ابضاح التصول. 
يسا الاعول 
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الاح ةجتان 
الاستازارلنرعتارالطالى 


الأسماد عامعة الحزائر 


إن هذا السفر النفيس الذي يقدّم إلى الدارسين اليوم» لثمرة طيبة من ثمرات 
البحث المنهجي. الذي وضعه أئمة المسلمين» وأصلوه في قوانين» تمكن من فهم 
النصوص القرانية والحديثية» واستنباط الأحكام الفقهية التي تضبط العلاقات بين 
الأفراد في المجتمع الإسلامي . 

فبعد الإمام الشافعي (150 - 204 ه/ 819-767 م). واضع هذا العلم في 
رسالته المشهورة. يأتي ال - 403 ه/ 950 - 1013 م) فيؤلف : 
«أجلّ كتاب صتف في هذا العلم مطلقا»(!) وهو كتاب «التقريب والإرشاد» والقاضي 
عبد الجبار المعتزلي  359(‏ 415 ه/ 970 - 1025 م) في كتابه «المعتمد في أصول 
الفقه'» فاكتمل هذا العلم» وبلغ أوجهء في نظر بدر الدين الزركشي (745 
- 794 ه/ 1344 - 1392 م). 

ولكن ألا يجدر بتاريخ هذا العلم أن نضيف إلى ذلك إمام الحرمين عبد الملك 
الجويني  419(‏ 478 ه/ 1028 - 1085 م) في كتابه «البرهان» وأبا حامد الغزالي 
(450 - 505 ه/ 1111-1058 م) في كتابه «المستصفى» . 


اجتهد صاحب البرهان فى تجديد أصول الفقه في كتابه البرهان» واستقل بآراء 
فيه»ء وخالف بعض الأئمة» ومنهم إمام مدرسته الشافعي نفسه. ولعل هذا ما صرف 
أصحابه الشافعية من شرحهء والعناية بدرسه. 


إلا أن المالكية اعقوا يكر هه ومحليلة» وأول من أقدم على ذلك إنما هو الإمام 


(1) الزركشي» البحر المحيطء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» دار الصفوة للطباعة والنشر 
والتوزيع» 6 مع 3 هم 1992 م2 ١١‏ ص 8. 


الأجل» والشيخ الفقيه الأصولي» المتكلم الطبيب المازري التميمي  453(‏ 
6 ه/ 1061 -1141م) فوضع عليه شرحاً'! غنياً بالتحليل والنقد» سماه: 
(إيضاح المحصول من برهان الأصول» فكانت له فيه نظرات أصيلة واجتهادات متميزة 
مع احترامه للجويني» وتقديره لمكانته . 

'عرف المازري منذ حداثته بالحرية في الحكم أثناء دراسته» ومناقشة أساتذته. 
كما يتبين في مواضع عدة من مؤلفاته التي أتيح لنا مراجعتها . 

ناقش المازري في هذا الشرح الفلاسفة اليونان» وفلاسفة 0 ونقد 
جوانب ميتافزيقية» ومنطقية نقداً جيداً. 

ومن ناحية أخرى فإن للمازري اجتهاداً في فقه اللغة العربية» وأوتي ذوقا أدبياً 
رفيعآء تدل آراؤه اللغوية على علو كعبه وسمو نظره» فكانت له ده في سور 
بعض الآيات القرآنية» استقل فيها بفهم خاصنْ. 

إن هذا الكتاب «البرهان» وشرحه من أهم المصنفات» وأكبرها شأناً في تاريخ 
الفكر الإسلامي» وأن المازري لذو مكانة جليلة في تطور هذا الفكرء وهو آخر 
منود فى المدرته الاتلاض قبل الخطاطه. ' 

كان الباحئون يظنون أن هذا الشرح قد فقدء وكان شيوخنا يشيرون إليه» بكثير 
من التعظيم ممزوجاً بحسرة على ضياعه . ظ 

أخذت أبحث عنه دون يأس فى فهارس المخطوطات بالمكتبات العامة 
و(الساهة ليمتوه اانه سغادى عامزة عدوا عدرت عله :لير اليرييف 
مخطوطات مكتبة الإمام محمد الطاه ون عاشور وه الث الخاصنة: الذي وضعه 
أحفاده بالمكتبة الوطئية بتونس 

وقد تكرّم الأستاذ الفاضل عياض بن عاشور أحد أحفاده الكرام وعميد كلية . 
الحقوق بجامعة تونس بأن صوّر لي نسخة منه وهي التي اعتمدت عليها في فى التحقيق» 
شكر الله له. 


(1) وتبعه في ذلك عدة شراح» منهم: الأبياري» وابن العلاف» وابن المنير» وتقي الدين المقترح» وابن عطاء الله 
السكندري. 


فاعتنيت بدرس المخطوط وتحقيقه عناية يستحقهاء ولجأت فى حل بعض 
الصعوبات» وسد بعض النقص فى الكتاب الذي أصيب بخروم عديدة» وخاصة أوله 
إلى ما نقله عنه بعض الموّلفين الذين جاءوا من بعد من شذرات». وكانوا قد اطلعوا 
على نسح مئه كانت متوفرة لديهم في ذلك العصر» مثل الزركشي في «البحر 
المحيط»؛ والسبكي في «طبقات الشافعية» وأبي شامة فى «المحقق»» والشاطبى فى 
«الموافقات). 

وقد ألحقنا بالكتاب عدة ملحقات منها جداول مقارنة بين نصوص المخطوطء 
والنقول التي نقلت عنهء في مصنفات أخرى» ومن بينها بعذس النصوص التي فقدت 
من أول الكتاب. وختمنا هذا العمل بوضع عدة فهارس مفيدة للدارس» وتراجم 
للأعلام الواردة في النص . 

وأود أن أشكر كل من ساعدني في هذاء وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور سعيد 
شيبان الذي نقل المقدمة هذه إلى اللسان الفرنسى. 

والحمد لله على توفيقه» وأدعو الله أن يتقبل عملى هذاء وأن يجعله نافعاً 
للحا 
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الإمام المازري وكتاب البرهان للجويني 


الإمام المازري علم من أعلام المغرب الإسلامي. ومن أذكى شيوخ إفريقية» عرف 
بالاستقلال في الاجتهادء وتحقيق الفقه. ودقة النظر في الأصول وغيره من العلوم الإسلامية 
وعلوم العربية» وصفه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى السبتي (476 - 533ه) بأنه لم 
يكن في عصره من المالكية أفقه منه» وحسب أنه تحقق برتبة الاجتهاد. 


تاريخ ميلاده بدقة» وإنما أشار المترجمون إلى أنه عاش ثلاثا وثمانين سنة(!)» فتكون ولادته 


سنة 453ه. 


ولقب بالمازري نسبة إلى مدينة مازر التي تقع في الجنوب الغربي من جزيرة 
صقلية(2)» وهي بفتح الزاي كما ضبط ذلك صاحب تاج العروس7”) وابن خلكان7/)» وقد 
تكسرء ويذكر بعض المؤرخين أن هذا الاسم لم يعرف في صقلية قبل الإسلام. فهو من 
وضع الفاتحين المسلمين» ويحتمل أنه نقل إليها من اسم قرية في بلاد فارس وهي قرية مازر 
بلرستان(© , 


وأغلب الظن أنه ولد بمازرء لآنه لم يشر أحد من المؤرخين إلى أنه ولد بالمهدية التي 


(1) ابن خلكان؛ الوفيات؛ ج4 ص 285. والمقري» أزهار الرياض» ج3 ص 166.» ما عدا ابن قنفذ فإنه 
نص على أنه قارب التسعين حين وفاته . 

(2) أرست سفن الجيش الإسلامي بساحل هذه المدينة "مازر" الواقعة على ساحل البحر بقيادة القاضي اسد بن 
الفرات» وكان حليفه النصر على الجيش البيزنطي؛ وذلك في ربيع الأول سنة 212ه عند رأس قرنيتولا 
28 القريب من مدينة مازراة:ة2132 فى نطق الصقليين. 
انطو مقدمة شرح التلقين للعازري) تسق الشيخ جلمد الفغتان: الننلانن + دان الغرث الإتبلامي 1 بيروت؟ 
7,» ج1 ص 43. 

(3) ابن خلكان ج 4 ص 12. 

(4) ابن خلكان ج 4 ص 285. 

)5( 33-5 م ,7122353 01[ 08 12اع12 دأرمعد ,11أمغ)دل! ممنتائطط . 


' استوطنها" كما عبّر عن ذلك القاضي عياض2(7» وذكر ابن فرحون2) أنه "نزل" المهدية 
من بلاد إفريقية» وأن أصله من مازرء وعبّر عن ذلك صاحب الذيل والتكملة() بأنه 
"نزيلها" . ولعله هاجر من صقلية حين احتلها النرمان سنة 464ه» وإن لم يكن لنا دليل 
قاطع على ذلك؛ وأجمع المؤرخون الثقات أنه توفي سنة 536ه(6). 


ويمكن القول بأنه قضى أغلب حياته في المهدية» وإن درس على بعض أساتذته فى 
سوسة وصفاقص اللتين لا تبعدان كثيرا عن المهدية57)» ودفن بمدينة المنستير على الساحل 
الشرقي التونسي . 

2 َه‎ ٠ 
عرف بالذكاء والاستقلال الفكري منذ حداثته» فكان يناقش أساتذته في مسائل‎ 
متعددة» ويتفرد برأيه فيها كما أشار إلى ذلك في كتبه(©), وانتقد أستاذه أبا الحسن علي بن‎ | 
محمد الربعي اللخمي (ت478ه): «وهذا الذي قاله(7) رحمه الله هفوة لا يقع فيها حاذق‎ 
بعلم الأصول, وإن كان رحمه الله ليس خائضا في علم الأصول». ولكن تعلق بحفظه منها‎ 
ألفاظ ربما صرفها في غير مواضعهاء ولقد كنت خاطبته على مواضع منها رأيته انحزف فيها‎ 
عن أغراض أهلهاء فربما أظهر قبولا لذلك وربما استثقله . .00 وأطال في مناقشته.‎ 


وذكر أنه استقل ببعض الآراء عن المشايخ المفتين في القراءة في الوتر بعد صلاة 
التراويح كرو سيم «وقد كنت في سن الحداثة وعمري ا وقع في نفسي 
أن 0 في الشفع لا يستحب تعينها إذا كانت عقب تهجد الليل» وإنما الاستحباب 
يتوجه في حق من اقتصر على شفع الوترء فأمرت من يصلي التراويح في رمضات أن 
يوتر عقب فراغه من عدد الأشفاع» ويأتي بجميع مقروءاته بالحزب الذي يقوم به فيه» 
ويوتر عقيبه» فتمالاً المشايخ المفتون حيئئذ بالبلد على إنكار ذلك» واجتمعوا بالقاضي» 
وكان ممن يقرأ علي ويصرف الفتوى فيما يحكم به إلى فسألوه أن يمنع من ذلك» فأبى 


السفر السادس ص 291. 

في اليوم الثالث من ربيع الأول عند القاضي عياض» الغنية ص 133», والثاني أو الثامن عشر منه عند ابن 

خلكان» وفيات الأعيان ج4 ص 285» وانظرالمقري» أزهار الرياض ج 3 ص 166. 

(5) تبعد سوسة عن المهدية ب (60كم) وتبعد صفاقص ب (100كم). 

(6) الإملاء؛ مخطوط ص 158. 

(7) في تعليق له على ابن عبد الحكم في قوله بفرضية صلاة ة الجنازة مستدلا بقوله تعالى : # وَلَاتصَلٍ عل أحلر مَنْيُم 
0 0 4 


0( 
(2) الديباج ص 279. 
)3( 
)4 


إلآ أن يجتمعوا لمناظرتي على المسألة» فأبوا فأبى972) 

ومعنى هذا أن قاضى المدينة كان تلميذا له» ويعتمد عليه فى الفتاوى» وهو ما يزال 
فى سن الحداثة (عشرين سنة)» ومع ذلك تصدى للتدريس والإفتاء متحديا فقهاء هذه 
المدينة الذين شكوه إلى القاضي فدعاهم إلى مناظرته فامتنعوا. 

كما خالف أستاذه اللخمي في رأيه في الخلاف في جواز صلاة المالكي خلف 
الشافعي: «وإجراء الخلاف في ذلك على الإطلاق عندي لا يصحء وقد حكى حذاق أهل 
الأصول إجماع الأمة على إجزاء صلاة الأئمة المختلفين بعضهم وراء بعض» لأن كل واحد 
منهم يعتقد أن صاحبه مصيب إن كان يرى أن كل مجتهد في مسائل الفروع مصيب» وإن كان 
ممن يرى الحق في واحد فإنه لا يقطع بأنه وافقه دون صاحبه الذي خالفه» فلهذا صحت 
صلاة بعضهم وراء بعض2(2). 

وشهد له تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (727 - 
1ه) بالذكاء والجرأة: «إن هذا الرجل كان من أذكى المغاربة قريحة» وأحدّهم ذهناء 
بحيث اجترأ على شرح البرهان لومام الحرمين» وهو لغز الأمة الذي له يحوم نحو حماه» 
ولا يدنو حول مغزاه إلا غواص على المعاني» ثاقب الذهن» مبرز فى في العلم»(2). 

كما شهد له القاضي عياض بدقة النظر الفقهي والاجتهاد وعلو كعبه فيه» ولم يظهر في 
عصره من هو أفقه منه في المذهب المالكي7"). 

وكانت مكانته عند الشيخ خليل في مختصره أحد الأئمة الأربعة الذين تعتمد 
آراؤهه2©0, لهذا كله لقب بالشيخ الفقيه(5), وبالإمام7), حيث سلم له الفقهاء وعامة الناس 
بالإمامة في العلم والسلوك. 

5 

يمتاز المازري بجمعه بين الطريقة القيروانية التي تعتمد في دراسة المدونة مثلا على 
تحقيق النصوص والروايات» والطريقة العراقية التى تتجه إلى الأدلة والقياس والنظر 
(1) شرح التلقين ج2 ص 785. 
)2( شرح التلقين ج2 ص 496, 


البابي الحلبيء القاهرة 1976 ج5 ص 192.» كما وصفه «بأنه من أئمة العلم والدين». ص 201. 

(4) الغنية ص 133. 

(5) خليل بن إسحاق» المختصرء» ص 3. 

(6) لقب بالشيخ الفقيهء وبالشيخ في شرحه للتلقين. انظر ج1 ص 2117 124. 127». وفي أول كل شرح 
لفقرات التلقين. 

(7) ولقب بالإمام. انظر سبب ذلك في الديباج لابن فرحون ص 280. 


الأصولي والمنهج الجدلي؛. والغوص على المعاني وأسرار التشريع» ويعبر عن أصحا 
. العراقيين من المالكية بأنهم «حذاق أهل العراق»27. كما يمتازون بربط الفروع بأصولهاء 
فالطريقة يقة القيروانية ورثها عن شيوخه القيروانيين» والطريقة العراقية أخذها عن كتب مالكية 
العراق وفي مقدمتهم القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(ت422ه). ولذلك شرح المازري كتابه "التلقين" . 

اكتسب دقة في النظر والتحليل بدراسته للرياضيات وللطب ومناقشته للفلاسفة 
والمتكلمين» 0 على مناهجهم التحليلية الاستدلالية» وعلى منهج الأصوليين من 
الفقهاء. فاتسع أفقه العلمي» وتميزت طريقته في دقة التحرير وسلامة الاستدلال» والنفاذ 
إلى النقد الجيد لما لا يراه من الآراء والمذاهب. 


ويغلب عليه في الحديث الدراية كما يبدو في تعليقه على صحيح مسلم الذي سماه 
' المعلم بفوائد مسلم" وإن لم يهمل الرواية» ولذلك وصف ابن خلدون هذا المصنف بأنه 
«اشتمل على عيون من علم الحديث» وفنون من الفقه»20). فلم يقتصر فيه على فقه 
الحديث» بل عني أيضا بأصول الدين وبالتأويل على الطريقة الأشعرية. 

كما عني بالخلاف العالي ومقاصد الشريعة في كتابه "شرح التلقين"» 500 
من بعده ابن رشد الحفيد (ت595ه) فى كتابه ' بداية ا وكفاية المقتصد". ولاشك 
أن المازري تأثر بالقاضي عبد الوهاب الذي كان ذا عناية بمسائل الخلاف والمقارنة» وألف 
في ذلك كتابه "الإشراف على مسائل الخلاف". ولذلك عني المازري أيضا. بمسائل 
الخلاف» والإشارة إلى آراء الأئمة وخاصة أبا حنيفة والشافعي» و أخنانا يكين ]لز افقه أندين 
ابن حنبل» وهذا ما سار عليه ابن رشد في البداية أيضاء ولم يكن أهل المغرب ينهجون هذا 


المنهج قبل ذلك . 

شسيوخه 

عاش المازري في عصر مضطرب» تعصف به الفتن وألوان عنيفة من الصراع السياسي 
والمذهبي» في عهد الدولة الصنهاجية التى دامت في الفترة بين 361ه و 543هء وحكمها 
المعز بن باديس الصنهاجي (ت454ه), ثم أبنه تميم (:ت501ه)» ثم أبنه يحيى 
(ت509ه). ثم ابئه الحسن الذي هرب من المهدية واحتلها روجار النورماندي». وبذلك 
انهارت هذه الدولة سنة (543ه). أما تونس فقد كانت تابعة لبني حماد بقيادة ناف بن 
علناس» وكان واليها عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان» وكانت عاصمتهم .بجاية ثم قلعة 
بني حماد بشرق الجزائر حالياء وشهد المازري احتلال نصارى جنوة للمهدية سئة 480ه» 
(1) شرح التلقين ج1 ص 465. 
(2) المقدمة» تحقيق عبد الواحد وافي ج1 ص 801. 


ونشتت المدرسة القيراونية لمنا هاجم أعراب صعيدك مصر القيروان» وأتوا عليها وعلى 
حضارتهاء وجعلوها خرابا يباباء وانقسمت البلاد على نفسها إلى إمارات واهئة ضعيفة. 
لان الا زرا ا سر 
ل امن عرف بالنك راعكاراند الع تقرة بها 
أو اختارها من أقوال أئمة المذهب المالكي» وقد نجا بنفسه من هجوم الأعراب على 
القيروان» وأغلب الظن أن المازري أخذ عنه بمدينة صفاقص التى اشتهر بها مسجده» وما 
يزال يعرف إلى اليوم بجامع الشيخ اللخمي أو بجامع "الدريبة"» لأنه يقع بهذا الحي الذي 
كان يعرف ب"الدريبة"» حيث تقع دار الآثار وإدارة والي صفاقص فيما مضىء بعد أن تم 
توسيعه وتقام به صلاة الجمعة!2)1 وتوفى سنة 478ه.». ودفن بالمقبرة العامة شمال سور 
مدينة صفاقص» وبني على ضريحه مسجدء وأنشأ مراد باي ملك تونس قبة عليه» ثم بني 
سنة 1981م جامع ملاصق لجدار المسجد الصغير الذي دفن فيه وأطلق عليه " جامع الإمام 
الل: 20 

وتأثر المازري بطريقته التي انتهجها في كتابه "التبصرة" التي خرج فيها كثيرا عن 
قواعد المذهب المالكي فيما ذكر القاضي عياض77)» ومن عناصر هذه الطريقة أنه يثير عدة 
أسئلة تحصر أصول باب من أبواب الفقه» ثم يجيب عليهاء وهذا ما فعله المازري في شرح 
التلقين فيما أشار إليه الشيخ محمد المختار السلامي2*7, الذي توجد لديه قطعة من التبصرة 
فقارنها بطريقة المازري. 


ولكن المازري لا يسلم بكل اختيارات اللخمي شيخه. فانتقده فيها وحاوره في حياته 
فى بعض المسائل الأصولية كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وقد أشار إلى بعض هذه 
العاووات في كتابه "الإملاء على البرهان" وأوضح لنا أنه كان يدرس عليه صحيح 
البخاري» فهو إذن أستاذه في الحديث كما كان أستاذا له في الفقه. 

قال المازري: «وقد دار بيني وبين الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله( في هذا 
السؤال (إيجاب العزم في الأوامر) مقام طول حين نراءة الستاوق عليه ولق إلى حر يت 
له بمذهب القاضي في إيجاب العزم فاشتد إنكاره لذلك واستبعده» كما استبعده أبو المعالي 


(1) الشيخ محمد المختار السلامي» مقدمة التلقين؛ ص 58. 

(2) المصدر نفسهء ص 58. 

(3) المدارك ج8 ص 109. 

(4) المصدر السابق ص 59 60. 

(5) يشير هذا الترحم إلى أنه ألف كتابه بعد وفاة اللخمي (478ه). 


هاهنا واستعظم القول بهء فلم يكن إلا قليلا حتى قرأ القارى: «إذا التقى المسلمان 
بسيفهما. .. » الحديث؛ وفيه تعليل النبي كهْ كون المقتول في النار بكونه حريصا على قتل 
صاحبهء فقلت له: هذا يشير إلى ما قاله القاضي. لأن الحديث إنما اقتصر فيه التعليل 
بالحرص على المعصية التي هي القتل ولم يتعرض إلى حمل السلاح لذلك. ولا إلى 
المكافحة» فلم يكن منه رحمه الله جواب7') عن هذا ينقل سوى التمادي في الإشارة إلى 
استبعاد هذاء وقد وقع لأبي المعالي في هذا الباب إغفال. . . وهذا أوردته على الشيخ أبي 
الحسن اللخمي رحمه الله تماما لما كنت حكيته عنه» فأشار إلى أن هذا يرده الحديث 
الصحيح في أن «من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب2(02). 


وأشار إلى اللخمي وآرائه في مواضع عدة من كتبه(©, ولم يسلم شيخه هذا من نقده 
بالرغم من أنه يحكي أقواله واختياراته كثيراء ومنها تخريجه في جوز الاثتمام بمن يقرأ 
بقراءة ابن مسعود فقال: «فهذا التخريج زلل» والمسألة عظيمة الموقع»(*)2 وقد تتبعت 
المواضع التي أشار فيها إلى أبي الحسن اللخمي» فكان طوال الجزأين الثاني والثالث لا 
يترحم عليه مما يدل على أنه كان حيا حين تأليف كتاب شرح التلقين» وفي أثناء الجزء 
الثالث ابتداء من ص 1145 أخذ يترحم عليه مما يشير إلى أنه توفي أثناء تأليف الكتاب» 
ويكون شرح التلقين ‏ إذا أخذنا بهذا الاعتبار ‏ مؤلفا ابتداء قبل 478ه واكتمل بعده. 

2 - ومن أهم أساتذته الذين أشار إليهم في مؤلفاته الشيخ أبو محمد عبد الحميد بن 
محمد القروي المعروف بابن الصائغ (ت486ه). يبدو أنه ولد بالقيروان» غير أنه انتقل إلى 
سوسة عندما زحف أعراب الصعيد على القبروان وعاثوا فيها فساداء وعبر عنه المازري بأنه 
شيخه في عدة مواضع من مؤلفاته : «وكان شيخنا أبو محمد عبد الحميد رحمه الله . . .)(5), 


وقد أثيرت مسألة الكذب في غير الخبر البلاغيى من الأخبار الدنيوية العادية» فكان 


)1( في الأصول: جوابا. 1 

(2) المازري» الإملاء على البرهانء ص 81» وهذا النص يستعمل أول مرة من هذا المخطوط الذي اكتشف 
أخيرا . ٠‏ 1 
(3) شرح التلقين ج2 ص 464؛ وعبر عنه ب 'سيخنا' 496» وعبر عنه ب “الشيخ" 2.506 507. 2538 
2 2565 638 2654 2677 2678 2679 2685 714 4741 858: 2859 (ج3 ص 845 
9 2.1135 21145 1146. 21147 1159) وفي المعلم ج2 ص 413, وترحم عليه لأن الكتاب 

ألف بعد وفاته أي سنة 499ه. 

(4) شرح التلقين ج 2 ص 679 - 680 وانظر ج3 ص 1145 1146. ١‏ 

(5) شرح التلقين ج1 ص 373. وهذا يشير إلى أنه كان متوفيا حين ألف هذا الكتاب» ومعنى هذا أنه ألفه قبل 
6ه. وهذا أول ذكر له في شرح التلقين. وانظر ص 499 2503 751. وفي كل هذه المواضع يترحم 
عليه ويعبر عنه: شيخناء وفي كل المواضع التي ذكره فيها مع شرح التلقين. وأشار إليه في كتاب 'الإملاء 
على البرهان" مخطوطء وترحم عليه أيضا. 
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ره 


رأي المازري المنع » وحاور بعض أصحابه المخالفين له في رأيه بين يدي شيخه عبد 
الحميد: «وقد تكلمت على هذا السؤال وأنا في سن الحداثة» فذهبت فيه إلى المنع. . 
وخالفني بعض الأصحاب» وتكلمت معه بين يدي أستاذنا الشيخ الفقيه أبي محمد عبد 
الحميد رحمه الله؛ واحتججت عليه بأن هذا إجماع مستقرأ. . . فهذا الذي كان جرى مني 
قديماء وعندي الآن في المسألة نظر يطول استقصاؤه»7). فقد صرح بأنه تطور في آرائه 
الحدائثية لما نضج أكثر. 

وذكر بعض شيوخه في كتابه «المعلم» وغالبا ما يقتصر على العبارات التالية : «بعض 
شيوخنا»(2) أو «شيوخنا في التدريس»2)772 أو «شيخي رحمه الله2*(0, أو اشيخنا رحمه الله)(5), 
أو «المحققون من شيوخنا»27)؛ وذكر اسم شيخه أبي محمد بن عبد الجميد باسمه مرتين(2. 

ومما يدل على مكانته لدى شيوخه أن شيخه عبد الحميد هذا بعث إليه يسأله عما 
استشكل عليه : : "كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد رحمه الله كتب إلى بعد فراقي له: هل 
وقع في الشرع ما يدل على كون الأرضين سبعا؟ فكتبت إليه قول الله تعالى : « أله الى حَلَقَ 
بم سَمَوَابٌ وين الْارْضِ مِتْلَهُنَ » [الطلاق/ 12]» وذكرت له هذا الحديث الذي رواه سعيد بن 
زيد وأبو هريرة وعائشة في كتاب مسلمء فأعاد كتابه باكر نب أن الآية محتملة: هل 
مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد. وأن الخبر من أخبار الآحادء والقرآن إذا 
احتمل» والأثر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك» د من العمليات فيتمسك 
فيها بالظاهرء وأخبار الآأحادء فأعدت إليه المجاوبة» نحتج لبعد الاحتمال عن القرآن» 
وبسطت القول في ذلك» وترددت له في آخر كتابي في احتمال ما قال فقطع المجاوبة»9). 

ويبدو أنه متأثر بأستاذه أبي محمد عبد الحميد أكثر من شيخه اللخمي في كتاب 
"المعلم" إذ ذالم يذكره لأأعرين يكلف كانه "شرح التلقين" فإنه كان كثير”) الإشارة إلى 
آراء اللخمي . 


3 - ومن أساتذته الذين لم يشر إليهم في "المعلم" ولا في شرح التلقين أبو القاسم 


)1( المازري - الإملاء على البرهان ‏ مخطوط ‏ ص 158. 
2( المعلم ج1 ص 436. وحمله بعض شيوخنا ج2 ص 80: 9 93. 2.102 2.125 141غ. 171 189 
1 227. 


3) المصدر ل د 


) 

0 

(5) المصدر نفسه ج2 ص 238؛ 258. 2309 317. 328. 

(6) المصدر نفسه ج2 ص 374. 379. 

(7) المصدر نفسه ج2 ص 248. 329. 

(8) المصدر نفسه ج2 ص 329 330. 

(9) أشار إليه 25 مرة» وأشار إلى شيخه عبد الحميد 4 مرات فقط . 
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سليمان؛ ذكره في كتابه "الإملاء على البرهان"27: «وسئل عن ذلك27) شيخنا أبو القاسم 
سليمان الأصولي رحمه الله(”) فلم يرجع عنه جوابا»("). 

4 - ومن أساتذته ‏ فيما يبدو الذين لم تذكرهم كتب التراجم لحياة المازري أبو 
الحسن بن الحداد: «أبو الحسن بن الحداد رحمه اللهء وهو أشهر المدرسير: لصناعة الء: 

بن بو بن هو اسهر سين 
في إقليمناء لما صنف كتابه أعجبه حد0 الاسم(©) وناقشه في هذا التعريف: «فأخبرته أن 
هذا إشارة إلى أصل المعتزلة» لأن لفظ العدم اسم بإجماع النحاة» وهو كلمة(7) تدل على 
ذات عند المعتزلة» والرجل شديد التبري مما يوقع في مذهبهم»!2). 

ويذكر المترجمون للمازري أنه تتلمذ عليه ابن الحداد المهدري من بلده. ولعله 


شخصية أخرى» ولا يستبعد أن يتتلمذ عليه في علوم أخرى غير النحو» وهذا عاتن إلى 
حدود 580ه( 00 وأصبح خليفة له من بعده في بث طريقته ومؤلفاته29"). 


ولم يذكر غير هؤلاء من أساتذته فيما أعلم» ولكنه أشار إلى أحد شيوخ شيخه» وهو 
الشيخ أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي المعروف بابن بنت خلدون» وهو قيرواني له 
اطلاع على الرياضيات من حساب وهندسة» وذو صلة بعلوم الأوائل من الفلسفة وغيرهاء» ' 
فيما يذكر القاضي عياض في المدارك(2)'17: «وقد قال الشيخ أبو الطيب عبد المنعم فوج 
أتباع شيخناء وكان ممن لم تمنعه الإمامة في الفقه عن الإمامة في الهندسة». 


ولعل تمكن المازري من الرياضيات والفلك والطب والفلسفة يعود إلى شياخه هذا 
الذي لم يسمهء ولعله عبد الحميد الذي تلقى العلوم عنه» وربما فتن من أجل ذلك حينما 
حبس تميم بن المعز (ت501ه) ابنه» وأغرم غرامة اضطر الشيخ عبد الحميد إلى بيع كتبه» 
ولزم منزله ولا يبرحة مدة(2!)» وربيما كان ذلك لأسباب سياسية في ذلك العهد المضطرب» 


(1) مخطوط إيضاح البرهان ص 158. 

(2) أي عن الكذب في الخبر العادي غير البلاغي. 

(3) كذا في الاصل. 

4( الإملاء على البرهان؛ ص 158. : 

(5) وهو التعريف الذي عرف به الاسم : كلمة تدل على مجرد ذات المسمى دلالة تصريح. 

(6) المازري ‏ الإملاء ص 57. 

(7) يبدو أن *لا" هنا مقحمة؛. لأن مذهب المعتزلة أن المعدومات ذوات وأشياء لها نوع من الوجود؛ء وهو 
الوجود بالقوة كما هو عند أزسطو. 

(8) الإملاء صن 57. 

(9) الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ مقدمة المعلم بفوائد مسلم - ص 39. 

(10) المدارك ج8 ص 66. 

(11) شرح التلقين ج2 ص 487. 

(12) الشيخ محمد المختار السلامي ‏ مقدمةشرح التلقين ص 63. 
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ألف المازري عدة مؤلفات أشار إلى عدد منها في مصنفاته» ويبدو أنه بدأ بتأليف 
كتب في الفقه ثم الأصول. لأنه وعد في كتابه "شرح التلقين" بتأليف أو إملاء في 
لاسر انهه تن عدا في تاحانيي نجلب عو سول لفق راد ااا ١‏ 

الفقه 

- من أشهر كتبه في الفقه "شرح التلقين'. و"التلقين" ألفه أحد كبار المالكية 
اللككاين وهر القافس 0 0 (ت422ه) أشار إليه فى كتابه "الإملاء على 
البرهان" : «وإنما كردا ها هف وإن كنا أمليناه متوطا كنا تحب «تستصى_ كلما بدن 
به(2) في كتابنا المترجم بشرح التلقين»277» وذكره في سياق آخر في تأويل أبي المعالي 
لمسألة النكاح بغير ولي: «وتكلمنا عليها كلاما مبسوطا في شرح التلقين بحسب ما يليق 
بالفقهاء الناظرين في مسائل الخلافء. ونتكلم عليها الآن بحسب ما يليق بالأصولي» 
فاعلم.. .2 )7*). وذكر ابن فرحون هذا الكتاب في الديباج» وبيّن أن مؤلفه لم يكمله» فقد 
بقي ما يقرب من الثلث لم يشرحه0. 

2 - من الرسائل الصغيرة التي ألفها في الفقه ولم يشر إليها المترجمون لهء رسالة 
' تلخيص الفرائض " . ذكرها في كتاب "المعلم" : «ورأيت أن أملي تلخيصنا في الفرائض 
يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه وتدرب في التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض المستفتى 
عنهاء» وقد حفظته لجماعة ودربتهم عليه بإلقاء المسائل فاكتفوا عن مطالعة الفرائض6(0). 

وتقع هذه الرسالة من ص 336 344 من كتاب "المعلم" وجاء في آخرها: «هذه 
جملة الفرائض التي من أحاط بها علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله»(”). 

هذا ما وصلنا من مؤلفات المازري الفقهية» لكنه يشير إلى أنه ألف غير هذا في الفقه: 
(1) شرح التلقين ج1 ص 379. 

(2) بقصد بذلك مسائل تتعلق بصلاة الخوف. 
(3) الإملاء ص 164. 
(4) المصدر نفسه ص 168. وانظر ص 170 ذكره مرتين؛ وص 180 حيث: اشار إلى الخلاف في مسألة القيمة 


في إخراج الزكاة؛ وص 3 : وقد تكلمنا على هذا في تواليفنا الفقهيات كشرح التلقين وغيرها و 
ص 2,26 88. 

(5) أشار الشيخ محمد الشاذلي النيفر أن نسخة المدينة المنورة كتب في آخرها: «نجز ما وجد من كتاب الإمام 
المازري بحمد الله؛ ‏ مقدمة تحقيق المعلم ص 78. انظر الديباج ص 280. 

(6) المعلم بفوائد مسلم ج2 ص 343. 


(7) المصدر نفسه ص 364, لم ينبه إلى هذه الرسالة محقق الكتاب نفسه في كلامه على مؤلفات المازري. 
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«وقد تكلمنا على هذا في تواليفنا في الفقهيات في شرح التلقين وغيره»(2» «فيما أمليناه من 
كتب الفقه»(2)» «نمليه فى كتبنا الفقهيات»(3) 


3 - ومما ينسب إليه "التعليقة على المدونة'(*) وهو مفقود لحد الآن. 
50 الفقه 


- كان للمازري اهتمام بالغ بأصول الفقهء وكثيرا ما يشير في بعض مؤلقاته(5) 
5 إلى عزمه على إملاء في الأصول ليرجع إليه الفقيه الذي يرغب في ربط الفروع 
بأصولهاء وهي طريقته التي سار عليهاء كما أنه الا كك الكو 
الأصولية: «فاعلم أني رأيت في تصانيف من الأصول لا تحصى كثرة حكاية الاتفاق على أن 
النهي المطلق يحمل على الاستيعاب للأزمنة بالاجتناب)60). 


ومن أهم مؤلفاته في هذا المجال 'إيضاح المحصول من برهان الأصول" . وقد نقل 
هذا العنوان ابن فرحون(/؛, أما عياضص7) فإنه لم يذكر هذاء وإنما أشار إلى أنه شرح 
00 ويبدو أن ابن فرحون اطلع عليه؛ كما أن المازري نفسه سماه في بعض فتاويه 
"شرح البرهان' ': «وقد أمليت من هذا طرفا في شرح البرهان» وذكرت طريقة أبي المعالي 
ا لما تكلمنا فيما جرى بين الصحابة من الوقائع والفتن فق أجمعين»0©. 

وفي المخطوط الذي عثرنا عليه من هذا الشرح نقص من أوله سقط منه عنوانه. 
وأغلب الظن أن "إيضاح المحصول من برهان الأصول" هو العنوان الدقيق لهذا الكتاب» 
لأن المازري أحال عليه في شرحه للتلقين في باب الشهادة عند الكلام على السؤال الحادي 
عشر وسماه "إيضاح المحصول من برهان الأصول"7') فيما يذكر الشيخ الطاهر بن عاشور 
(ت1973م). 


(1) الإملاء ص 203. 

(2) المصدر نفيه ص 187. 

(3) المصدر نفسه ص 183» وانظر ص 2168 2.170 175. 183., 187. 203. 

(4) نسبه إليه المقري في أزهار الرياض ج3 ص 183. 

(5) شرح التلقين ج1 ص 379؛ ج2 ص 450. 

(6) المازري - الإملاء - مخطوط ص 78: 

(7) الديباج ص 280. 

(8) الغنية ص 133. 

(9) يوجد نص الفتوى في المعيار للونشريسي ج2 ص 133. 

(10) ورقة 55 من مخطوط شرح التلقين؛ ولكن لم يبين الشيخ الطاهر بن عاشور مكان وجود هذا الملقطوط» 
الراك كرد مب اه لجا 
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ولقد وقفنا على نسخة من هذا الشرح مخطوطا ناقصا من أوله» وهو عبارة عن ثلاث 
قطع منهء فيها خلط في بعض أوراقه» وقف عند الإجماعء وقد نص المترجمون للمازري 
على أنه لم يكمل هذا التأليف7), به 65 ورقة» كل ورقة بها 27 سطراء لم يذكر في هذه 
القطع كتبه الأخرى. وفي الورقة (59) كتب الشيخ الأمين الكيلاني: «إن هذه القطعة من 
الشيخ المازري على البرهان لإمام الحرمين»20)» وعلق على ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور: 
«أقول: ولا شك أن شارح البرهان هذا مالكي المذهب. ولم أعثر في هذه القطعة على 
حوالة على بعض كتب المازري» ولكني وجدت كلامه في محول رقم (3) (برقم قلم 
الرصاص) شبيها بكلامه في ورقة (89) في "الأمالي على البرهان"7)؛ ولذلك كتب في أول 
المخطوط : "قطعة من شرح الإمام المازري على البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقهء 
والظاهر أنه هو الذي سماه: إيضاح المحصول من برهان الأصول» وهو غير الإملاء الذي 
ساير به البرهان من غير شرح» بل هذا شرح على العبارة(). 


وفي أول القطعة الثانية من المخطوط مقارنة بين شرح البرهان والإملاء على البرهان 
في تشابه العبارات» ووضعت علامة () أمام كل عنوان وقع فيه التشابه» ويبدو أن هذا 
المسرد لعناوين الشرح من وضع جد الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء وهو العلامة الوزير 
الجليل محمد العزيز بوعتور(”) (ت1325ه) جده لأمه الذي رباه ووجهه إلى مجال العلوم 
العربية الإسلامية» وهذا يدل على أن هذا الشرح للإمام المازري. 


وظل هذا المخطوط مجهولا إلى أيامنا هذه وآخر من كتب عن الإمام المازري وهو 
الشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس حاليا في مقدمة تحقيقه لبعض أجزاء من شرح 
التلقين للمازري قال: «وهذا الشرح الذي نجزم بأنه للإمام المازري» فقد حقق فيه تحقيقات 
نفيسة» وأضاف إليه إضافات هامة0*) إكمالا وتصحيحاء قد طواه الزمن فيما طوى من كنوز 
المؤلفات الإسلامية» ندعو الله أن ييسر اكتشافه وإخراجه للناس»792). 


ومن قبله الشيخ محمد الشاذلى النيفر (1998م) رحمه الله فى مقدمة تحقيقه لكتاب 


(1) تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي ‏ طبقات الشافعية الكبرى » ج5 ص 2192 وكذلك المقري 
نص على أنه لم يكمله. انظر مقدمة شرح التلقين للشيخ محمد المختار السلامي ص 75. 

(2) وذكر في هذا التعليق أن هذا الشرح لم يوجد في تونس. 

(3) هذا كلام الشيخ الطاهر بن عاشور في تعليقه على هذا المخطوط في أوله. 

(4) كتب هذا تعليقا على مخطوط شرح الأبياري الذي ظن أنه للمازري ص 1. 

(5) تقلد عددا من المناصب الوزارية في عهد الصادق باي» شارك خير الدين التونسي في إصلاح التعليم 
بالزيتونة» وتولى الوزارة الكبرى (رئيس الوزراء) في سنة 1300ه/ 21883 ووهب خزانة كتبه إلى حفيده 
الشيخ الطاهر بن عاشور لما توقع منه من نبوغ . 

(6) كذا في الأصل ص 75. والمفترض 'مهمة' 

(7) مقدمة شرح التلقين ج1 ص 75. 
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المازري "المعلم بفوائد مسلم"» ذكر أن شرح المازري للبرهان مفقود: «وشرح المازري 
لم أقف إلى الآن على وجود نسخة منهء فلذلك يعد مفقودا حتى نظفر بنسخة منه)(1). 

والذي دعا المازري إلى شرح البرهان هو اعتماده إياه في التدريس(2), وميله للاجتهاد 
وهو سمة كتاب البرهان الذي بدت فيه اجتهادات إمام الحرمين. 

وقد شرح البرهان من بعده أحد المالكية أيضا وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
علي الملقب بشمس الدين الأبياري()  551(‏ 616ه) أصولي فقيه» درس بالإسكندرية» 
وألف مؤلفات منها شرح البرهان» وكتاب "سفينة النجاة" الذي سلك فيه منهج الغزالي في 
الإحياءء وتبع الأبياري طريقة المازري في الشرح» وسمى شرحه "التحفيق والبيان في شرح 
البرهان" ٠‏ وانتقد أبا المعالي في عدد من المشكلات كما فعل المازري» ويوجد من هذا 
الشرح الجزء ء الأول منه مخطوطا بمكتبة مراد ملا رقم 670 220 فقه. 

كما توجد منه نسخة مبتورة من آخرها في مكتبة المدينة 0000 عثمان» 
آخره شرح كتاب الأخبار: «قال الإمام: وأما الرد على من زعم أن تكليف العمل بخبر 
الواحد مستحيل في العقل إلى قوله: استدلالاء وانفصالاء وسؤالا. قال الشيخ هذا الذي 
ذكزهالآنام (عى248) اذى هذه (المشالة وقد سلكت طيره من الامولين ملكي ا تمام 
الكلام على أصل الاستدلال؛ وقد اعترض على الطريق الأول وهو...» ). ونسخك هذه 
النسخة في حياة مؤلفها سنة614ه. 


ويبدو أنه تأثر بشرح المازري في الرد على إمام الحرمين» وتعقب آرائه» ويوجد بينهما 
تشابه في العبارة والأحكام أحيانا كثيرة» ولكنه لم يذكر المازري حسب اجتهادي في قراءة المخطوط . 


وأما الشرح الثالث فهو شرح أبي يحبى الشريف الحسني سماه "كفاية طالب البيان» 
شرح البرهان" توجد منه نسخة بمكتبة القرويين بفاس رقم 1397» أشار إليه بروكلمبان(5), 
وهو مبتور من أوله. كما توجد منه نسخة بمكتبة بريل هوتسيما بهولنداء رقم 6©807). 


(1) الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ مقدمة تحقيق "المعلم بفوائد مسلم' - تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر - 
ط2: سلسلة إحياء الثراث الإسلامي 2‏ الدار التونسية للنشر» 1988م؛ ج1 ص 95. 

(2) مقدمة الشيخ محمد الشاذلي النيفر لكتاب المعلم ج1 ص 93. 

(3) نسبة إلى ابيار بالبلاد المصرية؛ قريبا من الإسكندرية؛ وتقع على شاطىء النيل. انظر: الديباج لابن فرنخون ج2 
ص 04121 ومقدمة النيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ المعلم ص 92. وليس الأنباري كما ورد في مقدمة كتاب 
" الكافية في الجدل " تحقيق الدكتورة امعد حي طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 1979, 'ضن 15. 

(4) آخخر جملة منه» وهذا النص الذي شرحه يقع في الجزء الأول من البرهان من ص 602 604 في الفقرتين 
1- 452. وأوائل الفقرة 4653. 

(5) عبد العظيم الديب ‏ مقدمة البرهان ‏ تحقيقه ‏ الدوحة » ج1 ص 72. 

(6) فوفية حسين محمود ‏ الجويني إمام الحرمين (سلسة أعلام العرب) ظ2: الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة ‏ 1970. ص 64. 
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ويشير السبكي (ت771) إلى أن هذا الشرح جمع بين الشرحين المشار إليهما شرح 
المازري وشرح الأبياري('): وهذه طريقة عني بها مؤلفو القرن السابع الهجري وولعوا 
بها(2). ولاشك أنه شرحه لأن السبكي نسبه إليه واطلع عليه ونقل منه نصوصا(2» ولم ينقل 
من شرح الأبياري7*). 


ومن مؤلفات المازري التي ظلت مجهولة» ولم يشر إليها المترجمون له كثاب 
"الإملاء على البرهان" » وكان وعد بتأليفه وأشار إلى ذلك عدة مرات في شرحه للتلقين(©), 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وصرح بذلك في الكتاب نفسه: «وهذا كتاب أمليناه على كتاب 
البرهان» ولم نطالع هذا الكتاب» فنعلم رتب فصوله فنؤخر ما يجب أن يؤخرء فليعلم من 
وقف فيه على مثل هذا أن هذا العذر» وفي تقديم وتأخير إن اتفق» كما أن العذر في عبارة 
تقع فيه» ربما كان غيرها أولى منها وأفصح إنما نملي هذا الذي نحن فيه على جماعة مختلفي 
الأفهام. فربما اشتغل الخاطر بالإملاء على كل واحد منهم عن تحرير ما هو أولى في 
العبارة» ولكن لا نخلي هذا المعاد من زيادة فائدة(©). وسماه كتابا «في صدر كتابنا هذا»(7). 


كما يذكر سؤال طلبته الذين يملي عليهم أن يبين لهم ما أخفى إمام الحرمين من 
الإشارة إلى آراء الفلاسفة ولم يوضحه: «جماعة من التلاميذ المجتمعين لإملاء كتابنا هذا 
عليهم» سألوا في0*) الكشف عما أخفى (إمام الحرمين) والإجهار بما أسرء فرأينا من 
الصواب أن نبسط مذاهب الفلاسفة في هذا الفن» يتجلى منها لقارىء كتابنا صورة ما ذهبوا 
إليه» ونشير في أثناء ذلك لبطلان ما هم عليه بأن نقر جملة نستعين بها في الرد عليهم» 7). 


ويمكن القول افتراضا بأن السبكي اطلع على هذا الإملاء بالإضافة إلى شرح البرهان» 
وذلك أنه عبر عن ذلك: «وإنما انتدب له المالكية فشرحه الإمام أبو عبد الله المازري شرحا 


(1) طبقات الشافعية الكبرى ج5 ص 192. 

(2) الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ مقدمة "المعلم" ص 95. 

(3) طبقات الشافعية الكبرى ج5 ص 206 207. 

(4) كتبه محققا الطبقات 'الأنباري" وبعضهم كتبه 'الأمباري'؛ وهو خطأء نص على النسبة الصحيحة ابن 
فرحون في الديباج ج1 ص 121. 

(5) شرح التلقين ج1 ص 379. ج2 ص 450: «ولعلنا أن نحقق هذه المسألة فيما نمليه من الأصول إن شاء 
اللّهة . 

)6( الإملاء مخطوط ص 270 وعلق جد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فيما يبدو من خطه على قوله: «ولم 
نطالع هذا الكتاب» يعني لم نطالع البرهان أي لم يكن معه حين إملاء هذا الإملاء ص 70. 
كما كتب في الهامش: قف على التصريح بأن هذا شرح البرهان» والحقيقة أن هذا إملاء على البرهان وليس 
شرحا له عبارة عبارة» كما في الشرح الذي عثرنا عليه. 

(7) الإملاء ص 201. 

(8) لعله 'عن' 

(9) الإملاء ص 103. 
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لم يتمه؛ وعمل عليه أيضا مشكلات»» واستعماله لكلمة أيضا كأنه يشير بذلك إلى أنه تأليف 
آخر أثار فيه مشكلات» وهذا ما فعله المازري في هذا الشرح على أساس هذا الافتراض. 

ولكن الحقيقة المفاجئة هي أنه لما وقع اطلاعي على شرح الأبياري» وقارنت بينه 
وبين الشرح المنسوب للمازري تبين أنه النص عينهء فانجلى الأمر على الحقيقة» وتأكد أن 
"الإملاء" الذي ثبت أنه. للمازري هو عينه "إيضاح المحصول من برهان الأصول"» لأنا 
نستبعد أيضا أن يضع المازري شرحين على البرهان» وبهذا يصبح هذا الشرح من تأليف 
الأبياري» وذلك لأن من عادة المازري أن يشير في كل مؤلف من مؤلفاته إلى بعض كتبه 
الأخرى. أما هذا الشرح فلم يشر فيه إلى أي مصنف منها. 

وأقوى دليل على أن هذا "الإملاء" للمازري أننا لما قارنا بينه وبين ما نقل السنبكي منه 
وما يوجد في هذا "الإملاء' عينه» اتضح أنه نض واحد مطابق تقريبا”): 


النص الأول في الإملاء النص الأول الذي نقله السبكى 
وأول ما أقدم بين يدي الكلام على هذه وأول ما نقدمه تحذير الواقف على كتابه 


المسألة تحذير الواقف على كتابه هذا أن هذا أن يصغي إلى هذا المذهب إلى أن 
يصفي إلى هذا المذهب الذي قال» أو قال: وددت لو محوت هذا من هذ! الكتاب 
يتساهل في خطوره ببالهء فضلا عن بماء بصري. لأن هذا الرجل له سابقة 
التشكك في محالهء فإنه أحد أركان قديمة» وآثار كريمة في عقائد الإسلام 
الدين»ء ويؤدي التساهل فيه إلى مطاعن والذب عنها وتشييدهاء وتحسين العبارة 
الزندقة والملحدين)0©»» وبودي لو محوت>6- عن حقائقهاء وإظهار ما أخفاه العلماء من 
هذا من هذا" الكناث بماء يضري لأ0هذا” ١‏ أسرارهاء. رلكنه كن آخرة امه دك اند 
الرجل له سابقة قديمة وآثار كريمة في خاض في فنون من علم الفلسفة» وذاكر 
عقائد الإسلام والذب عنها وتشييدهاء أحر أئمتها. فإن ثبت هذا القول عليه وقطع 
وحسن العبارة عن حقائقهاء وإظهار ما بإضافة هذا المذهب في هذه المسألة إليه» 
أخفاه العلماء من أسرارهاء ولكنه في آخره فإنما سهّل عليه ركوب هذا المذهب إدمانه 
أمره ذكر أنه حام في فبونا يمن غلم . «المظر في تدمني. ارلتاكء قن قال ومن 
الفلسفة» وذاكر أحد أئمتها(©. فإن ثبت هذا العظيمة في الدين أن يقول مسلم: إن الله 


(1) ما عدا بعض الألفاظ القليلة. 
(2) لم يتقله السبكي 


(3) كتب في الهامش: هو ابن سينا. 


18 


القرل (1/19) عليه وقطع بإضافة هذا 
المذهب فى هذه المسألة إليه » فإنما سهل 
عليه ركوب هذه المسالك إدمانه للنظر فى 
مذاهب أولئك» ومن العظيمة في الدين أن 
يقول مسلم: إن الله سبحانه يخفى عنه 
خافية» (ولو دقت. حتى لا يحيط بها 
العة ول». ولا تتوهمها الأوهام)() 2 
هذا لتبرّوا منه» وأخرجوه عن جملتهم. 
ونحن لو قنعنا فى رد هذا المذهب بهذا 
المقدار لكنا(» عولنا على ما يعوّل عليه في 
مثل هذاء لأنَا إذا كان خطابنا مع موحد 
مسلم» كنا نخاطبه بلسان سائر المسلمين» 
ونقول له: إن زعمت أن الله سبحانه يخفى 
عليه خافية» أو يتصور العقل معنى أو يثبت 
في الوجود صفة أو موصوف. أو عرض 
أو جوهر» أو حقائق نفسية أو معنوية » 
وهو تعالى غير عالم به» فقد فارق 
الإسلام» وإن كان كلامنا مع ملحد فنرد 
عليه بالأدلة)0 , 


النص الثاني في الإملاء 


«ولعل أبا المعالي لا يخالف فى شىء 
من هذه الحقائق» وإنما يريد الإشارة إلى 
معنى آخرء وإن كان مما لا يحتمله قوله إلا 


على استكراه وتعسف!*)., 


(1) لم ينمل الببكي عاءنين القوسيين» 
(2) في الأصل : لاكنا. 
(3) الممخطوط ص 40 أو ورقة 19. 
)4( المخطوط ص 1 
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معان خف غلته اف إلى فقول 
لتبوّءوا منه) وأخرجوه من جملتهم. إلى 
نقول له: إن زعمت أن الله سبحانه تخفى 
في الوجود صفة أو موصوف»ء أو عرض أو 
جوهر» أو حقائق نفسية » أو معنوية» وهو 
تعالى غير عالم به فقد فارق الإسلام» وإن 
كان كلامنا مع ملحد فنرد عليه بالأدلة 
العقلية»)7). 


النص الثاني الذي نقله السبكي 


«لعل أبا المعالى لا يخالف فى شىء من 
هذه الحقائق» اها يريد الإفاوة إلى معنى 
آخرء وإن كان مما لا يحتمله قوله إلا على 
استكراه وتعنيف©. 


(1) الطبقات ج5 ص201» وسقطت كلمة «العقلية» 
من المخطوط. 
(2) الطبقات ج 5 ص 206» وأورد كلمة «تعنيف» 


بدل اتعسف؟ا. 


فمن الواضح إذن أن المخطوط للمازري بلا شكء» بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من 
ورود بعض عناوين في كتبه في المخطوط مثل "المعلم" و" شرح التلقين"؛ كما أن السبكي 
نقل عبارات من شرح أبي يحبى الشريف في نصين يحاول فيهما أبو يحيئ أن يعتذر للجويني 
تأويلا لكلامه. وافترض أن هذا النص المتعلق بالعلم الإلهي الذي يوحي للقارىء بأن الله لا 
يعلم الجزئيات مدسوس في كتاب البرهان واستبعد السبكي ذلك37). 


أما مصنفات المازري الأخرى» فيمكن أن نعرض لما ذكره المترجمون له» وذكرها 
هو نفسهء منها ما هو موجود» ومنها ما هو مفقود» ويمكن تصنيفها إلى مؤلفات في 
الحديث» وأخرى في الكلام والجدل الديني» والفلسفة. 


الحديث 


- 'المعلم بفوائد مسلم'" وهذا العنوان هو الذي وضعه المؤلف نفسه وذكره|بئصه. 
أشار إليه في شرحه للبرهان في عدة مواضع). أملاه على طلبته في شهر رمضان سنة 
9ه, كما جاء في أوائل المخطوط(): «هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى في 
مجالس الفقيه الجليل أبي عبد الله محمد بن علي المازري #6 حين القراءة عليه لكتاب 
مسلم ابن الحجاج رحمه الله في شهر رمضان المكرم من سنة تسع وتسعين وأريعمائة» . 
منقولا ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام أيّده الله» وأكثره بمعناه) . 


وأشار ابن الأبار إلى سبب إخراج هذا الكتاب حكاية عن المازري نفسه: «إني لم 
اقصد تأليفه» وإنما كان السبب فيه أنه قرىء علي كتاب مسلم في شهر رمضان؛ فبُكلمت 


على نقط منه؛ فلما فرغنا من القراءة عرض علي بعض الأصحاب ما أمليته عليهم» فنظرت 
فيه» وهذبته فهذا كان سبب جمعه)(5 , 


وقد حقق الشيخ محمد الشاذلي النيفر هذا الكتاب6)» وهو الكتاب الوحيد الذي 
يعرف تاريخ تأليفه» . ويبدو أنه من أوائلل مؤلفاته» وعني فيه بالجانب العقدي على المذهب 
الأشعري» وبالجانب الفقهي» فقه الحديث» وبعض أوجه من صناعة الحديث. 


(1) المصدر نفيه ج5 ص 206 207. 

(2) المخطوط: ص 27 26. 2.54 58. 75. 96, 109, 2.114 125. 138., 2.144 2165 6 0 
5 194. 213 (سبع عشرة مرة). | 

(3) الشيخ محمد الشاذلي النيفر ‏ مقدمته على المعلم ‏ ج1 ص 192. 

(4) مقدمة كتاب المعلم ص 269 270 

(5) ابن الأبار ‏ التكملة ج1ص ص 154. 

(6). في ثلاثة أجزاء ‏ الدار التونسية للنشر » 2 : 1988؛ بيت الحكمة » سلسلة إحياء التراث الإسلامي » 
رقم 2. 
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2 'الإملاء على البخاري' » وهذا الكتاب لم يذكره المترجمون له» و إنما أشار إليه 
في شرح التلقين: «فيما أمليناه على البخاري"('2. 

3 - تعليق على أحاديث الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الئيسابوري 
(ت388ه). أي أنه علق على أحاديث مما روى الجوزقي» تعاليق تتناول بعض المشكلات 
فحسب دون شرح مستوعبء» ولم يكتب هذا التعليق وإنما علق عنه مما كان يمليه» ولا 
ندري على أي مجموعة من الأحاديث علق هذا التعليق » لأن الرواة لم يحددوا مؤلفا معيئنا 
من مؤلفات الجوزقي2). . 

المؤلفات الكلامية والفلسفية 

ألف عددا من الرسائل في الكلام والرد على الفلاسفة منها: 

1 - كتاب 'النكت القطعية في الرد على الحشوية والذين يقولون بقدم الأصوات 
والحروف" ويشير عنوانه إلى نصرته لمذهب الأشعري في القرآن. 

2 نظم الفرائد في علم العقائد(". 

3 ومما كتبه في علوم القرآن والجدل الديني كتاب ' قطع لسان النابح في المترجم 
بالواضح ' أشار إليه في شرح التلقين: «وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة» وتأويل قوله 
عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وذكرنا تأويل ما حكي عن ابن مسعود وابن 
شهاب في كتابنا المترجم ب ' قطع لسان النابح في المترجم بالواضح " وهو كتاب نقضنا فيه 
كتابا ألفه بعض حذاق نصارى المشرق» قصد فيه إلى جمع المطاعن التي تشبث بها 
الملحدون وقذفها الطاعنون على ديئنناء وأضافوها إلى العقل والنقل» فاكتفينا بذكرها هناك 
عن ذكرها هاهنا لاشتغال أهل الأصول عن7*) الخوض فيها دون أهل الفروع» (©). 

كما أشار إليه في كتابه "المعلم" في دفاعه عن تواتر القرآن وحفظ الصحابة له: «وقد 
عددنا من حفظ منهم» وسمينا نحو خمسة عشر صاحبا ممن نقل عنه حفظ جميع القرآن في 
كتابنا المترجم ب " قطع لسان النابح في المترجم بالواضح " وهو كتاب نقضنا فيه كلام رجل 
وصف نفسه بأنه كان من علماء المسلمين» ثم ارتدء وأخذ يلفق قوادح في الإسلام» فنقضنا 
أقواله فى هذا الكتاب». وأشبعنا القول فى هذه المسألة وبسطناه فى أوراق» فمن أراد مطالعته 
فليقف عليه هناك»(6) . 

(2) .عياض - أزهار الرياض - ج3 ص 166. 

)3( المصدر نفسه ج3 ص 166. 

(4) كذا في الأصلء» ولعله: بالخوض . نبه على ذلك محقق الكتاب. 
(5) شرح التلقين ج2 ص 680. 

(6) المعلم بفوائد مسلم ج3 ص 264. وذكره أيضا في ج3 ص 378. 
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والجديد في هذا النص أن هذا المسبيحي الذي أشار إليه كان مسلما ثم تنصرء وفي 
النص الذي قبله "في شرح التلقين" أنه كان " من حذاق نصارى المشرق" . 

وذكر هذا الكتاب أيضا فى إملائه على البرهان: «وقد كنا نحن أملينا كتابا ترجمناه ب 
" قطع لسان النابح في المترجم بالواضح " » وهو كتاب نقضنا فيه على رجل نصراني» كان 
كتاب ألفه في الرد على المسلمين» وصرف همته فيه إلى الطعن في القرآن وما يتعلق به 
وبسطنا القول هنالك في بعض أطراف ما يتعلق بما نحن فيه»(!). 

وبهذا يكون هذا الكتاب قد ألف قبل "المعلم"» وقبل شرحه للبرهان» وقبل شرحه 
للتلقين أيضاء أي قبل سنة 9ه. وهو تاريخ إملاء كتاب "المعلم" . 

4 - النكت والإنباء عن المترجم بالإحياء وهي رسالة رد فيها على أبي حامد الغزالي 
(ت505ه) من حيث استشهاده بأحاديث ضعيفة» وأنه يتخيل أشياء لا أصل لها في الشرع 
مثل كونه: «يستحسن مبناها على ما لا حقيقة له في مثل قوله في قص الأظفارٌ أن تبدأ 
بالسبابة» لأن لها الفضل على بقية الأصابع» لكونها المسبحة.. إلى آخر ما ذكر من 
الكيفية» وذكر فيه أثرا»2). ْ 

وبين أنه التقى بتلامذة الغزالي: «ومصنف الإحياء هذا الرجل» وإن لم أكن قرأت إلا 
كتابه؛ فقد رأيت تلامذته وأصحابه؛ فكل منهم يحكي له نوعا من حاله وطريقته» فاتلوح بها 
مذهبه وسيرته ما قام لي مقام العيان» فأنا اقتصر على ذكر حال الرجل وحال كتابه»(8). 
ولذلك قال: «فاأنا اقتصر على ذكر الرجل»٠‏ وذكر حال كتابه» وذكر جمل من مذاهب 
الموحدين والفلاسفة والمتصوفة وأصحاب الإشارات. فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق لا 
يعدوها»!4) . ش 

وهذا يشير إلى أنه ذو نزعة عقلية على طريقة الأشاعرة» ولا يأنس بالتصوف ولا 
بالعقائد الإسماعيلية» ولا يقبل آراء الفلاسفة(6 . 

وفى عصره أحرق كتاب الإحياء للغزالي في مسجد قرطبة سنة 503ه. وكان: الفقهاء 
شديدي العداوة للتصوف والفلسفة. ولا يرضون وهم مالكية عن دراسة المذاهب الفقهية 
الأخرى. كما قص علينا ذلك ابن طملوس. 1 

(1) الإملاء على البرهان ص 251. 
(2) طبقات الشافعية الكبرى ج4 ص 3 . وانظر الإاحياء ج1 ص 146 147. 
(3) أي حال كتاب الإحياء. انظر طبقات الشافعية ج 4 ص 12: ش 


(4) السبكي طبقات الشافعية ج4 ص 122. 
(5) المصدر نفسه ج1 ص 122. 
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ودعا إلى حرق هذا الكتاب ومنع قراءته أبو عبد الله محمد بن حمدين قاضي قضاة 
قرطبة» ورأى فيه هؤلاء الفقهاء حدا لنفوذهم» والتنفير ملهم 2 والتنتقص من قيمتهم » لأنه 
هاجم أسلوب الفقهاء وطرقهم للوصول إلى المناصب بالفروع الفقهية» واستصدروا منشورا 
بمنع قراءته» وأمرا بإحراقه. 

ولعل هذه الحادثة دفعت المازري أيضا إلى أن يشارك فى هذه الحملة المضادة لا 
للفلسفة وحدهاء بل للتصوف والمذهب الإسماعيلى الذي قامت عليه الدولة العبيدية» 
بالرغم من أن الغزالي أيضا حارب الباطنية الإسماعيلية» وانضم للسلطان السياسي في هذه 
المحاربة والذب عن السنة. 

وكان الفقهاء المالكية في القيروان أشد مقاومة للمذهب الإسماعيلي الذي حكم 
البلاد» إلى أن نجحوا في الانفصال عن العبيديين الذين أصبحت عاصمتهم القاهرة» وأسسوا 
الأزهر لنشر مذهبهم» كما أسس نظام الملك (485ه) المدارس النظامية في يغداد ومختلف 
الأقاليم لترسيخ مذهب السنة» والذب عنه علميا وسياسياء ولذلك اغتيل نظام الملك وقضى 
عليه أحد فدائيي الباطنية . 

وساند المازري فقهاء القيروان الذين أيدوا المذهب الأشعري وربطوه بالمالكية» 
وأصبح هذان العنصران» مع عناصر القومية الإفريقية من مقومات الاتجاه السياسي 
قبولا منذ ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه ) الذي دافع عن أبي الحسن الأشعري 
(ت324ه): ما الأشعري إلا رجل مشهور بالرد على أهل البدع» وعلى القدرية» وعلى 
الجهمية » متمسك بالسنن»)(1). 

ومن هؤلاء الفقهاء والمحدثين الذين نشروا الأشعرية وناضلوا دونها علي بن محمد بن 
خلف القابسي (ت403ه).؛ وكتب رسالة في الدفاع عن أبي الحسن الأشعري جاء فيها: 
«اعلموا أن أيا الحسن الأشعري لم يأت من علم الكلام إلا بما أراد به إيضاح السنن والتثبيت 
عليها (.. .) وما أبو الحسن إلا واحد من جملة القائمين على نصرة الحق» وما سمعنا من 
أن لاتستات مو بر جره عن رن اللن: ولا من يؤثر عليه في عصره غيره. ومن بعذه من 
أهل الحق سلكوا سبيله (...) لقد مات الأشعري يوم ماتء و أهل السنة باكون عليه؛ 
وأهل البدع مستريحون منه»(2) . 

وهذا ما ساعد الدولة الصنهاجية على القطيعة التي أعلنتها خروجا على حكم 
العبيديين . 


)0( الشيخ محمد الشاذلي النيفر - مقدمته لكتاب 'المعلم' ج1 ص 9 
)2( المصدر نفسه ج1 ص 118. 
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وكان الباقلاني أبو يكر محمد بن الطيب (ت403ه) مالكياء ولذلك ترجم له القاضي 
عياض ووصفه بأنه: «هو الملقب بسيف السنة» ود الأمة» المتكلم على لسان أهل 
الحديث» وطريق أبي الحسن الأشعري» وإليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته» وكان حسن 
الفقه» عظيم الجدل» وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة»(1). 


هذا وقد سئل أيضا ابن رشد الجد (ت520ه) عن الأشعرية فدافع عنهم»ء وإن لم 
يرنض طريقتهم في الاستدلال على وجود الله بالجواهر والأعراض2)؛ وفرض منهجهم في 
النظر على الناس» 6 قراءة ذلك بالنسبة لعامة الناس والمبتدئين» وأباح قراءة كتبهم 
للخاصة( 3 وأشار إلى أ بي الحسن الأشعري وابن فورك والإسفراييني 


ا 0000 وأنه 
يتبع خواطره دون فحص دقيق لما يقول ويكتب على طريق الفلاسفة المتحررين من أي 
تقليد: «وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين» فإنه صنف فيه أيضا وليس بالمستبحر» 
ولقد فطنت لسبب عدم استبحاره؛ وذلك أنه قرأ علم الفلسفة قبل استبحاره في فن أصول 
الدين» فأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلا للهجوم على الحقائق. لأن 
الفلاسفة تمر على خواطرهاء وليس لها حكم شرعي ترعاهء ولا تخاف من مخالفة أئمة 
تتبعها»(4) , 


ولم تشفع أشعرية الغزالي عند المازري كي يحد من هجومه عليه والوضع من قدره 
في علم أصول الدين ودفاعه عن السنة» وكفاحه ضد الإسماعيلية التي شاركه المازري نفسه 
في نقض رسائل إخوان الصفاء برغبة من السلطان تميم بن المعز. 

- الإملاء على شيء من رسائل إخوان الصفا نسبه إليه المقري(2؛ ولعل تميما قصد 

إلى ذلك مقاومة الإسماعيلية» قام بالعمل نفسه الذي قام به نظام الملك حينخ أسس 
النظامية» والخليفة المستظهر العباسي الذي سأل الغزالي أن يكتب كتابه المشهور: " فضائح 
الباطنية " ليرد على هذا التيار الذي اصبح يهدد الخلافة سياسيا وعقدياء فأراد السلطان تميم 
أن يستعين بالمازري في هذا المجال كما فعل سلفه» وكأنه أدرك أن رسائل إخوان الصفاء إن 
هي إلا دعوة إسماعيلية لمزج الفلسفة بالدين لإنشاء إيديولوجية عقدية سياسية توطد.سلطان 
الإسماعيلية للقضاء على الخلافة العباسية التي ترفع شعار السنة وتقاوم الباطنية. 
(1) الشيخ محمد الشاذلي النيفر - مقدمته لكتاب "المعلم" ج1 ص 165. 


(2) مسألة الأمير علي بن يوسف بن تاشفين (ت537ه). انظر فتاوى ابن رشد ج2 ص 803 805. 
(3) ابن رشد الجدء الفتارى» ج2 ص 966 - 972. 


)4( ا لسبكي » طبقات الشافعية » ج4 ص 3 
(5) أزهار الرياض ج3 ص 166. 
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عندما تكلم المازري على رأي الفلاسفة في العلم الإلهي. العلم الكلي» والعلم 
بالجزئيات» في كتابه الذي شرح فيه البرهان» أعرب عن نيته في استيفاء الكلام على هذا 
الموضوع والرد على الفلاسفة في مصنف مفرد: «وقد أخذنا في إملاء ما تعلق بكلام أبي 
المعالي» ونيتنا استيفاء ما قالوه» والرد عليهم كما يجب, ثم رأينا تأخيره إلى أن يسّر الله 
سبحانه في إفراد تصنيف متعلق بهذا النوع» وفيه شرح فرقان تعلق العقل بالكليات المجردة 
من المواد عندهم بذواتهاء أو بالكليات التي يجردها العقل من موادها بخلاف تلك القوة 
التي ذكرناها في الإدراكات الباطنة التى من شأنها أن يتعلق بالجزئيات إلى غير ذلك من 
سول هي نوع من الفصول مما بذاكرونه في هذا الباب. وذكر أبو المعالي أنه إنما أورد 
هذا ليتشوف منه إلى الإلهيات «ولو وقفت على طرائقهم في الإلهيات لرأيت العجب أيضا 
في براهينهم» والتحكمات التي مدارها على تخييلات لا حقائق لهاء وفي هذا القدر 
كفاية1(72) , 


فإن كان ما ورد في هذا النص من عبارته: (إلى أن يسّر الله» بالفعل الماضى» فمعنى 
ذلك أنه ألفه بالفعل» وإذا كان الناسخ قد أخطأ وكتب "يسر" بدل "ييسر" فإن السياق يشير 
إلى مجرد النية والعزم على تأليف ذلك مستقبلاء ولكن في سياق آخر قبل هذا النص من 
شرحه للبرهان نجد عبارة واضحة تشير إلى أنه ألفه فعلا. . «على حسب ما بيناه من 
مذاهبهم في غير هذا الكتاب»(2). 

أما الرد على إخوان الصفا فلم يشر إليه ولا ورد ذكرهم فيما اطلعنا عليه من مؤلفاته 
التى وصلت إلينا» ولكن كتب عدة صفحات (من ص 102 - 112) فى شرحه على البرهان 
عندما رأى أن الجويني رمز فيه "البرهان"' إلى مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقلية» 
وخرج عن عادته القديمة في إكبار أئمة الأشعرية وتحسين المخارج لهم» فيما قد يظن ظان 
استهانتهم إياه كالئيام استركاكا واستهجاناء ووصفهم أنهم جهلوا من علم الفلسفة أمرا 
فاختبطوا(). كما أنه رد على الفلاسفة أيضا بمناسبة كلامه على العلم الإلهي واسترسال 
العلم عند إمام الحرمين في قطعة تقع (من ص 36 - 43) من شرحه للبرهان!*). 

أما هذا الكتاب الذي رد فيه على إخوان الصفا خاصة» فلم يصلنا ولا نعرف له 
وجوداء و لم تنقل منه نصوص من مصادر أخرى معاصرة له أو متأخرة عنه فيما نعلم. 
(1) الإملاء على البرهان ص 112 . 
(2) الإملاء على البرهان ص 104 . 
(3) المصدر نفسه ص 102. وهذه الإشارة التي أشار بها إمام الحرمين إلى مذهب الفلاسفة» واستهجن طريقة 

المتكلمين» تقع أول كتاب العموم والخصوص من البرهان ج1 فقرة 227. 

(4) ويقع النص الذي علق عليه المازري في البرهان ج1 ص 145 في كلامه على العلم. 
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كان موقف المازري من المذاهب المعاصرة له وخاصة الإسماعيلية والفلاسفة يشبه 
موقف الغزالي في نضاله وارتباطه أيضا بالحكام الذين يدافعون عن السنة» ويرغبون من المفكرين أن 
يكتبوا الردود على التيارات المخالفة للأشعرية» وعلى الفلاسفة أيضاء وهو فى ذلك يعتمد 
على ما سماه "ميزان الفكر "237» الذي يزن به الآراء ويسبر الأدلة» ويرفض آراء السفسطائية» 
ويشرح معنى هذه الكلمة في اليونانية2)» كما يرفض المنطق الصوري الأرسطي القاثم على 
القياس ذي المقدمتين(), ويبين أن المتكلمين لا يتابعون المناطقة في منطقهو(*)» ويحسب 
نفسه الذي اعتمده أبو المعالي رضبره بن الإشاعرة في غلم العادم ١‏ 


ويذهب المازري إلى أن الشرع والعقل متلازمان في المعرفة: «فأما من قصر قصر العلم 
على الشرع فظاهر البطلان» لأن صحة الشرع إنما تعرف بالقل»! )» وقد وصفه المترجمون 
له بما وصفوا ابن رشد الحفيد في أنه يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في 
الفقه(”)» وأن "الشرع انبنى على مصلحة الناس"(8). 


ومما يشير إلى رسوخ قدمه في الطب وإن لم يؤلف فيه؛ أنه أَوّلَ ما أخرجه مسلم: 
«من أكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي» وفي بعض 
طرقه : «من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»(”2). 


وعلق المازري على هذا الحديث بأن: «هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم ,الطب» 
ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب» لم يقدر على إظهار وجه 
الاقتصار على هذا العدد الذي هو سبع » ولا على الانقتصار على هذا الجنس اللي هو 
العجوة. ولعل ذلك كان لأهل زمانه كَل خاصةء أو لأكثرهم » إذ لم يئبت عندي استمرار 
وقوع الشفاء بذلك في زماننا غالباء وإن وجد ذلك في زماننا في أكثر الناس حمل على أنه 
أراد وصف غالب الحال)(0'9). 


(1) المخطوط ص 189. 
)2( المصدر نفسه صن 23 24, 
(3) المصدر نفسه ص 14.» المعلم ج3 ص 105 106» شرح التلقين ج166 ص 121. 
4( الإملاء ص 31. سدخصص دراسة لردوده على الفلاسفة . 
(5) المصدر نفسه ص 21. 
(6) المصدر نفسه ص 28. 
(7) ابن فرحون» الديباج ص 280» القاضي عياضء. الغنية ص 132 133. 
(8) المعلم ج2 ص 247. 
(9) صحيح مسلم نشر محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة» 1374ه»: ص 1618. 
(10) المعلم ج3 ص 121؛ ذكر دسقور يدوس؛ وجالينوس؛ وعمران بن إسحاق» دابن سينا باعتبارهم.من كبار 


الأطباء ف في 'المعلم'. 
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كما أنه أشار إلى أن أصول الفقه إنما يقصد بها وضع قوانين كلية تسدده (الأصولي) 
إذا نظر في قول صاحب الشرع27» و«أن معنى الأصل أن يوضع قانونا عاما يكون كالكلي 
لجزئيات الشريعة» (2)2 وهذا ما ذهب إليه ابن رشد والشاطبي من بعده من المغاربة . 


المغاربة والجوينى 
للجويني مكانة مرموقة عند المغاربة» فهو من كبار الأشاعرة ومن أعظم الأصوليين» 
ولذلك أقبلوا على شرح البرهان والتعليق عليه» كما أقبلوا على "الإرشاد" أيضا وإن 
عارضوه أحياناء ولم يقبلوا كل ما ذهب إليهء فهذا أبو بكر ابن العربى (ت543ه) يعلق 
على راي الجويني في المصلحة: «لم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة» ولا رأى 
تخصيص العلة(©2, وقد رام الجويني رد ذلك في كتبه المتأخرة التي هي نخبة عقيدته» 
ونخيلة فكرته فلم يستطعه؛ وفاوضت الطوسي4*7) الأكير في ذلك وراجعته حتى وقفء وقد 
وشرح المالكية البرهان دون الشافعية» وكانوا هم أحق به وأهله؛ء وكان محمد بن 
خلف بن موسى الألبيري من المتكلمين المتحققين بمذهب الأشاعرة» ذا عناية بمؤلفات علم 
الكلام على طريقتهم. كما كان مقدما في الطب والأدب» ومن نظمه في مدح الجويني: 
أنا والله مغرم بهوه عللوني بذكره عللوني©) 
ومن رواة كتابه " الإرشاد" ابن عباد إبراهيم بن أبي بكر بن عباد الرندي7). 
ومن أصحاب أب المعالي عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي» 
الذي أخذ عن شيوخ صقلية(2)2 ولقي في حجه بمكة المكرمة إمام الحرمين سنة 450ه. 
وأشار المازري إلى سؤال أبي عبد الحق هذا أبا المعالي في مسألة تكفير الخوارج» 
(1) الإملاء ص 56. 
(2) المصدر نفسه ص 56. 
)3( يريد بذلك تخصيص العلة بالمصلحة» وتخصيص القياس ببعض العلة. 
(4) يقصد بالطوسي : الإمام الغزالي. 
)5( 


5) أبو بكر بن العربي؛ أحكام القرآنء تحقيق علي محمد البجاوي», دار الفكر العربي» القاهرة» 1392ه - 
2م -ج2 ص 755. 

(6) المقري - نفح الطيب ‏ ج3 ص 353. 

(7) كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل - تحقيق محمد رشاد سالم ‏ دار الكنوز الأدبية - 
9ه- 1979م-ج1 ص 6. 

(8) المصدر نفسه ج5 ص 342. 
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فاعتذر له عن الحسم في ذلك: «ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه الفقيه أبو محمد عبد 
الحق رحمهما الله في الكلام عليهماء فهرب له من ذلكء واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب 
مرتعه» لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين»37). 

ولعبد الحق أسئلة أجابه عنها الجويني نقلها الوانشريسي في نوازله(2). 

وأشار المقري الجد إلى سلسلة المصافحة التي تنتهي إلى الجويني» فقد صافح أبا 
عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الخياط2(0)؛ والذي أدرك أبا إسحاق الطيار» صافحه المقري 
وهو صغيرء ثم اتصلت المصافحة إلى أبي مدين وأبي الحسن بن حرزهم. ثم ابن العربي» 
ثم الغزالي» وانتهت بمصافحة أبي حامد للجويني(#). ٠‏ 

ونقل المقري عبارات7) من "النظامية" مما يشير إلى أنها وصلت للمغاربة فعنوا بها 
وبدراستها. 


وقد عارض أبو علي خميس بن صالح ب اق الس فيا و عرف او قر 
(ت785ه) يشير فيها إلى رأي الجويني في العلم الإلهي. 

ويلوح في الهداية رشده من معلم التفصيل والإجمال!©) 

ويصفه القاضي عياض بأنه : من أثمتنا الأصوليين7). 


أما ابن رشد فقد ردٌّ طريقة الجويني في إثبات حدوث العالم التي تقؤم على 
"الإمكان"(5). وأشار إلى رأيه في تكليف ما لا يطاق» وإلى رأيه أيضا في تأثير القدرة 
الإنسانية في "الرسالة النظامية"» وعلق على ذلك بأن إنكار تأثير القدرة أمر :مخالف 
الجن «وهذه مخالفة للحسء ورأي غريب جدا عن طباع الإنسان» وقد بين أبى المعالي 
في الرسالة النظامية الوجه الذي يصلح في الشرع أن يقال: إن للإنسان اقتدارا واكتساباء وإذ 

لم يكن عنده(9) للإنسان اقتدار على شيء ماء جاز عنده تكليف ما لا يطاق» وبحق ما فعل 
ذلك؛ لأنه ليس على رأيه هاهنا شيء يطاق. والذي ينبغي أن نقول هاهنا إن تكليف ما لا 


(1) المعلم ص 36:؛ وأشار إلى اضطراب الباقلاني في ذلك . 

(2) وكان الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب صاحب الجويني يشتغل بتحقيقها منذ مدة. : 

(3) توفي سنة 529ه. : 

4( المقري - نفح الطيب ج5 ص 268. 

(5) المصدر نفسه ج5 ص 286. النص هو: «من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبّه» ومن«سكن إلى 
النفي المحض فهو معطل؛ ومن قطع بموجوده واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد'. . 

(6) المصدر نفسه ج5 ص 538. 1 

(7) الإلماع ص 75: 89. 

(8) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة - تحقيق محمود قاسم الأنجلو مصرية ‏ القاهرة 1964م - 
ص 144. 

(9) الضمير هنا يعود إلى أبي الحسن الأشعري . 
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يطاق ممتنع عقلا وشرعا. أما شرعا فلقوله: «ا لا بُكَلِتُ أنّهُ تسسا إلا وُسَمََا 4*» وأما عقلا 
فلامتناع قيام المحال بالنفس» وأن من شرط المأمور به أن يكون مفهوما ومتصورا مكانه عند 
الآمر والمأمور»(1). 

كما أن الشاطبي (ت790ه) ذكر بعض آراء الجويني في الأصول(2)؛ كما أشار عدة 
مرات إلى المازري أيضا ونقل عنه بعض النصوص0©. 0 7 

ويبدو أن المازري أكثر المغاربة اعتناء بالجويني وإعجابا بكتابه البرهان» وهذا ما دفعه 
إلى شرحه وتدريسهء وإن لم يكن شرحه إلا إملاء على طلبته كما أشرنا من قبل» كعادته في 
تأليف مصنفاته بطريق الإملاء. وصف المازري إمام الحرمين بأنه: «من المطلعين على 
أسرار الفقه والطرق الفقهية"(). ولم يمنعه هذا الإعجاب أن يبدي اعتراضات عدة» وأن 
ينتقده فيما يرى أنه خالف فيه الصواب. 

ومن أبرز المشكلات التي ناقش المازري فيها إمام الحرمين مشكلة العلم الإلهي بما لا 
يتناهمى» أيكون على الجملة أم على التفصيل؟ ونسب إليه أنه حاول أن يجمع «بين فئتين 
مختلفتين: الإسلاميين والمتفلسفين2() في أنه لا يحاط بالحقائق الإلهية» لأن العلم إحاطة 
بالمعلوم» والمتناهي لا يحيط باللامتناهي. 

ويرى المازري استحالة علم الإنسان بما لا يتناهى: «فإنما نحيل أن يعلم الإنسان 
معلومات لا نهاية لها على التفصيل» لأن ذلك لو جوزناه اقتضى أن يخلق في قلبه علوم لا 
تتناهى في زمن متناه.ء وخلق ما لا يتناهى في زمن متناه» لأنّا وصفنا الزمن بالتناهي يتضمن 
جواز خلق شيء آخر بعده» وقد قلنا: إن المخلوقات لا تتناهى» فأثبتنا التناهي فيها بتناهمى 
الزمن» ثم نفيناه عنها لما قلنا: إنها لا تتناهى. وهذا الوجه خاصة هو الذي نحيل أن يعلمه 
الإنسان. وأما معلرمات لها نهايات؛ وإن كثرت حتى يعجز أن يعدها منا العادّون» فإن 
خلقها في الإنسان جائز» سواء كانت معلومات لعدم» أو لوجودء وسواء كان الوجود نفسه. 
أو من سواه من مركب» أو بسيط» أو روحاني» أو كثيف على ما يهتفون به في تقاسيمهم. 
ولا فرق بين معلوم ومعلوم في هذاء ومن قدر على العلم بجوهر قدر على خلق العلم 
بجوهر آخرء ومن قدر على خلق العلم بعرض قدر على خلق العلم بعرض آخرء وحصر 
هذا بعد لا سبيل إليه» إذ ليس لقائل أن يتحكم بالوقوف عند عدد. إلا وللاخر أن يزيد 
(1) ابن رشد؛ الضروري من أصول الدين ‏ تحقيق جمال الدين العلوي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ص 53 

54. 
(2) الموافقات - تحقيق أببي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان - دار ابن عفان للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية ب 1417هات 7م -ج1 ص 21. 22. 23 وج2 ص 0 

(3) المصدر نفسه ج1 ص 21 -22. 
(4) الإملاء ص 40. 
(5) المصدر نفسه ص 36. 
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عليه أو ينقص» لكن إن خرج بالزيادة إلى ما لا يتناهى فهو المحال خاصة» لما قدمناه وهذا 
أوضح من فلق الصبح»('). 

وأشار إلى أن الفرق بينه وبين أبي المعالي هو أن المازري نظر إلى تناهي الزمن الذي 
يتم فيه العلم» ؛ أما أبو المعالي فنظر إلى تناهي الإنسان نفسه» و«وتناهيه يمنعه أن يحيط بما 
لا يعناهى»)(2): ولا علاقة لهذا بتناهي العالم أو عدم تناهيه . 

وألحق أبو المعالي أيضا بهذا كون الإنسان لا يعلم بعض الخصائص الطبيعية مثل 
خاصية المغناطيس التي يجذب بها الحديد» و نسب إليه أنه يرى ما ذهب إليه الفلاسفة في 
هذا من القول بالفيض في مسألة العلم «وأشار إلى كون الاختصاص بحكم فيض ما أفاض 

من النفس العلوية على المغناطيس » » لكون المغناطيس متهيئا أيضا لقبول فيض هذه القوة كما 

تهيأ الدماغ من الإنسان لقبول فيض قوة العقل. . .»)(0, لأن الله في قدرته: ”أن يعلمئا 
حقيقة هذا الجذب وكيفية ما في المغناطيس من خواص أو غيرهاء وهل قنوة ما في 
المغناطيس إلا كقوة الفلفل» (*). وعجب من أبي المعالي كيف يتابع الفلاسفة في هذا «ما 
حاجته إلى هذا الهتف وأخذه في المعاذير حتى يتردد فيهاء هذا على أن المعنى الذي أشار 
إليه وإلى انقداحه في نفسه مسطور في كتبهم»! 6 وأشار إلى ابن سينا (ت428ه) «وهو 
معاصر لأبي المعالي ويذكر أنه كان يذاكره»(©9) . 

لكن المسألة التي تتصل بالعلم الإلهي مباشرة» وعني بها المازري أي عناية هي تعلق 
العلم بما لا يتناهمى» وهي المسألة السابعة من المسائل التي تعرض لها المازري في هذا 
المجال» بين المازري أنه: «تقرر أن كل عاقل يجد في نفسه فرقا بين تجويز لأمر تجويزا 
يرجع إلى نفس الأمر المجوزء وتجويزا يرجع إلى جهالة المجوز وحيرة المتردد» افمن قطع 
بجواز رؤية الله سبحانه أحس في نفسه فرقا بين هذا القطع بالتجويز في جواز الرؤية» 
ومذهب القدرية في إحالة الرؤية»9). 

أما أبو المعالي فقد وضح المازري رأيه: «وضرب أبو المعالي لهذا مثلا آخرء وهو ما 
قد اشتهر من الخلاف في تحويز خلق جنس من الألوان غير الألوان المعلومة» فمن صائر 
إلى إحالة ذلك» ومن صائر إلى القطع بجوازه» ومن متردد(") بين المذهبين شاك في جوازه 


المصدر نفسه ص 38. 
ا ع 3 
8) في الأصل: ٠‏ ومن تردد. 


30 


وإحالته (...)10), ولكن أبا المعالي أشار هاهنا إلى اختياره القطع بالإحالة ونفي الجوازء 
راق يذلاك عمال عط جز يا الكيلي: وهي الكلام على تعلق علم الله سبحانه بما لا 
يتناهى على التفصيل لآحاده؛ وكون كل واحد مميزا عن صاحبه. فقّال: إني لو أجزت خلق 
أجناس من الألوان لاستحال الوقوف عند عدد لا يتعدى» و إذا استحال الوقوف عند عدد لا 
يتعدى لم يبق إلا القطع بنفي التناهي» وإذا قطع بنفي التناهي تضمن ذلك تعلق العلم بآحاد 
ما لا يتناهمى على التفصيل» لكون كل جنس مشار إليه يختص بحقيقة يخالف بها جنس 
صاحبهء وهذا الاختصاص وتميز واحد عن واحد. يتضمن إثبات التقدير والتناهي؛ وقد 
فرضنا عدم التناهمي» وهذا جمع ب بين النقيضين . . وأشار إلى تجهيل من قدح في هذا باعتقاد 
الستلميق أن الله سييحانه: وتالى بعلم نا الا ساق ولم يتضمن ذلك تناقضا. 

واعتذر عن هذا بأن المعلوم الذي لا يتناهى متناسب الآحاد بأجناس مختلفة» فيضطر 
اختلافها في قضية العلم بها إلى تمييز بعضها عن بعضء» فإنما يتعلق العلم به تعلق استرسال 
عليه من غير تفصيل لبعضه عن بعض» واستشهد على صحة هذا بأنه لا يتناهى وما لا يتناهى 
فد تقرر استحالة خروجه إلى الوجود. وجا ذاك إلا لها تسح من التناقض بين ثبت التقدير 
والنهاية للموجود المفروغ من خلقه وإيجاده؛ مع : نفي النهاية عنه ووصفه بأنه لا يتناهى . 
وذكر أن هذه حقائق إذا لاح. . . 2) فليقل الأخرق ما يشاء)(©. 

ثم أخذ المازري بعد عرضه لرأي الإمام في نقده وبيان تأثره بابن سينا ومذاكرته إياه 
في الفلسفة7؟). وهو في ذلك كله يلتمس لأبي المعالي الأعذار أحيانا كثيرة» لأنه يرى أن 
إمام الحرمين يعتقد أن كل شيء إنما يحدث بخلق الله» و أنه «لا يعتقد أن العلوم أنوارء ولا 
أن المحدث يفعل في غيره» ولا أن الفلك يخلق أو يؤثر (. .2 و إنما بسطنا القول في 
هذا قليلا (أي في الفيض) لما رمز إليه أبو المعالي» لثلا يسبق إلى ظن الهجوم المجترىء 
سوء الظن بأبي المعالي؛. وينسبه إلى الميل إلى مسلك لا يسلكه المحققون من 
المتلوين!17) ولا يتسب إليه :إلا آنه يرمق إلى هذه التعاني"الفلسنية »4 إلى بهذا" لمعن 
يرمز أبو المعالي» وهذا مبلغ علمه الذي أشار إليه على الجملة» ولكن مسلكه فيه غير مسك 
أهل الإلحاد والتعطيل»©6). 

ومن الواضح أنه يدافع عن رؤية المتكلمين ومنهجهم. وخاصة منهج الأشاعرة» 
(1) المصدر نفسه ص 39. 
(2) بياض بالأصل» وهو في البرهان: «وإذا لاحت الحقائق» فليقل الأخرق بعدها ما يشاء؛ ج1 ص 146. 
(3) المصدر نفسه ص 39. وانظر البرهان ج1 ص 146. 
(4) وقد نقلنا النص الذي ورد فيه نقده قبل هذا عند إثبات أن الكتاب للمازري (أي إملاء) ومقارنة ذلك بما نقله 

السبكي في الطبقات. 

(5) المصدر نفسه ص 23. 
(6) المصدر نفسه ص 23. 
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ويعجب من أمر الجويني في وصم المتكلمين بالطيش7): ويشير إلى أن الجويني خالف 
طريقته في التأدب مع الباقلاني (ت403ه) في تآليفه القديمة» وأصبح بعد ذلك يجترىء 
عليه» وينقض آراءه بعد الأخذ بها أحياناء وأنه أساء إلى القاضي الذي كان قديما يكن له 
الإجلال والتقدير). 


وينسب المازري إلى الجويني عدة هفوات27) في كتابه البرهان» كما نسب الجويني 
نفسه هفوات وزلات إلى كبار الأشاعرة من أصحابه» وإلى بعض الشافعية أنفسهم. 55 
المازري أحيانا إلى الجويني أنه وقع في زلة: «وقد زل أبو المعالي فيما حكى هاهنا من 
إطباق المعممين على القول بالعموم في مثل هذا» ). ويرى أنه خالف الجماعة وشذ 
عنهم: «ومن هنا خرج أبو المعالي إلى تلك الرموز التي شرحنا فيها أقوال الفلاسفة» وبينًا 
نقض ما قالوهء وأنكرنا عليه مخالفة الجماعة والرمز (إلى) التقصير بهم» وإضافة الاختباط 
00 ويعلن أحيانا أنه اتفق مع الجويني في مذهب قد وصل إليه قبل قراءته 
للبرهان290 ويعبر عن ذلك " بطريقتنا"٠‏ 03 


ويرى المازري أن أبا المعالي أشار إلى مذاهب الفلاسفة ورمز إليهاء مما اضطره 
للخروج عما يقتضيه التأليف في الأصول لتوضيح ذلك» لأن: «أبا المعالي رمز فيه (ي كتاب 
العموم والخصوص من البرهان) إلى مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقلية») وخرج عن 
عادته القديمة من إكبار أئمة الأشعرية وتحسين المخارج لهم فيما قد يظن ظان بهم أنه يتوجه 
عليهم فيهه!) قد » وأشار إليهم بأنهم قد طاشت منهم الأحلام في أمرهم في استهانتهم إياه 
كالنيام استركاكا واستهجاناء ووصفهم بأنهم جهلوا من علم الفلسفة أمرا فاختبطوا لاجه"). 
وحاشا أهل الاعتقاد الصحيح أبا91') الحسن الأشعري» والقاضي ابن الطيب» وابن فورك» 
وابن مجاهد وغيرهم من أثمة الدين أن يختبطواء والمذهب الذي ذكر أن أهله اختبطوا هم 
هؤلاء» والمعتزلة على أصله اختبطوا أيضا. 


هذا وقد وقع له في هذا الكتاب الإشارة إلى الثناء على ابن الجبائي المعتزلي في 


(1) الإملاء. على البرهان ص 111. 

(2) المصدر نفسه ص 4. 

(3) المصدر نفسه ص 17. 124. 128. 

(4) المصدر نفسه ص 115» ويقصد بذلك جمع السلامة. ١‏ 
(5) المصدر نفسه ص 114. : 
(6) المصدر نفسه ص 199 - 200. 

(7) المصدر نفسه ص 119. 

(8) اكذا فى الأصلء ولعله: فيه. 

(9) كذا فى الأصلء ولعله: لأجله. 

(10)ني الأصل: أبي . 
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0 بحص الحو وتخريج المخارج الجميلة لكلامه في موضع آخرء وأئمته أحق 

اك في ل فصل فط إلى رع الوا بن 0 
يانه المع ام ملق حادم ب عو الاك قاض سي إن ادس لدي ل كا هد 
الفصل الذي نحن فيه على رأيهم. ثم انتقل منهم لتخييلات كتخييلات الشعراء واستغرابات 
الصوفية » مجانبة لحقائق المتكلمين» نام المتكلمون قيما قالوه ملي جفونهم. وسهر هو 
ومن خالفهم واختصمواء وأعان أيضا على بسط هذا وأكده أن جماعة من التلامذة 
المجتمعين لإملاء كتابنا هذا عليهم» سألوا في الكشف عما أخفى» والإجهار بما أسرّء 
فرأينا من الصواب أن نبسط مذاهب الفلاسفة في هذا الفن بسطا يتجلى لقارىء كتابنا صورة 
ما ذهبوا إليه؛ ونشير في أثناء ذلك لبطلان ما هم عليه»(2). 


ولكن المازري أيضا نهج منهج الجويني أحيانا في نقد أئمة الأشاعرة» فنقد القاضي أبا 
بكر بن الطيب: ما قاله القاضي فيه نظر عندي2(2؛ وعارض أثئمة الأشعرية في وقوع العلم 
الضروري: («إلى هذا أشار بعض أثمتناء ولكني لا أرى ما رأوا من ذلك» بل أقول: إنه قد 
يقع العلم الضروري عند سكوت قوم عن الإنكار» كما يقع عند نطقهم سواء بسواء»47), 

أما ترتيب كتاب البرهان» فقد بيّن المازري أن الجويني أثبت مبحث 0 
وله أغلب المؤلفين من الأصوليين وتركوه للفقهاء(”). وقصده في ذلك أنه: «نوع من 

كيفية 8 الأحكام من ألفاظ صاحب الشرعء فألحقه هاهناء وترجمه: كتاب 
التأويلات»67) 


وبين في تعليقه على خاتمة كتاب التأويل أجزاء كتاب البرهان: : ااوختم أبو المعالي 
كتاب التأويلات» فذكر رتبة أجزاء الكتاب» وأخبر أن أصول الفقه أدلته» وأدلته: نطق 
صاحب الشرع» والإجماع. ومستنبط من نطق صاحب الشرع» فتعلق بنطق صاحب الشرع 
النظرٌُ في كتاب الأوامر وكتاب العموم وقد تقدم ذكرهماء وذكرٌ أحكام النص والمجمل» 
وذكر التأويلات» وسنذكر أحكام الأخبار» ثم الإجماع. ثم القياس» ثم الترجيح. ثم 
النسخ. ثم أوصاف المفتي» ١‏ ثم ست الشرضن من الكناب بالطلل في تضدربي المجهدي . 


1) في الأصل : مارض. 

2) المصدر نفسه ص 102 103. 
3) المصدر نفسه ص 163. 

4) المصدر نفسه ص 200. 

5) المصدر نفسه ص 167. 

6) المصدر نفسه ص 167. 


: 
: 
: 
: 
) 
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وهذا الذي اختاره أبو المعالي في الترتيب من تقدمة كتاب القياس على كتاب النسخ» 
مما جرى الرسم بخلافه» لأن النسخ نظر في الأقوال الصادرة عن صاحب الشرع» والقياس 
نظر فيما استنبط من أقواله. ولعله أخر ذلك لما كان المنسوخ بطل كونه دليلاء والقياس لم 
تبطل دلالته» والخطب في هذا أيسر والأمر هين» ونحن نجري في الترتيب على رسمه» فلا 
يختلف علم مطالع الكلام على جزء برا اع سدم رس نو دالك امي 
هذه الطرق التي أشرنا إليها»('). 

ومذكاك توق ننس لكين جما يزيت لخدن بف لام وليس 
مستقلا" تمام الاستقلال» ولذلك قال إمام الحرمين : ااونحن نرسم بعل ذلك مستعيئين بالله 
تعالى كتابا جامعا في الاجتهاد والفتوى يقع مصنفا برأسه وتتمة لهذا المجموع؛ (2). 

وهكذا وصل إلى المازري بهذا الشكل على أنه مجموع واحدء ولم يحسب المازري 
ذلك الجزء مستقلا عن الكتاب بل من جملته؛ وبيّن أن ترتيب الكتاب على غير المألوف عند 
الأصوليين. 

ومن أهم ما أخذه المازري على الجويني نقضه لمنهج الأصوليين من المتكلمين 
(الفقهاء) من السبر والتقسيمء ورد الغائب إلى الشاهدء وإنتاج المقدمات النتائج» 
والاستدلال بما اتفق ق عليه بما اختلف فيه. وبين المازريّ أن الجويني: «باح في هذا الباب 
بأمور صعاب» هدّم بها على الأئمة قراعدهم. وزيّف فوائدهم. ونحن نبين ما عليه في ذلك 
وعليهم» ونضايقه حتى نرده عليهم» بعد أن نشير إلى ما تساهل فيه في النقل عنهم. 

وذلك أنه ذكر عن أثمتنا حصر الأدلة العقلية في أربعة أقسام» والمقدم'في هؤلاء 
الأئمة المشار إليهم القاضي أبو بكر بن الطيب ولف » وهو قد أشار في كتاب التمهيد 
الذي هو أشهر كتبه إلى الإضراب عن حصر هذه الأقسام. فقال في باب الاستدلال: «إن قال 
قائل: على كم وجه ينقسم الاستدلال؟ قيل له: على أوجه يكثر تعدادهاء وأخذ في عد أنواع 
الشيء بصحة تعلق كنات باستحالة ل فهذه الأنواع التي نص عليها في طرق 
العقليات. 


فأنت تراه كيف افتتح كلامه بأنه يكثر تعداد هذه الأقسامء خلاف ما أشار إليه أبو 
المعالي من الحصر في أربعة أقسامء ثم زيف أبو المعالي ما قاله الأئمة من. عد السبر 
والتقسيم من أنواع الأدلة (. ..»» ولما ذكر أبو المعالي هذه الأصول التي تدور.عليها جل 


(1) الإملاء على البرهان ص 189 190. 
(2) البرهان ج2 ص 1315. انظر ما كتبه الأستاذ الدكدور عبد العظيم الديب محقق البرهان ج1 ص 50 - 52 و 
ج2 ص 1315 في الهامش. 
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دقائق علم الكلام وأكثر أبوابه» وكثير من العقائد» أتبعها بالرد والإنكارء وخالف في ذلك 
طريقة سائر النظارء والنكتة التي عول عليها في إبطال طريقة من تقدمه أنه قال: لا قياس فى 
الفقل» بورنذا غاكب إلى إشنافتد لا معت له فإن قام في الغائب دليل كما قام في الشاهد 
فالدليل المتبع ولا معنى للردء وإن كان الدليل إنما قام مختصا بنفس الشاهدء فما الموجب 
رد الغائب إليه؟ 

وأنكر في كتابه المترجم بالبرهان ثبوت الأحوال» فإذا أنكرها فلا شك في بطلان الرد 
في العلة؛ إذ لا علة ولا معلول عند نفاة الأحوال» وكذلك ينكر الرد في الحقيقة: لأن علم 
الله سبحانه مخالف لعلمنا فلا يجتمعان في حقيقة» و إن فرض اجتماعهما في حقيقة 
العلمية؛ فذلك إشارة إلى الحال» وهو لا يقول بها. فاعلم أن هذا الذي هوّل به لا طائل 
تحته» وأنه برز إلى القوم بروز حرب» وهو يرى الباطل لهم سلم»('. 

وأخذ بعد هذا في مناقشة أبي المعالى فى ره لهذه الأسئلةء» ومن ذلك: «أما ما ذكره 
أبو المعالي من الاستدلال على موضع الخلاف بالوفاق» ثم زيفه» فإنك لا تكاد تجد الأئمة 
المشاهير يعدون هذا قسما من أقسام الاستدلال» ولا أحد منهم يظن أنه يستدل على معرفة 
الحق في مذهب من المذاهب بالاتفاق والإجماع في مسائل العقائد التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعد العلم بهاء فلا معنى لإضافة هذا المذهب إليهم. نعم قد يستعملون هذا عند 
المناظرة» والقصد به مناقضة الخصمء ثم مع هذا لا يقتصر الحذاق عليه» حتى يظهروا معنى 
جامعا بين إلزامهم وبين ما ألزموا عليه»(2). 

ومما آخذ به الجويني أسلوبه في الرد على أبي حنيفة ومالك : «كما استثقل منه الرمز 
إلى تالف بالك دوا جاده للسلف واستنباطاتهم» مركب العقوق في الحقوق وخرقهم 
حجاب الهيبة» إلى غير دلك من ألفاظه التي هي مصيحة؛ و ليست معانيها صحيحة؛ ولا 
معنى للعقوق هاهنا وذكره» وهو كالخارق في مقدم نفسه حجاب الهيبة» إذ لم يتهيب أبا حنيفة 
ولا مالكا رضي الله عنهماء وأشار في هذا الباب إلى استثقال مخالفته للشافعي و ١‏ أم 
طريقة مالك عنده أسد رسلاء جرى فيمن تقدم على أئمة الأشعرية على هذا الأسلوب فيما 
نبهنا على0(7) مخالفته لهم؛ وإن اعتذر عنه معتذرء بأن تلك المسائل أصول» وهذه المسائل 
فروعء وإن حسن العبارة عن الماضين وتحسين المخارج لهمء لا يضيق عمن هو أضيق منه 
باعاء فكيف به من اتساع باعه في العلوم لفظا ومعنى»)(4). 

وكذلك فإن أسلوبه في نقد أبي حنيفة كان قاسيا: «إن الأمر ليس كما ظن أبو المعالي 


(1) الإملاء على البرهان ص 30. كذا في الأصلء و لعله : سلما. 
(2) الإملاء على البرهان ص 31. 

(3) في الأصل: عن. 

(4) المصدر نفسه ص 125. 
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بأبى حنيفة فى جهله بحديث ابن زمعة بل هو متأول عنده2('). 


هذا وقد سلك الأبياري فى شرحه للبرهان مسلك المازري في نقده دون أن يذكزه» 
ولا أن يشير إلى شرحهء و عندما وصف الجويني المتأخرين من العلماء بأنهم «أصحاب 
الاستجراء على دين الله» والتعرض لخرق حجاب الهيبة» 2)» علق الأبياري على ذلك: 
«قلت: هذا الذي ذكره هاهنا غلط عظيم وقول ممنوع» ونسبة العلماء إلى الجرأة على الدين 
وخرق حجاب الهيبة لا يحل على إطلاق هذا بحال» (...) وأما الاستجراء على الدين» 
فلو فعلوا ذلك لكان فسقا عظيماء فكيف تجوز إضافة هذا لأهل العلم» ولو كانت لي قدرة 
على إسقاط هذه اللفظة ونظائرها من الكتاب لأزلتهاء فإنه قول قبيح وأمر محذور» و تحقير 
لأهل العلم بالكلية والله المستعان»20). 


كما أنه تفطن كما فعل المازري إلى أن أبا المعالي غيّر بعض عناصر مذهبه» فرأيه في 
العقل وتعريفه» كان قد أنكر رأي المحاسبي فيه ثم أخذ برأيه بعد ذلك: #قلت: وقد أنكر 
الإمام هذه المسألة في "الشامل" وهي تعريف المحاسبي للعقل بأنه غريزة يتأت بها درك 
العلوم»7*). وهذا ذكره المازري في تعليقه على البرهان: : «فمنهم أبو المعالي فقلا صرح في 
كتابه البرهان بكون العقل خارجا عن العلوم... وأضاف المذهب إلى المحاسبي بعد أن 
كان في أول عمره اشتد إنكاره في تصانيفه على من أضاف هذا0(/ . 


لم يكن المازري ومن تابعه من المالكية هم وحدهم الذين نقدوا أبا المعالي» فلنأخحذ 
مسألة الاسترسال في العلم الذي زعم السبكي أنها مسألة لم تكن شائعة ولم يتناقلها الرواة» 
وكأنه يريد أن يحصرها في المازري» ولكن نجد أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت597ه) يذكر أنه: «شاع عن أبي المعالي أنه كان يقول: إن الله يعلم جمل الأشياء ولا 
يعلم التفاصيل» فوا عجبا»©). 


ووجد بخط أبى الوفاء على بن عقيل البغدادي (ت513ه) أنه: «ذكر الجويني في 
بعض كتبه ما خالف به إجماع الأمةء فقال: إن الله تعالى يعلم المعلومات عن طريق 
الجملة» لا عن طريق التفصيل (. . .) وقد عجبت من تهجمه بمثل هذاء وهذه المقالة غاية 
الضلالة)000 , 


(1) المصدر نفسه ص 125. 

(2) البرهان ج1 ص 528. 

(3) شرح الأبياري » مخطوط ابن عاشورء ص 94. 

(4) المصدر نفسه ص 207» انظر البرهان ج1 ص 112. 
)5 المازري الإملاء ص 8. 

) 

) 


77 المصدر سدح 9 شق 20-9. 
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وانتقده قبل هذا أبو المظفر بن السمعاني (ت471ه) في كتابه القواطع('). 

كما حاول السبكي أن يؤول النص الواضح تأويلا غير مبين» ونقل نصوصا عدة من 
كتب الجويني الأخرى نص فيها صراحة وبوضوح تام بعلم الله تعالى بالجزئيات» وهذا أمر 
مسلم لا غبار عليه» وسلك مسلكه صاحب الجويني الحميم ومحقق البرهان الأستاذ الدكتور 
عبد العظيم الديب؛ فدافع عن الجويني وساق نصوصا من كتبه الأخرى كما فعل ذلك ابن 
السبكي من قبله. ولكن هذا لا يؤدي إلى إنكار النص الواضح الذي ورد في البرهان» و لا 
إلى الادعاء أنه مدسوس عليه كما أشار إلى ذلك الشريف أبو يحيى في شرحه للبرهان فيما 
نقله السبكي . 

ولا يمكن تأويل هذا النص كما قال المازري الذي حاول أن يعتذر عنه: «إلا على 
استكراه وتعسف». بل إنه في البرهان ناقض نفسه بنفسهء فقد صرح باستحالة العلم 
التفصيلي فيما لم يوجد بعد بوضوحء وحقر شأن من يخالف ذلك أشد تحقير» ولكنه عاد 
في الكتاب نفسه فصرح في باب النسخ فبين بأن «الرب تعالى كان عالما في أزله تفاصيل ما 
يقع فيما لا يزال» 2/2 لكن لم يبين ما إذا كان على الاسترسال» أم كان ذلك بسبب أن 
النصوص الناسخة و المنسوخة دخلت الوجود فهي متناهية» حتى لا يقع في تناقض تبعا 
لمذهبه الأخير في البرهان في مدارك العلوم الذي هو الموضوع الرئيس في مسألة العلم . 

ولكن ما تفسير ذلك؟ 

يمكن القول بأن تغيير الجويني لآرائه يرجع إلى تطور حياته العقلية والعلمية» وانتقاله 
من رأي إلى آخر لوضوح دليله وقوة حجته. فقد كان في مرحلته الأولى آخذا بمذهب 
الأشاعرة مدافعا عنه» مقلدا له فيما يبدوء ويمثل هذه المرحلة كتابه " الإرشاد" و"الشامل" 
أيضاء ووصفه ابن تيمية بأنه من أتباع ابن كلاي(3) أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
القطان (ت240ه). وذلك أن "الشامل" تأخر تأليفه عن الإرشادء فقد ذكر فى كتابه 
'الإرشاد" نيته في تأليف كتاب "الشامل': «وسنبسطه في كتاب الشامل إن شاء الله 
تعالى»4(0) . 

أما كتابه البرهان فهو كتاب ثورة على كثير من آراء الأشاعرة» ويمثل مرحلة استقلاله 
الفكري واجتهاده الشخصي لا يبالي بمخالقة كبار الأئمة والأخذ بما يراه» وإن خالف 
فيه شيخ الجماعة الاشتمرى» أو الشافعي» أو القاضي أبا بكر ابن الطيب الباقلاني أو 
غيرهم» وقد يوافق المعتزلة أو الفلاسفة ولا يبالي» وهذا ما جعل الناس ينصرفون عن 
(1) السبكي طبقات الشافعية ج2 ص 192. 
(2) البرهان ج2 ص 1301. 


(3) درء تعارض العقل والنقل ج2 ص 310. 
(4) الإرشاد ص 352» ويقصد بذلك الأدلة العقلية والإجماع الذي يفيد القطع . 


37 


البرهان» ولا يعنون به عنايتهم بالمستصفى للغزالي مثلا 

ثم في نهاية ارده ذلك رهد إن مامت لتقت وا قرفي للناد. وينقض 
بذلك كثيرا مما ذهب إليه في كتبه السابقة على الرسالة النظامية التي ذكر أنه ألفها في 
«أربعمائة وستين سنة ونيف» (2)» نض على هذا في مخطوط اهمد الغالك(2)»:-ويذلك كان 
البرهان بمثابة تمهيد ومرحلة مؤدية إلى المرحلة النهائية التي استقر عليهاء ولذلك فإنه رأى 
تأثير قدرة الإنسان» وأنكر التكليف بما لا يطاق في البرهان» والدليل على ذلك أنه وعد في 
البرهان ببيان سر خلق الأفعال()» وصرح بهذا السر فى النظامية» ولذلك ذكر ,أنه ضمن 
النظامية ما لم يضمن غيرها من التآليف("). 1 

ونود أن نشير هاهنا إلى عدة عناصر من آراء الجويني مما غير رأيه 520 
وازدياد اطلاعه على آراء المخالفين للأشاعرة» وتأثره بالفلسفة في مرحلة كتابة البرهان» 
ونحصر هذه العناصر فى ثمانية : 

ا 
0 كالإرشاد. و اللجؤلفااك في التمرعلة الثانية كالبرهان» وعلى المرحلة الغالثة التي ألف 
فيها الرسالة النظامية من المؤلفات المطبوعة. أما كتابه "نهاية المطلب" الذي عني به في 
آخر عمره. ولت ا ل ا 


فالعقل فئ تصور الجويني في كتابه "الإرشاد" إنما هو د فض اللو العرورية: وهو 
تلك العلوم التي يشترط توفرها وتقدمها على بداية النظرء ولكنه نفى أن يكون العقل من 
العلوم النظرية؛ لأنه شرط ابتداء النظرء كما أن العقل ليس هو جملة العلوم الضرورية بل هو 
بعض هذه العلوم الضرورية» فإنه يرى أن العقل هو هذه المبادىء المنطقية البديهية التي لا 
يخلو منها العاقل ولا يشاركه فيها من ليس بعاقل كالعلم باستحالة اجتماع النقيضين 
والمتضادين» وإن المعلوم لا يخلو حصرا بن النفي والإثبات» و علم المرء بنفسه مما لا 
يتطرق إليه الشك. ورد هذا ا 5 


(1) ميكرو 5 هذاا لمخطوط يوجد بمعهد المخطوطات العربية» وذكر أبو بكر بن العربي أنه نقلها ببيت 
المقدس سنة 488ه» ثم نقلها بعد ذلك إلى الأندلس والمغرب» وهذا منصوص عليه في النسخة المخطوطة 
التي اعتمد عليها زاهد الكوثري في نشره للرسالة . رواها ابو بكر عن الغزالي عن الجويني نفسهء' 

(2) النظامية» في فصل إعجاز القرآن . 

(3) البرهان ج1 ص 103 قال: : «وأما سر ما نعتقده في خلق الأفعال فلا يحتمله هذا الموضع البرهان ج1 
ص 104. 

(4) النظامية ص 99 من نشرة زاهد الكوثري» وأعيد نشرهاء القاهرة 1412ه ‏ 1992م؛ المكتبة الأزهرية 
للتراث . قال: «ولولا ثقتي بأن مولانا بتوفيق الله يبتدر برأيه الثاقب هذه الحقائق لما بئئت إليه من أسرار هذه 
الأبواب التي لم أضمنها شيئا من التصانيف». ص 59 من نشرة 1412ه ‏ 1992م. 
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البرهان77), وذكر أن الكلام في العقل ليس أمرا هيناء وأنه ما حوم فيه على الصواب إلا 
الحارث بن أسد المحاسبي (ت243ه) فعرفه بأنه: «غريزة يتأتى بها درك العلوم وليس27) 
منها)(ة) , ولم يطل في بيان العقل وإنما لخص رأيه في أن العقل «صفة إذا ثبتت تأتى بها 
التوصل إلى العلوم النظرية» ومقدماتها الضروريات التي هي مستند النظريات» )4 وهذا 
التعريف لا يخرج عن تعريف المحاسبي» ولذلك بين المازري أنه كان مخالفا للمحاسبي ثم 
ارتضى مذهبه وأخذ به(6). 

2 - المنهج الاستدلالي 

أثبت الجويني منهج الاستدلال القائم على رد الغائب إلى الشاهد. والسبر والتقسيمء 
وما يتعلق بذلك من الجمع بالعلة» والشرط. والحقيقة والدليل» في الإرشاد©) وفى 
الشامل77. قال في الإرشاد: «فاعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار 
الغائب بالشاهد. والتحكم بذلك من غير جمع يجر إلى الدهر والكفر»(8), وذكر الجوامع 
الأربعة. 

أما في البرهان فقد هدم هذا كله ولم يعترف بهء قال: «وإن عنى القائلون بالقياس 
العقلي اعتبار شيء بشيء» ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى في شاهدء فهذا باطل 
عندي لا اصل له فليس في المعقولات قياس» 22077 وفسر ابن تيمية ذلك بأنه يقصد قياس 
التمثيل الذي لا يفيد إلا الظن عند الفلاسفة(19). 

3-العلم 

أخذ في تعريف العلم في الإرشاد برأي الباقلاني في التمهيد!' ')» فهو «معرفة المعلوم 
على ما هو به)(2')» وحسبه أولى وأسد فى تحديد العلم من تعاريف أصحابه الآخرين من 
الأشاعرة(2)13 ولكنه عاد في البرهان وناقش هذا التعريف نفسه؛ ونسبه للقاضي» ولم ير 


( 

( 

( 

) المصدر نفسه ج1 ص 113. 
5) الإملاء ص 8. 

( 

( 

( 

( 


0) درء تعارض العقل والنقل ج8 ص 152. 

1) التمهيد ‏ تجقيق ابي ريدة والخضري - دار الفكر العربى مصر 1947 ص 34. 
2) التمهيد ص 33. 
3 
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أنه سديد: «ولست أرى ما قاله القاضى سديدا» 2277 ولم يقترح تعريفا معينا. 


ويقرر أن العلم القديم لا يتعددء فالله يعلم كل شيء بعلم واحدء فهو محيط 
بالمعلومات بعلم واحد وبتفاصيلها متعلق بمعقولات لا نهاية لهاء ولا يتعدد علمه بتعدد 
المعلومات27)» وكذلك فعل في الشامل: «الرب سبحانه وتعالى عالم بالمعلومات على 
تفاصيلهاء متعال عن العلم بها على الجملة» إذ العلم بالجملة يقارنه الجهل بالتفصيل» (©2, 
ووجب كونه عالما بما لا يتناهى(/). 

أما في كتابه البرهان فقد بنى على رأيه في وجوب انحصار الأجناس» وأنها إذا كانت 
غير متناهية ولا منحصرة يلزم من ذلك تعلق العلم بأجناس لا تتناهى على التفصيل» وهذا 
في نظره مستحيل: «فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بآنافهم وقالوا: الباري سبحانه عالم 
بما لا يتناهى على التفصيل سفهنا عقولهم» وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام الصفات في 
الكلام» وبالجملة علم الله إذا تعلق بجواهر لا تتناهى فمعنى تعلقه بها استرساله عليها من 
غير تفصيل الأحاد مع نفي النهاية؛ فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع 
تقديرات غير متتابعة في العلم. والأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم 
عليهاء فإنها متباينة بالخواص» وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال» وإذا 
لاحت الحقائق فليقل الأخرق بعدها ما يشاء)(© . 


وهذا مبني على امتناع وجود ما لا يتناهى أي دخوله في الوجودء فالمعلومات على 
ضربين: معلومات موجودة فهي منحصرة ومتناهية» ومعلومات معدومة ومن ثم فهي لا 
متناهية ولا يمكن تعلق العلم بها على التفصيل لاختلافهاء ولذلك فهي معلومة على الجملة» 
فالمستحيل إذن «أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى أحادا على التوالي» ولبس توقع الويتود 
في الاستقبال والمآل قضاء بوجود ما لا يتناهى» ويستحيل أن يدخل في الوجود من 
مقدورات الباري تعالى ما لا يحصره عددء ولا يحصيه أحد)67). 


ولكن ما معنى هذا الاسترسال عند أبي المعالي؟ 
نجد تفسير ذلك عند ابن تيمية: «وهو الذي أوقع أبا المعالي في قوله بالاسترسال» 


وأن العلم يحيط بأعيان الجواهر وأنواع الأعراض» ويسترسل على أعيان الأعراض» وهذا 
ليس هو قول من يقول بأنه يتعلق بالكليات» فإن ذلك لا يفرق بين الجواهر والأعراض 


(1) البرهان ج1 ص 119 

)2( ا 0 5 131 185. 
(3) الشامل ص 147. 

(4) المصدر نفسه ص 677. 
(5) البرهان ج1 ص 145 146. 
(6) الإرشاد ص 26. 
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وأنواعها» 7). وبين أن هذا الرأي ليس أمرا خاصا بأبي المعالي» بل نقل ذلك عن أبي 
الحسين البصري وداود الجواربى(2), ونسب ما يقرب من هذا المعنى إلى أبى عيدك الله 
الحليمي في كتابه "شعب الإيمان"7©). 


وقد تفطن الشريف أبو يحيى في شرحه للبرهان إلى تناقض الجويني في كتاب البرهان 
حيث بين في كتاب النسخ منه("): «فإن الرب تعالى كان عالما في أزله تفاصيل ما يقع فيما 
لايزال» (5), وظن أنه ربما دس عليه عدمٌ تعلق العلم بتفاصيل ما لا يتناهى 67 . 


كما أن ابن تيمية أوضح مذهب الجويني في الأجسام والأعراض فبنى على ذلك رأيه 
في العلم بما لا يتناهى» فالأجسام عند الجويني جنس واحدء أما الأعراض فإن أجناسها 
محصورة» بيد أن أفراد هذه الأجناس من الأعراض غير محصورة : افلا يجوز وجود أجناس 
لا تتناهمى, لأنه يجب حينئذ وجود ما لا يتناهى في العلم» 7). 


ولذلك فإن أحاد الأعراض وأعيانها يسترسل عليها العلم استرسالا0). فكأن الجويني 
وجد نفسه ملزما بنتائج مقدماته التي قطع فيها بانحصار أجناس الأعراض فالعلم بتفاصيلها 
متحقق لانحصارها ودخولها في الوجود. أما ما يعلم من المعدومات من أفراد هذه 
الأجناس العرضية فلا يتعلق العلم بها إلا بالجملة والاسترسال» ولذلك تخلص أبو البركات 
البغدادي من هذا وقال: إن العلم المتعلق بالموجود قبل وجوده هو عين العلم بعد وجوده. 
وكذلك أبو الحسين البصري» وأدى ذلك بأبي البركات إلى القول بعلوم محدثة في ذاته 
تعالى. 

كما أثبت أبو الحسين البصري غلوما متجددة بحسب تجدد المعلومات(9. 


ثم عاد فصرح في "النظامية" في عدة مواضع بضرورة سبق علم الله التفصيلي790), 
ولذلك بين زاهد الكوثري أن هذا مذهبه الذي استقر عليه رأيه لتأخر تأليف " النظامية " عن 
باقي مؤلفاته (.. .) فما في البرهان مما ينافي ظاهره ما هاهنا وطال الجدل حوله في شرح 


(1) ابن تيمية ‏ درء تعارض العقل و النقل ج9 ص 105. 

(2) المصدر نفسه ج3 ص 46. 

(3) وذلك لما سئل عن حركات أهل الجنة والنار» أشار إلى أن ما لا مبلغ له لا يعلم لأنه غير محصور. السبكي 
الطبقات ج5 ص 200 . 

(4) كتب في الطبقات “الفتح' وهو خطأج5 ص 207. 

(5) البرهان ج2 ضص 1301. 

(6) السبكي ‏ طبقات الشافعية ج5 ص 207. 

(7) درء تعارض العقل والنقل ج3 ص 46 نقل هذاا لنص عن الجويني. 

(8) المصدر نفسه ج 3 ص 46. 

(9) المصدر نفسه ج2 ض 203؛ ج3 ص 69؛ ج9 ص 400 

(10) المصدر نفسه ج 2 ص 208. 
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المازري ومنتظم ابن الجوزي وطبقات السبكي وغيرهم. يكون فلتة بدرت ؛ ثم انطوت» وعفا 
الله عما سلف»372), 
وهو ما سبق أن أثبته في الشامل(2) أيضاء وفي الإرشاد كما بينا. 
الأحوال 


أثبت الجويني الحال» ا اي 0 ولكنها لا موجودة ولا معدومة 
في حل ذاتها. اثبت هذا في الإرشاد(ة) » لأن المعلومات عنذه تنم تنقسم إلى وجود» وعدم. 
وصفة وجود لا تتصف بالوجود والعدم. وذلك ككون العالم 0 وكون القادر قادراء 
واستدل على ذلك بأدلة غير قوية(2؛ واعتمد في ذلك على اعتبار الغائب بالشاهد. وهو فى 

وتفطن لذلك ابن تيمية وأن أبا المعالي قال بالأحوال «في أول قوليه» )؛ فهى أحوال 
زائدة على الصفات» ومعنى ذلك أن إثبات الصفات عنده يستلزم إثبات الأحوال» كما أن 
المازري نص على أنه أثبتها في الشامل وأنكرها في البرهان(7): «الذي يقوي عئدنا إثبات 
الأحوال» وهذه مسألة عظيمة الشأن تستند إليها أحكام العلل» وهى أصول الأدلة ومآخذ 
أحكام الحقائق » ويعظم خطرها من حيث تنطوي على مخالفة معظم الأصحاب» وقد يدسب 
القاضي القول بالأحوال إلى شيخنا»؟). وإن كان يرى أن الذي يفهم من مصنفات الأشعري 
نفي الأحوال. واستدل الجويني على إثبات الأحوال بأوجه7» كما نسب الجويني إلى أبي 
بكر الباقلاني أنه كان يقول بهاء واستقر رأيه عليها في كتاب "الهداية"19). 

أما في البرهان الذي تأخر تأليفه عن الشامل فينكرها وينكر مستندها من الأدلة 
والعلل: «والذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة أن ليس في العقل 
من أثبت الأحوال» وزعم أن كون العالم عالما معلول» والعلم علة له» وهذا ما لا نرضاه 
ولا نراه». وهذا رأيه النهائي الحاسم . 
(1) النظامية ص 46 (تعليق زاهد الكوئري في الهامش) ص 15 25. 
(2) الشامل ص 673. 
(3) الإرشاد ص 92؛: حيث عقد فصلا في إثبات:الأحوال والرد على منكريها. 
4( أبن ثيمية - درء تعارض العمل والنقل ج3 ص 109. 
)5( المصدر نفسه ج5 ص 16. 55 
)6 0 
) 
) 
) 
) 
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ني 
ف 
1 
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م 


210 ) المصدر نفسه ص 4 . 
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5 العاوفل 

أثبث "تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليد والاستقراء» أصحاب الأشعري القدماء 
كأبن كر بن قورك» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي» ولكن أبو المعالي وأتباعه 
نفوها وأولوها فيما يقول ابن تيمية(')» وبين ابن تيمية أن لأبي المعالي وأصحابه في هذا 
طريقين طريق التأويل وطريق التفويض؛ فأول الجويني في الإرشاد.ء وفوض في الرسالة 
النظامية2)» وأنه كان موافقا للمعتزلة والجهمية» ثم عاد إلى السلف وذكر ما يدل على أنهم 
كانوا مجمعين على أنه لا يسوغ التأويل فيها. وأشار إلى هذا التأويل عند الجويني المازري 
في "المعلم"(0). وأشار إلى التأويل أيضا في كتاب البرهان: «ولم ينكر التأويل ذو مذهب»ء 
وإنما الخلاف في التفاصيل (...) فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولونها فى مظان 
التأويل» وهذا معلوم اضطراراء كما علم أصل الاستدلال» ©). ١‏ 

ولكن تأويل الظواهر لا يقبل إلا مقترنا بالأدلة”2» ويقصد بذلك تأويل الظواهر من 
النصوص عامة ولم يخص الصفات الخبرية بذلك». وهو الذي اثبت كتاب التأويلات 9 
الأصول. الأمر الذي لم يفعله الأصوليون الآخرون كما ذكر المازري. 

ولكن وقف الجويني موقفا حاسما من تأويل الصفات الخبرية فى النظامية: «وذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى 
الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك 
الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم 
الشريعة (...) فحق على ذي دين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض 
في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى»7©). 

6 - تأثير القدرة الإنسانية 

دافع الجويني عن الكسب وعدم تأثير القدرة الإنسانية في الأفعال التي تنسب إليه» وقطع 
بأنها لا تأثير لها في كتابه الإرشاد: «القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر»(7), وكذلك دافع على 
هذا الموقف في الشامل: «القدرة الحادثة تؤثر عند كثير من أثمتنا في المقدورء ومن أثمتنا 
من صار إلى أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء وإلى ذلك صار شيخنا 8824 . 


(1) درء تعارض العقل والنقل ‏ ج3 ص 381. 

(2) المصدر نفسه ص 381. وانظر ج5 ص 248 - 249 
(3) ج2 ص 336؛ وشرح التلقين ج1 ص 381. 

(4) البرهان ج1 ص 515. 

(5) المصدر نفسه ج1 ص 533., 537. 

(6) الرسالة النظامية ص 32 33. 

(7) الإرشاد ص 186 189. 
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وهو التحقيق؛ 00 ووضع أيضا في الشامل سؤالا وأجاب عنه: «(فإن قيل : مقدور العيد 
يقارن قدرته فاجعلوا القدرة علة فيه؟ قلنا: ليس يقع مقدور العبد بقدرته» وإنما يقع بقدرة 
الله سبحانه» (2), 

ولما غيّر رأيه في الرسالة النظامية ومهّد لذلك في:البرهان» أنكر عليه أصحابه» حتى 
كتب في الانتصار له أحمد بن محمد المقدسي الدجاني كتابا عنوانه "الانتصار لإمام 
لحري انا عليه يعض النالار 7 وكان موقفه في هذه المسألة حاسما في النظامية: 
«فمن أحاط بذلك كله» ثم استراب فى أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واقتدارهم 
فهو مصاب في عقلهء أو مستقر على تقليده. مصمم على جهله. ففي المصير إلى.أنه لا أثر 
لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلونء فإن زعم زاعم 
ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا اثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا (...) هذا خروج عن 
حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال»(*). 

7 التكليف بما لا يطاق 


ذهب الجويني مذهب أبي الحسن الأشعري في جواز 000 لا يطاق في 
"الإرشاد" : «والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مستحيل»(5 )» ونسب [ إلى الأشعري أنه 
واقع شرعاء فقد أمر أبو لهب بالإيمان مع الإخبار بأنه لا يؤمن» فهذا جمع بين النقيضين» 
ولذلك جوز التكليف بما لا يطاق لحل هذا التناقض» والعلم يتعلق بالتكليف بخلاف 
المعلوم على ما هو عليه» لأن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير©. 
أنكر الجويني التكليف بما لا يطاق في البرهان ومنعه وجعله من المحال7)؛ وكذلك 
كان موقفه في النظامية» فجعل التكليف بما لا يطاق مستحيلاء ومن شرط المأمور به أن 
يكون في حدود الإمكان» فلا يرد التكليف بالجمع ب بين النقيضين » فالإنسان مطالب بالجائز 
00 «وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع أنه عزت قدرته طالب بعباده بما 
0 متمكنون من الوفاء به .2 ولم يكلفهم إلا على مبلغ الطافة والوسع في موارد 
(1) الشامل ص 182. 
(2) المصدر نفسه ص 694. 
(3) تعليق زاهد الكوثري على النظامية ص 43. 
)4( النظامية ص 43 44. 
(5) الإرشاد ص 203. 
)6( البرهان ج 1 ص 105, 
(7) المصدر نفسه ص 103 104. 
)8( الرسالة النظامية ص 55. 
(9) المصدر نفسه ص 44. 51. 
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وأنه: «من اعتقد أنهم (العباد) كانوا ممنوعين مأمورين مصدودين قهرا ومدعوين» 
فالتكليف إذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاء وألقي ذ في البحرء ثم قيل 
له: لا تبتل2102. وبهذا فقد اتخذ موقف المعتزلة. 

8 - إعجاز القرآن 

أرجع الجويني إعجاز القرآن إلى الجزالة والنظم في كتابه الإرشاد(22»: أما في النظامية 
فقد عاد إلى مذهب الصرفة: «قلنا: المرضي عندنا أن القرآن معجز لاجتماع الجزالة مع 
الأسلوب والنظم المخالف لأساليب العرب»)2©0. 

أما في النظامية فقد غير موقفه تماماء وبين: «أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من 
مقدورهمء وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها (. . .) فصرف الله 
الخلق عن الإتيان بمثله أوقع وأنجع»7): ومعنى ذلك أنه في مقدور البشر أن يأتوا بمثل 
القرآن» ولكن الله صرفهم عن ذلك وأعجزهم. 

وبعد: 

فهذا المخطوط النفيس الوحيد ‏ فيما نعلم ‏ في العالم ضمته مكتبة الشيخ الأكبرء 
العلامة الصدر» صاحب التحرير والتنوير» وأكرم بتحريره وتنويره وأعظم بهك2 محمد الطاهر 
ابن عاشور (ت1973م) بمنزله بالمرسى ضاحية من ضواحي تونس العاصمة» وهو يتمثل في 

الأولى منه قطعة عتيقة جدا متهرية ومخرومة» تتكون من عدة ملازم» بعضها متصل» 
وبعضها منفصلء كما أشرنا إلى ذلك في هوامش هذه النشرة» تبعا لما أشار إليه الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله» وما سجله جده لأمه الشيخ الجليل محمد العزيز بوعتور 
(ت1325ه). 

وعلى هذه القطعة فهارس موضوعات الكتاب» كتبها الشيخ محمد عبد العزيز بخطه 
وهذه القطعة ناقصة من أولهاء وتحمل رقم(7). 

نقل هذه القطعة إلى نسخة أخرى العالم الموثق الفقيه الشيخ محمد بن رمضان» من 
تلامذة الشيخ العلامة مفتي الديار التونسية إسماعيل التميمي المؤرخ المجتهد فى عهد حمود 
باشاء ولد الشيخ إسماعيل سنة 1164ه (1751م) وتوفي سنة 1248ه (1832م)»: وكان 
ذا عناية فائقة بنوادر المخطوطات ونسخها وتقييد ما يراه مفيدا من تعاليق. 

(1) المصدر نفسه ص 50. 
2( الإرشاد ص 292 


(3) الإرشاد ص 292. 
(4) النظامية ص 73. 
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ومن أهم ما يلاحظ أن الناسخ (محمد بن رمضان) كان متحريا غاية التحري ‏ كما ذكر 
ابن عاشور ‏ في النقل» لو د و التو ل 
فوتوغرافية بسوادها وبياضها أ ي المخروم منها. يقول ابن عاشور: «وقد تحرى ناسخ هذا 
الجزء نسخها خهاء وتوخى أن تكون كل ورقة من هذا الجزء تقابل ورقة من تلك القطعة لتيسير 
المراجعة»('). وتحمل هذه النسخة رقم (5). 

وقد ألحقنا هذه الفهارس ٠»‏ وتعليق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بآخر هذه النشرة» 
كما ألحقنا النصوص التي نقلها الزركشي في البحر المحيط ببيان أرقام صفحاتها وما يوازيها 
من صفحات كتاب المازري المخطوط . 

وقد اعتمدنا في التحقيق على النسخة التي نقلها الشيخ محمد بن رمضان لأستاذه 
التميمي» ولم نستطع أن نعود إلى القطعة العتيقة» لأنها مترهلة جدا ولا يسمح وضعها 

وهي تتكون من 125 ورقة حسب عد الناسخ» بما في ذلك المكرر» ولكن بعد 
ترقيمها بدقة أصبح عدد صفحاتها 247 صفحة بعد حذف المكرر. 

وخط المخطوط مغربى متوسط الجودة. 

والكتاب لم يكمله المؤلف بل وقف في بداية الإجماع» كما ضاع أولهء وبعض 
الورقات أثناءه» وقد نبهنا على ذلك في الجهاز النقدي. 

وينبغي أن ننبه أيضا إلى أن أوراق المخطوط وقع فيها خلط في عدة مواضغ » فقدّم 
منها ما حقه أن يتأخر» وأخر ما حقه أن يتقدم. وقد اجتهدنا في ترتيبهاء :وذلك أنه من (صن 
2) إلى (ص19) يأتي أوّلا في الكتاب» وهو ما جاء بعد الفهرست الذي وضعه الشيخ 
محمد العزيز بوعتور. وأما من (ص1) إلى (ص9) وهو أول النسخة المخطوطة. دك 
(ص19) مباشرة . 
العا عم ردت بي سن 

لم نوجه عنايتنا إلى حشو الهوامش بما لا يتصل بالنص مباشرة إلا للضرورة». 0 
حي ا سا ل ع لي ا ل لني سان 

وقد اجتهدنا فى قراءة النص قدر ا وقدل نجد أحيانا غموضا وعدم استقامة 
الجمل» إما لنقص كلمة أو جملة من الأصلء, وإما لغير ذلك» لاعتمادنا على نسخة وحيدة 
(1) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ‏ المخطوط ص 9. 
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فى الحقيقة» بالإضافة إلى أن المؤلف اعتذر عن ذلك. لأنه كان يملي على طلبته» فريما 
كانت عبارة أولى من أخرى» ولكن ظروف الإملاء لا تسمح له بآن يتخير العبارة كما يفعل 
الكاتب. يقول المازري: «كما أن العذر في عبارة تقع فيه ربما كان غيرها أولى متها 
وأفصح. أنما نملي هذا الذي نحن فيه على جماعة مختلفي الأفهام» فربما اشتغل الخاطر 
بالإملاء على كل واحد منهم عن تحرير ما هو أولى في العبارة»(). . 

ويبدو أن أغلب مؤلفاته كانت أمالى» كما يدرك ذلك من وقف على هذا الكتاب الذي 
يذكر فيه مؤلفاته الأخرى» وكما هو الأمر قن كتابه " المعلم" . 

ويوجد مخطوط رقم (2) ظنه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أنه للمازري» وأنه شرح 
للبرهان على طريقة متابعة العبارة» وذكر أنه كتاب آخر غير الإملاء الذي ساير فيه البرهان 
في عرض المسائل ولكنه لم يتابع عبارات البرهان كما فعل الأبياري . وتبن لي بعد مقارنته 
بشرح الأبياري أنه ليس للمازري» وإنما هو للأبياري كما أشرت من قبل» وتمت المقارنة 
بمخطوط المدينة المنورة. 

وأود أن أنبه القارىء إلى بعض الرموز والاختصارات التي استعملتها في تحقيق النص 


| + زائد فى النص . 


إضافة لصحة المبنى أو المعنى أو العنوان. 
مع رقم داخلها في المتن بالأسود العريض يشير إلى رقم صفحة المخطوط الأصلي . 
في غير معنى الاستفهام يشير إلى عدم وضوح المعنى . 


وفي ختام هذه الكلمة أود أن أشكر الأستاذ عياض بن الفاضل بن عاشورء حفيد 


الممخطوظ 
ونشكر أسرة ابن عاشور الكريمة على إذنها بذلك كلهء وفتح منزلها الكريم وخزانة 
السك نات الا 
مر 


كما أشكر الأستاذ عبد الجليل سالم المدرس بالجامعة الزيتونية على تفضله بتقديمي 
إلى الأستاذ الدكتور عياض» وذهابه معي إلى المرسى أكثر من مرة. 


(1) المخطوط ص 70. 
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وبودي أيضا أن أوجه الشكر الجزيل للأستاذ محمد إدير مشنان الأستاذ بكلية أصول 
الدين بالجزائر على عنايته بقراءة الكتاب وإبداء ملاحظات مفيدة» وعلى نسخه' له فى 
الحاسوبء ذلك النسخ الذي بذل فيه جهدا مشكورا. 1 

كما نشكر الأستاذ الحبيب اللّمسي صاحب دار الغرب الإسلامي الذي رِحَبُ بطبع 
الكتاب ونشره وإخراجه إخراجا يليق بالإمام المازري» ومكانته العلمية المتميزة ة في العالم 
الإسلامي وفي تاريخ الفككن.؛ 


وندعو كل من وجد خطأ أو عثر على نسخة أعرى للمازري أن يبنا إلى ذلك 
000 


الجزائر ببلدية العاشور في 23 جمادى الثانية 1421ه- 21 سبتمبر 2000 ' 
الأستاذ الدكتور عمار الطالبى 
الأستاذ بجامعة الجزائر ‏ كلية العلوم الاجتماعية. 
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0 إسابع ره موسي الا ا بك ذو وديم بكم الأمترلا بشراهرعغلت زوش وق رلعومبة [ر 
"ات مرش عير جزم رشراهرا هر لتغلئة متكت ول هل شير[ ذف رمف شوماقغ رمزيكتضرالع[دة وذلدازلا باغ رتكثيلة 
+ #اثراريا م[ قرغ اج ة اليه وني رحروثه ونزواء:زا تكوروعمت به البذوروء تضم إعاجة التماتضع 
بيلاظاضاع ساينعخلء م ارام ؤخه عدم وهاه متم هولبات وفع هيف الصصوع 
“5 مر باعطم لقب روه وي ب 0 زد لابغيم 
5 0 وبلم وفردقهم مزه للا سنزع[م؟ مغ 1م ززهوال | وإلقاك موا دعا وعة مف لقا جبرن يع 
هالعا متب مر ررب[ نه م ذا كزهز و باستقه يدم : 0 
ٍ 0 لا لفت لس 0 
.جا رقع إسماء ميرة دزا وز كروتفين شع رهزا شمبرزصنمبلذالا فاج الس 
#بنانه اأكتماء «رستغتر بالاسدزه رمآ ذزيلت > [روزع بخائر| رغ:: هسك ورل عن رفالوا- 2 
0 ال ل رمازوضح دباع راد ذرانالإفهة حيخة وروي سحدوة ا 7 
0 قمم إل وو ززدعى ذلذ معدوراعهم لسع 
تبإعلرنهب الجعوزطلب مرعير بإنياثه جعررجمر را رككجوم عزهز| ١‏ ! الل الجناة 
ك شري مما إلهاكيرعدزنر جا زالراحرلايرك ربدي [! بلا بج[ نل» زير ركلة1ى ]ناز انواهر 
]شه راع وادال هراك لادوعردية انرا حرولا تنولجاء (نقزم نحص وماذاكاا تئر 
ّّ عاطم قله جإفقض رهزا ؟: ةرعم ونوك اوشاعو اندر 7 عون 
0 [ز إلائر فرهاء ممم رازهز[يفتضيه اللجك نفوكر رقو برض داى املد 
:. 0 زركرالو درف اع وي رضي ااا الوا كرة از 


لزاه لازو اذ ويسم ستتعاه الاستخ رمز ع ردرلعا لاستيعلم 
3 و 


: ذل لاير دزا نهر بغرا زواي 5 ( تيك لاوزعا الهو وإنه 
8 لاد او طب رولا(مزا احم زعا لعزا كار وتخر زرف انل إلقاثيرد 
]إل اليك اشع اك كبك رخ مع طلم لل سشع[ب لز كج الواخرالزء مايقل للاستزعل» جلا وا 7 

1 مزه عا جز لإزر: ربذ[ك تكلب 0 ف الاستعلاريا! مستضلء تقر عمد لوا سول 
3 تومته | 0 نالا ل 0 7 رويب وفيت 0 
نارون ل 1 0 مابلية 
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0 ]صنو 0 رش سمو نا يقر 5 
مز هران لقنل ط 6 1 2 0 
ممز لقم وونفرروير نعتير ع آلة عزن" | مزل ل 1 روفاد ريه يكزا يكال ةفل علق مزتهم 
0 إنه يمقر ا زستيية سشولة عله و تشغ ومبفاح لا 0 50 0 
و نر غلين يزوم واس ام1' يتغل وا ازكرم هلها /سطاباذ ام بم ها منرم وم 5-08 
و سيدا | الما ارهاد زا ز لمر م[ديم عد مإبتوات سن عريم مزامرر وه 
الوم تررك نم مززة) ددن © وإسشل زا طزمزت: العلور ذه نفو قي عنم طاول" رذ فلا تفريم 
زملا ولا" ملز وول لادستيمزائم/دوا م رديه قمم انز | زغببزايزكزم[تم إبيلوونه ونه وذف ديه حرف بسر | 
0 يمه عا إعفلة م هف كوا ور الات لق - 
ولإسعليم ون رسنف[ك ‏ وضيرة مغفلا ستوة/مرقنر ال 3 مره خ | زضمف ل لفزدارو زخو تفز 0 
2 ع لدعمو رطصوعي رهزل اماد وز زهان جوانة نه ه11 لول 
اذكب روالاشمعث لتقاء لمم زجع خواو[ ررس وا يزيتب ؤلهؤ نواه ويد ريام عر تترفة اشر نعم ويالة 
2 ج برق برثرعير ااهل ازعالاتم علد ره مرق امطرنه 156 ل 
5 غيص بد 


00 فم > لاع انتم بشيالي/خترلم لاي مراف ع 
1 لامصوا: نمراق وز عرمتمر بإلنف| ع إذعر]ه و[ حرداب هرد وى ارعة 1 ليوز بدا 
وعلدوثرإعقلت نه ا 0 معي رمت رس قر 
حت 0 مجم ز مامز زواع »فا 0 
فلب رم ره انون 1 بر وغبراسموسزية متم ز]ن رهز زرا جل تان 0-70 5 
ركتل نمز رج رد د لزنن جزل 00 تعلفمزي وتوتة 1 بإلمزرع هزا. جه 


غبلوا مهسا جر رهز لقاع رن دا اننا خريره 7 ول جا ل دا والعلهات 
الملاء وادذم وباو باع (بوعزهمزذ لق والحزف مسا زعنسل مم[ |ز رطس ليوا رم في ليل 
وااة 0/0 لم لز راز 2 لعب 0ب 2 
رهد وله مف نز لمشلة ني ريط امنها ال زوز فبطمرعا »اذه ب متسر نومري 

(وكزنم رش :ميد رازملسداع ها كربا ضغ ء| رار روات سهدت بترم مثا لجال : 
تسيب تهبي وزغ ررم للاتنرم مقلنم | يها ور افتره الش ليلاب ج]لذ ,8 ابه احروها الها إهاسدن 


عا مزامع 


نموذج من المخطوط 
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2 لاسي زيم الف . 3 ها لاس 


الاعراء ولق ما وان ساو هد ومرامن 


لبي بسانم ل ١‏ د أ 40اوا 0 ا 
الع إغرنا الب شفع يضبك . المعاء كز فاع مي ع لبدلوع وا ءرد ينحنم 
والمعايم ع نة بالجشعايا. .. 2000006 مزومةالعله الى + مسزشين 

2 95 0. 


ارام يسبت للفتولجير هراس د ١‏ 0 0 بزل 
ليزت برها بزل ما انير حومة ٠+‏ رشت ليلز بعل ملز تيل الؤفومع ام لامر [تستذمة ودقلا 
لقا رضي لوطت رطس رف اق مانهاكرن نهزا بطر 
لح ب لجار 00 إعكاز وغ إل مرخ | نكا فوبراو” 0ك 
الغي يبلن ادر[ سا عله قيربو جد عِريهٍ وإمااظ» تنازغه| ديم يعور اذ لم زف وعدوم با زوين 
زوفي روريم بلانه شرا / مامه بزفا يان د جراز را( انعرز :| ل ا 7 
لاضاةا .ما زنردمزيمفازراة ركز د ]نا دشر لاب انم ره زباذة انهه ونايية ازوا؟ وه 
لحم م ذلك وزذإرف ت[فلقٌ سبمو إثااه علنازهرلا 0 نين 
الإملهة زرا لايم الفوز تا بان لفر,(لية (3] يهم نكؤلة تسم الفومكو زهزه 201ظ 
عل ايع بم باونو كور واه .مسر افا م 
جم فبولم ف غر يرا لعتفيزوء ختزرزبوافمل رمز دنمك إلقر رده ا تقل ب قرام كلامج يله 
تفال [ف جانه دببييع دب كو | جه وديا راطم ابن لكريم / ليب رفن 1 
وا اهران قله تتم زا 
نم انم ويج كان الاهم د أ ماصع 


ع دم ول نعل مز شن جم مايه بذ 


وم تعلويع م زسيطنا الثو سنالا 2 


رن انقزةاز 


فز إستوعده عام ررق ذلذ رلفزابل! نامرف مج 5 ]رزجة إ! رفير رع يلدع بجي وبرة) 
ازإرادها ونور الاي مز[ ماايء افع كوتذيلء لاغاموا 
+ تانيب ون نوز مرنيه را او ان بس زوف ةي 3 0 ل 


3 


تعر جل ماري د مسما ب[ إهزع| 09 نشي اشافية از وه رتللا اام هيم 


لذ الززمكها إإزإبعة سببا إخنازب المزرقية عهب؟ عا م هن الشسميع نمل 0 1 


]| فإلقبفوزواعر 


5 ع رليم جلاض عاكزا: غر زتعم وله و [ زول وا له شايع يع الو جاع ولانجو عر 
56 لاني انر لألى فرضورج4الة؛ 


رإخي ممزآخيّعق إفرر' 00 زمتاغا] جسلع رلوك زالهقر 


يه 2101 لاز فلدجا ا جقلع ور رو رفوهل الل ار السفله 
ال 100 مزوامر الال لين دفرأوة هت الام انيه ويك لازن ممت 
3 


! ززاجهل ارام ردك مزا» 
هع ان ماني تاكز اهم مكلتوراز زجاع ا 


الاشارء الو جفاع ع 6ازاقب لاما لعز علهيط :' 


نموذج من من المخطوط 
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نهل ل قول واكامولها طقس 3 


(ال جل القع رز 0 | زه الابقذ لكر قلزف معفا.. 1 


لمان ارا زمه الشريدى ول ل 
إل 


ا / 35 ا 
علي 10 زصمزا شاف بزلتفيبب: .”م 


0 


0 


2 


إبضاح الجصول 
من يا رإلاصول 


تاليف الامتام 
في خبّمال بحرن على ب نكمررن نأي لماز ري 
3 - 536 ها 


درامتة وت م ل 
الأمسستاذ الكلنؤرعنا رالطتاليى 


الأنكاة عام الراكز 


(ص 12) كما لا يجب عليه سبحانه أن يفعل ما يطابق هذه المنفعة» فإذا استحال 
(...)0) مفروضا والثواب والعقاب. وهذا يمنع حقيقة» أو لكون الثواب والعقاب 
(. .)2 بالعقل أن الله سيحانه (...)(3) بطل إضافة الوجوب إلى العقل وأما المخالفون 
فعمدتهم التي (...)0*) بالتخلص من القدح. في (...00) فأما استشهادهم بالعادة 
فلكونهم يرون العقلاء بأسرهم يستحسنون شكر النعم ويستقبحون كفرهاء ومن (...)60) 
غريقا أشفى على الموت. وحمله على ظهره إلى الشاطىء فيجعل جزاءه سبه وذمه فإن هذا 
مستنكر في العقول (...270). 

ونحن نجيب عن هذا بأنه قياس الغائب على الشاهد فلا يجب إذا كان سجية فينا أن 
يقضى بذلك في (...000) بين الله سبحانه» ورد الغائب إلى الشاهد من غير سبب جامع 
يؤدي إلى هدم قواعد الدين على ما عرف في كتب(. . .)(7) سلمنا وجوب الرد على الجملة 
لعرفناء نحن نرتاح إلى الشكر ونلتذ به وننتفع عند الناس بكوننا منعمين (...)09) جل 
ذلك ونحزن(...00) ونغتم إذا كفرنا الصنيعة لفقدان هذه الأمورء وتأسفنا على أنا لم 
نصب بالصنيعة (...12(0) لأمور قد تقدس الله سبحانه عنهاء فلا ينتفع بشكر شاكرء ولا 
يستضر بكفر كافر»ء والله غني عن العالمين» (...)(03). 
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سلمناه أيضا فقلنا معلوم عند العقلاء أن ملك الأقاليم السبعة لو لحظ مسكينا بلحظة 
(...)00) شكر هذا على هذه الصنيعة ولا يحسن أن يمشي هذا في الأفاق فيمدحه بمثل هذه 
قرول )ا اقتدراسق الولناته النتروفن» رخطنا بابد زف اتميي ا عقن للع 
المفروضة(. . .)07) ناحية العقل من جهة ما في العقول من تجنب المهالك والمنعم عليه 
(...)) أيضا أن إتعابه نفسه. وهي رق لغيره» والمشكور المالك (.. .)20 إذنه. 

وأما ما عدّوه استدلالا لكونه مخلصا من(...)0) قصر على السمع لأتى الرسول 
بمعجزاته فقال (...770) لنا إيجاب شيء علينا وأنت لا (تع. . .) (8) لأنا تقول قصارى ما 
في هذا عدم (. ..) 0(7) يطمع بمن يمنع أن يحب من ناحية (. ..)19) استدلوا به قدروه أصلا 
(...)) يجب على الله سبحانه (...)(2') بالضرورة بل (...)(13) (ص 13) التكليف 
فوجوب النظر ممكن حق من تأمله» وفكر عند دعوى الرسل(. . .)(15) في العالم 
حتى يعلم(...)19) خلق هذه الآية فإذا فكر في هذا علم من ناحية العقل» وإذا علمه 
(.. االرسول» ويتضمن العلم» (بصد. ...)(19) نظر الذي أخبر الرسول بأن الله أوجبه . 

وهذا كما يفتقر عندهم في (ل. . .) 9') إلى فكره» وان كان النظر واجباء (. . .)(20) 
أن يفكروا لأن الفكرة بها علموا الوجوب العقلي» وهكذا نقول نحن: الوجوب(. ..)217) 


4( بقدر عشر كلمات 


6) - بقدر اثنتي عشرة كلمة 
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ناحية السمع ولكننا لا نعرف ذلك إلا بعد فكرة في مقدمات» إذا عرفناها عرفنا صحة 
الوجوب من ناحية (...1(0) الفكرة بالإطالة» والقصرء أو كثرة الفصول. أو قلتها لا 
يوجب المنع من تحقق الوجوب لأنه يمكن العلم به على (. . .)(2) وان كانت طرق العلم 
مختلفة» ألا ترى أن المعرفة بالله سبحانه واجبة ولا يصح أن يعرف الله سبحانه إلا بعد معرفة 
...)0 العالم» ولم يمنع كون معرفة الله سبحانه مفتقرة إلى مقدمة قبلها لا تعلم إلا بعد 
هذه المقدمة من كون المعرفة بالله(. . . )(*) واجبة . 


وعلى هذا قلنا إن النظر في حدث العالم. وإثبات الصانع طاعة وليس بقربة» لأن 
القربة تتضمن(. . .)0 إليه والإنسان في حال كونه طالبا لمعرفة الله سبحانه غير عارف به 
لكنها مع هذا طاعة؛ لأن الطاعة (. ..)99). وهذا النظر مأمور بهء فوجب أن يكون طاعة. 


فصل في حكم ما لا حكم له في (...)7) 


تقدم من أن الأحكام كلها على اختلاف أنواعها راجعة إلى قول الله سبحانه وهذا 
(... وتفاصيله من إثبات مذهبنا في الحسن والقبيح» وقد مضىء وإيجاب شكر 
القع ا الفعل قبل ورود الشرائع» وبعد ورودها وقد بحث العارفون بها 
...الا على الإطلاق. أنا نقف في هدا الفعلء وحكم هذا الفعل (. . .)(17) سبحانه 
فيه في حقنا. 


وأما المخالفون لنا فإنهم لا يطلقون (...200') كشكر النعم والمعرفة بالله سبحانه 
(والف. . .) (5') فيها قبائح محرمات كالكذب (...)(*') الأقسام وهو التصرف فيما لابد 


(1) - بقدر ست كلمات 


(12)- بقدر خمس عشرة كلمة 
(13)- بقدر ست عشرة كلمة 
(14)- بقدر ثمانى عشرة كلمة 
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(...)0) هذه الأقسام قال المخالفون فيها بمذهب (...)27) وبه قال الأبهري من أصحابنا 
(...وازيه) (©) إشارة إلى هذا المذهب (...)) بنفي الإباحة وذهبت (...)0©) 
(ص 14) (...90©) على أحد القولين أن المباح حسنء وأما الواجب قد يعبر عنه 
(...)2) جهة تحقيق هذه العبارة في الؤاجب ينظر في الحد (وال. . .) ) به كونه حسناء . 
وذلك مقصور على الواجب والندب» وما تعلق العقاب (...)7) في كونه قبيحا وذلك 
د ش ٠‏ 


وأما المباح فلا أراه حسنا في مقتضى مفهومات الشرع» وأما المكروه فظاهر قول 
الأيمة (...1770) وحدودهم يشير إلى تطابقهم على كونه قبيحاء وهذا مما لا نسستسهله. 
وبعد من مضمونات الشرع تسميته قبيحا(. . .)(2') إن قلنا بانطلاق تسميته المكروه على هذا 
المعنى» وسيرد تحقيق القول في المكروه» فمنه ينكشف (. . .نا)(2') إليه ولو صح القطع 
بأن المكروه لا حسن ولا قبيح (4').. والمباح كذلك لكان أحسن حدّ حدَّ به الحسن أنه 
ما(...2500. وأن القبيح ما تعلق. به العقاب. فهذا كشف حقيقة المذاهب كلها في معنى 
هاتين اللفظتين لكنا ذكرنا(. . .)(19) على أصلنا فلنذكر تفصيل مدركها على أصل المعتزلة . 

فاعلم أنهم يرون انقسام هذا المدرك (...)77) المصلحة فيه غاية الإيضاح فيجعلون 
هذا القسم معلوما بالعلم الضروري (. . .)(19) الظلم أو الكذب لغير ضرر أصلاء فهذا النوع 
عندهم مما يعلم بالضرورة» لأنه (.. .)157 ما انحطت رتبته عن هذا الإيضاح حتى احتيج 


2( - بقدر ست عشرة كلمة 


(10)- بقدر ثماني كلمات 
(11)- بقدر كلمتين 

(12)- قدر ثلاث كلمات 
(13)- بقدر ثلاث كلمات 
(14) في الأصل: قبح 

(15)- بقدر أربع كلمات 
(16)- بقدر ست كلمات 
(17)- بقدر تسع كلمات 
(18)- بقدر تسع كلمات 
(19)- بقذر تسع كلمات 
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فيه إلى قياسه على ما علم (...)7) لفائدته عرض فيه إشكال حتى احتيج في رفع هذا 
الإشكال إلى ضرب (...)2) بلغ العفو وكنه معرفته ولو بحثت وفكرت». وقاست 
واستنبطت (...ن)00) أحكام الصلوات والزكاة» وغير ذلك من العبادات؛ وإنما 
(ال...006) إلى ما تدعو إليه من فعل ما اتضح للعقل حسنه أو (ير.. .) (5) وجاء به 
الشرع. 

فإذا لحظت تفسيرها (. . .)00 تعلم بعد هذا الرد على من (حا. . . ) (7) غير معقول 
فيبطل لأن (...)(8) بالعوائد.ء فأما الطريقة الأولى(...)*) حتى يدعو(. . . )(19) 
(ص 15) (...) (11) هو قبيح مخالف لقتل القصاص الذي هو حسنء» ونحن نعلم 
حسًا (. . . حد) (12) منهما أو أحدهما فصفة نفس كما قد مناه من مذاهبهم (...)(13) 
أسلفتاه من المذاهب الثلاثة عنهمء لا على ما أنكره أبو المعالي من قول (...)(14) 
الحسن والقبيح من (...)(15) حكيناه عنه. ذلك فيما قبل» وأما المناقضة المذهبية فإنهم 
يرون (...)(195) يحسن إذا عوضت عن ذلك عوضا فيجب على هذا أن يحسن الكذبة 
إذا اضطر إليها في تخليص زمرة قد (...)(17) من هلاك حاول ظالم إيقاعه بهم» وقد 
التزم بعضهم طرد هذا القياس. وتحسين الكذب هاهنا سبيله (...)90) لهم أخرء 
لأنهم يرون الكذب من صفات الأفعال فيجب عليه أن يجوز أن يخلق البارىء سبحانه كذبا 
مفيدا (.. .)(09), 


(1) - بقدر ثمانى كلمات 
(2) - بقدر خمس كلمات 
(3) - بقدر خمس كلمات 
)4( - بقدر سبع كلمات 


وأما الوجه الرابع وهو الاستشهاد بالعوائد فإنا نقول قد تقرر اطراد العادة بأن ما علم 
بالضرورة لا (...)10) فيه فلو كان القبح مما يعلم بالضرورة لم نخالفكم فيه مع كثرة 
عددناء وقد أشار أبو المعالي هاهنا إلى (:..)27) فقال: ما علم بالضرورة لا يختلف 
العقلاء فيهء وما علم بالاستدلال لم تتفق آراء العقلاء فيه على (...)0©) قرائحهم 
وإفهامهم. وأشار في غير هذا الكتاب إلى جواز تطابق العقلاء (...)7) القاضي ابن 
الطيب» وقد انفصلوا عن هذا الاستدلال بأنا نعلم قبح ما قبحوه (وا. . .) (7) علم بالسمعء 
وهو معلوم بالعقل» والفرق بين علم وعلم. طريقة الاستدلال» وإلا (.. )6 أنتم علمتموه 
بالسمعء وظئنتم أنكم علمتموه بالعقل هذا (...700) لمكر نفس (...)0) وهم يأبون 
ذلك. ونقول لا صفة في الحسن ذاتية» وهم يثبتون ذلك (و...) 7) بالمألوف المعروف» 
فيقولون العاذل إذا عذلها192)(. . )١1().‏ المألوف المعروف إيثار الصدق عند سائر العقلاء 
(...)(2) المشرعء ولا في حق من أنكر الشرائع لا (...00*') إذا عرف بالكذب 
(...)140). لأن في النفس النفوس(. ..12(0) الشرائع (مج. ..) 297 (ص 16) والقائلون 
بالإباحة يقولون» العوائد تشهد بأن منع الملك الواسع الغني (ال. . .) (17) بذلك ونزرا ما 
(.. .بقاه) (9') وفيه منفعة للراغب إليه فيه قبيح» فأنت ترى كيف تقابل الفئتان في 
الاستشهاد بالعوائد» فاعترض بعضهم ببعض حختى يتضح غلط الجميع» ولعل لأجل هذا 
التعارض في الاستشهاد قال بعضهم أقول بالوتف». لا على معنى وقفنا الذي قلناء لكن على 
(1) - بقدر خمس كلمات 
(2) - بقدر أربم كلمات 
(3) - بقدر خمس كلمات 
(5) - بقدر ثماني كلمات 
(6) - بقدر تسم كلمات 
(7) كلمة غير واضحة. 
)8( - بقدر سبع كلمات 
(9) - بقدر تسع كلمات 
(10)- في الأصل : عزلها 
(11)- بقدر عشر كلمات 
(12)- بقدر عشر كلمات 
(13)- قدر ثلاث عشرة كلمة 


8) بقدر كلمتين 
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معنى أن في العقل حكما لهذا الفعل يجوز إتيان شرع بأن يحظره ويبيحه» وقد استدل 
أصحاب الإباحة بأن لله خلق الطعوم في الجواهرء وخلقها ليس من اللازم عقلاء فلم 
يخلقها والحال هذه إلا لينتفع (بها). 

وهذه إشارة من العقل إلى الإباحة» وهذا باطل» لأنا نمنع خلق الجواهر خالية من 
الطعوم وهذا قد عرف مذهبنا ومذهبهم في كتب الكلام» ولو سلمنا هذه المقدمة لم نسلم 
الأخرى. وهي إثبات الغرض في فعله تعالى» بل يجوز أن يخلق البارىء تعالى شيئا لا 
ليقع يه أحد» ولا ليطن ولو سلمنا هذه المقدمة الثانية أيضا لم نسلم الثالثة وهي كون 
المنفعة بخلق(. . .)(') صح خلقه لمنفعة أخرى غير ذلك من الاعتبارء أو ما في معنى ذلك 
من المنافع . 

واعلم أن هذا الباب مقصور (...)(2)حكم العقل في هذه الأمور ما هوء وأما 
الخوض في حكم السمع في هذه الأمور إذا نظر الفقيه المفتي في تحريم؟0)...9) هل 
يقضي فيه بحكم تحريم لكون ظاهر السمع يقضي بذلك عند عدم التعيين لهذا الحكم أو لا 
يقضي بالتحريم ...)4 ولأنه حكم يتطلب من الشرع كسائر الأحكام (7). وإنما كلامنا 
فيها لا حكم للشرع فيه. وهذا هو العذر الماذ من (...600) هاهنا فما خاض فيه بعض 
الفقهاء من التمسك بقوله تعالى : ينوك مَاآأيِلٌ 455 (7. 

وهذه إشارة عنده إلى إقرار ما نحن (. . .)57) على التحرد عند فقدان وارد التحليل» 
أو التمسك أيضا يضد هذا المذهب لأجل قوله سبحانه : « قُل لَه لديم يحي إل مدي (5) 
الآية (هذا) كله خوض في دلالة سمعية تفتقر إلى استقصاء حكم هذه الظواهر وغيرها مما 
يطول تتبعه . 


(1) - بقدر كلمتين 

(2) - بقدر كلمتين 

(3) - بقدر كلمتين 

(4) - بقدر كلمة 

(5) - في الأصل: تكرر: كسائر الأحكام 
(6) - بقدر كلمة 

(7) - المائدة/ 4 

[الن) - بقدر كلمة» لعله: فيه 

(9) الأنعام/ 145 
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فصل فى التكليف (1) 


(...)(2) كيفية» هذا الباب قليل الفائدة للفقيه» وهو باللغوي أشبه لأنه منازعة في 
...)0 من الكلفة والكلفة المشقة» فالتكليف على هذا فعل ما يشق» وقد علم أن أحكام 
(ال. . .)0*) والكراهة والإباحة» فأما الوجوب والتحريم فلم يختلف في كونهما تكليفيَيِن» 
وهو(مق...)7) لأن أعلى (. ..)20) وترك إذا استحث على ذلك توعد العقاب» ودعا إليه 
(...بر) 7).ولم تنبعث النفس إليه بحكم الطبيعة والشوق بل بالإحثاث والسوق وذلك 
(..)0) بل أطلقتم القول بأن كل واجب ومحرم تكليفي » لأجل ما صورتموه من المشقة 1 
وربما (و...)6 ويحرم شرب السمء وقتل النفس » والامتناع من ذلك ليس مما يشق من 
مقتضى الطبيعة فيجب (!. . . ) (19) المحرم تكليفيا لفقد معنى الاشتقاق فيه. 


0 . .)117 من الواجبات التي تشق وقد 
يقال أيضا فان النفس تتخوف (ال...)20') أن التخوف يوجب المشقة التي اقتضاها 
الاشتقاق (فا...)(12) فيه وهذا الضد من قبيل ما يشك فلم ينف التكلف (.. )04') أحكام 
الأضداد في موضعه إن شاء الله وأما المنداوب) (. 0 ) (صس 17) 
أجلا ذلك م ..على) (17) النفوس حسن عنده مذهب أبي المعالي» وأما المباح فاتفق 
الجميع على أنه غير تكليفي» أو استخف أبو إسحاق الإسفراييني إطلاق هذا اللفظ عليه 
وإلحاقه بالتكليفات (.. )أن العلم كوت المباخ :مياجاما أمرديه القترع آمزا:واجبا ف 


1( ورد في الفهرست الذي وضعه الشيخ محمد العزيز ' في المكلف "وف الهاعش المخطوط . التكليف 


(11)- بقدر سبع كلمات 

(12)- بقدر تسع كلمات 

(13)- بقدر تسع كلمات 1 
(14)- بقدر تسع كلمات 3 
(15)- بقدر عشر كلمات 

(16)- بقدر أربع أسطر 

(17)- بقدر أربع كلمات 

(18)- بقدر كلمتين 
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حق قوم» وندبا في حق آخرين» والوجوب والندب (...)(1) التكاليف على ما قدمناه من 
الاتفاق على الواجبء والاختلاف في الندبء والتحقيق كونه غير تكليفىء لأن 
الواجب(. . .)2) استحث الإنسان عليه0) من ناحية فعله وتركه فاتضح كونه تكليفاء 
والمباح لم يستحث الشرع عليهء لا من ناحية فعله؛ ولا من ناحية تركه فاتضح كونه غير 
تكليفي» وعرض الإشكال في الندب من جهة اختلاف حكم الفعل والتركء والترك كما 
بيناهء وأما العلم بأحكام المباح فأمر خارج عن نفس المباح . 

لكن أبو المعالي غلط في الإنكار على الإسفراييني» وقال: إنه هفا فى هذه هفوة 
ظاهرة» وله هو أيضا في كتاب البرهان في هذا المعنى هفوة» لأنه قد قدم في أول الكتاب 
في حد الفقه أنه العلم بأحكام التكاليف. ولا ينكر كون المباحات فقهيات. كيف؟ 
0000.0 كتاب المدونة يخلو من تعليم المباحات» هذا أول كتاب الطهارة سثل فيه عن 
حيتان ملحت فأصيب(ت) (...)20) أنت فقال لا بأس بأكلهاء وهذا لا يحصى ولا يحصر. 

فإذا سلم كون المباحات فقهيات (...)©6) تكليفية على حسب ما أنكر على 
الإسفراييني؛ فقد صار حده في الفقه قاصرا على المباحات» وإذا ثبت(. . .)() فقهيات» 
ول ا وهو قد قال في الفقه العلم بأحكام التكليف فكأنه قصر الفقه على 
مسائل(. . . )(*) والحظر والندب والكراهة. ولا ينصرف قوله هاهنا التكليف إلى العلم 
بكون المباح مباحاء لأنه قد قدم ذكر العلوم (...)20» فذكر متعلقه وهو التكليفات؛ وقد 
بينا أنها لا تعم المسائل الفقهية. 


فصل في ككليف ما لا يطاق 
(...00) علم الكلام» وعلم أصول الفقهء فأما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر 
(وح...) 0') تعلقها بأحكام ال لتكليف. وما يصح الأمر به» وما لا يصحء ويحتاجون إلى 
(1) - بقدر كلمتين 
(2) - بقدر كلمة 
(3) في الأصل : عليه الإنسان» وعليه علامة التقديم والتأخير (خ ق). 
(4) - بقدر كلمتين 


(11)- بقدر أربع كلمات 
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ذلك في مسائل (. . .)17) في وضعها من هذا الكتاب إن شاء الله 26# » واعلم أن المسألة 
لا تكشف حقيقتها إلا (...)2) امتناعه إما أن يكون لمعنى (يعو...) (3) الفعل وهو 
(استحا. . .را) (4) وخلق الأجسام في حق القادرين المخلوقين في حق القادر المأمور 
بمقطوع اليد (. . .)27) كان الامتناع من جهة الفعل وعدم إمكانه» فهي المسألة المرسومة في 
هذا الباب (. . .)60) التعبد بذلك» ورأوا الأمر به» خلافا للقادرية في منعها ذلك . 

وإلى هذا قال(7) أبو المعالي (. . .)20) كان امتناع الفعل لعدم قدرة المأمور في حال 
الأمرء حتى يكون المراد بنفي القدرة (. . .) ©) لا (...)190) الاستقبال فإن التكليف يصح 
بل لا يكون التكليف عندنا (...1170) وكون المأمور مكلفا ما يطيق» وهذا مناء ومنهم. 
بناء على (. . .)(12) يتضمن إحالة كون القدرة المحدثة» قدرة على الشيء» (و. . )13()١.‏ أن 
يقوم إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير (...)*4') الصلاة (...700') القاعد وهو لا يقدر 
(...9) (ص 18) في هذاء ينبني على ما ذكرناه من الاختلاف في تكليف ما لا يطاق أم 
لا؟ لكون (الم. ...) (17) الأب» ولا يفهم أنه لا يتصور حقيقة الطلب لهما. 

وكذلك أيضا اختلفت الرواة عن الأشعري (...)190) في شرع تكليف ما لا يطاق» 
فهذا إيراد المذاهب وإيرادها على هذه الجملة من التقسيم يكشف لك حقيقة القول في قدح 
أبي المعالي في نقل الأئمة لمذهب الأشعري حتى قال: هذا سوء معرفة بمذهب الرجل 
(19). لأن التكاليف كلها عند الأشعري لا تطاق» واستشهد على ذلك من مذهبه بفصلين 


بقدر ثماني كلمات 
(5) - بقدر ست كلمات 

(6) - بقدر ست كلمات 

(7) - كذا في الأصلء ولعله: مال 
(8) - بقدر خمس كلمات 
(9) - بقدر كلمة 

(10)- بقدر كلمة 

(11)- قدر عشر كلمات 
(12)- بقدر تسع كلمات 
(13)- قدر تسع كلمات 
(14)- بقدر عشر كلمات 
(15)- بقدر كلمة 

(16)- بقدر ثلاثة أسطر وثلث 
(17)- بقدر ست كلمات 
(18)- بقدر كلمتين 

(19) البرهان ج1 ص 103 
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أحدهما قول الأشعري إن المأمور وهو قاعد بأن يقوم إلى الصلاة أمر بفعل لا قدرة له علي 
وما لا قدرة له عليه يستحيل إيقاعه» ولا ينجي من هذا كون المأمور بالقيام إلى الصلاة منهيا 
عن القعود, لكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده» والقعود المنهي عنه تعلق به هذا التكليف فى 
حال70) هو مقدور للعبد فلم يعر التكليف من تعلقه بمقدور عليه. ْ 


واعتذار هؤلاء بهذا العذر غير مقبول لأن المسألة مفروضة في نفس القيام للصلاة 
المأمور به ولا شك عنه في كونه حين ورود الأمر غير مقدور عليهء وهو القعود(2) 
المنصوص(. . . )(0) في الخطاب» فلا يغني عنه تقدير تعلق خطاب آخر من ناحية الضمن» 
راس هر المقصوه لااسيما إن نازضا في كر الأمر بالفي الاجين )!اما بم عليه قي 
موضعه إن شاء الله يوي . 


فالذي أوردناه من التقسيم يشير إلى الانفصال عما قاله أبو المعالي (. . . طوا)() على 
الرجل في نقل مذهبه. لأنه معلوم أنهم أرادوا بقولهم إن الأشعري أجاز تكليف ما لا يطاق 
أي ما لا يطاق (...)60)الاستقبال وما يكون إيقاعه من قبيل المحال» ولا شك أنهم لو 
قيدوا ما أطلقوه بهذا الذي قلناه لم يتعقب (. . . طعا)(7) أنهم أرادوه لأنهم هم الناقلون 
مذهبه في هذاء ومذهبه في أن القيام الذي فرضناه غير مقدور عليه. 


وأنت تعلم قطعا أن(...)0©) وحسن (...)(9) من نفسه الفرق بين ما يستحيل 
إيقاعه له ككونه ناطقا صامتا في حال واحدء وبين قيامه إلى الصلاة» وهو قاعد فإنه 
(...ر) 7" من نفسه تأنى القيام منهء وكونه متى شاء أن يفعله فعله» فليس بينه وبين فعله 
الا إرادة القيام وترك ما هو فيه من القعود (. . .)117) متميز لذلك» والقيام متأت منه» حتى 
أدى إفراط الحسنّ بهذا التأتي المعتزلة (أن) اعتقدوا القدرة على القيام (حا. . .) (12) الإنسان 
يحس من نفسه وهو قاعد أن القيام كالفعل الحاصل له» الموجود به. 


(1) في الأصل: حل 

(2) في الأصل: المقعود 

(3) - بقدر كلمة 

(4) - بقدر ثلاث كلمات 

 )5(‏ بقدر ثلاث كلمات 

(6) - بقدر كلمتين 

(7) - بقدر كلمتين 

(8) - بقدر كلمتين 

(9) كذا في الأصل. ولعله: وأحس 
(10)- بقدر كلمة ولعلها: أحس 
(11)- بقدر كلمة 

(12)- بقدر كلمتين 
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وأنكرت الأشعرية (...وا) () إفراط من الحمنّ كالتهيء» وتأتي الفعل للعلم 
الضروري بأن الإنسان متى أراد القيام» فعله(...)7©) التقسيم والتنبيه على وجود طرق 
الفعل بغير تكلف الانفصال بكون القعود متهيئا(. . . ارا)(*) عن القدح في نقل الرواة عنه هذا 
وان سلم التعقب في هذه العبارة لأنها (. . .ث) 9 هذا الجواز لا ينافي القول بأن التكليف 
لا يكون إلا بذلك الأمرء ناحية المفهوم*(ء...) 7) اللفظة فتفتقر حينئذ لما قدمناه من 


الاعتذار. 


وأما الوجه الثاني الذي أشار إليه أبو [المعالي] (. ...200 قال فإنه يعتقد أنها خلق لله 
سبحانه وإنما العبد مكتسب. فالعبد مطلوب بإيقاع(. . .)70) فصل من هذا أن التكاليف كلها 
ليا تطاق عنده. 


ورمز هاهنا أبو المعالي إلى مخالفته (... .ل)0) تمويه المموه بذكر الكسبء» ولكنه 
لم يبد حقيقة مذهبه (. )") الباب لأن هذا مختص بكتب أصول الديانات» ولعلنا نحن 
أيضا(ف . . .) 19) ولكن لابد من رمز يستلوح منهء الذكي الطريق الى يلك (: 00 
وذلك أنه قد علم ما في العالم من الروابط التي (سريد...)(2')(ص 19) ولولا 
خلقه(. . .)(13) عما قبله فقد يحصل من هذا أن الآخر يكون عما للتكوين وارتباط الشيء 
بما قبله منسوب إلى(. . .)(14) قبل لم يقع بعدء فقد صار ما بعد مضافا إليه تعالى» فهذه 
مقدمة لابد من تسليمها. 


ولابد أيضا من تسليم مقدمة ثابتة(75)» وهي أن الإنسان المتحرك قاصدا للحركة قد 
حصل له أحوال القادرين العالمين المريدين وبهذه المقدمة ينسب الناس الفعل إلى الفاعل 


(1) - بقدر خمس كلمات 
(2) - ر كلمة 

(3) - بقدر ست كلمات 
(4) - بقدر ست كلمات 
(5) - بقدر 0 كلمات 
(6) - بقدر ر أربع كلمات 
(7) - بقدر خمس كلمات 
النه بقدر سبع كلمات 
(9) - بقدر تسع كلمات 


(10)- بقدر تسع كلمات 
(11)- بقدر إحدى عشر كلمة 
(12)- بقدر ثلاثة عشرة كلمة 
(13) بقدر ثلاث كلمات 
(14)- بقدر خمس كلمات 
(15) كذا في الأصل ولعله: ثانية 
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مهما رأوهء وقع مطابقا لإرادته. وبحسب علمه. ومرتبطا بقدرته فيا نست(') المعتزلة إلى 
هذه المقدمة وبحكمها دون ما سواهاء فتقول: الونسان مخترع لفعله. ويلتفت الأشعري 
إليها غير مضرب عما قبلها فيقتضي ذلك توسطا بين مذهب الجبري الذي هو كالمنكر 
للمقدمة الأخيرة» وما بين مذهب المعتزلي الذي هو كالمنكر للمقدمة الأولى. فجعل الفعل 
كأنه بين فاعلين من وجهين مختلفين. 


وقد نبهناك على اختلاف الوجهين بالتنبيه على هاتين المقدمتين» ويرى أن الأولى 
إضافة اختراع الحركة إلى البارىء سبحانه لأنا إذا فرضنا أن هذه الوسائط كلها لا اختراع 
للعبد فيها بل هي كائنة بقدرة الله سبحانه. وما ارتبط بها ارتبط بقدرته سبحانه من أفعال الله 
سبحانه؛ ثم لم يخل العبد من معنى يستحل به الإضافة على حصب ما تبهناك عليه ويه 
حسن التكليف» وتعلق الثواب والعقاب. إذ لو كان هذا (...)20)ء كما أشار إليه أبو 
المعالي في إلزامه لكان ما تقرر في مصادر الشرع وموارده وعلم من أصوله وقواعده 
غير(...0(0) من الشرع قصور أوامره ونواهيه على حركات العبد وسكناته» ونطقه وصماتهء 
وأعضائه ولحظاته(...)(4) من تصرفاته دون أن يتعلق الأمر والنهي بألوانه وطعومه 
وروائحه. وتأليفه» إلى غير ذلك مما لآ يقف على اختياره (. . .)(2) إلا لما بيناه من حقيقة 
توجه الإضافة إليه على جهة ما قلناه. 


وإلى هذا المعنى أشار قوله يَْ وقد خوطب (. . .)60 شي من هذا المعنى إذا؟ «وكل 
ميسر لما خلق له 7(4) ولكن بسط هذاء وكشف حقيقته بالتمثيل وزيادة بيان في مقدماته 
موقوف (...)27) أصول الديانات (سد. . .)20 فيها إن شاء الله يي » وعلى هذا المعنى 
يحوم أصحاب الكسب. والمختلفون مع (الق. . .)9') تأثير إثبات حال في المقدور أم لا؟ 
فهذه فصول لابد من إيرادها لتعلقها بما قدح أبو المعالي في أصل (. . .)117) لنكتة فيه أن 
تعلم أن الجميع متفقون على أن حقيقة الأمر طلب الفعل» فهل يتحقق طلب المستحيل؟ 


(1) كذا في الأصل؛ ولعله: فأنستء ثم عاد إلى مفرد المعتزلة 
(2) - بقدر أربع كلمات 


) 

(6) - بقدر كلمتين 

)7( أخر جه الترمذي والحديث ضعيف لأنه عن طريق صالح المرمي وهو منكر الحديث 
(5) - بقدر كلمتين 

: ْ 
: 
) 
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(...)170) المعتزلة المشترطون كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به» فلا شك أنه يستحيل 
ش عندهه كيت :)ما أمر مستحيل» فلا شك في أنه سبحانه عالم باستحالته» وأنه لا 
يقع» وقد فرضنا أن من .١(‏ . .) (©) تعالى فإنه لا يقع» وإرادته لأن يقع تناقض» فهذا المعنى 
يتضح به على أصلهم منع تكليف (...)0) [وا] فقهم في منع التكليف» تكليف ما لا : 
يطاق» يوافقهم على هذا الأصل الفاسد. 
والذي بنوا(5) المعتزلة(. . .)0©) تحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره يستحيل» 
وتصور جماعة أشياخه أن العلم (ب720...1) لا وأصلهم أن الغواب والعقاب لا يستحق على 
الأعمال عقلاء وإنما الأعمال عليه (كالا...لم) () أن المأمور لا يمكنه الفعل» فالالتفات 
إلى هذه التكتة هو(...)90). وقد يحسن هاهنا الاستدلال بالسمعيات» وقد قال تعالى: 
«رج) وآ يُصيَننَا مَا لا طَامَدَ كنا بو 19(4)(. . .)2270 بأن يسأل ربه ألا يحمله إياىف وفي 
الاستدلال بهذه الآية نظر (. . .ك)(2') بها في القطعيات» وقد كلنا ضلل عله الآية وما 
(...200) الوقوع أم لا؟ ون 
(ص 1) آلا تراه سبحانه يقول :. لملا تَِيلوا صكُلّ الْمَِلِ 21504 . فأضاف 


الميل إلينا » وأشار إلى ما ينبغي لنا (...)6) [وأشار النبي] ظَليَِرٌ إلى هذا المعنى 
لما قال : « اللهم هذه فسمتي فيما أملك ©(17) الحديث» وأمثل(. 018 وقد أمر أن 


(1) - بقدر ست كلمات 

 )2(‏ يقدر خمس كلمات 

(3) - بقدر خمس كلمات 

 )4(‏ بقدر خمس كلمات 

(5) كدا في الأصل» ولعله: بنى 

 )6(‏ بقدر ثلاث كلمات 

(7) - بقدر ست كلمات 

لف - بقدر تسم كلمات 

)9( بقدر ثلاث عشرة كلمة 

(10) البقرة/ 286 

(11)- بقدر خمس عشرة كلمة 

(12)- بقدر خمس كلمات 

(13)- بقدر خمس كلمات 

(14)- بقدر سطرين وثلث. : 
والصفحة الموالية لهذه غير متصلة بزاء وبينهما نقص. ووقم خلط في الأوراق ولذلك فان الصفحات 
(19-12) تأتي أولاء ثم من (9-1) ثم العودة إلى ص 12 1 

(15) النساء / 129 

(16)- بقدر أربع كلمات 

(17) أخرجه الترمذي في باب النكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 

(18) بياض بقدر أربع كلمات 
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يؤمنوا(') بالنبي يَكهِ ويصدقه في كل ما يقولء» وكان مما قال انه كان لا يؤمن به(2), ولا 
يصدقه. فصار محصول تكليف أبي لهب أن قال له: صدقنيء في أنك لا تصدقني» فهذا 


وقد أشير إلى الجواب عن هذا إلى طريقتين. أما من قال إن الذي كلفه للناس أولا 
إظهار الشهادتين» فإن معنى تكليف أبي لهب الإيمان أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» وهذا القول يمكنه إيقاعه قبل أن يخبر بأنه لا يؤمن» وبعد أن أخبر. 


وأما من يقول - وهو الذي قاله الجمهور - إن أول7) ما كلف فيما نحن فيه اعتقاد 
الإيمان بقلبه. فإنما نجيب عن هذا بأنه إنما كلف تصديق النبي يكلةِ في كل ما يقول على 
الجملة قبل أن ينظر في تفصيل أخباره. وعن كل خبرء وهذا التصديق على الإجمال من 
(...2 لتفاصيل الأقوال ممكن. 


وقد اجتمع في أبي لهب فصلان: علم بالله سبحانه بأنه لا يؤمن. وخبره بذلك» فلهذا 
كثر استدلال[الجمهور بذلك]20). أما من سواه من الكفار كأبي جهل وغيره» ممن علم الله 
سبحانه أنه لا يؤمن فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعه لأنه لو وقع لخالف علم الله سبحانه» 
ومخالفة علم الله سبحانه لا تصح. ولكن هذا الامتناع ليس براجع إلى عدم الإمكان [من 
ناحية العقل](6) بل إيمان هؤلاء ممكن في نفسهء. متأت في علم الله سبحانه» لا يصير 
الممكن غير ممكن.» لأن العلم لا يؤثر في المعلوم [إن تعلق بعلم](7). فعلم الله سبحانه 
وعلمنا لا يؤثر فيه. 


فإذا ثبت أن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه» فلا يؤثر فيه. وكان إيمان [الكفار] 
ممكنا بقي على إمكانه» وإن تعلق العلم بهء ألا ترى أنّهم لا يصير الإيمان في حقهم 
كالمعجوز عنه؛ المستحيل إيقاعه لأجل تعلق [علم] الله سبحانه بأنه لا يقع منهم. بل 
المعلوم أن تأتيه منهم كتأتي غيره من الأفعال التي لا يعلم ما علم الله سبحانه من مآلهاء 
وهذا [مذكور] في كتب أصول الديانات. 


ونذكر هناك أن كون خلاف المعلوم مقدورء وهو الصحيح من القولين إن شاء 


(1) كذا في الأصل: ولعله: يؤمن 

(2) - «يؤمن به؛ء وكتب في الهامش 

(3) يمكن أن يقرا: اقل 

(4) - بقدر كلمة 

(5) - «الجمهور بذلك». والتكملة من البحر المحيط ج-1 ص 392 394. 
(6) - «من ناحية العقل»؛ والتكملة من البحر المحيط ج1 ص 392 394. 
(7) - #وإن تعلق بعلم؛ والتكملة من البحر المحيط ج 1 ص 392 394. 
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2ه ع رس مر 


لله(" [ويدل قوله] (2) تعالى : ا بَلَ قَدِرِيَ عله أن ضرَىَ بئمْ2(6) فوصف نفسه بأنه قادر على ما 
006 


علم أنه لا يكون» وكذلك قوله: #أَوَ لتم 0 حَلَقَ * السَّمَوتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق مِتلَهُم 
مكل المي 4. 


فصل 
يتشعب مما تقدم (. . .)(2) مانع من فهم الخطاب. وإذا منع من فهم الخطاب منع من 
توجه التكليف لأن (ال...) ©) الخطاب» وهذا يقضي الافتقار إلى ميز وقصدء ليحصل 
بالقصد الامتثال» ويحصل با[القصد](.. .)7 على هذاء هل يصح تكليف الصبي أم لا؟ 
قيل أما الصغير الذي لا يعقل فتكليفه مبني (. . .)20) تقدم القول فيه مبسوطا. 


وأما اليافع ومن كان من الصبيان قد صح تمييزه وفهمه كالراشد (...)7") يصح عقلا 
لزوال ما قدمناه من المانع للتكليف. وهو عدم فهم الخطاب» وإذا (...)290) التكليف 
العام المضاهي لتكليف المحتلم فالإجماع على أنه لم يرد. وأما من (...ع)19') لم يرد 
بتكليفهم شيئا من الأحكام. وذهب قوم من العلماء إلى أنهم كلفوا (...)(2') الزكاة في 
أموالهمء وغرامة ما أتلفوه» وإذا(*') (ل. . .) (*') من يتولى تدبير الصغير :لا على الصغير 
في نفسهء وأبوه هو (...00*') [إذا] ماتء. والإحدادء وقد أشار القاضي إلى كون 
(ال...) 09), 


ا ع ا ل ا 
«ويدل قوله'ء والتكملة من البحر المحيط ج 1 ص 394. 
القيامة/ 4 


في الأصل: + " أحد * وعليه علامة الحذف 
قدر اثنتي عشرة كلمة 

(15)- قدر سبع كلمات 

(16)- بقدر اثنتي عشرة كلمة. 


( 

( 
(12)-قدر عشر كلمات 

( 

( 


0 


فصل: أحكام المكلف(1) 


(ص 2) ممكن فيه وهو (. . .دقه) (2) عادة اطردت والعوائد لا تستبعدء ولا يقال 
فيها الاحتصاص في مثل هذا بزمن دون زمن» وعدل أيضا في الرد على (. . .)(2) قال: لو 
كان عند اختلافه يطرأ() غليه العقل لأحن طريان ذلك عليهء وهذا أيضا قاطعء لأنا وإن 
سلمنا أنه لابد أن يحسّ الي بطل ما طرأ عليه من الصفات المشترط فيها الحياة» فإن هذه المعارضة 
(تلد. ..) © لف » فأنت تعلم أنه قد مرت به سئون وهو غير عاقل» ثم عقل فخبرا(ة) عن 
الصبي متى أحسّ بهجوم العقل عليه قبل بلوغه. وهذا لا سبيل لتحديده وضبطهء وهذه 
أحوال على التدريج يخفى كثير منها عن الحم على مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
في التنمية للأعضاء والعقول. وبسط هذا يخرج إلى علوم أخرء وإن كان لابد من مخالفة 
القاضي في هذا فأمثل [ما] يعوّل عليه عندي أن يقال: قد اتفق على أن العقل شرط في 
حصول العلوم النظرية. ولا يمكن من فقيد العقل أن يستنبط (...)7(0) الأمور» ويكشف 
بالفطرة السديدة عن حقائقهاء ونحن نرى كثيرا من المراهقين نعلمهم دقائق العلوم فيتعلمونها 
ويأ[خذون] فيها أصولا فيقرّعون عليها ويقيسون» وقد يستنبطون منها وهذا لا يكون مع فقد 
العقل. وبين أيدينا الكلام في حقيقة ال[عقل] فهناك يكشف عن حقيقته إن شاء الله . 


وأما خطاب من لا يعقل وقد كان عاقلا كالسكران والنائم» وكل من [فقد العقل] 
فالقول فيه على ما تقدم من البناء على تكليف مالا يطاق. وقد قدمنا حقيقة العلة فى هذا 
المعنى بان قلنا بمنعم (...)80) الجمهور من المحققين على أن السكران والنائم غير 
مخاطبين بحكم من الأحكام أصلاء ومن الناس من ذهب إلى كونهم مخاطبين 0000-0 
بالأحكامء وإن احتج مؤلاء بتوجه قضاء ما فات من صلاة وصيام عليهم » أو غرامة متلف». 
كان جوابهم أن هذا الخطاب [توجه إليهم] بعد أن تابت عقولهم إليهم فخوطبوا حينئذ بقضاء 
ما فات من الصلوات حال النوم والسكرء فإذا صرفنا الخطاب إلى حا[لة كونه] عاقلا إما قبل 
النوم والسكر أو بعدهما وقع الخطاب في حق عاقل» وخطاب العاقل لا يستحيل» وصارت 
(1) كتبت عبارة: أحكام المكلف في الهامش. 

ويبدو عدم اتصال الكلام بين العنوان والعبارة التالية له. 
(2) - بقدر كلمتين 
(3) - بقدر كلمتين 
(4) في الأصل: ‏ يطراء وصحح في الهامش 
 )5(‏ بقدر حرفين 
(6) يمكن أن تقرأ الكلمة ' فجيرا * 
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الأفعال حال ال[عقل] (. . . لما)(') على خطاب هذا العاقل . 
وتعلق هؤلاء أيضا بقوله تعالى: # لا تَصَرًنُوأ الصصلؤة وأسر شكرئ حَقٌ تَمَلمُوأ ما سُولُوَ 4 (2) 
(..0)0 أن الفقيد العقل» وقد أجيب عن هذا بأجوبة منها أن الآية منسوخة بتحريم شرب 
الخمرء و(ه...)0() إن النسخ إنما يكون بأمر يناقض الأول» وتحريم الخمر؛ ومنع 
السكران الصلاة حكمان متباينان وأيضا (. . .5(00) لكان السكران قد خوطب في الشرع مدة 

من الزمان» ثم نسخ فلا يكون هذا الج[واب] (...70©) باقي إلى الآنء وقيل أيضا الآية 
وردت في السكر من النوم؛ وهذا إنما ينفع إذا قلنا [إن قوله] تعالى: 8 حَقّ تَعَلَمُوأمَا نُُولونَ» 
يشير إلى أنه غير ثابت الميز» وقيل أيضا إن المراد بالس[كران] (. . .)70 الذي لا ميز له 
ونهي هذا عن الصلاة» لأن نشوته ومسرته يمنعان من استيفاء(» حقوق الله(. ..)0) هذا 
الشراب من الجرأة والتهاون بالعظائم» والإعراض عن النظر في العواقب (...)9') من 
يدافعه 0 الغائط والبول» لكون ذلك قاطعا له عن استيفاء 19) (...)12) #8 عَيٍّ 
تعَلمُوأ ما نَصُولُونَ»# فجعل غاية النهي العلم» فدل على أن ما قبل الغاية(. .)(*') في هذا اللفظ 
توسع وتجوزء والمراد به علم ملتفت إلى النظر في ال[عواقب] (...)4') والمسكنة. وقد 
أخبرنا أن النشوان لا توجد فيه هذه الصفات». وقد (...)1590) بها الكافرون (...)©56) 
فيهاء وهذا إذا كان معه الميز. 


ولكن قصد به (ال...) (7) تعالى الله (...)90') (ص 3) لتأتي في النظر الأول 


(1) - بقدر ثلاث كلمات 
(2) النساء/ 43 

(3) - بقدر كلمتين 

(4) - بقدر ثلاث كلمات 
(5) - بقدر ثلاث كلمات 
(6) - قدر أربع كلمات 
(7) - بقدر أربع كلمات 
(8) في الأصل : استفاء 
(9) - بقدر أربع كلمات 
(10)- بقدر خمس كلمات 
(11) في الأصل : استفاء 
(12)- بقدر حمس كلمات 
(13)- بقدر ست كلمات 
(14)- بقدر أربع كلمات 
(15)- بقدر خمس كلمات 
(16)- بقدر كلمة واحدة 
(17)- بقدر تسع كلمات 
(18)- بقدر ثماني كلمات 
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شعبة منه فتشعب من النظر في التحسين والتقبيح ...000 وجوب عقلاء» وشبه ذلك» 
والكلام في حكم الفعل قبل ورود الشرائع» وتشعب [منه أيضا] تكليف مالا يطاق (كتكليف) 
الصبي والسكران 000 وتكليف الكفار بفروع الشريعة. وهذا الفصل في تكليف 
المكره متشعب (.. في التحسين فاعلم أن المكره على فعل» النظر فيه من وجهين: 

ا ال 

والثاني: جواز وروده بالأمر بفعل ما اكره على فعله. فأما ورود الشرع بالنهي عما 
اكره على فعله فمتفق على جوازه(. . .)00 وأكره رجلا على قتل مسلم لا يحل قتله فإن 
الشرع قد ورد هاهنا بنهي هذا الرجل من قتل ما أكره على قتله 

والثاني [قد] اختلف فيه الخائضون في هذا الفن» وهو صحة ورود الأمر بفعل ما أكره 
الإنسان على إيقاعه كنائم استيقظ في ضيق من (. . .900 فأكرهه إنسان على إيقاع الصلاة» 
فعندنا أن الشرع يصح أن يرد بأمره بالصلاة. وكذلك ورد» كيف؟ ومالك نه وجماعة من 
العلماء(”) يرون أن من قال: لا أصلي فيهدّد بالقول إذا ضاق الوقت» ويقتل إن لم يصلء 
وقالت المعتزلة في هذا القسم (...)7) الشرع يأمر المكره بفعل ما أكره على فعله(9) . 


ونكتة النظر في النظر أنا قدمنا أن الإمكان والتمكين إذا حصلا صح.ء [فينظر] في 
حصول هذين الوصفين في هذا المكره» فإن حصلا له صح تكليفه. ولاك أنهها فداسيد 
لهء لأن [ما] اكره عليه ممكن إيقاعه. بل زاد في الإمكان طبقة حتى خيل إلى المعتزلة أنه 
كالفعل الضروري الذي لابد مته (. ..)19) المكره أيضا متمكن من الإيقاع» بل زاد في 
التمكن طبقة لاضطراره إلى الفعل» فإذا كان المكره عالما بما يفعل مقتدرا (. . .)117). 


وقد وافقتنا المعتزلة على كونه مقتدراء وأربوا علينا في وصفه بالاقتدارء فقالوا إنه 
قادر على فعل ما أكره عليه [وعلى] تركه بناء على أصلهم في القدرة المحدثة على الضدين» 


)1( بقدر أربع كلمات 
)2( 0 اسان والسكران. وليه فيه بعلامة التقديم والتأخير 
(3) - 


)4( 0 : الشيء. وصحح في الهامش 

(5) - بقدر كلمة 

(6) - بقدر كلمة 

(7) كتب على هامش هذه الصفحة: : «لها نظير في الاصل المخرم؛ مما يشير إلى أن الشيخ محمد العزيز بوعتور 
كان ذا عناية بمقابلة هذه الصفحة بالقطعة العتيقة المخرمة. 

(8) - بقدر كلمة 

(9) في الأصل: فعل. 

(10)- بقدر كلمة 

(11)- بقدر كلمة 


13 


فهم أحق منا بصحة تكليف هذا المكره» لأنَا نحن لا نراه مقتدرا إلا (...)7) الواقع.و لا 
قدرة له على ضدهء فقد ثبت كونه قادرا عالماء وكذلك ثبت كونه مريدا قاصدا لإيقاع 
الفعل» فلا (. . .)(2) تكليف فعل ممكن لرجل متمكن زمن هذا الوصف الآخر الذي ذكرناه 
وهو القصد والإرادة شبّه على المعتزلة (. . .)(0) إن لم تفعل كذا قتلناك» فإن الطبع يستحثه 
على التخلص من القتل» فهو كالمجبول على فعل أكره فيه» [فيكون ذلك على] مقتضى 
الجبلة والطبيعة» فإذا كان السبب في إيقاعه حفظ الحياة لم يتصور معرّته (...)9*) أمر الله 
سبحانه» فإذا لم يكن سبب إيقاعه قصد التقرب به لم يثبت عليه» لأنه يكون ضدّ (. ..)(5) 
شرط التكليف الإثابة» فهذا معتمد القول في الرد عليهم. ثلاثة طرق: أحدها المدافعة 
[والثاني الممانعة] والثالث المناقضة. 


قأما المدافعة عن أصل المذهب فنتكلم عليها في أصول (...)0©) يستند أبو المعالي 
على انه لا يجب على الله سبحانه أن يثيب أو يعاقب أو يكلف أو (...)(7) وهناك علم 
. بطلان ما قالوه في إحالة تكليف المكره. وأما الممانعة في تصور (. ..)20) والطبيعي. وهذا 
باطل2 لانا نعلم ضرورة أن من الممكن أن يمتنع المكره من فعل ما أكره عليه»(. . .)(9) 
صرامة وبالمراقب97"') (؟) أن يقهر أويضام على رؤوس الناس يتجلد على أنواع العذاب 
ويظهر (...)117) لصفة من غلب على مراده. وإذا كان هذا موجودا مشاهدا.ء صح أن يكون 
المكره لولا مخافة (. . .)(12) في إيقاعه ما خوّفه الله سبحانه من عقابه لا(. . .)(13) ألم من 
أنواع عذابه (...)1*0) للطبيعة» لا مطيعا لله سبحانه وقع هذا الذي أريناهم (. . .)(15) 
د(ص 4) هذين (الو. . .)099) يوقعها الإنسان. 


) 
) 
) 
) 
(10) هذا ما أمكن قراءته. وهو غير واضح 
(11)- بقدر ثلاث كلمات 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقد قسمت الأوائل الأفعال ثلاثة أقسام طبيعيا محضاء [كهضم] (') المعدة للطعام(2) 
[و إزاديا محضا] كرد السلامء ومشتركا بين الطبيعة والإرادة كالسعال وما ذكروه معه. فمن 
قلائل] دخلت على المعتزلة الشبهة» ولا يخفى على عاقل فرق بين المشارك والمتمحض» 
وهذا لا يطلق [عليه] أرباب الأصول أنه مكره على الحركة لما سلب الاختيار فيها جملة» 
بخلاف المكره على الحركة. 


وأما المناقضة فإن القاضي أبا بكر [رضي] الله عنه ناقضهم بالمكره على القتل» فإن 
العلماء قد أجمعوا على أنه منهي عنه مع إكراهه عليه فقد تحقق التكليف [مع] الإكراه 
وهاهنا ذكر أبو المعالي أن هذا الإلزام هفا فيه القاضي هفوة عظيمة» وقد جانب هذا الرجل 
عادته (, .)(0) في مصنفاته القديمة من التضاؤل للقاضيء إذا(*) لاح له وجه مخالفة عليه. 
وطلب جميل المخارج لقوله. فلو سلك (...)50) الطريقة لم يطلق مثل هذا القول. في 
مثل هذا الإلزام» كيف والقاضي لم يهف كما تصورء ولكنه نظر إلى المسألة [من جهة] 
ونظر القاضي إليها من جهة أخرى أما هو فإنه تتبع علة القول فلم ير الإلزام لازما لهم, لأنا 
ذكرنا عنهمء أن الحمل (...)(6) يقتضي إيقاعه طاعة لا لداعي الشرعء فلهذا لم يحسن 
تكليفه؛ وأما المأمور بالمتل المهدد بالقتل إن لم يفعل فإ[ن داعي الطبع ] وداعي الشرع 
مختلفان. الطيع يدعوه إلى أن يقتل تخلصا من الهلاك. والشرع ينهاه عن ذلك» ويأمره 
(بج...) 7) أشد في المحنة» فالأجر يعظم فيه فشتان بين صورة تقتضي7*) الزيادة في 
الأجرء وصورة تقتضي عدم الأجرء وقد(. ..)70) بزيادة الأجر في الوضوء عند شدة البرد» 
ولما كان داعي الشرع فيه ينازعه داعي الطبعء ولاشك أن من نظر [إلى المسألة] على 
مقتضى أصلهمء عرف أن ما ألزمه القاضي لهم غير لازم. 


ومن نظر إلى المسألة من جهة تصور المذاهب كما قد (. .0" على الوجه الثاني 
عرف أن ما الزمهم لازم وذلك أنه لمن إلا أحد أمرين إما أن يقدّر أن الإكراه 
(1) بياض بالأصل . . واقترح الشيخ عبد العزيز بوعتور في الهامش هذه الكلمة 
2) العبارة من اقتراح الشيخ عبد العزيز بو عتور 
3 - بقدر كلمتين. انظر البرهان ج1 ص 107 
4) في الأصل: إذ 
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لا يسلب الفعل حكم (.. .ار) )١(‏ فيستوي السؤالان» ويصح تكليف المكره قتل من أكره 
على قتله.ء ويصح نهيه عن قتل من أكره على قتلهء لأنه في(. . .)(2) أن يقال أن الإكراه : 

يلحق الفعل بالأفعال. الطبيعية والأمور الضرورية» فيستوي أيضا على هذا السؤالان 
0 0) يصح أن يؤمر به لأنه يؤمر حينئذ بفعل ضروريء» وهذا لا يصح عندكم. كما لا 
يصح أن يؤمر الإنسان بهضه(. . .)7*) على قتل رجل» فلا يصح أن ينهى عن قتلهء كما لا 
يصح أن ينهى عن الأفعال الضرورية» ولا يصح(. . .)00) طعامه. 


وعجبا لأبي المعالي كيف أطلق في هذا الإلزام ما أطلقه في القاضي وهو (...)9©) / 
الخصم. ولا خلاف بين النظار أن المناقضة تكون على أصل صاحب المذهب وهو 
...62 أن يتفقا على نقل الكلام إلى صحة مذهب المخالف». وهو قد علم أن القاضي لا 
يشترط(. . . )(8) التكليف ولا يمنع تكليف ما لا يطاق». ولا خفاء عن جواز هذا الإلزام 
لازم(عد...) 77) اشترطوه في هذا التكليف. أفيحسن أن يطلق مثل هذا القول» 
.والمناقضة على (...)9') أن القاضي يضطرهم إلى أن تكون المناقضة صحيحة على 
أصلهم لأن نكتتهم التي عولوا [عليها] (...)19') إلى الطبيعة ولا شك أنهم يمنعون تعلق 
التكليف بالطبيعيات الضروريات (فع. . .) (12) ويعلم صحة [ما اعتذ](2')رنا عن القاضي 
به» وبيناه. 


وقد اندرج في كلامنا العذر عن أبي المعالي (. . )١4().‏ كالأقد(2'5. ولكنه أساء(16) 
في إطلاق ما أطلق على القاضي زو هذا] واضح لمن تدبره. 


(1) - بقدر كلمتين 

(2) - بقدر كلمتين 

(3) - بقدر كلمتين 

(4) - بقدر كلمتين 

(5) - بقدر أربع كلمات. يمكن أن يتم الكلام هكذا أن ينهي عن هضم معدته 
(6) - بقدر أبع كلمات 

(7) - بقدر أربع كلمات 

(8) - بقدر أربع كلمات 

(9) - بقدر خمس كلمات 

(10) بقدر خمس كلمات 

(11)- بقدر أربع كلمات 

(12)- بقدر أربع كلمات 

(13) اقتراح الشيخ عبد العزيز 

(14)- بقدر ثلاث كلمات 

(15) كذا في الأصل. وهو غير واضح 

(16) أساء في وصفه بأنه هفا هفوة عظيمة (البرهان ج1 ص 107) 
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فصل [خطاب الكفار بالفروع](') 


(...)20) من كفر نتكلم على هذه المسألة [في] خمسة أوجه: 

())) (ص 5) ما لا يطاق كما تقدم تنبيهنا عليه» فيما قبل» وأما القاضي فاقتضى 
عنذه (...)(4) لعموم أن النظر فيها نظر فيما اشتمل العموم عليه؛ كنظره في دخول العبيد 
في عموم الخطاب» و(...500 ولاا شك (...)(6) إلى جواز الخطاب عقلا» فالرتبة ما 
رتب أبو المعالي» وإن التفت فيها إلى ورود السمع بخطابهم (. . .)77) ما رتب القاضي . 

وأما الوجه الثاني وهو نقل المذاهب. فاعلم أن المأمور به» إما أن يكون مرتبا على ما 
قبله. وإما أن لا ترتيب فيه. 

فإن كان غير مرتب على ما قبله كأول واجب أمر به المكلف من المعارف» فإن هذا لا 
يُمترى [فيه] فحصل الخطاب بهء ولكن مع هذا فالذي عليه أئمة المسلمين أن الكفار 
[مأمورون] بعقائد الإيمان» من تصديق الله ورسله. 

وحكي عن [قوم] من المبتدعة. أن الكفار غير مخاطبين بهذا المعارف» واختلفت 
طريقة هؤلاء. فمنهم من رأى المعارف ضرورية [فلهذا لم يؤمروا] بهاء ومنهم من رآها 
كسبية» ولكنه منع الخطاب لما يذكر في غير هذا الفن. 

وزعم الجاحظ أن هذه المعارف [ذات] وجهين: النظر والاستدلال» والطبعء فكأنها 
عنذه مشتركة؛ ورأى أن من استدل فلم يعرف معذوره. لأن الطبع )00 بهء وهذه 
ترهات من المذاهب؛ والمسلمون على خلافهاء وإذا التفت إلى نقضها فذلك يذكر فى كتب 
علم الكلام [أما] سوى هذه المعارف كالعبادات البدنية من صلاة وحج» وغيرهما فاختلف 
الناس في الخطاب لكافر فأضيفه(9)؟ إلى الشافعي أنه رأى توجه الخطاب إلى الكافر بذلك . 

وذكر عن أبي حنيفة أنه رأى أن الكافر لا يخاطب بذلك . 


وأما مالك فلم أعثر له فيها على نصء ولكن ذكر ابن خويز منداد من أصحابنا أن 
الصحيح عنده أن الكفار غير مخاطبين بذلك [وهو] مقتضى مذهب مالك» واستقرأ هذا من 


(1) العنوان للشيخ محمد العزيز 

(2) - بقدر ثلاث كلمات 

(3) - بقدر أربع كلمات 

(4) - بقدر أربع كلمات 

(5) - بقدر ثلاث كلمات 

 )6(‏ بقدر ثلاث كلمات 

(7) - بقدر كلمة 

 )8(‏ بقدر كلمة 

(9) كذا في الأصلء ولعله: فأضيف. أبي نسب 
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السرقة» وإقامة حد الحرابة عليه» بأن ذلك لضرورة صيانة المال. بخلاف غيرها من الحدود 
التي القصد بها كفارة [لأهلها]!') فإنها لا تقام على الكافرء لأنه مع كفره لا يخاطب بما 
يكفر عنه هذا الذنب. 


وكثيرا ما يجري في المذاكرات تخريج اضطراب أهل المذهب في مسائل الاختلاف 
في هذا الأصل» من يخرج اضطراب المذهب (...)2) المحيض إذا أراد زوجها المسلم 
وطئها على هذا الأصل» وكذلك يخرج مسألة المسلم المسافر [إذا كانت] زوجته النصرانية 
طاهرة فأراد وطئها لكونها مفطرة على مقتضى دينها وهو (...)0() يستبعد استقراء مسائل 
1 الأصول من الفروع . 

ونحن إن خضنا في المعاذير عن هذه المسائل و(لع...)() فيما أمليناه من كتب 
الفقه. ومن الناس من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون [المأمورات والذين 
يرون أن الكآفار مخاطبون فإنهم يرون [هم] مخاطبين شرعاء لا عقلاء وأما النافون 
خطابهم: فيخالفون على (قو. . .) () و[هذه] جملة المذاهب. 

وأما الوجه الثالث فالنكتة فيه أن الصلاة والصيام مما يمكن أن (...)9©) لكن يأتى 
اكتسابه فالأمر به سائغ» ولو منع بعضه لمنع كلهء لكن المكتسبات تقع (...)07) بعضها 
إلى مقدمات مكتسبات لا يخرج الأواخر أن يكون ممكنة متأتية كإمكان الأوائل(... .)(2) أن 
يكتب» والقلم موضوع بين يديه يمكنه تناولهء ولا يفرق أحد من العقلاء بين هذين 
(...)0 إلا بأن يقدم فعلا آخر قبلهما وهو حركته إلى القلم» لكن لما كانت حركته إليه 
(بة...9') وإن كان لا يمكنه إيقاع صلاة متقرب بها إلى الله سبحانه» وهو مصر على 
كآفره] (...770 )وما ذاك إلا لكون (...)2')(ص 6) ثم يقال] (...)1*30) [إذا] 


(1) التكملة من البحر المحيط ج1 ص 397. 

(2) - بقدر أربع كلمات ولعله: «في المرأة التي جاءها المحيض» 

(3) - بقدر أربع كلمات 

(4) - بقدر ثلاث كلمات 1 
(5) - بقدر كلمتين | 
(6) - بقدر ثلاث كلمات . 
(7) - بقدر خمس كلمات 

(8) في الأصل الأويل 

(9) - بقدر كلمتين 

(10)- بقدر أربع كلمات 

(11)- بقدر ثماني كلمات 

(12)- بقدر أربع كلمات 

(13)- بقدر كلمتين 
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فرضناه مأمورا بهما بشرط أن نقدم الإيمان» صار تاركا واجبا عليه» مع تأتي إيقااعه وهو] 
ما بيناه» فحصلت المعاقبة. 

نعم لو فرضنا خطاب الكافر بالصلاة ناجزا لفور الخطاب من غير مهلة يوقع فيها 
الإيمان [كان] هذا خطابا بالمحال. لأن الصلاة إذا أمر أن يتقرب بها إلى الله سبحانه في 
الحال التي لا يعرف فيها الله؛ والتقرب يتضمن معرفة الله فأنه كلف الجمع بين العلم 
والجهل» وهذا لا يمكن» فمن منع تكليف ما لا يطاق منعه» ومن جوّزه أجازه» وقد مضى 
[الكلام] فيه» ويناقض() من أحال خطاب الكافر بالصلاة بخطابه بتصديق الرسل» فإن 
تصديق الرسل قد أمر الكافر به» باتفاق أهل [العلم] المعتمد على قولهم» وقد علم أن 
تصديق الرسل لا يصح إلا بعد العلم بالله سبحانه الذي أرسلهم» فمن كان لا يعرف الله 

فإن قيل: لأن التوصل إلى ذلك يمكن بأن يعرف الله سبحانه» وكذلك يمكن الكافر أن 
يعرف الله سبحانه. فتصح منه الصلاة» وقد نوقض أصحاب هذا المذهب أيضا يكون المسلم 
(الم...) 27) الذي دخل عليه وقت الصلاة مخاطب بالصلاة مع كونه لا تصح الصلاة منه إلا 
بعد إزالة حدثه. 

وقد ركب ابن الجبائي (...) () المناقضة». وزعم أنه غير مخاطب بالصلاة» ولو 
بقي سائر دهره محدثاء وقد نسب في هذا الذي ركب إلى خرق الإ[جماع] أوجده) أبو 
المعاليى سبيلا إلى العذرء فقال: إن أراد أنه غير مخاطب بفعل الصلاة ناجزا مع بقاء حدثه 
فذلك صحيحء» وإن أراد لا يأثم وإن اتسع الوقت لإيقاع الطهارة» والصلاة» وأنه لا يأثم 
بترك الصلاة سائر عمره فقد خرق الإجماع. 

وهذا الذي نقل أبو المعالي عن ابن الجبائي وأراه طوّل التأويل فيه. قد وقفت عليه 
لابن خويز منداد من أصحابناء وذلك أنه صرح بأن المحدث غير مخاطب» ولو دخل 
الوقت. 

وأشار إلى إسناد هذا المذهب لمالك رضى اله عنه فقال: إن مالكا يقول: فى 
الحائض إذا رأت الطهر قبيل الغروب» فإنه يعتبر فى إدراكها الصلاة» أن يبقى بينها وبين 
الغروب قدر ما تغسل فيه» وتدرك ركعتين من صلاة العصر» فهذا منه إشارة إلى أن المحدث 
لا تجب عليه الصلاة إلا بعد تطهره. فأنت ترى هذا المذهب (ال...)(2) كيف مر عليه ابن 
(1) كذا في الأصل ولعله :و يتناقفض 
(2) - بقدر ثلاث كلمات 
(3) - بقدر كلمة 


(4) كذا في الأصل 
(5) - بقدر أربع كلمات 
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خويزء وأضافه إلى مالك. وقد كان إمامي في الفقه يقول حين التدريس للفقيه (...)77) 
الصبي والكافرء يجب أن يكون المذهب على قولين في اعتبار طهارتهم20) في إدراك الوقت 
و(ك. .0 مجرى واحداء ويرى أن هذه الموانع إذا زالت فإنه يختلف في مراعاة الطهارة 
في إدراك وقت [الصلاة] (. .4 المذكور في بعضها في ما لم يذكر فيه خلاف» وإن كان 
غيره دو الخد احوين بخين الوبسسم جيذ[ -] ١‏ ال وإنما 
ذكرناه لأنه كان يبني الخلاف في هذه المسائل على النظر (. . ©) وجوب الصلاة أو في 
صحة أدائهاء فقال: من يقول إن الطهارة شرط في وجوب الصلاة يعتبر في (...770) 
طهارة» ومن يقول إنها شرط في صحة الأداءء يعتبر زوال المانع خاصة؛ء لأن الوجوب 
عنده(. . .)80) فاده(9) حسن تصوره إلى الإمام بهذه الحقائق». والإشارة إلى ما اضطرب فيه 
الأصوليون وإن لم (...)9'). 


وأما الوجه الرابع فإنا قدمنا لما نقلنا هذه المذاهب أن من قال إن الكفار مخاطبون 
[بفروع الشريعة] ثم إنما رجعوا في ذلك إلى السمع؛ إذ معنى قولهم: إن الكافز مخاطب أي 
سمع في الشرع خطابه به (...00'') من اختلاف في مأخذ مذهبهم فمنهم من قال علمنا 
ذلك لإحالة العقل خطابهم (...200') علمنا أنهم غير مخاطبين سمعاء فهؤلاء هم 
متحاكمون إلى السمع مع (القد. . .) (5') أنهم غير مخاطبين. وأما الآخر (...)14*0) هنا 
خطاب (...30') (ص 7) ([لم نك]) من المصلين]؛ ولم نك نطعم المسكين» 


نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين) 9') (...1700) الكفار هذه الأمور هي 


(1) - بقدر كلمتين 

(2) كذا في الأصلء» ولعله: طهارتهما. 
(3) - بقدر أربع كلمات 

(4) - بقدر كلمة 

0 - بقدر كلمتين 

(6( - بقدر كلمتين 

7 - )7( 

- )8( 

)9 ل ولعله: أفاده 
(10)- بقدر كلمتين 

(11)- بقدر كلمة 

(12)- بقدر ثلاث كلمات 
(13) بقدر أربع كلمات 

(14)- بقدر عشر كلمات 
(15)- بقذر سبع كلمات 

(16) المدثر/ 46 

(17)- بقدر ثلاث كلمات 
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الموقعة لهم في العذاب؛ فدل ذلك على أنهم أمروا بالصلاة فلم يفعلوها فعذبوا عليهاء ولا 
معنى عن هذا(') بقوله: هذا قول الكفارء والكافر لا حجة في قوله» لأن الله سبحانه أخبر 
بذلك عنهم تحذيرا للمؤمنين أن [يقعوا] فيما وقعوا فيه من الموبقات» فلو كانت هذه 
أكاذيب لم يصح التحذير بهاء ولا كذبهم البارىء سبحانه في كذبهم» ولا أنكر عليهم» كما 
. أتكر عليهم ما ذكروه عن أنفسهم من هذه الموبقات . 

وكذلك إن قيل المراد بهذا: لم يكن من المصدقين للصلاة» وذلك يرجع إلى التكذيب 
بالإيمان لم يصح هذا التأويل» لأن تسمية المصدق بالصلاة مصليا مجازء والكلام محمول 
على الحقائق» لا يصرف عنها إلا بدليل؛ وهكذا طريقة الاستدلال بقوله سبحانه: # ويل 
تتتركيت* ان ابو الرَسكَرة 204 لأن هذا ذم (. .)00 لا أن الزكاة منعوها بعد أمرهم 
بها لما نصوا عليها وقد قيل: إن هذا نعت لهم» فلا يستدل به» فيقال: وإن كان نعتا فالقصد 
[به] الذم» فبقصد(*) الذم استدلالنا لا بمجرد النعتية . 


وقد ذكر ابن فورك معنى في تخصيص الزكاة دون غيرها من العبادات فقال [إن] الزكاة 
يحمل على منعها البخل والشح» وكانت العرب تأنف من أن يرمز إليها بالشح والبخل» 
وترى ذلك من المعرّات التي تتقيهاء اختصت الزكاة بهذا المعنى الذي يُتقَى أن يشار إليها 
به خصتء. بالذكر دون غيرها من العبادات . 

وكذلك يستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى: 8 وَمَانمرَقَ لين أوُوا الكتب إلا 
ترنامة 8 التنقه وا يوا ل عدوا لَه عل لَه لزن حتمَاه وَيِقِيمُوا الصَّلْة وَيُؤثوا الرَكرة5(4) فنص 
في هذه الآية على أن أهل الكتاب أمروا بالصلاة والزكاة» وإن سلكوا في المدافعة عنها 
(...)60) ما قدمناه دفعناهم بنحو ما تقدم» وحملنا الكلام على حقائقه» وقد قال تعالى في 
المنافقين: 8 وَإِدَا قَامُا إِلَ لصَلَوةَ قَامُواْ كْسَالَ» 77) فذمهم على التكاسل عن الصلاة» فلو لا 
أنهم مخاطبون بها ما ذموا عليها!ة). 


وهذا أيضا يقول فيه الآخرون هم أظهروا الإسلام» والتزام أحكامه فخوطبوا كما 
يخاطب أهله » والقصد ذمهم على النفاق . فهذا وجه الاستدلال بالقرآن [ و من ثم ] فلا 
(1) كذا في الأصل 
(2) فصلت/ 7-6 
(3) - بقدر كلمة 
ا وه 


7 النساء/ 142 
8) كتب في الهامش ما نصه: : القصدامن ذلك إملام المسلمين ببمة المنافقين حتى يتبينوا لهم كما وقع في سورة 
التوبة: : وملهم)؛ وملهم» حتى سمت تلك السورة بالفاضحة لأنها نضحتهم» ٠‏ ويبدو أنه بخط ابن عاشور 


) 
) 
0 (6) 
) 
: 
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مطمع للقائلين بخظاب الكفار في التعلق بهاء كما تعلقوا بالقرآن. 

وأما الآخرون الذين لا [يرون أن الكفار مخاطبون] فيتعلقون منها بما وقع في 
الأحاديث(1) التي وصّى بها النبي كله رسله للناس وقد اشتمل[ت](...)20) منهم» ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن هم أجابوا فأعلمهم بالصلوات» فإن أجابوا فأعلمهم 
[بالزكاة] كما وقع. وقد تضمن هذا أنه إنما وجب عليهم الصلاة والزكاة بعد الإجابة إلى 
الإيمان وقد تك[ لمنا على ذلك في كتا[بنا المعلم(") بفوائد مسلم» وللاخرين أن يقولوا إنما 


وأما طرق الاستدلال فإن من يقول إنهم مخاطبون يستدل بقطعهم في (ل...) *) 
عليهاء فلولا كونهم مخاطبين ما أقيم ذلك عليهم» وقد ذكرنا في فيما تقدم ابن خويز(”) عن 
(...2) التفرقة بينه وبين ما سواه من الحدود» وقد استدل من أنكر خطابهم بالإجماع على 
أنهم لا يقضون [الصلاة فلولا أنها غير واجبة لكانت() تقضى» ألا ترى أن الصبي لا يقضي 
إذا بلغ» وعكسه الناسي إذا ذكر (...)(2) عبادة مستأنفة بأمر متجدد فيتعبد البارىء بما 
شاء» والحائض لا تصلي» ولا تصوم وتقضي الصلاة (.. .)7 بقضاء المرتد أيام ردته وهو 
كافرء ولا معنى لقولهم كان قبل ارتداده ملتزما للصلاة19) (...)117) المفروضاتء» لا 
معنى لاعتباره» وإنما يعتبر فيها إلزام الله سبحانه إياها لعباده. 1 


وأما المرتد (. . .)(2') خطاب الكافر فلا وجه [لهذا التفصيل] لأن النهي علئ'الحقيقة 
أمرء وإن [التروك لا تفتقر إلى تصور بخلاف الفعل]!2) الكلام في الصلاة (...)(14) 
(ص 8) على كفره فإ[ن أمر] المتروكات بخلاف المفعولات في حكم المقصود (05()...2) 


ل 
) 
/ 
(8) - بقدر كلمة 
) 
) 
) 
/ 
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بخلافها في حكم الخطاب. وقد (...)17) فإنه لا يمكن الخلاف في كون الكافر القاتل 
للرسل كالكافر الذي لا ذنب له سوى كفره. وما ذاك إلا أن الكفر (...)22) الرسل» ولو 
كانوا غير مخاطبين بالمنهيات لاستوى حال هذين الكافرين. 

وأما الوجه الخامس فإن القاضي لما [ذهب إلى] خطاب الكافر بفروع الشريعة رأى 
ذلك من مسائل الاجتهاد ومجاري الظنون» وما ذلك إلا لاعتقاده أن ما تعلق به من الآي 
يقبل [التأويل] وليست بنصوص في المراد بها هاهناء وإنما هي ظواهرء ولا شك أن التعلق 
بالظواهر من مسالك الاجتهاد. 

وأما أبو المعالي فإنه مال إلى عد المسألة قطعية وسلك مسلكا آخرء غير مسالك 
القاضي» وكأنه يشير إلى إجماع مستقر أو تعلق بما [هو] من مخايل نقلة الشرع» فيقول: 
معلوم أن الرسول كد دعا الناس عامة إلى قبول شريعته عامة» والتصديق بكل ما جاء به 
واتباعه على ما هو عليه. ولكن فيما جاء به من العبادات ترتيب وتقديم وتأخير يتعلم منه 


فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل(3) 

اعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أصناف من المنتحلين للعلوم؛ منهم الفلاسفة» 
والأطباء» والمتكلمون والفقهاء . 

أما الفلاسفة فهم قوم يزعمون أن المقصود من علمهم البحث على حقائق الموجودات 
وأسبابهاء والعقل من أشرف الموجودات المحدثات. 

وأما الأطباء فإنهم يرون أن المقصود من علمهم معالجة الأمراض» ومن أشدها مرض 
العقل. فيفتقرون إلى معرفته على الجملة . 

وأما المتكلمون فإنهم أهل النظرء والاستدلال. ولا يتم النظر والاستدلال إلا بعد 

وأما الفقهاء فمقصودهم معرفة أحكام التكليف». ومن شرط لزومها العقل. فيفتقرون 
إلى معرفة ما هو شرط في مقصودهم. 
(1) -بقدر كلمة 


(2) - بقدر كلمتين ولعلها: غير فتل 
(3) عنوان البرهان: القول في العلوم ومداركها وأدلتها (ج1ص111) 


53 


فأما الفلاسفة فإن منهم من يقول: إن العقل شيء لطيف يشابك الأشخاص» وتسلسل 
(...2 0 الفلسفة على هؤلاء تفسير هذا اللطيف» فقالوا: هي جزئيات تنحل من كلي 
الفلك الأعلى الذي هو العقل (...)20) ومحركهاء ومدبّر العالم» وإنما تشابك جزئياته 
الأشخاص الإنسانية عند كون مزاجهاء و[آلاآتها على (...)0) ما فاض عليها من هذا 
العلوي. فإذا خرجت من هذا الاعتدال نافرت هذا المشابك. ولم تقبله (...)(4) قوة 
طبيعية يميّز بها حقائق المعلومات. 


وأما الإسلاميون فجمهورهم يصرف العقل إلى العلوم و(.. .)27 [بعض المتكلمين] 
يرونه غيرها. 

فمنهم أبو المعالي. فقد صرح في كتابه بكونه خارجا عن العلوم وأضاف [هذا] 
المذهب إلى المحاسبي» بعد أن كان في أول عمره اشتد إنكاره في تصانيفه على من أضاف ٠‏ 
هذا (...)0©) المذهب عنهء وذكر أنه أعلى قدرا وأجلٌ نظرا من أن يقول هذاء. وتأول مقاله 
هذاء أن لو صح نقله عنه [وإذا] أطلق المعرفة فإنما يريد بها معرفة الله سبحانه» فلعله أراد 
أن العقل ليس هو معرفة الله سبحانه. ولم (...)0) أراد بالغريزة هاهنا العلوم الضرورية 
التى جبل الإنسان عليهاء وهي غريزة فيه ونهاية0) (. . .)0) [أرا]ده فى إنكار إضافة هذا 
المذعي لاحل ين التق انق ونم فيه اله ١‏ 


ولكنه في آخر عمره ...1900 المعتزلة أن العقل هو ما يصرف عن القبيح» ويدعو 
إلى الحسن» فإن أرادوا بهذا الصارف (...)19') الطريقة التى سلكها أبو المعالى» وإن 
أرادوا إنما العلم الذي به يصرف عن القبيح(. . .)(02) العقل هو ما لا يصح الاستدلال [إلا] 
بهء فإن أرادوا (الع. . .) (3') آخر غير العلم و(...)40'). 
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(ص 20) العقل هو العلم وتابعه على هذا الشيخ الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 
وقال الجبائي: هو العلم الداعي إلى الحسن» والصارف عن القبيح» وقالت الخوارج هو أن 
يعقل عن الله سبحانه أمره ونهيه» وقال بعض الناس هو ما يميز خير الخيرين» وشر الشرّين. 
وهل هذه المذاهب متقاربة المرمى؟ أما الأشعري فجرى على تحديد الشيء باسمه الذي هو 
أوضح من الاسم الذي سئل عنهء وهذا كحد العلم بالمعرفة» وقد تقرر أن أهل اللغة يطلقون 
هذه العبارة على معنى واحدء فيقولون عقلت هذا الشىء» وعلمته» وعرفته» وفهمته. 
ودريته»' وزكنته(!)»: إلى غير ذلك من الألفاظ» فاقتضى هذا أن العقل هو العلم. كما أن 
العلم هو المعرفة. 

وأما الجبائي فسلك هذا المسلك. لكنه التفت إلى اشتقاق هذه التسمية» وهي مشتقة 
من المنع» ألا تراهم يقولون عقل بطنه (...ت) 0227 وعقلت البعير»ء ويسمون عصبة 
الإنسان عاقلة لما كانت تمنعء فبمقتضى هذا لا يسمّى من العلوم عقلا إلا ما يحصل فيه 
معنى هذا الاشتقاق» وهي العلوم المانعة» ولهذا لا يسمى علم الله عقلاء إذ هو المتقدس 
عن المانع» وإنما سميناه حكيما وإن كان في الحكمة معنى العقل» لأن هذه اللفظة مأخوذة 
من حكمة الدابة») وهي الحديدة التي فيهاء اتباعا للشرع في إطلاق هذه التسمية» وعلى هذا 
المعنى جرت بقية المذاهب التي ذكرناهاء لأن فيها معنى المنع. 

وأما القاضي فإنه ذكر أن العقل بعض العلوم الضرورية» واختلفت إشارته إلى تعيين 
هذه العلوم؛ فقال مرة: هي العلوم الضرورية بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» 
وأشار مرة إلى التحديد» فقال مرة هو العلم باستحالة اجتماع الضدين» وأن العلوم لا تنفك 
عن ثبوت أو انتفاء» وأن الموجود لا ينفك عن حدث أو قدمء, والعلم بمجاري العادات 
ككون الجبال لا تسير» والبحار لم تفجرء وأن الخبر لا ينفك أن يكون صدقا أو كذبا. 

ونازعه أبو المعالي في بعض هذه الوجوهء فقال: الأخرس على الحقيقة من لا كلام 
بقلبه» ولا لسانه» ولكن إذا انضاف إليه الضمير لم يعقل معنى الخبرء ومن لا يعقل أصل() 
الشيء لا يعرف أقسامه وأحكامهء وقد جزم القاضي القول في كون هذا غير مكلّف إذا لم 
يتأت إفهامه بالإشارة» وردوا القول في كونه عاقلا. 

وأولى من هذا الاعتراض [انه] قد يستثئني عن أفراد عن القسم بالذكرء لأن قوله: من 
أركان العقل أن يعلم أن المعلوم لابد أن يكون ثابتا أو منتفياء لم يرد بهذا( تعيين [ذلك] 
وإنما أراد أن يعلم أن هذا من حكم المعلوم على الجملة» وكون الخبر لا ينفك عن الصدق 


ل 
(2) - بقدر جزء كلمة 
(3) الأصل: معنى وصحح في الهامش 
(4) في الأصل: بهذا 
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أو الكذب يعود إلى الإ (...270؛ أيضا قوله في موجب العادات وزعم أن لمن27 لم يطلع 
على الأمور التي يستنبط منها العادة كمن خلق فريدا لا يعلم العادات (. . . بذا) (2) عاقل. 

والقاضي إنما أشار إلى العلم بما في حق المطلعين على أسبابهاء فسقط عنه 
الاعتراض بهذا الذي (...)40) لذلك اعترض عليه بأن العلم باستحالة اجتماع الضدين قد 
أنكره قوم و جوزوا اجتماعهماء على حسب ما يقوله أهل الكمون والظهورء وقال قوم أيضا 
بأن العلم باستحالة اجتماعها نظري» والنظري لا يعد ركنا في العقل» وهذا أيضا يجيب 
(...062 لا يلتفت إلى خلاف من خالف في استحالة اجتماعهما. 


وأهل الكمون والظهور تخيلوا في الكمون معنى (. . .)0 حالة ومن قال إن ذلك علم 
نظري فإنما قال ذلك لمعنى آخر مبسوط في مواضعه. 

وقد قال بعض أتباع القاضي: إن العقل (. . . حد) (7). فرأى العقل هوالعلم الحاصل 
للعالم بأنه عالم» فإن المعلوم لا ينفك عما قلناه» وكذلك الموجود لا ينفك [عن القدم 
أوالحدوث] (. ..) إلى هذا التخيّل المحافظة على أصول ممهدة. وهي كون العاقل حصل 
على حكم. وحالء وكرن الأحوال في مثل (...)7*) ومن شرط العلة أن تكون واخدة في 
الأحكام العقلية؛ وهذا إفراط في التخيل في حفظ أصلء إلا (...)00 لا في أصل آخرء قد 
علم أن من علم معلوما فعلة أنه عالم به هو نفسه علمه بذلك المعلوم. ومعلوم أن العلم [لا 
يخلو] من بوث أو نفي غير (.. .)90") قدم أو حدث على ما أشار إليه (ما. . .) (11) عالم 
هو (...)1200) يصح له (.. .(73)) (ص 21) الخبر لا ينفك عن الصدق والكذب» فليعد 
مثل ذلك الجواب هاهناء ويقال العلم بأن الموجود لا ينفك عن حدث أو قدم. معناه إثبات 
الأزلة لهذا النوحود أورتشيها ضيه قاد هذا التقسيم داخلا في قولنا من أركان العقل أن يعلم 
أن المعلوم لا ينفك من ثبوت أو نفى . 


2 


)1( - بقدر ثلاث كلمات 
)2( كذا في الأصل ولعله: من 
(3) - بقدر جزء كلمة 
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وإن لم يسلك هذا المسلك. قلنا: هذا مما لا يقال» انطلاق هذه التسمية التي هي 
العقل عل أعذار أشرنا إليهاء ولا يحدّ أيضا لأنه لا يلوح معنى تجتمع فيه هذه الأعذار ويتميز 


وقد أحسن القاضي في أن صاغ() في هذه المسألة لنفسه دليلاء اشتمل على نقض 
سائر المذاهب على كثرتها سوى مذهبه؛ وبحث عن الحق بالتقسيم فقال: لا يمكن أن يكون 
العقل عدما إذ العدم لا تخصيص له بالذوات» فيقتضي كون شخص عاقلا» دون شخص 
آخرء فثيت كونه موجوداء ولا يصح أن يكون هذا الموجود قديماء إذ لا اختصاص له أيضا 
بذات دون ذات» ولا يصح أيضا أن يقوم بالقدم كما تقوم به الصفات» فثبت كونه محدثاء 
ولا يصح كونه جوهرا لتمائل الجواهرء فليس العقل بأن يكون هو العاقل أولى من أن يكون 
العاقل هو العقل.. 

وأيضا فإنه لا يصح قيام جوهر بالعاقل كما تقوم به الصفات» فثبت كونه عرضاء فلا 
يصح أن يكون الأعراض كلهاء لأن من لا يتحرك, أو من لا يتكلم فذو عرض وهو عاقل» 
فصح أنه بعضهاء ولا ب يصح أن يكون هذا البعض خارجا عن العلوم, لاستحالة وصف من لا 
1ن اس يل ع ا ل يه أن يكون كلهاء لأن منها دقائق 
علوم النظرء والأبله المغفل لا نظريات عندهء وهو مع هذا عاقل» فصح أنه من 
الع ري اك جروا بكرن كه لان لحن رارام لقا علرب روود عدا ان لم 
أنه بعض العلوم الضرورية. وهذا نهاية ما أنهى إليه القاضي مذهبه على اختلاف عنه في 
العبارة عنه (قد. . . ته) (3 


وهذا دليل كما تراه قد بحث عن الحق بالتقسيم المنحصر بين النفي والإثبات. وهو 
من أجل طرق الاستدلال لكن أثار(*) أبو المعالي في أحد هذه الأقسام منازعة أدّته إلى 
الخلاف في حقيقة العقل كما حكينا مذهبه فيه فقال» العقل صفة (خ. ..) () العلوم 
(.60)0 والانفصال عن ما أبطل به القاضي هذا الوجه أن يجعل العلوم شرطا في وجود 
العقل الذي هو خلافها فلا (. . .ها) (7) مع ففدان العقل» كما لا ينكر امتناع وجود العلم مع 


(1) كتب في الهامش : اما صاغه القاضي من تحرير مذهبه في العقّل» 
(2) في الأصل: يعلم 

(3) سقط في الأصل جزء كلمة ولعله: «قد رأيته؛ 

)4( 000 : قال. 

(5) - بقدر 

6) 


6 ا «أنه صفة إذا ثبتت تأتي بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي 
مستند النظريات» البرهان ج 1 ص11 


بقدر كلمتين. 
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فقدان الحياة» وهذا الذي قاله جواب القاضى عنه (. . .)139). 


وهذه المسألة من هذا الطرف» وهو امتناع وجود المشروط دون شرطه» فانظر إليها 
من الطرف الآخر» وهو صحة وجود الشرط دون مشروطه» فإن كانت العلوم شرطا في هذه 
الصفة التي هي العقل عندك فلتجز وجود هذه العلوم التي هي شرط مع فقدان العقل» وهذا 
لا يجوزه عاقل. فإن تعدى هذه المرتبة» وزعم أن هذه الصفة لازمة الوجود للعلم» كملازمة 
الجوهر للعرض» قيل له هذا يهدّم أصلا عظيماء فلتجوز أن يكون القادر إنما كان, قادرا 
للقدرة و(...)2) لم يقم على إثباتها دليل» وإن كنا نعلم ارتفاع كونه قادرا عند إرتفاع 
القدرة» وثبوت كونه قادرا عند وجود [القدرة و] العرض المقدر يلازمها في الوجود. 
ولتجوز .مع هذا العرض عرضا آخر هكذا أبدا في القدرة وفي غيرها من الصفات. 

[واعترض] عليه أبو المعالي في تصحيح مذهبه». وإفساد مذهب القاضي بأن قال: لو 
كان العقل علوما ضرورية لم يكن من انتفت7*) الفكرة عاقلا لكونه ذاهلا عن هذه العلوم 
الضرورية. :. 

فهذا يجيب القاضي عنه بأن هذا في حكم العالمية (...)9) المؤمنين» وإن كان 
الإيمان غير خاطر بباله حين غفلته لكونه إذا أشغل نفسه بفكرة أذهلته عن هذه العلوم 
2.2.9 إذا اختار أحضرها في نفسه في الحال» ففارق حال الطفل الرضيع. .اوالكبير 
المجنون. فإن محو هذه المعاني (.. .يا بديها) ©) ولا ردهاء مصروف إليهاء.بفليست 
هذه العلوم في نفوسها حاضرة موجودة بالعقل» ولا موجودة بالفعل». (. . .سوا).(7) لا 
اعتراض به في كتب علم الكلام على (...)20) كان أركان (...)0) (ص 22) على 
الجملة(09), : 


فلنذكر الآن طريقته في البحث عنه على التعيين» فاعلم أن كل علم يشار إلى الخالي 
منه بأنه ليس بعاقل . وكذلك في عد ذلك العلم ركنا من أركان العقل» لأنه لو لم يكن كذلك 
لم يوصف العاري منه بكونه غير عاقل» وهذه جملةٍ واضحة مسلمة» لكن أضيف إليها أن 


(1) - بقدر ثلاث كلمات 

(2) - بقدر كلمتين 

(3) - كلمة ذهب بعض حروفها ونقطها ولعلها: انتفت عنه؛ أي ذهل عنها. انظر البرهان ج1 ص 112 
(4) - بقدر كلمتين. 

)5 - بقدر أربع كلمات . 

(6) - بقدر يقدر كلمتين. 

(7) - بقدر جزء كلمة . 

ال - بقدر ماني كلمات 

(9) - بقدر كلمتين 

(10) كنب على الهامش ما نصه: «بها ورقة نظيرها بالأصل المخرم؛ 
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كل علم يوجد بالعاقل» ولكن يشاركه فيه من ليس بعاقل» فإن هذا العلم لا يعد ركنا من 
أركان العقل. ولهذا لم يعد العلم بوجود اللذة والألمء والعلم بالنفس» والميز بين الكثرة 
والقلة من أركان العقل؛. لما كانت البهائم ومن ليس بعاقل من الناس تحصل له هذه العلوم 
عندي للنظر فيه مجال. 

وهذا مسلم لو قلنا إن هذه العلوم المشار إليها هي جملة العقل. لأنّا لو قلنا ذلك 
اقتضى ولابد كون هذه العلوم ليست من العقل» لوجودنا إياها فيمن ليس بعاقل» ولا يصح 
أن توجد العلة مع عدم حكمهاء لكنا نقول: العقل جملة علوم» فلا يبعد أن تكون البهائم 
تحصل على بعض هذه العلوم» ولا تكون عاقلة لفقدانها ما فقدت من بقية العلومء وهذا 
واضح لكن قد نقول من انتصر لطريقة القاضي إن جملة العلوم التي يشار إليها بأنها عقل لا 
يمكن افتراقها حتى يوجد منها بعض ويفقد بعض» فلو كانت هذه التي يتكلم عليها معدودة 
في العقل لما صح وجودها فيمن ليس بعاقل. وهذا نهاية ما يقال في هذه الطريقة» وهي 
مفتقرة إلى نظر يدقٌ» ويتشبث بالنظر في قوانين من أحكام العلل» وطريقة القاضي تقتضي 
أن العقل مما لا يعلل» ولا يحدّ كما تقدم بيانه. 

وأما من حكينا عنه أنه حدّ العقل بأنه ما لا يصح الاستدلال إلآّ مع وجودهء فإن 
طريقته أكشف بمعنى العقل من سائر الطرق التي ذكرناء لولا ما تعقب عليه من أن النظر ما 
يفتقر أن يبنى على علوم ضرورية ليست من العقل» وهذا التعقب لازم إن أراد من حكينا 
حذه الإشارة إلى كل نظر. 

وأما طريقة الجبائي ومن ذكرنا أنه ب يسلك مسلكه فإنما يرد بالدليل الذي حكينا عن 
القاضي + وذكرتا أنه اشتمل على تفظن سائر المذاهب» ؤهذا المذهت من جملتها: ويختم 
برد آخر» وهو ما قدمناه؛ من إسناد التحسين والتقبيح إلى السمعء ولا أحد يقول إن مدارك 

وقد حكينا سلوكه هذا المسلك. وتقبييده العقل بالميز بين خخير الخيرين» وشر 
الشرين» فإنما دعاه لذلك اعتقاده أن البهائم تميز بين خير وشرء فتنفر عن ذابحهاء وتحن 
لعالفها. لكنها مع هذا يقصر ميزها عن ترجيح بين خير وخير»و شر وشر»ء وهذه الحدود 
كلها مطلوبة» والطريقة (الحد. . .) )١(‏ أن الإنسان يميز ما بينه وبين الجماد» فيحد الجماد 
[بأنه ما] لا حمسن له ولا إدراك» ولا حياة» ثم يرقى عن هذه الطبقة فيميز بينه وبين البهائم» 
وإن كانت حساسة دراكة» فإنه باينها بمعارف» وميزء وفكرة يستنبط بها حقيقة ما يفكر فيه» 
ثم يفرق بينه وبين الطفل الرضيع (...)47). فيجد أحدهما قد كان قابلا بما اختص به 
(1) - بقدر كلمتين 
(2) - بقدر كلمتين 
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العاقل» ولكنه عريّ عن هذا بعد اتصافه به»؛ ويمكن فى العقل (...)() الاتصاف 
ويتندا الطقل الرضيم لم يوست ذلك “لكت عبان إلن. أن روصق يه إن اشن إلى 
الحلم» وسلم من الآفات (...)20) وليس كل عاقل في نفسه فرق ما بين بعضها 
وبعض.. لكن جمهور العقلاء لا يحسئون العبارة عن هذه الفروق (...)20) وهم [كل] 
بحسب مقتضى صناعته» فيقول الطبيب: قد علمت أن الجسم له أفعال طبيعية واختيارية» 
وأفعال آلية»و غير (. ..)(*4) 


على هذه الطريقة في البحث على ما يعرفه أهل هذه الصناعة مما لا يمكننا إيراده 
هاهناء فيخرجه ذلك إلى أن العقل قوة طبيعية» كما يخرجه البحث إلى إثبات أربع قوى في 
الطعام.» جاذبة» وممسكةء. وهاضمة,ء دافعة» ويقول القوة الطبيعية هاهنا فقدت أصلا من 
البهائم . وفقد أيضا من البهائم المزاج القابل لهاء وفسد في الكبير والمجنونء المزاج القابل 
لها (...00) الاعتدال المناسب لها فقد العقل. ويطمع الطبيب بأن يصلح مزاج هذا حتى 
يعيده إلى ما كان عليه» نع جص اس ل و 
فيه هذا المزاج. ثم فسد فأطمع (...)59) هذا المزاج (...)00) قليلا كما للكامل 
0١‏ لعقل ا (ص 23) هيولاني وعقل بالفعل, عق بالقوة إلى غير ذلك من 
تخاليطهم . 


ونحن نسلم على الجملة بأن العقل لا يكون مع فقدان سائر العلوم أصلاء وأنه حاصل 
مع وجود جميعهاء ونعلم أن العلوم المشار إليها هاهنا في الممكن أن يخلقها الله سبحانه فى 
جوهر غير منضم إلى شيء آخرء ولا مفتقر إلى شيء آخرء لكن قد علم أن هذه العلوم إنما 
تكون في بنية مخصوصة.ء ومزاج معلوم. واعتدال مّاء وهذه الأمور المفتقر إليها عادة 
عندناء وعقلا عند غيرناء ومن خلق الله سبحانه عندناء ويمكن أن يكون لها أفراد أخر(12), 


50 


ركد 


0 

بقدر أربع كلمات 

00 - بقدر خمس كلمات ثم السطر الموالي كله إلا كلمة 
11 - بقدر بقية السطر المذكور في التعليق قبله 

2) في الأصل: آخر 


)0( 
(2) - 
031 
04ت 
(5) - 
)5( 
(7) - 
5( 
00( 
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وكم في العالم من شيء مربوط بغيره(') إلى أعداد كثيرة. 

سبحانه » والمحققون من المسلمين [يرون] هذه الارتباطات عادات» سنة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله وغيرهم من المخلطين» يخبطون في الظلمات7*), ويظنون أنهم 
يبصرون وهم في عمى. 


فيقول بعضهم بالطبيعة» وبعضهم بالتولدء وبعضهم يربط شيا بشيء. ويجعل واحدا 
كائنا عن واحدء حتى ينتهي إلى الفلك الأعلى فتفيض منه قوة على كل شيء فيأخذ كل شيء 
منها بقدر ما يقبل مزاجه المناسب لذلك الفيضء» كالشمس نوره يسطع إذا أشرق على 
الأرض الكثيفة الصقيلة التي لا حائل بينها وبينه؛ ويفيض إشراقها على ما ليس بكثيف» ولا 
صقيل » وبينه وبينها حائل من غمام ونحوهء فيكون الإشراق بخلاف الأول» و ما ذاك إلا 
لأن القابل من الشمس هاهنا خلاف القابل الآخرء وإلا فنور الشمس على حال واحدة» 
وكذلك الإنسان خلق في قلبه أو دماغه مزاجا ونوراء يقبل من هذا النور الأعلى بمقدار ما 
تحمله هذه الغريزة» والفطرة المخلوقة في الإنسان فهي مفقودة في البهيمة وموجودة بالكبير 
المجنون؛ ولكن حال بينها وبين القبول حائل كما يحول السحاب بين الجبل والشمس» فلا 
يلوح عليه إشراق الشمسء» وقد يلوح عليه ضعيفاء بقدر السحاب. ولهذا اختلف أحوال 
العقل والعاقلين» فواحد فيه مبدأ هذه الغريزة» ولكنها لم تكمل كالطفل» وآخر بخلافه. 

فإلى هذا المعنى يرمز أبو المعالي. وهو مبلغ علمه» الذي أشار إليه على الجملة» 
لكن مسلكه فيه؛ غير مسلك أهل الإلحاد والتعطيل» وهو يعتقد أن الكل خلق الله سبحانه» 
وأنه قادر على خلق كل واحد من هذه الأمورء والروابط()» من غير استناد إلى مخلوق 
آخرء ولا يعتقد أيضا أن العلوم أنوار, ولا أن المحدث يفعل في غيره» ولا أن الفلك يخلق 
أو يؤثرءلكنه يرى افتقار (ال...) 7*) معان أخرء. إذا كملت فى الإنسان كان عاقلا 
زيكمالها!”1 والتفاء "الآناث» علها :تكون كثرة علومه» - وممارافة »الك بنط :ظريقك عل 
الاو ا د 


اك 
1) في الأصل : لغيره 
2) في الأصل : الظلما. وبمكن قراءتها: الظلماء 


0 
)03 ف 00 : والروافض 
(4) - بقدر كلمة وجزء من كلمة 


6 ي الأسل: وكمالها 
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فصل في الرد على السوفسطانية 


الكلام فيه من ثلاثة أوجه: 
معنى ال لتسمية . 

- ونقل صورة المذهب. 
- والرد عليه. 


أما معنى التسمية فقد غ[فل عنه بعض] المصنفين فزعم أنهم نسبوا إلى رجل يسمى - 
سوفسطان» وليس كما قال» وإنما معنى هذه التسمية التي هي سوفسطاء أي حكمة مموهة» 
هذا تفسير هذه اللفظة باليونانية2)20 وقد ألف فيها اليونانيون جزءا عدوه أحد أجزاء علم 
المنطق و[كذلك لفظة] فيلسوف» ومعنى هذه التسمية باليونانية: محب حكمةء فكأنهم 
قدروا أن من ينكر العلوم. ويحتج إلى إنكارها ينتقل (. . .)(2) عن مذاهبهم» ويغلط مريض 
الفم في طعم ما يذوق» ومريض البصر في رؤية ما يدرك. كصاحب اليرقان» فكأن هذا 
تمويهء [في العلم] أو المعارف. 


وأما الوجه الثاني وهو نقل مذاهبهم» فإنهم على أربع مقاللات منهم من غل(3) في 
ثبوت العلم» [و زعم أن العلم] والجهل سيان فمعتقد حدث العالم كمعتقد قدمه!*) وكلاهما 
عالم» و منهم من غلا(”) على المناقضة لهذا فقال لا(...)0©) من تشكك. هل ثمء علم أم 
لاءو منهم من أثبت العلم» ومنع من التوصل (...)(7) ومن تنقل أصحاب (المم. . .)80). 
الوجه الثالث فالمذهب (...)0) رأت لأن نهاية )١990...(‏ ضرورة لا (..,)(11) 
الحيلة (...)(2') (ص 24) يرجي مداواة هؤلاء كما يتحيل(3') الطبيب إذا أعياه على 


(1) في الأصل : باليانية 

(2) - بقدر كلمة 

(3) في الأصل : أغلا ٠‏ 
(4) ذكر صاحب البرهان هذه المقالات على غير هذا الترتيب ( البرهان ج1ص 114-113 ) 
(5) في الأصل : أغلا 

(6) - بقدر ثلاث كلمات ولعله: لا علم أصلا 

(7) - بقدر كلمة 

(8) - بقدر ثلاث كلمات 

(9) - بقدر خمس كلمات 

(10)- بقدر ست كلمات 

(11)- بقدر ثماني كلمات 

(12)- بقدر أربع كلمات 

(13) في الأصل: يتخيل 
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القياس» فأمر بعضهم بصفع رجل منهم؛ فلما عتب على ذلك» وفرّء قيل له» ولعلنا قيّلنا 
رأسك» وأدنى إلى رجل منهم رائحة خبيثة» فلما نافرهاء قيل له لعلنا أشممناك المسك» 
وأتى بعضهم إلى بعض الأئمة مكابرا له في مذهبه؛ فأمر من غير الدابة التي أتاه عليها(؟)) 
فلما خرج عنه وطلبهاء وشكا فقدهاء قيل له لعلك جئت راجلاء فلم تردّ عليه حتى توب 
عن مذهبه» ومن أبدى هذا المذهب قوم(2) يبطن ()خلافه» ولهذا إنما يتفق عليه الجماعات 
عن تواطؤ أو أسباب دعت إلى ذلك . 

و قد ذكر أبو المعالي طريقة في الرد تختص ببعضهم» وهم من نفى العلوم أصلاء فإن 
نفى(*) ما علم على زعمهء فقد أثبت ما نفاه وما قدمناه يغني عن هذا الرد» ويشتمل على 
إنكار مذاهب الجميع . 

فصل في حد العلم 

اعلم أن المقدم على ذكر حده. كيفية استخراج حده؛ وقد تقرر أن الحس والإدراك 
يؤدي. إلى العقل صور المحسوسات مميزا بعضها من بعضء» والإدراك والحس يتعلق 
بالجزئيات» فيرى البصر إنسانا ثم إنساناء هكذا إلى ما لا ينحصرء ويطلع العقل على العدد 
الكثير» فيتصور منه كليا جامعا لحقيقة تلك الآحاد التى أدركها البصر واحد فواحداء فذلك 
المعنى هو مطلوب العقل» والعبارة عنه مطلوب الحاة. 

وكذلك العمل فيما لا يشاهد فإن الإنسان إذا حصل علما بمعلوم أحس في نفسه 
بالاعتقاد الذي حصل ثم لا يزال يحصل علما حتى يطلع العقل أيضا على معنى وحقيقة 
اجتمعت فيها تلك الأعداد وتميزت بها عن غيرها من الأجناس» وهذا المعنى أيضا مطلوب 
الحاد أن يعبر عنه . 

فإن وجد في اللغة التي يخاطب بها السائل عنه لفظا وجيزا لا احتمال فيه» وهو مطابق 
لذلك المعنى الكلي؛ الذي حصل في الذهن, مطابقة لا تقصير فيها ولا زيادة» فذلك هو 
الحدّ المطلوب» وإن وجد عبارة عنه يحصل منها ذلك المعنى المطلوب ولكنها ببسط 
وبيان» أو تركيب وتجؤز إلى غير ذلك مما يستعمل في الشرح والتبيين كان ذلك تفسيرا 
ورسما. 

وإن لم يجد عبارة أصلا فذلك لا يحدء ولا يفسرء لكن يحال فيه على ما تقرر في 


(1) في الأصل: عليه ١‏ 
(2) كتب في الهامش: «لها نظير بالأصل المخرم؛ 
(3) في الأصل: ينكر وأصلح في الهامش 

(4) في الأصل» : يمكن قراءته ' نفيه" 


إيضاح المحصول * 4 03 


النفوس على الجملةء وهكذا يستخرج حد الجنس» بأن يقال ما حدّ الحيوان؟ فيقول: الحي 
الجساس» لأن العقل أدركه بهذا المعنى.ثم تجد العقل يرى الإنسان من جملة الحيوان 
فيجده مخالفا للبهائم» فيطلب التفرقة بينه وبينهاء فيعبر عن هذه التفرقة فيقول: حذه كذا 
وكذاء على حسب الاختلاف فيهء بين الفلاسفة والمتكلمين» فيكون قد حدل[ه] من هذا 
الجنس . 


ومثال ما لا نجد عبارة مطابقة للمعنى الذي أشار إليه على شرائط الحدودء ولكن نجد 
عبارة في تفسير وبيان» العلم لا يقطع على أنه قد أحسنّ العقل فركًا ؛ بين العلوم وغيرها من 
الصفات». لكونه تصورا مأء وغيره بخلافه. كما أن التصور أيضا يكون فيه تردد فيكون 
شكاء كالتردد هل زيد في داره قائم أو قاعد. ل د 
كتغليب الخاطر للامطر في شدة القيظ (...)20) لا تردد فيه أصلاء فينقسم إلى التصميم 
المصيب» والمخطىء كاعتقاد المسلم أن الله واحد» وتصميمه على ذلكء. واعتقاد [الكافر] 
إلهين(2 وتصميمه على ذلك». وفرق ما بين امون إصابة المسلمء» وخطأ الكافر» 
ثم المصيب في التصميم تكون إصابته (. 4( وبصيرة» وبرد يقين» واستدلال صحيح» 
عن تقليد واتباع للاباء أو غيرهم» ففي ا هذا يغمض الفرق بين العلم والتقليد مع 
(...ين)20)» وبينهما ثلاثة فروق يحسها الإنسان من نفسه: 


أحدها: أن المقلد تطمع نفسه. ويتشوف خاطره إلى البحث (.. .يه)20) وزيادة 


1 فيما 0 عليه 0 0 اليقين له يجد من نفسه ذلك» 0 العلم غاية 


- والثاني : أن المقلد يجد نفسه متكلفة لربط خاطره بهذا المعتقد. وكالمنقلبة إلى 
نقيضهء وبهذا يسمّي اعتقادا (...)20) من هذا الربط» والعقد للنفس» والعالم عن بصيرة 
وثلج قلب. لا يجد تكلفا لما في خاطره بما تصوره بل هو (كاد...) () .عليه من 
الانشراح» لهذا المعنى والانبساط إليه» حتى كأن النفس تجدد بهء وإلى هفه الأشياء 


(1) في الأصل: وتكون 

(2) - بقدر ثلاث كلمات 

(3) في الآصل : الاهان. وضع الناسخ عليه علامة التصحيح 1 
(4) - بقدر ثلاث كلمات 

(5) - بقدر كلمتين 

(6) - بقدر كلمتين 

(7) - بقدر كلمة 

(8) - بقدر كلمة 

(9) - قدر خمس كلمات 


94 


(.2 سلام فهو على(...)(2) 9[ من برد أله أن ] يَهَدِيَمُ نْسَحَ در إلْوسَلْمِ وَمَن ير ل 
12 


َضِلَوٌ يتخصل صَدْرَمٌ صَيْنَا حَيَهًا كأشا يَصَكدُ فى الكل 004 (...كة) 4) ع. 
الاعتقاد( . . . )(5) (ص 25) وريط الخاطر. 


ثم فرق ما بينه وبين الشك والظن: التردد فحصل معناه ربط الخاطر بأمر من غير 
ترددء ثم فرق ما بينه وبين الجهل ما قدمناه من الإصابة» والخطأ فتزيد في الفرق أن تقول 
على جهة الصواب. ثم فرق بينه وبين العقد التقليدي المصيب ترك الإصغاء إلى من حاول 
التمويه عليه بأن يشك, وأن لا يتشوف إلى مزيد بحث وبيان» وأن تنشرح النفس انشراحا لا 
يجد بعده تكلف ربط النفس» فتزيد هذه الفروق أو أحدها فيما قدمناه» فيكون ذلك تعليما 


م ضام 


بحقيقة العلم وحذه الذي فارق به ما سواه. 


ولأبي المعالي في هذا الفصل كلام أقفله فانبهم على القارىء معناه. وذلك أنه لما 
ذكر هذه الفروق تخوّف من معارضة» وهي أن الإنسان الذي تقرر في نفسه محال ثبوت أمر 
لا موجود ولا معدوم©) وعلم ذلك علما ضروريا عند نفسه. سم أئمة يقتدي بهم 
يقولون له إنك متى نفيت الأحوال؛ وهي أمور لا توصف بالوجود ولا بالعدم» انسد عليك 
إثبات صفات الله سبحانه. ولم تعلم أنه عالم(”) بعلم ولا قادر بقدرة على حسب ما قال به 
بعض الأئمة» المقتدي بهم في هذا الفن؛ فهذا إذا كان مما يعتقد وجوب تقليد من أخبر 
بذلك. ويتخوف إن لم يعتقد ثبوت الحال أن يقع في نفي الصفات» فصمم على اعتقادها 
تقليداء فلا شك أنه تثور في نفسه ثوائر يتخيلها تشككا فيما علمه ضرورة من استحالة ثبوت 
أمر لا موجود ولا معدوم, وهذا إن ثبت كونه شكا قدح في ما قلناه من الفروق. فاعتذر 
أبو المعالي عن هذاء فإن الذي يجده هذا المسكين في نفسه ليس بتشكك في العلم اليقين 
الذي عنده. ولكنه مجاهدة لنفسه فى التعامى عنه وتناسيهء لثلا يتشوش عليه اعتقاده 
التقليدي . ْ ْ 

وأنت إذا قرأت هذا الفصل الذي أورده أبو المعالي في باب حدّ العلم في آخر كلامه 
عليه وقرأت كلامنا هذا تبينت أنه لا يكاد يستبين() معنى هذا الذي بِينَاه إلا بعد كدّ الخاطر 
فيه [ممن] ارتاض بالحقائق . 


(1) -بقدر ست كلمات 

)2( - بقدر أربع كلمات وجزء كلمة 
(3) الأنعام/ 125 

(4) - بقدر ثلاث كلمات 

(5) - بقدر ثلاث كلمات 

(6) في الأصل: لا موجودا ولا معدوما. 


(7) سقطت لفظة "عالم' في الأصل وأثبتت في الهامش 
(8) في الأصل: 'يستقيم'. ثم شطب عليه وكتب “يستبين" 
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وأما ما أشار إليه أبو المعالى من كون العقد التقليدي المصيب مثل(') الجهل»ء 
والبيول قا عن :ذلك بان من سس إلى لتسد ران وين في :الدارغ: روسن اليس ابمانة وتمادي 
معتقدا لذلك إن دخل زيد(") الدارء فقد تبادل(*) العقد(6) ولم يتبدل حال المعتقد. ولا 
أحس من نفسه اختلاف حالين عليهء وإن اختلف أحوال زيدء وما ذاك إلا لكون العقد 
التقليدي المصيب» والجهل سيان» وأغلى7) في هذا حتى أخذ في العذر عن ابن الجبائي» 
وذكر أن قوله في كتابه(): إن العقد الصحيح والجهل مثلان؛ مراده به العقد التقليدي. ولم 
يرد به أن العلم والجهل مثلان» وغلط من نقل ذلك عنه. 


وهذا الذي قاله مطلوبء أما كلام الرجل فوقع مطلقاء وقد نفى أبو المعالي عنه وعن 
غيره من المعتزلة في كتابه المترجم بالبرهان؛ أنهم يرون تمائل العلم والجهل» هب أنه تأول 
قوله هذا فما يصنع بما حكاه عن غيره من المعتزلة؟ 


وأما اعتماده علئ أن حال المعتقد لا يختلف عليه» وإن اختلف المعتقد فغير مسلم 
عندي. لكن الكلام فيه يدق». ويفتقر إلى بسطء. ونظر في أحكام التمائل وحقائق 
المتعلقات» وهذا إنما ينبسط في فن [الكلام. وأما] إن زيدا في الدارء وزيد ليس بهاء فلا 
شك في كون هذا جهلاء فإذا أبصر هذا المعتقد زيدا دخلها فلا شك فى كون . . .)(8) ٠‏ 
والفرق محسوس في النفس لما شاهدت أسبابه وأما إذا دخل زيد الدارء والمعتقد غير عالم 
بما حدث فإنما هو (يا. . .) 27) الأول مكتسب لتجديده على ما كان عليهء فالكئاني ليس 
باعتقاد لأمر مستأنف». ولا لمعنى مغاير للأول ولو (اعض:. 0 يان هذا امرض الأرل 
باقيا بعينه لا يرتفع» وإن دخل زيد الدار إذا لم يخطر المعتقد أنه قد دخلهاء لكن' لو شاهده 
(...00) لاستحال فرض بقاء العرض الأول» لحدوث معنى مضاد للأوّل” لا يصح 
اجتماعه معهء وقد فرضنا أن الاعتقاد التقليدي لم يحدث (...)(12) الأول بل يصح بقاؤه 


6) كذا في الأصل. 

7 وهو كتاب الأبواب الذي نسبه الجويني إلى ابن الجبائي 
8) بقدر كلمتين 1 ١‏ 
 )9(‏ بقدر كلمتين 

(10)- بقدر كلمتين 

(11)- بقدر كلمتين ولعلها [دخل الدار] 

(12)- بقدر كلمة 
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بعينه (.. .2170 لنا ببقاء الأعراض كلهاء ولو تبدلت حال زيدء ومع هذا كله فإنما يثلج 
الصدر فيه (و...)(2) إليه من الاعتراض عليهء بسط القول في حقائق التماثل» وحقائق 
المتعلقات. 1 

ولما أحس القاضى بأن هذا (: )0 لابيكاد يجدهية غيازة غلن ضيفة الشدرهد 
[مال] إلى الاقتصار على التحديد اللفظي لا المعنويء ورأى أن (...)7) عبارة عبرنا له 
بأخرى » (وج. ..) 7 فيه على ما (...)60) أصحابنا فمنها (. . .700 إدراك (المعا. . ؛ )(5) 
(ص 26) وبعضهم إثبات المعلوم على ما هو به. ومنها قول بعضهم: الثقة بالمعلوم على 
مأ هو به. 

ومنها قول الأشعري ما أوجب كون محله(") عالماء وقوله الآخر: تسمية العالم 
عالماء ومنها قول الإسكافي: ما يعلم به المعلوم. 

ومنها قول القاضي: المعرفة» وقال مرة أخرى: معرفة المعلوم على ما هو به(!9). 
وهذه زيادة لا يفتقر إليهاء ورأى بعض أصحابه أن هذه الزيادة يفتقر إليها ومنها قول ابن 
فورك: العلم ما صمح من الموصوف به إحكام الفعل وإتقانه. 

وأما المعتزلة فحدٌ من تقدم منهم العلم بأنه اعتقاد الشيء على ما هو به7'). وقيّد 
المتأخرون هذا بأحد تقييدين. أحدهما مع سكون النفس إليه والآخر إذا وقع عن ضرورة أو 
لل 

وساهمهم أبو بكر القفال من أصحابنا(12) في ذكر الشيء في حده للعلم» فقال حد 
العلم أنه إثبات الشيء على ما هو به؛ ولو يقصد بذكر الشىء هاهنا ما قصدوه. 

وقد اعتذر عنه بأنه أشار إلى طريقة من قال من أصحابنا بأن النفي والعدم لا يعلم 
(1) - بقدر كلمة 
(2) - بقدر كلمتين 
(3) - بقدر ثلاث كلمات 
(4) - بقدر ثلاث كلمات 
(5) - بقدر أربع كلمات 
(6) - بقدر أربع كلمات 
)7( - بقدر سبع كلمات ولعلها منهامعرفة المعلوم على ما هو به». 

انظر التقريب والإرشاد للباقلاني ج1 ص174. فقد أورد الحدود كلها 

8) - بقدر أربع كلمات؛ ولعلها: #إدراك المعلوم على ما هو به؛ 
9 - في الأصل محلا 


) هذا نقد من المازري لتعريف أبي بكر الباقلاني للعلم. 


11 
2) كتب الشيخ محمد العزيز برعتور في الهامش: "يعني من أصحابنا من أهل السنةء وإلا فالقفال شافعى 
والمازري مالكي»؛ ومعنى هذا أنه من أصحابه الأشاعرة . 
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منفردا من غير استناد إلى وجود حاصلء أو سابق» أو مترقب» أو مقدرء فمن علم عدم ما 
بين يديه فقد استند علمه بالنفي إلى وجود حاصل» حاضر» وكذلك من علم عدم أفعاله 
بالأمس» أو عدم أفعاله بالغدء أو عدم صعوده إلى السماءء فقد علم نفيا مستندا إلى وجود 
حاصل» أو سيحصلء أو يقدر حصوله؛, وإن كان لا يحصل» ومن علم بامتناع اجتماع 
الضدين فعلمه بامتناع اجتماع الضدين» فعلمه بانتفاء الاجتماع مستند لوجود الضدين» 
وكذلك علمه بنفي إله آخر مع الله سبحانه» مستند إلى العلم بالله سبحانه» فكان العلم بالعدم 
لابد من استئاده إلى موجودء والموجود شيء» فلهذا استخف القفال ذكر الشيء في حده. 

وعندي له عذر آخرء وهو أولى من هذا('), لأن تقدير الوجود. ليس بشىء27) ولا 
موجودء لكن قد قال قوم بتسمية المعدوم شيئا اتباعا للغة؛ ٠‏ لا ذهابا إلى أن هذه التسمية تفيد 
إثبات ذات» أو عين» كما تقول المعتزلة(”) وإذا رجع المخالف معنى في هذا إلى المحاكمة 
إلى اللغة هان الخطب» وسهل الخلاف» وانحصر النظر إلى قوله تعالى: # مكلكو فَسَلوة 
فى الرسر ر»7*) فسمى العدم شيئا إلى غير [ذلك] من الآيات المطابقة لهذه الآية» وإذا سلم 
تسمية المعدوم شيئا في اللغة صار كالمعلوم في صحة الحدّ به. 

والذي يميل إليه القاضي بعد تردد أن العدم المطلق يعلم» كما يعلم الوجود 
المطلق(7), ولا أحد يمكنه المكابرة في صحة العلم بالوجود المطلق» فليكن كذلك العدم 
المطلق. 

والأظهر من كلام أبي المعالي القطع بالمذهب الذي صار إليه القاضي؛ فإن اشترطنا 
الإسناد في هذا العلم» فلابد من إثبات معلومين متلازمينء عدم ووجودء ويستند العدم 
إليه . 

فأما المعتزلة فنقضت حدودهم بنواقض منها الاقتصار على ذكر الشيء» وقد بيناه. 
ومنها أن الحد في الصفة يسري إلى الحد في الموصوفء فمقتضى حدهم أن يكون الباري 
سبحانه معتقدا إما قولا مطلقاء أو قولا مقيدا بأحد قيديهم» المتقدم ذكرهماء وهم ينفصلون 
عن هذا بأن الباري سبحانه لا علم له؛ وهم إنما حددوا العلم فإنما يلزمهم أن يكون 
كل(...)0©) معتقدا إما مطلقاء أو مقيداء على ما قالوه؛ وطعن في حدهم أيضا بأن قال 
تسمية العلم اعتقادا مجازء أجل اتتحالة الربط (...)70) حقيقة» وهذا قد لا يلزمهمء لأن 


(1) هذا أسلوب إملائي تعليمي» ولذلك سمى كتابه هذا إملاء على عادته في أكثر مؤلفاته 

(2) في الأصل: شيء 

(3) أورد الباقلاني تعاريف المعتزلة وناقشها (التقريب والإرشاد ج1ص178 

(4) القمر/ 52 

(5) التقريب والإرشاد ج1ص 177 حيث قال: «ويعلم المعدوم معدوما كما يعلم الموجود موجودا». 
(6) - بقدر كلمة 

(7) - قدر كلمة 
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(...ق) (1/ى وإذا كان عن ضرورة أو دليل فإن العقد التقليدي ليس بعلم. لو خلق الله 
سبحانه في القلب اعتقادا آخر مثله ضرورة (. . .)(2) وإن كان وجد فيه هذا الحد لأنه اعتقاد 
للشيء على ما هو به. ووقع عن ضرورة("). وأيضا فإن قولهم: إذا وقع عن ضرورة (. . . )(4) 
وفيه تركيب» لأن معنى الضرورة غير معنى الاستدلال» والحدود يتجنب فيها() التركيب. 


وأما أصحابنا فإن ابن فورك حاول [أن يسلك] منهج التحديدء على المنهج الذي 
قدمناه؛ في صفة استخراج الحد». لكنه قصر حده على الاستيعاب» ففسدء لأن المستحيل 
آلا يوجد] والبارىء سبحانه يعلم. وهو مما لا ينفعل فيحكم. ويعلم الإنسان نفسه. ولم 
يمكنه إحكامها وقد طعن عليه (بم...ر) ©) الإتقان والإحكام لا يكون بمجرد العلم 
والعالم العاجز عن الفعل لا يمكنه أن يحكمه. لكونه لا يمكنه (1.. .) 7(7) مع وجود 
)8 سوام “من أفبحاكا فإن: (البمان :++ هر المحتمل لا (...00) طعن لم أثبت 
(...0 (ص 27) الباري سبحانه مثبتا من حيث كان معلوماء ولا يحسن أن يقال: إن 
الله مثبت» وأئبت الله سبحانه» وإن كان يتساهل بعض الأئمة؛ في مثل هذا. 


وقد قال [في] التمهيد "باب إثبات الصانع ' . وكذلك الحد بالثقة» لأن أظهر معانيها 
الإشعار بالعدالة» وأيضا فالمقلد وائق وليس بعالم» وأيضا فليكن الباري سبحانه واثقا» من 
حيث كان عالماء وأما التحديد بالإدراك فيقال أيضا أدركت الشيء؛ بمعنى أبصرته» والبصر 
طريق إلى العلم على أحد القولين» ويكون أيضا بمعنى البلبوغ .والانتهناءء يقال منه أدركت 
الثمرة إذا أينعت. 

وقد قال بعض أصحابنا: حدّ العلم الإحاطة بالمعلوم» ورمى مرمى هؤّلاء. ويقال 
عليه نحو مما قيل عليهم. ويلزم عليه أن يكون الباري سبحانه محاطا به من حيث كان 
معلوماء وقد قال فرظ : ا وَلَا محِطُونَ ىع من عِلْمي » (11), والضمير في علمه فيه قولان» 
(1) - بقدر كلمة 
(2) - بقدر كلمة 


(3) انظر التقريب والإرشاد ج1 ص 180 فإنه ناقش حدود المعتزلة فيه 
4( بقدر كلمة 


أحدهها آنه "يعود إلى الناري سبحانة». والعاني أنه يعوه إلى « مَابَينَ ديهم وَمَاعَلَهُةٌ 174) كل 
تكلمنا على هذا الضمير في بعض ما أمليناه من الرسائل 

وأما من قال إنه تبيّن المعلوم» فإن حده طعن فيهء بقصوره عن الاستيعاب» لأن 
التبين مأخوذ من بان بمعنى انقطع» وفارق» فهو مشعر بمفارقة العلم بحاله هذه ما كان عليه 
من الحال التي كان المعلوم خفيا عنه فيهاء والبارىء سبحانه لا يخفى عنه خافية» ولا يشك 
يبشين؟ ولهذا لا يسمى متبيناء لما في هذا من الإشعار بمعنى لا يجوز على الله سبحانه» 
وما يوهم معنى مستحيلا على الله فلا يطلق عليه باتفاق» إلا أن يرد فيه إذن 


وأما القاضى فعورض فى حدّه بوجهين أحدهما اختلاف تعدي علمت وعرفت» 
واختلاف تعد يهنا شن باختللاف معناهماء وهذا غير صحيح, لأن التعدّي تابع للألفاظ لا 
للمعانى» .وتقول نظرت زيداء ونظرت لزيدء ومرادك معنى واحدء والثاني يقتضي تسميته 
سبحانه عارفاء وأجاب القاضى عن هذا بأن هذا اللفظ لا ينكر [على] مطلقيه؛ ومن قال: إن 
الله يعرف السر والعلانية لم ينكر عليه والمطابقة على ترك الإنكار يقتضي الجوازء فهذا 
الانفصال يتعلق النظر فيه بالنظر في السكوت هل يكون حجة. وبالنظر فيما يجوز إطلاقه 
على الله سبحانه وما لا يجوز» فإحدى المسألتين مبسوطة في كتب علم الكلام» والأخرى 
في كتب أصول الفقه. فمن تحقق ذلك هناك تحقق تحقق ما أجاب القاضي به عن بهذاء وعلم 
صحته أو سقمه. ْ 

وأما من رأى من أصحابه أنه لابد من زيادة ' المعلوم "في حده فإنه اعتل بأن فيه إشارة 
إلى مخالفة ابن الجبائي بإثبات علم لا معلوم فيهء وفيه أيضا إثبات حقيقة العلم بإثبات 
متعلقة. وهذان وجهان ضعيفان أما الإشعار بمخالفة ابن الجبائي فلا يقول أحد أن غرض(27) 
الحاد الإشعار في حده بالخلاف . 

وأما التعرض إلى أحكام المحدود وحقائقه مما ليس غرض الحادء فلا يلزم أيضا من 
غير خلاف . ْ 

وأما ما يقع للقاضي في بعض كتبه من زيادة على هذه الزيادة وهي قوله: على ما هو 
به فمتفق على أن الإخلال + لا يفسد الحد وأما حد الأشعري والإسكافي فإنما يرذان لما 
فيهما من الإحالة على مجهولء» عنه وقع السؤال» فعن الذي يوجب كون المحل عالماء 
وعن الذي يعلم به المعلوم السؤال. ولا يمكن أن يعجز أحد عن حدّ شيء يسأل عنه» إذا 
سلك هذه الطريقة» ورضى بالإجمال» فيقول: القدرة ما أوجبت أن يكزن محلها قادراء 
ويقول في سائر الصفات كذلك؛ مع أن ذي مذهب الأشعري إشارة إلى إثبات الأحوال» وان 


(1) البقرة/ 255 
(2) في الأصل: غير. 
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هاهنا ما(ل. 1 ) وموجب وفي إثباتها خلاف» وكذلك ما قلناه بمعنى لفظه وعبارته عنه» 
من أن الثم ما لقتسي تسيدية الحا بطالنيا: [فالعلم] اشتق للعالم منه اسم عالمء ففيه ما في 
الحدود التي أشرنا إليها من عدم البيان والكشف عن حقيقة المحدودء» وصحة (ط. . .) (2 
في كل مسؤول عنه. وبالله التوفيق 


فصل في مبادىء العلوم وكيفية وقوعها 


المقالات في مأخذ( *) العلوم سبعء قيل مأخذ جميعها الحس لا غير» وقيل الحس 
وخبر التواتر لا غيرء وقيل 0 وقيل العقل لا غير»ء وقيل الشرع لا غير» وقيل 
الاضطرار والنظر العقلي والسمع» فمن المصنفين من أشار إلى حذف (. . . )(4) مأخذ العقل 
لا غير فإن هذا المذهب. (...سار) (0)) أثمتنا (...)60)) به ار 0-0 ثارة 
بوساطة (...)(8) (ص 28) الحس .و تارة بوساطة العادة(")» وتارة بوساطة الشرع . 


وهذا التأويل يحسن حمل كلامه عليه» إذا قيل إن العقل غريزة» وميز على صفة مّاء 
حلاف ميز البهائم وهذا الميز يتوصل به إلى نيل العلوم؛ ولكن في عد العادة واسطة بخلاف 
ما ذكر معها من الوسائط نظر("2: لأن العادة مستندة إلى المشاهدات لأمر متكرر يحصل 
منه للعقل بالتجربة معنى كلي . 

وكذلك أشار أبو المعالي إلى إسقاط قولين آخرين»؛ وهما حصر العلم في الحسيات أو 
النظريات» ورأى أن هذين المذهبين» عبارة عن مضمون مذهبنا إذ قلنا إن العلوم المحدثة 
على قسمين ضرورية ونظرية» فقال: فإن الفلاسفة تسمي ما ارتسم في الخيال.» وأخذه 
العقل بعد تشكله علماء وتسمي مالا يرتسم في الخيال» ولا يتشكل في الحس معقولاء فلما 
أطلقوا أن لا معقول إلا بالنظرء ٠‏ ظن بعض النقلة بهم أن مرادهم حصر العلوم. 

ولما أطلقوا أن لا معلوم إلا حي ظن بهم أيضا حصر العلوم في الحسيات» وهكذا 
تأول بعضهم إسقاط مقالة أخرى وهي حصر العلوم في الإلهام» فقال يمكن أن يكون المراد 


رحب لملا 00 أو طرده 


01 


00 
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بهذه المقالة أن العلوم كلها ضرورية» وإن كانت مما يفتقر بعضها إلى فكرة» فيعود ذلك إلى 
أخذ المقالات في كيفية الوقوع. 

وقد اختلف الناس أيضا في كيفية الوقوع : 

فمنهم من صار إلى أن العلوم كلها ضرورية». واختلف هؤلاء على ثلاث مقالاات» 
ل ل ا 

ومنهم من زعم أن بعضها بة يفتقر إلى قكرة» ولكنه وإن افتقر إليها فإن الواقع عقيب 
الفكرة ة ضروري» ل ل ا وما سواها نظري. 

ومنهم من قال: بل كلها كسبيةء» ويحكى ذلك عن , بعض الجهمية » وهذا يشير إلى 
خلاف ظن أبي المعالي» فإن القول إن العلوم كلها نظرية ليس على ظاهره. 

وقال أهل الحق: العلوم المحدثة على قسمين ضروري» ونظري» وقال بعضهم: ما 
كان من العلوم الضرورية لا ضرر فيه يسمّى بديهياء له اي د 
وأن الاضطرار افتعال من الضرر. وإن قلنا: إن الضرر بمعنى القهر والإكراه فلا معنى لهذه 
التفرقة(') في علوم الضرورة(2). لأنها كلها موجودة بغير اختيار الإنسان. 

فأما من ة قصر العلم على الشرع فظاهر البطلان» لأن صحة الشرع إنما يعرف بالعقل» 
وأما من ة قصر العلم على الحس» فإنه إن قطع بصحة قوله فقطعه بها ليس من الحس» فقد 
تناقض في قوله. 

وأما من حصر العلوم في النظر فيرد عليه بالمعلوم ضرورة من استغنى(*”) بعضها عن 
فكرء كعلم الإنسان بنفسهء ولذتهء وألمهء وعلمه بما يراه» وأيضا من شرط النظر أن يتقدمه 
العقل. فإذا كان الكل نظريا بطل مراعاة هذا الشرط. وأيضا فلابد عند المكابرة من الاستناد 
إلى ضرورة لا يخالف فيهاء فإذا بقيت الضرورية» بطل هذا الاستناد. 
ززيقية المذاهب سوق ما :ذمنا إليه يعرق: إنطالة حن هذا الذئ قدنناء..وإذا الخصر 
الحق فيما ذهبنا إليه من تقسيم العلوم فبين أئمتنا خلاف في العلوم النظرية هل هي 
مكتسبة(*) تقع بعد النظرة. بقدرة الناظر عليها أم لا؟ 

فالمشهور من مذهب أتثمتنا أنها مفتقرة إلى قدرة كافتقار سائر الأفعال الكسبية» 
كحركة المختار للتحرك. وذهب بعض أئمتنا إلى استغنائها عن القدرة. ورأى أنها تقع 
اضطرارا كحركة المرتعش استدلالا منه على أن المفكر وإن كان مكتسبا بفكرته» ومقتدرا 
(1) في الأصل : "التفرقية ' 
(2) كتب في الهامش: «لها ورقة نظيرها بالأصل المخرّم» 
(3) كذا في الأصل: ولعله: استغناء. 
(4) في الأصل: + أيضا. وجعل عليها الناسخ علامة الحذف. 
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عليهاء ويمكنه الانصراف عنها فإنها إذا اشتدت وتمكنت لا يمكنه دفع العلم عن 
نفسهء كما لا يمكن المرتعش دفع حركته. 

وأجيب هؤلاء عن هذا بأن عدم القدرة عل الفعل لا يقتضي كونه غير مكتسب»ء 
لأنا لجماعتنا نقول: إن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدور بل تقارنه» وهي إذا قارنته 
(...جو) (1) ولم يصح رفعه في حال وجودهء ولهذا قلنا: من اشتد في الجري»ء 
واستفرغ فيه وسعهه ثم حاول نظر جريه فلابد [من] حركات بعد إرادة القطعء 
يتدرج بها القطع قليلا قليلاء فتلك الحركات مكتسبة»؛ وإن كانت لا يمكنه رفعها 
...2 ننفى الاقتدار على العلم» والانفصال عنها. 

وأما من ذهب من أثمتنا إلى إثبات القدرة على العلم» وهو عندنا المذهب [الذي 
أخذ به] الجمهور مناء فإن نكتته أيضا وجهان أحدهما إحساس التفرقة بين العلم 
الضروري (...لوم واح...) 7 مثلان» وإن كان أحدهما ضرورياء والآخر نظرياء 
فإذا أثبتنا؟ (. . .)0*) للقطع(. .6( وجود القدرة (...)0©) (ص 29) وعدمها في الآخرء 
وأجيب هؤلاء عن هذا بأن التفرقة المحسوسة إذا كان لابد من صرفها عن نفس العلمين إلى 
سواهاء فلستم أحق منا إذا صرفنا التفرقة إلى وجود النظر في أحد العلمين ونفيه عن الآخر. 

واعتذر الآخرون عن هذا بأن التفرقة محسوسة مع تقصّي النظرء وعدمهء والعدم لا 
وجه لصرف التفرقة إليه. وهذا الفصل من المشكلات» وإنما يصفو بعد الخوض في أحكام 
القدر وليس(7) هذا موضعه. 


والوجه الثاني الاستدلال بأوامر الشرع. بمعرفة الله سبحانه» والضروري لا يؤمر به 
وأجيب هؤلاء عن هذا بصرف الأوامر الواردة في هذا إلى النظر المؤدي إلى المعارف» فإذا 
علمت حقيقة المذهبين» فالعلم الواقغ نظريا عند.من ثلى القدرة عليهه. بدت أصحاب هذا 
المذهب في صفة وقوعه. فالمعتزلي يثبت وقوعه على جهة التولد» ومذهبهم قد علم في 
صفة القدرة على المتولدات» وأما نحن فننكر التولد» ونثبت التضمن والتلازم» من غير 
إثبات كون النظر علة ومولداء وإذا كشفنا كيفية وقوع العلوم» وأخبرنا بمبادئها على الجملة» 
«شط وا كن 


2103 

4 

(3) - بقدر م كلمات ولعل الكلمتين الأخيرتين ن : المحكوم واحدا 
(4) - بقدر عشر كلمات 

(5) - بقدر أربع كلمات 
)6( 
37 
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[مبادىء العلوم النظرية ] 


فاعلم أن أبا المعالي ذكر عن أثمتنا أن طرق العلوم النظرية أربعة أنواع أحدهما السبر 
والتقسيم» والثاني رد الغائب إلى الشاهدء والثالث إنتاج المقدمات النتائج» والرابع 
الاستدلال بما اتفق عليه على ما اختلف فيه» وباح في هذا الباب بأمور صعاب هدم بها على 
الأئمة قواعدهم» وزيف فوائدهم» ونحن نبين ما عليه في ذلك وعليهم» ونضايقه حتى نرده 
عليهم». بعد أن نشير إلى ما تساهل فيه في النقل عنهم. وذلك أنه ذكر عن أثمتنا حصر 
الأدلة!') العقلية في أربعة أقسام. 

والمقدم في هؤلاء الأئمة المشار إليهم القاضي أبو بكر بن الطيب ئة» وهو قد أشار 
في كتاب التمهيد الذي هو أشهر كتبه إلى الإضراب عن حصر هذه الأقسام. فقال في باب 
الاستدلال: إن قال قائل على كم وجه ينقسم الاستدلال؟ 

قيل له على أوجه يكثر تعدادهاء وأخذ في عد أنواع منهاء فذكر السبر والتقسيمء 
وذكر رد الغائب إلى الشاهدء وذكر الاستدلال على صحة الشيء بصحة مثلهء واستحالته 
باستحالة مثله» فهذه الأنواع التي نص عليها في طرق العقليات» ع بن 
بأنه يكثر تعداد هذه ا خلاف ما أشار إليه أبو المعالي من الحصر في أربعة ة أقسام . 


ثم زف أبو المعالي ما قاله الأئمة من عد السبر والتقسيم من أنواع الأدلة» وأشار إلى 
أن كثيرا منههم(2) يستعمله المتكلمون» وهو غير منحصر قطعاء لكن ما انحصر منهء وتردد 
در من أركان النظر» فأما عبارته هأهنا عنه بأنه قد ينهض ركنا 
من أركان النظر فقد أحسن فيهء لأن القاضي تعقّب عليه عده السبر والتقسيم .فلن أنواع 
الاستدلال» وقيل نفس التقسيم لا يثمر علما بالمطلوب» وإنما المثمر العلم الدليل المصحح 
لأحد القسمين. أو المبطل لها( فإنما التقسيم محل للدليل» أو ركن من أركانهء وإنما 
يكون ركنا فيما قام الدليل فيه على أحد القسمين» دون التقسيم الذي لا يناسب الاستدلال» 
وإن كان نفيا وإثباتاء كقولنا: لابد أن يكون خلق الله ملكا أو لم يخلقه. ولا معنى لتعقب 
كلام القاضي بمثل هذا الذي أشار إليهء لأنه أجل قدرا أن يهجس بباله كون مجرد التقسيم 
دليلا» لكنه تجوز في العبارة. 
وأما الوجه الذي زيفه أبو المعالي من الاعتماد على التقاسيم الغير حاصرة. مثل أن 
يقول المستدل: إنما جازت رؤية المرئي لوجوده؛ لأنه لا يصح أن يكون إنما صحت رؤيته 
لكونه جوهرا أو عرضاء أو محدثاء ويذكر ما يح[تمله] من الأقسام ويفسدها حتى لا يبقى 
1) في الأصل: الادلية 


) 
(2) كذا في الأصل: ولعله: منها أي من الأدلة 
(3) كذا في الأصلء ولعله: له 
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إلا الوجود فيجعله علة جواز الرؤية؛ ويقول المعتزلي إنما امتنعت الرؤية لبعد [مفرط أو] 
قرب مفرطء أو ساتر بين الرائي والمرئي» ويذكر ما يخطر بالبال من الموانع حتى يتوصل 
إلى غرضه. في أن الله سبحانه لا يرى في الآخرة» فهذا النوع من التقسيم لا يوثق به لجواز 
أن يبقى قسم لم يخطر ببال المقسّم .و لو استقصى البحث لعرفه» أو (...)(1) عنه» ويكون 
هذا القسم هو علة الحكم المطلوب» دون ما اعتقده المقسم. وهو (...)20): سبق إليه في 
فنون من هذا النوع. 

وأجيب عنه بأن هذا القسم (الم...) () لم يف*) عليه (...)20) العلم ضرورة 
(ل...)) (ص 30) ناتج الصدرء وقد عكس على قائله فقيل له هلا جعلت مقدم الدليل 
على الانتفاء دليلا على الثبوت بعكس جعلك فقد الدليل على الثبوت دليلا على الانتفاء؟ 


وأجيب أيضا عن الاعتراض بجواب آخر»ء وهو أن التشكك في ثبوت قسم يقتضي 
التشكك فى ثبوت آخرء وآخرء هكذا إلى ما لا ينحصرء وهذا لا يصح تصوره واعتقاده» 
والتحقيق في هذا الاعتراض والانفصال عنه سيبسط في موضعه من كتب علم الكلام» إن 
شاء الله 2و3 . 

وذكر أبو المعالي رد الغائب إلى الشاهد في العلة» مثاله أنه قد ثبت كون العالم منّا 
الك 00 ره البارى. سبحانه عالما ا ال الحكم بالعلم 
الحياة» ا رن لكر 
والمشروط. والثالث الحقيقة . فإذا ثنت ثبت أن حقيقة العالم منا من له علمء وثبت كون البارىء 
سبحاثه عالماء وجب إثبات العلم ىو طردا لهذه الحقيقة. والرابع الدليل» فإذا دل إحكام 
ل 

ولما ذكر أبو المعالي هذه الأصول التي تدور عليها جل دقائق علم الكلام» وأكثر 
أبوايه وكثير من العقائد. أتبعها بالرد والإنكار» وخالف في ذلك طريقة سائر النظار. 
والنكتة التي عوّل عليها في إبطال طريقة من تقدمه أنه قال: لا قياس في العقل» ورد غائب 
إلى شاهد لا معنى لهء فإن قام في الغائب(”) دليل كما قام في الشاهد. فالدليل المتبع» ولا 
/ 


- )1( 

- )2( 

- 3( 

0 ل ات 

5 

7( في الأصل سقط ' في الغائب" وكتب في الهامش 


كه 
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معنى للردء وإن كان الدليل إنما قام مختصا بنفس الشاهد» فما الموجب رد الغائب إليه؟ . 


وأنكر في كتابه المترجم بالبرهان ثبوت الأحوال! '؟» فإذا أنتكرهاء فلا شك في بطلان 
الرد في العلة» إِذْ لا غلة ولا معلول عتن تغاة الأحوال» وكذلك ينكر الرد في الحقيقة» لأن 
علم الله سبحانه مخالف لعلمناء فلا يجتمعان في حقيقة» وإن فرض اجتماعهما في حقيقة 
العلمية» فذلك إشارة إلى الحال» وهو لا يقول بها. 


فاعلم أن هذا الذي هول به لا طائل تحته» وأنه برز إلى القوم بروز حرب» وهو يرى 
الباطل لهم سله7)؟ وذلك أنَا نقول للقاضي إذا قام الدليل على أمر في الشاهد فرددت إليه 
الغائب». فلا يخلو أن يكون ذلك الدليل انتظم الغائب والشاهدء ومعناه متصور في الغائب 
(...) والشاهدء أم الدليل الذي فرضت مختص في الشاهدلم ينتظم الغائب» فإن قال: 
لم يننظم الغائب» ولا يتصور في الغائب (. . .)7 حاشاه أن يقول هذاء حاشاه. 

فالذي قال أبو المعالي هو: وما الذي رد الغائب إلى دليل لم يقم عليه» ولم يتصور 
فيه» ويقال لأبي المعالي إذا فرضنا أن الدليل قام فينا(©) انتظم الغائب والشاهد» وتصوره في 
الغائب كتصوره في الشاهد؛ فهل تمنع المساواة بين الغائب والشاهد في مقتضى الدليل؟ 

فلابد أن يجيب بأنه لا يمنع من ذلك. وحاشاه أيضا أن يخالف في هذاء فليس إلا 
أحد القسمين» وقد بِينَا أن كل واحد منهما لا يخالف فيه القوم بعضهم بعضاء فإنما تبقى 
المناقشة في العبارة» وتسمية هذا ردا مع كونه معلوما من نفس الدليل بعينة 2 المشار إليه. 
وأنت إذا تأملت هذه الطريقة التي أريناك أجريتها في بقية الأقسام.ء وعلمت أن 
القاضي(. ا م 0 ٠‏ لا يصح حصولها إلا مرتبطة بالعلم» 
وأنه قد قام عنده الدليل على وجوب ارتباط هذه (...ال) 7) على الإطلاق في سائر 
العالمين بعلته» وهي العلم. إذ هذا التعميم هو معنى إثباته إياها علة» لأنه لو حصل هذا 
الحال(. ..)0*) تكن علة وقد قام") الدليل عنده على كونها علة» وهذا الدليل الذي قام 
على كونها علة لابد أن يكون منتظما لسائر [العالمين] على هذا يجري في الشرط 
(1) انظر البرهان ج1 ص 130 
(2) كذا في الأصل. ولعله العلياء بريه تك لاع الكلمي اا 
(3) ت بقدر كلمة. 
 )4(‏ بقدر كلمة 
(5١‏ كلائي الاعال بولج : فيما 
(6) - 
( - 
(8) - 
(9) - 


ك 
9 
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[والقاضي] (. . .به)(') في عبارة» نعم إذا أنكر الأحوال سقطت بعض هذه الأقسام» إذ 
العلة والمعلول إنما (تتص...)20) من هذه الحقيقة معنى لا(...)(2) الخلاف فى الحال 
مشهور قد سبق(. . . )(*) ينكر عليه(. . .)(0) هذا المورد لكشف (. بل واد اها 
أظهره: :من (01:. )(7) خلى. الأئمة 02 (العاء ونم 137 إن «الوي )191 هذا 
(ص 31) في التمهيد لما عد أقسام الاستدلال» وليس هذا مشهورا عن الأئمة. 

وقد مثله أبو المعالي!!') بأن الجسم لا يخلو عن الحو[ادث] نتيجة أن الجم لا 
يسبقهاء ثم زيّف أيضا هذا القسمء وأشار إلى أنه لا حاصل له. وأحسن في قوله: إنه لا 
حاصل له. ولكن لا معنى لعده إياه قسماء وقد علم أن هذا العلم الذي أشار إليه ليس 
بمخالف للعلم الآخرء ولا هو غيره. لأن القائل إذا قال: هذا الجسم لا يمر به زمن من 
أزمان وجودهء وهو خال عن الحوادث» فقّد تضمّن قوله هذا أنه لا يسبقهاء إذ لو سبقها 
لكان قد مر به زمن؛ وهو خال عنهاء وقد فرضنا في هذا القول أنه لا يخلو عنها زمنا من 
أزمان وجوده. 

فأنت ترى كيف هذا الثاني هو الأول. وإن كان اللفظ الأول يعم زمنا زائدا على ما 
يقتضي هذا اللفظ الثاني» فإذا وضح هذاء فقوله لا يمر به زمن واحد خاليا عنهما(2') هو 
قولنا منها ولو حسن. عد هذا مقدمة ونتيجة» لأمكن أن يقول قائل آخر: اذا السلا 
ينفك من الحوادث» ونتيجته أنه لا يخلو منهاء وهذا ما يتصوره عاقل» أن يجعل إبدال 
عبارة بعبارة يدلان على معنى واحد مقدمة ونتيجة؛ ولا فرق بينهما إلا كون قولنا: لا ينفك 
عنها ولا يخلو عنها متطابقين» وقولنا لا يسبق الحوادث من مضمون قولنا لا ينفك عنها. 

وهذا واضح لمن تدبره؛ فلا نتائج ولا مقدمات تتصور على هذه الجهات» وإنما هذه 
عبارة قوم آخرين» وهم أهل المنطق. فيزعمون أن المقدمة الواحدة لا تنتج؛ كما لا ينتج 
ذكر دون أنثى» وأنثى دون ذكرء وإنما تكون النتيجة بازدواج مقدمتين» ويسمون اللفظة 


0)- قدر سبع كلمات 
1) انظر البرهان ج1ص 128 والجويني عبر عن ذلك بالجوهر 
2) كذا في الأصل. ولعله: عنهاء أي الحوادث 
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الأولى من المقدمة موضوعاء والثانية محمولا ويجعلون محمول الأول 2١!‏ موضوعا للثانية» و 
تكون النتيجة موضوع الأول(22؛ ومحمول الثانية» مثل أن يقول القائل: كل إنسان حيوان» 
وكل حيوان حساسء فالنتيجة: كل إنسان حساسء على ما عرف في كتبهم من تفصيل 
القول في المقدمات وتنويعها إلى الصغرى والكبرى» والسالبة والموجبة إلى غير ذلك من 
اشتراطهم . 

وإنما ذكرنا هذا لما ذكرنا الفئة التي يغلب هذا اللفظ على ألسنتها. 

وأما المتكلمون من أتثمتنا فلا يكادون يلمون بهذه العبارة» ولا يشيرون إلى هذه 
المعاني التي ذكرنا عن أهل المنطق. 

وأما ما ذكره أبو المعالي من الاستدلال على موضع الخلاف بالوفاق20, ثم زيّفه فإنك 
لا تكاد تجد الأئمة المشاهير يعدون هذا قسما من أقسام الاستدلال» ولا أحد منهم يظن أنه 
يستدل على معرفة الحق في مذهب من المذاهب بالاتفاق والإجماع في مسائل العقائد التي 
لا يعلم صحة السمع إلا بعد العلم بهاء فلا معنى لإضافة هذا المذهب إليهم» نعم قد 
يستعملون هذا عند المناظرة» والقصد به مناقضة الخصمء ثم مع هذا لا يقتصر الحذاق عليه 
حتى يظهروا معنى جامعا , بين إلزامهم وبين ما ألزموا عليه؛ ألا ترى أنا نستدل على من زعم 
أن الجوهر يصح خلوه عن سائر الأعراض إلآ الأكوان بموافقته على استحالة الخلو عن 
ا لي 
بمذهبه(*) طائفة أخرى من أهل هذين. 

وكذلك نستدل أيضا بالموافقة على استحالة التعرّي عن الأعراض بعد الاتصاف بها 
على إحالة التعرّي قبل الاتصاف. وقد اتفق عليها عندنا وعند من يستدل عليه من مشاهير 
المعتزلة» ولكن التحقيق في هذا أن المناقضة والاعتراض لا يلزم إلا إذا ينا وجه المناسبة 
بين الإلزام وبين ما ألزم عليه فنقول: إنما امتنع التعرّي بعد الاتصاف لصحة القبول» فيلزم 
على هذا حاله قبل الاتصاف على ما يبسط في كتب علم الكلام» فإذا فعلنا هذا كان استدلالا 
(...200 ورد الغائب إلى الشاهدء وعاد هذا القسم إلى ما مضى الكلام عليه 

وقد عد القاضي في التمهيد من أقسام الاستدلال. على صحة الشيء بصحة مثله 
واستحالته على استحالة ا ا 0 
إعادته بعد فنائه]» الاستدلال صحيح لا يقدح فيه عارف» كيف وقد حاج الله سبحانه من 


(1) كذا في الأصل» ويبدو أنه: الأولى 
(2) كذا في الأصل ويبدو أنه , : الأولى 
(3) انظر البرهان ج1 ص 128 

(4) كذا في الأصل ولعله: بمذهب 
(5) - بقدر كلمتين 


5 
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أنكر الإعادة فقال: # كما بَدَأنَ] وَل سق نصِيدٌ 0 0 لو ال 


تألأنت يقد ر عل ك متك لهم بل ولق التي 4 («ا ) (7) تصوير عبارة» [هذا] 
النوع من الاستدلال. يناسب (....)40) يفتقر إلى نسط 0 0 (ص 32) على علة 


كونه متحركاء تاها ين قله السر وري على لحري » زمتلسان: العلع زان الست للا بخان 
من حوادث لها أول تعلم بدقيق النظر» فينتج عنه علم ضروري» وهو أن ما لا يخلو عن 
الحوادث حادث . 

وآنت !25 إذاتديرث غاابيداه أولا من كون الثاق سماة :حيجة كانه الأول يعينه؛ تبتك 
في هذا المثال ما قدمناه هناك. لكن قد علم الخلاف بين أصحابنا في جواز بناء العلوم 
الضرورية على النظرية» فمن جوز ذلك استدل بأن العلم باستحالة اجتماع الضدّين يعلم 
بالضرورة وثبوت الضدين يعلم بالنظر. 

وأجيب عن هذا بأن الضدين يعلمان أيضا بالضرورةء وإنما جهل نفاة الأعراض 
مغايرتها للجسمء وركب بعضهم أن إحالة الاجتماع يعلم نظراء لأن القائلين بالكمون 
والظهور جوّزوا اجتماع هذين7') الضدّين وإنما سلموا اجتماع حالتيهما النقيضين. 

واعتمد هؤلاء المنكرون لبناء المروري على النظري بأن النظري يصح الشك فيه. 
والضروري لا شك فيه ومن المحال نفي الشك عن الفرع مع الشك في الأصلء وكذلك أيضا بين 
أئمتنا اختلاف في صحة بناء ضروري على ضروري. ا ا 
مايشاء من غير استناد» وأجاز القاضي ذلك . ويمثل بأن الله سبحانه لو خلق لنا علما ضروريا بو 
لافتقر إلى علم آخر ضروريء وهو علمنا بأنفسناء إذ لا يعلم ربه من لا يعلم نفسه. 


فصل في مراتب العلوم 
حكى أبو المعالي(ة) عن الأئمة أنها مرتبة عشر مراتب», العلم بالنفس وما فيها من لذة 
أو ألمء ثم العلم بما يستحيل كاجتماع الضدين؛ ثم العلم بالمدركات2. المرئيات 
وغيرها. ل ا ل ا" 


(1) الأنبياء/ 104 
(2) يس/81 
لمر 
(4) - بقدر أربع كلمات 
(5) - بقدر سطر ولم يبق منه إلا ثلاث كلمات: : النظر. . . . كثر كعا الضد. وهي غير واضحة 
(6) في الأصل : + «تعلم». وعليها علامة حذف 

(7) في الأصل : هاتين 

(8) انظر البرهان ج1 ص 130 

(9) يقصد بالمدركات هنا: المحسوسات 
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- هل متساوية في المرتبة؟ . 

أو البصر مقدم لعموم تعلقه؟ 

د أو المتمع مقدم. لأن الله تعالى قدمهء إذ يقول: 8 أَفَنْتَ شُْمِعٌ صر 74). ثم ذكر 
بعده «أَوَتَمَدى المت » (2)؟ 

- وقيل البصرء والسمع سيان» ولكنهما مقدمان على غيرهما. 
0 ثم العلم بالأخبار المتواترة لكونه يفتقر إلى فكرة ماء ثم العلم بالصنائع والحرف. ثم 
العلم بقرائن الأحوال كخجل الخجل7*). ووجل الوجل» ثم العلم بالنظريات العقلية» ثم 
العلم بجواز انبعاث الرسل» ثم العلم بالمعجزات» ثم العلم بالسمعيات7*) الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

وهذه التقاسيم التي حكاها فيها اختلال» واعتل أصحابنا بأضعف اعتلال» ولا وجه 
لتأخيرهم المدركات» لأجل غلط يقع فيهاء كما يرى من اعتل بصره [فرأى] بعض المرئيات 
على غير ما هي بهء لأن هذا لو التفت إليه لكان قادحا في العلوم الضرورية» وبهذا اعتل 
السوفسطائية لإنكارهه(2) جميع الضروريات» فإذا لم يلتفت سائر العقلاء7؟) إليه لما احتج 
السوفسطائية فكذلك هاهناء وإنما نتكلم على السليم الحواس. 

ولا وجه أيضا لتأخيرهم العلم بامتناع اجتماع الضدين لكون العلم بذلك يفتقر إلى 
فكرة في ذات الضدين لأنا إنما نشير هاهنا إلى العلم باستحالة الحالتين النقيضين» فعلم 
الإنسان بأنه لا يصح أن يكون حيّا ميتاء ولا قائما قاعدا كعلمه بنفسه ولذاته وألمهء وأما 
ذات الضدين فقد قال قوم من أثمتنا إنما يعلم استحالة اجتماعهما بالدليل» ولهذا غلط فيه 
أصحاب الكمون والظهورء وأما الحالان المحسوستان فلم يجوز اجتماعهما أهل الكمون 
والظهورء وإنما جوّز ذلك السالمية» ولا يعد هذا مذهباء لأنه من علم السفسطة وقدموا في 
هذا التقسيم [العلم] بالحرف والصناعات على العلم بقرائن الأحوال؛» وأنى لهم بذلك؟ 

وبين الأئمة خلاف [في العلم] بالحرف والصناعات. هل هي مكتسبات أو 
ضروريات؟ 


فمنهم من قال إنها نظريات» لأن متعلم الصنعة لا يهجو( عليها حتى يستعمل فكرة» 


في البرهان: العلم بوقوع السمعيات الكليّة (ج1 ص133) 
5) في الأصل: لانكراهم 
6) في الأصل : العقاء 


( 
( 
3 في الأصل : المخجل 
( 
( 
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ويتأمل حركات معلمه. ويدبر كيفية ما يقول في التعليم» وربما مرّ عليه في ذلك الأعوام 
وهذه هي العلوم النظرية . 

ومنهم من قال: بل هي ضرورية» لأنه لا يمكن الشك فيهاء لأن من يعلم الخياطة 
وتمرن('!) على عملها(2) لا يطرأ عليه(. . .)(2) منها علماء وقد قيل لهذا الإشكال إن أول 
موقعها نظري لافتقارها لتقدم الفكرة؛ والنظر تتوالى(. . .) (*) عنها فكيف يحسن في علم 
اختلف فيه الأئمة هذا الاختلاف هل هو ضروري أو نظري (...00) وتعلم (...)©6) 
ضروريا وأيضا فإن (العا. . .) 77) وإلى الحس والمشاهدة (فيلت. . .) #)وركات (. . .)(9) 
الأحوال جوابه ما (...90) بي (ل...) 7(7) لكن عنده (ص 33) النظر العقلى فى 
المرتبة السابعة» وعدهم النظر في انبعاث الرسل مرتبة ثامنة» وهل يعرف جواز انبعاث 
الرسل إلا بالنظر العقلي؟ 

وهم قد جعلوا النظر العقلي كله في المرتبة السابعة» فما بالهم أخذوا بعضه فجعلوه 
مرتبة ثامنة؟و يلزمهم على هذا إذا أخذوا في تعيين مسائل النظر العقلي أن يرتبوا مراتب لا 
تنحصرء ولم يصرحوا في هذا التقسيم بالعلم بوجوب العادات(22: ولعلهم اكتفوا بكون 
بعض الأقسام التي ذكروا يشير إليه . 

وأصرت أبؤ المعالي عن التسية على هذه الوجوه المتتلفة صتحاء. وراى هذا الببلك 
نازحا عن الحقء وعنده أن العلوم كلها ضرورية» فلا تفاوت فيها(13), والأمر كما قال في 
أن العلوم لا تفاوت فيهاء والضروري والنظري إذا تعلقا بمعلوم واحد فهما مثلان» على ما 
بين في علم الكلام» كيف؟ وإنما يعرض التفاوت بينهاء لخفاء وظهورء والخفاء نقيض 
العلم لأن العلم تستبان به الأمور وتتضحء فإذا فرضنا علمين تعلقا بمعلوم واحد؛ على ما 


أشار إليه الباقلاني في التقريب والإرشاد ج1 ص191 
يرى الباقلاني أنها تتفارت وكذلك أغلب الشافعية» انظر التقريب والإرشاد 193/1 قال: «ويضعف العلم 
ويقوى»» والبحر المحيط 1/ 55 
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هو بهء فكيف تصور التفاضل؟ وإن كان أحدهما تعلق بالأمر على غير ما هو بهء فهو جهل 
وإن تعلقا به على ما هو به» فلا خفاء يقدّر. 

ويقع في كلام نقلة الشرع من فقهاء ومحدثين الإشارة إلى خلاف هذا الذي قررناه» 
فيقولون بزيادة إيمان على إيمان» وهؤلاء من أشار منهمء؛ إلى (...)(') العلم بالله. فهذا 
الوحت امارصيات ونحن وإن قلنا بما قررناه من تساوي العلوم» ناح القوار اه 
إيمان أحد كإيمان النبيين صلوات الله عليهم» » لأن هذا من سوء الأدب معهم ذ في الشرع» 
والتسامي إلى مراتبهم» كيف وبعض أثمتنا يقول فيهم إنهم يعرفون الله سبحانه ضرورة؟ ومن 
قال: بل يعرفونه بالاستدلال» فلا شك في توالي المعرفة على قلوبهم» وأن قلوبهم لا تفتر 
من ذكر الله سبحانهء واعتقاد جلالته» وسعة ملكوته. واستشعار الخوف منهء والحياء؛ 
وإخبات القلب. وانتفاء الشكوكء وكثرة الأدلة» والطرائق الموصلة إلى المعارف». وشتان 
بين من أحس برد اليقين» وبين من يصارع وخخز الشكوكء ومن عصم من نزغة الشيطان» 
وآخر يجول في ميدان قلبه الشيطانء. والعلم بالله يقارنه تصديق بهء وهذا التصديق به» وبكل 
ما جاء به رسله يتبعه توابع من الخيرء من حياء بالله(7) سبحانه ومخافة» ومسكنة» وغير 
ذلك.من أحوال الذين اتقوا وهم محسنون. 

وأما النظر في نفسه فقد اختلف فيه الأئمة فمنهم من أطلق عليه الجلي والخفي» وهذا 
أبو إسحاق الإسفراييني قد صنف ديوانه الكبير» وترجمه بهذا المعنى: النظر الجلي الدقيق» 
ومنع بعضهم إطلاق هذه التسمية على النظرء لأن الاتضاح والانجلاء لا مناسبة بينه وبين 
نفس الفكرة» والنظر المؤدي إلى المعارف» وإنما الجلاء والاتضاح في نفس المعارف كما 
تقدم . لكن من النظر ما يستند إلى مقدمة ضرورية» لا واسطة بينه وبينهاء فلا ينتهض العقل 
إلا أدنى نهضةء ولا يجرد الفكر(*)) إلا أدنى تجريد وقد حصل الناظر على مطلوبه» ومنها 
ما يكون بينه وبين المقدمة الضرورية وسائط كثيرة يبنى بعضها على بعض فلا يتوصل إلى 
الآخر إلا بعد قطع الفكر مسافة تلك الوسائط كلهاء فيكد الذهن. وتتسع الفكرة» ويبعد عن 
الحسيات بعدا كثيراء فإن أشير إلى الجلاء واعيا فى النظر إلى هذا المعنى» فهو معنى 
صحيح» وإنما تبقى المناقشة في العبارة(0). ْ 


(1) وضعت إشارة إلى نقص كلمة وكتبت على الهامش ولكنها غير واضحة؛ ولعلها: * قياس" تبعا لصورة 
المخطوط 

(2) في الأصل: يحتاج 

(3) كذا في الأصل» ولعله: 

(4) في الأصل "العقل ' لقند الفكر. تصحيحا 

(5) في الأصل : العمارة 
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فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا 
قد تقرر أن مبادىء العلوم شيئان: العقل والشرعء وذاك(') هاهنا مجال كل واحد 
منهما مختصا أو مشتركاء فأما كل معلوم لا يصح العلم بالسمع إلا بعد تقدمهء فإنه لا مجال 
للسمع [فيه] و(...)27) كل معلوم لا يصح أن يعلم إلا بعد العلم بثبوت القول الصدق(3) 


نلا مجال الحقل:فيه. 
يعلم بالعقل والشرع. 


وبيان هذا بالمثال أن ثبوت القول الصدق وهو قول الله ورسوله (...700) أن يعلم 
(...600) والعلم بالله سبحانه وبصفته التي لا يصح العلم بصدق الرسول إلا بعد العلم بها 
كعلمه وقدرته إلى غير ذلك (...70) العلم (...)27) يمكن العلم به استدلالا إلا بعد النظر 
في مخلوقاته» فكل من حاول علم شيء من هذه الأ[شياء] فقد حاول(. . .)220 أن يأخذ 
علم الأصول من الفرع» ومثال ما لا يعلم إلا بهما') خاصة جملة الأحكام(. ..)017) إلى 
غير .ذلك (-:)140 أن زؤية البارىء )2130 (ضن -34) 3( .ين ) (04) منناف» وذلك 
نا يصح لنا العلم بحدث العالم» وإثبات خالقه تعالى» وصفاته التي لا يصح العلم بالمعجزة 
إلا بعد العلم بها(15), ومن صفاته هل يجوز أن يرى أو لا يجوز؟ فينظر فيه قبل أن ينظر في 
السمع. أو يؤخره إلى أن ينظر في السمع. 

وقد حاول أبو المعالي البيان عن هذا بلفظ جامع فقال: أما ما لا يعرف إلا 
(1) كذا في الأصل. ولعله: وهاك 
(2) - بقدر كلمة ولعلها: أمَا. 
(3) فصل الباقلاني القول في هذا الباب. في التقريب والإرشاد ج1 ص 228 


فيجب أن يعلم وجود الله والنبوة عقلاء قبل العلم بصحة السمع ولكن الجويني لم يوافقه فأشرك السمع 
والمعجزات في ذلك (البرهان 1/ 149) 


(10) في الأصل : بهم 

(11)- بقدر أربع كلمات . 

(12)- بقدر عشر كلمات 

(13)- بقدر أربع كلمات 

(14)- بقية كلمة 

(15) في الأصل: + «يجهل»» وعليه علامة حذف 


113 


بالعقل(0) كحقائق الموجودات». واستحالة المستحيلات» وجواز الجائزات*). وهذا 
الإطلاق تسامح فيهء وقد يوجد من حقائق الموجودات» وجواز(") الجائزات ما لا ينفرد 
العقل به كما قال» بل يشترك فيه العقل والسمع» وقد مثل هو في المشترك جواز رؤية الله 
سبحانه كما مثل بها القاضي أبو بكر بن الطيب قبله. 

فهذا واحد من الجائزات لم ينفرد العقل به. بل اشترك في ذلك 0 
أحس أبو المعالي بما تسامح به في إطلاقه ما حكيناه عنه. تلافى ذلك برمز خفي إليه(4 ) حتى 
يمنع القادح من الاعتراض عليهء فقال: وأما القسم المشتركء وبذكره ينضبط ما تقدم0©). 

فأنت تراه كيف أشار إلى أن القسم الأول وهو قوله: جواز الجائزات استدراك يستثنيه 
من الإطلاق» ومن وقف على عده جواز الرؤية من قبيل المشترك. وأما تمثيله في السمعيات 
فإنه العلم بوقوع الجائزات أو انتفائهاء فهذا الإطلاق صحيح لا يحتاج فيه إلى التفات إلى 
القسم الثالث المشترك. فالأحكام الشرعية كلها حظ العقل إجازة ورودهاء أو انتفاء 
ورودهاء وحظ السمع ورود هذا الجائز ووقوعهء وكذلك الإخبار عن المعادء فإن الإنسان 
وجوده معلوم حساء وحدثه معلوم عقلاء ثم العقل يجوز عدمه أو بقاءه إلى غير آخرء 
فبالسمع علم وقوع هذا الجائز من عدمه. ثم إذا وقع فالعقل يجوز أن يعاد أو لا يعاد. ثم 
الشرع أعلم أنه يعاد. ثم العقل يجوز في هذا المعاد أن يعاقب أو يثابء أو لا يعاقب ولا 
يئاب» فأعلم الشرع أن لابد من أحدهماء هكذا إلى بقية الحشر والنشرء وغير ذلك مما لا 
ينحصر كثرة» وبالله التوفيق. 


فصل في مجاري6©)العقول 
هذا باب أطال فيه أبو المعالي القول حتى خرج من فن إلى فنء ولباب ما أورد في 
هذا الباب سبع نكت77): 
إحداها: كون العلوم كلها ضرورية. 
والثانية : حقيقة النظر والدليل. 
الثالث: كون النتائج كالمقدمات. 
1) في الأصل: بالفعل» وكتب في الهامش: «من هنا إلى نهاية ورقة 20منتسخ من القطعة الأصلية وهو متتابع 


0 
(2) انظر إلى البرهان ج1ص 136 فالمازري لا ينقل النص حرفيا وإنما يتصرف في النقل. 
(3) كذاء ولعله: بجوازء وذكر الباقلاني هذا المثال في التقريب والإرشاد1/ 231 

(4) كذا ني الأصل 

(5) البرهان ج 1 ص 136. 

)6( اصطلاح الجويني: : مدارك العقول. البرهان1/ 137 

: 
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- الرابعة : ما لا ينحصر من التقاسيم لا يوثق به. 

- الخامسة: كون التقسيم المنحصر يعين العقل أحد قسميه تارة» ولا يعين ذلك تارة. 

- السادسة: فرقان بين وقوعه على التعيين تبلدا منهء أو يكون المطلوب لا يعرف. 

- السابعة: الفرق بين الجواز حكما أو شكاء وتعلق بهذه النكتة السابعة طرف من 
الكلام في تعلق العلم بما لا يتناهى . 

أما النكتة الأولى فقد مضى جوابها حيث تكلمنا على اختلاف أئمتنا في كون العلم 
النظري مقدورا للعبد أم لا. 

وأما النكتة الثانية فإنه حصر النظر إلى التردد في أنحاء أساليب الضرورات» وأشار إلى 
أنه لا حاصل للدليل والنظر سوى تحديق العقل. وتجويد(') الفكر عن الغفلات نحو 
المطلوب مع صحة النحيزة. فأما حصره الفكرة بين تأمل أمرين» وتردد الفكر بين قسمين 
لعي سين وقد قدمنا في الكلام على العقل الإشارة 
إلى أن أثيت م ا ا د فعلى هذا كل طالب 
معلوما ما فإنما يتطلب إِنْ١‏ © ثبوته أو انتفاءه(3) . 

وأما الاقتصار في النظر على تحديق البصيرة وتجريدها عن الغفلات» فإذا فعل ذلك أدرك 
المطلوب فأنت7*) إنما تعرف بتحديق 000 ومنعه من التقليب في الجهات. فليس 
هذا بالكاشف لحقيقة النظرء وكم من (.. 16 "ريط يه عي فكرية 4 .وهو عير قامد. لديف 
عنه. وبطلت حقيقته» اباي ف ات أ الفكر المطلوب به العلمء (...00©) فأنت 
ترى هذا الحد لم يقتصر فيه على الفكرة. حتى قيدت بيكونها بحثاء والبحث والطلب زائد 
على التحديق والتجريد (. مي مي ما اله رووياتت امل الطاوم لي 
باختلاف أوضاعهمء وصور علومهم. وكل(. 8000 البحث فيه ينضبط بل هو (. . . 0 لا 
يعرف صحة ما قلناه إلا المجربون» (جن )1 كرو افيه م ”تركيس وقد و 1ن 


(1) كذا في الاصل : ولعله: تجريد تبعا لعبارة الجويني. البرهان 1/ 138 
(2) كذا في الأصل. ولعله: إما 

3 في الأصل : انتفاؤه 

4) في الأصل: فات 

5 


لدت 
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يحصر كثرة» ثم هذه (...1(0)علمين» نظرا (...)27) [أ]نتج له ذلك (.. .)07 إليه كون 
(ال...)0*» (ص 35) المجرد فإنه خلاف لما عليه جماعة الناس» والاستدلال والنظر عند 
العلماء غير الدليل» فإذا رأى الإنسان كتابة ففكر هل وقعت من كاتب أم لا؟ ففكرته هي 
النظر. والاستدلال» ووسيلة هذه الفكرة إلى العلم بالكاتب هي الكتابة» وهى هي التي تسمى 
دليلا . 


وأما النكتة الثالثة وإشارته فيها إلى كون النتائج كالمقدمات» وأخذ يضرب مثالا في 
ذلك من كل علم فقال: إن المهندس إذا علم أن الشيء إذا ساوى شيئين» فكل واحد من 
هذين الشيئين مساو لصاحبه. وعلم هذا ضرورة وأضاف إلى هذا مقدمة ثانية فعلم أيضا على 
الضرورة من غير فكرة» وهي كون الخطوط الخارجة من مركز الدائرة إلى محيطها متساوية» 
فإنه إذا أراد أن يعرف بعد هاتين المقدمتين كون قاعدة المثلث مساوية لكل واحد من 
ضلعيه»ء فإنه لا يمكنه أن يعرف ذلك بديهة كما عرف هاتين المقدمتين» ولكنه يعرض دائرة 
أخرى» ويركبها على هذهء ويعرف فيها هاتين المقدمتين فيعلم بتصريفهما فيما يشكل 
مطلوبه علما لا يمتري فيهء ولا يجد فرقا في وضوحه بينه وبين هاتين المقدمتين 
المذكورتين. 


فكذلك الأصولي إذا شاهد تحرك جسم وسكونه فإنه حصل له معلوم ضروري ففكر 
بعده هل تحركه من مكانه واجب أو( جائز ويحدّق الفكر مترددا ب بين هذين القسمين فيتضح 
هاه جائل: تيفكو في هن الجاتر كل ولع يحتف اتنضاه ار تعر طقن ؟ ويردد الفكر 
أيضا بين هذين القسمين المترددين ب بين النفي والإثبات» فيتضح له افتقاره إلى مقتض » ثم 
عكري المشعي هل متسس بحسي" أو زائد عليه؟ وهذا الذي قاله وتم؟ء به غير مسلّم 


ولا أحد من المحققين ينكر فرقان ما بين العلوم الضرورية والنظرية» فإذا عرف العاف 
أنه موجود فلا تجد فى نفسه تلفتا إلى نقيض هذا الاعتقادء ولا يجوز رجوعه عنه» 
واعتقاده ضذه» ولا يصغي إلى مشكك له فيه بل يتخذ كلامه هزؤاء حتى إذا قال النظام: 
أنتم تعتقدون أن الجوهر لا يتجزأء وها أنا أريكم خطأكم. كيف يصح انتظام الأجسامء 
وأن(©) يحيط بجوهر فرد ستة جواهرء من جهات مختلفةء ولا يقدر مع اختلاف هذه 


) 
) 
(م- 
4( و لسن 

(5) في الأصل: وجائز 

(6) في الأصل : وأن بجوهر يحيط. وعلى كلمة: "بجوهر " علامة حذف 
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الجهات الانقسام. أو يقول له: نحن نرى الجسم متناهيا بالطرفين» وكيف يكون ما لا 
يتناهى» له طرفان؟ أفترى عاقلا أن يقول إن الإصغاء لهذا كالإصغاء لمن قال للقاعد لست 
بقاعد. 


وكم من عالم نحرير نصر مذهبا( حقا أو باطلا ل باستدلاله 
عليه؛ ثم انتقل عنه إلى نقيضهء وهل في الأرض عاقل يبدل(2) اعتقاده في وجود نفسه؟ فهذه 
تفرقة لا يكابر فيها عاقل» ولا يمتري في تأتي تشكيكه نفسه في النظريات» وامتناع ذلك عليه 
في الضروريات» نعم حالة وقوع العلم لا يضامّه الشك». لكونهما نقيضين. 


وأخذ أبو المعالي بمثل ما علمناء بمسألة ثبوت العرض» ولكنه لم يبعد النجعة» كأن 
يتمادى إلى آخر فصول حدث العالم» ويورد كل ما علينا من الأسولة» وكل ما لنا من 
الأجوبة» حتى يبصر كيف تدق الأمورء وتتفاوت مراتب العلوم في المعاني التي أشرنا إليها 


وهى فى غيرها مما يبسط فى مواضعه إن شاء الله و3 . 


ا ل 
الذي هو تردد بين أنحاء الضرورة خاصة فقد طلب معوزا (.. )0) معجزاء وكثير من 
براهين أشكال المهندسين إنما هي علوم ضرورية مستورة عن العقل. فإذا زال ار 
عرف (...100) الأول الضروري بعينه ونحن لا نطلب في علومنا هذا المطلب» ولهذا سمى 
أهل المنطق استدلالنا إقناعا (وه...0(©) معنى الذي علينا أن نكلمهم على مسألة من 
الإلهيات ونظهر حقيقة حجاجنا فيهاء ونسامحهم بالمعاندة و(...)9) كل ما ورد حتى 
نضطرهم 0 الاستناد إلى مقدمة ضرورية»ء لا يمكن فيها عناد» ولا مكابرة» ثم ليسموا 
بعدها (.. 7 في اكثير مخ قواتتهم التي لا تخالف الشرائع» يتمسكون فيها بطرق من 
ا لمسساوات ارسي ابر دددان 
عليك (...)(0) أو بطريقهم حتى ترى أنت (...)09). 
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وأما المسألة الرابعة (. . .)(1) (ص 36) بتقاسيم لا يوثق بهاء كالتقاسيم في علة 
صحة تعلق الرؤية وأوردنا فيه مقدار ما يليق بهذا الكتاب. 

وأما النكتة الخامسة فإن أبا المعالي نوّع التقسيم المنحصر الدائر بين الإثبات والنفي» 
إلى نوعين أحدهما يدركه العقل» ويعيّن مطلوبه في أحد القسمين» ومثل ذلك بأن تحرك 
الجسم المشاهد لا يخلو أن يكون عن مقتض» » فهذا يدرك العقل افتقاره إلى مقتض » والنوع 
الثاني لا يدركه العقل» ومثل ذلك بأن اإنسان يفكر في جوهر هل يصح تعرية عن اللون أ 
لا؟ فزعم أن العقل لا يدرك تعيين أحد القسمين» ولو امتد الفكر فيه أبد الأباد» ومن حاول 
قياسه على الأكوان فقد غلط. لا قياس في العقل» ٠‏ لكن إن كان الدليل الذي يصوّر في امتناع 
الخلو عن الأكوان يتصور في الألوان قضي بهء وهذا الذي قاله شد به عن الجماعة . 


وسجاكة الأوينة مجمعون على خلاف ما قال» محيلون تعري الجواهر عن الألوان» نعم : 
وعن غيرها من سائر الأعراض» وقد وافقتنا المعتزلة بصريهم وبغداديهم على هذه 1 
بعد اتصاف الجوهر بالأعراضء وإنما خالفونا في جواز تعرّي الجوهر عن الاتصاف 
بالأعراض قبل أن يتصف بهاء فقال جميعهم يجوز ذلك إلا في عرض واحد أبقوه» ليصح 
لهم الاستدلال على حدث الجوهر إذ المجيز لتعريها عن سائر الأعراض غير قادر على 
الاستدلال على حدث الأجسام لكنهم اختلفوا في هذا العرض فهل هو اللون» أو الكون؟ 

وقد كنا قدمنا قبل هذا مضايقة الأئمة في ردٌ الغائب على الشاهد. وما ذكر معه من 
الأقسام حتى رددنا أبا المعالي إليهم فيما أظهره من الخلاف عليهم؛ وأشرنا إلى أن' الدليل 
الذي قام على ارتباط حال العالمين بالعلم 0 والحادث» كما أشار إليه أبو 
المعالي هاهناء في طرد دليل الكون ولهذا22) نقول: إن الجوهر إنما قبل العرض لنفسه. 
ل 6 ادم عم 
وهو مطرد في سائر الأعراض 

وأما النكتة السادسة فإن أبا المعالي أشار إلى غموض هذه التفرقة.» وأكد فى 
السعيعتها ةوكر أن الاثيان! وحن من ليذ انقفال(*) خاطره عن العلم التلار ف قلذا 
طبيعيا» أو لعارض نفسي» أو غذائي» أو هوائي. أو لتحمله في التمادي في الفكرة فوق 
طاقته» وبين انقفاله لكون المطلوب اما ف لا يتشوف7*) فهم من الأفهام» وإن 


0 في الأصل : وهذا 

(3) في الأصل: ' للأعراض" ؛ وصحح في الهامش. 
(4) في الأصل : انفعال . ويدل ما بعده على أنه "انقفال" 
(5) في الأصل : منفعلا 

(6) في الاصل: بتشرف 
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استنارت(١)‏ ولطفت واحتدت إلى فتح انقفاله» وربما وقع في النفس تردد في هذا الانقفال2) 
هل هو راجع إلى البصر أو إلى المبصر. وهذا في البصائر كهو في الأبصار. 

ألا ترى أن الإنسان يفرق فى نفسه بين كونه قاصرا عن إدراك ما وراء الجدورات20), 
ولت أن ذلك عير ..راجع إلى >عممته النصن الطبيعوي». .وبق كه" فاضمنا عن ورك ختطوط 
يقرأها(؟) غيره» ا رد أو رمد وقد يشك بصره أيضا في خطوط هل هي مما تقرأ 
أو مما لا يقرأها أحدء فكذلك حال العقل والمعقولات. ومثل فيما لا يدرك من قبل 
المطلوب لا من قبل الطالب العلم بحقيقة الإله» وما هو عليه من صفات الجلال والكمال. 


وحاول هاهنا جمعا بين فئتين مختلفتين الإسلاميين والمتفلسفين.» فزعم أن 
الإسلاميين يقولون في علة نفي الإحاطة بحقائق الإله أن ما يتصف به حادث موسوم(") 
بحكم النهاية لا يدرك ما لا يتناهى» وأشار إلى أن الفلاسفة يحومون على هذا المعنى. 
ويعبرود عنه بعبارة مستنكرة عند الإسلاميين» لأنهم يقولون: هذا العالم الطبيعي» 
ويشيرودت إلى هذه المركبات من الاستقصاءات.». كالحيوان والمعادن والنبات» ويشيرون إن 
عالم آخر وهو عالم الطبيعة(؟) كنفوس الأفلاك وغيرها من الروحانيات ويرون أن هذا العالم 
الطبيعي كالجزء» والعالم الذي وراعة عالم الكل. والعلم إحاطة بالمعلوم. فكما لا يحيط 
الأصغر بالأكبرء والجزء بالكل إحاطة مماسةء فكذلك لا يحيط إحاطة (....770) إنما 
يحيط الأكبر بالأصغرء والكل بالجزء في الحس والمماسة» فكذلك في العقل». والإحاطة 
والاستحواذ سلطنة [كسلطنة] السلطان الأعلى على الأسفل» والأكبر على الأسفل7©؟) والكل 
على الجزء. لا الأسفل على الأعلى ولا الأصغر على الأكبرء ويرون أن الجزئيات فاضت 
علينا من العمل الكلي. وإنما اختصصنا نحن بهذا الفيض دون غيرنا من الحيوان» 
(لكو. . . انعت) () (. . .ببا) (19) لقبول هذا الفيض» ولكنه إنما يقبل77') من هذا الفيض 
بقدر ما يحتمل» والإحاطة (. . ,60216 (ص 7 هما لا يحتملها هذا المزاح | الجزئي» فلا 
(1) في الأصل : : استتارت 
(2) في الأصل : الانفعال 
(3) كذا في الاصل. ولعله: الجدران 
(4) في الأصل : يقررها 
(5) في الأصل: مرسوم . والتصحيح من البرهان 1/ 142 
)6( 000 ولعله: ما وراء الطبيعة. ويعبر عنه أبو المعالي بما وراء الطبائع . (البرهان 1/ 142 
(7) ك بقدر :كلمة. 
)8( كذ في الأصل: : ولعله الأصغر 
) 
) 
) 
) 


 )9‏ بقدر كلمتين ولعل الأولى: لكوننا 
00) بقدر أربع كلمات 


1) في الأصل : تقبل 
2) بقدر كلمة 
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يصح أن يكون هذا الجزئي والمقدار من الفيض الذي يعلم به ما تحتهء يعلم به ما هو فوقه 
(...)1(0) لو عقل به ما فوقه» بما انحل منه» وهو العقل الكلي. وأحاط بجميعه» لصار كليا 
مثله . 

وهذا تناقض» وليست هذه العبارة بمجردها مستنكرة عند أهل الإسلام كما قال أبو 
المعالي بل هي مستنكرة عندهم لفظا ومعنى» وقد كشفنا لك مقاصدهم بهذه كشفا يعرف منه 
استنكار معانيها عند المسلمين» ونحن إنما نحيل ما أحالوف وذلك أنا نقول: قد تقرر في 
كتب علم الكلام أن الإنسان لا يعلم معلومين غير متلازمين بعلم واحدء بل يفتقر في كل 
معلوم إلى علم بهء فإذا علم مسألة» ومعها مسائل» فلكل مسألة علم» وإذا ثبت أنه لابد 
لكل معلوم من علم» فإنما نحيل أن يعلم الإنسان معلومات لا نهاية لها على(2) التفصيل» 
لأن ذلك لو جوزناه اقتضى أن يخلق في قلبه علوم لا تتناهى في زمن متناه» وخلق ما لا 
يتناهى في زمن متناه؛ [محال] لأن وصفنا الزمن بالتناهي يتضمّن جواز خلق شيء آخر بعده» 
وقد قلنا: إن المخلوقات لا تتناهى. فأثبتنا التناهي فيها بتناهي الزمن ثم نفيناه عنهاء لما قلنا 
إنها لا تتناهى. وهذا الوجه خاصة هو الذي نحيل أن يعلمه الإنسان. 


وأما معلومات لها نهايات» وإن كثرت حتى يعجز أ ن يعدها منّا العادون» فإن خلقها 
في الإنسان جائزء سواء كانت معلومات لعدم» أو لوجودء وسواء كان الوجود نفسهء أو من 
سواه من مركب أو بسيط أو روحاني أو كثيف على ما يهتفون به في تقاسيمهم. ولا فرق بين 
معلوم ومعلوم في هذاء ومن قدر على العلم بجوهرء قدر على خلق العلم بجوهر آخرء 
ومن قدر على خلق العلم بعرض قدر على خلق العلم بعرض آخرء وحصر هذا بعدّ لا سبيل 
إليه» إذ ليس لقائل أن يتحكم بالوقوف عند عددء إلا وللاخر أن يزيد عليه» أو ينقص منهء 
لكن إن خرج بالزيادة إلى ما لا يتناهى فهو المحال» خاصة, لما قدمناه. وهذا أوضح من 


فلق الصبح . 


وقد عبر أبو المعالي عبارة عن هذا الدليل» وأخذ بعض ألفاظنا فيه فأشار إلى كون 
الإنسان.متناهياء وتناهيه يمنعه أن يحيط بما لا يتناهى» ونحن إنما جعلنا العلة تناهى الزمن» 
وأما تناهي جرم العالم فلا مدخل له هاهناء ولا مناسبة بينه وبين ما أشرنا إليه من 
التناهي إلا من ناحية(2) الألفاظ والعبارات» ولو جوزنا خلق ما لا يتناهى في الزمن المتنامي 
لجاز أن يعلم الإنسان معلومات لا تتناهمى». ولو كان في نفسه متناهيا ولا التفات إلى ما 
(1) - بقدر كلمة 
(2) في الأصل تكرر لفظ 'على' . 
(3) في الأصل “جهة". وصحح في الهامش. 
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قالوه» وما تشير إليه عبارة أبي المعالي عنها(') من جزء وكل» وكثر وقل» وهم كثيرا(2) ما 
يتمثلون بالحسيات» ويناسبون الأبصار بالبصائر» وهذه العين ومقدارها في التجزئة ‏ كما قد 
علمتم ‏ تدرك(© في لمحة واحدة من السماء مقدار ما علمتم على بعد مقدار ما بينها في 
نفسها في الجرم وبين أجرام الجبال» والبحارء والسماءء التي تدركء. فلا إحاطة في إدراك 
أصغر أكبر منه» وإنما الحق ما مهدناه؛ وقررناه» بالدليل الواضح. 

وكذلك أيضا ألحق(*) في تمثيل هذا القسم أبو المعالي الخاصيّة في المغناطيس(5) 
التي يجذب بها الحديد.ء وحكى عن الأوائل أنه لا سبيل إلى أن يطلع العقل على سرّ هذاء 
فأشار إلى القدح في مذهبهم. على أصولهم بكونه؟) هذا كله من حديد ومغناطيس 
وجاذب ومجذوب من جملة عالم الطبيعة» وعالم الطبيعة فليست عقولنا جزءا منه فيستحيل 
إحاطتها بشيء منهء وإنما استحال إحاطتها بالعقل الكلي لكونها جزءا منهء ولا يحيط الجزء 
بكله. 

ثم عطف عطفة أخرى» وأشار إلى كون الاختصاص بحكم فيض ما أفاض من النفس 
العلوية على المغناطيس» لكون المغناطيس متهيئا أيضا لقبول فيض هذه القوة كما تهيأ 
الدماغ من الإنسان لقبول فيض قوة العقل» وإذا (...)0) قوية علوية فغير مستنكر تقصير 
العقل على الإحاطة بها لما قدمناه من التعليل؛ وردد قوله فى هذه المسألة» وأ[شار] إلى أنه 
لم يتهيأ محل العقل من الإنسان إلى أن يفيض عليه ما يعرف بهء هذا الخفي من أسرار 
الطبيعيات. وإنما )80)...١(‏ قل(9) الكلي ما يليق بهذا التمهيدء وهذا المقدار لا يبلغ أن 
يطلع به على هذه الأسرار. 

وأشار أيضا إلى [أنه لو كان ممكنا] أو يتأتى العلم [به] لعثر عليه عاثرء فلما 
انقضت الأعصارء ومرّت الدهور والجس"') لا (...)117) (ص 38) برا(12) اقتضى ذلك 
أنه من قبيل ما يمكن معرفتهء وعجبا له في هذا الترددء وهذا الاضطراب. ويطلب 


2) في الأصل : كثير 

3) في الأصل: يدرك 

4) فى الأصل كرر «وكذلك أيضا ألحق». 
5) انظر البرهان ج1 ص 144 

6) كذا في الأصل ولعله: بكون 
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المعاذير(') عما قاله هؤلاء المبطلون. 


والأصل الذي بنوا عليه كله فاسد. ومنهدم» وقد أوضحناه حتى صار كالشمسس» وبينّا 
أنه لا فرق بين معلوم ومعلوم في جواز العلم به وأن الله سبحانه قادر على أن يخلق لنا 
العلم بهذا المعلوم بدلا من العلم بمعلوم آخرء وإنما المحال أن يعلم ما لا يتناههمى على 
التفصيل لما بيناه؛ فمن المقدور أن يعلمنا الباري حقيقة هذا الجذب. وكيفية ما في 
المغناطيس من خواصء أو غيرهاء وهل قوة ما في المغناطيس إلا كقوة في الفلفل مغذ بها؟ 
ؤلكن جرت عادة. هؤلاء الأوائل أن ينظروا في هذه الأجسام إذا تلاقت بانفعال بعضها عن 
بعض». فإن علموا للانفعال علة وسبباء واستند لهم إلى مقدمة ضرورية قالوا هذا أمر 
طبيعى » و سبية كذاء وإن لم يعلموا لهذا المشاهد من الانفعال سببا ولا علة قالوا هذه 
خاصيّة» فيعبرون عن جهلهم بعلة الحكم بالخاصية . 

ألا تراهم لما نظروا إلى الصّبرء وإلى السقمونيا فوجدوا كل واحد من هذين يسهّل 
البلغم والصفراء. وكانت عندهم مقدمة أن الصفراء حارة يابسة» والبلغم بارد رطب» 
ومقدمة ثانية وهي أن الصبر حار يابس» والسقمونيا حارة يابسة» ومقدمة ثالثة وهى أن الضد 
ينفي ضدهء أنتجت هذه المقدمات علة إسهال الصبر» والسقمونيا للبلغم؛ لكون المزاجين 
ضدين» فضادت حرارة الصبر والسقمونيا برودة البلغم» فنافته ومنعته من مجاورتهاء فأما 
الصفراء. فلا منافاة بينها وبين الصبرء بل هما متناسبان» في كونهما حارين يابسين» فلم يعلم 
لإسهال الصبر الصفراء علة» لارتفاع التنافي بينهماء فعبروا عن جهالتهم هذه باللخاصيّة, 
والذي أحوجهم إلى تحسين العبارة عن أنفسهم لما جهلواء أصولهم الفاسدة التى يبنون 

وأما من أراح قلبه من هذه الترهات واعتقد أن الله سبحانه فاعل كل شيء» وأن 
المحدث لا يفعل في غيره شيئاء والجواهر متمائلة فليس بعضها أن يفعل في بعض بأولى من 
أن يفعل ذلك البعض في الفاعل الذي فعل فيه فليس إلا فعل الله سبحانه الذي يخلقه عند 
مجاورة بعضها لبعض ٠»‏ ومقابلة بعضها لبعض» عادة أجراها وسنة في الخليقة أمضاها ولن 

ونضايقهم في هذه الخاصيّة هل هي نفس جوهر المغناطيس؟ فإن قالوا: هي مجرد 
الذات من غير مزيد» قيل لهم: جوهر الحديد كجوهر المغناطيس» فلم اختص أحدهما 
بكونه جاذباء والآخر مجذويا؟ 

وإن قالوا: هو معنى يزيد على الجوهر» قيل لهم للجوهر صفات نفسية ومعنوية» 
فالمعنوية أعراضه المعقولة» كلونه» وطعمه ورائحته. وكونه»ء فأي هذه الأعراض هى 


)1( في الأصل : "المقادير' وصصحح في الهامش 
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الخاصيّة؟ فلا يقولون في أحدها قولا إلا وقيل لهم خلافه؛ فلا يجدون مدفعاء وإن كانت 
صماته النفسية فهي معقولة» كوجوده وتحيزه » وقبوله للأعراض» إلى غير ذلك من الصفّات 


وأيضا فهذه الصفات تشترك فيها سائر الجواهر؛ فلم اختص واحد منها بجذب الحديد 
دون الآخر؟ وهلا كان الحديد هو الجاذب؛ والمغناطيس هو المجذوب؟ فإن قالوا هي غير 
معلومة ولا معقولة» فإثبات صفة نفسية أو معنوية [خا]رجة عن الأجناس المعقولة مذكور 
أدلته في كتب علم الكلام. 


وأيضا فلو سلمناها مع الجهالة بهاء ٠‏ لقيل لهم: [هل ذلك] يدل على علم فاعله 
وإرادته؟ وماد حر اك ريا سات جروا الماع 


والعجب من أبي المعالي إذا علم بالدليل لاله [فساد] القول بالطبائع الفاعلة» 
وأقر(') بأ معان اين ما حاجته إلى تسطير هذا الهتف». وأخذه المعاذير 
(...عه) 77) في المعاذير حتى يتردد فيهاء هذا على أن المعنى الذي أشار إليه؛ وإلى 
ا ار ا .006 ابن سيناء وهو معاصر لأبي المعالي» ويذكر 
أنه كان يذاكره(2). وهو أمام مات (جمل. ..ة900اعليهم ذكر الأفيون و(.-.700) للجسم 
تبريدا قوياء فوق تبريد (...)(2) (ص كاين الايد الايد وكالجزء منهاء ولا 
يمكن أن يكون الجزء أقوى فعلا من الكل» فأشار إلى قوة فلكيّة أتّرت فيه» حتى جعلته 
مؤثرا هذا الثأثير» وهذا هو نفس هذا الذي أشار إليه أبو المعالي في المغناطيس» وأظنه 
منصوصا لهم عليه» لكن لم يثبت في حفظي الآن. إلآّ ما حكيته في الأفيون. 


وعجبا لهم هؤلاء قوم يؤمنون بأنه لا يكون شيء من هذه إلا عن فاعل» فهلا جعلوا 
هذا الفاعل هو الله سبحانه الذي هو معلوم. دل عليه الدليل؟» ولم انصرفت عقولهم عنه 
إلى تطلب فاعل آخر لا يعقل معناف ولا يثبت عليه دليل؟ وقد أشار هاهنا إلى الاعتماد على 


1) في الأصل: وافر 
2) في الأصل: لأن 


5) هذا لا يصح تاريخيا لأن ابن سب سينا توفي سنة 428ه وكان عمر أبي المعالي تسع سنوات فكيف يذاكره في 
الفلسفة في هذه السن 

(6) - بقدر خمس كلمات 

(7) - قدر ثلاث كلمات 

(8) - بقدر ثلاث كلمات 
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الاستقراء('2. وذكر أنه لو كان هذا لأمكن أن يعثر عليه على عاثرء مع تكرير البحث عنه 
على مرّ الدهور. 

وقد قدّمت عنه أنه منع الاعتماد على الأقسام الغير منحصرة» كالتقاسيم المستعملة في 
المصحح للرؤية» وقد قال يمكن أن يكون هناك قسم لم يعثر عليه المقسّمء وإن طال الفكر 
فيه» وعميت عنه بصائر سائر المقسمين» فيقال هاهنا: هلا نقلت من هنا إلى هنالك» وقلت 

ل ا ب ا 0 

هذا أنا أ منع أن يكون هاهنا قسم يعلم في تقاسيم الرؤية» ولكن : نفي العلم به لا ينفيه» 
21010111011101 وهو النظر فيما يمكن أن يعلم أولا يعلم. 

وأما النكتة السابعة فقد تقرر أن كل عاقل يجد في نفسه فرقا بين تجويزه لأمر تجويزا 
يرجع إلى نفس الأمر المجوزء وتجويزا يرجع إلى جهالة المجوزء وحيرة المتردد» فمن 
قطع بجواز رؤية الله سبحانه أحس في نفسه فرقا بين هذا القطع بالتجويز وبين تحيره وتردده 
بين المذهبين: مذهب الأشعرية في جواز الرؤية» ومذهب القدرية في إحالة الرؤية.: 

وضرب أبو المعالي لهذا مثلا آخرء وهو ما قد اشتهر من الخلاف في تجويز خلق 
جنس من الألوان غير الألوان المعلومة» فمن صائر إلى إحالة ذلك؛ ومن صائر إلى القطع 
بجوازه» ومن تردد بين المذهبين شاك في جوازه وإحالته. 

وهذا مبلغ القول في النكت التي عددناها على الجملة؛ وبسط القول في هذه المذاهب 
في الألوان مذكور في كتب الأصولء ولكن أبا المعالي أشار هاهنا إلى اختياره القطع 
بالإحالة» ونفي الجوازء وعلق بذلك مسألة عظيمة يجل فيها الخطب. وهي الكلام على 
تعلق علم الله سبحانه بما لا يتناهى على التفصيل لاحاده. وكون كل واحد مميزا عن 
صاحبه» فقال وناو اجر رصاق اجاس بن اراد احجان الوورته زد عد + يتماقا 
وإذا استحال الوقوف عند عدد لا يتعدى لم يبق إلا القطع بنفي التناهيء وإذا قطع بنفي بنفي 
التناهمي تضمن ذلك تعلق العلم بآحاد ما لا يتناهى على التفصيل» لكون كل جنس مشار إليه 
يختص بحقيقة يخالف بها جنس صاحبهء وهذا2) الاختصاصء وتميز واحد عن واحدء 
يتضمن إثبات التقدير» والتناهي» وقد فرضنا عدم التناهي» وهذا جمع بين النقيضين. 

وأشار إلى تجهيل من قدح في هذا باعتفاد المسلمين أن الله سبحانه يغلم ما لا 
يتناهى» ولم يتضمن ذلك تناقضاء واعتذر عن هذا بأن المعلوم الذي لا يتناهى متناسب 
الآحادء: ليس بأجناس مختلفة فيضطر اختلافها في قضية العلم بها إلى تميز بعضها عن 
بعض. فإنما يتعلق العلم به» تعلق استرسال عليه من غير تفصيل لبعضه عن بعض» 
(1) انظر البرهان ج1 ص 144. 
(2) في الأصل: هذه 
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واستشهد على صحة هذا بأنه لا يتناهى [وما لا يتناهى]. قد تقرر استحالة خروجه إلى 
الوجود. وما ذاك إلا لما تضمنه من التناقض بين إثبات التقدير والنهاية للموجود المفروغ 
من خلقه وإيجاده مع نفي النهاية عنه؛ ووصفه بأنه لا يتناهى. وذكر أن هذه حقائق إذا 
لاحت فليقل الأخرق ما شاء(!). 

وأول ما أقدم بين يدي الكلام على هذه المسألة تحذير الواقف على كتابه هذا أن 
يصغى إلى هذا المذهب الذي قال. أو يتساهل فى خطوره بباله» فضلا عن التشكك فى 
كال فإنه أحد أركان الدين و(مع...)20) يؤدي التساهل فيه إلى مطاعن الزندقة 
والملحدين» وبودي لو محوت هذا من هذا الكتاب بماء بصري». لأن هذا الرجل له سابقة 
قديمة وآثار كريمة في عقائد الإسلام» والذب عنهاء وتشييدهاء وحسن العبارة عن حقائقهاء 
وإظهار ما أخفاه العلماء من أسرار» ولكنه في آخر أمره ذكر أنه خاض في فنون من علم 
الفلسفة» وذاكر أحد أئمتها(». فإن ثبت هذا القول (ص 40) عليهء وقطع بإضافة هذا 
المذهب فى هذه المسألة إليه. فإنما سهل عليه ركوب هذه المسالك إدمانه للنظر فى مذاهب 
أولئك. 2 ١‏ 

ومن العظيمة في الدين أن يقول مسلم إن الله سبحانه يخفى عنه خافية ولو دقت» حتى 
لا يحيط بها العقول. ولا تتوهمها الأوهام. والمسلمون لو سمعوا أحدا يبوح بخلاف هذا 
لتبرأوا منهء وأخرجوه عن جملتهم» ونحن لو قنعنا في رد هذا المذهب بهذا المقدار» لكنا 
عوّلنا على ما يعوّل عليه في مثل هذاء لأنا إذا كان خطابنا مع موحد مسلمء كنا نخاطبه 
بلسان سائر المسلمين» ونقول له إن زعمت أن الله سبحانه يخفى عليه خافية» أو يتصور 
العقل معنى» أو يثبت في الوجود صفة أو موصوف. أو عرض أو جوهرء أو حقائق نفسية 
أو معنوية» وهو تعالى غير عالم به فقد فارقت الإسلام» وإن كان كلامنا مع ملحد فترد عليه 
بالأدلة. 

ولابد من مقدمات نقدمها قبل أن نخوض في العقليات المختصة بهذه المسألة» فمن 
ذلك اختلاف أهل الأصول في وجوب اتحاد معلوم العلم الحادث, فأما ظاهر مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» فإنه يوجب اتحاد معلوم العلم الحادث» ويمنع من تعلقه بأكثر من 
معنى واحدء وتابعه على هذا(*4) المذهب القاضي أبو بكر بن الطيب لكنه قبل ذلك يما لا 
يتلازم من المعلومات. وأجاز تعلق العلم الحادث بمعلومين متلازمين يستحيل أن يعلم 


)1( نقل نص العبارة التي كتبها الجويني البرهان 1/ 146 

(2) - بقدر كلمة 

(3) في هامش الأصل: «هو ابن سينااعتمادا على ما أشار إليه في هذا الفصل. بأنه كان يذاكر ابن سيناء وهو أمر 
غير ممكن تاريخيا كما أشرنا إلى ذلك في تعليق تقدم. 

(4) في الأصل: ذلك» وصحح في الهامش 
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الدزهينا كتجهان لاخر وهي معلومات!') ال لنسب» والتضمينء كالعلم بفوق» فإنه يستحيل 
أن يعلم فوق من يجهل تحت» وكذلك يمين وشمال» وخلف وقدام» وكذلك إذا قلنا هذا 
غير هذاء وهذا مثل هذاء وهذا خلاف هذاء فمن المحال أن يعلم التماثئل بين اثنين أو 
التغاير بينهما من لا يعلم إلا واحدا منهما. 


وأما ما لا يتلازم كزيد وعمروء فلابد من اتحاد المعلوم» ولا يصح عنده أن يعلم 
هذان بعلم واحدء لأنا لو فرضنا أنهما يعلمان بعلم واحد لأدى ذلك إلى الجمع بين 
النقيضين » لأنه معلوم بالضرورة أنه من الممكن أن يعلم زيد. ويجهل عمروء ويعلم عمروء 
ويجهل زيدء فإذا قررنا تعلق علم واحد بهما أدى إلى أحد محالين» إما إحالة جائز أو جمع 
بين النقيضين» لأن العلم الواحد إذا تعلق بهماء فإن قلنا لا يصح أن يجهل أحدهما أحلنا ما 
كنا قدمنا القطع بجوازه وإن قلنا يصح الجهل بأحدهما مع بقاء العلم بالآخر فقد صار هذا 
الذي فرضنا الجهل به معلوماء من حيث فرضنا بقاء العلم المتعلق بصاحبه مجهولا من حيث 
فرضنا طريان الجهل.بهء وإذا كانت هذه العلة في منع تعلق علم حادث بمعلومين» فلا شك 
في فقدانهما في المتلازمين لما بيناه من استحالة العلم بأحدهما دون الآخرء وإذا وجب 
تقارنهما في العلم» لم يقتض تعلق علم واحد كما بيناه. 


وأما أبو الحسن الباهلي(2) أستاذ القاضي ابن الطيب» فإنه أجاز تعلق علم ضروري 
بمعلومات» ومنع ذلك في النظريات» لأن كل مسألة تختص بنظرهاء ونظر ما يضاد نظر 
صاحبتهاء لأن كل نظرين ضدانء» والضدان لا يجتمعان» فتجويز تعلق علم نظري بمعلومين 
يتضمن إثبات نظرين» وإثبات نظرين معا محال» ولو جاز إثبات ذكرين لنظرين معاء فإنًا 
نمنع تعلق علم ذكري بمعلومين» لأنه إذا ثبت ذلك في مهتديه ثبت في ذكرهء إذ لا يصح أن 
نحيل(2) أمرا في العلم الواقع عقيب النظرء ونجيزه في العلم الواقع عند تذكار ذلك النظر مع 
كون (.. . رى) (*) العلم متعلقا بما تعلق به الأول» وإذا كانت العلة عند هذه فلا شك أيضا 
0 


وحكى عن (.. 6 وأصحابنا عالق الحادث» بمعلومات متثئاهية» أو 
غير متناهية» وعبر( : 0 كون علم الباري سبحانه متعلقا بما لا يتناهمي» ومن حق 
العلل أن تطرد على سياق واحد شاهدا وغائباء وهذا مذهب ضعيف لا يرتكبه محقق» 


(1) في الأصل: معلوات 

(2) في الأصل: الباقلي 

(3) في الأصل: يحيل 

4( ار 0 

- )5( 

)6( كذا 000 : وعلل هؤلاء ذلك بكون الخ 
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والدليل القاطع على أننا لا نعلم ما لا يتناهى. وأن ذلك محال منا مبني [على] 
القاعدة.؛ وهي إحالتنا تعلق علم حادث بمعلومين» ولو فرضنا أن الإنسان يعلم ما لا يتناهى 
من المعلومات لا قتضى )١()...(‏ لا تتناهى وخلق علوم لا تتناهى في زمن27)متناه محال» 
فهذه مقدمة لما نحن بصدده. 


وأما المعتزلة (. . . ني) (©) القول بأن العلم يتعلق بالأمر على (. . .)!4) مسألة اختلف 
الناس والمعتزلة على (ص 41) تجويز ذلك. إلا ابن الجبائي فإنه منعه فى أحد قوليه. 
وأكثر أثمتنا على تجويز ذلك أيضاء وإذا قلنا بتجويز ذلك فبين أب م الأشعري 
والقاضي اختلاف: هل لابد أن يضام العلم على الجملة الجهل بالتفصيل أم لا؟ فرآه القاضي 
مضامًا لها(”). ولم يره أبو الحسن الأشعري. 

وقد اعتمد من قال إن العلم يتعلق على الجملة؛ كما يتعلق على التفصيل بأنا نعلم أن 
معلومات الله سبحانه لاتتناهى» وهذا علم منا على الجملة؛ وأجاب الآخرون بأنا إنما علمنا 
هاهنا بأن لله سبحانه علما يتعلق بما لا يتناهى فمعلومنا علم الله سبحانه لا ما لا يتناهى» 
وهذا جواب ضعيفء ونحن نعلم حقيقة ما لا يتناهى على الجملة» وإن لم يستند©) ذلك 
إلى علم الله سبحانه به. 

وكذلك نعلم من فارقناه عن قريب أنه بالمدينة معنا على الجملة» وإن كنا لا نعلم عين 
مكانه على التفصيل. وكذلك الدرهم المختلط مع دراهم نعلمه كائنا مع جملة الدراهم على 
الجملة» ولا نعين كونه ومكانه. 

وأما طريقة من منع تعلق العلم على الجملة فسنشير إليها في آخر هذا الفصل إن شاء 
الله تعالى. وأما اختلاف القاضي وأبي الحسن في كون العلم الجملي لابد أن يضامّه الجهل 
بالتفصيل» فإنما يتضح معنى خلافهما إذا كشفت لك حقيقة منها ترقى إلى صرف خلافهما 
إلى عبارة. وذلك أن الذات قد تقرر أن70) لها صفات عامة حتى لا يوجد فوق تلك الصفة ما 
هو أعم منهاء وخاصة حتى لا يوجد تحت تلك الصفة ما هو أخص منهاء وبين هاتين 
صفات تكون بالمقايسة إلى ما فوقها خاصة. وإلى ما تحتها عامة» وبيان ذلك بالمثال: أن 


0 

(2) في الأصل: من 

(3) - بقدر ثلاث كلمات ولعل الأخيرة منها هي: مبنى 
(4) - بقدر كلمتين 
ل 
0 
0 
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السواد من أوصافه أنه معلومء ولكن ليس فوق هذا الوصف ما هو أعم منه؛ لأنه وصف 
ينطلق على المعلوم(') والموجود؛ فإذا علم وصف آخر يز دوعن المعدوم عمد جود 
لكن الموجود الله سبحانه ومخلوقاتهء فإذا علم وصف آخر وهو حدوثهء انفصل هذا 
المعلوم انفضالا آخر»ء لكن إذا علم كون هذا المحدث عرضا انفصل المعلوم انفصالا آخر. 
لكونه قد تميز عن الجواهرء فإذا علم أن هذا العرض لون انفصل هذا المعلوم أيضا عن بقية 
الأعراضء وإذا علمه سوادا انفصل هذا المعلوم عن بقية الألوان فمن علم سواد جوهر 
بعينه» فليس تحت هذا المعلوم ما هو أخص منه. 

وهذه الأوصاف المشار بالجملة منها إلى التعميم» وبالتفصيل إلى التخصيصء فكونه 
لوناء خاص بالنسبة إلى كونه عرضاء عام بالنسبة إلى كونه سواداء وليس من شرط من علم 
الوصف العام أن يجهل الخاصء وهذا يتضمن فلابدٌ صحة ما قاله الأشعري من أن العلم 
على الجملة لا يقارنه الجهل بالتفصيل ضربة لازم» لأنا نعلم كون هذا العرض عرضاء 
ونجهل كونه سواداء و(2) تارة نعلم كونه عرضا ونعلم كونه سواداء فقد اتضح أنه ليس من 
ضرورة العلم بالوصف العام» الجهل بالوصف الخاص. 

فالذي قاله القاضي لا وجه لهء لما بيناه» إلا أن يكون قصد المشاحة في العبارة» 
وذلك أنه يقول لا يسمى العالم بالوصف العام عالما بالجملة» إلا إذا جهل الوصف 
الخاص». وأما إذا علمه مع علمه بالوصف العام فلا أسميه عالما على الجملة» وامنع أن 
يقال إن الله سبحانه عالم على الجملة لما أشعر به هذا الإطلاق من الجهل بالتفصيل » فيعود 
ذلك بينه وبين الشيخ أبي الحسن اخحتلافا(2) في عبارة. ٠‏ 

وإذا وضحت هذه الحقائق» واستبان معنى العلم بالجملة والتفصيل» استبان منه القالع 
على فساد ما أشار إليه أبو المعالى من أن الله سبحانه يسترسل علمه على ما لا يتناهى من غير تعلق 
بتفاصيل آحاده» وذلك أنا إذا قلنا إن الله سبحانه يعلم نعيم أهل الجنة» وذلك لا آخر له ولا 
نهاية» فإذا فرضناه عالما بشرب رجل من أهل الجنة كأس رحيق» وبشربه كأسا آخرء بعد ذلك» 
هكذا لغير آخرء فلابد أن نقول إن الكأس الأول متميز عن الثاني بجميع أوصافه الخاصة 
والعامة» والله سبحانه يعلم منه جميع هذه الأوصاف الخاصة والعامة» أو لا يعلم ذلك؟ 
_ قن قال إنة لا يعييز عرس قاس عن شرت[ كأ افق كابر ب )0 وإ كال: 
يتميز شرب بأوصاف [اختلف] بها عن صاحبه؛ والباري سبحانه عالم بجميعهاء'قيل له فما 
1) كذا في الأصل. والظاهر أنه "المعدوم' 
2) في الأصل: أو. 
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معنى الامتناع من القول إن الله تعالى [يعلم] التفصيل؟ وهذا هو غاية التفصيل» وإن قال إن 
الله سبحانه لا يعلم ذلك. 

قيل له: : فهذا معلوم أثبته؛ والله سبحانه جاهل به [فإذا صح] جهله بهذا المعلوم صح 
جهله(') بمعلوم اخرء وما الفرق بين معلوم. ومعلوم؟ 

وأيضا فيقال له أليس (ال...)20) على ما هي عليه من الصفات. وهو خالق هذا 
الذلا(2) (...)0) واحد (عل. . .تع) 7 وأنت تستدل على (...)60)(صض 42) للذات» 
وعلى كونه عالما بأحكامهاء وعلى كونه مريدا بتخصيصها بما اختصت به من الأوصاف. 

فإذا كان لا يعلم سبحانه هذه الأوصاف التي بها انفصلت الذوات بعضها من بعضء 
فيستحيل أن يريدهاء لأنه محال عند كل عاقل أن يريد الشيء ء من لا يعلمه و إذا كان غير 
عالم بهاء ولا مريدا لهاء وهو صانعها تعالى» فبما أنكرت أن يدل خلق السموات والأرض 
على كونه عالما بهاء مريدا لهاء وإن كان صانعها وكيف لا يعلم من خلق؟ . 


وهكذا0) اضطره هذا إلى أنه سبحانه عالم بهاء فلا شك7) في أنه علم ذلك على 
التفصيل؛ وإن ركب أنه غير عالم بهاء ولا مريد»؛ فسد دلالة هذا العلم على كون سبحانه 
عالما مريداء وإذا ثبت صحة تعلق القدرة عنده بهذه الآحاد وإن كانت لا تتناهى» فكيف 
يتصور عاقل منع تعلق العلم بذلك؟ وهل القدرة والعلم لا تتساويان في مثل هذا؟ والمعنى 
الذي استبعد منه تعلق العلم يوجب عليه أن يستبعد القدرة» لأنه أيضا قد يقال فيه إن ذلك 
يتضمن إثبات مقادير تدخل تحت القدرة؛ وإثبات المقادير يرفع(©) نفي التناهي تناقض » 
وتدير عليه تقسيما منحصرا بين نفي وإثبات. 

وهو قد سلم أنه أ صح دليل في سائر العقليات. فنقول29: هذا الذي استرسل عليه 
قال سساة امن يرع منه شيء إلى الوجود أو لا يخرج؟ فإن قال لا يخرج أثبت تناهي 

نعيم أهل الجنّة» وقد أخبر الشرع بخلافه؛ وإن قال البدا سي قيل له فإن خرج منها 
دان أو ثلاثة» فهل البارىء سبحانه عالم بها على التفصيل أو يعلمها على غير التفصيل؟ 


(1) في الأصل: + “بكل". وعليه علامة شطب 

)2( 00 أو ثلاث ولعلها: العلم الإحاطة بالأشياء 
(3) - بقدر كلمة ولعلها: الذي لا 

 )4(‏ ركلمة 

1 (5١ 

(6) - بقدر ثلاث كلمات 

)7 في الأصل : : وهذا 

(8) في الأصل: شد 

)9( ار لامر ولعله: برقع 
(10) في الأصل: فيقول 
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فإن قال لا يعلمها على التفصيل» قيل معلومان أو ثلاثة لا إحالة في علمها(' على التفصيل» ' 
ويمكن من المخلوق أن يعلم معلومين أو ثلاثة» وأكثر من ذلك على التفصيل» فكيف بمن 
عربكل ني تعليم؟ 

وهذا يؤدي إلى جهله بكل شيء تعالى [عن] ذلك» وإن قال يعلمه على التفصيل» قيل 
له لا يخلو أن يعلمها بعلمه القديم الواحد» أو بعلم يتجدد له فإن قال بعلم يتجدد له» فهذا 
مذهب الجهمية القائلين بأن الله سبحانه يعلم المعلومات بعلوم محدثات» وهذا باطل» وقد 
بسط الرد عليه في كتب علم الكلام» فلم يبق مع هذا التقسيم الحاصر إلا إثبات كونه عالما 
بها بعلمه القديم على التفصيل» ونفرض ذلك في كل ما خرج منها إلى الوجودء حتى يؤدي 
إلى إثبات علمه بالتفصيل فيما لا يتناهى» كما قاله المسلمون. 

وعجبا له من استشهاده علينا بما اتفقنا عليه من استحالة خروج ما لا يتناهى إلى 
الوجودء وواضح لكل متأمل فرقان بين كون ما لا يتناهى موجوداء وبين كونه معلوماء 
وذلك أنا إذا أثبتنا الفراغ من الموجودات فمعلوم قطعا أنه يمكن بعد الفراغ إيقاع موجود آخر 
غيرهاء ويزيد عليها فاعلها موجودات أخرء وإثبات زيادة عليها يقتضي كون الموجود قد 
تناهى» لأن الزيادة إنما تكون على متناه وما لا يتناهى ولا آخر له تستحيل الزيادة عليه. فإذا 
قلنا بعد هذا إنه لا يتناهى فقد ناقضنا(2»» لأن ذكرنا الفراغ منهء يقتضي تناهيهء على ما 
بينَاه وقولنا لا يتناهى مناقض 7" لقولنا إنه قد تناهى بالفراغ . 

وأما إذا قدّرنا ما لا يتناهى معلوما فليس هذه هنا إشارة إلى أمر أتى الفراغ عليه؛ لأن 
المعلوم لا يكتسب من العلم شيئاء وإنما يتعلق به على ما هو عليه؛ فإذا كان لا يتناهى » وعلم غير 
متناه» لم يتضمّن تعلق العلم به إثبات نهاية له؛ كما تضمن ذلك من الفراغ إلى الوجودء وإذا لم 
يتضمّن ذلك» فلا تناقض فيه. يؤدي إلى المنع» وهذا أوضح من فلق الصبحء. لمن تدبره» 
وفي مثله ينبغي أن يقول المحصّل: إذا لاحت الحقائق فليقل الآخرا*) ما شاء. 

وعجبا لهء هو يعلم أن ابن الجبائي على صدقه7) عنده؛ ومن وافقه إنما صاروا إلى 
أن العلم يتعلق بأمر على الجملة». لأنهم لو قالوا بذلك لأبقوا لله سبحانه علما بالجملة» 
وذلك يتضمّن الجهل على التفصيل» والله سبحانه يتقدس عن الجهالة. 

وإن قالوا: إن الله سبحانه لا يعلم علم الجملة فقد أثبتوا أن للعبد©) معلوما والله 
(1) في الأصل: علمهم 
(2) كذا في الأصل» ولعله: تناقضنا. 
(3) في الأصل: متناقض 
(4) تعبير البرهان: "الأخرق" 
(5) يمكن أن تقرأ الكلمة: حذقه 
(6) هي الأصل: "لم "4 وضع في الهامتن 
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وهذا مستنكر من جميع المسلمين» وإن كان القاضي لما نفي تعلق علم الله سبحانه 
بالمعلومات على الجملة لم يلتفت إلى هذا التشنيع» ورأى (...)27) يجب أن تتبعء وهذا 
أمر نفي عن البارىء سبحانه!*) الجهالة. و(*)إضافتها إليه. 

فأنت ترى هذه المذاهب كيف [جعلهم] الحال يحاذرون من الوقوع في مذهب 
(يؤدي] إلى إضافة جهالة(5) إلى الله سبحانه» وإن كانت على هذا الأسلوب(...)©6) 
(ص 43) نفي جهالة أخرى عنه» فكيف بإضافة جهالات للباري سبحانه لا تنحصر ولا 
تعد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه النكتة التي منعت ابن الجبائي من القول بتعلق العلم بالمعلوم على الجملة أخبّنا 
ذكرها هناك, لنوردهاء هاهناء على هذه الصفة؛ تبشيعا للمذهب الذي أشار إليه. وأنت إذا 
حققت معنى تعلق العلم بالأمر في الجملة» أو التفصيل هان عليك الجواب عن تعلق ابن 
الجبائي بهذا الذي تعلق به من استبعاد إثبات معلوم للعبد لا يعلمه الله سبحاتف وقد استبان 
من هناك صفة تعلق العلم بهذه المعلومات. وأن تعلق العلم بالجملة77 لا يتضمّن الجهل 
بالتفصيل إلا على جهة المشاحة في عبارة. 

ولعل أبا المعالي لا يخالف في شىء من هذه الحقائق» وإنما يريد الإشارة إلى معنى 
آخر. وإن كان ممالا يحتمله قوله إلا على استكراه وتعسف. وبالجملة فإنه مقال شنيع» 
ولفظ لا يقبل التأويل» فنسلك فيه ما سلكناه من الجمع بينه وبين الأئمة» على حسب ما 
قدمناه؛ في كلامنا على مخالفته إياهم في رد الغائب إلى الشاهد. وفي هذا كفاية. 


فصل في مدارك العلوم الدينية(8) 
قسم أبو المعالي هذه المدارك على ثلاثة أقسام تقسيما كليا: 
- العقل المحض . 
- ومدرك مشترك بين العقل والعرف. 


(1) في الأصل: إلا 
(2) - بقدر كلمتين 
(3) في الأصل: + "عن" وعليها علامة الحذف 

(4) في الأصل: + "عن" . وعليها علامة الحذف 

(5) في الأصل : حالة 

(6) - بقدر كلمتين 

(7) في الأصل : الجملة 

)8( عنوان البرهان: مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي ج1ص 146 
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ومدرك سمعي محض . 

ثم حصر مدرك العقل المحض في أربعة أنحاء: 

العلم بالجواز. 

ومخصص أحد الجائزين بالوقوع. 

ووجوب مخالفته للجائزات. 

- والصفات التي لا تكون مخصصا إلآّ بعد حصولها. 

وهذا الذي قاله فيه نقصان ومداخلة» أما(') النقصان فإن العلوم التي أشار إليها هي 
التي لا يصح العلم بصدق الرسول إلا بعد العلم بها كالعلم بحدث العالم» وإثبات صانعه.» 
وقدمه. ووحدانيته» واقتداره. وعلمهء وإرادته» وجواز بعثته الرسل. وقد علم أن هذه 
العلوم ينبني بعضها على بعض على الجملة؛ وحدث العالم مقدم فيهاء وقد علم أن من 
مقدماته التي لا يتم العلم بحدثه إلا بعد العلم بها: استحالة حوادث لا أول لهاء والاستحالة 
نقيض الجوازء فلا معنى لحصر العلوم الدينية في الجائزات خاصة.ء ومما يفتقر إليه في 
العلم بحدث العلم استحالة قيام الصفات بالصفات إلى غير ذلك من ضروب الإحاللات» 
مثل استحالة تعرّي الجوهر عن الأعراض» وغيرها. 1 

فاتضح أن الذي قاله قاصر عن استيعاب المطلوب هاهناء وأما المداخلة» فإنه ذكر في 
القسم الثالث العلم بمخالفة المخصص للمخصصات وذكر في الرابع العلم بالصفات التي لا 
يصح كونه مخصصا إلا بهاء ووجوب مخالفته للمخصصات داخل في هذاء إذا كان المراد 
المخالفة التي لا يتم كونه فاعلا إلا بها وهي المقصود في هذا الباب. لما أشرنا إليه من 
الحاجة إلى علم صدق الرسل . 

واعتمد أبو المعالي في هذا الفصل في إثبات كلام الله سبحانه على التضمّن العقلي 
فقال: العالم لابد أن يقارن علمه إخبار عن المعلوم مطابق للعلم» وإذا طابق الخبر العلم» 
كان صدقاء لأن حقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو بهء وحقيقة الصدق الإخبار عن 
الأمر على ما هو به؛ وأشار إلى أن العلم يتضمن هذا الخبر» كما يتضمن الحياة» فكما لا 
يصح علم دون حياة» فلا يصح علم دون الخبر والطريقة المشهورة في الاستدلال أن الباري 
سبحانه ثبت كونه حياء والحي يصح منه أن يكون متكلماء فالحياة مصححة لقبول المحل 
للكلام» وضده الذي هو الخرسء فلو لم يكن الباري سبحانه متكلما لكان أخرس تعالى عن 
ذلك» ولو ثبت الخرس لهء قائما به» لم يقدّر إلا قديماء إذ القديم لا تحل به الحادثات(2)2 


(1) في الأصل: "إن" 
(2) في الأصل: "الحدثان" رصحح في الهامش 
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وإذا قدر قديما استحال تصوّر الكلام منه. والخرس نقص. وآفة» والنقائص والآفات يتعالى 
الله سبحانه عنها. 

واختلفت طرق الأئمة في تعاليه عنهاء هل ذلك عقلا أو سمعاء فقيل: العقول تقتضي 
أن الإله لا يكون ناقصاء ويكون العبد المربوب أكمل منهء وقد قال النبى عََيْلهِِ فى 
الصحيح في الدجال أنه أعورء وأن الله ليس بأعور(")» الحديث؛» فنبّه على أن من الع 
على كذبه في دعوى الألوهية نقصه بالعور» والإله لا يكون ناقصاء وقيل بل تنفى أمثال هذه 
النقائص عن الباري بالسمع. وإجماع الموحدين على نفيهاء وقد ذكر في كتب الكلام 
الاعتراض على هذه الطريقة» فإنها تتضمّن إثبات الكلام بالكلام» لأن نفي النقص (. . .)(2) 
والسمع .هو كلام الله» فكأنا أثبتنا كلامه بكلامه. 

وأجيب عن هذا بأن المعجزة تدل على صدق الرسول». (...)0) وكون المرسل 
متكلماء وفي حق من لم ينص (...06). فلو وقفت دلالتها على ثبوت الكلام لما(ة) 
(ص 44) الإله وصفاته فيستعمل فيها البرهان المستقيم» سوى نفي الألوهية عن الإله؛ وهل 
نفي الألوهية عن الإله إلا من جملة صفات الإله. وهو أشار هاهنا إلى إخراجها عن هذا 
النوع؛» ولأن [نفي] الانقسام عن الجوهر الفرد يتضح تصوير برهان الخلف فيه لمن طالع 
أدلة القوم عليه وأقر بها أنه لو كان ينقسم إلى غير نهاية لم يكن الفيل أكبر من الذرّة» فلما 
كان الفيل أكبر منها دل على أنه يقف في القسمة عند حدّء بمحصول أنه لما ثبت استحالة 
كونه لا يتناهى ثبت كونه متناهياء وأنت إذا تدبرت ما قلناه عنهم. من المثال يكون67) العالم 
متناهيال”؟» وضعت في هذه المسألة مثل ما وضعك في تلك» ٠‏ فتأخذ من مذهب الخصم في 
أنه لا يتناهى تجعله مقدمة كالشكوك!) فيها فتقول: الجسم لا يتناهى» وتضيف إليه؛ كل 
شيئين لا يتناهيان فلا يكون أحدهما أكبر من الآخرء فالنتيجة أن جسما لا يكون أكبر من 
جسمء. وقد علمنا بطلان هذه النتيجة بالحس والمشاهدة» فما كانت كاذبة باطلة إلا لبطلان 
إحدى مقدمتها(”)؛ فلا سبيل إلى صرف الكذب إلى قولنا: لكل جسمين لا يتناهيان فلا 


)1( - أخرجه مالك». والبخاري؛ ومسلم 
2( - بقدر أربع كلمات 


) 

(4) - بقدر كلمتين 

(5) أشار الناسخ إلى وجود نقص في النص ابتداء من هذا الموضع من الكتاب. وكتب الشيخ محمد العزيز بو 
عتور: «هذه القطعة مبدأ قطعة من الأصل المخرم متتابعة من هنا إلى آخر ورقة 8 من هذه وتتصل بالتي 
بعدها» 

(6) كذا في الأصل. ولعله: بكون 

(7) في الأصل: متناه 

(6) كذا في الأصلء ولعله: كالمشكوك 

(9) كذا في الأصل. ولعله: مقدمتيها 
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يكون أحدهما أكبر من الآخرء فاضطررت إلى صرفه إلى المقدمة الأخرى وهي قولك 
الجسم لا يتناهئ. فإذا كانت هذه المقدمة كاذبة» فنقيضها هو الصدقء ونقيضها أن 
الجسو!!') متناه. 

فهذا هو معنى قول المتكلمين: لو كان الجسم لا يتناهى لم يكن الفيل أكبر من الذرة» 
فاختصروا هذا كله. واقتصروا على ما قلناه» لأن ما سواه معلوم واضح., لا يفتقر إلى عبارة 
عنه» وإثبات مقدمة أو مؤخرة. وفي هذا كفاية. 


القول في البيان(2) 


ينشكر الكلام عن .هذا النات إلى الدظرنقن ,تعد البيات ومزاته وخراز تاجيره + فأنا حذة 
فقد أكثر الناس القول فيه» فمن مشاهير حدودهم حدّ أبي بكر الصيرفي إذ قال في حد 
البيان: إنه إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي0)؛ ورد هذا الحد أبو المعالي 
لأجل ما اشتمل عليه من المجاز بذكر الحيّز والتجلي» ؛ وهذا رد ضعيف» لأنه: مجاذ يفهم 
القصد به» من غير افتقار إلى مراجعة القائل» واستفساره عن مراده» وردٌ القاضي أب بكر بن 

الطيب.ئة هذا الحد» الع و ا 0 

يكون هذا النص مفسرا له*2. وهذا النوع بيان للأحكام» وهو خارج من حدّ الضيرفي» 

لأنه(”) قصر البيان على ما تقدم فيه إشكال. 1 

وأشار القاضى أبو محمد عبد الوهاب إلى الانفصال عن هذا التعقّب» بأن النصوص 

الواردة في حكم المبتدأ قد أفادت علما لم يكن حصل للسامع. وهو قبل سماع هذه©) 

النصوص يشبه في عدم علمه() للحكم من أشكل عليه خطاب سبق وروده في هذا الحكم» 

رهذه مضايقة بين القاضيين في عبارة» فقد لا يسلم القاضي أبو بكر تسمية عدم العلم 

إشكالا. 

وإذا لم يسلم ذلك صح تعقبه على الصيرفي, إلا أن يمانعه الصيرفي في تسمية هذا 

(1) في الأصل: السم 

)2( هذا عين عنوان البرهان ج1 ص 159 

(3) لم ينسب أبو المعالي هذا الحد للصيرفي بالتعيين» وكا تشية إلن يرن من متيال الأشرليوه كأنه لا 
يعتبره أصوليا على | لحقيقة ٠‏ البرهان ج 1 ص 159 وإن كان نسيه إليه بالتعيين في تلخيصه للتقريب: انظر حاشية 
عبد الحميد بن علي أبو زنيد على التقريب 372/3 

4( رد القاضي الباقلاني شرحه في التقريب 372/3 ووصفه بعدم الصحة والبطلان 

(5) في الأصل: لأن 

(6) في الأصل: هذا 

)7( في الأصل : «( يشيه في علم عدمها, وصحح في الهامش: صوابه «على عدم؛. وهو غير واضح. فأثبتنا ما 
رأيناه مناسبا للسياق. 
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القسم الذي هو النصوص الواردة مبتدأة بيانا» ويزعم أن هذه التسمية مقصورة على نصوص 
بِيّن بها القصد بلفظ مشكل تقدمهاء وقد قال: أما الكلام(')من أصحابنا أن حد العلم بأنه 
تبيين(2) المعلوم ففاسد(2), لأجل أن التبيّن ينبىء عن تقدم خفاء وإشكال» وعلم الله سبحانه 
لم يتقدمه خفاء ولا إشكال. فأنت ترى هؤلاء كيف يشيرون بهذا إلى منع وفوع هذه التسمية 

.4 2 . 
على منع(*) ما لم يتقدمه إشكال. 

وقد أشار أبو المعالي في كتابه إلى اعتراض القاضي إشارة عن بعد فقال: وذو البصائر 
لا يودعون مقاصد الحدود إلا فى عبارات هى قوالب لها(" من غير قصور ولا ازدياد(©), 
فأنت تراه كيف التفت إلى التنبيه على فساد الحد من ناحية قصوره عن الاستيعاب» والقاضي 
إنما تعقبه من ناحية كونه قاصرا عن الاستيعاب. 

وذهبت طائفة إلى أن البيان هو [الدليل] لكن بين هؤلاء اختلاف: 


فحذاقهم كالقاضى أ وغيره يقول77): إن البيان هو الدليلء قولا مطلقاء فالد 
فهم حي اي ' عير يمو 1 هو قو 27 


العقلي بيان (...)90). 
ومن هؤلاء من يقيد مقاله فيرى أن البيان هو الدليل القولي؛. فقصر هؤلاء البيان على 
مآخذ الأقوال. 


[وبعضهم ذهب] إلى أن البيان هو العلمء واختلفت طائفة من هؤلاء. فمنهم من قال: 

هو العلم بالأمر المتبين قولا مطلقاء ومنهم من (...)7) فقال هو العلم الحادث بالأمر 

المتبيّن . ولام ولا الشاقين العام مين أنان إلى سريف القع ...0 1501) لامر .0116 

فقال: البيان هو العلم [بما كان] إشكالا خفياء وقد حدّ (...)20) (ص 45) خط أو 
إشازة. 


وهذا عندي وإن كان قد حكاء القاضي أبو محمد عبد الوهاب؛ فإنه يجب أن يؤخّر 


(1) كذا في الأصل» ولعله: قول الإمام 

(2) في الأصل: التبين» ولعله: التبيين تبعا للتعريف لكن الباقلاني ذكر 'تبيّن المعلوم* في التقريب 1/ 174 
)3( في الأصبل : فاسد ارم 15/1 

)5( في البرهان: : + «تبلغ الغرض!. 

(6) انظر البرهان ج1 ص 159 

(7) كذا في الأصلء ولعله: يقولون 

(8) - بقدر كلمتين لعل الناقص: ' والسمعي بيان" 

(9) - قدر ثلاث كلمات» لعلهاأ: قصره على العلم الحادث 

(10) قدر أربع كلمات لعل الأولى منه : الصيرفي 

احا و امت 
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الكلام عليه إلى القول في مراتب البيان» وقد رد على القائلين بأن البيان هو العلم بطريقتين: 

إحداهما: أن العرب تقول أكملت البيان» وأتممت البيان لك» وهذا يشعر بكون البيان 
طريقا للعلم من العلم!'). 

والثانية: أن البيان إذا كان هو العلم» فليكن العلم بياناء وهذا يقتضي تسمية علم الله 
سبحانه بياناء وقد تقدم تعقب الأئمة فيه. 

ولما أحس بعضهم بهذا الاعتراض الثاني قيّد حدّه بأن قال: هو العلم الحادث؛ على 
حسب ما حكيناه عنه» ليسلم بهذا التقييد من المعارضة بعلم الله سبحائه» لكون علمه تعالى 
غير حادث. 

وأما من أشار من الحاذين بالغلم إلى التقييد لمفارقة الإشكال فإنه قصد ما ذكرناه من 
قصد الصيرفي» وبيتاه من قصر هذه التسمية على ما تقدمه إشكالء على ما يشير إليه تعقب 
المتكلمين للحه الذي كرتا وهؤلاء أيمنا يخاطبهم القاضي ما خاطب' به الصيرفي ».في 
قصره البيان على ما تقدمه إشكال» وقد تقدم بسط القول فيه. 

واعلم أن النكتة التي تدور عليها هذه المذاهب أن هذه اللفظة مأخوذة من الانفصال 
والانقطاع» وبانت اليد عن الجسد بمعنى قطعت7*) فصارت بقطعها متميزة عن الجسدء وبان 
الهلال ظهرء وفارق الخفاءء وبانت المسألة بهذا المعنى أيضاء وقد علم أن شخصا إذا 
استترء فإن البصر منا لا يدركه» فإذا رفع الستر ووقع البصر الصحيح ظهر له وفارق الستر 
والخفاء.؛ ولكن هذه المفارقة للخقاء ء يصح إسنادها إلى وقع البصر عليه بعرو كر 
وإلى ارتفاع الستر الحائل بين البصر وبينه. 

وكذلك المعاني المستورة عن العقل إذا رفعت الفكرة فيها هذا الستر حتى أدركها 
العقل» وحصل العلم بها فإنه قد يصح إسناد مفارقتها للخفاء» وحصولها معلومة إلى نفس 
الفكرة الرافعة لما أخفاها عن العقل» ويصح أن تصرف إلى نفس إدراك العقل لهاء والعلم 
بهاء فمن الالتفات7 إلى النظر في هذا وقع الخلاف في البيان» هل يرجع إلى الدليل أو إلى 
العلم: والبيان قد يطلق بمعنى التبيين» فيرجع ذلك إلى الطريق إلى العلم» وقد يكون 
مصدرا من بان يبين بياناء فيرجع إلى العلم. 

فهذا سبب النزاع في معنى هذه اللفظة» لكن القاضي وغيره لما اختاروا صرفها إلى 
الطريق إلى العلم. قال ذلك قولا مطلقاء طرداء اقتضى هذا الذي بينّاه» وزعم غيره ممن 
(1) عبارة " من العلم "أضيفت في الهامش على أنها من المتن 
(2) في الأصل: قصعت انظر التقريب الباقلاني 3/ 3750 فإنه أشار إلى الانفصال» انفصال عضو من الجسد» 


وظهور الهلال. 
(3) في الأصل: الالفات 
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سلك مسلكه أن العرب إنما تطلق هذا في البيان القولي» لا في العقلي فقد حدّه بما ذكرناء 
فهذا منشأ الخلاف بين أصحاب هذه الحدود. مطلقها ومقيدها. 

وأما الوجه الثاني وهو القول في مراتب البيان فإن أبا المعالي نقل في ذلك ثلاثة 
مذاهب: 

أحدهما أن المراتب ثلاثة أولها النص. 

- والثاني الظاهر. 

- والثالث المحتمل على التساوي . 

والمذهب الثاني أنها خمسة على ما ذكره الشافعي: 

- أولها: النص الجليء الذي يدركه الجميع» كقوله تعالى في صيام المتمتع: ظ فَّصِيامُ 


سه سس ع ليد مي 


َع أيأٍفي يوسب إِدَاجَمتم 04) أكده بقوله : طيِْكَ عَسَرَةٌ ك4 (2). 

- وثانيها: النص الذي ينفرد بدركه العلماء» كالواو التى في آية الطهارة» فإن هذين 
الحرفين() يقتضيان معاني معلومة عند أهل اللسان. 

- ثالثهما: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن» كالنص على ما يخرج من 
الحصاد مع تقدم قوله تعالى: 9حَقَّةٌ يَوَمَ حصان 4 47 ولم يذكر في القرآن مقدار هذا 
الحق , 

- رابعها: نصوص السنة المبتدأة. 

والمذهب الثالث أنها ستة: 

أولها : القول. 

- ثانيها: الفعل. 

- ثالئها: الإشارة كقوله: «الشهر هكذاء وهكذا وحبس فى الثالئة لسبعة»(2) الحديث. 

- رابعها: الكتابة . 

خامسها: المفهوم بالموافقة وهو الفحوىء أو بالمخالفة وهو دليل الخطاب . 


(1) البقرة/ 196 

(2) البقرة/ 196 

(3) يقصد: الواوء والباء الواردتين في الآية 

(4) الأنعام / 141 

(5) أخرجه البخاري في باب الصيام عن ابن عمرء ومسلمء والبغوي في شرح السنة 
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تا شدي القن 


ومما تعجب [منه] في نقل هذه المذاهب أن الغزالي نخل() هذا الكتاب الذي نحن 
أخديق: فى [شرحه] "فذكن أن الأضوليق :)120 "على ا أهراقب الباق” حمية نما 
اختلفوا في أوضاعهاء وهذا أبو المعالي قد حكى في الأصل الذي هذبه الغزالي(. . .)(3) 
قولا إنها ثلاث» وقولا إنها ست. فلا عذر للغزالي في هذا النقل» إلا أن يكون قد استكذب 
نقل إمامه؛. وكان من (حق. ..)(4) هذا الكتاب أن ينبه على غلط إمامه في هذا النقلء لثلا 
يعود قارىء كتابه مستكذبا له هو (. . . هب)70) المتفق عنده على (. . . ك)(6) المقالة التى 
عددناها ثلاث مراتب» أما (...700) (ص 46) مرتبتين فجعل بينها ثانيها وثالثها المحذوف 
المفهوم آخره عن الظاهر» وقدمه عن(/) المحتمل» وزاد مرتبة خامسة وهي القياس» ولما 
حكى المراتب الستة أسقط منها الكتابة» حتى صارت هذه بإسقاط هذه الواحدة خمساء 
وتلك بزيادة الاثنين خمسا. 

فأما ما نقل الشافعي فقد تعقبه عليه ابن داود بإسقاطه الإجماع في هذه المراتب» وقد 
أعذر عنه بأن الإجماع مستند إلى خبر الرسول كَل وخبر الرسول قد عدّ في المراتب 
الخمس» فاستغنى عن الإجماع بذكره» لكن هذا ينتقض بعذّه القياس» فإنه مستند إلى 
الإجماع. فكان يجب أن يسقط لاستناده(”) للإجماع الذي أسقط أيضا لاستناده للخبر 
المعدود"'2», والقياس أولى بالحذف من الإجماع على موجب هذا الاعتذار. وعندي أنه قد 
يقدح في قوله: من طريقة أخرى. لأنه أشار إلى طرق لا حظ لها في التفاوت من ناحية 
القوة والضعف. والحرف7'') الذي أشار إليه في آية الطهارة إن كان محتملا فى اللسان عند 
العلماء» فلا وجه لعدّه في البيان» وإن كان نصا لا احتمال فيه» فلا وجه لتقاصره على النص 
الذي يعرفه الجميع» لأن زيادة العالمين بالشيء أو نقصهم لا يؤثر في العلم قوة ولا ضعفا 
وهكذا السنة الصحيحة» هي على مرتبة واحدة في الضعف والقوة» إذا نقلت عن النبي َكل 


1) هذا يشير إلى أن الغزالي لخص في كتابه المنخول كتاب البرهان لأبي المعالي 
2( اد ثلاث كلمات 


) 

) 

) 

) 

) 

)6( بقدر كلمتين. 
ل 

)8( كذا في الأصل. ولعله: على. 

(9) في الأصل: لإسناده 

(10)أي عذه الشافعي من مراتب البيان في الرسالة ص21- -53 
(11) في الأصل: الرف ' 
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سواء كان ا لمنقول حكما تمعد أونيكانا لمشكل تقدم. 
0 


وقد أشار أبو المعالي إلى قوله تعالى: 8 تَلْكَ عَشَرَه كاملّة * تأكيداء وهذا وإن لم يكن 
غرقن .هذا العلمء بل هو من شغل أهل التاويل سين عندنا لما'عنّ هاهتا أن تثثير إليهء 
وأفئل جوات قيل :فيه أن قوله تكالى: « ينك عَكََةٌ كيل 4 إنما قصد به رفع ما قد يهجس في 
النفوس من أن المتمتع إنما عليه صوم سبعة أيام لا أكثرء ثلاثة منها في الحج. ويكمل سبعة 
إذا رجع» ويلوح لي معنى آخرء وذلك أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب 
على المكفر أن يجمع بينهماء ألا ترى الحانث في اليمين بالله لا يلزمه أن يطعم المساكين 
ويكسوهمء ولا يلزم المظاهر أن يعتق ويصوم. ولا القاتل أن يعتق ويصوم» ولا الحالق في 
الحج أن يهدي ويصوم أو يطعم ويصوم. 

فلما اختلف محل هذين الصومين فكانت ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع. صار 
باختلاف المحلين كالجنسين» والجنسان لا يجمع بينهما هذه الزيادة» وهي قوله تعالى « يَلْكَ 
عر ك4 [ترمي] إلى رفع ما قد بهجس في التفوس من أنه إنما عليه أحد التوعين؛ ما 
الثالث17)» وإما السبع . 


وأما المذهب الثانى الذي عدّ فيه المراتب ثلاثة فإنه يتعقب على نقل أبى المعالى من 
جهة واحدة. وضي إدخال المحتمل المجمل في مرائتب البيان كالقرء وشبهه» والاحتمال 
نقفيض البيان» ويتعقب على نقل الغزالي بهذاء وبوجه آخرء وهو إتيانه المحذوف المفهوم 
كقوله تعالى : ا َس كا سكم يَرِيصضًا أوَعَلَ سَفْرِ دين يار 4 (2) مؤخرا عن الظواهرء 
مع كون الظواهر ظنية وهذه المحذوفات قطعية. 

وأما المذهب الثالث فإنه عدّ فيه الأفعال من مراتب البيان» وهى مسألة اختلف 
الأصوليون فيهاء فالأكثر ون على أن البيان يقع بالأفعال؛ ومنهم من أنكر البيان بالفعل» ورأى 
مجرد الأفعال لا تنبىء(3) على المرادء بخلاف صيغ الأقوال التي تنبىء على المراد بالاصطلاح 
عليهاء ومن لم يسلم هذا المذهب يقول متى استؤذن إنسان في أن يؤخذ شيء من مالهء 
فأشار برأسه نعم» أو لا فإن هذه الإشارة تتنزل بمجردها منزلة القول: نعمء أو لاء فقد 
صار مجرد الفعل حلمحل النصوص من الأقوال» وربما حل الفعل محل الظواهر من الأقوال» 
كمن فعل فعلا يحتمل أن يريد به أمراء وأمراء لكنه في إنبائه عن أحد الأمرين أظهر . 

فإن هذا كالمحتمل من الأقوال» ولكنه في أحد محتمليه أظهرء وقد يكون أفعال 
كالمجمل من الأقوال. باحتمالها الإنباء عن مرادين» احتمالا متساوياء كمن رأيناه صائما 
(1) كذا في الأصلء ولعله: إما الثلاث. 
(2) البقرة/ 184. 
(3) في الأصل: تنبني. 
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يوماء < مزيّة لذلك اليوم على غيره» فإنه يحتمل أن يصومه طوعاء أو نذرا»» احتمالا 
متساوياء ولو رأيناه صائما يوم عاشوراء» وقد كان مفطرا قبله» وهو مفطر بعده. لكان غلبة 
الظن أنه صامه لفضلهء وإن أمكن أن يصومه قضاء. عن نذر عليه. 


والمنكرون لكون الفعل بيانا يعتلون بأن البيان لا يتأخر عن أحد القولين. والفعل قد 
طحن اريس يعني فيطول؛ وهذا ضعيف. لأن هذا ليس بالتأخير الممنوع؛ عند من 

منع تأخير (...1(0) يفتقر البيان القولي إلى إطالة وتكررء وهؤلاء يرون أن 00 
1 اتبع فيها وحجه إنما اتفق عليه لقوله(2) (ص 47): «صلوا كما رأيتموني أصلي»:(©2, 
وقوله: «اخذوا عني مناسككم»!*) والفعل لا يكون بيانا حتى يتقدمه قول يشعر بكونه بياناء 
ألا تراه يك قال للسائل له عن الأوقات: «صل معنا»(). 


فالبيان مسند إلى هذه الأقوال. لا إلى مجرد الأفعال» يجيبون عن هذا بأن مجرد ' 
قوله(6): «صلوا كما رأيتموني أصلي» لا يتعلم منه ركرع الصلاة وسجودهاء وإتما يتعلم 
ذلك من نفس فعله للركوع والسجود. فكان إضافة البيان إليه أولى» وهذه عندي مشاحة في 
عبارة» فلابد من إشعار بكون الفعل بيانا من مقال» أو قرينة حال ولولا هذا الإشعار لم 
يحصل للمكلف بيان» ولولا الفعل لم يتعلم صور الأفعال. فعاد الخلاف في هذا مناقشة فى 
عبارة على أن المفهوم من نقل بعض”7”) المصنفين صرف الاختلاف إلى معنى» وهو هل 
يتصور فعل ينبىء مجرده عن المراد من غير إسناد ذلك إلى مقالء» أو قرينة حال» فهذا لا 
تمس الحاجة إلى الكلام عليه هاهنا لأن الأحكام استقرت. وأفعاله عُلَِمْدْ التي وقعت قد 
قال كل طائفة من العلماء مذهبه واعتقاده فى الصفة التى وقعت عليهاء وأنبأت عنها. 

ولمّا اختار أبو المعالي أن البيان هو الدليل عقليّه» وسمعيّه. رأى أن لا تفاوت فيه إلا 
على الطريقة التي قدمنا القول فيها في الكلام على النظر. 


أما العقلي فيتفاوت: بقربه من الضرورة وبعده منهاء والسمعي يتفاوت بقربه من دلالة 
المعجزة. وبعده عنهاء فسامع خطاب النبي مَل حصل في أول المراتب» والإجماع ثانية » 
لكونه علما على خبر النبي ليده وخبر الواحد7*) والقياس ثالثهماء لأنهما إنما ثبتا 


(1) - بقدر كلمة لعلها: البيان. 
(2) في الأصل + تعالى. ووضعت عليه علامة الحذف. 
)3( جزء حديث أخرجه البخاري عن مالك , بن الحويرث والدارمي في الصلاة وأحمد . 
(4) أخرجه أحمد من حديث جابر ذ في الحج» وأبو داود والنسائي. 
)5( أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري 
(6) في الأصل: قولهم 
(7) في الأصل: + المصنفين وعليه علامة الحذف 
)8( ا : الوارد» انظر البرهان 1/ 165 
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بالإجماع» ثم تتفاوت الأخبار» والأقيسة في القوة والضعف». على حسب ما تبين في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 

والوجه الثالث» وهو القول في تأخير البيان» فالكلام في أربعة أوجه: 

إظهار فائدته . 

- ونقل المذاهب فيه. 

- وسبب الاختلاف فيه. 

- وإثبات وقوعه في الشرع. 

فأما فائدة الكلام فيه فإن الفقيه إذا عثر على عموم القرآن ثم عثر على خبر واحد يرفع 
بعض ذلك (1) العموم؛ وعلم تاريخ نزول الآية» وتاريخ الخبر» وأن الخبر متأخر عن نزول 
الآية فإنه إن اعتقد إحالة تأخير البيان قضي بكون الخبر نسخاء فلم يأخذ به إذ النسخ لا 
يكون بأخبار الآحادء وإن أجاز تأخير البيان قضي بكونه مخصصاء فأخذ به» إذا كان من 
تلهية المتفيهق تين الو اعد هذا كنا معدل الشافعي على أن السلب للقاتل» 
بقوله : عُليَدَاِدٌ «من قتل قتيلا فله سلبه»(2) الحديث المشهور. 

ونقل إن هذا الحديث كان في غزوة حنين» وأن الآية وهي قوله تعالى: 8 واَعَلموا أنَّمَآ 
عَنِمَثُم ين ْو » (7 كانت قبل ذلك في غزوة بدرء فيكون الخبر ناسخا على القول بجواز 
البيان والتخصيص بخبر الواحد» يمكن من الاحتجاج بهء وتقع المنازعة في معنى الحديث» 
هل قال ذلك حكما جزماء أو قاله لأنه أعطي ذلك نفلاء وقد قال تعالى فى هذه الآية: 9 فَأنَّ 
ِل خمسسمٌ ولول وَذى الْضُرْقَ 74*). وقد ورد الخبر بتخصيص بعض الأقارب؛ فينظر أيضا 
في تاريخه؛ ويجري على ما بيتاه من كيفية العمل في هذا الأصل . 

وهكذا يجري النظر في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هل هي وضع الحمل» لقوله 
تعالى: ولت الْحَمَالِ أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ () » 7) فعم المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة» هذا يقتضي أن وضع الحمل نهاية عدة المتوفى عنها زوجهاء وهو المشهور من 


/ 0 ىق له > اج دا ل وموم سه دمع ب تساي مودمه م 45 جه جرس ع كوعو 
المذهمب عندناء وقوله تعالى: ل وَالَدِينَ يُموَهوَنَ نكم ويذرون أزوجا يتريصن بأنفسهنٌ أريِمَة شر 


عد 


وَعَشْرَا 27# فعمّ الحايل والحامل» وهذا يقتضي أن الحامل إذا وضعت قبل أربعة أشهر 


(1) الأصل: "ذلك بعض" » وعليه علامة التقديم والتأخير 

(2) أخرجه مالك في الموطأ باب إعطاء السلب من النفل» والبخاري ومسلم وأبو داود؛ والترمذي 
(3) الأنفال/ 41 

(4) الأنفال/ 41 
)50( 
)6( 
7( 


5 في الأصل: حملهاء وهو خا 
6) الطلاق/ 4 
7 البقرة/ 234 
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وعشراء [فإنها تخرج من عدتها] لعموم هذه الآية» وأما وضع الحمل7')» إذ لا يصح لحامل 
أن تتزوج» ولا يسقي الإنسان زرع غيره» مع قوله تعالى: < رأث الكقال أده أن يصع 
لمن 4. 

وورد أيضا في الصحيح حديث سبيعة الأسلمية» وفيه أنها «حلت بوضع الحمل من 
عدة الوفاة»(22» فينظر في تواريخ هذه الظواهر كلهاء فإن علم تأخير حديث سبيعة» عن آية 
سورة البقرة» وقلنا بإحالة تأخير البيان صار ناسخاء فلا يؤخذ بهء وإن أجزنا تأخير البيان 
كان مخصصاء فيصح الأخذ به؛ وهكذا ينظر أيضا في تاريخ الآيتين» ليعلم من التواريخ المتأخرء 
فينظر هل أنت تطلب نسخا فلا يكون إلا بقاطع» أو تخصيصا فيكون بغير قاطع» وهذا مما 
يكثر» ومن استبحر في مسائل الخلاف» وطرق المحاجة من أهلها ألفى من هذا كثيرا. 

ومما يلتحق بالكلام في هذا (ص 48) الباب أن تعلم فرق ما بين من يقول بالوقف»ء 
وينكر صيغ العموم. وبين من يقول بالعموم» ويقف انتظارا للبيان» فإن هذا وقف. وهذا 
واقفء ولكن أحدهما يقف لأجل احتمال اللفظ» فلا ينقض وقوفه حتى يعثر على ما يبين له 
المراد باللفظ» فإن لم يعثر على ما يبين له المراد باللفظ فلا متمسك له بذلك اللفظء والآخر 
وهو القائل بالعموم المجوز لتأخير البيان يقف ترقبا ورود مخصص فإن يئس منه تمسك» 
فشتان بين متمسك بالعروة حتى لا تزال يده منهاء وبين من يتلطف التوصل للتمسك بها. 
ش وأما الوجه الثاني وهو نقل المذاهب في تأخير البيان» فاعلم أن الخطاب إذا وردء 
ومست الحاجة إلى امتثاله وإنفاذه. فإن الاتفاق قد حصل من أهل المذاهب على أن البيان لا 
يتأخر حينئذ» لأنه لو تأخر في هذه الصورة» وكلف المكلف القصد إلى من لم يعلمه مراده» 
ولا فعل له دليلا عليه» كان هذا تكليف ما لا يطاق» وقد حصل الإطباق على أنه لا يقع 
هاهناء وإن اختلف في تجويز ورود الشرع به. على حسب ما تقدم فيما قبل. 

والمعتزلة يلتفتون مع هذه النكتة إلى طريق ثانية في الإحالة وهي النظر في 
الاصطلاح(*)2 والتقبيح والتحسين العقلي» وذلك أصل لا نساعدهم عليه. 

وأما تأخير البيان على وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الامتثال» فإن المنقول فيه 
ستة أقوال: 

من الناس من ذهب إلى إجازة ذلك على الإطلاق» وبه قال الشافعي» وأكثر أصحابه؛ 
والأقل من أصحاب أبي حنيفة» ومن أصحابنا ابن بكيرء وأبو الفرج» وابن خويز مندادء 
وحذاق المتكلمين من أضحابنا. 
(1) الكلام في هذا السياق غير واضح ويبدو أن فيه نقصا. 

انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب المعلم 2/ 207-206 فإنه واضح. 


(2) الحديث أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي والطبراني 
(3) كذا في الأصل» ولعله: الاستصلاح . كما هو مذهب المعتزلة 
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ومنهم من ذهب إلى منع ذلك على الإطلاق» وبه قال الأكثر من أصحاب أبي حنيفة» 
وبعض أصحاب الشافعي» ومن أصحابنا أبو بكر الأبهري. وغيره» وهو قول المعتزلة. 

ومن الناس من لم يطلق الجواب. بل فصّلهء فقال بعضهم يجوز تأخير البيان في 
الأوامر والنواهمي دون الأخبار. 

وقال بعض الناس يجوز تأخير البيان في المجمل» ولا يجوز في العموم 

وذكر بعض المصتفين قولا سادساء وهو عكس هذاء وهذا القول السادس. وهو 
إجازة تأخير البيان في العموم ومنعه في المجمل» ولست أثق بنقله كما أثق بنقل المذاهب 
الخمس. وقد قال القاضي عبد الوهاب في بعض مصنفاته: ما أحد قال به وأراه إِنّما نبّه 
عليه» لأنّه استراب نقله أيضاء فلم ينقله مع جملة المذاهب» ولكنه رمز إليه بمثل هذا التنبيه 
عليه . 

وإذا ورد بيان لمشكل» فهل يترقب وقوع7!) بيان آخر بعده على القول بجواز تأخير 
البيان؟ اختلف الناس فيه أيضا على أربعة أقوال: 

فمنهم من أجاز ذلك في الثاني والثالث وما بعدهماء كما أجازه فى الأول. 

ومنهم من منع ذلك في الثاني وما بعده. وقدّر أن ورود البيان الأول يشعر بانحسام 
طرق ترقب بيان آخر» لأن!2) المخاطب جد في بيان ما أشكل فاقتضى الحال إكمال البيان. 

ومنهم من أجاز ذلك في المجمل» ومنعه في العموم كإحدى”" المقالات المقولة فى 
البيان الأول» فمنهم من منع تأخير الثاني» إلآ أن يشعر المبيّن بأنه قد بقى بيان آخرء فحينئذ 
يجوز تأخير بيان بعد بيان. 

وأما الوجه الثالثك. وهو سبب الاختلاف بين أهل هذه المذاهبء فإنه مما ينبغى أن 
يعلم قبل الخوض في هذا أنا ذكرنا أن الكلام في هذه المسألة من أربعة أنحاء: 

منها إثبات وقوع ذلك في الشرع. وأنت إذا اشتغلت بهذا الوجه وأثبتت وقوع ذلك في 
الشرع أغناك عن النظر في جواز وقوعهء وهذا كما قال المستدل بالسّمع على أن الله تعالى 
يرى في القيامة يتضمن استدلاله جواز الرؤية» ويعينه عن””) إفراد ذلك بالذكر. 


(1) في الأصل: ‏ ' وقوع' . وصحح في الهامش 
(2) يمكن قراءة كلمة "لأن' بأن 

(3) في الأصل: أحد 

(4) كذا في الأصل. ولعله: على 
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فأما القائلون بجواز تأخير البيان على الإطلاق فإنهم يعتمدون على أن تصور هذا 
ممكن متأت» ولا بعد في العقول في أن السيد يقول لعبده: اصنع لي غدا(') طعاماء ثم يبيّن 
في غد(2) جنس الطعام الذي يصنع له. 

وإنما منع المانعون تأخير البيان» لأنهم قدروا تضمنه إحالة» لا لكونه في نفسه 
محالاء واختلفت عبارتهم عن وجه الإحالة؛ فمنهم من يشير إلى أن تأخير البيان يصيّر 
الخطاب المشكل كالعدم. أو كخطاب الميّت» أو كخطاب (3) الزنجي بالعربية . 


ومنهم من يشير إلى كون هذا الخطاب إغراء بالجهالة» وتسليط الغلط)» ومنهم من 
يشير إلى كونه مهجنا للخطاب» مفسدا للغة» كما يهجن الخطاب تأخير الاستثناء» ويفسد 
اللغة» ومنهم من [يشير] إلى الاستصلاح الواجب على الله سبحانه للعباد» وهؤلاء هم 
المعتزلة» وأصلهم غير مسلم كما قررناه مراراء على أنّا لو [سلمنا] لهم لم يبعد كون 
الاستصلاح في تأخير التعيين» ربما كان تقديمه مفسدة» وتأنيس الطبع بهء وتدرجه عليه 
(ص 49) أقرب إلى الصلاح . 


وأما من جعل الخطاب كالعدم فباطل» لأنه موجود حسّاء ومن شبهه بخطاب الموتى 
فباطل. لأن الميت لا يفهم جملا ولا تفصيلاء وهذا يفهم على الجملة»؛ ويعلم أنه مكلف 
عبادة» وينتظر بيانها له. فهو مطيع في تصديقه. وعازم على فعلها عند البيان». ويتوقع 
البيان» والميت لا يتوقعه. 


وتشبيههم بخطاب الزنجي(2) باطل أيضا لما قررناه من كون الزنجي لا يفهم جملة 
وتفصيلا هذا على أنّا نجوّز خطاب الزنجي بالعربية بشرط بيانها له وقد كلف 
النبي 7 عَلِمةْ » أمته امتئال(7) ما جاء به للعجمء كما كلفه للعرب. ولم يقبح ذلك لكونه 
يترجم لهم عنه على أن هذا الإعلال تتوجه المطالبة به على من احتج به» وذلك أن المانعين. 
لتأخير البيان لا يتكرون ورود الخطاب بالمشكل إذا قارنه بيان» وخطظاب الميت لا يحسن ولو 
قارنه البيان» وخطاب الزنجي حسنء والبيان واقع عقيبه» أو متأخرا(*) عنه» على حد سواء . 


وهكذا لو درس فقيه الفقه سائر نهاره بالعجمية» والتلامذة عرب فإن حسن البيان 


(1) في الأصل: غدا 
(2) في الأصل ‏ "غدا" ؛ وكتبت في الهامش 

(3) في الأصل: + 'الخبر " . وعليه علامة الحذف. 

(4) في الأصل : الغلطا 

(5) في الأصل : + " بالعربية بشرط بيانها له؛ وكلف النبي عليه السلام " وعليها علامة الحذف. 
(6). في الأصل : - "النبي " وكتب في الهامش 

(7) في الأصل "أمثال' 

(8) في الأصل : متأخر 
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عقيب الفراغ من التدريس» وبعض حين على حدّ سواء» فإن كان قبيحا ففي الأمرين» وإن 
كان حسنا ففي الأمرين. 

وأما تعويلهم على أن في ذلك إغراء بالجهالة فإنه باطل» لأنه من حق سامع العموم أن 
يترقب ورود بياذ وتخصيصء لكون ذلك لا إحالة في تأخيره» فإن بادر فصمم على القطع 
على الشمول فالذنب له لا للفظ. ولا يجعل غلط الغالطين إفسادا للحقائق» ولا قلبا لها 
عن صورتها. 

وأما من قبحه قياسا على قبح تأخير الاستثناء فإنه باطل» لأن العرب لم تنطق 
بالاستثناء مؤخراء ونطقت بمشكلات ثم بينتها فيما بعد» فالقبح والحسن هاهنا متلقى من 
اللسانء وإذا وضح7") فساد ما تخيله هؤلاء من طرق الإحالة» ثبت جواز الذي قلناف 
ويناقضون بتأخير النسخ» فإنه عند المعتزلة وغيرهم ممن اتبعهم على هذا المذهب بيان مدّة 
انقطاع العبادة» والنسخ تخصيص للأزمان. والتخصيص يكون في الأعيان» ولا فرق بين 
إخراج بعض الأزمان» أو بعض الأعيان» فإذا جاز التأخير في النسخ. جاز ذلك في إخراج 
بعض الأعيان» وهذا لا يتصور فيه فرق محقق. 

وقد دعا توجه هذا الإلزام بعض المبتدعة إلى أن كابر في تأخير النسخ فمنعه؛ وأوجب 
اقترانه للخطاب نصاء أو إشعاراء وهذا معلوم على الضرورة» أن الشريعة جاءت بخلافه. 
وأن النواسخ كلها لم تقارن المنسوخ. ولو قارنته تصريحا لم يكن نسخاء إذ لو كان ذلك 
لكان كل تقبيد2)؛ أو اشتراط نسخاء حتى يكون قوله تعلى في الحيض: 8 عي يَتلُرَةٌ» (3) 
نسخا لتحريم وطء الحائضء وقوله تعالى: «إِلَ الل * ©) نسخا لقوله: « ثُدّ 
يمرا الام (5) . 

والإشعار على الجملة من غير تصريح لا معنى لهء لأنا بالعقل نجوز نسخ ما تعبدنا 
به» فلا ثمرة لقوله: صلوا إلا أن أنسخ ذلك عنكمء لأنَا نعلم بالعقول أن الأمر كذلك 
يكونء وأما من فرّق بين الأخبار والأحكام فأجاز في الأحكام دون الأخبار»ء فإنه قدر أن 
تأخير البيان [في] الأخبار(©) يطرق سوء الظن إلى صدق الصادق» بخلاف الأحكام فإنها 
ليست بخبر يدخله الصدق والكذب» ورفع جميعها بالنسخ غير مستنكرء فكيف برفء() 


(1) في الأصل: واضح 
(2) في الأصل : تقييدا 

(3) البقرة/ 222 

(4) البقرة/ 187 

(5) البقرة/ 187 

(6) في الأصل: ' والأخبار* 
(7) في الأصل: 'يرفع' 


145 


وأما من عكس هذاء فقدّر أن الغلط في الأحكام مضرّ بالمكلفين» ومفسد للعباد('), 
وتأخير البيان فيه إغراء بالغلط. والغلط في الأخبار غير مفسد للعباد(2»؛ فصح فيه التأخير. 

وأما من أجاز في المجملء ومنع في العموم» فلأن المجمل لا طريق له إلى اعتقاد 
أمن فيه فيؤمن الغلط عليه والعموم له طريق إلى اعتقاد التعميم» لكونه مقتضى ظاهر 
اللفظء وقد يغلط فى اعتقاده» إذا أخر التخصيص. 

وأما من عكس هذا المذهب إن ثبت النقل لهذا المذهب. فإنه يرى أن العموم له ظاهر 
يدل على المعاني» فالخطاب به خطاب بما يفيد» والمجمل لا فائدة [فيه] فضارع الخطاب . 
به خطاب العربي بالزنجية . 


وأما الأربع مذاهب التي نقلناها في جواز تأخير البيان الثاني فقد نبهنا على سبب 
الخلاف في المذهبين المطلقين بالمنع والإجازة» والمذاهب المعتدة توجيههاء والرد عليها 
مأخوذ مما قررناه. ٠‏ 

وأما الوجه الرابع فإن الناس استدلوا على وقوع البيان متأخرا في الشريعة بقوله تعالى: 
ءمَإدَعيِمَايَائمُ» (7) و "ثم" للمهل والتراخي . 

. وبقوله تعالى: « تفلت َاينئْهُ44) و"ثم" للمهلة كما قررتاه. 

وقد قالت الملائكة: إِنَا مُهَلْكُوا أهْلٍ هذه الْقَرِيَةَ 704) ولم يستثنوا لوطاء حتى قال 

5358 وا رع بر برع 
إبراهيم كَل : « إرك فيها لوطا 204 فا إرك فيهالوطًا»#. مخصص من أهل القرية. 

وهكذا [وعد الله] (ص 50) سبحانه نوحا بأنه ينجيه وأهله. ولم يستئن من الأهل 
ابنه» حتى قال نوح : ُ إِنَّ أبن مِنْ أهلي 004 فأخبر بتخصيصه من الأهل. وهذآن بيانان 
تأخرا. ! 

وقد أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة» والقصد بالأمر بقرة معلومة» وراجع بنو إسرائيل 
فيها مرة بعد مرة(9)» حتى بين لهم ما عرفوها به» وهذا تأخير البيان» وهكذا قصة موسى كَل 
مع الخضر)., فإنه لم يخبره بجواب ما سأله عنه إلا بعد تراخ» على حسب ما أخبر الله 
)1( كذاء ولعله: للعيادة 
(2) كذاء ولعله: للعبادة 


(3) القيامة/ 19 

(4) لعله يقصد قوله تعالى: «اتر ككث لَيِكت ءَئُْ ك4 - هود/ 2-1 
(5) العنكبوت /317 

(6) العنكبوت/ 32 

(7) هود/ 45 

(8) البقرة/ 67 

(9) الكهف/ 82-60 
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سبحانه عنهما في قتل النفس»ء 0 وإقامة الجدار» و اي 
صلاة الصبح «قأمره أن يصلي معه يومين»!1) الحديث» فأخر البيان حتى أوقعه بالفعل. 

وقد فرض الحج. وأخر بيانه حتى حج النبي يله وبيّن المناسك حالا فحالاء هكذا 
ل سات د وركوعها وسجودهاء أخر بيان جميع ذلك 
عن أوقات وورد الأمر بها على الجملة. إلى غير ذلك مما يكثر تعداده» وبعض هذه الظواهر 
وإن نوزع في التعلق بهاء فإن جميعها وتكائرها يقضي وقوع تأخير البيان» مع المنقول في 
الحج والصلاة من الأحوال الدالة على التأخير. 


فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادىء اللغات 


فينبغي أن نقدم بين يدي القول في هذا الفصل الاعتذار عن إيراده فى بي أصول الفقه مع 
العلم بأنه لا تمس الحاجة إليه» في النظر في الأصوليات» ولا يستعمل قانونا كليا في شيء 
من الاستدلالاات» فالعلار فن إيراد الأصوليين لامع كوثه لا ثمرة لهم في علمقمة أن أصول 
الفقه معظمها يستند إلى النظر في دلالة الصيغ كالعموم والخصوص»ء وأحكام الأمر والنهي» 
ودليل الخطاب ومفهومهء. وإلى النظر في إشارات معانيها.ء وهو مدأ القياس ء والنظار في 
الفقه لاا يكمل نظره دون أن يكون عارفا بجزء من أجزاء اللغة» وهو قوانين كلية» تعقد في 
أحكام بعض الألفاظ التي يكثر دورانها في (2) الكتاب والسنة. 

فحسن عندهم لما كانت أصول الفقه متعلقة بالإحاطة بفن من اللغة أن يذكروا مبدأ 
ذلك الفن. فيكون تكميلا في العلم المنظور فيه. وربما يشار في هذا إلى أن من فوائد 
الكلام عليه النظر في جواز اللغة. 

فأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية» ومستند الأحكام فيه ألفاظ مّاء فمتى غيّرت وقلبت 
اختلطت الأحكام, وفسد النظام. واندرست من الشريعة الأعلام» فإن هذا لا يختلف في 
تحريم قلبه وإفساده لا لأجل نفسهء لكن لأجل ما يؤدي إليه من إفساد الشرع . 


وأما ما لا تعلق له بالشرع من الألفاظ فقد حكي عن بعض من يقول إن أصل اللغة 
توقيف» أن القلب لا يجوزء فلا يسوغ عندهم أن يسّمى الثوب فرساء والفرس داراء وأما 
من يقول إن أصل اللغة الاصطلاح فلا مانع عنده يمنع من قلب هذا النوع من الأسماء. وأما 
من يجوز الأمرين جميعاء كونها اصطلاحا وتوقيفاء فاختلفت7) إشارة المتأخرين إلى 
ترجيح هذه المسألة على هذا المذهب. 


)1( اجا الف 0ه 
0 + “من ': وعليها علامة الشك ولعلها ' 0005-5 
(3) في الأصل فأحلفت 
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فأما الأدري(')» فإنه يشير إلى تجويز ذلك» كما يجوز عند أصحاب الاصطلاح. وأما 
أبو القاسم عبد الجليل الصابوني فإنه يشير إلى منع هذاء ويعتل بأنا نجوز كون اللغة توقيفاء 
ونجوز كون هذا التوقيف واردا على أنه وجب على السامعين له ألا ينطقوا إلا به» وهذا الذي 
قاله بعد عن طريق الفقه. 

وهذه المسألة فقهية محضة. لا مدخل لها في الأصول. لآن النظر فيما لا يحل له 
إيقاعه من لفظة أو حركة» أو لحظة أو سكتة» أو غير ذلك من ضروب الأفعال إنما هو شغل 
الفقيه» وتعيين التحليل أو التحريم في مسألة بعينها لا يوجد في علم الأصول. 

وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء لجواز أن يكون قد ورد شرع 
بتحريمه» و إنما يحرمونه إذا حققوا ورود الشرع بتحريمه» فإذا لم يعلموا ورود حكم 
الشرعء فهاهنا يختلفون هل يحملون ذلك في العقل على الحظرء أو الإباحة» وهذا فن آخر 
غير ما نحن فيه. كيف؟ وهذا (...)2) يجوز مع القول بأن اللغة توقيف أن يرد التوقيف 
بمورد الإيجاب» أو مورد الإباحة» أو الندب». فالتصميم بالفتيا بأحد الجائزات من غير 
ترجيح جائز على جائزء لا سبيل إليه» ولو رجح بالاحتياط للتحريم لكان هذا(") نظرا() في 
المسألة من جهة أخرى (. . .)(2) الأشياء على الحظر عند عدم ورود الشرع . 

وإذا وضح القول عن العذر عن إدخال هذه المسألة في (ص 51) أصول الفقهء 
ووضح ما قلناه من هذه الفائدة» وأنها بعد بيانها ملتحقة بالفقهيات لا بالأصوليات فلنعد إلى 
مقصود الباب فنقول: 

اختلف الناس في مبادىء اللغات كلها : 


فمنهم من قطع بأن مبدأها التوقيف, ولم يجوز سواه. ويحكى عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري ئة أن أصلها توقيف كما قال هؤلاعء ولكن لست أدري هل يمنع سواه كما منع 
هؤلاى. أو يجوز سواه وإنما قطع بما قال سمعا. 

ومن الناس من قال بعضها توقيف» وبعضها اصطلاحء والقاضي ابن الطيب م في 
جماعة من المحققين يجوز وقوع اللغات على جميع هذه الجهات. 

وهذه المذاهب المنقولاات» وتلخيص النكتة التى يعتمد عليها فى تصحح مذهبه» 
والرد على من سواه من المذاهبء. أن سماع اللغة من قبل الباري سبحانه ممكن في العقول» 
(1) كذا في الأصلء ولعله : الأذري. وقد أشار إليه فيما يأتي من نصوص الكتاب 
(2):- بقذر كلمة بقيمنها خرف اللام ال) ولفلها : “الفول* 
(3) في الأصل: -"هذا' وكتب في الهامش 


(4) في الأصل : نظر 
(5) -بقدر خمس كلمات 
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وخلق علم ضروري في قلوب السامعين بالمراد بالكلام المسموع غير مستحيل» بل جائز في 
العقول جوازا(') لا إشكال فيه» فإذا أمكن أن يرد كلام من قبل الله ويعلم مراده به» ويأمر 
بالنطق به» أو نتيجة لم يكن لمنع تصور التوقيف معنى كما اعتقده من قال بمنع التوقيف من 
حيث أغفل ما صورناه من خلق العلوم الضرورية بالمراد بالكلام» ولما أغفل هذاء وقدر أن 
المراد بالكلام إن افتقر إلى بيان بكلام آخرء افتقر الآخر إلى آخر إلى ما لا يتناهى؛ هرب 
عن القول بالتوقيف إلى الاصطلاح لأجل هذا. 

وأما تصوير وقوعها اصطلاحا فواضح أيضا لأنا نرى الخرس يفهمون عنا بالإشارة» 
ونفهم عنهم بها كثيرا من المعاني» فلا نكر ف في العقول في أن يشير قوم إلى وضع نوع من 
النعه(2) دلالة على أشخاص حاضرة» والطفل حل هذا النحو يتعلم اللغة من أمه وأبيه ولا 
وجه لمنع هذا مع تصورهء كما ظن المانعون له إذ تخيلوا أن الاصطلاح والتواضع يفتقر إلى 
تقدم عبارة يدعو بها بعضهم لبعض إلى الاصطلاح. لأنا قد بِيَنَآ حلول الإشارة محل العبارة . 

وإذا كانت هذه هي النكتة عندهم في في المنع دعا النظر فيها قوما آخرين ن إلى المذهب 
النالث» وهو كون بعض اللغة توقيفاء لأن بهذا البعض يتم الدعاء إلى الاصطلاح» فلا وجه 
عند هؤلاء إلى تعميم القول في كونها كلها اصطلاحاء مع عدم الحاجة إلى ذلك في بعضها. 

فإذا وضح أن الحق تجويز هذا كله من ناحية العقول» فكيف كان الأمر فيهاء هذا لا 
حظ للعقول فيه» وهو من جملة الغيب الذي إنما يتلقى من أخبار الصادق . 

وقد زعم بعضهم أن قوله تعالى: + وَعَلَمَ ادم الأسمآه كلهَا74”) الآية يقتضي القطع بأن 
أصل اللغة توقيف. لإخباره تعالى معلقة من لدنه لآدمء وأنكر الحذاق أن يكون في الآية 
دليل قاطع » ومن الممكن أن تكون الملائكة اصطلحت على لغة؛ وأنساها الباري سبحانه ثم 
علم ما أنساه الملائكة لآدمء حمر أصحاب الأسماء»ء وعرضهم على الملائكة لقوله 
تعالى : ل تم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَكبِكَةَ 4(4). وهذا الضمير الذي هو الهاء ء والميم لا يحسن عوده 
على التسميات» بل على المسميات؛ فلما عرضهم على الملائكة: ل َالْوْسْبَْتَكَ لالم كنا إلا 
مس60 , 


وقد أخبر الباري سبحانه عن كلام وقع من الملاتئكة عليهم السلام» قبل خلق آدم يكو 
إذ قالوا: 8 أَبَحَمَلُ فيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ زمه 4 67) وهذا يقتضي أنه إثبات كلام» ولغة 


(1) في الأصل : جواز 

(2) كذا في الأصل؛ ولعلها "النغم' 
(3) البقرة/ 31 

(4) البقرة/ 31 

(5) البقرة/ 32 

(6) البقرة/ 30 
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قبل خلق آدم» وتعليمه الأسماءء فلا بعد مع هذا في موافقة ما علمه آدم ما كان الملائكة 
عليه من لغة» وهذا التقدير يبطل كون الآية نصا. 
والغرض في هذه المسألة القطع» والقطع لا يكون إلا بالنصوص وبالله التوفيق. 


فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس 


الكلام في هذا الفصل من ثلاثة أوجه: 

فائدته . 

ومحله. 

- وسبب الخلاف فيه. 

أما فائدته فإنه قد تمس الحاجة إلى النظر في ثبوت تسمية لذات؛ أو نفيها عنهاء حتى 
يعلم بثبوتهاء أو نفيها دخولها تحت ظاهر يحتج به في الشرع» أو خروجها عنه؛ كالمالكي» 
إذا استدل على تحريم شرب نبيذ التمر المسكر بأن الخمر حرام» فيقول الحنفي لا يسمى 
خمرا إلا ما اعتصر من العنب وكان نيّاء ولم تضع العرب هذه التسمية إلا لهذا خاصة. 

ويحاول بهذا منع المالكي من إدخال عصير التمر تحت الظواهر الواردة بتحريم 
الخمرء لأن التسمية إذا لم تصح لهذا المتنازع فيهء لم يصح الاحتجاج عليه بتسمية لم تصح 
لهء فيقول: المالكي [الخمر] مأخوذ من المخامرة» أو من التخمير الذي هو بمعنئ' التغطية 
والتلسخمر] أن المرة تغطي وجهها (خل. .)17) في خمارا (...)(2©) (ص 2) فى جماعة 
يستر بعضهم عن بعض» وعصير العنب إذا أسكر يستر العقل وكذلك عصير التمر يستر العقل 
أيضاء فيجب أن يكون من لغة العرب تسميته خمرا أيضا. ١‏ 

فإن قبل بالقياس على اللغة» وأن ما يستقرٌ أو يلزم على القول كالمقول(©» صح 

الاستدلال للمالكي. وإن لم يقل بأن المقول كالمنقول لم يصح الاستدلال بصحة الطريقة 
من العلل.ء ولكن بعلة أخرى». وهي العلة الحكميةء لأن هذه المسألة فيها علتان: علة 
الاسمية؛ وهي مضافة إلى العرب, وكأنها كشف عن السبب الذي دعاهم إلى وضع التسمية» 
وعلة حكيمة وهي مضافة إلى صاحب الشرع» وكأنها كالسبب الداعي إلى ما جاء به' الشرع 
من هذا التحريم» وهو إيقاع العداوة. والبغضاء. والصد عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة . 

وهذه العلة الشرعية التي هي إيقاع العداوة والبغضاء. والصد عن ذكز الله والصلاة 


(1) - بقدر كلمة 
(2) - بقدر كلمة 
(3) كذا في الأصلء» ولعله : كالمنقول 
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موجودة في المسكر(') التمري» كما هي موجودة في المسكر العنبي» ورد الفرع إلى الأصل 
بعلة التسمية هو المختلف فيه بينهم. فمن منعه اضطر إلى الرجوع إلى هذا النظر الآخرء 
وهو الرد من ناحية العلة الحكمية» وهذا كله إذا لم يوجد نقل عن العرب أنها تسمى المسكر 
وهكذا النباش سارق الكفن إذا استدل المالكي على قطعه بقوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِقٌ 
َلسَارقَةٌ #4 ()افتقر إلى إثبات تسمية هذا النباش سارقاء إما نقلا عن العرب» أو قياسا على 
وهكذا المخالف إذا استدل على حدّ واطىء البهيمة بقوله تعالى: 8 ألزَّيَة وَلزَنِ كسد 
كل وبر ينم » (3) افتقر إلى إثبات هذه التسمية في هذا الوطء ليصح له دخولها في الظاهرء إما 
نقلا عن العرب؛ أو قياسا على معنى الاشتقاق» وهو العلو الذي منه أخذ الزنا بالآدمية» 
ومسائل هذا الباب تكثر. 
وأما الوجه الثاني» وهو محل الخلاف» فاعلم أن أسماء الأعلام كزيد وعمرو». ل 
يتصور إثبات القياس فيهاء لكونها غير معللة» فهي في هذا كالنصوص الشرعية التي لا 
تعلل» ومن ضرورة القياس إثبات معنى يقع به التشبيه» وهذا لا يختلف. 
وأما الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة كما مثلنا به فى الخمرء والزانى» 
وكالأسود والأبيض. والعالم» والكاتب. فإن في مثل هذا يتصور الخلاف. وقد اختلف 
المتكلمون فى ذلك على قولين» وكذلك اختلف الفقهاء أيضا على قولين. 
وحذاق المتكلمين على منع القياس» وللمالكية فيه قولان أجازه ابن القصارء وأبو التمام» 
ومنعه ابن خويز منداد. وكذلك اختلف فيه من ليس من أصحابنا الفقهاء على قولين أيضا. 
وقد كان طرد هذا الذي بيناه يقتضى تصوير الخلااف فق القياس على المجاز» كما 
اختلف في القياس في الحقيقة» لكن القاضي أبو محمد عبد الوهاب قد يشير إلى ارتفاع 
الخلاف فيه؛ وأن القياس فيه ممنوع» وذكر فرقين بينه وبين الحقائق» أحدهما أن المنع من 
القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة» لأن هذا المجاز المشار إليه بالمنع يبقى له اسم 
الحقيقة» يعبر به عنهء والحقيقة إذا منعنا فيها القياس بقيت بغير اسم. وقد يحتاج إلى 
العبارة عنها, فيوقع منع القياس في ضرورة» وهذا الذي قاله إنما يتصور له فرقا فى ذات لا 
اسم لها(*) أصلا في لسان العرب . 
(1) في الأصل : المسكري 
(2) المائدة/ 38 
(3) النور/ 2 
(4) في الأصل: + "ذات' . وعليها علامة الحذف 
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والذي تمثلنا به مما وقع في الشريعة. له في لسان العرب اسم منصوص عليه؛ يعبر به 
عنه» فلا يوقع مع القياس في ضرورة؛» فيغني7!! في العبارة المقصود فيها التفهم. قولتا: هذا 
وطىء بهيمة عن قولنئا: زنا بهيمة» وكذلك بقنية ما تمثلنا به. له عبارات تنبىء عن المراد» 
وذكر فرقا ثانياء وهو أن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة» فيجب أن يكون للحقيقة عليه 
رتبة» بل يجاز القياس فيهاء ويمنع فيهء وهذا أيضا ليس بالقوي» لأنا نجد بين الحقيقة 
والمجاز (...)27) الرتب بالسبق». وكون الحقيقة أصلاء والمجاز فرعاء إلى غير ذلك مما 
ذكره العلماء من الفروق؛ ما يغني عن هذا الفرق» وليس يجب (...)07 ثبت مع وجودنا 
فروقا كثيرة كل فرق قد يدّعي من غير دليل يقوم عليه. 

قد منع القاضي ابن الطيب القياس على المجازء [فقال] لا يقال: سألت .الثوب». 

01101ذظ والطللء ولكن القاضي ابن الطيب ممن يمنع القياس على 
العلة [على] كل حال فلا ندري ما يقول في القياس على المجاز إذا وجدت العلة كوجودها 
في الحقائق على هذه الطريقة التي بنينا عليها (دان. .7 في الخلاف في هذه المسألة» 
فإن من منع القيائين: اتدل بقول: تعالى : # وَعَلََ ءَادَمْ الأسمآه كلها 5(4) وهذا (ص 53) 
استد لال ضعيف » لأنا لو قلنا بالعموم» وأنه لم يبق اسم إلا وقد علمه آدم. فإن الآآية لا تنفي 
أن يكون غير آدم لم يعلم كل الأسماءء وعلم بعضهاء واحتاج إلى قياس بعض آخر عليه 
والكلام في علماء هذه الأمة لا في آدم صلوات الله عليه؛ ولكن القاطع الذي يعوّل عليه من 
منع القياس أن العرب إذا وضعت لذات أسماء وعرف العلة. والسبب الذي وضعوا لأجله 
اللسيعية كما تمثانا ب+افي مسالة اللخمر: وإكيوهاء" فزني لا يكلو اليم من ثلاثة أقسام, إما أن 
ينهونا عن طرد علتهم» والقياس على تسميتهم» أو يأمرونا بذلك» أو يصمتوا عن أمرنا 
ونهيناء فلا يخفى عن أحد أنهم إذا قالوا سمينا هذا الشيء بهذه التسمية» ولا نسمي كذا 
وكذا بهاء وان كان مشبها لما سميناه ه أنه لا يجوز أن يسمى ذلك الشيء بالاسم الذي نهوا 
عنه. على أن ذلك من لغتهم. لأن من فعل ذلك كان مكابرا لهم وكاذبا عليهم . 

ولا يشك أحد أيضا أنهم إذا أمرونا بالقياس» وأفهمونا أنهم وضعوا هذه التسمية لكل 
ما فيه معنى المسمى عموماء حضر لديهمء أو غاب» إنما نسمي ذلك بهذه التسمية» 
لل اك ويه ولا نكون كاذبين عليهم. وليس هذا بقياس» وإنما هو اتباع لهم فيما 
وضعوه من المسميات نصا وتصريحاء أو ضمنا وتلويحاء ولهذا سمينا العالم ا الآن. 
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عالماء وإن كانت العرب لم تره فتشير إلى عينه بهذه التسمية» لأنا علمنا ضرورة أنهم [لم] 
يقصدوا قصر هذه التسمية» على علماء عصرهمء بل وضعوها مشيرين بها إلى من رأوه من 
العلماء؛ ومن يأتي بعدهم» وكذلك تسميتهم الإنسان منهم إنساناء والفرس فيهم فرساء لكن 
لو تصور معنى آخر يقاس على العلم فتطرد التسمية فيه بالقياس» كان مسألة الخلاف. 

وأما إذا صمتوا فلم يأمرواء ولم ينهواء فهذه موضع الخلاف» ولا وجه لتقويلهم ما 
لم يقولوا مع إمكان أن يكونوا قصدوا قصر التسمية» وإذا أمكن هذا في العقل [وجاز] فلا 
وجه للقطع على أن الأمر كان واقعا على نقيضه» وقد سموا سواد الفرس دهمة وسموا عصير 
العنب خمراء ولم يسموا نبيذا التمر وغيره من المشروبات التي تغشي وتفسد العقل خمرا. 

وإذا وجد هذا النحو من التصرف في اللسان من القصر والإضراب [عن] العلل فمن 
أبن يتطير )قينا متكعر امي عزن كلاق وأما من أجان السام خلي اللدةة ننه كمد ميل 
القياس في [اللسان]. ويقول: كما صح الطرد في العلل الحكمية صح في العلل الاسمية» 
وهذا قياس يحاول به إثبات قياس آخرء والمطالبة في الثاني كالمطالبة في الأول. فيقال لم 
يجب القياس في اللغة لما(ة) وجب في الأحكام. 

ثم الفرق أن القياس في الأحكام عبارة من الله سبحانه؛ فصاحب الشرعء كالقائل إذا 
غلب على ظن الفقيه أنْي قلت قولا لعلة» ووجدت تلك العلة في أمر سكت [عنه] فليقض 
فيه؛ بمثل قضائي» فلو قال العربي إذا وجدتم علتي في أمر لم أسمّه فسموه بمثل ما سميت 
أنا به شبيهه» لكان هذا مضافا للعربي» ولسانا له» ولم يكن قياسا على حسب ما بيناه؛ وقد 
قالوا أيضا إن في منع القياس إفسادا للغة» وحسم مادة الانتفاع بهاء لأنه يقتضي ألا يسمى 
فرسنا فرساء لأن العرب لم تره فتسمّيه وهذا قد سبق جوابه» وأنه فهم عن العرب قطعا طرد 
التسمية فيه؛ وإنما كلامنا فيما لم يفهم عن العرب فيه أحد الأمرين» من أمر يقصر أو 
يطرد(© , 


فصل ””*)في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية 
النظر في فائدة هذا الفصل يضاهي فائدة الفصل الذي قبله» وقد ذكرناهاء» وهى تتصور 
في هذا الفصل أيضاء وذلك مما ان بعد نقل المذاهب وتصويرهاء فاعلم أن المعتزلة 
والخوارج قسموا الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: دينية ولغوية وشرعية فالدينية ما تعلق بمسائل 
الأصول. وهي الكفرء والإيمان» والفسقء فالإيمان عندهم مطلق على الطاعات المفترضة 


(1) في الأصل : يقتطوا 

(2) كذا في الأصل؛ ولعله : كما 

(3) في الأصل : طرد 

(4) البرهان 1/ 174 عنوانه : مسألة في ألفاظ استعملتها العرب. . . 
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عقلاء أو نطقاء أو فعلاء وأكثرهم على أنه لا ينطلق. على المندوبات» وذهب [الغلاة] 
إن أن الإيمان ينطلق عليهاء ولكنه إيمان لا يكفر تاركه ولا يفسق» فإن مفروضات 
الدين إما أن يكفر تاركها كالجهل بالله سبحانه» ورسلهء وإما أن يفسق كتارك 
الصلاة والصوم. وقالت الخوارج في تارك المفروضات إنه يكفر. 

وأما الشرعية (فا. .) (') والصلاة والصوم والزكاة والحجء فإن الصلاة في اللغة يشار 
بها إلى الدعاء قال الله تعالى: وَصَلِ عَبهم إن صَلوِكَ سكن اَن 2(4) معناه ادع» [و قال] 
7 ا 0 عل أَلبِنّ 4 (©) وصلاة الملائكة هاهنا الدعاء» صلى 

.)")وسلمء إما (0...) 57) (ص 4 الشيء والقبول عليه؛ ومنه الاصطلاء بالنار» 
وقد فقيل غير ذلك. مما 0 وذكرنا شواهده في كتاب شرح التلقين(5). وقد علم أن 
الصلاة ة في الشريعة يشار بها إلى الأفعال المعلومة. 


وكذلك الزكاة فى اللغة النماء» ويشار بها في الشريعة إلى إخراج شىء من المال» 
وهو نقص لا نماء» وكذلك الحج يشار به إلى القصد» وفي الشريعة إلى طواف» ووقوف» 
وسعي » والصوم يشار به في اللغة إلى الإمساك مطلقاء وصامت الشمس إذا قام قائم 
. 5 - مي كءس ام 7 
الظهيرة» وخيل صيام » وقالت مريم : ِف نَدَرتٌ لِليَمينِ صَوْم» 8 قيل : إمساكا عن الكلام» 
وهو في الشرع يشار به إلى الإمساك عن خارج» ووالج مخصوصين» في زمن مخصوص» 
والوضوء يشار به في اللغة إلى النظافة مطلقاء وهو في الشريعة يشار به إلى غسل أعضاء 
مخصوصة . 

وأما الأسماء اللغوية فهي التي [بنيت] عليها كل الشريعة عند قوم» أو جلّها() عند 


رين( : 


الاين من أنكر التقسيم في هذا الفصل» من هذه الجهة» وقال جميع ما ورد في 
الشرع بحروف العرب ونظمهم» والمقصود به من نطق الشرع هو المقصود به عندهم» فلا فلا 
يعتبر أصلا وضع 9') من الشرع للغة» وهو رأي المحققين من أثمتنا الفقهاء. والأصوليين. 


(1) - بقدر كلمة لعلها : فالشهادة 

(2) التوبة/ 103 

(3) الأحزاب/ 56 

(4) - بقدر كلمتين لعلها : الله عليه 

(5) - بقدر ثلاث كلمات » ولعلها هكذا : أما الصلاة فمأخوذة من ملازمة الشيء. 
(6) شرح التلقين 1/ 356-353 

(7) مريم/ 26 

(8) في الأصل : أرجلها 

(9) - في الأصل + "لا*, وعليها علامة الحذف 
(10) في الأصل : 'وقع*» وصحح في الهامش 
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ومنهم من زعم أن الشرع غيّر اللغة» ونقلها عن موضوعهاء وأشار بالحروف» والنظام 
اللغري إلى مسمى غير مسمى العرب. وقذّر أن هذه الأحرف التي هي الصلاة صاغتها العرب 
ونظمتها مشيرة بها إلى ما قدمناه عنهم» واستعملتها العرب» واستعملها صاحب الشرع. 
مشيرا بها إلى ركوعء وسجودء وقيام؛ وقعودء على ما عرف من أحكام الشرع في 
الصلوات» وهكذا بقية ما عددناه من تلك المسميات 

وتوسط آخرون فرأوا أن الشرع لم يغيرها تغييرا كلياء ولا أقرها إقرارا كلياء بل حذا 
حذو العرب [في البناء] على معانيهم معاني7(!) آخرء وصرف تلك التسمية إليها» وجعل هذه 
الجملة مسماة بتلك التسيمنة الواقعة [ موقع ] الفرد من هذه 00 5 هو الدعاء» وإذا 
تصورت المذاهب» وتمثلتها. ففائدة هذا الباب أن الظواهر (. . تفتقر إلى عرضها على 
هذه المذاهب» فيقول مثلا الخارجي: الزاني مخلد في النارء ا 
الظواهر في تخليد الكفار في النارء فإذا نوزع في تسمية الزاني كافراء لأن العرب لا تعرف 
الكافر إلا من غطى الشيء وستره» كالجاهل بالله» الجاحد لنعمه. قال: غير هذه ونقلها 
عه(3) موضوعها في اللغة. ألا ترآه قال: «لا" يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن :4(0), فسلبه 
تسمية الإيمان» فدليل هذا أنه كافر. 

ويقول المعتزلي: ليس سلبه الإيمان يثبته كافرا بل الزاني لا مؤمن» ولا كافرء فترى 
التغيير للتسمية وقع من الشرع على ما حكيناه عنهم . 
التي ذكرناها في كتاب المعلم بفوائد مسلم. فنمنع بالتأويل في كون الشرع مغيّرا للغة. 

وعلى هذا الأسلوب يجري في الأسماء الشرعية» فيقول قائل فيمن صلى ولم يقرأ 
0 أصلا ولا دعاء: صلاته باطلة» لأن هذا أتى , بما يسمى في اللغة صلاة» وقد قال تعالى: 
وو ويتوا لقال 4 (كانتوعنا: لم رنومها فقول من برك كته موديتوت وإن!*) لم يدع ولا 
قرأ قرآنا رعى(”) الشرع غيّر اللغة» وأراد بهذه التسمية الركوع والسجودء وغير ذلك من 
المقصود عنده في الصلاة» فلا يكون في الظاهر حجة عليه» أو ينازع في مراد العرب» ويقول 
الصلاة عندها مأخوذة من الملازمة» والقبول على الشيء» والراكع والساجد القائم القاعد 
(1) في الأصل : معلن 
(2) - بقدر كلمتين 
(3) - في الأصل : "موضعها". وعليها علامة الحذف 
)4( أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الإيمان, والبخاري في الأشربة والمظالم؛ والنسائي وابن ماجة وابن أبي 
5١‏ البقرة/ 43 
(6) في الأصل: "أن '. وكتب على الهامش 
(7) كذا في الأصلء ولعله : رأ 
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حصل له هذا المعنى». فدخل في الظاهرء وهكذا العمل في بقية المسميات التي ذكرنا 
الخلاف فيها. 

فأنت ترى تصرف هذا الأصل في استدلال الفقهاء بعضهم على بعض7). وأنت إذا 
تصورت هذا(2)» وتصورت [فا]ئدة أن العرب تتجوّز فتسمى الشيء باسم.ما لازمه(2) وقاربه» 
وريما اشتهر المجاز ا و لا يكاد ينطق بهاء ألا ترى 
أن حقيقة: « حرمت عَِتِحكُمْ هدك 414 2< من الخطاب» وإنما يفهم من 
مجازه. وهو وطء الأمهات. وهكذا يكون (...)0) التعارف عند أهل النطق من أهل 
اللغة. 

وكذلك أيضا إذا تصورت أن العرب ربما قصرت التسمية على بعض (...)©6) على 
نوع من [الألفاظ] كالفقيه الذي لا يسمى به في العرف إلا العال بأحكام الشريعة 
(ص 2)55. وأصله في اللغة اسم للعالم بكل علمء وكذلك دابة قصر في العرف هذا الاسم 
على نوع من الحيوان. وهو في أصل اللغة لكل ما دب فهو دابة. 

فإذا تحققت الفصول علمت سبب الاختلاف الذي حكيناه» فكان من صوّر التغيير» 
وأثبته مطلقا يقول قد علم من إطلاق أهل الشرع الإشارة إلى الركوع والسجود بكونه يسمى 
صلاة» وهو ليس بدعاءء وهو المقصود. مع الك )لقو فى قرف العيلوات رن ادا 
ولو أوجبنا معه قراءة(”) أم القرآن» حتى يكون إيجابنا إياها عذرا عن ثبوت المعنئأ اللغري 
في الصلاة» لقول القارىء لأم القرآن: « أهنا لط الْمْنَقِيمَ #4)رهذا دعاء» لم يكن 
اعتذار هذه الطائفة بهذا عندنا مقبولاء لأن هذا إنما يسمى قارئا لأم القرآن» لا داعيا. 

فقد وضح ان لش اراد بونه الميقة يني لم ترف العريي» ويقول من لم ير الشرع 
غيّر اللغة على حال: قد ذكرنا أن العرب إذا قصرت اسما على بعض مسمياته حتى صار 
مما رقا ون انه لسن وال ولا محد لإطلاقها إياه على غير هذا المقصور عليه» 
كما قلناه في تسمية الفقيه. 

وهكذا جاء الشرع في الصلاة والزكاة والحج لكنه قصر التسمية على دعاء مخصوص 
في الصلاةء وهو ما في أم القرآن مما ذكرناهء واشترط إيقاع هذا الدعاء على صفة 
(1) في الأصل : "على بعضهم" 
(2) كذا في الأصل» ولعل الأولى حذف الواو 


(3) في الأصل ؛ ما لازمة 

(4) النساء/ 23 

(5) - بقدر كلمتين 

(6) - بقدر سبع كلمات 

(7) في الأصل: - " قراءة' ؛ وكتب في الهامش 
(8) الفاتحة/ 6 


1536 


مخصوصة من أفعال. وجهات. فليس قصر التسمية على بعض الأدعية المخصوصة مما 
قلناه؛ أو ما في معناه مما يوجب كون هذا تغييرا للغة» ومتى نازعنا في موارد العرب» وقلنا 
انما وريد بوك السيية القبول والملازمة لم يكن للمخالف متعلق؛ في ذكره. لأن الركوع 
والسجود بمجرده. لا يحصل له هذه الحقيقة . 

وهذا الجواب الثاني يتقرر في الصلاة خاصة. ويتمسك في بقية المسميات بالجواب 
الأول17). ١ 1 ١‏ 

وأما من توسط بين المذهبين» فلم ينكر التغيير أصلاء ولا أثبته إطلاقاء فإنه تخيل 
هذين الأمرين» وكذا إن مراعاة الشرع للدعاء أو للقصدء أو للإمساك» تمسك بالمعنى 
اللغوي»؛ وإطلاق التسمية عليه مع تلك الزيادات الشرعية» تغيير لما وضعته العرب. 

واستعكل أبو المعالن قفن هذه المسألة المضايقة لأهل المذاهبء» فقال: ثبت فيها قصر 
التسمية على بعض مسمياتها كما بيناه» وثبت أيضا إطلاق الصلاة على الركوع والسجود 
توسعا واستعارة من الدعاء» لأن الداعي مقبل على خضوعه؛ والتماسه ما عند الله سبحانه» 
وكذلك الراكعء والساجد. والعرب تسمي الشيء باسم ما لازمهء وتعلق بهء فإن أشير 
بالتغيير إلى القصر أو التجوز فلا وجه لإنكاره» وإن أشير بالتغيير إلى معنى آخر سواه فهو 
باطل . ظ 

وهذا الذي أشار إليه أبو المعالي من القصر قد بينا أنه ليس بتغيير أصلاء وكذلك 
التجوز هاهنا إن فهم عن العرب إطلاق اسم الشيء على ما لازمه على الإطلاق. أو في ما 
كان معناه مثل هذا المعنى من الملازمة التي بين الركوع والدعاء لم يكن هذا أيضا تغييراء 
ولا قياسا على اللغة» كما تقدم بيانه في تسمية الإنسان منّا إنساناء» أن هذا ليس بقياس» بل 
هو نقل عنهم لما فهم منهم . 

وأنت إذا علمت هذا الفصل فاعلم أنه(2): 

زعم قوم آخرون أن حروفا ونظاما معلوما استعمله الشرع في غير معانيه في اللغة . 

وكذلك زعم قوم أن الشرع وردت [فيه] كلمات ليس بصيغ عربية» وأضافوا ذلك إلى 
القرآن» وعدّوا منه: استبرق» ومشكاة» إلى غير ذلك مما ذكروه. 

وجمهور العلماء على إنكار هذا لقوله تعالى في وصف القرآن: «وَلِوْ جَمَلْدَهُ كب ضر 
لوالا ملت نم4 (2) فكأنه يقول سبحانه: لو مزجناه بلغة العجم لقالت الكفرة افتقر 
إلى الاستمداد من لغة أخرى وعجز عن العربية» وهذا يمنع من كون شيء من لسان العجم 


(1) في الأصل : الأولى 
(2) في الأصل: + 'كما' . وعليها علامة الحذف 
(3) فصلت/ 44 
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فيه» وقد قال تعالى: #وَهَددًا لِسَادُ تروك ميت 4() ل وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
وه » (2), وهذا(ة) كله يقتضي بطلان ما قالته الشرذمة» ولا مستنكر أن يتفق لسانان على 
ا بخ ع العرب. وخ ضع العجم في بعض الألفاظء أو يكون التوقيف ورد 


فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض 


اعلم أن هذا الفصل تكلم عليه جمهور الأئمة؛ المتكلمين على الأصول» وأثبتوه في 
تصانيفهم» وتبع فيه الآخر الأول» مع كونه مجانبا لحسن الترتيب والوضع المطلوبين في 
[التأليف], إن الأصولي7*) [يرجع] جميع أفكاره إلى العقل فيجعل له قوانين كلية (...)(5) 
(...فك) ©) حتى لا (...700) (ص 56) صاحب الشرع فيجعل له أيضا قوانين كلية 
تسدده إذا نظر في قول صاحب الشرعء. حتى لا يزل( نظره في قول صاحب الشرعء 
(ونظره] يكون من جهتين مختلفتين إمّا معنى لفظه الذي هو كالسبب لقوله» فيفتقر حينئذ 
إلى أن يوضع أحكام القياس» ويميز له الصحيح من الفاسدء كما فعل أصحاب هذا العلم 
الذي نحن فيهء وإمّا معنى لفظه الذي هو”) مضمون الصيغة» وله وضعت العرب تلك 
الصيغة . 


فهذا المفزع فيه لأهل اللسان الذين خاطبهم صاحب الشرع بلغتهم» فنظر الأصولي في 
هذا افد ذراى اد مني الأمصل لد يوضع قانونا يكون كالكلي لجزئيات الشريعة» وعلم أن 
' الشريعة [تنقسم] إلى آمر ومأمورء فافتقر إلى أن يضع في هذا العلم الكلام على الأمر 
والنهيء والوجوب والندب». والحظر والإباحة» إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الضربء 
واحتاج من نظره في المأمور إلى الكلام في العموم والخصوص. والمطلق والمقيد» ودليل 
الخطاب إلى غير ذلك مما استند إلى هذا النوع» وهو النظر في المأمور2"9», أو يشرك بين 
1) النحل/ 103 
2) إبراهيم/ 4 
3) في الأصل : وهكذا 7 


4) معنى الأصولي هنا من ينتسب إلى أصول الدين 0 
5) > بقدر كلمة 


7 بقدر خمس كلمات ولعلها : «حتى لا يزل نظره في إثبات العقائد» 


9) في الأصل  :‏ 'هو"؛ وكتب في الهامش 
0) في الأصل : المومور 
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لجل مااقدمتامة اننم علي الجاع اليه 


وأما النظر في حكم حرف»ء أو لفظة فإنما يحتاج إليها في الفقهيات في مسألة أو 
مسألتين. فلا معنى لإدخالهما هاهناء لأنها لا تكون كالقانون الكلي. الذي يتصور فيه 
حقيقته الأصلية» وأيضا فإنه يلزمهم إذا التزموا هذا استيعاب كل ما يتعلق بمسائل الفقهء من 
يفيد الاستبحار يقتضي تصنيف دواوين عظيمة . 

وهذا يشير إلى أن لا معنى لكلامهم على حرف الباء هل هي للتبعيض لأن المتعلق بها 
من مسائل الخلاف مسألة واحدة. وهي النظر في قوله تعالى: « وَأمَسَحوا رويك 
وَأَرْجْلَحكُم إل الْكَعَبين 0174 هل المراد بعض الرأس. أو كل الرأس؟ 

وتعدوا هذه المرتبة حتى تكلمواء على حروف لا توجد في مسائل الفقه المتلقاة من 
قول صاحب الشرعء وهلا تكلموا على الصعيد في الفقه ما هو؟ لأنه من مسائل الخلاف 
المتعلقة بآية الطهارة كحرف الباء وحرف إلى في قوله: 9 إِلَ الْمَرَاِفِقِ» 2). وهلا تكلموا 

حقيقة الغسل في اللغة لأنه من مسائل الخلاف المتعلقة بآية الطهارة أيضا؟ فإن قصدوا 
بذكر نبذ من هذه الألفاظ المفردة تنبيه الفقيه على أنه يحتاج من علم اللغة إلى غير ما ذكروه 
في تلك القوانين الكلية التي هي القول في الأوامر والعموم. فذلك مقصد يليق» ولعل الآخر 
منهم اتبع الأول» استثقالا لاطراح ما تحفل به أشياخه. وهذا الداعى له إلى أن سلك ما 
سلكوه. كما هو الداعي لنا نحن أيضا إلى أن نفعل ما فعلوه. 

وإذا انحصر الأمر إلى النظر في معاني الكلام عند العرب» فيجب أن يعرف حدّ الكلام 
' وأقسامه. 

فأما حده فقد قيل فيه: هو ما نفى عن ذات من وجد به الخرس» والسكوت» 
والطفولية.» وقدر هؤلاء أن الامتناع الاختياري(2) يسمى سكوتاء والمنع!*) الاضطراري إن 
كان مؤبدا يسمى خرساء وإن كان يترقب انقضاؤه سمى طفولية. 

وحدّه آخرون بأنه: ما اشتق للمتكلم منه اسم متكلمء وهذا قد تقدم في الكلام على 
حد العلم التنبيه على ما في هذه الطريقة من الاحتمال. 

وقيل فيه : هو المسموع المفيد من غير مواضعة. فال هؤلاء: المسموع. ليميزوه من 
غيره من الصفات كالقدرة والحياة» وقالوا: المفيد» لأن خوار البقرة» ورغاء البعير» ووعار 


(1) المائدة/ 6 

(2) المائدة/ 6 

(3) في الأصل : ' ويسمى ' ؛ وجعلت علامة الشطب على الواو 
(4) في الأصل: + “الاختياري "؛ وعليها علامة الشغطب 
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الشاة» أصوات مسموعة؛ وليست بكلام» وتحرز أيضا من الكلام الذي لا يفيد» فإنه لا 
يسمى كلاما على أحد القولين» وإن كان مسموعا. 

وأشار أبو المعالي في كتابه إلى اختيار سلبه هذه التسمية فقال: والكلام هو 
المفيد(!)» فقد أشار بهذا التقييد إلى اختيار أحد القولين» ونحن إن قلنا بالقول الآخرء وهو 
تسمية ما لا يفيد كلاماء بطل هذا الحد لتقييده بالمفيد» وكذلك تقييد صاحب هذا الحد 
بقوله: من غير مواضعة يفسد الحدء على أحد القولين أيضاء إذا قلنا إن أصل اللغة 
اصطلاح» ومواضعة [كما] بيناه على القول بأن أصل اللغة توقيف» وتحرز على هذا القول 
من المناقضة بصوت الطبل إذا ضربه الأمير عند (. . .)(20) وكصوت البوق عندنا في بلدنا إذا 
ضرب بمكان مخصوص. فإنه علم على أن ضاربه رأى مركبا واردا على المدينة (ص 57) 
من أحد بحريهاء وقد صار هذا الصوت عندنا مسموعا مفيداء وليس بكلام» لأنه أفاد 
بمواضعة السلطان الأمر بهذا مع المأمور النافخ» في البوق» فالقول بهذا الحد من غير 
مواضعة يتحرز به من مثل هذا. 

وقالت المعتزلة: حد الكلام أصوات مقطعة» وحروف منظومة» وهذا يبطل عليهم 
بكلام الله سبحانه» وكلام الإنسان في نفسه. من غير أن ينطق به على أصلنا في هذين» وهم 
ينكرونهماء وقد رد حدهم بأن الكلام يكون حرفا واحداء تقول: ق إذا أمرت بالوقاية قال 
تعالى: ل وَقِهِمُ آَلسَييَءَاتٍ 4 (3) وحرف القاف من هذه الكلمة فعل!*) سؤال وطلب» ولو 
كان من أعلى لأدنى لكان فعل أمرء فقد حصل الكلام من حرف واحدء وهم قد قالوا إنه ' 
حروفء وهذا يبطل حدهمء لكونهه( اعتذروا عن هذا بأن هذه الأفعال لم ينطق بها إلا 
موصولة بحرف آخر كقولهم: قه. وعهء وشهء وهذه هاءات للاستراحة» ولابد من النطق 
بهاء فصارت الكلمة من حرفين» وجوابنا عن هذا واستقصاء ما قيل في حدهم مبسوط في 
كتب الديانات . 

وإذا تحقق ما قيل في حد الكلام فقد قسم على أنحاء مختلفة . 

أما التقسيم المشهور الأعم فإن الكلام اسمء وفعل». وحرف. | 

وقد أشار أبو المعالي إلى [أن] الاسم ما دل على معنى المسمى به0©)..,وإلى هذا 
المعنى أشار بعض أثمة النحاة فقال: الاسم ما دل على معنى» غير مقترن بزمن محصل . 
(1) البرهان ج1ص177 ش 
(2) - بقدر كلمة 
(3) غافر/ 9 
(4) في الأصل : فعلى 


(5) كذا في الأصل : ولعله : لكنهم 
(6) البرهان ج 1 ص 178 
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لما صنف كتابه أعجبه حدّ الاسم أنه كلمة: تدل غلى تجرد ذات المسمى دلالة تصريح. 
فأخبرته أن هذا إشارة إلى أصل المعتزلة» لأن لفظ العدم اسم بإجماع النحاة. وهو كلمة لا 


وقد يناقش أيضا من حد [الاسم] بأنه ما دل على معنىء إذا حقق المراد بالمعنى عند 
العرب. حتى ينظر هل استوفى تسمية المعنى سائر المسميات موصوفاتهاء وموجودهاء 
ومعدومهاء أم لا؟ 

وهكذا أشار أبو المعالي إلى حد الفعل7) أنه صيغ دالة على أحداث الأسماء» مشعرة 
بالأزمان20). 


وقد قال(7) بعض أئمة النحاة: الفعل ما دل على معنى مقترن بزمان محصل. وقول 
أبي المعالي مشعر بالأزمن على الجملة أولى من قول هذا: زمن محصلء. لأن الفعل 
الماضي تحصل زمنه أنه قد مضى. وأما الفعل المضارع فإنه مترددبين زمن الحال» وزمن 
الاستقبال» فلم يكن زمنه محصلا من هذه الجهة على التعيين. 

وجماعة النحاة يثبتون هذا الاحتمال. ويرون الأفعال منقسمة إلى ثلاثة أقسام : ماضء 
واستقبال.» وحال. كما شان إليه قوله سبحانه : «لْمَمَابيْنَلدَِاوْمَاسَلفََاوَمَا ب ذلك »4 0 
فأثبت الثلاثة الأقسام» إلا شرذمة لا يلتفت إليهم أنكروا فعل الحال» ولم يثبتوا إلا الماضى» 
والاستقبال» وهذه جهالة منهم بأحكام الوجود. 


وذكر أبو المعالي أن المصادر أصول الأفعال(7)» وهي كالتبر الذي هو أصل فى 
المصوغات؛ فيصاغ منه الماضي. والحال. والاستقبال» كما يصاغ من التبر القرط» 
والدملج» والخلخال» وهذا الذي قاله مذهب البصريين من النحاة» ومذهب الكوفيين منهم 
عكس هذاء وهو أن الأفعال أصل المصادر. 


يستدل البصريون على قولهم إن المصدر يدل7©) على زمن مبهم. والفعل على زمن 
حاضرء والإبهام قبل التخصيص. وأيضا فإن المصدر مدلول الفعل» والفعل دليل عليه 
والمدلول قبل الدليل. 


(1) البرهان ج1 ص 178 
(2) في الأصل : بلا أمان 
(3) في الأصل : قبل 
(4) مريم/ 64 

(5) البرهان ج1ص 178 
(6) في الأصل : يل 
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ويستدل الكوفيون') بأن المصدر معمول الفعل» والفعل عامل فيه» والعامل قبل 
المعمول. 


وهذه التعاليل كما تراهاء وقد سبق في المثل: أضعف من علة نحويء» والتحقيق 
خلاف هذا كله وكان من حق أبي المعالي لما خاض في صناعة النحوء أن ينبّه على طريقة 
التحقيق. .التي تقتضيها الأصول. وذلك أن قولهم: المصدر أصل للفعلء أو الفعل أصل 
للمصدرء إن أريد بذلك أن أحدهما حقيقة والآخر مجازء والحقيقة أصل للمجازء فهذا مما 
لا يذهب إليه ذاهب» ولا خلاف أنا إذا قلنا قام زيد قياما فإن قولنا: قام» لفظة من الحقائق. 
لا تجوز فيهاء وقولنا: قياماء لفظة من الحقائق لا تجوز فيها أيضا. 


فقد وضح بطلان صرف الأصلية والفرعية إلى هذا الوجه. وإن أرادوا بقولهم: هذا 
أصل» وهذا فرع أن اللفظتين حقيقتان» ولكن النطق بهذه سبق النطق بهذهء فهذا غيب لا 
يعلمه إلا علام الغيوب» والبحث عنه عناء لا يجدي» والمفكر فيه» يقيمه الفكر فيه بين 
العجز والتعب» وأي فائدة في سؤال السائل عن تسمية الحائط» والجدار أي اللفظتين نطق 
به() أو لا؟ . 


وهذا إن قيل: إن اللغة توقيف» فإنما معنى السؤال عنهء هل علَّم الله سبحانه آدم مثلا 
هذه اللفظة قبل أن يعلمه الأخرى؟ ولو قيل: إن اللغة اصطلاح» فأوّل المصطلحين عليهاء 
ما الذي قدم وأخخر؟ هذا مما لا يعرف» ولو عرف ما 3 .)20 (ص 58) اللفظتين 


فهذا وجه التحقيق في هذا الذي اشتهر كلام النحاة عليه» وما اعتلوا به» قصارى ما 
يوردوكت منه استفادة ظنون» والظنون هاهنا لا تنفع » لأنه ليبس بموضع عمليات شرعيات » 
فتستعمل فيها الظنون» وإنما المراد القطع على ما كان/), وهذا لا يحصل إلا بدليل قاطع . 
وذكر أبو المعالي أن الحرف على أربعة أقسام: 


منها ما وجوده كعدمهء لا يغيّر إعرابا» ولا معنى كالحروف ا مثل قوله 
تعالى : « وِنِمَارَحْمَة يندت لَه 574 , 


(1) في الأصل : الكفيون 

(2) في الأصل : يظن بهماء والتصحيح من البحر المحيط ج 1 ص 86. 

(3) - بقدر كلمة 

(4) كتب في الهامش : «قف واحفظه؛». ويبدو أن الكاذب هو الشيخ محمد العزيز بو عتور 
(5) آل عمران/ 159 1 
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- ومنها ما يفيد عكس هذاء وهوا') تغيير الإعراب والمعنى؛ كقولك: زيد منطلقء إذا 
اعويه ع بذلك» فإذا ترجيت له الانطلاق قلت: لعل زيدا منطلق؛ فقد صار هذا الحرف 
الذي هو لعل غيّر إعراب زيد ومعناه. 

- ومنها ما يغير الإعراب دون المعنى كقولك في الإخبار عن انطلاق زيد: إن زيدا2) 
منطلق . فقد غير إعراب زيد بإدخال حرف إن والخبر عن انطلاقه لم يتغير. 

- ومنها ما يفيد عكس هذاء وهو تغير المعنى دون الإعراب كقولك: هل زيد منطلق؟ 
فإعراب زيد باق على حاله. فقد انتقل حكمه بتغيير هذه الحروف». فقد تغير الخبر عن 
انطلاق زيد بدخول حرف هل إلى أن صار استفهاما عن انطلاقه. 

ولسما ذكرنا ما ذكره عن النحاة من تقسيم الكلام التقسيم الأعم المشهور المشتمل على 
مفردات الكلام» والحروف» فلنذكر تقاسيم الكلام من جهات أخرء وقد أخرها أبو المعالي 
عن كلامه على الحروف,. فهذا الباب أولى بها في صناعة التأليف. 

فاعلم أن الكلام قسمه القدماء من الأئمة أربعة أقسام : أمرء ونهي 0 وخبرء 
واستخبار»ء وزعموا أن جملة الكلام تحصره هذه المعاني الأربع» واختار أبو المعالي 
الاقتصار على أربعة كما قال هؤلاء. ولكنه أبدل لفظة بأخرى. استوعبت قسمين من هذه 
الأربع» وأثبت الرابع قسما آخرء غير ما قاله هؤلاء. فقسم الكلام إلى الطلب» والخبر 
والاستخبارء والتنبيه؛ فقوله: الطلب. يدل على قول أولئك7): أمر ونهي» ورأى الناهي 
طالباء كما [رأى] الآمر طالبا. 

وزاد المتأخرون على ما قاله القدماء سبعة أقسام. فصار الكلام ينقسم عندهم إلى أحد 
عشر قسماء فزادوا على الأربع التي هي الأمرء والنهيء والخبرء والاستخبار» والتعجب 
والتلهف. والتمني» والترجي» والنداءء والقسمء [والدعاء]). 

وتأول بعض المتأخرين اقتصار الأولين فرأى أن التعجب خبرء والمتعجب من علم 
زيد» مبخبر بسعة علمف وانفراده في العلم» وكذلك القسم من جملة الأخبارء لأنه إنما 
يستقل مفيدا عند ذكر قسمء ومقسم عليهء فإذا قال: والله لأضربن زيداء فقد التحق هذا 
بالأخبار» لأنه أخبر بما يفعل» فأشبه المخبر عما فعل. وأما التمنى» والترجى» والتلهف. 
فإنما يقدر فيها معنى الخبرء والإعراب عما في النفس من هذه المعاني. 7 

وتعقب أبو المعالي هذا الاعتذارء ورأى أن هذا تخيل يحصر الكلام كله إلى الخبر 
(1) في الأصل : وهذا 
(2) في الأصل : زيد 
(3) في الأصل : هولايك 
(4) ذكر هذا القسم صاحب البرهان؛ ويبدو أن الناسخ أسقطه من تعليق المازري هذا (البرهان ج1 ص 197) 
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حتى يكون الآمر والناهى مخبرا عما فى نفسه من طلب الفعل» أو ترك الفعل؛ ولأجل هذا 
القدح الذي وجهه 5 إلى إثبات" التنبيه في الأقسام الأربعة»ء ورأى أن المتلهف. 
والمترجي». والمتمني. والمنادي» إنما القصد بما يقولونه التنبيه» لكن المنبه بالنداء اخر غير 
المتكلم» والمنبه في التلهف». والتمني» والترجي المتكلم نفسه. فكأن القصد بمثل هذه 
الصيغ» وإن كانت إعرابا عما في النفس تنبّه النفس على ما تلهفت عليه» وتمنته» وترجته» 
وأما النداء فقد اعتذر الإسفرايينى عنه» بأنه لا يفيد بمجرده» والصوت بالنداء حرف» 
والاسم المنادي ترفك مارراى رمدم 

وأنكر أبو المعالي هذا الاعتذارء وقال بل هو كلام مستقل عند أهل اللسانء فإذا قال 
القائل: يا زيد» فقد أتى بكلام مستقل ولننبه نحن على ما قاله في النداء فيما بعد. 

وهذه كلها مضايقات في عبارات» وإلا فالحقائق والمعاني التي في النفس لا يقع منها 
الإلباس» وإنما تصوّر إشكال في بعض هذه الأقسام لما يشعر به المعنى من معنى آخرء حتى 
يظن أن المعنى المتخيل المشعر به هو المقصود (. . .اب)07). 

وما أشار إليه أبو المعالي من إثبات التنبيه للنفس قسما آخرء لا شك في إثبات هذه 
الحقيقة» وأن الإنسان كثيرا ما ينطق [بما] قصد به تنبيه نفسه. ألا ترى قولهم: ءاه. فهذا 
صوت دال على تنبه لأمر مّاء ويشعر أيضا بالإعراب عما في النفس من أمر مَّا. 

قسم الكلام على غير هذا الأسلوب. فقيل: منه ما لا يفيدء ومنه ما يفيد» والذي لا 
يفيد إما أن تعدم فائدته» لأن حروف الكلمة (...)27) المنتظم الحروف كديزء امقلوب زيد 
(...0) ومقلوب عمروء ورمعء فالحروف في زيدء وعمرو لم تتغير (.. .الا تم) (*) 
(الكلام. . .عربيا. . . النظر. ..) () (ص 59).» اسم مع اسم. كقولك: زيد قائم. واسم 
مع فعل» كقولك: قام زيد. 

وأما اجتماع7©) فعلين فمما لا يفيد كقولك: تكلم أبصرء وأما اجتماع حرف مع فعل 
فذكر القاضى ابن الطيب» وغيره» أنه مما يفيد كقولك: قد قامء وأنكر هذا عليهء بأن هذا 
إنما يفيد بتصور ضمير في الفعل الذي هو قام» فيكون المعنى قد قام فلان» وكذلك اختلف 
الناس في إفادة اجتماع الحرف مع اللاسمء فمنهم من قال: لا يفيد على حال؛. ومنهم من 
قال: يفيدء ألا ترى قولك: يا يزيد في النداء فإنه كلام مفيدء فأجاب الآخرون عن هذا بأن 


لم يبق من السطر كله إلا هذه الكلمات الثلاثة 


( 
( 
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 )4‏ بقدر كلمتين 
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الإفادة إنما تحصل بأحد وجهين: إما [أن] يقدر في الكلام حذف مفهوم؛ مرادء فيكون 
المعنى يا زيد تعال» ويكون حذف تعال حينئذ7')» لكونه مفهوما من النداء أو يقدر أن حرف 
النداء الذي هو الياء والآلف نائب عن قولك تعالء فبهذه النيابة حصلت الإفادة. 

وهذا نحو ما ذكرناه من الخلاف فى قولك: قد قام. وإفادته بتقدير إضمار» وما كنا 
ذكرناه عن الإسفراييني» وأبي المعالي ووعدنا التنبيه عليه فهذا هو الذي وعدنا به من التنبيه 
وقد يكون الكلام غير مفيد» لكونه واقعا مما لا ميز له» وفي إثبات هذا قسما قائما بنفسه» 
نظرء لأن المجنون إن تكلم بما ليس بمفيد عند العرب» فقد دخل فيما قدمناهء وإن تكلم 
بما يفيد عندهم؛ لكنه لم يقصد إليه لعدم التمييز فإنما يقال إن هذا لا يفيد إشعارا بما في 
ضمير المتكلم . 

وأما الكلام فجنسه مفيدء وكذلك ذكر أيضا أن من الأقسام التي لا تفيد استحالة معنى 
الكلام عنده كقولك: زيد ميّت حيّ» أو ميّت لا ميتث» وهذا أيضا صيغ الكلام فيه معلوم 
معناهاء مستفاد فحواهاء لكن الاستحالة لم ترجع لنفس الصيغة» وإنما هي راجعة إلى 
الفعل(2), وقد أهدى التقسيم للكلام إلى ما يفيدء وإلى ما لا يفيدء وإنما بنى على أحد 
القولين في كون ما لا يفيد كلاما. 

وقد قسم الكلام على جهات أخرء فقيل: 

- قد تتمائل صيغ الكلام ومعانيه. 

- وقد تختلف صيغه ومعانيه. 

وقد تختلف صيغه دون معانيه. 

- وقد تختلف معانيه دون صيغه. 

فالأول كقولك: بياض وبياض . 

والئاني كقولك: فرس وإنسان. 

والرابع كقولك: قرء(”) المنطلق على الحيض والطهرء وجؤن المنطلق على السواد 
والبياض»ء وعين المنطلقة على عين الجارية» وعين الماء. 

وقد قسم الكلام أيضا إلى أقسام : 

فمنه اللازم؛ كقولك: فرس وإنسان. 
(1) يمكن قراءته : حسنء ولعله حسنا 


(2) كذا في الأصل» ولعله : العقل 
(3) في الأصل قرءا 
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وإلى المفارق كقولك: طفل وشاب. 

وإلى المشتق كقولك: عالم ومسافرء ومريضء. وهذا أيضا التمثيل!') يدخل في 
المفارق. وإلى مفرد كقولك: زيد وعمرو. 

وإلى مضاف كقولك: غلام زيد.ء وثوب عمرو. 

وإلى ما فيه معنى شمول كأسماء الأجناس» أو الأسماء المترددة(2) كالقرءء أو 
التضميني7*) كالأب والابن» وفوق وتحت. 

وقد وقع للأذري7*) في " لامعه" تقسيم الكلام على وجه وقع منه فيه إغفال» وذلك 
أنه قسم الكلام إلى أربعة أقسام فذكر منه: 

أسماء الأعلام كزيد وعمرو. 

- والأسماء الدالة على صورة وبنية كفرس وطائر. 

- والاسم الدال على الجنس أو الحقيقة كقولك: سواد وبياض» وقديم ومحدث. 

والاسم المقتضي معنى متعلقا بالمسمى» وجعله على قسمين: 

منه ما يتضمّن معنى قائما بنفسه كالأب والابن وفوق وتحث. 

ومنه ما يتضمن معنى لا يستقل بنفسه» وقسمه على قسمين : 

فمنه ما يشعر بصفة في المسمى كعالم وضارب» ومباح ومحظور. 

- ومنه ما لا يشعر بصفة زائدة في المسمّى كالحدث فإنه مأخوذ من الحدرث» 
والحدوث ليس بمعنى يقوم بالمحدث» وأشار إلى انقسام هذا النوع إلى : 

ما يشتق منهء كما مثلنا به 

- وإلى ما لا يشتق منه كالمعلوم فإنما يفيد تعلق العلم به. 

وذكر أن القاضي لما ذكر ذلك أخبره بأن النحاة يتكرون هذاء ويرون قولنا: معلوم 
مشعق 6 وهو عندهم مشتق من علم يعلم على بناء ما لم يسم فاعله» بخلاف اسم الفاعل» 
واه متي ور علم بعلن 

وذكر أن القاضي لمّا ذكر له أن النحاة يرون قولنا: " معلوم" مشتقا قال له القاضي لا 
يبعد ما قالوه» فأنت تراه كيف جعل قولنا: فرس وطائرء قسماء وجعل قولنا: سواد وبياض 
قسماء والقسمان جميعا يقرر فيهما الجنسيةء ولا يفترقان في هذاء ولا يمنع من ثبوت 


(1) كذا في الأصل؛ ولعله : وهذا التمثيل أيضا يدخل 
(2) في الأصل : المتردد؛ء وهي التي يسميها الأصوليون أيضا : المتواطئة 
(3) ويسميها المناطقة : الإضافية 

4( في الهامش تعريف بالاذري وهو في الحقيقة الأذري تلميذ الباقلاني 
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الجنسية فيهما كون هذه أجساماء مشكلة. وكون هذه أعراضاء وذكر القديم والمحدث في 

قسم ذكر الدال على الجنس والحقيقة. 000 المحدث في هذا القسم الدال على معنى لا 
يستقل بنفسه المباح والمحظور (...بعه على م حو كم ومن نمام أ ل 00 
(ص 60) أو مباحا. 


وإنما حقيقة ذلك تعلق كلام صاحب الشرع بو(2) » وهو قوله: لا تفعلوا هذاء ولكم 
أن تفعلوا هذاء فعاد ذلك إلى صفات التعلق. واندرك في أسلوب المعلوم والمذكور. 


وقد ذكر هو المعلوم حيث نقلناه عنه» و يحتمل إلحاق المعلوم تأسجاة الضمن البائن 
بنفسه كفوق وتحت» لكن الظاهر أنه ألحقها بما لا يبين بنفسه لكون العلم لا تتصور 
حقيقته» ولا معلوم له. وكذلك المعلوم لا يتصور(ة) درن العلمء وفي هذا الموضع ما 
يحتاج فيه إلى تدقيق ذ في النظر في أحكام التغليق» وربما كان هذا مضايقة في عبارة لا يجدي 
كبير فائدة. 

فهذه جمل كافية فيما أورده الناس في تقاسيم الكلام» وحذّه» ونجليسه » وتلويعه. 

وها نحن نخوض فيما خاض فيه الأصوليون من أحكام الحروف فمن ذلك: 

حرف الياء 

وقد اختلف الناس فيه فالشافعي يراه للتبعيض » ولهذا لم يوجب إيعاب مسح الرأس 
في الوضوءء بل رأى الإجزاء يحصل بمسح بعضه لقوله تعلى: « وأمسَحوأ 2 
والباء هاهنا تفيد التبعيض . 

وقال أصحابنا بل الواجب إيعاب جميع الرأسء؛ بناء منهم على إنكار القول بأن الباء 
تفيد التبعيض» والذي قاله أصحابنا من إنكار كونها مفيدة للتبعيض هو الذي عليه أئمة 
النحاة . 

وقد ألّف ابن جني كتابا ترجمه بسر الصناعة» تكلم فيه على سائر الحروف وأحكامهاء 
وما يتعلق بها من دقائق صناعة النحوء وأنكر كون الباء موضوعة للتبعيض» وإنما الباء 
موضوعة للتعليق والإلصاق» وقد نوع بعض الناس هذا التعليق. ا 0 
وتعليق اختصاص» وتعليق اتصال» وحملوا قوله تعالى : اومن برد فِهِ بإلحا لححاح بظكر 5(4) 


1( 
2( ل ا 000007 
(3) في الأصل: ‏ ١لا‏ يتصور»» وكتب في الهامش. 

(4) المائدة/ 6. 

(5) 
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على أن الباء في قوله: 8 بِإِلْححاد» من باب تعليق العمل» لأن الإلحاد من عمل الملحدء 
وقوله : لا بِظَّلرِ» الباء فيه من باب تعليق الاختصاصء لأن الظلم مختص بالإلحاد. 

وأما تعلق الاتصال فهو كثير في الاستعمال منه: ضربت بالسوط» وكتبت بالقلم» ومن 
الناس من يقدّر الباء بمعنى الحال» يقول: جاء زيد بسلاحه» أي متسلحاء وبمعنى البدل» 
تقول: هذا بهذاء وبمعنى في تقول: زيد بمصر أي في مصر. 

وهذه كلها عندي أمور تتفارت» وإنما هذا من القوم اتساع في العبارات» وإلا فزيد 
بمصرء فيه معنى التعلق والالتصاق.» وكذلك جاء متسلحاء وكذلك هذا بهذا فيه تعلق 
معلوم» فلم تخرج هذه الأنواع عما قد مناه. 

وأما تأويل الشافعي قوله تعالى: « وَمِنْهُم من إن تأنه ديار » () على أن المعنى: 
تأمنه على دينار» ورأى أن حرف الباء يرد بمعنى على» وكذلك تأويل سيبويه قوله تعالى : 
« وَل حكن يدعايك رَب ك4 (2) أن الباء تكون بمعنى لأجل» وتقدير الكلام: ولم أكن 
لأجل دعائك رب شقياء وقول غيره: إن الباء هاهنا بمعنى في» فالمعنى في دعائك رب 
شقياء فإن هذا من باب إبدال حروف الجرء بعضها ببعض . 

وقد ذكر ابن جني في كتابه المترجم ٠:‏ بالخصائص. وهو من أعيان كتبه.» فصلا كشف 
فيه سرًا من أسرار العربية» وأغرب فيهء وذلك أنه أشار فيه» أن إبدال حرف ببخحرف جزء 
آخر لا سبيل إلى إطلاق القول به؛ لما يقتضيه من إفساد الكلام. وتثبيج(") النظام؛ ولا وجه 
لإنكاره. مع وجوده في الكلام الفصيح . فالواجب وضع قانون يعلم منه ما يحسن من هذا 
الإبدال» وما لا يحسن» فالعرب تحرص على الاختصار فى الألفاظ» وتوفير المعانى» فريما 
كان الفعل الواحد يعبّر عنه بصيغتين مختلفتين تتعدّى إحداهما بحرف» وتتعدى الأخرى 
بحرف آخر خلافه» فقد تورد إحدى الصيغتين» وتعديها بحرف الصيغة الأخرى» ليشعر 

ألا ترى قوله سبحانه: ثيل لَكُمَ لله أَلصيَامِ ألرَّمَتُ إل يسَآيكُعَ 404) والرفث: 
الجماع» كما أن الإفضاء هو الجماع» لكن الإفضاء يتعدى بحرف إلى» تقول: أفضيت إلى 
المرأة» ورفثت بالمرأة» فلما ذكر الرفث» ترك حرفه الذي يتعدى به» وعدّي بحرف إلى» 
الذي هو مختص بالإفضاء ليشعر السامع أن الرفث هاهنا هو الإفضاء المحذوف ذكره» فكأنه 
قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم» والإفضاء إلى نسائكم» فأتى بقول 


3 في الأصل : ' وتبشيح ' وصحح في الهامش 
4) البقرة/ 187 
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وجيزء ليدل على قول أطول منهء وهكذا قوله تعالى: (هل لك...)3) (ل. . .) (2) أن 
تزكي الاك حتف 87 إلى كداه وهل لك ف ذا فمدق يه إلى (...)0*) (ص 61) 
من زمن الطفولة لم أطالعه بعدهاء ولم أعثر على الكتاب57) من ذلك الزمن إلى الآن» دل 
أتمكن من نسخة أطالع هذا الفصل فيهاء لكخ هذا الذي أوردت هو علق بحفظي9) من 
القديم» فإن اتفق فيه بسط أو إحجاب7”) فبمقتضى طول العهد. 

ا و ام ل اي ون أوردناه من قوله تعالى: 8# وَمِنْهُم 
َنْ إن تَأَمَنَهُ بتار » (8) » وقوله: « مَنَ إن تَأْمنَهُ قار » (8), وقوله تعالى: © يدعايلك رب 
تيتا 1 إن كان تكلم على هاتين الآيتين في هذا الكتاب. 

لكن يظهر لي الآن في قوله تعالى: 9 وَلَمْ حكن يدُعَآيك رت سَّقينّا أن الباء هاهناء 
ربما أبقيت على أصلهاء ويكون التقدير: ولم أكن شقيا بدعائك» أي ما شقيت بالدّعاء. 
فتكون الباء هاهنا متعلقة بالشقاوة؛ وهذا التعلق معقول المعنى خارج مما قدمناه» فإن كان 
سيبويه أراد بقوله: من أجل دعاتك رب شقياء هذا المعنى. أي ما شقيت بسبب هذا 
الدعاء» فالباء لا حاجة بنا إلى إخراجها عن معنى موضوعهاء وإن كان أراد أن الشقاوة 
ارتفعت عني لأجل دعائك» وهو الأظهر في التأويل» وفي تقدير معنى التعلق والإلصاق 
هاهنا غموض» يفتقر إلى عبارة مبسوطة» ولكن محصولها المعنى الذي عبّر عنه سيبويه. 

وكذلك قوله تعالى: 9 من إن تَأمَنَهُ يدِيَار». فإن في معنى الإئتمان» والإلصاق الأمانة 
بالمؤتمن» وإلزامه له» وهذا المعنى هو معنى الحرفء فيحسن أيضا وضع صيغة تقتضي هذا 


المعنى؛ ويجري في هذه المعاني على طريقة ابن جني» ما أمكن الجري عليها(' '2, فإنّها من 
ملحه. 


[حرف الواو] 
وأما حرف الواو فالكلام عليه من ثلاثة أوجه: 


بقدر أربع كلمات 


0) مريم/ 4 
1) في الأصل : + من. وعليها علامة الحذف. 
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-.والاستدلال على المذاعب فيه. 


فأما فائدته» فإن الفقهاء مختلفون في ترتيب الوضوء؛ هل هو مستحبء أو مستحقء 
والعشهون من مدفينا أنه مسب وعد العاني أنه موق وكوش عضن قاوجبية عن 
عم المكيين للوعنوء إغادة سيلدت أنداكء هذا قد يشعر بموافقته للشافعى فى إيجاب 
الترتيب: لكنه قد يكون بناه على القول بأن تارك السئن تعمدا يبطل العبادة» وهو أحد 
القولين عندنا في هذا الأصل . 

فمن زعم أن الواو في اللسان موضوعة للترتيب» اقتضت الآية عنده غسل الذراعين 
بعد الوجهء لعطف الذراعين على الوجه بحرف الواو. 

ومن أنكر وضعها للترتيب لم يسلم هذا الاستدلال. وكذلك إذا قال الرجل لزوجته 
التي لم يدخل بها: أنت طالق» وأنت طالق؛ كلاما نسقاء متصلا بعضه ببعض» ففي إلزامه 
الطلقة الثانية اختلاف بين العلماءء وقد ذكرنا سبب اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة» 
ومذاهب أصحابنا فيهاء فيما أمليناه في الفقه(1)» فمن يرى أن الواو مرتبة ينكر إلزام الطلقة 
الثانية» لأن مقتضى الترتيب إيقاع الطلقة الثانية بعد استقرار الأولى» ومن ينكر الترتيب» 
ويراها للجمع يوجب الطلقة الثانية»؛ كما أوجب الأولى» لأن حرف الواو هاهناء لم يوجب 
للطلقة الأولى رتبة على الثانية» فلما وجبت الأولى» وجبت الثانية» لاستوائهما في الرتبة» 
واستقصاء ما يتعلق بهذا المعنى من المسائل الفقهية يخرج عن غرض الكتاب . 

وأما أقسامهاء فإنها تقع على عشرة أنحاء: 

تكون عاطفة» كقوله تعالى: #إنَّ الْمُلميت والْشنيمت والمؤ ميري والْمْوَمِنَتٍ وَالْقَدننِينَ 


مادا 
1 2 ا ص 


وَالْمَنِيِئاتٍ والصَّوِينَ وَأَلصَّدرِقَيِ» ١‏ 2) الآية» وفيها عطف بحرف الواو تسعة عشر موضعا. 


وتقع بمعنى 0 عند قوم من أثمتناء واستدلوا بقوله تعالى: « فأتكِحأمَا طاب لك ين 
ليسَلهِ ممق وَثُلت ( ) وريكع ( 2 على جهة التخيير في هذه الجمل» ولو كانت هاهنا ليست 
بمعنى أو. لأبحنا 00 تسعة» [كما] قال داود تعلقا بالظاهر من معنى حرف الواوء 
وقد ورد عليه بأنه لو كان المراد ما تأول لقال: فانكحوا تسعاء إذ لا يقول من العرب في 
:(1) انظر شرح التلقين 161/1 فإنه شرح فيه الترتيب في الوضوء ش ش 
(2) الأحزاب/ 35 
(3) في الأصل : أو 
(4) في الأصل : أو 
(5) النساء/ 3 
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العبارة عن تسعء اثنان» وثلاث» ورباع . وأنكر البصريون من النحاة ورود الواو بمعنى أو. 

ور الؤاق أيقنا ١‏ بمعنى الحال ل ال 7 0-1 نم أَنرْلَ ليم ئََ 34 بتد الت 1 ررد كرك 
ف قن لطامت تك ولام كد امم شد # 8 فأعرب الطائفة الثانية بالواو» ولم 
سانيا على إعراب الطائفة الأولى» التي [إعرابها] بالنصب (...)2(0) هنا بالواو» ومعنى 
[الآية] كأنه يقول: إذ طائفة مثلا [قد أهمتهم ]» أي أنزل عليكم الأمنة في حال هذه الطائفة 
[أهمتهم أنفسهم]. 

وترد أيضا بمعنى [' مع ' كما تقول] استوى [الماء والخشبة]!*) (ص 2). 

وترد بمعنى الباء كقولك: مازال زيد وعمرو حتى أعطاه. ومعناه مازال زيد بعمرو. 


(1 


.رركن لضا حدى المقوابا كول 1ن تقالين. « آم حَسِبمُ أن ند لوا اليه ولَمَاياِأّه أ ذِينَ 
جنهسدوأ منكمُ وَيَعَلَمَ َلصَّدرِنَ # (©) فالواو في قوله: 8 وَيَمْلمَ أَلصَدِيروينَ # ليست على جهة 
العطف الذي قدمناه فى أول الأقسامء وإنما هي بمعنى الجواب . 


وترد أيضا بمعنى القسمء قال الله تعالى: ل وَأَشَّه رَينَآ مَا كا مُتْرِكِنَ 04©). وترد إلى 
الاستئناف أيضا كقوله تعالى: 8 وَاَلرسِحُونَ فى الْمِلرِ »77 على أحد التأويلين. 

وترد زائدة» كما قال تعالى: لفلَآ أَسْلْمَاوَتَلَمُ للْجبِينِ* وَيَدَيَكَهُ274) فالمراد: فلما أسلما 
وتله للجبين ناديناهء وكقوله: # وَلْقَدَ ءَايّسَا موسئ وَهَدرُون الْفْرَهَانَ وَضبياه وذكرا لَلَمتقيرت » (9) 
فالمراد: ضياء وذكرا. 

وأما الاستدلال على كون العاطفة مرتبة أو جامعة. فإن الشافعية تستند إلى قول 
إمامهم لكونه عندهم من أئمة اللغة؛ وتستدل بقوله ظَللكلِدْ ٠‏ في الصفا والمروة: «نبدأ بما 
بدأ اللّه يه0 190 فأشار إلى وجوب الترتيب » وأن المبدأ مقدم على ما عطف عليه بحرف 
الواو. 

فأما تعويلهم على إمامهم فلا حجة لهم به لأنه صاحب مذهب. يبني آراءه على ما 


(1) في الأصل: يخشى. وهو خطأ واضح 

(2) آل 00 154 

(3) - بقدر كلمة ولعلها : [فعطفها أنفسهم] أي أنزل عليكم الأمنة؛ في حال كون هذه الطائفة [أهمتهم أنفسهم 
4 0 

(5) ال عمران/ 142 

(6) الأنعام/ 23 

(7) ال عمران/ 7. 

(8) الصافات/ 104-103 

(9) الأنبياء/ 48 

(10) أخرجه مالك» وأحمد. والنسائي 


1/1 


يتأول» ويستنبط» ولا حجة باستنباطه على فقيه غيره؛ وأما الحديث فليس بتصريح باقتضاء 
الواو الترتيب. وإنما تضمن البيان عن حكم الشرع في البداية بالصفاء فعبر عن قوله: ابدأوا 
بالصفاء بأن قال نبدأ بما بدأ الله به» ولو كانت تقتضي الترتيب لم تفتقر إلى أن ينبههم على 
وجوب البداية بالصفا لأن لسانهم لا يفتقرون فيه إلى تعليم وبيان» وإنما يبين لهم المراد 
بالمشكل المحتمل . 

وأما المنكرون للترتيب فإنهم يعتمدون على حسن دخول حرف الواو في باب 
المفاعلة» لأنك تقول تضارب زيد وعمروء ولا يحسن أن تقول تضارب زيد فعمروء ولا 
تضارب زيد ثم عمرو» لما في هذا من التناقفض» لأن قولك تضارب يقتضي وجود المضاربة 
من هذا وهذا في حالة واحدة» وقولك: تضارب زيد ثم عمرو يقتضي ضرب زيد لعمرو 
فحصل الكلام متناقضاء فلهذا قبح» فلو كانت الواو تفيد ترتيبا لقبحت العبارة هاهنا أيضاء 
لأجل ما تضمنه [ذلك] من التناقض. 

واستدلوا أيضا بأن من قال: جاءني الزيدون كان الأصل فيه: جاءني زيد وزيد وزيدء 
فلما قبح عندهم هذا التكريرء ورأوه عيّا اختصروا فقالوا: جاءني الزيدون» فكأن:الواو في 
قولك: زيد وزيد وزيد هي الواو في قولك: الزيدون فلما كانت الواو في قولك: الزيدون لا : 
تفيد ترتيبا بإجماعء فكذلك لا تفيد ترتيبا في قولك: زيد وزيد وزيد. - 

واستدلوا أيضا كرك تعاال: «وَادْخُلُا نابت بدا وَقُولُوا حِمّلةٌ 204 وفى آية 
أخرى : 9 وَقُولُوا ِضّله وََدَخْنُوا َلبَاتِ سُكحدًا 204 فلو كانت الواو تتضمن ترتيباء القصة 
واحدة لم لم يحسن تقديم الستكوك عن" الأذرل: والقول على السجود مرة أخرى لأن الواو 
يوجب فعل أحدهما قبل الآخرء فإذا قدم هذا على هذا مرة» 1 0 هذا مرة أخرى» 
بطل الترتيب المستفاد. ولم يصح ذلك إلا أن يكون أمرا لفئتين» أو لفئة واحدة في زمنين 

وأنكر أبو المعالي على من قال إنها وضعت للجمعء فأنا نعلم أن القائل: جاءني زيد 
وعمروء فلا تفهم العرب عنه أنهما جاءاه معاء بل يحتمل قوله أن يجيئاه معاء أو يجيء 
واحد. بعد واحد. وهذا منه ظن بالفقهاء أنهم أرادوا بقولهم: ترد للجمع هذا المعنى الذي 
أشار إليه. وأفسده عليهم. وأظن أنهم ما أرادوه. وإنما أرادوا بالجمع أنهما اجتمعا في 
المجيء ء مع احتمال أن يكون جاءا معاء أو مفترقين» وقد دكر يعض المعيتفين المبتحين أن 
الواو إنما وردت للجمع. وفسر الجمع بالاحتمال الذي قلناه. 

وأما إشارة أبي المعالي إلى أنها ترد للجمع على غير هذا القصد. والغرض كقولهم: 
)1( البقرة/ 58 
(2) البقرة/ 58. 
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لا تأكل السمك» وتشرب اللبن» فإن المراد النهي عن الجمع بين السمك واللبن» ولكن هذا 
الجمع ليس هو الجمع الذي يشير إليه من تكلم على الواو العاطفة ومتى أراد هذا القائل بهذا 
الكلام العطف؛. والنهي عن تناول السمك وتناول اللبن» قال: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» فيكون الإعراب يختلف المعنى باختلافه . 

فإذا قال: وتشرب اللبن بفتح الباء؛ كان نهيا عن الجمع'') بينهماء ويكون الانتصاب 
في: تشرب بمعنى تقدير حرف أنء وإذا أراد النهي عن أكل كل واحد منهما كسر الباءء 
فكأنه قال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ وقد يرفع الباء أيضاء ويكون تقدير الكلام: لا 
تأكل السمك شاريا للبن» يعنى لا تأكله على هذه الحال بمنزلة من يمضغ المطعوم». 
وهو (....)20)الماء. 

[ حرف الفاء] 

وأما حرف الفاء فإن الأصل فيه إذا ورد للنسق والعطف للتعقيب من غير تراخ» كقولك 
(ص 63) جاءني زيد فعمرو. 

وترد أيضا للتسبيب والتعليق كالجزاء والشرط. والتسبيب هاهنا يسمى التعقيب 
كقولك: إن أحسنت إلىّ فأنا أشكرك. فهذه الفاء دخلت فى المجازاة. والإحسان بسبب 
الشكن» والشكر متعلق بالإحسان» وكذلك الشرط والمشروط كله. ومئله قوله تعالى: ©# من 
يُضْلِلٍ امه كلد حَادِىَ لذ #4(©, وأنكر القاضي كونها للتعقيب إذا وقعت في جواب الأمر 
والنهي . 

ودافع المعتزلة عن الاستدلال على خلق القرآن بقوله تعالى: 8« كن مَيَكْْنُ 4(4). وأن 
من غير تراخ ولا مهلة. اقتضى ذلك حدث القول الذي هو: كن» فاشتد نكير القاضي لكون 
الفاء تقتضي التعقيب» في مثل هذاء ورأى أنها إنما تقتضيه في النسق والعطف» وليس هذا 


منه . 


ع إحدى7”) الفوائد في الكلام على هذا الحرف» وكذلك أيضا استدلال م (©6) 


(1) كتب على الهامش: قال في مغنى اللبيب : ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية. قال 
الشمني في شرحه قال في البرهان وعند بعض الحئفية أنها للمعية وقد زل. اه وتعبير البرهان دأنها للجمع؟ 
جاص 181. 

(2) - بقدر كلمة ولعلها : شرب 

(3) الأعراف/ 186 

(4) البقرة/ 117 

(5) في الأصل : احد 

(6) في الأصل : ما 
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استذل على وجوب الترتيب بقوله' تغالى: 8 إذًا فُمَشّ إل الصَلَرةِ مَأغْسِثوا 0(4): .ورأى أن 
الفاء» هاهنا للتعقيب» لأن هذا من باب الشرط والمشروط» وإذا أقادت تحقنيك القيام إلى 
الصلاة بغسل الوجه منعت أن يقدم قبل الوجه عضو آخر سواه لأن تقدمة عضو آخر عليه» 
يمنع من كون الوجه مغسولا عقيب القيام إلى الصلاة» وإذا ثبت البداية بالوجه فقد ثبت له 
هذا الحكم. 

وترد الفاء أيضا زائدة. وأنشدوا فى هذا: 

وقائلة خولان2) فانكح فتاتهم 127071010110000 

وأنشدوا أيضا: 

0٠06060.6..6.66666666 0660 0‏ وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى(3) 


وأما حرف "ثم" فإنها تفيد الترتيب مع تر تراغ ومهلة.؛ وزعم بعض الأئمة أنها ترد 

بمعنى الواوء وتأول 0 جاني « ثم انحوي عل اعرش »( “)» وقوله تعالى: # ثم ا أسَمَوئ إِلّ 
1 “)؛ وقوله: 8 تم م ألّهُ سَهِيدٌ عَلَ ما بَفَعَلُوت 04©) على أنها في هذه الآي بمعنى الواوء 
ويضطره إلى هذا 04 في الاستواء» أن الاستواء صفة ذات» وصفة الذات قديمة. 
والتعقب بالتراخي والمهلة لا يوصف به القديم. 


وأما من يذهب إلى أن الاستواء صفة فعل» فلا يضطر إلى هذا التأويل» لأن أفعال 
الباري قد يتعقب بعضها بعضاء وقد تأول أن المراد بالاستواء هاهنا الإشعار بأنه تعالى فرغ 
من إكمال الخليقة وأمرء ونهي» وكلف, ثم استوى على العرش» والمراد الإشارة إلى ما 
قلناه من إكمال ما ذكرناه» وهذا المعنى يصح فيه التعقب» وبسط الكلام على هذه الآي» 
واستقصاء ما قيل فيها من التأويلات ليس هذا موضعه. 

زله ظة 'ما'] 

وأما لفظة ما فإنها على نوعين: اسمية» وحرفية: 


(1) المائدة/ 6 
(2) في الأصل : حق لات 
(3) صدره: 
لاتجزعي إن منفس أهلكسته ع اد و 1 د 
. ورد في اخر قصيدة للنمر بن تولب صحابي مخضرم. الخزانة 123/1 
(4) الأعراف/ 54 
(5) البقرة/ 29 


(6) يونس/ 46 
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فالحرفية خمسة أنحاء: نافية» وكافة» وزائدة» ومسلطة؛ ومغيرة. 

فأما النافية فإنها تدخل على الاسم كقولك: ما زيد قائم» وعلى الفعل» كقولك: ما 
قام زيد. وهي إذا دخلت على الاسم الذي هو مبتدأ له خبر» فيها اختلاف بين الحجازيين 
والتميميين» فالحجازيون يجرونها مجرى ليس» 7 بها الاسمء وينصبون الخبرء وبهذا 
نزل القرآنء قال تعالى: 9م هَِدَا بَمَرَا 74)»فتنصب خبرهاء وقال تعالى: 
اهرت مهدي 2204 فنصب أيضا الأمهات. بكون الكسرة علامة للنصبء» والتميميون 
يلغونهاء يدا عات الما هذا بشر؛ء «ما هن أماتهم» برفع التاء في الأمهات . 

وأما الكافة فتدخل على: إن». وليت» ولعلء وكأنّء فتقول: إنماء ليتماء لعلماء 
كأنماء فيبطل ما عمل ما اتصلت به من هذه الحروف. 

وأما(”) الزائدة فكقوله تعالى : « يِِمَارَحمََ يناه ِدت لَه 4 (4). 

وأما المسلطة فكقولك: حيئما تكن أكن» فإن حيث لو تجردت من ما لم تجزم تكن» 
فلما اتصل بها حرف ما سلطها على جزم هذا الفعل. فكأنه سلطها العمل» بما أحدث فيها 
من معنى الشرط . 

وأما المغيرة» فكقوله تعالى: 8« لَوّ ماتيا لْمََكةٍ774 فإن حرف لو إنما وضع ليدل 


على امتناع الشيء لامتناع غيرهء وهي في هذه الآية للتحضيض. فمعنى: 3 لَوَ ما تَأَتِنَا 
بِلْمَكَصَكَةِ» هلا تأتينا بالملائكة . 


وأما الاسمية فخمسة أنحاء أيضا: 
شرطية كقولك: ما تفعل أفعل. 
واسستفهامية كقولك» ما عندك؟ 
وموصوفة ولا تكون إلا نكرة كقول الشاعر: 
ربما تج زع اللنفوس من الأمر له فرجه كحل العقال 
و" ما" هاهنا نكرة لأنها دخل عليها حرف "رب" . وهو لا يدخل على المعارف» وقد 
عد في أقسامها مع ما ذكرناه الظرفية والمصدرية: 
)1( يوسف/ 31 
(2) المجادلة/ 2 
(3) في الأصل - أما. وكتبت في الهامش 
(4) ال عمران/ 159 
(5) الحجر/ 7 
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فالظرفية كقولك: آتيك ما أكرمتني» أي ما دمت مكرما لي. 

والمصدرية كقوله تعالى: «وَالتَملِ و4 (') تقديره: والسماء وبنائهاء وفي مثل(2) 
(ص 64) هذا. 

قال ابن جني إن المصدرية تكون اسماء وتكون حرفاء والأشهر أنها حرف». وألحق 
بعض الناس بهذين القسمين أيضا التعظيمية» والتحقيرية» كقولك في التعظيم: لأمر ما يسود 
من يسود. وقال الآخر: 

وفي الكتاب : ( مايا4 (©) وكقوله في التحقير: لهذا الكلام وجه مّاء 
وأعطى شيئا مّاء فتكون أقسام حرف "ما" إذا جمعت هذه المذاهب بعضها لبعض أربعة 

[حرف "أو" ] 

وأما حرف أو فإنها ترد للشك وللتخيير» والإبهام» وترد بمعنى الواو عند قوم. 

فأما التي للشك فكقولك: رأيت زيدا أو عمراء وأنت شال في الذي رأيت منهما. 2 

وهكذا الأمر إذا كانت للإبهام» المعنى متقارب». ولهذا أسقط أبو المعالي في عدّ هذا 
قسما آخرء لأنك إذا علمت من رأيت منهماء وإنما أردت التلبيس على السامع. وألا تفيده 
علم من رأيت منهماء قلت له: رأيت زيدا أو عمراء ا 0 
هذا الحرف» وإن كنت أنت على يقين» فصارت كأنها للشك على النحو الذي أشار أبو 
المعالي من تقدير الخطاب على حسب اعتقاد المخاطب السامع » وإذا كانت للشك فهي 
تضاهي حرف "أم". إذا وقع للشك صحبه!*) الاستفهام. تقول: أرأيت زيدا أم عمرا؟ ولا 
تقول: رأيت زيد أو عمراء بخلاف "أو" فإنك تقول: رأيت زيدا أو عمراء ولا تقول: 

والمشكك بحرف "أم" موقن برؤية أحدهما شاك في عينه» والمشكك بحرف "أو" 
يمكن أن يكون كذلك» ويمكن أن يشك فيهما جميعا؛ هل رأى واحدا منهماء أو لم ير 
واحدا. 


0 


وأما كونها للتخيير فكقوله تعالى: امَيْدِيَةٌ ين صِيَارٍ أؤ صَدَكَوْ الف كقولهم: 
)1( الشمس/ 5 
(2) في الأصل: + قال؛ وعليه علامة الحذف 
(3) طه/ 78 
(4) في الأصل : صحبة 
(5) البقرة/ 196 
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جالس الحسن أو ابن سيرين» والقصد هاهنا بذكر التخييرء وإباحة التنقل» من شخص إلى 
شخصء الإشعار بأمر السامع بمجالسة أهل الخير والرشاد» كما أن قوله تعالى: « وَلَاتظِعْ 
مْهُحْ “اما أو كُفُورا 4 () يتضمن هذا الإشعار النهي عن طاعة المضلٌء آئما كانء أو كفوراء 
فلهذا تناول النهي الآثم والكفور جميعاء حتى يقدر المعصية بطاعة أحدهماء ولا تحصل 
الطاعة إلا بمعصيتهما جميعاء بخلاف قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» فإن القصد 
الأمر بمجالسة أهل الخير؛ فإذا جلس إلى واحدء وترك الآخرء لم يكن عاصياء لأنه لم يأمر 
هاهنا بما يتضمن الجمع» وهذا المعنى الذي نسلك في قوله تعالى: 8 عَدْرَاأَوْتْدْر2(4 . 

وهذا التأويل يدفع حجة من احتج على أن أو تكون بمعنى الواو بهاتين(© الآيتين» 
لأن المراد لا تطع الآثم والكفورء وكذلك المراد 8 تَلْمُلْتِتِ دْوَاءه عَذْرا أَوَُذْا» كذلك احتجوا 
بقوله تعالى : 9 وَأرَسَلْتَكَ إل هاَةِ آلف أو يَزِيدُوت»7*). وقوله تعالى: «الْمََوْبَتَدَءَ أو مَك 4 (5) 
وقوله تعالى: 8 ملَهُم ينون أو يحَرتُ ل وك 974) وقوله تعالى: 8 تَابَ مَرْسَيْنٍ أ أَدَقَ 774) وقوله 
تعالى: «وَمآأمَرٌ ألسَاعَةٍ إلا تح البِصَر أَوَهْوٌ أَفْرَث» 8) فإن الآي محمولة عند هؤلاء على 
أن حرف أو فيها بمعنى الواوء فالمراد: مائة ألف ويزيدون» وكذلك المراد بقوله: 8 إل 
كلَنَى ألْبْصَر أَوَهْوَ أَفْرَبُ*. وكذلك المراد # فَكَانَ َب مَوْسَبنٍِ أو دق » . 

واضطر هؤلاءء. إلى هذا التأويل أن الله سبحانه لا يترجّى» لعلمه بالعواقب» وإنما 
يترجى من لا يعلمهاء والجواب العام عن كل ما قالوه» وتمسكوا بهء من هذه الآي أن 
الخطاب في جميعها إنما ورد بألفاظ صيغت على حسب فهم المخاطب فكأنه تعالى يقول: 
إن قوم يونس لو رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو يزيدون» على جهة التشكيك من المخلوقين» 
لا من الخالق. جلت قدرته. 

وهذا كأحد التأويلات في قوله تعالى: 8 وَمُوَ الى يبْدَوَا كلق ثم يعِيدُوٌ وَهْرَ أَفْوَك 
4" أن المراد أنه أهون فيما اعتاده المخلوقون؛ لأن إعادة الأفعال أسهل من ابتدائهاء 
لأنه قد قيل في قوله: 8 يِأتَةِأَلْفٍ أو يَزيدُوست» أن المراد هاهنا الإبهام على السامعين. 


وقد ذكرنا أن أحد أقسام هذا الحرف الإبهام ولكنا أشرنا إلى أن هذا يرجع إلى 


(1) الإنسان/ 24 

(2) المرسلات/ 6 
(3) في الأصل : بهذه 
(4) الصافات/ 147 
5) طه/ 44 

6) طه/ 113 


0 
0 
(7) النجم/ 9 
/ 
) 


8) النحل/ 77 
9 الروم/ 27 
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الجواب الذي نحن فيهء وهو تنزيل الخطاب على حسب فهم المخاطب» وقيل أيضا في 
قوله تعالى: # وَهْوَأَهْوَرِكٌ عَكٌَ * أن الضمير عائد على المخلوق» لأن الإنسان يندرج77) في 
هذه الفطرة الأولى» من حال إلى حال» ويشق عليه ما يلقى فيها من انتقال» وتدريج» 
كانتقاله من رضاع إلى فطام و(...)27) فطرة الآخرة نشأة واحدة» لا يكابد فيها الإنسان من 
تغيير الأحوال ما يكابد في دار الانتقال» وقيل أيضا إن أهون هاهنا (ص 65) بمعنى هيّن. 
وتقدير الكلام: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو هيّن عليه فلا يثبت. مع هذا التأويل 
مفاضلة تشعر بمشاق7) يتقدس عنها الخلاق. 

وك دكن الزجاج طريقة أخرى في الاعتذار عن قوله: «اءَائِمًا أو كَفْورا» ورأى أن ذلك 

وقد ألحق بما ذكرناه من معاني أو» معنى آخر وهو أن يكون بمعنى "إلى" [مثل] أن 
يقول لا أفارقك أو تقتضي حقي» معناه لألزمتك إلى أن تقتضيني حقي . 

[ حرف 'هل'] 

وأما حرف هل فترد على ثلاثة(*) أنحاء : 
وعليه يحمل قوله تعالى : # هَل أَنَّ عَلَالْإِشَنِحِينٌ ين ألدّهْرٍ5(4), معناه قد أتى . 

وبمعنى التقرير كقوله تعالى: « هَلْ َرَآ الِْعْسن إِلَالَاحْسَنُ74) وعندي أن الآية التي 
استشهد للناس بها على أن "هل" بمعنى قد ترجع إلى هذا القسم الآخرء. وهو التنبيه 
والتقرير» ويكون القصد بها ثلبيه الإنسان على ابتداء فطرته» واختراعه» ثم تدريجه في 
الفطرة . ليعتبر بذلك» ويعلم منه أنه مخلوق مربوب . 

فإن أدخلت على حرف "هل" "لا". صارت للتحضيض» تقول: هلا زرتني» هلا 
أعطيتني» والمراد الحث» والتحضيض. 

[ حرف 'لا"] 

وأما حرف "لا". فإنه للنفى. وقد يكون القصد بها التبرتة» واستغراق الجنس» 
تقول: لا رجل في الدار فإذا وصل بالتكرة المفردة بنيت على الفتح قال تعالى: <لَّابَيَعٌ فيه 
(1) كذا في الأصل. ولعله : يتدرج 
(2) بقدر كلمة ٌ 
(3) في الأصل : بميثاق 
(4) في الأصل + أقسام. وعليه علامة حذف 
(5) الإنسان /17 
(6) الرحمن/ 60 
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وَل حل ول سَنَعَة » (0)» وقال: لقلا رَفَتَ وَلَا ُنُوَت 274 فبنيت كل واحدة من هذه 
الدكرات الست على الفتح. لما صحبها حرف "لا". وإنما تبنى مع الاتصال. لا مع 
الانفصال» ألا ترى قوله سبحانه: «لَا يا عَوْلُ274) رفع غول» د 
حرف الجر وما اتصل به من ضمير» ولو كان الذي وليها مضافاء لم يكن مبنياء تقول: لا 
غلام زيد يطيعه؛ ولا صاحب امرأة يحسن إليها. 


وقد ترد لا زائدة» مقحمة قال تعالى: # مَامَتَمَكَ متمد ألا مد إذ تْي474). وهو سبحانه إنما 
ا و ل ل اي : ما منعك أن تسجد؟ كما 
قال في بعض الآي : 9م(2) مَتَعَكَ أن تَْجَدَ لِمَا خَلَوَءُ َلَفْتُِيَدَقَ ١4‏ “) فلاء مزيدة في الآي التي فيها أن 
ل تسجد» لان مر هذا أن إنما وخ على السجرد: لاعل تك ره ل : مَامَتَعَكَ 
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أن تَجِدَ إِذ ْنُك » (7) فكأنه يقول: ما منعك أن تترك السجود؟ 
وهذا لا يصح أن يرادء لأن إبليس قد ترك السجود وكان عاصيا في تركه. 0 
فعله. إذ بفعله أمرء لا بتركه. لكن حسن دخول هذا الحرف هاهناء ما انطوى عليه الكلام 
من النفي» لأن الامتناع من الفعل يتضمن انتفاء الفعل» وحرف لا يتضمن الانتفاء» فكأنه 
أقحم هاهناء وزيد ليؤكد ما انطوى الكلام عليه من معنى النفي؛ فصار كقوله: ما منعك 
بتكرير هذا اللفظ مت نك لظت واكك حرق لاوينام سوه وإلعنت كرو بيسن 
ا اه ) النفي الذي ذكرناه. 


وهذا أيضا هو(" ما قدمناه عن ابن جني في إبدال حروف الجر بعضها من بعض وإنما 
اشترط كون الحرف المثبت يشعر بمعنى فعل محذوف آخر» يسد مسد الفعل المثبت. فهذا 
الذي أشار إليه. وقد يسطئاه ه فيما تقدم. وهو من هذا الأسلوب الذي نحن فيه . 


وقد اشترط أبو المعالي أنها لا تزاد إلا بهذه الشريطة. وهي تأكيد معنى النفي الذي 
انطوى عليه سياق الكلام» وأبان عن حصول هذا المعنى في قوله تعالى: لا ما متَمك ألَا ميد | 


2 عدي لود وس عر مج 


مَك 2# ؛ لكنه قد يطالب بإبراز مثل هذا المعنى في قوله تعالى: لايم أَمْلْ األكتب 


(1) البقرة/ 254. القراءة المشهورة ما بعد 'لا' مرفوع 
(2) البقرة/ 197 

(3) الصافات/ 47 

(4) الأعراف/ 12 

(5) في الأصل : كما 

(6) ص/ 75 

(7) الأعراف/ 12 

(8) في الأصل :+ اللفظ . وعليه علامة الحذف 

(9) في الأصل هي وصحح في الهامش 
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أن لَه يَقِرُوتَ عَلَ تنو ين مَضْلٍ مه 174) الآية» وما قبلهاء والمراد أن الله سبحانه أمر المؤمئين 
بالتقوى ليؤتيهم كفلين من رحمته» ويجعل لهم نورا يمشون بهء ليعلم الكفار أن الفضل بيد 
الله » يؤتيه من يشاء» فإدخحال حرف "الك" هاهنا على جهة الزيادة. 

وعندي أن اس المعالي أن يقول» في هذه المطالية : قد أشعر الكلام أيضا بمعنى 
النفي. لأن27) إذا كان المقصد إكرام المؤمئين ليعلم الكفار هوانهم» فهم الآن غير عالمين 
بهرانهم . فقد تضمن سياق الخطاب الإشعار بانتفاء العلم عنهم » وحرف له للنفي» 
ووروده(ة) هاهنا مشعر أيضا بما انطوى عليه الخطاب من النفى الذي قررناه. 

وقد ألحق بعض الناس أقساما أخرء في هذا الحرف فقال: 

يكون للنهي كقوله : ٠‏ لا تََْيُوا44). 

وللدعاء كقوله : #8 وَلَآاتُحمَلْنَامَالَاطَافَة لَنَابوء5(4). 

وللعطف كقولهم: جاء زيد لا عمرو. 

ولكنه قد يكون©) من أخل: بذكر هذه( الأقسام رآها يتصور فيها معنى' النفي. 
فاستغنى بعدٌ النفى عن تعديدها. ش 

[(حرف 'لو'] 

وأما حرف "لو" فإنه يمتنع به الشيء لامتناع غيره» تقول: لو زرتني لزرتك» فالزيارة 
امتنعت من القائل لامتناعها من المخاطب . لكن هذا الحرف يتغير معناه بما يضاف إليه» فإن 
أضيف (ص 66) إليه حرف لا صار للتحضيض في بعض مجاريه» قال تعالى: لا للا أَنزلٌ 
ِلَتَومكك 1#( معناه(2) هلا تأتينا بالملائكة 

وإن أضيف إليه حرف "ما" كانت بهذا المعنى قال تعالى: « لَوْمَاكَسَا الْمَهكة904") 
معناه هلا تأتينا بالملائكة . 

وإن أضيف إليه حرف "لم" انعكس المعنى» وصار الامتناع لوجوده؛ لا لامتناعه فإن 
(1) الحديد/ 29 
)2( كذا في الأصل ولعله : لأنه. انظر اليبحر ج-1 ص 299. 
(3) في الأصل : وورود 0 
(4) الإسراء/ 32 1 
(5) البقرة/ 286 
(6) في الأصل : تكون 
(7) في الأصل : بهذه 
(8) الفرقان/ 7 
)09 في الأصل : + "لولا". وعليه علامة الحذف 
(10) الحجر/ 7 * 
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أثبتت في الفعلين جميعاء اقتضى ذلك وجودهماء تقول: لو لم تزرني لم أزرك» فالزيارتان 
وجدتاء وإن انتفى فيهما جميعاء لم يوجد الفعلان» تقول لوزرتني لزرتك» فالزيارتان 
مفقودتان». وإن ثبت في الأول(')» خاصة كان الأول(2) هو الموجود دون الثاني» تقول: لو 
لم تزرني لزرتك» فالقائل قد زاره صاحبه» وهو لم يزره» وإن وجدت في الثاني دون 
الأول» كان الثاني هو الموجود. تقول: لو زرتني لم أزرك» فالقائل قد زار» وهو لم يزر. 

وقد ترد لو بمعنى "إن '» قال تعالى: 8« وَلَوْاعْجَبَكْة2(4), معناه وإن أعجبكه(!). 

وقد ترد للتعليل. قال ظَلِتَمْةٍ : «اتقوا النارء ولو بشق تمرة» (©2» وقال فى حديث آخر 
في الصداق: «ولو خاتم من حديد» (6), 


[حرف 'لولا'"] 

وأما حرف “لولا" فإنه يمتنع في الشيء لوجود غيرهء تقول: لولا مجيئك إليّ 
لجنتاء 7 

وترد للتحضيض » وقد قدمنئاه. 

[حرف 'من'] 


وأما "من ن " فإنها ترد للتبعيض» تقول: أخذت من الكيس درهما. 
ولابتداء الغاية» تقول: سرت من البصرة إلى الكوفة . 
ولبيان الجنسء. تقول: ثوب من خرٌّ. وخاتم من فضة» قال تعالى: « فاحكنبوأ 


يض ب نالأزكن04. 


وترد مزيدة لتشعر بالتعميم. والاستغراق. ذكر سيبويه أنك إذا قلت: ما جاءني رجل» 
فقد تقرر أنك إنما أردت!*) نفى مجىء رجل واحدء لا رجلين» أو رجال. فإذا قلت ما 
جاءني من أحد نفيت هذا التقدير» واختعرت بأنه لم يأتك رجل» ولا رجلان. ولا رجال» 
لكن سيبويه قصر الزيادة على النفي؛ ولم يجزها في الإيجاب. 


6 أخر جه مالك في كتاب النكاح من الموطأ ولفظه : «التمس ولو خائما من حديدة؛ والبخاري ومسلم 
والنساتي وأحمد والدارمي والحميدي والبيهقي 

(7) الحج/ 30 

(8) في الأصل : أرادت 
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فإن احتج عليه بقوله تعالى : ل كَعُلُواَا نكي عَكَ1(4), قال من الصيد ما يحرم على 
الصائد» وقراديةء فقد حصل فيه معنى التبعيض » » وإن سئل عن قوله: # ومكفدء: من 
صَيِعَاِكُمٌ 2(4) فعندي أنه قد يجيب عنه بأن من السيئات ما لا يكفر أصلاء وهو هو الكفر 
الموافى عليه . 

ومن الناس من يجيز زيادتها في الواجب والإثبات» فيحمل قوله تعالى: ما أَمْسَْنَ 
ل ل صرحت 0007 
عَكم 24 وقوله : © ين سَيكَاتِكُم4 على أنها مزيدة. 

وأما قوله تعالى: # وَيِتَرْلُ مِنَ لماه من جبَالٍ فِبَا منْ رم * (3) فواضح حمل من الأولى على 
ابتداء الغاية» والمراد أن ابتداء إنزال40) الغيث من السماء. وأما الثانية» وهي قوله: # من 
جبَال# فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون لابتداء الغاية أيضاء فيكون ذكر غاية بعد غاية» كما تقول: 
خرجت من المدينة» من داري إلى البصرة . 

- ويحتمل أن تكون للتبعيض» على أن يكون قوله: لين بر » بيانا لجنس الجبال» 
وأنها من برد» فكأنه يقول: من جبال في السماء هي برد» فيكون الإنزال بعض هذه الجبال 

وأما من الثالثة» وهي قوله: # من ري # فتأويلها يستند إلى ما قدمنا يل من التردد في 
قوله ط ينحِبَالٍ4 فإن قلنا إن الجبال بردء كانت من الثالثة لبيان الجنس» لأنها أقادت كون 
الجبال جنسا مخصوصاء وإن قلنا إن قوله « مِنحِبَالِ» ابتداء غاية ثانية» كان قوله: 8 هن 
برير» للتبعيض» فكأنه يقول: أنزلت من الجبال من البرد. 

وقد قيل: قد تكون من بمعنى 'على' » قال الله تعالى : # وَيَصَرْيّه مِنَ امَو 4 (5) معناه : 
على القوم. وقد قدمنا نحن من الكلام على إبدال حروف الجرء ما يعلم منه حقيقة هذاء 
وقد قيل: إنها تكون فعلية» كقولك من يا هذاء إذا أمرته» من المين» وهو الكذب. 

[(حرف "عجن *] 

وأما حرف "عن" فإنه قد تكون اسماء تقول: أخذت من عن الفرس جلهء فلو كانت 
"عن " هاهنا حرفا لما دخل عليه حرف الجر الذي هو "من" . 

وقد تكون ِ ب ' من " وتفارقها في بعض المجاري» أن " من " تفيد الت 3 
(1) المائدة/ 4 
(2) البقرة/ 271 , 
(3) النور/ 43 
) 
) 


4) في الأصل : أنزل الجبال من البرد. 
5) الأنبياء/ 77 
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والانفصال». و"عن" لا تفيد ذلك» ولهذا اختصت الأحاديث بالعنعنة» فتقول: حدثني فلان 
عن فلان. 

[حرف 'إلى'] 

وأما حرف "إلى" فإنه يرد للغاية تقول: سرت من الكوفة إلى البصرة» ولكن يقع 
الإشكال في الغاية هل هي بحكم ما قبل حرف إلى» أو بخلاف7) حكم ما قبله؟ فرأى 
سيبويه أن هذا الحرف إذا صحبه من» اقتضى ذلك كون الغاية والمبدأ غير داخلين في حكم 
المنطوق بهء فإذا قلت: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» لم تدخل الشجرتان في 
البيع» وكأنه قدر أن غاية الشيء هي نهايته المميزة له مما بعده.. 

وهذه الحقيقة (...)27) في دخول الغاية فيما قبلهاء لأنها لو دخلت فيما قبلها 
لصارت من جملة الأجزاءء فلم يقع التمييزء وبطل معنى الغاية» لكنه() (ص 67) لا 
يتحقق إلى القصد بها ما وضعت له من الدلالة على الغاية إلا بأن يصاحبها حرف منء» لأن 
حرف من يقتضي ابتداء الغاية كما تقدم. ومن أشعرك بابتداء أمرء أشعر بآخرهء فكأنه رأى 
حرف من قريئة تقتضي أن حرف إلى لم يرد به معنى آخر غير معنى الغاية» فإذا لم يصاحب 
إلى حرف من» صار محتملا هل يكون المراد به الغاية» فيعطى حكمها الذي تقدم. أو يراد 
به معنى مع فيكون ما بعد حرف إلى مضافا إلى ما قبله. ومنضما إليه» كما يقتضي ذلك 
حرف معء ويفتقر حينئذ السامع إلى بيان المراد من الغاية هل هي داخلة فيما قبلها أولا؟ 

وأما غير سيبويه من أئمة اللغة فإنما استدل على المعنى الذي نحا إليه سيبويه بطريقة 
أخرى» فرأى أن ما بعد الغاية إذا كان مجانسا لما قبلها اقتضى التجانس التداخل» وقضى 
بكون ما بعد إلى داخلا فيما قبله كقوله: بعتك هذا الثوب من الطرف إلى الطرف» حتى إذا 
كان ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها لم يدخل فيما قبل» لو قلت: بعتك هذه الأرض إلى 
الشجرة؛ لم تدخل الشجرة في البيع؛ لكونها ليست من الأجزاء المشابهة لأجزاء الأرض» 
فكأنه استدل بالمشابهة والمخالفة عن !*) قصد المتكلم . 

وبالجملة فإن هذا أمر يفتقر إلى نقل عن العرب» والتعويل فيه على مثل هذا 
الاستدلال ضعيف. نعم. لا يتكر كون العرف يجري بين بعض المخاطبين في هذا المعنى» 
ما يستدل عليه بنحو هذه الطريقة. وأما إضافة هذا إلى أهل اللغة؛ بمثل هذا الاستدلال 
فجانب للتحقيق00) . 
(1) في الأصل +حرف. وعليه علامة الحذف 
(2) - بقدر كلمة 
(3) تكرر في الأصل : لكنه؛ ولذلك جعلنا أول ص67 'لا يتحقق ' بدلا من لكنه الثانية . 
(4) كذا في الأصل؛ ولعله: على. 
(5) كذا في الأصل؛ ولعله: فمجانب للتحقيق. 
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وقد ترد إلى بمعنى مع كال تعالى: # مَنْ أتصسارك إل أله » () يعني مع أله وقال 
تعالى : ا ولا توا أموطع إلكح اولك » (2) بمعنى مع أموالكم» وقد قيل في هذه الآية إن فيها 
معنى الغاية» وأن المراد لا تتلفوا أموالكم. وتبلغوا في إتلافها إلى الحاجة إلى أكل مال 
اليتيم» وقد كنا نحن قدمنا عن ابن جني في إبدال هذه الحروف طريقة بيناهاء فمن تأملها 
نظر في استعمالها في مثل هذه المواضع . 

وقد قبل ترد إلى بمعنى ' في ' كقوله تعالى: « هَل لَك إِكَ أن يرق 274) معناه هل لك في 
أن تزكى؟. لأنه لا يقال: هل لك إلى كذاء وإنما يقال هل لك في كذاء وذكرنا نحن فيما 
تقدم عن ابن جني تقرير معنى هذا الإبدال» وأنه إنما حسن هاهناء لأن معنى "هل" لك في 
هذا الموضع: أدعوك. فكأنه قال: أدعوك إلى أن تزكي . 

[حرف ب و"منذ'"] 

وأما ' مذ" و"منذ" فإنهما لابتداء غاية الزمان» كما أن من لابتداء غاية المكان. 

وقد ترد من لابتداء غاية الرّمان. لأنك تقول: سرت من البصرة إلى الكوفة» ومن 
ال ة إلى ال 263 لكون ا 3 ل "ميل" و"منذ" في الزمان أفصح من | 5 ل “ من" 
فيه» فقولك40): منذ0”) الجمعة أفصح من قولك: من الجمعة . 

والأظهر فى "مذ" أنها اسمء لدخول الحذف فيهاء والحذف لا يكون في الحروف» 
وإنما يكون في الأسماءء والأظهر فى "منذ" أنها حرف, إذ لا حذف فيها. 

[ حرف 'على"] 

وأمًا "على " فتكون حرفاء تقول: لي على زيد مال. 

وتكون اسماء تقول: أخذت من على فلان ثوبه» وينشد في هذا البيت المشهور: 


غدت من عليه بعد ما تم ضمتها و 
وتكون فعلاك ومله: علا يعلو » قال تعالى: « وملا يَمَضْهُحْ عل بحن 4 (6) . 
[ حرف 'حتى'] 
وأما حرف "حتى " فإنها تر د لأنحاء شتى: 

(1) الصف/ 14 

(2) النساء/ 2 


(3) النازعات/ 18 

(4) في الأصل : كقولك 
(5) في الأصل : من 
(6) المؤمنون/ 91 
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ترد بمعنى "إلى "(') فتخفض ما بعدها من الأسماءء تقول: أكلت السمكة حتتى 
رأسهاء معناه إلى رأسهاء فيكون رأسها غير مأكول» على مقتضى حكم الغاية» وأنها هاهنا 
ا ل ل « سل حَقٌ مطل 
لتَرِ» 2 

وترد ناصبة. فتكون حينئذ بمعنى كيء» إذا [كان] ما بعدها مستندا إلى ما قبلها 
تقول: قمت حتى تقوم. وصليت حتى يغفر الله لي» وتكون هاهنا بمعنى "إلى أن" » تقول: 
تسير حتى تطلع الشمس» تقديره إلى أن تطلع الشمس. ولا يحسن التقدير هاهنا بحرف 
"كي" لأن الشمس تطلع سواء سرت أو لم تسرء فلا يصح أن تجعل سيرك علة في طلوع 
الشتمسن: 

وتكون رافعة إذا دخلت على فعل بمعنى الماضي أو الحال» وهي هاهنا حرف ابتداء» 
وقد قرىء في السبعة : #حَيَّيَصُولَ ارول وظ حَقّ يمول السو 74 بالرفع والنصب. 

وأنشدوا أيضا: 

فيا عجبا حتى كليب تسبني كان أباها نهشل أو مجاشع*) 

فارتفع ما بعدها هاهناء وإن كان اسما بحكم الابتداء» والبيت المشهور قد أنشد على 
الثلاث روايات: 

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها(©) 

فأنشدوه بخفض الفعل على أن معنى حتى بمعنى "إلى ٠"‏ [وبالنصب] فيكون بمعنى 
العطف؛ وهو أحد المواضع (ص 68) الدّي ترد له أنها تعطف ما بعدها على ما قبلهاء 
وأنشدوه بالرفع على حكم المبتدأ الذي ذكرناه. 


[حرف 'إي "ا 
وأما حرف ' إي " فمعئاه: أجل . قال تعالى: 9 إىورّقَ» 0 
[ حرف 'بل"'] 


وأما حرف "بل" فإنها للإضراب عن الأول» والإيجاب للثاني» تقول: جاءني زيد بل 
عمروء فكأنك أضربت عن مجيء. زيدء وأثبت المجيء لعمرو. 


)1( في الأصل + 'على". وعليه علامة الحذف 
3 
)3( البقرة/ 214 

(4) البيت للفرزدق» طبقات الشعراء 633» الخزانة 4/ 452 

(5١‏ البيت لأبي مروان النحوي» قاله في قصة المتلمس وفراره من عمرو بن هند. 
(6) يونس/ 53 
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وقد ترد لافتتاح الجمل ٠»‏ قال تعالى: #اص وَآلمُرءَانٍ ى ألم * بل الَذِينَ كُقروا في عِرَّرَ 
و06 . 

[حرف 'نعم' 0 ١‏ 

وأما حرف "نعم" و"بلى" ا للمجاوبة» وتكسر العين من نعمء وتفتح» وقد 
قرىء في السبع : وم (2) بفتتح العين وكسرها. 

لكن "نعم" تكون جوابا في النفي والإثبات. وتصديقا للخبر على ما هو عليه» وأما 
“بلوي' فإنما,يجاوب بها في النفي» ويكرن معناها حينئذ إيجاب النفي. قال تعالى: « أَلْسَتُ 
ربكم الوا بل » (©© فقوله: 9« ألمت لست يريكم 4 بحرف الاستفهام جوزته صورة النفي للربوبية» 
فلو قالوا جوابا عن هذا: نعم» قال سيبويه لكفرواء لأنهم يصدقون بقولهم: نعمء نفي 
الربوبية» ولكنهم قالوا: بلى» وهي موضوعة لإيجاب ما نفي» فاقتضت إيجاب الربوبية» 
وإثباتها. 

[لفظة " من *] 

وأما "من" فإنها تكون اسما بمعنى الخبرء تقول: أعجبني من عندك . 

وتكون استفهاماء تقول: من عندك؟ 

وتكون شرطاء تقول: من جاءني أكرمه 

وقد تعلق بالنظر في معناها على الجملة أحكام شرعية» منها قوله عَلِككلمُ : «من قتل 
قتيلا فله سلبه»(*) الحديث» وفيه التنازع بين مالك والشافعي» هل المراد بهذا الحكم يكون 
السلب للقاتل ضربة لازم» أو المراد به تنفيله للقاتل» وليس بخبر عن حكم الله سبحانه في 
ذلك؟ 


[حرف 'إذا"] 

وأما حرف إذا فإنها للجواب والجزاءء تقول لمن قال لك: أنا أزورك: إذاً أكرمك . 

وهي إنما تعمل بشرائط منها ألا يعتمد ما بعدها على ما قبلها كقولك: إني إذا أقوم» 
فهي هاهنا ملغاة لما توسطت بين حرف إن وخبرها. 

وقد ذكر بقية أحكامها في كتب النحوء كور اشرو فهو سايكا 


)1( ص/2-1 

(2) الأعراف/ 44 

(3) الأعراف/ 172 1 

)4( أخخر جه مالك في الموطأ باب ما جاء في النفل» والبخاري» ومسلمء والترمذي» وأحمد. واخروت. 
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أنهم قالوا: في قوله عمد : «إني إذا صائم»(!) أنها هاهنا متوسطة ملغاة ويقتضي الخطاب 
أنه أسبق عقدة الصوم» وحاولوا بهذا الرد على من يقول يصح استئناف نية الصوم بعد 
الفجرء لأجل هذا الحديث. ودافعوه بهذا التأويل عن الاستدلال بهذا اللفظء ورأوا أنه 
محمول على عقد صيام تقدم. 

ولا أرى لما قالوا وجهاء أما كونها هاهنا ملغاة فلا شك فيهء على ما قدمناهء لأنها 
حالت بين حرف إن واسمهاء وبين الخبرء وهو قوله: صائمء وليس في إحالتها بين إن 
وخبرهاء ولا في القول بإلغائها ما يقتضي بيان المراد بهذا القول. هل معناه أنه عقد الصوم 
الآنء أو سبق عقده فيه؟ وإنما هذا اسم فاعل» وهو قوله: صائم وقد يصح أن يكون مأخوذا 
من فعل الحال» فلا وجه لهذا الاستدلال الذي ذكروه. 

وقد تقدم قولنا في أقسام الخطاب. من تنويعه» إلى الخبر والاستخبار وإلى غير 
ذلك» ونقلنا ما في ذلك من الخلاف» فأغنى عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وأحمدء وأبو داود» والترمذي 
النسائ 
و لي 
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كتاب الأوامر 


القول في الأوامر يستدعي الكشف عن مائية(') الكلام بعبارتين مختلفتين: 

إحداهما تجري فيها مجرى الكشف. بالتفصيل والتبيين» والعبارات الكاشفة 
للحقيقة؛ وإن لم يكن على شرط الحدود. 

- والثانية الكشف على شريطة الحدود. 

فأما الأول فإن الناس اختلفوا في مائية الكلام. 

فقال النظام: هو جسم لطيف مسموع» يلج الهواء(2) إذا انبعث من فم المتكلم» ولو 
جاء على جهة المداخلة من غير أن يستند بحيزء بناء منه على مذهبه الفاسد» في تجويز 
تداخل الجواهرء فإذا ولج في الهواء» ولج في المسامع» وهجم على الأرواح فأدرك. 

واختلف قوله في حقيقة المدرك منه. فقال مرة: ذلك المنبعث بعينه يلج المسامع لا 
أكثر» وقال مرة أخرى لما علم أن مقتضى هذا(" الرأي ألا يسمع الكلام إلا الواحد الذي 
ولج الكلام في سمعه» أن الهواء يتشكل فيه أمثال ذلك الجسم الخارج من الفمء يتشكل من 
ذلك أعداد لا يعلم مبلغها إلا الله تعالى» فيلج في كل سمعء غير الذي ولج في سمع الآخرء 
وقال العلافء وابن الجبائي وغيرهما: الكلام أصوات يقارنها حروف مسموعةء وهذه 
الحروف يقارن المكتوب منه والمحفوظ» إلا أنها غير مسموعة في الكتبة والحفظ . 

وقال الجمهور من المعتزلة: الكلام هو الأصوات المقطعة ضربا؛) من التقطيع» 
فالصوت الحادً(”) (...)60) الطستء وما في معناه ليس بكلام وكلام الإنسان (...)77) 
طبع» ليس بكلام» لكنه جعلت له قدرة على تحريك (ص 9) فمه بحسب ما شاء على 
أوضاع مختلفة» وتصاك بعض أجزاء الفم البعض الآخرء على نسبة مختلفة أيضاء فيكون 
(1) في الأصل : مايية 
(2) في الأصل : الهوى 
(3) في الأصل» تكرر : "هذا" 
(4) في الأصل : ضرب 
(5) في الأصل : الماد 
(6) - بقدر كلمتين : ولعله : مثل صوت الطست 
(7) - بقدر كلمتين : ولعله : الذي عليه طبع 
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تسكين بعض تلك المخارج» وقطع التصويت منها حرفا إذا وقع على صفة مخصوصة 
معلومة» فهذا مائية الكلام عندهم. 

ونحن لا نتكر ما قال هؤلاء من كون الصوت الممتد لا يكون كلاماء ومن كون 
التقطيع على نسبة معلومة يكون كلاماء لكنهم أنكروا كلاما سواه» وقلنا نحن بل هاهنا كلام 
سواهء هو الأصل» وهو الحديث النفسي»؛ وما يجده الإنسان في نفسه من الخواطر 
والأحاديث الدائرة في قلبه» وهي عندنا تسمى كلاما على الحقيقة . 

واختلف قول الأشعري في تسمية نطق اللسان كلاماء هل هو حقيقة أو مجاز. 

وابن الجبائي لم ينكر إثبات كلام النفس» ولكنه أثبته صوتا وحرفاء كلاما خفيا على 
خلاف عنه» هل يسمعه الإنسان من نفسه أم لاء ورأى أن مصداق كون الإنسان إذا حبس 
نفسهء لم تخطر له الخواطرء لسكون حركة الحشاء لقطع الهواء الداخل عليه؛ الخارج 
عنه» اللذين يقرعانه» حتى إذا أرسل نفسه ولج الهواء. وخرج» وصار في الشراسيف من 
القرع والتحريك والاختلاج ما يكون منه التصويت الخفي . 

وهو في هذا المذهب الذي فارق به أصحابه ليس منا أيضاء ولا نحن منهء لأنا نبت 
كلام النفس» ليس بصوت ولا حرف.و ننكر قوله إن قاطع النفس يعدم الخواطرء وإن 
عدمها فلاشتغاله بما أحدث على نفسه. وجناه عليهاء كما يشتغل المتألم بألمه عن الفكرة 
فيما سواه. 

على أن مثل هذا لا يحتج به وإن سلمء وهذه عوائد لا تتلقى منها هذه الحقائ ثق 2 ولا 
يظهر إثبات حقيقة عقلية» ومعنى ذاتي للكلام إلا على أصلنا في إثبات حديث النفس» ولا 
على أصل من صرفه إلى ضرب من التقطيع اصطلح عليه» لأن الاصطلاح يتبدل» وما أثبتناء 
في النفس لا يتبدل» ولم يقدر أحد على إنكار ما في النفس من الكلام على الجملة» ولكن 
كل طائفة صرفته إلى مرادهاء المطابق لاعتقادها 

فالفلاسفة يحيلون ذلك على ترهاتهم التي كنا قدمنا القول فيها من فيض العالم العلوي 
على السفلي؛ إلى غير ذلك مما بسطنا القول فيه» والمعتزلة تحيل ذلك على أنه تقدير النطق 
بالكلام الصوتي كيف يقعء وتصور للنفس» وتحيلها لما تحب أن توقع منه أو إلى الإرادة أو 
العلم» إلى غير ذلك من دعاويهم التي [إذا] سوعدوا عليها اختلطت() الحقائق والأجناس. 

ونحن نعلم قطعا أن الإنسان يجد في نفسه طلب عبده أن يسقيه ما ويحس هذا 
الطلب من نفسه؛ كما يحس علومه. وقدرته» وإرادته» ويجد هذا فى نفسه على جنس» 
وحقيقة» مخالفة للأجناس التي صرفته إليها المعتزلة» وصرفهم إياه 500 
الحروف وترتيبها باطل. لأن الإنسان إذا قال لغلامه: افعل» وجد في نفسه معنى القول: 


(1) في الأصل : اختطلت 
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افعل» وأحس نفسه قائلة له قبل نطقه 'به» والقول: افعلء» عبارة عن هذا الذي أحسه من 
نفسه» والعبارة عن كيفية نظم الحروف لا يكون بالقول: افعل» وإنما صفة العبارة عن ذلك 
أن يقول في نفسه: الألف قبل الفاء» والفاء قبل العين» والعين قبل اللام؛ وهذا المعنى 
نعلمه حقيقة» ويقارن علمه حديث في نفسه عنه» مطابق لهذا العلم» فقد بان أن الحقيقتين 
مختلفتان» وأن الذي قالوه تلبيس وتدليس. 

وكذلك صرفهم هذا إلى إرادة امتثال الأمرء بناء منهم على أصلهم من [أن] الآمر لا 
يأمر إل بما يريد خطأ أيضاء لأنا نجوّز أن يأمر الإنسان منا بما لا يريد» ومن تخوف عاقبة 
طاعة قوم له وانتفع بمعصيتهم إذا أمرهم» فلا شك أنه لا يريد أن يطيعه!'! فيما أمرهم بهء 
ولو شكا عبد سيده للسلطان أنه أسرف في عقابه» فأراد السلطان عقاب السيد. وعلم السيد 
أن السلطان يعذره إذا اطلع على عصيان عبده لهء لاقتضى الحال أنه إذا أمره بين يدي 
السلطان». أن مراد السيد أن يعصيهء لا أن يطيعه. فلا معنى لقولهم: ليس هذا بأمرء 
وإنما هو اختيار» لأنه قد يفهم عن السيد من قرينة الحال أنه أمر عبده أمرا جازما منه أن 


بعصمة . 


وأيضا فإن غرضهم بهذا إثبات كون الباري سبحانه مريدا من الكافر الإيمان لأمره به 
وقد علموا عمقلا أن الباري علام الغيوب» وأنه يعلم أن الكافر الذي نفذ فيه قدره أن لا 
يؤمن» ويموت على الكفر أنه لا يطيعه» ولم يستحل7*) منه أمره لأجل علمه أنه لا يمتثل ما 
أمر به» ولم يكن هذا كالمتناقض أن يأمر الإنسان بما لا يريده منه (لحت. . .) (2) عليه» 
وعلما على عقابه» فقد تقدم قولنا: إن النسخ (...)0*) ثابت مستقرء وليس ببيان لمدة 
انقضاء العبادة (. . .)200 . 

وأبطلنا قولهم إنه بيان [لمدة] (ص 70) انقطاع العبادة» ثبت لنا منه» أن المنسوخ 
أمر بهء غلى التأبيد.» ولم يرد إيقاعه على التأبيد ولو لم يكن في هذا إلا أمر الله سبحانه 
إبراهيم نبئ الله طَلكمْد بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل على اختلاف العلماء في الذبيح من 
هو منهماء وقد علم أنه لم يذبح» فقد أمر بالذبح ولم يرد وقوع الذبح لأنه سبحانه نسخ هذا 
الأمر عن إبراهيم قبل أن يذبح» وفدي ولده بذبح عظيمء وإبراهيم مطيع أولا وآخرا(). 

فقد ثبت أنه أمر بما لم يردء وهذا لا حيلة لهم فيه إلا اعتذارات يهزأ بهاء كقول 


(1) كذا في الأصل. ولعله : يطيعوه. إلا إذ كان الضمير عائدا إلى القوم 
(2) في الأصل : "لم يستحل " . وهو خطأ واضح 
(3) - بقدر كلمتين 
(4) - بقدر كلمة 
)5( مه 
(6) : 
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بعضهم هذا منام» وليس بأمر جازم. وهذا رد لقوله تعالى: #أفْمَلَ مَاتوْمةٌ »207و 
« إك عَدَاهرَ انكو الشِينُ274) وتجهيل الرسل . 


وكذلك قولهم: انقلب العنق نحاساء لأن هذا أمر بالشيء مع المنع منهء وهذا أقبح 
مما جروا فيه على مقتضى أصولهم . 


وكذلك قولهم: كان إذا قطع جزءا التحم» ؛ لأن هذا لا يسمى ذبحاء» ومن قطع جزءا 
من الحلق فالتحم قبل أن يقطع الآخر فقطعء يجرى الأمر كذلك إلى آخر الحلق لم يسم 
ذابحاء ولو سلمنا كونه ذابحاء فما معنى الفداء بذبح عظيم؟ ولا يعبر( هؤلاء يقوله: # قد 
صَدَفتَ ألمُزي 4 (4), ٠»‏ لأنه لم يقل قد فعلت الذبح» وإنما ذكر أنه صدق, لكونه مأمورا بذلك. 
وكذلك قولهم: إنما أمر بربط ابنه. وتله للجبين» لا بذبحه؛ يرده قوله تعالى: #إركت 
عَدَاهَوَ البلواآلجِينُ »277 وليس فيما قالوه بلاء مبين» وأيضا فإنه لا معنى للفداء هاهنا. 
وأما التحاكم في هذه المسألة للسان» فالقرآن أصدق 4 وقد قال فيه ا 
« يتور » نه نهم * (©2. وقال: © ويروا مولح أ لجهروأ بده » (7 2 وقال في المنافقين عقيب 
قولهم : « تَتْبَد إِنَكَ سول أله َه يلم َك ره لوأك ركه بده ليقي لكذورك 4 57 م 5 
ل و ا ب بهذا استدل 
أئمتنا(9), وفي الاستدلال بهذه الآية نظرء لأنهم إنما أرادوا بالقول الذي أفصحوا به أنهم 
يعلمون أنه رسول اللهء فقد كذبوا في هذا القول النطقي المسموع منهم إذ كانوا غير عالمين. 
وهذه مسألة مستقصاة ة في كتب الكلام. 


وأما الكشف عن حقيقة الكلام على جهة صناعة الحدود. فإنا كنا قدمنا القول فى هذا 


وهذا كتاب أمليناه كتاب البرهان» نطالء!9') هذا الكتاسء ؤ: نت 
9 3 5 و 9 رسب 


(1) الصافات/ 102 

(2) الصافات/ 106 

(3) كذا في الأصلء ولعله : ولا يتعلق 

(4) الصافات/ 105. 

(5) الصافات/ 106 

(6) المجادلة/ 8 

(7) الملك/ 13 

(8) المنافقون/ 1 

(9) في الأصل: + وليس. وعليه علامة الحذف 

(10) كتب على الهامش هذا التعليق : قف على التصريح بأن هذا شرح البرهان» قوله : ولم نطالع هذا الكتاب 
يعني لم نطالع البرهان أي لم يكن معه حين إملاء هذا الإملاء. 
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فصوله. فنؤ خر ما يجب أن يؤخرء فليعلم من وقف فيه على مثل هذا(')» هذا العذرء وفي 
تقديم وتأخير إن اتفق. كما أن العذر في عبارة تقع فيهء ربما كان غيرها أولى منهاء 
وأفصح.ء إنما نملي هذا الذي نحن فيه على جماعة مختلفي2) الأفهام» فربما اشتغل الخاطر 
بالإملاء على كل واحد منهم عن تحرير ما هو أولى في العبارة» ولكن لا نخلي هذا المعاد 
من زيادة فائدة. 


فقد كنا قدمنا أن الكلام قد قيل في حده: إنه المسموع المفيد» من غير مواضعة. 
مسو لوو ا 0 ري 


الخرسء والسكوت,. والطفولية» وذكرنا أنه قيل فيه: ما أوجب كون محله متكلماء 
قيل أيضا: إنه نطق النفس المدلول عليه بالعبارات» وما في معناها. 


وقيل أيضا: إنه القول الذي لا يختص بمواضعة» ولا توقيف» وهذا يخلص الكلام 
النفسي من الكلام اللسني» لأن اللسني إنما يفيد بالاصطلاح والمواضعة على الخلاف الذي 
قدمناه فيه . 

وقد قيل إن الكلام هو ما لا ينفك من كونه خبراء أو استخبار أو أمراء أو نهياء وهذا 
ليس على صناعة الحدودء ويرتبط به من القول ما قدمناه من المذاهب في تقسيم الكلام» 
وقد صار القاضي في بعض مصففاته إلى أنه مما لا يحدّء ولا يكشف عن مائيته» بعباراته» 


ويوضع معناه» وإن لم يكن على شريطة الحدود. 3 
ا 


مه مومه 


فصل في حقيقة الأمر | 5 


اعلم أنا قدمنا في أول الكتاب تعليم استخراج الحدود في كل محدودء ؤهذا منهء 
وذلك أن الأمر نوع من أنواع القول» والقول كالجنس لهذا النوع» وقد يكون الجنس نوعا 
بالمقايسة إلى ما قبله» وإلى ما هو أعم منه» فالقول صفة» ولكن ليست كل صفة قولا. 

ألا ترى أن الألوان والأكوان صفات». وليست بأقوال» فالقولية يميز الأمر بما هو 
كالجنس » وليست كل قولية أمراء لأن الأخبار أقوال وليست من الأمرء فلابد من ذكر ما هو 
كالنوع أو كالفاصلة بهذا الجنس. حتى يتميز الأمر من غيره من الأقوال. 


وعند النظر فى هذا الميز اختلفت عبارات الأئمة اختلافا كثيرا. 


فقال بعضهم: هو القول: افعل. 
(1) في الأصل: + أن. وغليه علامة الحذف 
(2) في الأصل: مختلفين 
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وقال بعضهم لا(. .)(') في هذاء فيقال: هو قول القائل: افعل لمن هو دونه (. . . )(2) 
المسألة. 


وبعضهم (ص 71) يرى أن قوله وتعرضه لذكر الطاعة كالتنبيه(3), بعينه عن هذه 
الزيادة» لأن السائل ربهء والمهدد لغيره بقوله : افعل» يقتضي بقوله طاعة. 
وقال بعضهم : الأمر ما كان المأمور بامتثال موجبه مطيعا. 


وقال بعضهم [ما] اقتضى الفعل» وربما عبر بعض هؤلاء فجعل مكان الفعل الطاعة» 
وقد تختلف عبارتهم» ومعناها ما ذكرناه. 


وقال بعضهم: هو القول الدال على وجوب المأمور ب». ويرى هؤلاء أن هذا 
يتخلصون [به] من السائل ربه» ومن المهدد بالقول: افعل. إذ ليس في شيء من هذا 
إيجاب » وهؤلاء مقتضى حدهم إنكار كون الندب أمراء وبعض من سلك هذه الطريقة يشير 
إلى هذا المعنى الذي يجوز 7*) به هؤلاء . 


وقد قدمنا قولهم في افتتاح نقل المذاهب. فنقول: هو المقتضى به الفعل. أو القول 
على جهة الترغيب أو الترهيب. وهؤلاء إنما أرادوا مع ذكر د والترهيب إحدى 
العبارتين: : الاقتضاع. أو القول: افعل» 0 نقلناه بمعنا 6. 


وقال أبو المعالي هاهنا: هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور() به 
وكأنه في هذه الطريقة جانب طريق هذه الحدودء لأن هذه الحدود لم يتعرض فيها إلى 
تخصيص الحد بالأمر النفسي ١‏ دون اللسني» وهو قد تعرض لتخصيص الحد بالنفسي 
خاصة. ولهذا قال: «المقتضى بنفسه». إذ اام اللسني إنما يقتضي مقتضاه باصطلاح 
المخاطبين» أو بالتوقيف» وذلك لين بات لل عقلي. وحكم النفسي لا يتبدل ولا ينقلب» ب 

يصح تبديل اللغات» وانعكاسهاء وما في النفوس من الاقتضاء لا يصح أن تتبدل حقيقته. 
وتنقلب ذاته. كما لا يصح ذلك في العلوم. وغيرها من الحقائق 


ولأجل هذا أنكر أبو المعالي على المعتزلة اشتغالهم بحد الأمرء ورأى أنه لا يحسن 
التعرض إلى هذا على أصلهم. ٠‏ لأنهم أنكروا الأمر النفسي» وإنما أثبتوا الأمر اللسني» وذلك 


(1) - بقدر كلمة 

(2) - بقدر سبع كلمات. 

(3) في الأصل : كمالتنبه 

(4) كذا في الأصل. وعلق عليه الشيخ محمد العزيز بقوله : لعله : أو يحرزء 'يحرر' وأظن أنه 'تحرّز به" . 
(5) البرهان ج1 ص 203 
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ليس بمعنى ذاتي له ولا حقيقة عقلية» وإنما نحد الحقائق وتكشف عن المعنى الذاتي 
التحصمن تلتيء فنا سواه ْ 

وهذا الذي أنكره عليهم صواب» قوله فيه على إحدى الطريقتين عندناء من الحدودء 
راجعة لأنفس المحدودات» وليست بتفاسير» وأما إذا قلنا إنها تفاسير فيصح أن يعبروا عن 
متبدل بمتبدل آخر أوضح منه» بخلاف أن تكون الحدود راجعة إلى حقائق المحدود الذاتية» 
فإنا أخبرنا أن هذا المعنى مفقود فى الأمر اللسنى» وتعرضه أيضا إلى قصر الحد على النفسي 
دون اللسي يظهر موايه على انعد القولين عنلانا من 31 الأمر. اللي إنها تمن أمرا مانا 
والحدود إنما تنصرف إلى الحقائق 

ألا ترى أن الأمر ينطلق على الأمر القولي وعلى الأمر الشأني» ومنه قوله تعالى: 
« وما َم رَعَورت ررَشِيرٍ * (1) يعني شأنه. لأن تسمية الشأن أمرا مجاز. فلهذا لم يلزم الحاد 
للأمر التعرض في حده إليه» مع أن قصد أهل هذه الصناعة السؤال عن الأمر القولي» لا 
الشأنى(2). فكأن السائل عن حد الأمرء وإن أطلق سؤاله مقيّد كلامه بقوله: ما حد الأمر 
القولي؟ فيكون الجواب هو( غير تعرض إلى الأمر المجازي صحيحا مطابقا للسؤال. 

وذكر أبو المعالي في حدّه تتميما بمعنى البيان» ولو أسقطه لم يفسد الحد, وهو قوله: 
بفعل المأمور به()» لأن قوله: هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمورء يغنيك عن هذه 
الزيادة التي هي القول: بفعل المأمور به» ولو قدّر أنها تحرّز من النهي لكان قد أغنى عن 
هذا التحرز» كول من المأمور به» لأن المأمور غير المنهي . 

ونحن إذا قلنا بأحد القولين من أن الأمر اللسني يسمى أمرا حقيقة لم يحسن الاقتصار 
فى الحد على أحدهماء بل من شرط الحد استيعابهما جميعا(). كما أن المعتزلي إنما 
تعفن لأحدهماء وهو اللسني خاصة:» لأنه يتكر الأمر النفسي. 

ولما كانت صناعة استخراج الحدود تضمنت اقتضاب الحد من لفظ كالجنس» 
والفاصلة» وتصور في العقل أن بالاقتضاء ب يميز الأمر مما سواه من أنواع الكلام كان التحويم 
على عبارة عن هذه الفاصلةء فذكرنا قول من حدّ الأمر بأنه القول: افعلء وأشرنا إلى 
تخطئته» لكون هذه الصيغة تردء وليست بأمر كورودها من النائم» ومن الحاكي لأمر غيره؛ 


5 


ومن المهددء كقوله تعالى: # اعَمَلُوا مَأ يتم #(6) ومن المعجزء كقوله: 8# ونوا حِجَارَهُ أو 


1) هرد/ 97 

2) في الأصل : 

3 0 1 : من غير 
(4) البرهان 1/ 203 
(5) في الأصل تكرر "جميعا' وعلى الأول علامة الحا.ف 
(6) فصلت/ 40 


) 
) 
) 
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حَِيدَا2"14» ومن المبيح كقوله : أ وَإِدَاعَكلْممصَطاُوا2204؛ إلى غير ذلك من الأنواع التي تعد 
من مصارف هذه اللفظة . 

وخطىء أنقيا أمسات هذا الرأي بوقوع هذه اللفظة من الداعي لربه» والآمر من هو 
أعلى منهء وقد قال بعض أثمتنا: من أمر من هو أعلى منه لا يبعد أن (...)7) قيل إن 
احترز من احترز بقوله: لمن هو دونه فقد أصلح بهذه (رص 72) جانباء وأفسد آخر» بهذا 
الإصلاح» وذلك أنه يخرج بهذا الاصلاح أمر(*) الأدنى للأعلى. ولكن يدخل عليه أمر 
النظير للنظيرء لأنه قصر الحد على وقوعه من الأعلى للأدنى. 

وسلك أبو المعالي في تخطئة من حده بالقول: افعل» طريقة أخرى» وذلك أنه رأى 
أكثر الأوامر نخمارجة هه الأحرف التي هي حروف افعلء, كانولك: اسقني» أطعمني» 
وقولك: اسقني أطعمني ليس حروفه. حروف القول: افعل» وإن اعتذروا عن هذا بأنهم لم 
يريدوا الاقتصار على القول: افعل» وحصر الأوامر كلها في هذه الأحرف» وإنما أشاروا بها 
إلى هذه البنية والصيغة على حسب ما عرف من اصطلاح النحاة» قيل لهم: التصريح في 
حدكم إنما اقتضى ما ذكرناه. وهذا معنى آخرء لم يشتمل عليه لفظ حدّكم. والتأويل لا 
يحسن استعماله في الحدودء وعلى هذا الأسلوب يجري الأمر في السؤال تمن الأمرء لم كان 
أمرا؟ فنحن نقول في الأمر النفسي إنما كان أمرا لنفسهء والصارفون له إلى القول اللسني 
تعيينا أو ترددا بينه وبين غيره؛ يقولون في اللسني إنما كان أمرا لصيغته» وعليه جمهور 
الققهاك: 0 

ولما نوقضوا بما يصدر من النائم. والمهدد. وكون الصيغة فيه موجودة» وليس بأمرء 
قال بعضهم إنما كان أمرا بصيغته. وتجرده من القرائن». وعذ النوم وإشعار التهديد قرينة 
صارفة له. وأجيب هذا بأن التجرد إشارة لعدم. والعدم لا يكون. ولا يعد(”) علة» وأيضا 
فإن هذا كالتعليل بأمرين: الصيغة؛ والتجرد» ولا تعلل العقليات بأمرين. 

ولما أحست المعتزلة بهذاء وكانت تنكر قول النفس» اضطرت إلى طلب حيلة 
أخرى . فقالوا إنما كان لإرادة إيقاع المأمور به. وعندهم أن الأمر يفتقر لثلاث إرادات: 
إرادة لإيجاده تحرزا مما يقع من النائم» فإنه وإن وقعت منه صيغة أمرء فليس بأمرء لعدم 
إرادته لإيقاعها. وإرادة ثانية لكون الصيغة أمراء لأن اليقظان الغافل يحكي صيغة الأمر عن 
غير ولا يكوك أمراء :وإرادة فالته إلى ربقاع المامور يه ْ 


(1) الإسراء/ 50 

(2) المائدة/ 2 

(3) - بقدر ست كلمات 

(4) في الأصل: + الأعلى. وعليه علامة الحذف 
(5) في الأصل : بعض 
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وقد كنا قدمنا مذهبهم في اشتراط إيقاع المأمور به؛ ونقضنا عليهم في الفصل الذي 
قبل هذا. وأنت إذا علمت ما نبهناك عليه» من النظر في الحد؛ هل يرجع لذات المحدود أو 
التفسير؟ انتبهت هاهنا إلى ما قاله هؤلاء في إبطال التعليل على الفقهاء بالصيغة والتجرد. 
لأن هذا الإبطال الذي ذكروه إنما يتحقق في تعليل العقليات» وأما تعليل الاصطلاحات فلا 
يستحيل فيه استعمال مثل هذاء فانتبه لما نبهناك عليه. 

ولما ذكرنا مذاهب المعتزلة في افتقار الأمر إلى ثلاث إرادات اقتضى ذلك تبين(') 
أصولهم في أحكام الصفات التي يبنى عليها هذاء فاعلم أنهم قالوا بافتقار الأمر إلى ثلاث 
إرادات لأجل ما اعتللنا به عنهمء سوى الكعبي فإنه ذهب إلى أنه إنما يفتقر إلى إرادتين» 
فأسقط من الثلاثة المتقدمة إرادة كونه أمراء وذلك أنهم يقولون إن الصفات التي ليست 
بمعان قائمة بالذوات تنقسم إلى ما يعم حال الوجودء وحال العدم» وإلى ما يخص حال 
الوجود خاصة. 

فالتي تعم حال الوجود والغدم هي الصفة التي هي أخص الأوصاف كالسوادية مثلا في 
السوادء فإن هذه الصفة تثبت بالسواد حال العدم والوجودء وإذا ثبتت اقتضى ثبوتها صفات 
الأجناس العامة كاللونية والعرضية» فوجب لهذا أن يثبت27) في العدم للذوات» ما ذكرناه 
من الصفات الخاصة والعامة. 

فإذا حصل الحدوث للذوات العدمية تبعته صفات تنقسم إلى قسمين: واجبة وجائزة. 
والواجبة لا تفتقر إلى مقتض» مثل تحيرٌ الجواهر» وقبولها للعرض» وافتقار العرض. إلى 
محل » ومضادته لما يضاده» وإيجاب العلل أحكامهاء وبينهم اختلاف في الحسن والقبح 
هل هو من هذا القبيل» أو من القبيل .الذي قبلهء وهو الثالث07) حال الوجود والعدم 
والجائز يفتقر إلى مقتض فالإحكام يفتقر!*) إلى العلم عند أكثرهم» وإلى الإرادة عند أقلهم» 
ويشرط هؤلاء كون المريد عالما. 

ومال ابن الجبائي منهم إلى مذهب ثالث يوافق ما عندناء فقال: لو قيل إن المؤثر في 
الإحكام هو القدرة لكان مذهباء وهذا مذهب لم يقل به أحد منهمء وإنما يرون أن القدرة 
تؤثر في الصفة الجائزة في الإحداث خاصة؛ ووقوع الصيغة أمرا وتهديداء وإن وقعت أمرا 
وإيجاباء أو ندباء يفتقر إلى الإرادة» وكذلك ما جرى على هذا الأسلوب من إيلام بعض 
الأشخاص استصلاحاء أو عقوبة: وإيقاع السجدة لله تعالى أو الوثن» إلى غير ذلك من 
مصارف الألفاظ» والأفعال المترددة بين أمرين أو أمورء وكذلك إرادة اللفظ المؤثر فيه. 


(1) كذا في الأصل» ولعله : تبيين 
)2( في الأصل قدت 
(3) كذا في الأصل» ولعله: الثابت. 
(4) في الأصل : تفتقر 
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وقد صار الكعبي إلى إلحاق هذا الاسم بما ذكرناه في قسم الصفات التابعة للحدوث» 
فرأى أن الأمر إنما كان (ص 73) أمرا لنفسهء ولم يفتقر في ذلك إلى إرادة تصيّره أمراء 
وكذلك إنما اختص الأمر بكونه واجبا دون أن يكون ندباء أو ندبا دون أن يكون واجبا 
لنفسهء وقد اختص الأمر الإيجابي بصفة نفسية» هي خلاف الصفة النفسية التي اختص بها 
الآمرا الاستعتاني + وقذا' نين الكاذ ريط ونين تضاف برذلك اند كنا تليق أن .هذا 
الاختصاص 52 لا يجوز غيره» لأن في تجويز غيره انقلاب الذوات» وصفات 
الأنفس منع من افتقاره إلى مقتضء بناء على أصلهم أجمعين في أن الواجب لا يعلل» ولما 
رآه من الصفات7') الجائزة افتقر إلى مقتض يخصه بأحد الجائزين» وما ذاك عندهم إلآّ 
الإرادة. فهذا تلخيص مذاهبهم وبيانها. 

وأما نحن فإنا نذكر مذاهبنا في هذه الأصول. فصلاء فصلا. 

أمَا ما أثبتوه في العدم. فلا حاجة بنا إلى ذكره» لأننا نتكر أشد الإنكار كون الذوات 
ثابتة في العدم. ومن أنكر أصل الثبوتء» فلا شك أنه ينكر صفات الثبوت. 

وأما الحدوث فإنه عندنا متعلق بقدرة الله سبحانه وهو الإيجاد للفعل» وأما ما يتبع 
الحدوث مما لا ينفك الحدوث منه كالحيز» وما عددناه معه. مما سلمنا كونه من الصفات 
الواجبة فإنا إن أنكرنا الأحوال لم نحتج في هذا إلى النظر في مقتضء. لأنه ليس هاهنا أكثر 
من الوجودء وقد قدرنا أن الإيجاد من تأثير القدرة» وإن قلنا بالأحوال فللقاضى قولة» كما 
قال القوم من أن هذه الصفات لا تتعلق بالفاعل وهذه الحال لا تكون بالفاعل بل تحصل من 
جهة إيجابها بعد تحقق الحدوثء. وله قولة أخرى» وهي الصحيح. من أن هذه الأحوال إنما 
تثبت بالفاعل. لأنها تجددء والمتجدد الحاصل بعد أن لم يكن حاصلا يفتقر إلى مجدد 
يجدده» وفاعل يصيّره حاصلا. وهذا فصل يتعلق بغامض أحكام متعلقات القدرء وقد كنا 
أشرنا إلى شيء ينخرط في هذا السلك حيث تكلمنا على كون أفعالنا مخترعة لناء أو 

وأما الصفات الجائزة التابعة للحدوث فأما الإحكام فلنذكر حقيقته ثم ننظر في 

مقتضيهء فالإحكام إذا كان في الأجسام فالمشار به إلى اتصالها على نظام» أو افتراقها على 
وجه ما مخصوصء. وذلك يرجع إلى مجرد الأكوان» والترتيب في الكائنات ليس بأثر» 
فيتطلب له مقتض زائد على مقتضى ذواتهاء وقد تقرر أن مقتضى ذوات الأكوان وحصولها 
موجودة إنما كان بالقدرة» وبين أصحابنا اختلاف في الجوهر الفرد أو العرض الفردء قيل: 
[لا] يتصور فيه معنى الإحكام. لأجل عدم تصور النظام. 

وقد يرجع اختلافهم إلى مناقشة في عبارة» والحاصل من هذا أن الموجودات آحادهاء 


(1) في الأصل : + الواجبة؛ وعليها علامة الحذف. 
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وجماعاتها كائنة بالقدرة» وأما اختصاص القول بالإرادة الأصلية» أو تعيين إفادة(') فيه مع 
تجويز ما سواهاء فقد ذكرنا مذهب المعتزلة فيه؛ البصريين والبغداديين» فحكينا عن الكعبي 
شيخ البغداديين أنه يرى ذلك من الصفات الواجبة» وأصلهم أن الواجب لا يطلب له تعليل؛ 
والبصريون منهم يرونه من الجائزات فللقول عندهم حال اختص بها حتى كان بهذه الحال 
إيجاباء وهي خلاف الحال التي اختص بها الندب؛ حتى كان ندبا. 

والقاضي قد اختلف قوله في هذا أيضا فأنكر مرة هذه الحال» ورأى أنا نقطع على 
تمائل الصورتين وهي القول: افعل» والمتكلم موجب, والآخر نادب» وسبقه الكعبي في 
اعتقاده اختلاف هاتين الصورتين ومصيره إلى اختلاف هاتين الصيغتين» وأنكر استبدال 
القول: افعل» وهو موجب بصفة نفسية دون القول: افعل» وهو نادب» وأشار إلى مكابرة 
البديهة» وقطع القول بتماثل الصيغتين والقطع بالتمائل يمنع من استبداد أحد المثلين» بصفة 
دون الآخر. وصار مرة أخرى27) إلى ما قاله البصريون من إثبات حال لهذه الذوات. 

وهذه مقالة يسرع لأجلها القول إليه بالقدح فيما قرر أصوله عليه» لأنه إن أثبت 
اختلاف الذوات لاستبداد كل ذات بحال» ليست بحاصلة لذات أخرى» فقد سلم ما قال 
الكعبي من الاختلاف وإن تمادى على مخالفة الكعبي» وقال بالتمائل مع اختصاص أحد 
المثلين بحال لم تحصل للمثل الآخر فقد هدّم أصل التماثئل» لأن أصله أن التمائل لا يتحقق 
إلا مع التساوي في سائر الصفات المتعلقة بالنفس. 

فإذا قلنا بأحد قوليه» وهو إثبات هذه الحال كما قاله البصريون من المعتزلة فإنه قد 
قال: المقتضي لهذه الحال الإرادة» كما قاله البصريون» وقد قال مرة أخرى» وهو يذكر هذه 
الخال< لو كدت قائلا بإثباتها لجعلت مقتضيها القدرة بشرط الإرادة» فصار في هذا النوع 
قولان: هل هو أثرء وحال. أو ليس بأثرء ولا حال؟ وإن قلنا إنه أثر وحال» فما يكون 
مقتضيه؟ فيه قولان: الإرادة» وهو المنصوص عليه» والقدرة على حسب (ص 74) ما 
حكيناه عن القاضي . 

وأما قولهم في الصفات الواجبة التابعة للحدوث» فقد ذكرنا مذهبنا فيه» ومذهبهم» 
وحكينا اختلاف قول القاضي في ذلك» هل يتعلق بالفاعل أم لا؟ وهي مسألة ينجر0) إلى 
فصول الكلام دقائق. لا يمكن إيرادها هاهناء منها ما أشرنا إليه من أحكام القدرء 
وتعلقاتهاء وكون الباري سبحانه خالق لقدرنا باتفاق مناء ومن المعتزلة» وقدرنا خلقها 
الباري سبحانه متضمنة لمقدوراتهاء فهل يكون فعلا له» وبه وقعت لإيقاعه ما تضمنه فيه ما 
قدمناه قبل هذا؟ 
(1) كذا في الأصلء ولعله: إرادة. 
(2) في الأصل : أخروى 
(3) كذا في الأصلء؛ ولعله : تجر 
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ويتعلق بهذا الفصل أيضا تعليل الواجب» وهم يمنعونه» ونحن لا نمنع من تعليل 
الواجب» فلو سلمنا كون هذه الأوصاف التي عددناها من الواجبات لم يمتنع عندنا افتقارها 
إلى مقتضء وهم مرّوا على أصلهم في أن الواجب لا يفتقر إلى مقتضء على أنّا نناقضهم. 
فيما قدروه وأجبا تابعا لجائز» فنقول: قلتم الحدوث جائز فافتقر إلى مقتض» ولكنه إذا ثبت 
وجوب التحيّزء فوجوبه يغنيه عن مقتض» فهلا قلتم بعكس هذا إن تحيّر الجوهر جائز؟ فإذا 
أوقعه فاعله تضمن حصول الحدوث؛. لأن حدوث الجوهر وتحيزه مقترنان يستحيل أن 
يفارق أحدهما الآخرء وكون الحدوث أعم من التحيز لا يغني هاهناء لأنا إنما ننظر(') في 
الجوهر فوجدنا حدوثه وتحيزه» قد تبين لا يفترقان» فمن أين لكم التحكم بأن تجعلوا أحد 
القرينين جائزاء والآخر يجب عنه؟ لأجل استحالة المفارقة» دون أن تجعلوا الأمر بالعكس» 
فتحكموا لما جعلتموه جائزا بأنه واجب» ولما جعلتموه واجبا بأنه جائزء وهذا يوتفهم عن 
هذا التحكم الذي تحكموا به. 

هذا وقد ثبت أن هاهنا واجبا!2), ولا يستغني بوجوبه عن مقتضء ألا ترى أن بذكي 
النظر إذا حصلء» وقع العلم» والعلم الواقع بعده واجب وقوعه؛ ثم وجوب وقوعه لا يمنع 
من القول إنه افتقر إلى مقتض . 

فهذا كله مستقصي في كتب العلل والصفات وغير ذلك. 


فصل في صيغة الأمر 

الكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: هل للأمر صيغة؟ ٠‏ 

- والثاني : ما مقتضى الصيغة إذا ثبتت؟ 

فأما الوجه الأول» فاعلم أن قولنا صيغة مأخوذ من الصياغة. فلما نظر الفقهاء إلى 
الأمر القائم بالنفس» ووجوده حقيقة ثابتة مئل سائر الحقائق20» نظرت هل وضعت له 
العرب كلمة ركبت من حروف على نظام ما؟ فكان تركيبها كصياغة التَبر حلياء فلهذا سموها 
صيغة . 

وقد اختلف الناس في هذاء فالأكثرون منهم على أن للأمر صيغة وضعت للدلالة على 
ما في النفسء والأقل منهم على أن العرب لم تضع له صيغة معلومة تدل عليه» ولا آلة 
اختصاص» ويحتج هؤلاء بأن قصارى ما يدّعى في ذلك لفظة واحدة. وهي القول: افعل» 
(1) كذا في الأصل. ولعله : لإنا نظرنا 
(2) في الأصل : واجب 
(3) في الأصل : الحقوق. وكتب في الهامش : لعله الحقائق وهو الصواب 
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أو ما بني مبناه» وقد علم أن هذه الصيغة» وهذا المبنى يرد أمرا. 

ويرد تهديدا كقوله تعالى: « أَعْمَلُوْمَاشِئُْه174). 

وترد تعجيزا كقوله تعالى : « فَإن كان لك كد يَكِدُونِ» (2). 

وترد تكويناء كقوله تعالى: « كبوا وَرَوَة(2) حَيِكِينَ» (4). 

وترد إباحة كقوله تعالى: # وَصُوا(0) وَأشْريوا»97#). 

فإذا ثبت تصرفها في هذه المصارف وجب ألا يدعى وضعها لإحدى77) هذه الجهات 
إل يليل » ولشريف دلبل علن ذللت: 

وأما الآخرون فيستدلون على أن العرب ذكرت حقيقة الأمر على الجملة» وقسم أهل 
اللسان الكلام إلى أقسام منها الأمرء فاقتضى ذلك إثبات نوع من العبارة يختص بهذا القسم» 
كما ثبت نوع من العبارة يختص بالخبر» ونوع آخر يختص بالاستخبار. 

والنظر في هذه المذاهب إنما يستند إلى إثبات كلام في النفس » » ينظر هل وضعت العرب له 
صيغة أم لا؟ وأما من نفي كلام النفس فليس عنده هاهنا أمران يكون أحدهما صيغ للدلالة على 
الآاخر فمتى قال هؤلاء: صيغة الأمر كذاء فالأمر هو نفس الصيغة» من غير مزيد. فالإضافة 
إضافة الشيء لنفسه كقوله تعالى: #عِلم الْيَقِينِ2204» وقولهم: نفس الشيء» ونفس الذات. 

وأما الوجه الثاني» وهو النظر في مقتضى هذه الصيغة إذا ثبتت» وهذا مما اختلف 
الناس فيه : 

- فمنهم من ينكر اقتضاءها لمعنى معين من تلك المصارف التي عددناهاء وذكرنا 
انصراف 0 افعل» إليهاء وهؤلاء هم المعروفون بالواقفية»؛ شيخهم الأشعري» وتبعه 
جماعة من أثمة المتكلمين» وذكر هذا عي عن الشافعي» وقال قال الشافعي في قوله 
تعالى : # وأنكحواأ اليم يكو 074): لا يستدل به على اشتراط190) ولي المرأة» لتردد الأمر بين 


الإيجاب والندب. 


) 
)2( ا 

(3) في الأصل : قرادة. وهو خطأ 
(4) البقرة/ 65 

(5) في الأصل : فكلوا وهو خطأ 
6١‏ ا 

) 
)9 
(9) النور/ 32 
(10) في الأصل: - "اشترط”". وكتبت في الهامش : في البحر المحيط: إيجاب العقد على ولي المرأة. انظر 

البحر ج2 ص 355. 


( 

( 
7 في عن 

( 

( 
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ولكن الواقفية مختلفون [في] الوقف: 

فمنهم من يراه وقف جهالة بما عند العرب» والذي عندهم كون هذا اللفظ مشتركا بين 
المصارف التي عددناهاء فيقول هؤلاء: قد ثبت استعمال هذا اللفظ فيما عددناه من 
المعتار فاه : وعلقانا في ذلك (ص 75) قرآناء فحصل من هذا الاشتراك7') التردد بين معاني 
شتى فنقفاء ‏ حتى ملي المراد باللفظ. كما يفعل في اللفظ المحتمل. كقولنا: قرءء 
ولون» ولا يلزمنا هاهنا الاستدلال على صحة القول بالوقف. لأنا إنما أردنا به أن العرب 
استعملت هذا اللفظ في معانٍ شتى» واستعمالها في معانٍ شتى قد ثبت في القرآن» وزيادة 
على هذا لم نثبتها فتطالب بالدليل عليهاء كما يطالب من أثبت زيادة على هذا فقال: إن 
العرب إنما وضعت اللفظة في الأصل لأحد هذه المعاني» وإنما يفهم عنها بقية المعاني التي 
عددناها بقرينة» لأن هؤلاء مدّعون على العرب أمراء فهم مطالبون بإثباته . 

وأما الآخرون الذين يصرفون الوقف إلى الجهالة بما عند العرب فإنهم يثبتون ما أثبت 
هؤلاء من تردد اللفظ بين هذه المعاني. ويجوز أن يكون العرب وضعته في الأصل لأحد 
هذه المعاني؛ وإنما يصرفه عن هذا المعنى بدلالة» ولكنهم يجهلون هذا المعنى الذي يمكن 
أن تكون العرب وضعته له. 

وقد رد أبو المعالي هذا المذهب بالاستبعاد المحض» فقال إن هذه اللفظة تكرر على 
الألسنه على مرّ الأعصارء وبعيد مع تكررها ألآّ يبحث(2) عنهاء وإذا بحث عنها فبعيد ألآّ 
يعرف ما عند العرب فيها 

وهذا الذي قاله لا يوثق [به] في رد هذا المذهب, لأنا لا نحيل إضراب العرب عن 
وضع عبارة بمعنى(0) معقول. وإن تكررء ولو أحلناه لم يشترط وضع عبارة بعينها نقترحها 
عليهاء وقد وضعت للدلالة على الأمر» وعلى الوجوب ألفاظا تعرب عما في النفس من 
ذلك فتقول: أمرتك». وما في معناهء وأوجبت عليك. وألزمتك» وما في معناه. ولو قلنا 
بالاقتراح عليها أن نضع لفظة افعل» فما المانع أن يكون وضعتهاء وعلم وضعها قوم. 
وجهله آخرون. 

ولكن إذا قال من زعم هذا إنه يعلم مذهبهاء طلب بالدليل عليه حتى يبينه» ولاء 
لعمري هذا يلزم منه الانتقال عن التردد إلى التعيين» ولكن تبقى المطالبة في التعيين. 

وأما من نقل عن الأشعري الوقف. إن ظهرت القرائن فقد أغلى0): وإن ثبت نقل 
(1) في الأصل: + "و" . والأولى حذفها 
)2( البرهان جاص 219 
(3) كذا في الأصل : ولعله: لمعنى. 
(4) في الأصل : * فهذا غلى' . والتصحيح من البحر المحيط ج1 ص 355. وراجع البرهان ج1ص213. 
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فلعله توقف في الإفادة إذا حصلت. هل باللفظة أو بالقرينة» وهذا يحسن نقله في قرائن 
المقال التي يستند فيها إلى اللسان» وأما قرائن الحال فالمنازعة فيها مكابرة في الضروريات. 
ومن الناس من يثب يثبت لهذه الصيغة اقتضاء معيناء ا ا 


فمنهم من زعم د مقتضاها إرادة الامتئال» ولكن إرادة الامتثال تنضمن كون الممتثل 

مطيعاء فهذا نهاية متضمنهاء واستشعار الوجوب يفتقر إلى قرينة» إلى هذا صار عبد الجبار 
الهمذاني(') في شرح العمد. 

- ومن الناس من ذهب ا ومنهم من ذهب إلى حملها على 
الندب» ذكر ذلك عن الشافعي» ومن أصحابنا عن أبي الحسن بن المنتاب» وأبي الفرج» 
وبه قال .كثيرون من المعتزلة . 

ومن الناس من ذهب إلى حملها على الوجوب؛. وعليه جل الفقهاءء يضاف هذا 
المذهب إلى مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» وصرح به من أصحابنا القاضي إسماعيل» 
وابن بكيرء وبكر بن العلاء(22» وابن القصارء وابن خويز منداد» وأبو جعفر الأبهري (0), 

وذهب أبو بكر الأبهري إلى التفصيل في هذاء فحمل أوامره سبحانه على الؤجوب» 
وأوامر رسوله يَكةَ على الندب, إلا أن يكون بيانا لمجملء. أو ما فى معناه» وإن: كان قد 
اخحلك: التق ل حبه قرؤي :عنه موافقة "من قال بالتلدب على الإطلداق 6 وورى عنه موافقة من قال 
بالوجوب على الإطلاق. 

وأشار أبو المعالي إلى انفراده بمذهب أذاه البحث إلى اختياره» وهو حمل الأمر على 
الاقتضاءء والطلب40). 

ولكن قصارى ما استفاد من جهة اللسان الاقتضاء الجازم» ولكن 5506 إنما يعقل 
إذا ثبت في هذا الأمر الجازم» الوعيد على الترك. والوعيد على تروك أوامر الشرع الجازمة 
ثبت بالإجماعء فالوجوب مستفاد بهذا التركيب بين اللغة والشرع. فقد وافق: القائلين 
بالوجوب. وإن كان خالفهم في هذا الترتيب» وقد صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد 
من اللفظ كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم . 1 

ولكنّ أبا حامد الإسفراييني() صرح بما صرح به أبو المعالي» وسبقه إلى ما؛اختاره» 


(1) في الأصل : الهمداني 

(2) كتب على الهامش تعريفا به: «البصري القشيري انتقل إلى مصرء ولي قضاء بعض نواحي العراق» توفي في 
بمصر سنة 4ه وقد جاوز الثمانين» له تاليف جمة؛. 

(3) كتب على الهامش : «أبو جعفر الأبهري؛ يعرف بالأبهري الصغير تفرقة عن أبي بكر الأبهري» توفي سنة 
5ها. : 

(4) البرهان ج1آص 222. 

(5) في الأصل في جميع المواضع التي ورد فيها: الاسفراءيني. 
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فأشار إلى أن الأمر يقتضي حصر""'! المأمور على الفعل» وافتضاءه(2) منه اقتضاء جزماء 
ولكن إِذَا فبت هذا من جهة اللتسان ثبت بعده الوعيد: 

وأشار أبو المعالي إلى أن طريقة عبد الجبار تجري على أسلوب طريقته وإن [كان] 
القصد مختلفاء الست متقاربا(”)» وذلك أن عبد الجبار استفاد من اللفظ إرادة الامتثال لا 
غيرء وتضمّن الامتثال كون الممتثل7*) مطيعاء وبيمقارنة الوعيد يثبت الوجوب . 

والذي أعتقده في هذه المسألة أن الأمر فيها ليس على ما قاله أثمتنا من التردد 
المتساوي ولا (ص 76) على ما يشير إليه الجمهور في التصميم على الوجوب» والقطع 
على أنها موضوعة له حتى يصير الخروج عن الوجوب كالخروج عن الأصل» ولكنها عندي 
تنزل في الدلالة على الوجوب منزلة الظواهر التي هي مترددة بين معنيين» ولكنها في أحدها 
أظهرء وأنا أنزل متى نظرت في الفقهيات مستدلا عليها بما يلوح من معارضة الأوامر عن 
الوجوب » على حسب ما يخرج النظار عن الظواهر إذا قابلها نزّله عنها. 

والرأي في هذا خلاف رأي من يقطع على أن الأصل فيها الوجوب. وهي في إخراجها 
عنه خارجة عن الأصل» لأن هؤلاء يشتدون في التمسك بهاء ولا ينزلون عنها نزول من اعتقد 
كونها كالظواهرء وذلك أني أعلم يقيناء أن المستمر من أحوال أهل العصرء ومن قبلهم على 
مقتضى نقل الآخر عن الأول» أن الأوامر إذا صدرتء والقائل إذا قال: افعل» لمن دونهء 
ولا يخطر ببال السامعين الالتفات إلى كونه مهدداء أو غير ذلك من الأقسام التي عددناها إلا 
عند استشعار أحوال تلوح بما استشعروه؛ وهذا مما نعلمه() قطعاء ثم كذلك نعلم أنهم لا 
يلتفتون إلى الإباحة إلا عند عوارض» قد يستشعر منها قصد الإباحة وإمكان إرادتها. 

وأما المضيق في التردد بين الواجب والندب وهما المذهبان المشهوران» وهاهنا 
أقول: إن استعمالها في الوجوب أكثر وأشهرء ولهذا كانت عندي ظاهرا فيه؛ ولو لم يؤيد ما 
قلناه إلا أن المطلع على ما نقل عن الصحابة صثء وأئمة من بعدهم من أهل الأعصارء 
يستلوح من المنقول عنهم من مناظرة» أو فتوى. أو بنية على استدلال» ابتدارهم إلى 
التمسك بظواهر الأوامر المجردة» وقد نقل عن الصحابة ## الاستدلال بمجرد أوامر 
ونواه يكثر تعدادهاء مما نقل عنهم البدار إلى امتثال ما أمر به النبي كله من غير توقف. ولا 
استفسارء وهذا إن لم يفد القطع بما قاله أصحاب الوجوب. فأقل مراتبة أن يفيد الظن» 
وكون هذا كالظاهر في إفادة الوجوب. 
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وهذا القاضي أبو بكر بن الطيب رأس الواقفية استدل على صحة القول بالقياس بهذا 
النوع من الاستدلال» وقال: من تنبع أقوال الصحابة ألفاها دالة على استعمالهم القياس» 
وهم بين مستعمل لهء ومسلم لاستعماله» وهذا(') هكذا الذي نحن فيه» ولا معنى لقوله في 
كل ما نقل. لعلهم صاروا إلى ما صاروا إليه بقرائن» لأن هذا وإن أمكن فهو بعيدء مع كثرة 
المنقول عنهمء واختلاف الأقوال والأزمان» والأحوال؛» فالظاهر في هذا خلاف. ما قال» 
وتأول. 

وهذا الجواب لمن قال إن الأقيسة التي وقعت منهمء لم يعلموا بمجردهاء بل لأمور 
ضامتهاء لأن هذا مما أنكره القاضي أبو بكر على متأوله» لا سيما وقد اعتمد أصحاب 
الوجوب على آي وأخبار من ذلك قوله تعالي: 8 وَإذ قلا ِمِْهكَوَ أسْجُدُوا يدم 24 إلى 
توبيخه لإبليس» وقوله: لا مَامَتَمَكَ ألا سََجُدَ إِذ أَرْئكَ 4 (0) فوبخه على مخالفة الأمرء ولم يقل 
إذ أمرتك واجباء بل ذكر أنه سبحانه قال لهم: ##أَسَجُّدُوا» وسمى هذا أمراء وفيه إثبات 
الصيغة ثم وبخ إبليس على مخالفة الأمرء وفيه إثبات الوجوب. وذكر تعالى عن الملائكة 
بدارهم امتثال السجود. من غير توقف» وكل هذا يدل عندهم على الوجوب. 

وكذلك قوله تعالى: « مَلَحَدَرِ أَلَّذِنَ يحَالِمنَ عَنَ آمْروء 44) فحذرء وتوعذ من مخالفة 
الأمر ولم يقل الأمر الواجب. إلى غير ذلك من آي» يكثر تعدادهاء استدل بها هؤلاء. وهي 
متفاوتة في القوة والضعف. وأقواها عندي ما تلوته. 

وكذلك استدلوا بحديث بريرة» وقد قالت فيها: «أبأمر منك؟ ©(2) والظاهر أنها 
اعتقدت أنه لو أمر لوجب عليهاء لأن سؤاله» وشفاعته مندوب إلى قبولها. 

وكذلك قوله: «لولا©) أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. . . »(7). فمعنى أمرتهم: 
أوجبت عليهم. لأن الوجوب تتصور المشقة [فيه] إلى غير ذلك مما تعلقوا به» وأظهره ما 
أوردناه. 

ولو اطلعت على كثرة ما استدلوا به» من ظواهر القرآن. والسنن» والآثار كما اطلعنا 
عليه. لبعدا") في نفسك تأويل جميع ذلك» على كثرته. ولو رأيت7) التأويل بجميعه 


(1) كذا في الأصلء والأولى حذف "هذا" 

(2) البقرة/ 34 

(3) الأعراف/ 12 

(4) النور/ 63 

(5) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد 

(6) في الأصل - لولا. وكتب في الهامش 

(7) أخرجه مالك في الموطأء والبخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي 
(8) في الأصل : لبعك ش 

(9) كذا في الأصلء, ولعله : ولرأيت 
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تعسفاء حتى يكاد يحسن معه القطع على الوجوب, فإن نزل عن هذا قليلاء فلا أقل من 
إيجاد هذه الأوامر ظواهر. 

ومن قال بالندب» يرى أن تحريم الترك لم يتضمنه الأمرء فاقتضى ذلك الندب. فيقال 
له: ولا تضمن الإباحة الترك» وكذلك إن تمسك بأن الندب7) متيقن» والوجوب مشكوك 
فيه» فيتمسك باليقين» لأن الشك في الترك تشوف إلى الوقف» وعمدة الواقفية أنهم ليس 
عليهم مطالبة بالدليل»؛ كما صورناه أوّلاء ويجعلون الدليل في جانب مخالفهم» وينكرون 
وجود دليل (ص 77) ينقلهم عما هم عليه» من لغةء لعدم التواتر في النقل عن أهلها في 
هذاء وعدم الاستقرار من قولهم ومن شرعء لأن ما أوردناهء وأضربنا عن إيراده» من 
القرائن والأخبار متأوّل عندهم» محمول على أوامر علم وجوبها بقرينة حالية» أو مقالية» 
وما ذكرناه نحن في هذه الظواهرء ونبهنا عليه في تأويلاتهم27) فيه جواب عن هذاء يبين 
الحق في المسألة إن شاء الله وبق . 


فصل في اختلاف النظار 
في حمل الأمر المطلق على التكرار 

الأكثر من الفقهاء على حمل الأمر المطلق على فعل مرة واحدة» فإذا قال الآمر لغيره: 
تصدق» فتصدق مرة واحدة فقد بريء من عهدة الأمر. 

و اختلف أصحابنا في هذه المسألة : 

فالذي ينصره القاضي عبد الوهاب أنه يحمل على مرة واحدة. 

وقد اختلف من تكلم من أصحابنا على هذه المسألة» ما مقتضى مذهب مالك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن مقتضى مذهبه حمل الأمر على مرة واحدة» واستقرأوا ذلك من 
لفظ وقع في أول كتاب الوضوء من المدوّنة» لما سئل ابن القاسم عن التوقيت في الوضوء 
فأجاب بما أجاب؛. واستدل على نفي التكرار بمجرد قوله: 8 وُُومَكُمْ 274, فلولا أن 
مذهبه حمل الأمر المطلق على مرة واحدة لم يحسن الاستدلال بهذه الآية» على أن الواجب 
في الوضوء غسلة واحدة مستوعبة للعضو. 

وأشار ابن خويز منداد إلى أن مقتضى مذهبه التكرار تعلقا منه بقوله: إن المتيمّم يتيمم 
لكل صلاة» ولكنه مع هذا تردد في الاستقراء عنه» قال(2: وقد قال في التمليك إنه لا يجب 
(1) في الأصل + متروك. وعليها علامة الحذف 


)2( في الأصل : تأويلتهم 
(3) المائدة/ 6 


4( في الأصل - قال. وكتب على الهامش 
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للمرأة إلا مرة واحدة. واختار لنفسه مما تردد فيه عن مالك حمل الأمر على التكرارء وهو 
اختيار ابن القصارء وبه قال من المتكلمين المعتزلة؛ ومن الأشعرية الإسفراييني أبو إسحاق» 
والمحكي عن الشافعي المذهب الأول» وذكر أيضا عن أبي حنيفة . 1 

وذهب القاضي في جماعة الواقفية إلى الوقفء. فيما زاد على المرة الواحدة» لأن 
الثرة الراعدة سخ على وها بويمتحيل 7 تحقق الأمر دونهاء لاستحالة أمر لا يتعلق بمأمور 
به» وإنما هذه الثلاثة أقوال. ذ فيما زاد على المرة الواحدة؛ فمن قاطع بالنفي» ومن قاطع 
.بالتكرار على الدوام» ومن متردد بين هذين» وعمدة هؤلاء المترددين ما تقرر أن كل محتمل 
لا يصح الهجوم على أحد محتمليه إلا بدليل» والدليل على احتماله عندهم حسن استفهام 
الآمر عن مراده. 

ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده زر فلاناء حسن أن يسألهء هل أراد زيارة واحدة» أو 
زيارة متكررة؟ فلولا الاحتمال ما حسن السؤال» وأصدق شاهد على هذا سؤال رجل من 
الصحابة إما الأقرع بن حابسء أو سراقة ابن مالك» على اختلاف في الرواية» للنبي كَل عن 
الحج» هل هو لعامنا هذاء أو للأبد؟ فلولا احتمال هذا اللفظ لم يسأل هذا الصاحب» مع 
كونه عربيا عارفا باللسان» ألا تراه لم يسأل عن المراد بالناس في قوله تعالى: وله عَلّ 
لتايس حِخٌ الست 2176 . 

وقد أجيبت الواقفية عن هذا «بأن النبى ظَلَدلةٌ انتهر هذا السائل»(2)» فلو أصاب فى 
البو الدنا اشورة رفول علرح العتان هما لا بلعم رامد الواففية عن عدا الأتهارة نا 
علم منه ظَلِتَدلِذْ من كراهية كثرة المسألةء كما كان يفعل بنو إسرائيل مع أنبيائهم» مع أنه 
يمكن أن يكون هذا مما أفشي بيانه» حتى صار السائل كالمقصرء بل خفي عنه ما أفشاهء أو 
أراد منه أن يستعلم هذا من غيره من الذين علموا بيان النبي ظَلدَلاد فيه. 

واعتمدوا أيضا في الاحتمال على أن فعل الأمر وغيره من الأفعال مشتق من المصادر» 
كما تقدم قبل هذاء والمصدر لا يدل بمجرده على كثرة» أو قلة» فكذلك ما أخذ منه. لأنك 
إذا قلت أكلت أكلاء فإن قولك: أكلا مصدرء لا يدل على أكل قليل» أو كثيرء مرددء أو 
موحدء فكذلك ما يؤخذ منه» وهو قولك: كلء. لا يدل على شيء من هذاء بل فيه من 
الاحتمال ما في قولك: أكلا | 

وأما الذاهبون إلى حمله على التكرار فإنهم يعتمدون على استشهاد بقياس» وعادة في 
التخاطب» أما القياس فلهم فيه مسلكان ضمني ومطلقء فأما المطلق فإنهم يقولون إن النهي 
1) آل عمران/ 97 


) ْ 
(2) نص الحديث : لو قلت نعم لوجبت. أخرجه مسلم انظر المعلم بفوائد مسلم 2/ 109 وأخرجه البخاري 
والترمذي وابن ماجة وأحمد بألفاظ مختلفة والحديث طويل. 
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في معناه أمرء لأنه أمر بالكف والتركء كما أن الأمر أمر بالإقدام والإيقاع. والآمر والناهمي 
مقتضيان. ولكن هذا فعلاء وهذا تركاء وقد علم أن النهي يحمل على التكرار والدوام» 
فكذلك الأمر. 

وأما الضمني فقد علم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده 
تحرك فقد تضمن أمره هذا نهي العبد عن السكونء وإذا ثبت كون السكون منهيا عنه» ليس 
من جهة التصريح بالنهي عنه» لكن من جهة تضمن الأمرء وكان النهي عن الجملة يقتضي 
استيعاب الأزمان» تضمن ذلك لا محالة استيعاب الأزمان بمجانبة السكون المنهي عنه 
ضمناء لا بأن يستوعب الأزمنة بفعل (ص 78) الحركة المأمور بها تصريحا. 

وأما عادة التخاطب. فإنهم يقولون قد حسن الاستثناء في عادة التخاطب في مثل هذا 
الأمر الذي نتكلم عليه فإذا قال السيد لعبده: كل حسن أن يقول له إلا في رمضانء فلولا 
أن مطلق الأمر يقتضي الاستيعاب7١)‏ لما حسن الاستثناءء لأن الاستثناء إخراج بعض من 
كل» والواحد لا بعض له؛ وأجيب هؤلاء عن هذا بأن القياس على النهي لا يصح. لأنه 
قياس على اللغة» واللغة لا تثبت قياسا. 

وأما النهي الضمني فإن أبا المعالي لم يسلم لهم اقتضاء الأمر نهيا عن الضدء ولو 
سلمه لم يسلم فيه الاستيعاب. بل يكون الاستيعاب فيه تابعا لمقتضى الأمر المتضمن 
للنهي. فإن كان بفعلة واحدة. تضمن هذا الأمر تركا واحداء وإن كان بفعل دائما تضمن 
النهي تركا دائماء وبهذا انفصل ابن المجاهد عن استدلالهم هذا. 

ولهم مسلك في القياس» أشار أبو المعالي إلى الاستغناء عن النظر فيه؛ لوضوح 
فساده. وذلك أنهم قالوا اعتقاد الوجوبء والعزم على الفعل يجب استدامته فكذلك نفس 
الفعل يجب استدامتهء لأن جميع ذلك من مقتضى الأمرء وهذا ليس بشيءء لأن اعتقاد 
الوجوب ينتجه التصديق بما قال الرسول» فلو سامحناه طرفة عين باعتقاد سقوط الوجوب 
مع علمه بأن الرسول يقول إنه واجب لكنا سامحناه بإكذاب الرسل» وأما العزم فلمعنى آخر 
سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله . 

وهكذا تمسكهم بعادة التخاطب هو عندي مما يتضح ضعفه.ء لأنا إنما نجيز الاستثناء 
إذا أراد المتكللم استيعابا مخصصاء وأورد(2) ما يحتمل الاستيعاب» أو يجب فيه 
الاستيعاب» ثم تلافى تجويز الاستيعاب بالاستثناء حتى رفع به ما جوز أن يريده. 

وأقرب ما في هذا أن يقال لهؤلاء قد علمتم مذهب الواقفية في هذاء فلهم أن يقولوا 
حسن الاستثناء لما فرضناه من الاحتمال الذي اقتضى وقوفنا إلى حمل الأمر المطلق على 


)1( في الأصل : الاستفهام وصحح في الهامش 
)2( في الأصل : وأوردنا 
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مرة واحدة» فإنهم يعتمدون على القياس على الخبرء والقسم» فيقولون إذا قال القائل: أكل 
زيد» وتصدق عمروء فإن مقتضى ذلك أكلة واحدة. وصدقة واحدة. فليكن الأمر كذلك. 
ويستشهدون على هذا بأن من قال لوكيله(') اشتر لي ثوبا فإنه إنما يلزمه شراء ثوب 
واحد. وكذلك من حلف ليدخلن» اندي 1201 ببخلة: والحد بخلاف الحنث فإنه متى قال 
لا دخلت27 الدار حنث متى ما دخل» لأن الحنث كالنهى» والنهى مستوعب والبرّ كالأمره 
والأمر غير مستوعب» وهذا كله أجيبوا عنه بأنه قياس على شرع أو تلق لقت وكل ذلك لا 


تثبت به اللغات. 


هذا ولا نسلم لهم أن الخبر يقتضي اتحادا واستيعاباء بل هو متردد بينهما على حسب 
ما قدمناه» لما ذكرنا أخذ هذه الأفعال من المصادر. واستدلوا أيضا بأن الموقع فعلة واحدة 
يسمى مطيعاء وممتثلاء فلولا أن ذلك مقتضى الأمرء لم يحسن وصفه بذلك» وأجيبوا عن 
هذا بأنه إنما يوصف بالطاعة والامتثال فيقرر(*) ما فعل» ولو صرح الأمر بالتكرار» فأخذ 
المكلف في الفعل والإيقاع» لقيل هو مطيع ممتثل» والمراد وصفه بذلك7”) بحسب مقتضى 
الإمكان» وقد انطوى في هذا الفصل ذكر النهي » وكونه مستوعبا للأزمان» فأقتضى الحال 
إفراده بالكلام عليه, حتى تتميز الأوامر من النواهي. 

فاعلم أني رأيت في تصانيف من الأصول لا تحصى كثرة. حكاية الاتفاق على أن 
النهي المطلق يحمل على استيعاب للأزمنة بالاجتناب» فمن مصرح. يذكر الاتفاق على 
ذلك؛ ومن مشير إليه» لكن القاضي أبو محمد عبد الوهاب. ذكر أن من الناس من أجراه 
مجرى الأمر في اقتضائه الكف مرة واحدة. ولم يسمّ في بعض تصانيفه» من ذهب إلى 
ذلك. والقاضي»: وغيره من أئمة المتكلمين أجروه مجرى الأمرء فى أنه لا يقتضى 
الأمتعينا 067 1 1 


وأما الجمهور الصائرون إلى أن النهي يقتضي الاستيعاب بخلاف الأمرء فقد أكثروا 
من ذكر الفروق بينهماء فقيل إنما فرقنا بينهما لقوله عَلِكِْدْ : «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نهيتكم فانتهوا»() الحديث. فأنت تراه كله كيف علق الأوامر بالاستطاعة 
وأطلق النواهي» وأشار بإطلاقه إلى حملها على الاستيعاب . 


(1) في الأصل : لوكيلى 

(2) كذافي الأصلء. ولعله : يبر 5 
(3) كذا في الصلء ولعله: لا أدخلن. 
(4) كذا في الأصل؛ ولعله : بقدر. كما في .البرهان ج1 ص 229 ْ 
(5) في الأصل : لذلك 

(6) نقل هذا النص الزركشيء البحر المحيط ج2 ص 431. 

(7) أخرجه البخاري بلفظ آخر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ومسلم. والنسائي وأحمد وابن ماجة. 


! 
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وقيل الفرق بينهما أن الاجتناب!') لا يشق وإن تكررء والفعل يشق إذا تكررء وهذا قد 
يقدح فيه بأن في المجتنبات ما يشق تكرير اجتنابه» ألا ترى أن الصوم هو ترك الطعام» 
والشراب» والجماع» وتكرير حبس النفس عن شهواتها يشق؟ ْ 

وقيل الفرق بينهما أن الفعل الواحد يكون تركا لأفعال كثيرة» وينافيها فى زمن واحد» 
لو فعلت لما اتسع ذلك الزمن لهاء والفعل الموقع بخلاف ذلك» إذ لا يمكن إيقاع أفعال 
(ص 79) شتى في زمن يضيق عنهاء فدل ذلك على [أن] الاجتناب والترك يتحقق فيه 
الاستيعاب» وإن 0 الزمان» واتحد الأمرء بخلاف الأمر بالإيقاع . 

وقيل الفرق بينهما أن النهي يدل على قبح المنهي عنه» والقبيح يجب اجتنابه أبداء 
والاس يدل على السين ونديكرن عن لامشب 

وقيل الفرق بينهماء أن العادة في التخاطب جارية بالتفرقة بينهماء فالنواهي يفهم منها 
الاستيعاب» بخلاف الأوامرء ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده: لا تقابح» لا تؤذ2) الجارء 
إلى غير ذلك من أمثاله» لم يحسن من العبد أن يستفسره عن الاتحادء والتكرار» بل يفهم 
من هذا استيعاب الأزمنة» ولو قال له أعط لفلان ثوباء تصدق على هذا المسكين بدرهم» لم 
يفهم عنه الاستيعاب . 

وقيل الفرق بينهما أن النهي كالنفي» والأمر كالإثبات» والناهى كالسالب لما أثبته 
الآمر؛ فإذا قال: صلّء فقد أثبت الصلاة» وإذا قال لا تصلّ. فكأنه سل ما اليف ومقتضى 
هذا أن يجري النهي على مناقضة الأمرء فإذا قال: صل فصلى صلاة واحدة» فقد خرج من 
عهدة الأمرء فإن لم يصلها اليوم» وصلاها بالغد كان ممتثلاء وهكذا في باقي الأيام» فقد 
صار في كل يوم يوقعها ممتثلاء فإذا نهاه اقتضى كون النهي سلبا للأمر؛ استيعاب الأزمنة في 
الاجتناب حتى تتحقق المناقضة بين الأمر والنهي» ويكون النهي يستوعب الأزمنة ضما 
واجتماعاء والأمر على البدل» والتنقل من يوم إلى يوم. 

وقيل الفرق أن الأمر إثبات؛ وهو مأخوذ من المصدرء والمصدر لا يدل على قلة أو 
كثرة» كما تقدمء والنهي مأخوذ من النفي» والنفي يدل على الاستيعاب». وإنما دل النفي 
على الاستيعاب لأنه عدم محض» ولا تخصص فيه» فجعل الاستيعاب للأزمنة كصورة 
يتخيل منها الاختصاص. كما يتخيل في الإثبات الاختصاص من ناحية الصورء فإذا قال 
رأيت رجلا وقع الاختصاص برجل واحدء لما كان الكلام إثباتاء فإذا قال لم أرّ رجلاء فقد 
أخبر أنه لم يوقع الرؤية» فأشار إلى عدم؛ والعدم لا يفعل في مثل هذا إلا باستناد» فإن لم 
يستند هذا النفي إلى استيعاب سائر الرجال؛ لم يكن له اختصاص برجل دون رجل» وهذا 
)1( في الأصل : الاجتيناب 
(2) في الأصل : لا تؤذي 
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الفرق زو] الذي قبله مبدأهما واحد. ونهايتهما كالمختلف. 
وهذه الفروق أكثرها لا يسلم من القدح» وما سلم منها قد يغمضء وأمثلها ما أشير 
فيه إلى معنى النفى » والإثيات» على حسب ما صورناه آخرا. 


هل يقتضي التراخي أو الفور 

الكلام في هذه المسألة من أربعة أوجه: 

أحدها: محلها. 

- والثاني : العبارة عنها. 

والغالث : نقل المذاهب فيها. 

- والرابع : سبب الخلاف فيها. 

فأما محلها فإن الأمر بعبارة متكررة تستوعب سائر الأوقات كالإيمان بالله» لا يصح فيه 
تصور التراخي» لأن تقدير التراخي فيه يخرجه عن الاستيعاب». وأما إذا كان الأمر يعبارة 
واحدة» وأعداد محصورة» فلا يخلو من أن يرد مؤقتاء أو مطلقا: 

فإن ورد مؤقتاء فوقته حاصر له» يستغنى بتحديده عن تصوير التراخي أو الفور. 

وأما إن ورد مطلقاء فهاهنا محل الخلاف؛ وهذا في الأوامر وأما النواهي فإلمعرورف 
من مذاهب العلماء أنها ليست محل الخلاف» ولا يتصور فيها التراخي» لاستيعابها الأزمان» 
وقد قدمنا أن الأمر المستوعب للأزمان لا يتضور هذا فيه. وأشرنا في الباب الذي قبل١(')‏ هذا 
إلى ارتفاع الخلاف عند قوم من المصنفين في النواهي» وأنهم يزعمون أن الاتفاق حصل 
على حملها على الاستيعاب وذكرنا عن القاضي أنه لا يحملها على الاستيعاب كالأوامر. 

وذكر أبو المعالي في تلخيصه أنه لا يعرف حقيقة مذهب القاضي في هذه المسألة» 
هل يحمل هذه المرة التي تضمنها النهي على الفور أو التراخي» وأشار إلى أن الأليق به أن 
ينسب إليه موافقة الجماعة في حمل النهي على الفور. 

وأما الأذري(2) فقد صرّح بحمل النهي المقتضي إطلاقه مرة واحدة على. الانتهاء 
واجتناب الفعل مقدما أو مؤخراء وهذا بعيد تصوره على مجاري الشرع» واللسان» وسننبه 
عليه. 

والوجه الثاني بتحرير العبارة عنهاء فاعلم أن المصنفين والمتناظرين أولعوا بهذه 


(1) في الأصل : قيل 
(2) في الأصل : الأدري 
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العبارة»ء وهي القول: الأمر المطلق هل يحمل على الفور أو على التراخي» فأما 3 
على الفور فعبارة تطابق المعنى المراد» وتنبىء عنه» وأما قولهم: على التراخي فعبارة لا 
تطابق المراد» لأن مقتضاها أن البدار إلى الفعل لا يجوزء وهذا لم يذهب إليه أحدء وإنما 
مرادهم إجازة التأخيرء فإذا كان هذا هو المراد فالعبارة(!) المنيبة عنه أن يقال: يقتضى 
الامتثال من غير تعيين وقت)7*) أو يقال: يقتضى الامتثال مقدما أو مؤخرا (ص 80) أو ما 
في معنى هذه العبارات(0) ْ 


وكان شيخي يعبّر عن هذا بأن يقول له: التراخي يشير إلى المكلف» وهذا كله تحرير 
عبارة» وإلا فالمراد متفاهم!”) بين أهل هذه الصناعة» وإن عبّر عنه بما ألفوه. 

والوجه الثالث نقل المذاهب. فاعلم أن للعلماء في هذه المسألة ثلاث مذاهب: 

فمنهم من ذهب إلى حمل الأمر على الفور والبدارء وينسب هذا المذهب إلى أبي 
حنيفة» وبعض أصحاب مالك البغداديين. وأشار بعضهم إلى استنباط هذا من قول مالك إن 
تفرقة الوضوء عمدا لا يجوز. ويوجب 0 وما ذاك عنده إلا بحمل الأمر على 
الفور. 

- ومنهم من ذهب إلى حمله على التراخي. ينسب هذا إلى الشافعي» وبه قال بعض 
المتأخرين من المالكية المغربيين» واستنبطوا أيضا هذا مما وقع لمالك من أمر للزوجة 
باسكذان الزوج في الحج » عاما بعد عام وما ذاك عنده إلا حمل الأمر على التراخي. 

- ومن الناس من ذهب إلى الوقف بين هذين المذهبين» فلم يقطع بأحدهماء 
ولأصحاب الشافعي هذه الثلاثة أقوال» وكذلك لأهل الظاهر. 

فأما من قال بالفور فإنه يؤثم من أمكنه الفعل فأخره؛ ولكن اختلفوا على قولين بعد 
اتفاقهم على حصول التأثيم. هل يجب إيقاع الفعل بعد أن فاتت المبادرة إليه» ويكون ذلك 
من مقتضى الأمر الأول» وكان معناه: افعل عاجلاء فإن فاتك عاجلا فافعل فيما يليه أولا 
يجب إيقاع الفعل بعد أن فات البدار إليه إلا بأمر آخر؟ 


وكذلك أصحاب التراخي اتفقوا على أن لا إثم في التأخير ما لم يغلب على الظن 
الفوات إن لم يفعل. ولكنه مع هذا اختلفوا إذا مات والتأخير له سائغ هل يأثم أم لا؟ فمن 
أصحاب مالك المتقدمين من آثمهء وهو الذي اختاره أبو المعالي»: ومن الناس من لم 
يؤثمه» وهذا اختيار القاضي ابن الطيب. 


(1) في الأصل : بالعبارة 
(2) البرهان ج1ص 233 
(3) البرهان ج1 ص 233 
(4) كذا في الأصل, ولعله : متفاهم عليه. 
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ومن قال من هؤلاء بالتأئيم اختلفوا على قولين» هل يتعلق التأثيم بآخر زمن من 
الإمكان الذي تعقبه تعقبه الموت» ولا يتعدى هذا الزمان أو يتعلق به وينبسبط على ما قبله من 
أزمنة الإمكان؟ 


وكذلك الواقفية اختلفوا أيضاء هل الوقف في سائر الأزمان حتى يشك في المبادر إلى 
الفعل هل هو ممتثل للأمر أم لاء إنما يشك فيمن أخره عن أول زمن الإمكان» هل يتعلق به 
الإثم أم لا؟ وأما من بادر إليه ففعله» فلا شك في كونه مطيعا ممتثلاء وهذا مذهب حذاق 
المالكية الواقفية» وهو الذي اختار أبو المعالي. 

والوجه الرابع سبب اختلاف هذه المذاهب. والوجه فيه أن نفرد أهل كل مذهب 

فأما أهل الفور فيتمسكون باستدلال عقلي ولغوي وقياسي» وظواهر شرعية. 

فأما الاستدلال العقلي فإنهم يرون أن القول بتجويز التأخير» يوقع في إحالة» إما إحالة 
مترددة ما بينها وبين إحالة غيرهاء وإما إحالة متحدة معينة» فأما إيقاعه في إحدى إحالات» 
فتصوّر في المكلف إذا مات. فيسألون عنه. هل مات مؤثما أو غير مؤثم؟ في وزان من قال 
من أصحابنا بأنه يموت غير مؤتم» يوقعهم في إحالة واحدة» وهي إبطال حقيقة الؤجوب» 
وإخراج الواجب إلى حقيقة النفل» وذلك أن النفل من مات ولم يفعله» فلا إثم عليه. فإذا 
كان الحج مثلا لا يؤثم من مات ولم يفعله؛ ا ل ل لق 
بالنوافل. 

وأما من قال بالتأثيم من أصحاب هذا المذهب كما حكيناه عنهم» إن قع ف إخى 
إحالتين» الجمع بين إباحة الشيء والتأئيم فيهء لأنا إذا جوزنا له التأخيرء ‏ ثم آثمناه في 
التأخيرء فكانا تناقضاء لأن الجواز يرفع المآئم» والمآثم ترفع الجوازء وإن قيل إن التأخير 
إنما جاز بشرط أل يموت المكلف قبل أن يفعل فقد علقت الإباحة على أمر مجهول» 
وتعلق(1) الأحكام على أمر مجهول. كالخطاب والإلزام بأمر مجهول؛ وذلك محال؛؛ 

ولما كان القاضي ابن الطيب وابن فورك يريان انتفاء المآئم» اعتذروا(©» عن هذا 
الإلزام بأن أثبتوا(ة) العزم على إيقاع الفعل بدلا من تقديم إيقاعه» ورأوا أن التأخير لم يسقط 
وجوبه إلا بإثبات عوض [عنه] وهو العزم» فأشبه تخيير الحانث بين إطعام المساكين» أو 
كسوتهم» فإن الإطعام وإن لم يؤثمه في تركه إذا لم يفعله وعوض عنه الكسوة ةلم يخرج عن 
حقيقة الوجوب» لأنه إنما سقط إلى بدل » كأنه هو والنفل يسقط ولا يؤتى عنه ببدل. 
(1) كذا في الأصل. ولعله : ' وتعليق' 
(2) كذا في الأصلء ولعله - 
(3) كذا في الأصلء ولعله : 
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وأنكر أبو المعالي إثبات العزم هاهناء ولم يره عذراء وانفصالا عن الإلزام» لأنه 
تعجب من القاضي إذا(') أنكر إشعار الصيغة بالوجوب» مع زعم أكثر العلماء أنها تشعر 
بذلك في اللسان» وأثبتها مقتضية للعزم. 

وقد ظن أبو المعالي بأصحاب هذا الانفصال» ولم يقولوهء وذلك أنهم صرّحوا بأن 
(ص 0201) العزم لم يثبتوه بدليل قام عليه» وطعن أيضا فيما قالوه بأن المسألة مفروضة في 
عبادة متحدة متعينة » وإثبات العزم مخيرا بينه وبين العبادة يخرج العبادة عن التعليق والاتحاد 
في الأمرء وهذا أيضا لا يلزمهمء لأنهم يجعلون العزم بدلا من العبادة» حتى يكون إيقاع 
العزم يسقطها كالحال في الإطعام. إذا سقط للكسوة»ء وإنما يرون العزم عرض التقدمة» فإذا 
أوقع العزم سقطت عنه التقدمة خاصة. وبقى مطالبا بالفعل على حسب ما كان يطالب به 
أولاء في التخيير بينه وبين العزمء فلم يزل الأمر عن تعلقه بالفعل» ولا يسقط الفعل أصلا 
بفعل غيره» وطعن عليهم أيضا بأن أشار إلى أن هذا خرق الإجماع» وما أحد يؤثم من مات 
وسط الوقت في الصلاة» ولم يخطر له العزم ببال» ولا أحد يوجب إخطار العزم بالبال. 

وهذا لا يسلمه له القاضي» ولو سلم القاضي الإجماع لم يجسر على مخالفته. 

وقد كان دار بيني وبين الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله في هذا السؤال مقال2) 
طويل حين قراءة البخاري عليهء وذلك أني عرضت له بمذهب القاضي في إيجابه العزم» 
فاشتد إتكاره لذلك» واستبعده» كما استبعده أبو المعالى هاهنا» واستعظم القول به فلم 
يكن إلا قليلا حتى قرأ القارى: (إذا التقى المسلمان بسيفهما)(2)» الحديث» وفيه تعليل 
النبي عَلكتلاِدْ ٠‏ كون المقتول في النار بكونه حريصا على قتل أخيه. 

فقلت له: هذا يشير إلى ما قاله القاضي, لأن الحديث إنما اقتصر فيه التعليل بالحرص 
على المعصية التي هي القتل» ولم يتعرض إلى حمل السلاح لذلك» ولا إلى المكافحة» فلم 
يكن منه رحمه الله جواب247» عن هذا ينقل سوى التمادي على الإشارة إلى استبعاد هذا. 

وقد وقع لأبي المعالي في هذا الباب إغفال وذلك أنه ذكر عن القاضي أنه يقول 
بالعزم . وتردد المكلف بين العزم والفعل» كل وقت إلى آخر زمن الإمكان» ثم قال بعد 
هذا في الباب بعينه: ولا يظن بهذا الرجل العظيم( ©0‏ يعني القاضي - أنه يوجب العزم 
مكرراء وإنما يراه يجب مرة [واحدة]. ويلسحب حكم هذه(5) المرة على هذه الأزمنة» 


( 

( 
(3) أخرجه البخاري 

( 


(6) في الأصل نكررت : هذه 
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فيكون فيها كالعازم(1) كالنية المنسحب حكمها من أول العبادة على أثناء العبادة . 

فأنت ترى كيف اتفقت عليه هذه الغفلة» هو بنفسه يحكي عن رجل مذهبا ثم يقول: 
لا يظن أنه يقول بهء ولو أورد عنه لفظا محتملا» ونبّه على احتماله؛ ثم قال: لا ينبغي أن 
يظن به المصير إلى أحد محتمليه الذي هو كذاء وكذاء لحسن هذاء وأمّا وقد حكيم عنه 
لفظا يبعد عن الاحتمال» ولم يتعرض حاكيه إلى تنبيه على احتماله» ثم يقول: لا يظن به أنه 
يقول: بما حكيت عنه أنه يقوله» هذا إهمال» وإنما يقع من. مثله بحكم الاسترسال. 


وأما القاضي فإنه سلك في إثبات العزم في التبشيع أيضا بعكس مطلوب أبي المعالي» 
فيقول: إذا خطر ببال المسلم فريضة من الفرائض مؤخرة فلابد أن يكون قد قارن هذا الخاطر 
تصميم منه على فعلها في المستقبل» أو تصميم منه على أنه لا يفعلها سائر أيام عمره» 
فاعتقاده. وتوطين نفسه على ألا يفعل ما فرض الله سبحانه عليه. كالتهاون بأمر الله سبحانه. 
والاستخفاف بمعصيته ومثل هذا لا يسوغه أحدء ولا يستخفه مسلم. وإذا كان منهي عنه كان 
ضده مأمورا به» وضده هو العزم على فعل الطاعة» فيقابل استعباد أبي المعالي إيجاب 
المسلمين العزم باستبعاده هو أن يقول المسلمون بإسقاطه. وفيه ما قلناه من الشناعة . 

وهذا أوردته على الشيخ أنين الحسن اللخمي رحمه الله؛ تماماء لما كنت حكيته عنه» 
. فأشار إلى أن هذا يرده الحديث الصحيح في أن «من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب»(2), 
فإذا قلنا مثلا إن الحج على الفورء فقال في .نفسه: لا أحج أبداء ثم بعد ذلك حج صار 
الخاطر المتقدم همّاء والهم بالمعصية مغفورء ومنعني من التمادي معه في هذه المسألة 
تعلقها بعلم قوم آخرين وهو النظر في الإرادات» والأمنيات» والعزائم والشهوات» وغير 
ذلك من اعتقادات القلورب؛ وكلام النفس» وهذا من الرقائق الذي لا يحسن استقصاؤه إلا 
في كتب علم الكلام. 

فهذا الكلام في المسألة على طريقة القاضي القائل بأن من مات. وقد أخر العبادات 
التي ورد الأمر بها مطلقا لا يأئم. 

وأما على طريقة من قال إنه يأثم فإنه يرى أن هذا الخطاب لا إحالة فيه» وإلى هذا 
أشار أبو المعالي؛ وليس في هذا إيقاع في تكليف ما لا يطاق. ولا إلزام (ص 82) أمر 
مجهول. وذلك أن الممتنع في هذا أحد أمرين» إماما يمنع منه فهم المخاطبء كملخاطبة 
الميت والنائم وإلزامه حال نومه فعل ما خوطب بهء وإماما يمنع الامتثال كقوله: , تصدق 
بدرهم من الكيس معينء ولا يدلّه على عينه» ويلزمه امتثال ما أراد الآمر بأمرف وما عيّنه في 
طي غيبه؛ وإما إلزام المكلف الخطاب بعبادة يفهم معناهاء والمراد بهاء كالحج مثلاء 


(1) كذا في الأصلء ولعله : العزم. انظر: البحر المحيط ج-1 ص 212. 
(2) أخرجه مسلم والبخاري 
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ويجعل ميقات إيقاعها سائر أيام العمر فإن أوقع فيه بريء من الأمرء وإن مات قبل أن يوقع 
باء بالإثم» فإنه لا إحالة في هذاء لأن الخطاب يفهم والامتثال يمكن» وبيد المكلف ركوب 
الخطر في الإثم أو القطع على السلامة منهء وقد جاء الشرع بإيجاب الكفارات إيجابا 

وأجمعت الأمة على قضاء الصلوات الفائتة بأعذارء ثم العمر مدة لقضائها. 

وإنتبه لتحرز أبي المعالي بقوله هاهنا: ثم العمرء فإنه لما صدر كلامه بإجماع الأمة 
على قضاء الصلوات الفائتة بأعذارء وكان جماعة من العلماء يوجبون القضاء على الفور» 
والبدارء استفتح القول بحرف ثم» مشيرا به إلى مذهبه» لا إلى مذهب جميع الأمة» وهكذا 
أيضا تحرزه بقوله: بأعذارء لأن قضاء من تعمد ترك الصلاة فيه خلاف» على أنه مع تقييده 
وتحرزه في هذين الموضعين المنبه عليهما لا يصفو له ما حكاه من الإجماع مع الأعذارء 
لأن ما زاد على الخمس صلوات قد حكى فيه خلاف شاذ. 

وأما استدلالهم الثاني بإحالة متحدة معينة.) فهو أنهم قالوا إن الواجب ل يسوغ 
تأخيره» وإذا قلتم بحمل الأمر على التراخي أجزتم التأخير» وإنما يجوز التأخير في الندب» 
وإلآ فما الفرق بين الندب والواجب؛. وهذا جواب القاضي عنه» ما تقدم من إثبات العزم 
بدلاء فيكون هذا البدل عوضا عن التأخيرء فلو جمع بين ترك البدل والمبدل منه» لأثم 
عندمء وهذا قد قدمناه فى صدر المسالة. 

وأما أبو المعالي المنكر للعزمء وأن يكون الشرع تعبّد به» فإنه هاهنا يصعب عليه 
الانفصال فى العبادة المؤقتة» وأما الأمر المسترسل على سائر العمر فإنه قد حكينا عنه يثبت 
فيه التأثيم» والتأثيم إذا ثبت فارق الندب» فالمكلف إذا أمر بعبادة جعل سائر عمره وقتاء 
فكأنه قيل له: إن فعلتها بداراء أو بعد تراخ فقد امتثلت» وأطعت.». وأخذت بالحزم» ولم 
تركب ظهر الغرر» ولم تسر على منهج الخطرء فإن لم تفعل حتى مت فقد حاق بك ما كنت 
مخاطرا فيه من استحقاق العقاب» فهو مخوف بسبب هذا التكليف» مروع أن يموت قبل 
الفعل فيستحق العذاب» والشرع محصوله في مثل هذه تهاويل» وتخاويف مفزعة للنفوس 
حتى تسهل على النفوس إذا لاحظتها مشاق العبادات. 

وأما فلو ترك عبادة قد ضاق وقتها وتعينت كصلاة الصبح عند طلوع الشمس فإنه لا 
يوقن بعذابه عليهاء بل يرجو عفو الله سبحانه» ولكنه مع رجائه خائف منهء فكذلك الحج 
إذا قلنا إنه على التراخي فإن الإنسان خائف من الله سبحانه أن يعذبه عليها إن مات ولم 
يبجعم . 

إلى هذا أشار أبو المعالي» ولكن عندي بين الخوفين بون بعيد» هذا التارك لأمر 
مضيّق» قد صار عرضة العذاب» واستحق التكال» وأن ما يرجو أن يرتفع عنه واقع. 
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وارتفاعه عنه بيد غيره. وأما هو فلا قدرة له على رفعه. وهذا الذي يؤمل الحج لم يستحق 
عذاباء فيرجو اندفاعه» وهذه المخالفة أيضا بيده لإزالتها بأن يحج فلا يخاف والآخر لا 
يمكنه إزالة خوفه» نعم تارك الحج إذا مات صار كالحي التارك لعبادة مضيقة. في كونهما 
جميعا استحقا العذاب» ولكن عفو الله سبحانه مجوز فيهما جميعا. 


وأما العبادة المؤقتة فإن أبا المعالي لما أحس بلزوم المعارضة وأنه إذا فارق القاضي 
في إثبات العزم لا حيلة له فيها إلا أحد أمرين: إما إثبات التأثيم» كما قاله شذوذ من 
الفقهاء» وصرحوا بأن من مات وسط وقت الصلاة» ولم يصل فإنه آثم. 

وهذا الذي قالوه لا يلتفت إليه. لأنه مذهب مستئكر عند المسلمين» فهؤلاء لا تلزمهم 
المعارضة. لأن إثباتهم التأثيم يلحق هذا الفعل بحقائق الواجبات» وإما تسليم المعارضة ٠‏ 
وإنكار حقيقة الوجوب. 


وقد زاحم أبو المعالي نفسه حتى اضطر إلى ركوب هذاء والخروج عن مذهب 
أصحابه إلى مذهب أبي حنيفة القائل بأن الصلاة إنما يتحقق وجوبها آخر الوقت المضيق» 
وأما قبل ذلك فإنها نائبة مناب الواجب وكان أول الوقت» ووسطه ظرفا ليعلم المكلف أن 
الإيقاع فيهما يغنيه عن الواجب الحق إذا بقي إلى آخر الوقت. بخلاف الإيقاع قبل الوقت 
الذي لا يغنيه عن الواجب الحقء وأما الواجب الحق فالإيقاع (ص 83) آخر الوقت. 


ولما كان أبو المعالي من المطلعين على أسرار الفقه والطرق الفقهية» باح بأنه خالف 
طريقهم في هذاء لأنهم يقولون إن العبادة إنما تقدم قبل وجوبها فتجزىء إذا كانت عبادة 
مالية» مثل الزكاةءو أما البدنية مثل الصلاة فلا. فقال أبو المعالي البدنية كالمالية في هذا 
على أنه إن تفطن متفطن إلى انتفاء المآئم في حق من مات وسط الوقت؛ ولم يصلٌ فهذا لم 
يأت بالفعل الذي هو الصلاة. ولا بالبدل الذي هو العزم» ولا إثم» فكيف يتصور وجوب 
الصلاة هاهنا؟ فأشار هاهنا إلى أن لا حيلة في هذا إلا الرجوع إلى أصل أبي حنيفة في أن 
الصلاة إنما تجب بآخر الوقت. فهذه طرق الاستدلال العقلية» ذكرنا ما لهم فيهاء وما 


عليهم . 


وأما اللغوية فإنهم يقولون: من تواني عن امتثال أمر الآمر حسن لومه.. وتؤبيخه. 
لاسيما في الأمر إذا صدر ممن له حق ويخاف سطوته» ويعظم جلاله؛ فإن هذا يطابق أهل 
اللسان» والعقلاء على البدار إلى أوامرهء من أن يعد المتواني مستخفا بالأمر أو مجتريا 
عليه؛ وهذا يقتضي حمل الأوامر على الفورء وهذا لا يسلمه لهم الآخرون. ويزعمون أن ما 
يبادر إليه من هذا فبحكم قرينة حال اقتضت البدارء أو احتياطا واستظهاراء أو حذارا من 


سطوة الملك المرهوب . 
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عضيس سل ار م ا عر 


وأما الظواهر الشرعية فقوله تعالى: لفَأسْيُِِوا ألْحَيوتِ 2204 وقوله تعالى: 
« © وَسَارعْوأ ِل مَعْهْرَوَيْنْرَيَكُمْ2(4. 

ولأهل التراخي أن يقولوا: المغفرة لا نسارع إليهاء لأن ذلك مما لا يكتسب» والمراد 
المسارعة إلى فعل ما يتضمنهاء كالتوبة» والتوبة على الفور باتفاق» أو يحملوه على ما 
يقرب من هذا المعنى» لا سيما والقاضي ينكر حمل الأمر على الوجوب بمطلقه» فيطالبهم 
بإيجاب المسارعة والاستباق» ويقول لهم قد يكون هذا ندباء ولا ينكر حصول الفضل في 
المسابقة إلى الخيرات للسلامة من الخطرء أو الخروج من الخلاف الذي قدمناه في حمل 
الأوامر على الفور. 

وأما القياس فإنهم يقيسون الأوامر على النواهي. وهذا قد تقدم كلامنا عليه مذهبا 
وفرقاء أما المذهب فقد حكينا ما قاله الأذري؛ فالأذري غير مسلم للأصل المقيس عليه 
وأما من سواه فقد ذكرنا أن النهي نفي» والنفي يشعر بالاستيعاب» والاستيعاب يشعر بالمنع 
من التراخي» وذكرنا فروعا كثيرة» أنت قد تصرف منها ما تصرفه من هنالك إلى هناء 
وقاسوا أيضا الفعل على الاعتقادء فقالوا كما يجب المبادرة إلى اعتقاد الوجوب» وإلى العزم 
على الفعل؛ فكذلك نفس الفعل تجب المبادرة إليه . 

وقد قدمنا نحن الجواب عن سبب الاعتقاد» وأن ذلك ينتجه التصديق بالله ورسله. 
وهذا لا يصح التأخير فيه. بخلاف الفعل. 

وأما العزم فإنما يتصور إثباته معجلا مع تسليم تأخير الفعل» وتأخير الفعل هو 
مطلوبناء وأما إذا وجب الفور استحال تصور العزم» فلا يستدل على صحة مذهب بأمر ينافي 
ذلك المذهب,. وقاسوا أيضا على أحكام شرعية وهي الطلاق والبياعات» فإن الطلاق يتعجل 
حكمهء وكذلك البيع» وهذا يقابلون فيه بعكسهء من الأحكام الشرعية؛ فإن الكفارات يجوز 
تأخيرهاء فليس القياس على البيع أولى من القياس على الكفارة. هذا والقياس في مثل هذا 
لا مدخل لهء لأنا إنما نتكلم على حقائق لغوية» وهذه حقائق شرعية. 

وأما أصحاب التراخي فإن النكتة التي يعولون عليها أن الأمر الذي يقتضى امتثال 
الفعل » وإيقاعه لآ أككن من ذلك فإثبات زمن معين للإيقاع لا يتضمنه الأمرء وَل بف يه 
وإنما يشعر بالزمان7”) من غير جهة اللفظ. وهو العلم بافتقارنا إلى محال زمانية ومكانية» 
فإنما يثبت ما تمس الحاجة إليه في الفعل وهو زمان مَّاء ومكان ما وإذا أثبتنا هذه المحال 
على هذه الصفة ثبت أن إيقاع الفعل في سائر الأزمنة مبادرة إليهاء ومؤخرا مطابق للأمرء 
)1( البقرة/ 148 
(2) ال عمران/ 133 
(3) في الأصل : الزمان 


217 


وقد اتفق على هذا في المكان» وأنه لا يتعين» فليكن الزمن كذلكء. ولا معنى لقولهم إن 
المكان يتعين إذا قلنا بوجوب البدارء لأن التأخير عن المكان الذي سمع فيه الخطاب إلى 
مكان [آخر] تأخير للزمن» وقد فرضنا أن الزمان لا يصح تأخيره» فقد تحقق أن المكان إنما 
يتعين تبعا لتعين الزمن عندهم» لامتناع خروجه عن المكان الذي سمع فيه الخطاب إلى 
مكان آخر من غير قطع زمان ثان. 


ومما يؤكد تساوي الأوقات في كونها محلا للإيقاع. 0 
كالصحو. » والغيمء والريح القوية أو الضعيفة» والمكان المشرف أو المنخفض» ٠‏ ثم لا أحد 
يقول يجب استفسار الآمر عن حال من هذه الأحوال دون حال» فكذلك الرمن. 


وقد أجيب عن هذا بأن هذه أمور يعلم قطعا أن لا (ص 84) غرض فيها لأحد من 
الآمرين» ولا يلتفت إليها أحد من المخاطبين» ولا :تمر على بال آمرء أو مأمور وتعجل 
الفقل الماهوي يهان كأ خيرة من الأغراض الصحيحة التي يقع فيها الآمرون منّاء فيحسن 
الالتفات إليهاء وسؤال الآمر عنها. 


وهذا منه نشأ مذهب أصحاب الوقف. لأنهم يرون أن من الأوامر ما ينبغي7') فيها 
الآمر التعجيل» ومنها ما ينبغي27) فيهما التأخيرء حتى يحسن استفهامه عن قصده. وإذا 

حسن استفهامه اقتضى ذلك احتمال الأمر للمعنيين» وإذا احتمل» اقتضى احتماله الوقف» إذ 
لا سبيل إلى القطع على أحد المحتملين دون الآخر إلا بدليل. 


وكان هذا يشير إلى ظريقة أصحاب الوقف حتى في الزمن الأول» والآخرون من 
الواقفية لا ينفون في الزمن الأول» بل يقطعون على كون الفعل الموقع فيه امتثالا مجزيا(», 
ومخرجا من عهدة الأمرء وإنما يقفون في اللوم والتأثيم إذا أخز*لفعل إلى الزمن الثاني. فما 
بعده» حذارا(*) أن يكون الآمر أراد التعجيل فخولف . 


وأما إرادته التأخير حتى يكون التعجيل عنده منعوتا مخالفا لغرضه وأمره» فيرون ذلك 
خروجا عن المتعارف عند أهل اللسانء وعن المعتاد عند سائر الآمرين. وكأن الآمر منا إما 
أن يكون محتفلا بما أمر به مهتما به» متشوقا إليه» ينتفع بتعجيله. ويتضرر بتأخيزه» فهذا 
لا يشك في أن التعجيل موافق له وإما إن يكون الأمر مما [لا] يهمه. ولا يحتفل" به ولا 
تدرو باحر قوذ بعلي أن تمجيله لس بمكالقة لد ول عصان لأمرى ققد حمين كون 
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التقدمة غير مخالفة لقصد الآمر في الحالين جميعاء وإنما يقع الشك في التأخير. 

وقد استدل أصحاب التراخى بالقياس على الخبرء فى كونه لا يفيد تعجيلاء إذا قلت: 
سيقوم زيد فإن هذا اللفظ. محتمل لقيام ل عا روم را وهذا غير صحيح. لأنه 
قياس على اللغةء» وقد منعناه. وأيضا فإن هذا خبرء والخبر لا يتضمن الإنجاز والأمر 
طلب. و الاقتضاء يتطلب الإنجاز» وينافيه التأخير. 

وأيضا فإن فعل الحال يخبر عنه» ولا يؤمر به. وهذا يشعر باختلاف أحكام الأخبار 
والأوامر وأن وضعهما مختلف. واستدلوا أيضا بالقياس على البر» كمن قال: والله لأدخلن 
الدارء فإنه لا يحنث بتأخير الدخول» وهذا أيضا من نحو الأول». لأنه قياس» ونحن منعنا 
من قياس لغة على لغةء فكيف بقياس لغة على حكم شرعي 

واستدلوا أيضا بحج!') النبي يلد وقد أوقعه يله مؤخرا(2) عن الأمر بهء لأن الأمر به 
ورد في سنة ست من الهجرةء وحجه يَلِْةِ كان في سنة عشرء فقد أخر الحج عن فور الأمر 
أربعة أعوام» وما ذلك إلا لكون الأمر المطلق على التراخي. 

وقد نازع الآخرون في هذا وقالوا لم يفرض الحج عليه صلوات الله عليه إلا في سنة 
تسع»ء وبسط القول في التعلق بهذا الأمر مبسوط في كتب الفقه. 

ومما يلحق بهذا الفصل إيضاح معنى مشكل تصويره على بعض هذه المذاهب» وذلك 
أنَا حكينا عن طائفة أنها تحمل الأمر المطلق على الفورء وتؤثم المؤخرء وبعض هؤلاء يرى 
أن الفعل إنما يجب إيقاعه في الزمن الثاني إذا لم يوقع في الأول بأمر آخر غير الأمر الأول» 
وهذا يقتضي كون الفعل قضاء حتى يوصف من أخر الحج سنة بلوغه فحج بعد ذلك بسنين 
تكون حجته قضاءء وهذا لم يطلقه أحد من الفقهاء. 

وقد رأيت بعض أصحابنا يشير إلى تسليم المعنى» ويذكر أن العبارة هي الممجتنبة 
خاصة ليشعر الفقهاء الفرق بين ما لم يفعل من العبادات المؤقتة» وبين المؤخر من العبادات 
المطلقة» وأشار أبو المعالى إلى فرق معنويء. فذكر أن الآمر بالأمر المطلق يقدّر كأن أمره 
اشتمل على غرضين : إيقاع الفعل مطلقاء وتعجيل الفعل» فكأنه قال: حج في هذا العام 
فإن لم تفعل ففي الذي يليه فإذا حج في الذي يليه فهو مطابق للأمر الوارد» ولكنه مخالف 
لغرض آخر اشتمل الأمر عليهء وهو التعجيل في العام الأول فوصفه بالامتثال من ناحية 
مطابقة أحد ضمني الأمر. وهو الامتثال. وتأثيمه من حيث مخالفة الضمن الآخرء وهو 
البدار للامتغال. 2 


)01( في الأصل بحجج 
(2) في الأصل : مؤخر 
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مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به 

هذه المسالة ذكر أبو المعالى أنه لا فائدة في الخلاف فيهاء ولا جدوىء وإنما هى 
تناقش في عبارة» وليس الأمر كما ظنء وذلك أنه كثير مما يقع في ألفاظ الرواة أمره(؟) 
عدار بكذاء ونهى عن كذاء فيفتقر الفقيه هاهنا إلى معرفة المراد بهذا اللفظء فإن اعتقد 
أن المندوب إليه غير مأمور به» وأن الراوي معتقد لذلك حمل قوله: "أمر" على أن 

وكذلك يحمل قوله ظَلِكاِدْ : أمرتكم بكذاء على أن معناه: أوجبت عليكم. لأن 
المندوب إليه لا يسمى مأمورا به على الحقيقة» وإن سمي بذلك فتجوزاء فلا يفتقر الفقيه 
حينئذ إلى تردد» وبحث عن هذا الحكم المنقول هل هو مستحق أو مستحب. 

وإن كان مذهبه أن المندوب إليه مأمور به» تردد في قول الرسول طكدْةْ : أمرتكم 
بكذاء وقول الراوي عنه: أمر بكذاء هل المراد به أمر واجبء أو أمر ندب20). ولم يفت 
بالوجوب إلا بعد نظر آخرء وأدلة تقوم له على ذلك. وهذه فائدة ظاهرة متعلقة بالفقه.» فقد 
صارت المسألة كأصل يثمر فروعا فقهية فحسن الكلام عليه كما حسن من جماعة الأصوليين 
إدخالهم في كتب الأصول الكلام على قول الرواة: من السنة كذاء كان عملم يفعل كذاء 
وقضى ظَتِكَدلاِدُ بكذاء لأن في تحقيق هذه الألفاظ تحقيق ما بنى عليها مما نبهناك عليه. 

وأما نقل المذاهب فيهاء فإنها مسألة اشتهر الخلاف [فيها]» فللأصوليين قولان: 

- فالشيخ أبو الحسن الأشعري يذهب إلى أنه غير مأمور به. 

- والقاضي ابن الطيب يذهب إلى أنه مأمور به. 

وأبو المعالي لما اعتقد ألا فائدة فيها لم يستقص البحث فيهاء وردد القول فيهاء ورأى 
أنه قل يقال: ندبتك وما أمرتك» والمراد ما جرمت عليك الأمرء وقد يقال: أمرتك 
استحبابا . 

وقد اختلف الفقهاء فيه أيضا(©), فمن أصحاب الشافعي من أثبت كونه مأمورا به 
ومنهم من نفاه» وإلى هذا صار بعض أصحابناء ورأى أن المندوب إليه ليس بمأموز به على 
الحقيقةء» وهذه المسألة إنما يرجع فيها إلى النقل عن العرب. ولما فقده القوم رجّعوا إلى 
الاستدلال على ما عند العرب» فمن أثبته مأمورا به استدل بإجماع الأمة على أن التنفل 
بالأسحار» والتسبيح» وذكر الله سبحانه بالعشي والإبكار طاعة لله سبحانه» والطاعة هي 
(1) كذاء ولعله: أمر. 


(2) في الأصل : أمرا واجبا أو أمرا ندبا 
(3) في الأصل: أيضا فيهاء وعليها علامة التأخير والتقديم. 
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عندنا موافقة الأمرء بدليل أقوله تعالى: 1 هُمٌ»(2. وقوله: 8 لَآ أَعَصِى لَك 
تر 0204 وبقوله: أَمَمَصَيْتَ أَمْرى 2(4) فجعل مخالفة الأمر معصية» والطاعة نقيض 
المع للك الطاغة مرائقة الأمرء "لما كانتت المخطية عالق الم وأنشدوا في ذلك : 

أمرتك أمرا جازما فعصيتني 0 

وأنشدوا: 

أمسرتهم أمتري بمنعرج اللوى اباس اج ا ون ا ا كد ا 

وفي البيت الثالث من هذا: 

فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 9 01 2110 

فاقتضت هذه الأشعار أيضا كون المعصية مخالفة على حسب ما قلناه» وإذا ثبت كون 
الطاعة موافقة الأمر» وثبت كون المندوب طاعة أنتج ذلك كون المندوب إليه مأمورا [به]ء 
وإذالة) عمل هذا على طريقة أهل المنطق قيل: 

كل مندوب إليه طاعة» وكل طاعة مأمور بهاء فهاتان مقدمتان نتيجتهما موضوع 
الأولى ومحمول الثانية» وهو : كل مندوب إليه مأمور به. 

والمعتزلة رأت أن الطاعة موافقة الإرادة» وهذا ينقض عليهم بما تقرر في كتب علم 
الكلام أن الله سبحانه أمر أبا جهل بالإيمان» ولم يرده منهء ونهاه عن الكفرء وأراده منهء 
والمعتزلة تخالف في إرادة الله سبحانه لهذاء فيثبت مذهبنا فى هذا الأصل بما عرف فى كتب 
الكلام» فيبطل بإثباته ما قالوه. ْ ْ 

والمباحات عندنا مرادة لله سبحانه» وليست بمأمور بهاء وهو جل جلاله قد يفعل لنا 
ما نريد ولا يكون مطيعا لنا بكون فعله مطابقا لإرادتنا. فإن قيل: أبطلتم كون الطاعة موافقة 
الإرادة» فهلا كانت الطاعة ما حصل به الثواب» فلا يكون المندوب إليه مأمورا به» لأجل 
كونه طاعة» بل إنما يكون طاعة لأجل كونه مثابا عليه؟ قيل: نحن لا نوجب على الله سبحانه 
أن يثيب المطيع» ولو أمر بأمر وامتثله المأمور لكان المأمور مطيعاء وإن أخبره الباري 
سبحانه بأنه لا يثيبه» وهاهم يقولون: إن بعض الطاعات يحبط ثوابها وأجرها بفعل الكبائر» 
و هي مع هذا امتثال لأمر الله سبحانهء وعندنا أنا نجوّز إحباط الأجر لتعري الفعل من 
الثواب» فعلى أصلنا وأصل المعتزلة لا يصح تعليق الطاعة بالثواب. 

وأجاب أصحابنا على استدلال المعتزلة بقول الشاعر: 
(1) التحريم/ 6. 
(2) الكهف/ 69. 
)3( طه/ 93. 
(4) في الأصل: + ثبت» وعليه علامة الحذف. 
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رب من أنضحت غيظا صدره فد تمنى لي موتا لم يطع 

بأنه لم يرد لم يطع في التنمي» والإرادة» وإنما أراد تمنى لي الموت». وأمر به فلم 
وقد سلم أبو المعالي كون المندوب إليه مقتضى. وإنما تردد في كون كل مقتضى 
مأمورا به» أو يتخصص ذلك بالاقتضاء الجازم اللازم» فله أن يقول في مجاوية المستدلين: 
إن(') طاعة امتثال الاقتضاء لا أكثر من ذلك. وهذا لو ركبه افتقر معه إلى طريقة أخرى في 
تصحيح ما قاله القاضي في كون الأمرء وقد استدل من أنكر كون المندوب إليه غير مأمور به 
بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (2). 

وقد علم أنه يك قد ندب إليه (ص 86) فإن كان مندوبا إليه» لم يبق لقوله (لأمرتهم 
به) معنى» إلا أن يكون معناه: لأوجبته عليهم» فلولا أن المأمور به هو الواجب خاصة لما 
عبر عن هذا بهذا. والمخالفرن لهم يحملون ذلك على أن المراد لأمرتهم أمرا جازماء ولو 
صرح بهذا التقييد لم يكن في الحديث استدلال. فإذا قدرناه محذوفا صار كالمصرّح به. 


فصل في تضمين الأمر بالشيء النهيى عن ضده() 

هذه مسالة اشتهر خلاف الناس فيهاء فذهب الأئمة من الأشعرية إلى أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضدهء وكأن الأمر له متعلقان متلازمان: اقتضاء(*) الفعل» والإيقاع» وألنهي عن 
الترك والاجتناب» و ترك الفعل فعل آخرء وهذا الفعل الذي هو ترك ضد للمتروك هو(ة) 
المشهور من مذهب القاضي أبي الطيب» وصار في آخخر أمره إلى أن الأمر ليس هو عين 
النهي عن الضدء ولكنه يتضمنهء و إلى هذه الطريقة يميل أكثر الفقهاء» وإن كانوا يخالفون 
القاضي في مسلك التضمن. 

وذكر ابن خويز منداد عن مالك أنه يقول بدليل الخطاب». وأن قوله بدليل الخطاب 
يقتضي أن يقول في الأمر بمثل المقالة التي حكيناها عن الفقهاء . 

وأما المعتزلة فإن المشهور من نقل أئمتنا عنهم أن الأمر ليس بنهي عن الضدء لا من 
جهة القول؛ ولا من جهة المعنى». وهذه الطريقة التي اختار أبو المعالي» ولكنه مع ذلك 
خالف الأشياخ في نقله عن المعتزلة» فنقل عنهم أنهم يرون تضمن الأمر للنهي عن الضد 
(1) كذا في الأصل» ولعله: إنه. 


(2) أخرجه مالك في الموطأ في الطهارة ‏ باب ما جاء في السواك» والبخاري ومسلم» وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وأحمد. 3 

(3) انظر البرهان ج1 ص 250. 

(4) في الأصل: افتضى . 

5١‏ في الأصل : وهذا. 
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على حسب مسالك الفقهاء؛ ولكنهم عنده لما كانوا ينفون القول النفسي» ويرون أنه لا أمر 
إلا الأمر النطقي اعتقدوا أن العرب وضعت قولها: قمء. لتدل على معنيين تصريحاء 
وتلويحاء» ا ا القيام» والتلويٍ يح بكم الإشعار وهو النهي عن 
السكون». ومجرى7') هذا كمجرى قوله تعالى: 21 أن 2274 فإن تصريحه يقتضي 
النهي عن التأفيف» وأما ضرب الوالدين وشبههما(ة) فلا تقتضيه صيغة القول "أف"» ولكنه 
يقتضيه بمفهومه ومعناهء وإن كان هذا عندهم أجلى مما نحن فيهء لأن هذا يسميه أهل 
الأصول مفهوم الخطابء. وهو عندهم كالنص. 

وأما مثبتو الكلام النفسي فإنهم لا يتصورون فيه تواضعا ولا استصلاحاء لكنه معنى 
ابت في النفس محسوسء العلوم» والقَُدّرء وقد علم أن العلم له تعلق بمعلوم» كما أن 
القدرة لها تعلق بمقدور. فكذلك الأمر في النفس له تعلق بمأمور به وكما يكون العلم له 
متعلقان متلازمان» لا يصح أن يعلم أحد المعلومين دون الآخرء فكذلك الأمر النفسي يمكن 
أيضا أن يكون له متعلقان متلازمان» أحدهما اقتضى الإيقاع» والثاني النهي عن الكفء 
فمتى قال: إن في النفس كلاماء وأثبت فيه أمراء أو اعتقد مع هذا أن نفس الأمر بالشيء هو 
بعينه النهي عن ضده» ا ا ا ل و ا 711 
وفوق وتحت.». فإنه كما يستحيل عنده أن يعلم الفوق ويجهل التحت» ؛ فكذلك يستحيل عنده 
أن يتعلق الأمر النفسي باقتضاء فعل ولا يتعلق بالنهي عن تركه. 

وأما'من قال إنقي النفنين كلاماء .و اغتقد آن الآمر: بالكى“ ليسن هئ النهى عن ضلة» 
ولكنه يقتضي ذلك اقتضاء التضمنء كما ذهب إليه القاضي في آخر عمره؛ فهاهنا في تصور 
مذهبه إشكال؛ ولكن أبو المعالي جزم القول بأن هؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي يقارنه نهي 
نفسي أيضاء فيكون وجود هذا القول النفسي الذي هو اقتضاء القيام» ويعبر عنه بقولك: 
قم؛ يتضمن وجود قول آخر ذ فى النفس يعبر عنه بقولك: لا تقعد. ويكون هذا القول الذي 
يعبر عنه بقولك: قم يتضمن هذا القول الثاني ويقارنه» حتى لا يوجد أبدا مفرداء ويجري 
ذلك مجرى الحياة والعلم» فإن العلم إذا وجد اقتضى وجوهه الحياة» فكأن من أثبت القول 
النفسي اتفقوا على إثبات متعلقين؛ واختلفوا في المتعلق» فمنهم من وحّدهء وهو القائل: 
إن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده. ومنهم من ثناه فجعل لكل متعلق من هذين متعلقا 
يتعلق به ولم يخالف أحد من مثبتي الكلام النفسي هذه المسالك» سوى أبي المعالي فإنه 
نفى التعدد في المتعلق والمتعلق به. 

فصارت هذه الطائفة على ثلاثة أنحاء؛ منهم من يوحّد المتعلق والمتعلق به وهو أبو 
(1) في الأصل: وجرى. 
(2) الإسراء/ 23 
(3) كذا في الأصل؛ ولعله: وشبهه. 
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المعالي» ومنهم من يثبتهما جميعا وهو القاضي في أحد قوليه» ومنهم من يثني المتعلق به 
ويوحد المتعلق وهم جماهير أثمتنا. وهذا كله واضح في تصور المذاهب فيه في الأمر على 
جهة الإيجاب . 

وأما الأمر على جهة الندب والاستحباب فإن القاضي ابن الطيب أجراه مجرى الأمر 
على جهة الندب والاستحباب نهيا عن الضد على جهة التنزيه أيضاء بل قصارى7') ما نحن 
فيه على(2) الأمر على جهة الإيجاب. 

فهذا إيضاح المذاهب في هذا الفصل (ص 87) وتصويرها على أحسن بيان. 

وأما طريق الذاهبين إليها فنحن نكشف الغطاء عنها حتى يهون على الناظر ما وقع 
الاختلاف فيهاء فاعلم أن المطلوب من أصول الفقه الانتفاع بها في الأحكام الشرعية 
والمسائل الفقهية» وما لا منفعة فيه في الفقه. فلا معنى لعذّه من أصوله. 

٠‏ وإذا تقرر هذا قلنا: النظر في هذه المسألة. من وجهين؛ أحدهما: تعيين حكم الضدء 
والثاني: تعيين طريق الحكم. فأما نفس الحكم فإنه يستعمله(”) فيه طريق التقسيم» وتقديم 
المقدمات فنقول: ش 

قد علمتم أن الأحكام الشرعية خمسة لا سادس لها: الإيجاب» الندب» والتحريم» 
والكراهة. والإباحة» فهذه مقدمة لا شك فيها.. ومقدمة ثانية وهي أن المحل لا يصح أن 
يخلو من الشيء وضده. ومقدمة ثالثة وهي أن نفس خلوه من الشيء وتعريه عنه. هو نفس 
حلول الآخر فيه وقبوله له وليس ب بين هذين واسطة ولا معنى معقول. ومقدمة رابعة وهي 
أن الثواب والعقاب إنما يتعلق(*4) طاان ل ع لو أو يكتسب عند آخرين» :وأما الانتفاء 
المحض فلا يكتسب ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب. فإذا عرضت هذه المسألة على هذه 
المقدمات علمت حكمها على التعيين» وذلك أنه إذا قيل للإنسان: تحرك وقد علم أنه إذا لم 
يتحرك فلابد أن يسكن لاستحالة خلو المكان عن الصفة وضدهاء و علم أن ليس تحت 
قولنا: إنه لم يتحرك أكثر من وجود السكون بهء وأن لو أمكن ألا يوجد السكون به لم يمكن 
أن يعذب على انتفاء الحركة. لأن() الانتفاء المحض لا يتعلق به في الشرع بُواب ولا 
عقاب. فإذا أوجب الله عليه التحرك». وقد تقررت هذه المقدمات». فإن السكون إما أن 
يقال: إنه واجب». وهذا لا يصح. لأن فيه تكليف المحال» وهو الجمع بين الحركة 
والسكون معا. أو يقال: إنه مندوب إليهء وهذا لا يصح لهذا المعنى أيضاء لأن, فيه الأمر 
1) في الأصل: قصارء والعبارة هنا غير واضحة. 

2) كذا في الأصل» ولعله: أن 


0 
2( 
(3) كذا في الأصل: ولعله: يستعمل. 
(4) كذا في الأصل: ولعله: يتعلقان. 
) 


5) في الأصل: لا. 
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بالحركة والسكون معاء ولا د يصح أن يكون مكروها ولا مباحاء لأن المكروه والمباح لا 

فيهماء وإذا كان السكون ل د فيه إذا فعلهء ال ار 
ا 
أنها واجبة. فقد استحالت هذه الأحكام الأربعة» فلم يبق إلا الحكم الخامس وهو 
التحريم» وهذا هو المطلوب في الفقه. وهو معرفة ما يحل وما يحرم إلى غير ذلك من 
الأحكام» فإذا ثبت تحريم الضدء ا ع ل ل ل د 
الفعل المأمور به؛ و هذا هو المطلوب المقصود في الفقه. ْ ْ 


وإنما يبقى النظر في الجهة الثانية» وهي طريقة هذا التحريم والنهي؛ 57 
الأمر بالفعل» أو متضمن الأمرء أو ليست هي واحد من هذين؟ فنعود إلى تحقيق القول في 
هذه الجهة الثانية فنقول: 

تقرر عند العقلاء اختلاف مواقع الأفعال في القصودء وكذلك يختلف عندهم أحكام 
الأوامر والنواهي في القصودء فمن خرج من داره قاصدا إلى غرض هو غاية فعله» فهو 
بخلاف من عرض له في طريق غرض قضاهء وكذلك من أمر عبده بفعل أو نهاه عن فعل 
تصريحاء فهو بخلاف ما تتضمنه أوامره ونواهيه من الاتباع التي هي غير مقصودة» ألا ترى 
الإنسان مأمور بالحج. و لا يتم الحج إلا بقطع مسافة إليه» فقطع تلك المسافة مأمور به 
وواجب بإجماع الأمة» لأنه لا يتوصل إلى الواجب المقصود إلا بهء ولكنه مع الكل عليه 
مخالف لوجوب الحج في نفسه, لأن الحج هو المقصودء اق الستان اليه سن بره 
في التكليف» و إنما هو بمقتضى الجبلة والخلقة التي لا يمكن معها الحج إلا بقطع 
مسافات» ولو تصور حج بغير قطع مسافة لسقط هذا الواجب الذي هو قطع المسافة. 

فإذا تقرر هذا قلنا: إن من قال: إن هذا التحريم والنهي عن الضد ليس بمنهي عنهء 
ولا يقتضي الأمر بالفعل المنهى عنه» وأنكر ذلك أصلا فإنه قد أخطأء لما قدمناه ممأ أنتجته 
تلك المقدمات. ١‏ 

وأما من قال: إنه منهي عنه ويجري ذلك مجرى القصد إلى المنهي عنه فليس 
بمصيب» لما قدمناه ابام أن القصد امتثال الفعل المأمور به ولكنه لما لم يكن امتثاله 
إلا مع مجانبة ضدهء وما لا يمكن فعل الواجب إلا به فهو واجب». صار من هذه الجهة 
واجبا بسبب حكم الجبلة والخليقة» لا بحكم القصد إلى النهي عنه. 

فإلى هذا المضيق تنحصر هذه المذاهب المتقدمة» وعلى هذا التحقيق يجب أن 
تعرض» فما وافقه منها فهو الحق. ولكن مع هذا استدرك أبو المعالي على الجماعة 
استدراكا ظن أنهم أغفلوه. وأشار إلى طريقة لا تتصور إلا في اذهك لد وو ارا 


(1) كذا في الأصل: ولعله: عن 
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المحدثين لا كبير جدوى فى تشاغل الفقيه بهاء وأما أمر الله سبحانه فقد اشتهر من مذاهب 
الأشعرية وأهل السنة أن كلام الله سبحانه قديم أزلي صفة (...00). (ص 88). 


النظر بحيث يتصور قصد الناهي إلى ل المأمور به» وجعل هذا الوجه المنهي عنه 
خاصية من خواصه» فإنه يتصور القول ب بمنع الإجزاء والاعتداد بالفعل» لأن الموقع وقد 
رف ان ليه اللقسود بال نالحدل يش الوا جلمد قي تون عبر سبال 
للأمرء فتبقى المطالبة بالأمر على ما كانت عليه» فيخرج من هذا منع الإجزاء. 


فأما إذا كان النهي لا بمعنى يرجع إلى الفعل المأمور به. ولا هو مقصود فيه» فلا 
يتصور منعه للإجزاء من هذه الجهة» لأنه في حكم الفعل الموقع موافقا للأمرء من سائر 
جهاته كما تقدم. 

وهذا التفصيل طريقة أبي المعالي في اعتبار وحصول الإجزاء أو عدمه. وأما اختياره 
في أصل المسألة فإن المختار عنده أن الأمز لا يتناول المكروه كما قدمناه» من تناقض 
الجمع بين حقيقة الأمر بالإيقاع والكف في حالة واحدة. وقد أغلظ القول في هذا الباب 
على أثمة الشافعية فوق الحاجة فى مسألة تعدّ من مثل هذا الباب» فذكر أن الاستدلال على 
وجوب الترتيب(2) في الوضوء بأن الوضوء المنكس مكروه» والمكروه لا يتناوله الأمر. 
فيبقى الأمر بالطهارة لم يمتثل» فيطالب المكلف بهء وهذا معنى قولنا: تعاد الطهارة 
المنكسة . 

وزعم أن هذا استدلال على إيجاب الشيء يقول المخالف فيه: إنه مكروه عندي» 
فليس قول المالكية: إن الوضوء المنكس مكروه يعرف منه أن الصحيح ما قاله الشافعي من 
التكير على أشياخه المستدلين. وهذا إن أوردوه إيراد مناظرة للمالكي» فلا يحسن إنكاره 
بحسب ما أنكره أبو المعالي» وأكثر المناظرات يسلك فيها هذه المسالك» فيقول الفقيه 
لل بال و السرم د يضح إلزامه إلا على امل 
اش ا امون المالكية : إن الصلاة بالوضوء الميكين تاد ذاه ان 
خالفنا أن الوضوء المنكس مكروه» فيلزم عليه أن يكون. موقفه لا يعتد به من حيث ما يبقى 
عليه من المطالبة بالأمر كما قدمنا بيانه» والتزام أنه لا يعتد به إنما على أصلى الموجب 


(1) هذه نهاية القطعة السابقة» وبعدها تبدأ قطعة أخرى. وبينهما نقص» وقد كتب الشيخ محمد العزيز أبو عتور 
على الهامش ما يلي: «هذا مبدأ قطعة من الأصل المخرم» وهي القطعة المتتابع أوراقهاه ويشمل النقص من 
شرح نص البرهان (ج.1 ص 255 292. 

(2) البرهان ج 1 ص 296. 

(3) البرهان ج 1 ص 297 جاء في عبارته: #وهذا من فن العبث». 
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للترتيب لا على أصل المالكي المسقط لوجوبه. 

وأشار أبو المعالي أيضا في رد هذا الاستدلال إلى كون كثير من المكروهات تخرج 
عن عهدة الأمر ويقع بها الاعتدادء وأن هذا إنما يوقف على ما جاء الشرع بهء كيف والحرام 
المحض وهو الصلاة في الدار المغصوبة يقع الاعتداد بها كما قدمنا في بابه» فكيف 
بالمكروة. 

وهذا الذي قاله إنما يرد به على من عمم القول في أنه لا يعتد بفعل مكروه. وأما من 
يقول: إن الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه وإذا لم يتناوله بقيت المطالبة بموجب الآمر 
الأول فلا يناقض بأعيان مسائل فقهية» ولكن قد يحقق هذا معه حتى يعتبر مقصود الشرع 
في النواهي» ويفرق بينه وبين ما لا يقصده الشرع منها كما تقدم مرارا(؟). 


فصل في النهي عما يمكن اجتنابه(2) 
00 يرد جزماء وتخييرا» على حسب ما تقدم بيانه في الأوامرء والتخيير فيه 
) لا ثالث لهماء يصح إذا ورد بمعنى ملازمة المكلف أحد الضدين الذي اختاره 
ا م 0 أنهاك عن الحركة أو السكونء» اجتنب أيهما يثبت(4) ٠»‏ ودم 
ع ا تراه مات أو إلى حين؛ ا ا لي فصار التكليف 
ا 
وقد منع بعض الناس التخيير بين مذهبين» وزعم بعض هؤلاء أن اللغة لم ترد بذلك» 
اكد اايضييك ا ا يي الا لوي ع لا 
ا ا ا ا 
وأما النهي عن الضدين جميعاء وإلزام المكلف الخلو منهما منهماء والتعري عنهما كقوله: 
لا تتحرك و لا :سكن الآن. فهذا عين تكليف ما لا يطاق. وفيه الخلاف المتقدم؛ والخلاف 
في النواهي فيه كالخلاف في الأوامر. فلا فرق بين أن يقول: تحرك واسكن معاء أو لا 
(1) في الأصل: مررا. 
(2) البرهان ج 1 ص 298 عنوان هذا الفصل: مسألة من توسط أرضا مغصوبة على علم/ فهو متعد مأمور 
و 0 
)4( كني لاسن م رلملة مت 
(5) الإنسان/ 24. 
(6) في الأصل: ليس . ونقل الزركشي: «وهذا ليس بشيء». البحر المحيط ج 1 ص 272. 
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تتحرك ولا تسكن. فالمانعون لتكليف ما لا يطاق يمنعون هذاء فإن صوروا سؤالا يناقض 
هذا التأصيل الذي أصلناه بأن قيل: من دخل دارا تعديا فخروجه عنها تعد أيضاء لأن 
التخطي في ملك الغير بغير إذن لا يجوز (ص 69). فهذا الإنسان نهي عن اللبث في هذه 
الدارء كما هو تُهِي عن الخروج منهاء لكون اللبث والخروج جميعا يتصرف7') في ملك 
الغير بغير إذن. 

وقد ركب أبو شمّر هذا المذهب» وصرح بأن مقامه في هذه الدار حرام» وخروجه 
عنها حرام» ونحو هذا المرمى رمى ابن الجبائي وأبو المعالي ورأَيَا أن الخروج ينسحب عليه 
حكم المعصية والعدوان والتأثيم» من قبل أن مبدأ هذا الفعل الذي صار كالضروري كان 
مكتسبا بمعصية مأثوما فيه.» وهو دخول هذه(2) الدارء ولولا هذا الدخول لما تورط بين 
هذين النقيضين اللذين لا انفكاك له منهما. 

وصرح أبو المعالي بأنه غير منهي عنهء عن الخروجء وإن كان عاصيا فيه. لأن 
معصيته فيه مستندة إلى ما اكتسبه أولا من دخول هذه الدارء وحكم تلك المعصية الأولى 
منسحب على هذه الأخيرة» فصح ارتفاع النهي عن هذا مع إثبات المعصية فيه» كما صح 
كونه مأمورا به على جهة التنصل من المظالم» وامتثال الأمر برد الحقوق والخروج عنها إلى 
أربابها. قد تقدم في الصلاة في الدار االمغصوبة كون الصلاة تعلق بها النهي على وجه» 
والأمر على وجه آخرء فهكذا هاهنا تعلق الامتثال بوجه» والمعصية بوجه آخر. 

وركب ابن الجبائي هذا المركب في هذه المسألة» وإن كان قد استبعده في الدار 
المغصوبة» ورأى أن أكوان المصلي في الدار المغصوبة منهي عنهاء فمن المحال أن يكون 
مأمورا بها. وجوابه في المسألتين ومركبه فيهما متناف. 

وتمثل أبو المعالى فى انسحاب هذا العدوان بغاصب المالء فإن توبته منه تسقط حق 
الله سبحانه عنه قطعا أو ظنا ‏ على ما عرف من خلاف في قبول التوبة ‏ هل مقطوع به أو 
مظنون» و لا تسقط تباعة الخلق في حجرهم عن أموالهم ومنعهم منها بالتوبة. فإن زعم 
على أن التخلص بغرم ما أتلف عليهم. وما ذلك إلا لأجل أنّ ما ورّط نفسه فيه هناك 
مسحب حكمه على حال التوبة» وإن كان حال التائب كالمناقض لحال المصرّ» ولو يمثل 
في طريقته بقول الفقهاء: إن طلاق السكران يلزم» والحدود تقام عليه. وإن كان غير عاقل 
حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخمر معصية مآلها زوال عقله» فزوال العقل كالمكتسب 
له لما كان سببه منه» وإن كان على الحقيقة نفس زواله لا اكتساب له فيه» لكان التمثل بهذا 
أثلج للصدورء لكون هذا التعليل متداولا(0) على ألسنة من قال به من الفقهاء» ولكن الجناية 
(1) كذا في الأصل» ولعله: تصرف. 
(2) في الأصل : + عليه. 
(3) في الأصل : متداول 
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الموقعة الآن ليس كفعل تقضى مثلما تقضي زمن الغصبء بل هي فعل شرع فيه السكران 
كما شرع الغاصب في خروجه من الدارء وهذا التمثيل الذي صورناه أوضح من تمثيله . 

والقاضي ابن الطيب في جملة المحققين يتكرون هذا الذي قاله أبو شمّرء ويرونه 
تكليف ما لا يطاق» ويحيلون تكليف ما لا يطاق» وما هو من قبيل المحال حين التعبد» غير 
ملتفتين إلى مبدأ هذا المحال؛ هل هو مكتسب؟ والإنسان هو الموقع نفسه في هذا المحال 
بمنع تكليف ما لا يطاق» لا سيما على أصل المعتزلة القائلين بأن القبح وصف نفسيء 
وصفات الأنفس لا تختلف باختلاف الصور. 

وسبب الخلاف في هذه المسألة أنه قد علم أن تكليف الممكن المتأتي سائغ 
كتكليف الامتناع من دخول دار من غير إذن صاحبهاء لأنه يمكن للإنسان() أن يخالف 
هواه في دخولها ويؤثر طاعة الله فلا يدخلهاء أو يغلبه هواه فيعصي الله بدخولهاء فإيثار طاعة 
الله على ما أمكنه من اتباع هواه سبب مدحه وأجره.ء كما علم أن تكليف الممتنع الذي لا 
سبب للإنسان في كونه ممتنعا غير سائغ على القول بمنع ما لا يطاق كالقول: اقلب هذا الدار 
حيواناء وأبطل حقيقة كونها مكانا. 

حتى إذا وقعت صورة مشوبة وقع النزاع» مثل هذه المسألة التي نحن فيهاء وذلك أن 
ألا يقع في هذا الممتنع المحال. بأن لا يدخل الدار أولا2)» فينشب فيما نشب فيه» فتخيل 
قوم كون هذا الفعل كالمكتسبء» فصرح أبو شمر بأنه محرم. وصرح الآخران() بانسحاب 

ورأى القاضي أن التعري عن الأمرين محالء فلا مبالاة بمبدئهما وسببهماء وقد قال 
بعض المتأخرين من الأشياخ: إن من كان داخل الكعبة لا يتوجه عليه الأمر بأن يولي وجهه 
شطر الكعبة» لكونه لا يمكنه أن يدبر بوجهه عن جميعهاء و إنما (ص 90) يمكنه الإدبار 
بوجهه إذا كان خارجا عنهاء فيصح أمره حينئذ» لما أمكن منه الموافقة والمخالفة» بخلاف 
من كان داخل الكعبة الذي لا يمكنه المخالفة» ولا يجد سبيلا إلى الموافقة. 

وقد يشير إلى هذا مسائل تكلم عليها الفقهاءء وهي من أفطر في صوم التطوع إفطارا 
ضرورياء وإن كان سببه اختياريا كالمسافر يعطش لأجل سفره. وكذلك تكلم القوم على 
قطع التتابع في صيام الظهار بمثل هذا الإفطار الملحوظ بأن فيه شائبة من الاضطرار ومن 
(1) في الأصل : الإنسان 


(2) في الأصل: أولى . 
(3) هما: ابن الجبائي» وأبو المعالي. 
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الاختيار» ومن تتبع المسائل التي يشير إليها ما نبهنا عليه من هذا الأصل ألفى منها ما لا ينحصر. 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الأرض التي دخلها تعديا لو كان بها زرعء لكان هذا 
الداخل مأمورا بالخروج من هذه الأرض من غير إفساد للزرع» وهذا لا معنى له لأن اجتناب 
الإفساد الذي لابد منه عند التخطي لا يمكنه. وتكليف ما لا يمكن محالء فلا معنى لظن 
هؤلاء أن هذا الاشتراط يخرجهم عن إنكار ما أنكرنا على ابن( شمر »؛ ولكمًا نوافقهم على 
الجملة. فتأمر الخارج بأن يخطو في الخروج خطوات هي غاية ما يمكنه في ترك الإفساد. 
وتقليل المسافة في الخروج» لآ الريالاة على .ذلك تعد ل قلح شتزورة إلية». ونا ستاء أقز.به 
لَمّا دعت الضرورة إليه في التنصل من هذه المظلمة. 

وقد صوّر في هذا مسائل اللازم للأصولي من الجواب عنها هو قدر ما أوردناه 
من بيان ما يصح تكليفه وما لا يصحء وأما تعيين ما يلزم من الجائزات التي يصح تكليفهاء 
فذلك فقه محضء فليستفت7) عنه الفقيه» فما عيّنه منها تعين فى حق مستفتيه» إذا كان 
عامياء مثل ما يقال في طريح على صدر جريح بين طرحى مجاريح» إن لبث على صدر 
هذا قتله. وإن زايله. متنقلا(0) عنه قتل من بجانبه» فلا ينفك من قتل مسلم مهما سكن أو 
تحرك. 

وقد رأى أبو المعالي أن الحكم في هذه المسألة فتواه بانقطاع التكليف عنه؛ إذ لا 
ينفك من قتل إنسان» سكن أو تحرك» ا و 
عن الضدين» وقد بينًا ما فيه» وتعيين #أحدهما لقتل لا سيل إلي مع تساري الشتخصييق في 
وجوب صيانة الدج فإذا امتنع القول بأن 0 والزوال عليه 0 وامتنع بالقول بأن 
شيل إلى اليحلضن :من سذيق المتوعين: | 

م يتترق الجواب بعاد إرتناع الدكليت :قن هذ الطريج» فإن كان طرح نفسه تعديا فقد 
باء بالإثم» واستحث7) عليه حكم المعصية مهما سكن أو انتقل» لأنه هو الذي ورّط نفسه 
في هذا الفعل الذي وصفناه بأنه ارتفع عنه التكليف فيه. وإن قذف به على صدر هذا الجريح 
00 ارتفع عنه حكم العدوان والمعصية» الو ل وهذا الذي أفتى 

ال 0 '» ولكن بسط طرائقهم في مثل 


(1) كذا في الأصل: ولعله: أبي 

(2) في الأصل : فليستفتي 

(3) في الأصل: منقلا. 

(4) كذا في الأصل؛ ولعله: استحق. أو: انسحب. 
(5) في الأصل : المفتيين. 
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وقد تصور هذا السؤال أيضا في رجل» إن أقام بمكانه مات عطشاء وإن تخطى عنه 
إلى الماء قتل من يمر عليه» فلا ينفك هذا من قتل نفسه أو قتل غيره. وبعض من تكلم على 
هذا السؤال رأى أن الواجب بقاؤه وإن ماتء إذ ليس له أن يصون نفسه بإتلاف نفس غيره» 
ألا ترى أن المكره على قتل غيره لا يباح له قتله؛ ولو قتل إن(') لم يقتله . 

وألحق الناس هذه المسائل بمسألة النازع فرجه من فرج الزانية معه. أو النازع فرجه 
من فرج زوجتهء وفجر يومه من رمضان طالع حين النزع» واختلاف أصحاب مالك في 
إفساد صوم هذا الصائم. بهذا النزع المقارن إلى الفجر معلوم؛ فبعضهم رأى أن هذا النزع 
لما وقع بعد طلوع [الفجر] صار كابتداء الوطء بعد طلوع الفجرء ومنهم من يرى أن هذا 
النزع تنصل وخروج عن إفساد الصوم. والتنصل من الشيء خلاف الدخول فيه. 

وقيد أبو المعالي هاهنا بتقييد فقال: لو كان وطؤه وهو يعلم أن الفجر يطلع حين نزعه 
على بعض [عسر في] تصور هذا لفسد صومهء لأنه يكون حينئذ كالمتحامل على التغرير 
بصيامهء بخلاف من قذّر أن الفجر لا يطلع27) إلا بعد فراغه من هذا الشأن» فظهر الأمر على 
خلاف تقديره. وهذا الذي أشار إليه أبو المعالي إلى أن استدرك على الفقهاء لم يعقل 
الفقهاء أصله؛ وقد تكلموا على أحكام الآكل مع شكه في الفجرء وعلى مقارنة النية بعقد 
الصوم طلوع الفجرء وبسطوا من هذا في كتبهم ما يعلم منهم حكم هذا التقييد الذي قيد به 
أبو المعالي جوابه؛ وقد بسطناله] فيما أمليناه من كتب الفقه» والله ولي التوفيق. 


فصل في تعلق الأمر والنهي(ص 9(1) بالفعل الواحد 
من وجهين مختلفين(0 


هذه مسالة اختلف الناس فيهاء والمشهور من مذهب الجمهور أن ذلك صحيحء؛ وقد 
تقدم بيانه في الكلام على الصلاة في الدار المغصوبة؛ وذهب ابن الجبائي إلى المخالفة في 
هذا الأصل » فقال ما حكيناه عنه في الصلاة في الدار المغصوبة» وكذلك أيضا أن السجود لله 
سبحانه طاعة مأمور بهاء فإذا سعد الف فإن التحريم عدده إثماا يتلق بالتصيد بخاص دون 
نفس السجود للصنم»؛ وهذا مذهب متروك عليه» وإنما صار إليه؛ لأنه رأى أن السجود لله 
أمر بإحداث السجود واختراعه؛ ونفس الاختراع واحد لا يتعدد» ولا يختلف باختلاف 
جهاته. وإذا كان إحداث السجود واحدا(*) لا يختلف. فمحال أن يكون هذا الإحداث 
(1) في الأصل: ‏ “إن "؛ وكتبت في الهامش بخط غير خط الناسخ» ويظهر أنه بخط الشيخ محمد العزيز بوعتور. 
(2) في الأصل: لا يطع. 
(3) عنوان هذا الفصل في البرهان: «مسألة: إذا اتصلت صيغة لا في النفي بجنس من الأجناس؛ ج 1 ص 304. 
(4) في الأصل: واحد 
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مأمورا به منهيا عنه؛ فلم يبق إلا صرف التحريم للقصد والإرادة. 

وهذا الذي قاله مراغمة لما أجمع المسلمون على خلافه» ومن النكير عند المسلمين 
أن يقال: السجود للصنم غير محرم» وصرف قول المسلمين: السجود للصئم محرم» إلى 
أن مرادهم القصد والإرادة» خروج عن ظاهر لفظهم. وحقيقة كلامهم بغير دليل اقتضى 
ذلك» فهذا يهدم كثيرا من حقائق التكاليف وأحكام الشرعء. ويجره إلى أن يقول: نفس 
واطىء الزانية ليس بحرام على الزاني» وإنما يحرم القصدء وهذا من منكر القوم('). 


فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة 

هذا قد جاء الشرع به في معاني إثبات» أومعاني نفي» مقطوعا به ومظنوناء 0 

معنى الوثيات قوله تعالى: 0 حرمت ع عَِتِحكُمْ سدم 214, ومعلوم أن نفس الأم لا 
يحرم» و المحرم معنى آخر غير ل وهو غير مذكورء فالمنطوق به غير مراد؛ والمراد 
غير منطوق به. وكذلك قوله تعالى: «الْحَج آَشْهُرٌ تَمْنوْمَدكُ 224 ونفس الحج ليس هو 
الأشهرء فالمنطوق به غير مراد» والمراد غير منطوق به. وكذا ما جرى على هذا الأسلوب 
مما وقع في الشرع . 

وقد قال قوم: إنه(*») مجمل» واعتلوا بالإجمال بما(2) بيناه من كون المراد غير 
مذكورء ومن الناس من أنكر الإجمال في مثل هذه الصيغ» ورأى أن الذوات لم يتعرض 
إليها وإنما التعرض ا وهذا معلوم عند أهل اللسان» لاسيما في مثل قوله: 
« م مت عَلَتَِحَكُمْ أفه 4 24 فإن جماعة المحققين وجمهور الأصوليين ينكرون 
ا في هذا ويرون أن المحذوف أسبق إلى الفهم من معنى النطق» ولا يخفى عن 
سامع من العرب لهذا الخطاب أن المراد به وطء الأمهات. بحذف المضاف وهو الوطء 
وأقام المضاف إليه وهي الأمهات مقامه مجازا عرفياء تعارف أهل اللسان على تفاهم هذا 
المجاز من مجرد اللفظ. كما لا يشك أحد منهم أن مراد القائل: حرّمت عليك هذا الطعام؛ 
أكل الطعام» دون ذات الطعام . 

وكا تول3 العم انين تتاركيك 4 تطريفة مين سيار إلى اجمالةبنا كاده "املك 
طريقة أخرى سنبينهاء ويراد أن المراد بقوله: #ألْحَج أَشْهُرٌ م تَمْنُوستٌُ © إما أفعال الحج على 
أصل مالك المجيز تقدمة الإحرام على أشهر الحج» وإما وقت الحج على رأي المخالف 
(1) كذا في الأصل» ولعله: القول. 
)2( الساء/ 23. 
(3) البقرة/ 197. 
(4) في الاصل: ان 
(5) في الأصل: وبما 
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المانع من تقدمة الإحرام على اشهر الحج. فالمحذوف هاهنا يحتمل الأمرين» ويتردد بين 
المذهبين» ولا يدعى عمومه لأنه محذوف,. ولا يدعى العموم إلا في الصيغ؛ والمحذوف 
ليس بصيغة . 

ومن الناس من لم ير هذا مجملاء وصار فيه إلى دعوى العموم في هذا المحذوف» 
كما يدعى في الصيغ المنطوق بهاء فيحمله على الوقت وعلى الإحرام جميعاء . ومنهم من 
يرى في مثل هذا أنه لا يحمل على العموم لكونه محذوفاء ولكن يحمل على موضع الخلاف 
ليستفاد بهذا الحمل تصحيح مذهب على مذهبء فيحمل هؤلاء هذه الآية على أن المراد بها 
إحرام الحج. لأنه المختلف فيه؛ لا أفعال الحج كعرفة وغيرهاء فإن ذلك متفق عليه أنه لا 
يصح إلا في أشهر الحج . 

فهذا القول في معاني هذه الصيغ إذا كانت إثباتاء وأما إذا كانت نفيا كقوله : «لا عمل 
إلا بنية»(21. وقوله: او لي وات ل : «لا صيام لمن لم 

يبيت الصيام من الليل» ()2 و«لا نكاح إلا بولي» (). ودلا أحل المسجد لجنب» ولا 
لحائض» 50 فإن العلماء ء مختلفون في هذا الأصل . وأما مثال القطعي فكقوله: 8 ل إناه في 
أَلدّنِّ74©). وأما مثال الظني فكقوله : «لا نكاح إلا بولي» (27. 

والغرض من هذا الأصل الكلام على هذا النوع» وألفاظ النفي للذات الواقعة المتعلق 
بها حكمان أو أحكام. مثل قوله: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 22. فمعلوم 
قطعا أن جار المسجد قد يصلي في غير المسجد. ومعلوم قطعا أن النبي عَلِِدْةْ . لا يكذب 
فيخبر عن (ص 92) واقع أنه لم يقع. فيخرج من هذا أن النبي عَلِتدلادْ لم يرد ظاهر ما 
اقتضاه النطق» بل أراد غيره. فهاهنا اختلف الأصوليون(”) على مذهبين: 

فمنهم من زعم أن هذا مجمل» واختلف هؤلاء على مذهبين في طريق الإجمال» 
فمنهم من صرر الإجمال من الجهة التي أشرنا إليهاء وهو كون اللفظ لم يرد به نفي وقع 
الفعل» وإنما أريد به أمر آخر لم يذكرء والذي أريد لا تعلم حقيقة معناه» فصار من هذه 
لع ا ل ل ولم يتوقع أن يكون 
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هو مراد المتكلم. بل ذلك موضوع إلى نفي أوصافهاء ألا تراهم يقولون لمن أجاب بما لا 
يفيد: ما أجبت بشيء» ولمن أعطى حقيرا: ما أعطيت شيئاء لم يضعوا هذه العبارة لنفي 
و اد ملعي ال اريت 0 ليد لوي 
الأوصاف التي وضعت لنفيها إذا تعددت وأمكن أن يراد أحدها دخل اللفظ الأجمال من هذه 
الجهة. فيمكن أن يكون المراد لا صلاة جازية لجار المسجد إلا في المسجد. ويمكن أن 
يكون المراد: لا صلاة كاملة» فيها التضعيف المذكور في الجماعة إلا في المسجدء وإجزاء 
الصلاة وصف من أوصافهاء كما أن كمالها وصفف من أوصافهاء ويحتمل أن يريد المتكلم 
أحد الوصفين دون الآخرء ولا يتعين لنا ما المراد منهماء فصار مجمّلاء وهذه طريقة 
القاضي ابن الطيب واختياره. 


وأما الطائفة الثانية فهم المنكرون للإجمال الصائرون إلى إلحاق هذا بما لا إجمال 
فيه » ولكنهم أيضا مختلفون في طريقة رفع الإجمال على مذهبين» كما اختلف من قبلهم. 
فمنهم من رأى أن وجود الفعل داخل في النفي بحق عموم اللفظ. ولكنه خص بدليل أن 
الرسول لا يكذب.» فبقي الخطاب متوجها لسائر أوصافه؛ من كماله وإجزائه» وهذا 
كإحدى7) طريقتي أهل المذهب الذي ذكرناه قبلهم. في أن اللفظ ظاهر موضوع لنفي 
الذات» ومعلوم أنها ابتة» ومن 7*) هؤلاء من صار إلى أن الذات لم تقصد بالخطاب أصلاء 
حتى تفتقر إلى دلالة التخصيص بتقدم العلم بصدق الرسولء ولكنها موضوعة لنفي الوصفين 
جميعا بحق العموم على أصل القائلين بالعموم في المحذوفات والمنطوقات» كما بيناه على 
أصل الواقفية المنكرين له أصلاء ولا(3) اح ا ا 
لا على المحذوفات. 


لاطا لسري الا ا وإن سلم لهم صحة 
أصلهم في المصير إلى القول بالعموم. واعتل بأن العموم إنما يصح دعواه فيما لا يتناقض» 
فأما إذا كان دعوى العموم يصير في معنى الصيغة تناقضا وتهافتا استحال دعوى العموم. 
وأظهر هذا التناقض بتقدير قذّره يخفى تصويره إلا بعد تأمل» وذلك أنه رأى أن العبادة إذا 
قلنا: إنها لا تجزى. فإنا بنفينا عنها الإجزاء نفينا عنها الكمال» إذ من المحال أن تكون 
صلاة لا تجزى» وهي مع هذا كاملة. فقد ثبت أن نفي الإجزاء يتضمن نفي الكمال» 
فيستغنى بنفيه عن التعرض لنفي الكمال» لأنه مما لا يقدرء وإذا تفينا الكمال خاصة عن 
العبادة» فقلنا: هذه صلاة غير كاملةء فإن هذا اللفظ يشعر بأنها جازية» إذ لا يقال: هذه 


صلاة كاملة في مثل من ترك التأمين» ورفع اليدين» والتسبيح في السجدتين» إلى غير ذلك 
(1) في الأصل: أحد. 


(2) في الأصل: ومنهم. 
(3) كذا في الأصل. ولعل حذف الواو أولى. 
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مما يعده الفقيه من الفضائل» ويراه مع هذا تجزىء الصلاة مع عدمه. فإذا ثبت أن نفي 
الكمال يتضمن ثبوت الإجزاءء فإذا ادعينا نفي الإجزاء والكمال جميعاء صار الإجزاء منتفيا. 
من حيث نفيناه هوء والكمال ثابتا من حيث إن نفينا الكمال يتضمن ثبوته» وإذا أدَى دعوى 
العموم إلى كون الإجزاء ثابتا منتفيا معاء لم يصح حمل اللفظ على العموم» لأن كلام 
صاحب الشرع لا يحمل على التناقض بمثل هذا التصوير رد على من قال: إن اللفظ ليس 
بمجمل» ولكنه يعم نفي الذات وسائر أوصافهاء ثم يخص الذات بالدليل الذي قام على أنه 
عق لا يكذب. وذلك أن هذا مذهب يوقع أيضا في التهافت والتناقض كما صورناهء 
لأجل أن نفي الذات يتضمن نفي أوصافهاء حتى لا يتوقع ثبوت الأوصاف مع انتفاء الذات» 
فيحتاج إلى التعرض لنفي الأوصاف» ونفي الأوصاف يتضمن ثبوت الذاتء» ألا ترى أنه لا 
يقال لمن لم يصل أصلا: صلاته جازية ولا كاملة» وإنما يقال هذا فيمن صلى على غير 
طهارة؛ أو فيمن كان في معناهء فيقال فيه: صلاته غير جازية ولا كاملة» فقد صار نفي 
الكمال والأتواء بقع شوك الذات. ونحن قد فرضنا الذات منتفية بحق العموم النافي لها 
ولأوصافها (ص 93) فتصير الصلاة منتفية بحكم النطق» ثابتة بحكم الضمن الذي استفيد 
من نفي أوصافهاء وهذا متناقض متهافت, لا يصح حمل كلام صاحب الشرع عليه. 

وقد قيل: إن حمل هذا اللفظ على نفى الأوصاف, كأنه تعرض لنفى الذات» لآن 
المراد بقوله: «لا صلاة» الصلاة الشرعية» و الصلاة الشرعية لا شك في أنها لم تقع أصلاء 
فصار هذا النفي للأوصاف كالمخيل لنفي الذات. وهذا على التحقيق لا يتعدى نفى 
الأرضنافه :13 :لعا" إنابها: لبن ميكر حي بم ايوم توعداة يمن فى اللقة سدرما أوشياكة: 
ولكن قد يظهر هذا التخيل لو صورنا وقدرنا أن اللغة لا تسمى الصلاة الفاسدة صلاة» وقد 
ذكرنا أن المحققين قطعوا بأن اللفظ منصرف إلى الأوصاف لا للذات» ولكنهم على مذاهب 
في هذا الانصراف. فمن واقف بين الأوصاف لاحتمال اللفظ لجميعهاء لإنكاره القول 
بالعمززم على 7 الاطلو قومرم بزاققه لإتكازها اعسوم اذى المستد رفاتك» .ومن براق الإتكاره 
العموم في مثل هذا. ولو صح(') القول به على الإطلاق في المنطوقات والمحذوفات لما 
يؤدي إليه من التناقض . 

وسلك أبو المعالى مسلك هؤلاء فى صرف اللفظ إلى نفى الأوصاف دون الذات» 
ولخ الاحتمال في ال ولكنه الف من تقدمه فرأى أن الاحتمال لا يتساوى فيهاء 
بل اللفظ في أحدها أظهر من الآخرء فحملها على نفي الإجزاء. لأجل أن صريح اللفظ 
يعرض لنفي الذات الواقعة على جهة المبالغة» والمناسب لهذه المبالغة نفي إجزاء العبادة» 
لأن ما لا يجزي كما(2) يفعل» فوقع بالنسبة والتناسب في المبالغة من هذه الجهة. ولا 
)1( كذا في الأصل » ولعله: ولا يصح. 
(2) كذا في الأصل. ولعله: لا يفعل. 
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مناسبة بين هذه المبالغة وبين الاقتضاء على الى أوصاف الفعل الذي لا يمتنع من الاعتداد 
به» بل الفعل معه جازيا معتدا(') به» كما يعتد بالفعل الكامل. فتحمل مثل هذه الأحاديث 
الواردة في العبادة المحتملة لنفي الكمال والإجزاء» على أن المراد بها نفي الإجزاء. وإنما 
يصرف عن ذلك إلى نفي الكمال خاصة بضرب من التأويل والترجيح» ولكنه لا يطالب 
الفقيه فيه نفسه بما يطالب به نفسه في الزوال عن نصوص الخطاب. وهذا المذهب الذي 
اختاره هو الأصح عندي» لأجل .ما اعتللت به» وقد تقدم اختياري في مثل هذه الطريقة في 
حمل الأوامر على االوجوب» وإن كان أبو المعالي خالفني فيها هناك كما تقدم. 


فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية 

قد تقدم الكلام على حقيقة العلم الشرعي على الجملة. ولماذا يرجع؛ هل إلى قول 
الله سبحانه» أو إلى ذوات الأفعال المحكوم [عليها]. والكلام هاهنا في تفاصيله2» وهو 
ينقسم إلى قسمة هي كالجنس» فيقال: الفعل إما أن يكون للفاعل أن يفعله» وإما أن يكون 
ليس له أن يفعله» وهذه قسمة يقدح فيها بأن الواجب لا يقال فيه للمكلف أن يفعله. لأن 
هذه العبارة تشعر بالمسامحة في تركهء وإنما يعبر عنه بأن يقال: على المكلف أن يفعله. 
فصارت القسمة غير حاصرة من هذا الوجه ومن غيره أيضاء وقد تقدم إشارتنا إلى هذا 
التعقب» حيث ذكرنا الاختلاف في الوجوب هل ينطوي على الجواز أم لا؟ 

وأما القسمة النوعية فهيى خمسة؛ الوجوب, والندبء, والحظرء والكراهة» والإباحة. 
فالوجوب والندب امود بهماء والحظر والكراهة منهي عنهماء فصارا من هذه الجهة 
قسمين » ويكون المباح قسما قسما ثالثاء وقد قسمت على هذا النحو. فقيل : أمر» ونهي » 
وإباحة .. 

فأما الواجب فله تفسيران: لغوي واصطلاحي. 

فأما ما اللغوي ا ف اللغة: 00 والثبوتء 6 العرب: وجب الحائط» 

وأما الاصطلاحى 5200008 وذلك أن الله سبحانه إذا -- المكلف فغلا صار 
هذا الفعل بإلزامه سبحانه إياه لا محيص له عنه» كما لا محيص في السقوط. ويعبر عن هذا 
في الشرع واللغة بعبارت سث» فيقال: واجب» ولازمء ومفروض » ومحتوم» ومكتوب» 
ومستحق. وقد قال تعالى: ل كِب عَلَِسَكُمْ ليام 02774 وقال تعالى: # أَنلْسكْمُوهَا وَأسْرَ لا 
(1) كذا في الأصل» ولعله: جاز معتد به. 


)2( الحج/ 36. 
)3( البقرة/ 183 
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كَرِهُونَ 274 » وقال تعالى : # كَنَعَلَ رَبك حَتْمَا مَفْضِيًا(2). 

وأما تحقيق معنى الوجوب على صناعة الحدود» وقدمنا فيما سلف التنبيه على صفة 
استخراج الحدود» ووجه العمل في هذا على تلك الطريقة: أن الواجب ينبغي أن ينظر إلى 
الخاصية التي يميز [بها] عن بقية الأحكام الأربعة» فتجده يميز عن الحظرء والكراهة, 
والإباحة» بما يتعلق بفعله من المدح والثواب» لكنه يشاركه المندوب إليه في هذاء فيجب 
النظر إلى خاصية تفرق بينه وبين الندب» فتجدها أمرا(") يتعلق بالترك» وذلك أن الواجب 
يذم ويعاقب على تركه» والندب (ص 94) لا ذم في تركه ولا عقاب» فمن نظر إلى هذا 
النظر تعرض في حذه إلى ما يتعلق بفعله؛ وإلى ما يتعلق بتركه فقال: حد الواجب: ما في 
قله ترانة وف ترك وترك الل" إقكان :3 دل 47 لعفاف عقاتب وحن صل اعتارء 
القاضي ابن عليه 

ومن نظر نظرا آخر رأى أن تعليل الخواص في الحد أولى- ووجد في خاصية الترك 
معنى يفرق بين الواجب وبين ما سواه» استغنى عن النظر لما يتعلق بالفعل» والذي يختص 
بالترك: اللوم» والذم» والعقاب, فإذا حد بهذا المعنى صح حده. 

وهذه الطريقة حد بها القاضي أيضاء وإليها مال اختياره» وكأنه رأى أن الثواب 
والعقاب يعقل [منهما] معنى الوجوب» فلو فرضنا عدم الشرائع وصورنا اقتضاء جزميا من 
سيّد لعبده لتصور معنى السقوط7 واللازم في العبد» حتى يصير بمعنى السقوط الذي هو 
أصل الاشتقاق» فاقتضى هذا عنده اختيارا لا يتعرض لذكر الفعل» وإنما يتعرض لذكر 
الترك» ولكن بعبارة الذم واللوم» فيقال: ما استحق الذم بتركه» أو ما استحق اللوم بتركه. 
ولكنه استشعر مع هذا قدحا في الحد من طريقة أخرى» وذلك أن العبادة ذات البدل ككفارة 
اليمين» أو كفارة الحلاق في الحجء أو جزاء(©) الصيدء إذا فعل أحدها أثيب عليه ولم 
يأئه(7) ولا يلام و لا يعاقب على ترك ما ترك من أبداله» وقد كانت أبداله موصوفة بالوجوب 
على غير جهة التعيين» كما قدمناه في بابه. 

فهذا واجب» وهو الإعتاق مثلا لم يتعلق الإثم بتركه إلى بدله الذي هو الأبدال20) مع 
كون الإطعام واجبا على صفة ما قدمناه» فاقتضى هذا القدح من هذه الجهة تقييدا في الحد 
1) هود/ 28. 
2) مريم/ 7. 


77 في الأصل: لم يثم . 
8 كذا في الأصل» ولعله الإطعام . 
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بالتعرض إلى ما يرفع هذا القدح» فيقال: حد الواجب: ما استحق الذم بتركه» أو العقاب. 
أو اللوم ‏ على حسب ما قدمناه ‏ على وجه ما. وإن شئت قلت بدل قولك: على وجه ماء 
وترك البدل منه. وقولنا: على وجه ماء ينوب عن قولنا: وترك البدل منهء ولكن قولنا: 
على وجه ماء يدفع قدحا آخرء لا يدفعه قولنا: ترك البدل منه» وذلك أنك قد تترك الواجب 
بفعل نافلة» فتكون النافلة حينئذ حراماء لما كانت تركا للواجب» وأن حكمها المختص بها 
للندب2!7. ولكن الإثم لم يتعلق بها من جهة كونها ندباء بل من جهة كونها تركا للواجب. 
فإذا قلت: على وجه [ما] أشرت إلى التحرز من هذا القدح. 

وقد تحرز الأثمة منه أيضا بعبارة أخرى فقيل: ما استحق اللوم بتركه» من حيث هو 
ترك له فأفصح هذا بالمعنى الذي أشار إليه ذلك بعبارته» وهي قوله: على وجه ما. 

وهؤلاء تعرضوا إلى ما يتعلق بالترك بمعاني ليست بحكمية في ذواتهاء وهي العقاب. 
والذم؛ واللوم. وسلك القاضي عبد الوهاب طريقتهم» ولكن تعرض إلى ما يتعلق بالترك من 
جهة الحكم» فقال: حد الواجب ما يحرم تركه» وترك البدل منه إن كان ذا بدل» والتحريم 
حكم من الإحرام(2) المتعلقة بترك الواجب . 

وقد طفن أبن التعالى فقن حة من تعد مو هولاه بأنه: ما انف ' التعلف العقانن 
بتركه» فإن الأشعرية لا توجب على الله سبحانه مجازاة بعقاب0©) عن عمل شرء ولأ بثواب 
عن عمل خير» على ما عرف من أصولهم؛ من أن الله سبحانه له أن يعذب المطيغ وينم 
العاصى» فبعيد عن هذاء اصله أن يذكر الاستحقاق على الأعمال» والمعتزلة وإن لاق 
اميم في استحقاق المجازاة على الله سبحانه» فهم يعتقدون أن الصغائر مكفرة باجتناب 
الكبائرء فلا عقاب عليهاء وصغير الواجب على هذا عندهم غير معاقب على تركه إذا قام 
بجليل الواجبات» فصار الحد غير مستوعب أيضا على أصلهم. لكون بعض الواجبات لا 

وعندي هذا الذي قدح به أبو المعالي على أثمتنا غير قادح» وذلك أن هذا الحد إنما 
تعرض فيه إلى ما استقر من واجبات الشرع. وقد اخبر الشرع عنها بحقيقة ما قلناه» وتوعد 
الله سبحانه تارك الواجبات بالعقاب» وأعلمنا أنه يوقعه به» إلا أن يكون ممن سبق في قضائه 
عفوه عنه وصفحه عن ذنبه» والاستحقاق إذا ثبت بالسمع صار في القطع عليه كالاستحقاق 
الثابت بالعقل . ش 
وقد ذكرنا هذا المعنى في كتابنا " المعلم" لما تكلمنا على قوله طَللكِدْ :. «ما حق الله 
(1) كذا في الأصل؛ ولعله: الندب. 
(2) كذا ني الأصلء ولعله: الأحكام. 
(3) في الأصل: بعقات. 
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على العباد» وما حق العباد على الله» (') الحديث» ونبهنا على إطلاق القول بثبوت حق العبد 
على ربه» على حسب ما وقع في الحديث. 


وذكر أبو المعالي أيضا هروب قوم عن لفظ الاستحقاق. كما أشار إليه من التعقب إلى 
أن قالوا: حد الواجب ما توعد الله بالعقاب على تركه» ولمز فى هذا الحد لمزا (ص 95) لا 
يليق بأصولناء وبسط الكلام معه فيه يتعلق بعلم الكلام» والنظر في مذاهب الناس في تنفيذ 
الوعيد» وهل ترك تنفيذه خلف قبيح لا يجوز كالكذب» أو لا قبح فيه؟ بخلاف الوعد 
الجميل فإنه الوفاء به ممدوحء لأنه إنما يحمل على الخلف فيه الشح والحرص» وذلك 
معنى مذمومء والتجاوز عن جناية الجناة» إنما يحملنا عليه الحلم وكرم الطباع» والله وصف 
نفسه بالحلمء وهو جميل الصفح والعفوء فلا قبح في أن لا ينفذ وعيده في بعض العصاة» 
والقصد بالوعيد: التخويف والتحذير» ولم يقصد به الخبر القاطع عن وقوع الشيء أو عدم 
وقوعه. 

وأشار أبو المعالى إلى أن المعنى بالوعيد لابد أن ينفذ فيه ويعاقب» ومن الواجبات ما 
يعفو الباري سيحانه عن تاركه فلا يعاقبه» ولو كان مقصودا بالوعيد لعاقبه. وهذا إنما يبسط 
في كب" اعلم الكلام: 

وذكر أبو المعالي أنه قد قيل: الواجب ما يخاف العقاب على تركه» ونقض هذا بمن 
غلط فاعتقد وجوب ما ليس بواجب». وتخوف العقاب على تركهء فخوف العقاب قد 
حصلء؛ والوجوب لم يحصلء وهؤلاء لم يتعرضوا للغلط في ثبوت الوجوب. وإنما تعرضوا 
لحقيقته» واعتقاد هذا الغالط أن حقيقته ثابتة صحت منه المخافة» ثم يبقى النظر في إصابته 
فى اعتقاد الوجوب أو خطته فى ذلك» فإذا أخطأ فى الوجوب أخطأ فى المخافة» والمراد 
اعرف لم أضسات قهقا» أل عرت لفطو وها مسهب الاعقاوة 7 ” 


واختار أبو المعالي في حده: أنه الفعل المقتضى7( من الشارع الذي يلام تاركه 
شرعا(*). فذكر المقتضى لتخلص الواجب من الحظر والكراهة والإباحة بأمر يعود إلى 
الفعلء» كما خلصه أولئك بذكر استحقاق الثواب على الفعل» وبقى عليه ما بقى على 
أولئك() من مشاركة المندوب» فتخلص منه بإثبات اللوم على الترك» وعارض نفسه 
بالغلط. كما اعترض به على غيره» فقال: من ترك ما لا يعلم وجوبه لا يلام» وإن كان 
(1) المعلم ج 1 ص 2187 والحديث أخرجه البخاري في باب إرداف الرجل خلف الرجل من كتاب اللباس» 

ومسلم في كتاب الإيمان» وابن ماجه في الزهد. 

(2) في الإصل: ‏ كتب؛ وصحح في الهامش. 
(3) في الأصل: المقتضي . 
(4) البرهان ج 1 ص 310. 
(5) في الأصل: هولائك 
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المتروك واجبا عند الله سبحانه» وانفصل عن هذا بأن الناسي» والغافل لا تكليف عليه» 
والفعل غير واجب في حقه حتى يعلم» فإنما سقط اللوم لسقوط الوجوب» ولو ثبت 
الوجوب لثبت اللوم. 


فصل فى حقيقة الندب 

وقد تقرر أن الشرع اقتضى أفعالا من المكلفين اقتضاء مختلفاء فمنه اقتضاء جازم لم 
توجد رخصة في تركه» ولا وكل تركه إلى اختيار المكلف؛ ومنه ما وكل تركه إلى اخختيار 
المكلف. وهذا الذي اقتضى فعله. ووكل تركه إلى اختيار المكلف» فلم يتهدده بالعقاب 
على تركه. قد تقدم نقلنا عن أثمتنا الاختلاف في تسميته مأمورا(') به مع اتفاقهم على أنه قد 
فيقال: سَئَة6 وندب» وتطوع. ونافلة» وفضيلة» ومرغب فيه. 

فالسنة في اللغة هي الطريقة» قال الله تعالى: # سَنَّةَ من قَد أَرسَلْسَا ون يسن (2) أي 
طريقتهم » وقال أبو ذويب: 

وأصل هذه التسمية عند العرب من قولهم: سننت الماءء بمعنى مهدت صوبه للجري» 
ومنه سمي المسن» وسئنة الشرع طريقته التي مهدها لاستقامة الجاري عليها. ومقتضى هذا 
تسمية النفل والفرض7) سنةء لأن الفرض طريقة صاحب الشرع أيضاء لكن عرف 
الاصطلاح قصر هذه التسمية على الطريقة التى(*) ندب إليها دون التى فرضها. 

وكذلك تسمية الندب فإنه قد قيل: إنه مأخوذ من الدعاء» ومنه تسمية المرأة. التكلى 
نادبة» لأنها تقول في ثكلها: وا سيداه» وا سنداه» إلى غير ذلك من الألفاظ التى يستعملها 
العربيات في الندبة» فعلى هذا يسمئ الواجب ندباء لأن الشرع دعا إليه أيضا فوق ما دعا إلى 
الندب. 

وقيل : بل هو مشتق من التأثير» ومنه الندوب فى الوجه» يراد به الآثار» ومنه حديث 
موسى يلو «لما هرب الحجر بثوبهء فطفق بالحجر ضرباء وذكر في الحديث أن بالحجر 
ندبا» الحديثء, و المراد به الإخبار عما اثر ضربه في الحجرء وعلى هذا يسمى الواجب ندباء 
لأنه أثر() صاحب الشرع فيه بدعائه إليه» بل هو أشد تأثيرا لما يتعلق بتركه من العقاتٍ. 
(1) في الأصل: مأمور. 
2( الإسراء/ 77 
(3) في الأصل: ‏ الفرضء» وكتب في الهامش . 
(4) في الأصل: + هي الندب» وعليها علامة الحذف. 
(5) في الأصل: ‏ أثرء وكتب على الهامش. 
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وأما التطوع مأخوذ من الطوع» والمندوب إليه(') غير مجبور الإنسان بالشرع عليه» بل 
دعاه الشرع إلى أن يفعله بطواعيته. 

وأما النفل فالزيادة» ومنه قوله تعالى: 8 يَِْنُوتكَ عَنِ الْأَنقَالِ 2204 ونوافل [الشرع] 
كأنها زيادات على الواجبات» فاستحقت(2) هذه التسمية بهذا المعنى. 

وأما الفضيلة (ص 96) فمأخوذة من الفضلة» من قولهم: أكلت حتى فضل لي 
الطعام» ونوافل الشرع كأنها كالفضلة عن واجباته. 

وأما المرغب فيه فمأخوذ من الترغيب» ومعلوم أن صاحب الشرع وعد على فعل 
النوافل بأجور تثير رغبة السامعين لخطابه في فعلهاء وقد تقرر أيضا التفاضل في أحكام 
الشرع» فيقال: واجب آكد من واجب, بمعنى زيادة الأجر في الفعل» و العقاب في الترك» 
ألا ترى أن صائم رمضان أجره في صومه. وعقوبته في نركه أشد من أجر صوم شهر منذورء 
أو عقوبته إذا وجب عليه الوفاء بالنذرء ولهذا(*) يقال: حرام أشد من حرام» بمعنى التفاضل 
فيما قلناه» ولهذا كان تحريم الزنا بالأم أعظم من تحريم الزنا بأجنبية» وهكذا يقال فى 
المندوبات: بعضها أكد من بعضء. والمراد تفاضل الأجور والثواب فيهاء وأما تروكها 

ولما علم الفقهاء بهذا التفاضل أرادوا أن يضعوا أسماء تشعر بالتفاوت في الأجورء 
فسموا ما ارتفعت7”) رتبته في الأجرء وبالغ ظَلتَدَِدْ في التحضيض عليه سنة» وسموا ما كان 
في أول هذه المراتب تطوعا ونافلة» وسموا ما توسط بين هاتين الحاشيتين فضيلة ومرغبا©) 
فيه» ويقارب معنى الفضيلة عندهم . 
الفجر؛ هل هما سنة أو من الرغائب؟ فمرادهم بما ذكرناه من وفاق هاهنا وخلاف ما نبهناك 
عليه من الإشعار بطبقات الأجور. 

فإذا علمت معاني هذه التسمية لغة وعرفاء فاختلف الأصوليون في حد الندب» 
أن المندوب إليه يفارق الحظر والكراهة والإباحة من ناحية فعله» فإن فى فعله ثواباء وليس 
في فعل ما ذكرناه ثواب» ولكنه يساوي الواجب من ناحية فعله أيضاء لأن الواجب في فعله 
(1) في الأصل: إلى. 
(2) الأنفال/1. 
(3) في الأصل: فاستحت. 
(4) في الأصل: وهذا. 
(5) في الأصل: ما أرفعت. 
(6) في الأصل: ومرغب فيه. 
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ثواب» وكذلك المندوب إليه» ولكنه يخالف الواجب من ناحية تركه» فالواجب في تركه 
عقاب» والمندوب إليه ليس في تركه عقاب. وقد قدمنا أن التعرض للترك في الواجب 
خاضة رشع يد بعد اراب دون التقرضن إلى فعلة: : 

وقد سلك بعض الأصوليين فى حد الندب هذا المسلك» فتعرض إلى تركه خاصة» 
فأخطأ في هذاء فقال: حد المندوب إليه ما لا يلحق الذم بتركه من حيث إنه ترك له وهذا 
يفسد بالمباح والمكروه» فإنه لا يذم تاركه. 

وسلك الجمهور في هذا التحديد خلاف هذا المسلك» فتعرض الخاصية7') في الفعل 
والترك» ولكن اختلفت عباراتهم عن هذاء فمن مصيب منهمء. ومن مخطىء فمن قائل 
منهم: حد المندوب إليه: ما في فعله ثواب» و ليس في تركه استحقاق عقاب. أصاب 
المرمى؛ هكذا وقع لهؤلاء. ولكنه إنما يكون الحد صوابا إذا زيد فيه: وليس في تركه من 
حيث هو ترك له استحقاق عقاب. وقد نبهناك على معنى هذه الزيادة» وذكرنا أن المندوب 
قد يترك بالحرام فيعاقب المكلف على تركه» لكون الترك حراماء لا لكونه تركا للمندوب. 

ومن الناس من حدٌ بأن قال: ما فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه. وربما عبر 
بعضهم بأن يقول: ما تعلقت الفضيلة بفعله من غير ذم يلحق بتركه. ولابد لهؤلاء أن بيضيفوا 
إلى الحد: من حيث هو ترك لهء لأجل ما نبهناك عليه. لكن بعد إضافتهم ذلك لمز:القاضي 
ابن الطيب هذا الحدء وذكر أن الأفعال قبل ورود الشرع يعتقد أن بعضها خير من بعض» لما 
يحصل به من منفعة أو لذة» ولا يقال فيها حينئذ إنها مندوب إليها. وأشار بعض المتأخرين 
إلى تعسف القاضي في هذا التعقب» ورأى طريقتهم في الحد صحيحة» ولا مبالاة بما قبل 
الشرائع» فإن القول في هذا إنما يقصد به بيان ما بنيت عليه الشرائع . 

وجماعة من المعتزلة يحدون المندوب بأنه: ما استحق فاعله المدح بفعله» ولم ٠‏ 
يستحق اللوم بتركه. وهذا ينتقض بأفعال الله سبحانه» فأنه ممدوح عليها ومتقدس عن الذم 
إن تركهاء ومع هذا فلا يقال: إن الله سبحانه مندوب إلى ما فعل. 

ومن الناس من حده بأنه: ما أمر الله بفعله ولم ينه عن تركه. وهذا إنما يصح على 
طريقة من قال: إن المندوب إليه مأمور به» وأن تركه غير منهي عنه. وقد قدمنا فيما مضى 
ذكر الخلاف في ذكر المندوب إليه مأمورا به» وذكر الخلاف أيضا في كون الأمر على جهة 
الندب نهيا السك فهذا الحد إنما يصح على أحد هذه المذاهب الذي نبهناك عليه . 

وقد قيل في حده: إنه الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه. ولابد أيضا 
(ص 97) في هذا الحد من التعرض لتلك الزيادة» وهي قولك: من حيث هو ترك له. 

وهذا المعنى سلك أبو المعالي في تحديده في كتابه المترجم بالبرهان» ولكنه عبر عن 


(1) كذا في الأصلء ولعله: للخاصية. 
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قولنا: المأمور به» بأن قال: المقتضى شرعا من غير لوم على تركهء فكأنه بقوله: 
المقتضى» تعرض إلى التخلص من الخلاف فى كون المندوب إليه مأمورا به. فإنه وإن 
اختلف في كونه مأمورا به لم يختلف في كونه مقتضى . 


فصل في حقيقة المحظور 

أما المحظور فأصله في اللغة مأخوذ من المنع» ومنه قوله تعالى : # وما كَانَعَطَاءُ رَبك 
حورا 2774 يعني ممنوعاء ومنه قوله تعالى: ل فَكَنوا مشر لحر 2(4). يعني صاحب 
الحظيرة والزرع الذي حظر له ومنع منه حتى انصان. 

وله عبارات» يقال: محظورء وممنوع» قال الله تعالى: «الَامَمَطعوَ ولا متو 22(4, 
وحرام قال الله تعالى: ل وكرام عل تَرْبِيَةٍ أَهَلَكنه] 4(*). ومحجور قال الله تعالى : 8 وَيَمُوبُونَ 
حِجَرا تَحَجُورَا4 (5) يعني حراما محرّما. 

وأما حده فمقلوب ما حددنا به الواجب, لأن المحرم هو ما نهي عنه نهيا جازماء كما 
أن الواجب هو ما أمر به أمرا جازماء فإذا كان حقيقة الواجب: ما تعلق الذم يتركهء كان 
حقيقة المحظور: ما تعلق اللوم بفعله. 

وقد قال أبو المعالي: المحظور ما زجر الشرع عنه ولام على الإقدام عليه. وأنت إذا 
طالعت تلك العبارات التي قدمناها في الواجب؛ وعكستها فقد حددت المحظور. 


فصل في حقيقة المكروه 
أما المكروه فأصله في اللغة ضد المراد» والكراهة ضد الإرادة» وليس هذا المعنى هو 
فى نواهيه أن يكون كارها لما نهى عنه . 
وأصل هذه الكلمة في اللغة مأخوذة من التنفير» ومعنى قوله تعالى : « وَكُرَه لمم الكت 


دمع دع ها مم5 س 


وَأْمُسُوقَ وَلْعِصََانَ274). أي نفركم عنه وبغضكم فيه» كما قال الشاعر: 
وإذا تككون كريهة أدعى لها وإإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


(1) الإسراء/ 20. 
(2) القمر/ 31. 

(3) الواقعة/ 33. 
(4) الأنبياء/ 95. 
(5) الفرقان/ 22. 
(6) الحجرات/ 7. 
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فسمى الحرب كريهة, لنفار الطباع منها. 

وأما حد المكروه فاعمل فيه بما قلنا لك فى حد المحظورء فإن المكروه نقيض 
المندوب إليه» كما أن الحرام ضد الواجب» فإذا كان مقلوب حد الواجب هو حد الحرام» 
فليكن مقلوب حد(') الندب هو حد المكروه. 

وقد قال أبو المعالي: المكروه ما زجر الشارع عنهء ولم يلم على الإقدام عليه2). 
لكن يفتقر هذا التحديد إلى النظر في نكتة» وقد تقدم بسطهاء وهي تعلق أوامر الشرع 
بالشيء قصدا إليه» أو يكون المأمور به» أو المنهي عنه في حكم الذريعة والوصلة إلى امتثال 
الأمر والنهي. وقد تقدم مذهب الجماعة في تعلق الأوامر والنواهي بهذه الوصلات 
والأسباب المؤيدة7" للامتئال» ومذهب أبي المعالي فيهاء وذكرنا عنه أنه لا يطلق القول 
بأنها مأمور بها أو منهي عنهاء حيث تكلمنا على كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدهء وذكرنا 
الاختلاف فيهء والاختلاف في الأمر على جهة الندب؛ هل هو أمر بالضد على رأي من سلم 
كون الأمر الواجب نهيا عن الضدء وذكرنا هناك ما عندنا فى ذلك» وتلك الطريقة تستعمل 
هاهناء فما ورد الشرع بالنهي عنه على جهة التنزيه قصدا إليه» وتعلق النهي مختصا بهء فلا 
شك في تسميته مكروها لغة» وعزماء ألا ترى النبي 2592 لما قال: ١لا‏ يمنعن أحدّكم 
جاره أن يغرز خشبة في جداره:()؛ وكان هذا نهيا محمولا على الندب على المذهب 
المشهور» كان المنع من غرز خشبة مكروها. وأما ترك صوم يوم لم يرد الشرع بالترغيب في 
عينه» أو صلاة ركعتين لم.يرد الشرع بالترغيب في عينهماء فإن فعلهما مندوب إليه ومأمور 
به» فليكن تركهما منهيا عنه نهي تنزيه» على حسب ما قدمناه» من كون الأمر بالشيء نهيا 
عن ضده؛ء فهدا النهي موقع نزاع واضطراب بين العلماء» فمنهم من يشير إلى استحقاق 
إطلاق اسم الكراهة على هذاء ومنهم من يمتنع من ذلك . 

وأشار أبو المعالي إلى أن مذهب الفقهاء جار على الامتناع من هذاء ولا شك في أن 
استيعاب العمر بصلاة النافلة» وصيام التطوع مستحسن في الشرع مندوب إليهء ولا يطلق 
الفقهاء على من جانب هذه السيرة أنه أتى مكروها. 

هكذا ذكر أبو المعالي» وقد ذكرنا نحن إشارة الفقهاء إلى الاضطراب في هذا الفصل» 
واعتذر أبو المعالي عن هجران الفقهاء هذه التسمية (ص 98) في هذا النوع بأن النهي 
عن القواطع عن هذا النوع من الخير لم يرد في الشرع نص عن النهي عنهاء وإنما ينهى عنها 
(1) في الأصل» كرر لفظ : حد. 
(2) البرهان ج 1 ص 313. 
(3) كذا في الأصلء ولعله المؤدية. 
(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ باب القضاء في المرفق؛ والبخاري في المظالم» ومسلم في البيوع؛ وأحمدء وأبو 

داودء والترمذي. وابن ماجه. 
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على جهة كونها وصلات وأسبابا في تحصيل هذه المندوبات» وما كان هكذا فقد تقدم 
مذهب أبي المعالي أنه لا يوصف بأنه منهي عنه من مقتضى الأمر بضدهء وذكرنا نحن أن 
الجماعة لا تنكر كون النهي عنه غير مقصود في نفسهء فلعل من جانب من الفقهاء هذه 
التسمية في هذا النوع إنما اجتنبها لأجل كون النهي عنها إنما ورد لأجل غيرهاء وهو كون 
اجتنابها موصلا لفعل ما أمر به. 

ومن سلك من الفقهاء طريقة الامتناع من إطلاق اسم الكراهة على هذا النوع» فإنه 
يتطلب للمكروه حدا مأخوذا من معنى آخرء فقال بعض هؤلاء: المكروه ما اختلف فى 
تحريضةة. واهذا غلك لأناعن الشكروة ما الفق عل اختصناصة بعكم الكراعة بن غير اغئلاف 
في تحريمه. وأيضا فإن كل فقيه مأخوذ بمقتضى نظره» فمن أداه اجتهاده إلى تحريمه فليس 
بمكروه عنده على مقتضى العرف» إذ لا أحد يسمي المحرم مكروهاء وإن كان قد يسمي 
المحرم مكروها على أصل اللغة» ومن أداه اجتهاده إلى تحليله لم يعتقد كونه مكروها على 
مقتضى مذهبه. 

ومنهم من قال: حده: ما خيف العقاب عليه» وهذه إشارة أيضا إلى هذا الحد الذي 
أفسدناه» لأن الشك في حكم لا يصح بين سائر العلماء» وفي الأحكام ما اتفق على كراهته 
من غير شك في حكمهء وقد قال بعضهم: إذا التبست الأدلة» وغمض مدرك الحق» وأمكن 
مع هذا التوصل إليهء فالهجوم على ما هذا سبيله مكروه. وهذا المرمى أيضا يشير إلى نحو 
ما أشار إليه مذهبهم» وأفسدناه. 

وقد يستمسك هؤلاء بقوله تَلَكلِرْ : «الحلال بيّنء والحرام بيّنء وبينهما أمور 
مشتبهات172). فأشار إلى اجتناب الشبهات على حسب ما قاله هؤلاء. وبالجملة فإن 
مرجع الجميع إلى محاكة في لغة أو اصطلاحء والنزاع فيها يهون مع تسليم المعاني 
المقصودة. 


فصل في حقيقة المباح 


أصل هذه اللفظة مأخوذ من التوسعة» ومنه2) قولهم: باحة الدارء يعنون وسطها 
والموضع المتسع منهاء فلما وسع على الإنسان أن يفعل أو يترك سمي هذا المعنى إباحة 
لما فيه من التوسعة» ولابد في حدها من التعرض للفعل والتركء كما ذكرنا في المندوب». 
ولكن التعرض إلى خاصية الفعل والترك اختلفت العبارة عنهء فقوم قالوا: ما فعله 


1( أخر جه البخاري في كتاب الإيمان؛ ومسلم في كتاب المساقاة» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه 
(2) في الأصل: ومنهم. 
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وتركه سيان» وهذا منتقض بأفعال الله سبحانه» فسوى7) فعله وتركه تعالى في تفويض 
الأمر إليه في ذلك» وأنه موقوف على إرادته» وربما استوى ذلك في المصلحة عند 
من اشترط في أفعاله تعالى المصالح. وتنقض أيضا بأفعال البهائم فإنه قد استوى فعلها 
وتركها. 

ولما أحس بالمناقضة بأفعال الله سبحانه بعضهم قال: المباح ما لا يستحق مدح 
بفعله» ولا ذم بتركه. وهذا وإن لم ينتقض بأفعال الله سبحانه لأنه يستحق المدح عليهاء فإنه 
ينتقض بأفعال البهائم» فإنها لا تذم ولا تمدح على أفعالهاء وأفعالها ليست بمباحة. 


ولما تفطن الآخرون إلى27) الفساد بهذه الطرق أضافوا إلى هذا المعنى ما تخلصوا [به] 
من النقض» فقال بعضهم: ما ورد الإذن عن مالك الأعيان بأن فعله وتركه سيان. بهذا كان 
يحده أستاذي الأصولي207). ولكن لا بد من الزيادة التي كنا قدمنا التنبيه عليها فى فصل قبل 
هذاء وهي قولنا: من حيث هو ترك له» فيقول: ما ورد الإذن من مالك الأعيان بأن فعله 
وتركه من حيث هو ترك له سيان. وقد بسطنا وجه الحاجة إلى هذه الزيادة» وهي أن المباح 
قد يترك لمعصية فيكون الترك حراماء ولكن إنما حرم لأجل نفسه. لا لأجل كونه تركا 
للمباح . 


وقال بعضهم: ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه من غير مدح على فعلهء ولا لوم 
على تركه» ولابد أيضا من تلك الزيادة من حيث هو ترك له. ١‏ 

وقال بعضهم: ما أعلم المكلف أنه لا نفع له في فعله» ولا ضرر عليه في تركة» ورأى 
هؤلاء أن الإعلام والإذن؛ أو عبارة تنوب مناب هذين يدفع النقض بأفعال الله سبحانه وأفعال 
البهائمء ولابد مع هذه العبارة الدافعة للنقض » والتعررض لخاصية الفعل والترك من تلك 
الزيادة التي نبهنا عليها مرارا في جميع حدود هؤلاء. وقد قدمنا قول من قال: إن المباح 
مأمور به وصار إلى هذا أبو الفرج من أصحابناء وأصحاب هذه الطريقة ليسوا من هؤلاء 
الذين قدمنا مذاهبهم في ورود الأخبار في أصل هذه المسألة. 


فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي 


أيضا بيانه» وأن الجازم يسمى بهذاء وما لا جزم فيه من أمر أو نهي فعلى القولين» وأما ما 
)1 كذاء ولعله: فسواء. أو: فاستوى. ْ | 


( 
(2) في الأصل: 'أن" بدلا من "إلى" . 
(3) لماذا لم يذكر اسم استاذه هذا؟ أغلب الظن أنه كان مغضوبا عليه من السلطنة في عهده. 
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ينصرف إليه هذه الصيغ فيكثر تعداده» وقد عد أبو المعالي منه وغيره من ذلك مصارف 
كثيرة . 

فأما الأمر فهو ما ورد من هذه الصيغ على: 

قصد الإيجاب كقوله: 8 وَأَقِيمُوا أْلصَلَرة374). 

أو على الندب على طريق من قال: المندوب إليه مأمور به» مثل قوله: 8 فَكَاتبوْهُمَ إِنْ 
لمهم حَيرا2(4) . 

وقد ينضاف إلى الندب قصد آخر فتوصف الصيغة به كقوله: 8 وَأَشْهِدنَا دا 
سا بدك 0# فهذا بمعنى الإرشاد إلى الأحوط. 

وترد بمعنى الدعاء كقوله: # هين يرط الْمسَتَومَ 4(4. 


وترد بمعنى التهدد كقوله تعالى: ل أعْمَلوْمَاشِئْه 4 (5). 

وبمعنى التكوين كقوله تعالى: # ووبُوا ره َيئِينَ 674 . 

وبمعنى الإنذار كقوله تعالى : 9 قل تَمتَموائإنَمَصِرَكُمَإِلَ نار 77 . 
وبمعنى الإكرام كقوله تعالى: # ادَخْلُوهَا سل رِءَامِنينَ2(4). 


وبمعنى الإهانة كقوله تعالى: 8 ذُنْ إِتَلَك أتَ الْمَرِيدُ ألكَرمُ 4). وقد علم أن 
الآخرة ليست دار تكليف» ولا طلب» فالمراد بهذين ما قلناه من إكرام» أو إهانة. 


وبمعنى الإنعام ‏ كقوله تعالى: ظ كُلُوأ من ِيْبَِتِ مَا رَوَفتمعٌ 2294 والظاهر أنه تذكير 
بالنعمة(2)71» وإن كان فيه معنى الإباحة. 


3-3 
وبمعنى النسوية كقوله تعالى: « أصيرة أ أو ايسآ عكَكْ 4 (02). 


(1) البقرة/ 43 
(2) النور/ 33 
(3) البقرة/ 282 
(4) الفاتحة/ 6 
(5) فصلت/ 40 
(6) البقرة/ 65 
(7) إبراهيم/ 30 
(8) الحجر/ 46 
(9) الدخان/ 49. 
(10) البقرة/ 57. 
(11) في الأصل : النعمة. 
(12) الطور/ 16. 
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و الإباحة كقوله تعالى : 9 وَإِدَ كلك كَأصَطاموا» 17 . 
بمعنى الإباحة كقوله تعالى: # وإذا حل 


وبمعنى التأديب والتمرين كقوله [عليه] السلام لابن عباس» وكان صغيرا: «كل مما 
يليك» (2). 


وبمعنى التمني» قال امرؤ القيس : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي الي ا 1 


ل سه 


وبمعنى التعجيز كقوله تعالى: #كَأْنوا بمُورَوَ ين مَكْلِء 22774 وقوله: 1 أ 
حَدِيدٌ 004 , 
وبمعنى التحكيم والتفويض كقوله تعالى: #فَأفْضمَآ أت قَاض6(4). 


فهذه خمسة عشر محملا المختصة بالصيغ المقيدة بالقرائن» وهى الندب وما بعده مما 
عددناه معه. 


وأما الإيجاب فهو معنى يختص بالأمر المطلق على الرأي الذي قدمناه في ذلك» 
وهذه المحامل التوسع في زيادة البيان» وإفراد كل نوع عن نوع بأدنى عارض هو 7 
دعا إلى عد هؤلاء. فربما قد أدخل بعضها [في بعض]» ألا تراه عد قوله تعالى: 7 دوه 
ِسَلرِءَإمِنِينَ 94©) قسماء وعد [قوله]: « كوأ من بات مَاروَقئم 774 قسما آخرء ووصف هذا 


تأنه انان وهذا: بآنه إنعام» والامتنان إنما يكون بالنعم. ولكن عرض في الثاني معنى 
الإباحة: كما تبه عليه فأفرده باللكن: 

وكذلك عد قوله تعالى: «قُل تَميَما َإِنَّ مَمِيرَكَُ إِلَ أَلئَارٍ 904) قسما القصد منه 
الإنذارء وعد قوله تعالى: «أَتَمَلُواْ ما شِنْتُمَ 24) قسما آخر القصد9) منه التهديد. وقد 


أ ص 


يتقارب المراد فيهما(''). وكذلك عد قوله تعالى: # فَأفْضٍ مآ أنت قَاضَ1274) قسما آخرء وقد 


(1) المائدة/ 2. 

(2) روي أيضا عن عمر بن سلمة» أخرجه مالك في الموطأء والبخازي في الأطعمة» ومسلم في الأشربة. 
(3) البقرة/ 23. 1 
(4) الإسراء/ 50. 

(5) طه/ 72. 

(6) الحجر/ 46. 

(7) البقرة/ 57. 


1) كذا في الأصل» ولعله: بهما. 


) 
) 
(10) 5 القسم . 
1 

(12) طه/ 72. 
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يدخل أو يتقارب بعض ما تقدم. 


وهذا التنبيه يرشك إلى ما سواهء وإلى ما ذكرناه في النواهي» فإن مطلقها للتحريم 
على الرأي الذي قدمناهء ومقيدها يرد للتنزيه؛ وللدعاءء وللإرشاد كقوله .تعالى : : # لاصستلوا 
ا 4" ولاة:الغاقئة كموله كا 8 َلاعحسكنَ لس يوأي سَ لاله 
موي 2(4) ٠‏ وللتحقير والتقليل كقوله تعالى : ولا تمدن عِبيَكَ ِلك مَا متها معنا يوه أَرويجا متهم #(3), 
00 اليأس كقوله تعالى: « لا مَنزِروا الوم 404 . وهذه(”) المصارف جارية على ما 


نبهناك . 


4) التحريم/ 7. 


2419 


كتاب('العموم والخصوص 


دعت الضرورة ف هذا الكتاب إلى الخروج عن رسم ما يقتضيه التأليف فك هذا 
العلمء وذلك أن أبا المعالي رمز فيه إلى مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقلية» وخرج 
عن عادته القديمة فى إكبار أئمة الأشعرية» وتحسين المخارج لهم» فيما قد يظن ظان بهم. 
أنه يتوجه عليهم فيهم2) قدح. وأشار إليهم بأنهم طاشت منهم الأحلام في أمرهم في 
استهانتهم إياه(2) كالنيام استركاكا واستهجاناء ووصفهم أنهم جهلوا من علم الفلسفة أمرا 
فاختبطوا لأجله(4). 

وحاشى أهل الاعتقاد. الصحيح أبي الحسن الأشعري» والقاضي ابن الطيب» وابن 
فورك» وابن مجاهد» وغيرهم من أئمة الدين أن يختبطواء والمذهب الذي ذكر أن أهله 
اختبطوا هم هؤلاء» والمعتزلة على أصله اختبطوا أيضا. 

هذا وقد وقع له في هذا الكتاب الإشارة إلى الثناء على ابن الجبائي المعتزلى فى 
مواضع » وتحسين الظن به» وتخريج المخارج الجميلة لكلامه في موضع آخرء وأئمته أحق 
بهذا منه من ابن الجبائي» وهوّل هذا الفصل حتى نظر إلى الريح الرخاء بعين الزعازع. وذكر 
أنه لا مطمع في معالجة(”) ما رمى7") إليه» فضلا عن استقصائه . 

فرأيت أن الواجب الذب عن هؤلاء الأئمة» وإبانة أنهم لم تطش أحلامهم» بل هو 
الذي طاش به حلمه (ص 2)100» إذ كان في القديم من كتبه في هذا الفصل الذي نحن فيه 
على رأيهم. ثم انتقل عنهم لتخييلات كتخييلات الشعراء» واستغرابات الصوفية» مجانبة 
لحقائق .المتكلمين» نام7) المتكلمون فيما قالوه مل جفونهم» وسهر هو ومن خالفهم 
(1) البرهان المطبوع ج 1 ص 318. أضاف المحقق "باب" إلى العنوان. ولعل "كتاب" أولى لأن المؤلف 

سماه كتابا في أول فقرة. 

(2) كذا في الأصل "عليهم فيهم' . 


(3) كذا في الأصل. 

(4) في الأصل: لاحه. 

(5) في البرهان: مفاتحة؛ وعليه علامة الشك فيه. انظر البرهان ج 1 ص 319. 
(6) في الأصل: ما رض. 


)7( في الأصل : قام وصحح في الهامش. 
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وأعان أيضا على بسط هذا وأكدهء أن جماعة التلاميذ المجتمعين لإملاء كتابنا هذا 
عليهم سألوا في الكشف عما أخفى, والإجهار بما أسرء فرأينا من الصواب أن نبسط مذاهب 
الفلاسفة في هذا الفن بسطا يتجلى منه لقارىء كتابنا صورة ما ذهبوا إليهء ونشير فى أثناء 
ذلك لبطلان ما هم عليه؛ بأن نقرر جملة نستعين بها في الرد عليهم؛ وذلك. أن تعلم: أن 
صاحب(') المنطق جزأه أجزاءء فمن أجزائه التخييلات والخطابيات.» ووصف أهل علم 
المنطق هذا النوع بأنه يستميل النفوس ويهزهاء وهذا لعمري كما قاله» أنت ترى طرب كل 
ذكى عندما ينشد أشعارا رائقة الألفاظ » بديعة معانيها فى التشبيهات والاستعارات والتمثيلات» 
50 زاد الشاعر في تخييل المعاني التي تشتاق إليها الطباع » أطرب(2) السامعين. 


وهذا جرى للقوم في علومهم التي سموها الإلهيات والطبيعيات» يستمسكون فيها 
بخيالات مضمحلات» لكنهم يجنحون فيها إلى المحسوسات» فربما استمالت الغر» 
واستقادت7) من لم يعجم حقائق الأدلة» ثم مع هذا يزدرون على أدلة المتكلمين» وإن نفس 
الله في مدّة العمرء فلابد أن نورد جميع ما قالوه في كتبهم الإلهيات حرفا حرفاء» ونعرض 
عليك طرقهم في الاستدلال عليها)» وطرق المتكلمين» فيغنيك عرض ذلك عليك عن 
الموازنة بين الفئتين» وعن ذكر الصحيح من المذهبين لظهور ضعف مبانيهم التي بنوا عليها 
معانيهم . 

وهاهنا نبسط لك مذاهبهم في هذا الفن الذي نحن فيه بعبارات تألفهاء حتى تتصور 
معانيهم حقيقة التصور. 


فاعلم أنهم يقولون: إن هذه الموجودات التي تتغير صورهاء وتوجد بعد أن لم تكن 
موجودة على أحوال وتدريج» حيوان ونبات». وقد علم أن للحيوان والنبات أفاعل 
وخصائصء. فارقا(”) يها ما سواها من المحسوساتء كالسماء والأرض» وذلك أن هذا 
النبات والحيوان يحس وجوهده على تدريج إلى أن يتكامل» ثم يحس بعد التكامل بنقصه إلى 
أن ينحل ويبطل» وما ذاك إلا أن لهذين النوعين قوة يكون بها تغذيه» لأنا نشاهد تغذي 
النبات بالماء وغيره» وتغذي الحيوان بالطعام وغيره» ولولا هذا التغذي لما تكامل وجودهماء 
ولا نقص ما تكامل منهماء فأضافوا هذا النوع من التغيير المحسوس إلى قوة في جسم البر(©) 
المودعة في البطن. قالوا: فهذا معنى حصل لهذا النوع» بهذا النوع من الاستدلال» وكذلك 
(1) يقصد به أرسطوء ولقد لقبه الجاحظ بذلك قبله. 
(2) في الأصل: او طرب. 
(3) في الأصل: واستفادت - بالفاء -. 
(4) في الأصل : عليهم . 
(5) في الأصل: فارق. 
)6( كذا في الأصل: ولعله: المني. أو: البرة. 
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حصل له نوع آخرء وهو زيادته في الأقطار وذهابه في الجهات» ألا ترى أن النطفة تعظم في 
البطن» والطفل يعظم بعد الوضع شيئا فشيثاء وكذلك النواة المغروسة تعظم شيئا فشيئاء 
فلابد أن نضيف هذا الفعل إلى قوة أخرى في هذه الأجسام» فنقول: فيها قوة منمية. ثم 
أيضا نشاهد نوعا آخر من الأفعال لهذه الأجسام. وهو التوليدء فيكون عن الإنسان إنسان 
مثلهء ويكون عن البرة إذا أسبلت برة لمثلهاء فلابد أيضا أن تثبت قوة ثالثة تفعل هذا النوع. 
فيحصل من هذا الجميع الحيوانات والنبات ثلاث قوى: قوة مغذية» وقوة منمية» وقوة 
مولدة. 1 

وهاهنا تقف معهم وقفة قبل أن نتمادى على سياقة مذهبهم فيما نحن بسبيله فنقول: 
أحسستم وأحسسنا بهذه التغييرات الثلاثة التي هي التغذية» والتنمية» والتوليد» وبقي علينا 
وعليكم الكشف عن السبب فيهاء فقلنا نحن: لا سبب لها إلا الله سبحانه خلقهاء وفعلها 
كذلك» فالذي خلق أصل الوجود خلق تغير هذا الوجودء وهل هذا إلا كوجود بعد وجودء 
والذي فعل الواحد من هذا الوجود هو الذي فعل جميعهاء فلا سبب ولا مسبب عندناء وإنما 
هنا خلق وخالق» صنع الله الذي أتقن كل شيء» و لو قدرنا أنه أوجد ذلك دفعة واحدة لم 
يكن بنا حاجة إلى إثبات قوة لكل نوع» فكذلك إذا أحسسنا أنه أوجد شيئا بعد شيء» ومن 
أعطى زيدا مالا دفعة واحدة» كمن أعطى زيدا درهما بعد درهم» لا تختلف معنى الفعلية في 
هذاء ولا معنى الفاعل» فكذلك ما نحن فيه. 


والخباط الذي يتخيلون هاهناء من ان قنلة المال كوهد قينا ساعن + حل حي ناز 
الأواتت 11 لمكن أنه اتمدافت. لق البازى ممجافة الأنا ل افتاه إلبه لاد إن تقيوه 
(ص 101) [وهذا] واضح البطلان» ولأن الفعل لا يوجب2) العقلٌ أن يغير ذات الفاعل» 
ولو سلمنا أنه يوجب ذلك فيناء وأن يحس مناء لم يلزم أن يكون الباري سبحانه في ذلك 
كنحن» وشتان بين من يفعل بآلة» وبين من يفعل بغير آلة» وشتان بين ذات تقبل التغير» 
وتخلع عندهم صورة وتلبس أخرىء كما يخلع النبات صورة النباتية» ويكتسي صورة 
اللحمية إذا غذي به الإنسان» فإن كان يفرط(" تغير فمن هذه الجهة» وقد اتفقنا على أن 
الباري سبحانه متقدس عن هذه النقائصء فلا مجال لتصور التغير عليه إذا تغيرت أفعاله» 
وبالجملة فقف معهم موقف مطالب بالدليل» وقل لهم: ما الدليل على أن كل فاعل إذا 
تغيرت [أفعاله تغيرت] ذاته؟ فلا يجدون أبدا استدلالا على هذاء ضعيفا ولا قوياء.أفإن ركنوا 
إلى المشاهدة والحس» قيل لهم: ردّ ما غاب في حكم الوجود إلى ما شوهد باطل عياناء 
ومن قضى ممن لم ير بشرا أسود أن لا بشر أسود في الدنياء فقد أخطأ عيانا. 
(1) في الأصل : الذات» وصحح في الهامش. 


(2) في الأصل: لا بواجب. 
(3) كذا في الأصلء ولعله: بفرط. 
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هذاء وهذه الذوات المحسوسة تتغير وفي العالم العقلي عندهم ما لا يتغير. 

واعلم أن هذه الطريقة الفاسدة» هي التي أذتهم إلى أشنع مذهب ركبوه في صنعة هذا 
العالم» وكون شيء عن شيء» حتى لا يتناهى الأمر إلى الواحد الأول» فلم يكن عندهم عنه 
إلا آخر يليهء على حسب ما بيناه من مذاهبهم في غير هذا الكتاب(') الذي يؤدي إلى مفارقة 
مذهب أهل الشرائع» فصار تلخيص هذا إنما أثبتنا هذه الأفعال الثلاثة من صنعة الله سبحانه» 
وجعلنا واحدا خلق ثلاثة» وأحلنا على فاعل معقول» وجعلوا هم هذه الأفعال الثلاثة لثلاثة 
فاعلين» وأحالوا على فاعل غير معقول. 

وقف أيضا معهم هاهنا وقفة» فلا يكادون يتخلصون منكء, قل لهم: هب أنا سلمنا أن 
هذه الأفعال لغير الله سبحانه» فهذا الغير اكشفوا عنهء وأخبرونا عن معنى قولكم: قوة؟ هل 
تريدون بهذا جوهرا أو عرضا؟ فإن قالوا: لا نريد جوهراء ولا عرضاء منازعة منهم في هذه 
العبارة. قيل لهم: فهل تشيرون إلى متحيزهء أو إلى قائم بنفسه» أو تشيرون إلى غير متحيز 
أو إلى غير قائم بنفسه؟ فلا يمكنهم هاهنا أن يشيروا إلى نوع آخر. 

فهذه تسمية ضرورية مترددة بين نفي وإثبات. فإن أشاروا إلى متحيز ذي مقدارء 
وعظمء فذلك الجوهرء فكأنهم يقولون: ثلاثة جواهرء انفعل عن كل واحد منها نوع من 
الفعل» والذي انفعل نحن نشاهده جوهرا27) [انسل عن] جوهر آخرء فيكيف يصح أن يكون 
هذا منفعلا عن هذا وليس لأحدهما مزية عن صاحبه؟ 

وإن أشاروا إلى [ما لا] مقدار له في العظه2©0, ولا تحيز وهو مع محمول أصلهمء و 
حال على أصلنا في الذوات» فهذا صفة من الصفات» ومحال أن تكون الصفة فاعلة» وما لا 
يقوم بنفسه لا يقوم غيره به» ولا يخلق ما سواهء» ومن شرط الخالق أن يكون حياء قادراء 
عالماء والصفة لا تكون حية»ء عالمة» قادرة(*)» لأن الحياة والعلم والقدرة صفات» 
والصفات لا تكون صفات لصفاتء لأن هذا يؤدي إلى ما لا يتناهمى. وإن كان هذا الذي لا 
عظم له في المقادير والتحيز ذاتا غير متحيزة ولا مقدرة بتقدير» ولا مفتقرة إلى محل» فهذا 
هو الله سبحانه الذي جعلناه فاعلا. 

ويبقى علينا كونه حياء عالماء قادراء وهذا معلوم ثبوته» لأن الموات» والجمادء 
ومن لا يعلم» و لا يقدر.. لا يفعل» وهذه أمور تضطرهم إلى مفارقة مذاهبهم. وعجبا 
لقوم يهربون عن هذا مع وضوحه إلى إثبات ما لا يتصور ولا ينعقل» ولو تصور وانعقل لم 
يقم عليه برهان ولا دعت إليه ضرورة» ومن الممكن في غير هذا الذي نحن فيه أن تنسب 
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ثلاثة أفعال إلى ثلاثة فاعلين» أو تنسب إلى فاعل واحدء فما قلناه غير محال» ولا ممتنع 
تصورءء ولا هو مما لا ينعقل» وقد أقمنا عليه البرهان» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

ثم أيضا بعد هذين الوقفتين» قف معهم وقفة ثالثة» وقل لهم: هب أن سلمنا أن هذه 
الأفعال الصادرة عن قوى لا عن الله سبحانه الخلاق العليم» فلم كانت ثلاثة؟ وهلا كانت قوة 
واحدة؟ بها تكون التغذية» والتنمية» والتوليد؛ فهلا قلتم أيضا في هذه الثلاث: إنها مضافة 
إلى واحد؟ كما قلنا نحن: مضافة إلى واحدء وتخالفوها(') في هذا الواحد. هل هو الله 
سبحانه كما قلنا أو قوة واحدة؟ . 


واعلم أنهم لا يجدون عن هذا الاعتراض جوابا أبداء ولا خيالا يخيلون به على حسب 
عادتهم» وقد رأيت في كتاب عظيم عندهم من تأليف عظيم من أئمتهم المتأخرين!2) جوابا 
عن هذا الاعتراض لا يحسن بالمحصل الاشتغال باستماعه؛ فضلا عن النظر في دفاعه 
(ص 102) ولكنا نورده ونجيب عنه» لعظم شأن من أورده عندهم» وذلك أنه ذكر أن القوة 
مبدأ الفعل بالقصد الأول». ومن المحال أن يكون شيء بالقصد الأول مبدأ لشيء» ومبدأ ‏ 
لآخرء وإنما يكون مبدأ لما يلى فقط. وحهة ا ماقراو ابة الوعى والشفت توذلك أن 
قولكلة :إن اردت بالميدا هاه ان هذا لدي أرن لهذا اقووى على جيه اند عر م 
ولك هذا الجر يز اول انان كنا نول عدو القطة ارق :هذا الكمك تمد فك قيما قله 
إنه محال أن يكون هذا الشيء أول لشيئين مختلفين كما [أنه] من المحال أن تكون النقطة 
الواحدة نهاية لخطين مختلفين متجاورين. 

ولكن يبقى عليك السؤال فى أصل الاستدلال؛ لا فى هذا الانفصال» فيقال: هل لك 
هذا :الجر الدى هر اول التخط منل حا ميذاء هن أيقنا؟ فإ فلك الا مزدا لهو لأستب ولا 
فاعل. قيل لك: فبقية الأجزاء كذلك للمشابهة له. ولا يمتري عاقل أنه إذا جاز وقوع جزء 
من غير سبب ولا فاعل» صح وقوع جزء آخر يشبهه عن غير سبب ومن غير فاعل. ومن 
جوّز أن يقع ربع خط مثلا من غير خاطء جوز أن يقع بقيته من غير خاطء دنا سل 
صحته على الضرورة والبديهة» وفي هذا إن مروا() عليه إنكار القوة أصلاء التي قالوا: ! 
مبدأ لهذا الفعل. 

وإن قالوا: هذا مبدأ ليس هو من أجزاء هذا الانفعال» ولا يعني7/) قولنا: إنه أول له 
أنه نهاية فيه من أحد طرفيه» كما يقال: أول هذا الخط هذه النقطة» وإنما نريد بقولنا: 
مبدأه» أن هذا الفعل يكون عنهء قيل لهم: قد أحلتم هاهنا أن يكون عن الشيء الواحد 
(1) كذافي الأصل: 
2( لعله يقصد ابن سينا في كتابه " الشفاء " . 
(3) كذا في الأصلء أي وافقوا عليه ولم يعترضوا. 
(4) في الأصل: ولا معنى قولنا. 
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شيئان أو أشياء» وبهذا طالبناكم» وعنه سألناكم» وأخبرناكم أنكم لا تجدون عنه جوابا أبداء 
وهذا أوضح من فلق الصبح. 

فهذه كلها مواقف إذا تأملتها علمت منها بطلان ما قالوه» واستبان لك أنهم لا جواب 
لهم عما ألزمناهم به أبداء ولو أخذت في مشاحتهم في القوة المنمية من جهة المعنى» 
فقلت: هلا تمادى النمو إلى حد فوق الحد الذي بلغ النبات إليه؟ لم يجدوا عن هذا جواباء 
سوى أنه ليس في قوة هذه القوة الزيادة على مقدار ما يبلغ النبات إليه» فيقال لهم: ولم 
كانت هذه الصفة؟ فلا يجدون عذرا إلا أن يقولوا: هكذا أبدعها مبدعهاء فإضافة النماء إلى 
المبدع الحق» وهو الله سبحانه أولى. 

ولو أخذت في أن تشاحهم في العبارة لوجدت في ذلك مساغاء فتقول: هل تولدٌ 
البزر في النبات إلا ضرب من التنمية؟ وهل فرقان بين أن تفعل هذه القوة أخرى وهي ساق 
السنبلة» أو أخرى هي القمح في رأس السنبلة؟ وهل الجميع إلا نماء تولد عنها؟ فهلا قلتم 
ليس هاهنا في هذين الموضعين سوى قوة واحدة وهيى المنمية؟ إلا أن تريدوا أن اختلاف 
صور الأجزاء النامية أوجب١)‏ اختلاف التسمية في ع النمائين خالفتم بين التسمية» 
فيكون هذا اصطلاحا منكم على هذه العبارة فمسلم» وإما أن يمتنع استصحاب هذه التسمية» 
التي هي القوة المنمية على البزرء فلا بعد فيه من جهة اللسان» وإذا كان معنى التسمية 
الموجب لحصول التسمية موجودا في البزرء وجوده في ساق النبات أكد هذا ما التزمناهه(2) 
من اتحاد القوى» وإبطال ما قالوه في تعديدها. 

وقد بسطنا القول في الرد عليهم في هذا النوع من القوى قليلاء لأنه سنستغني به عن 
المناقضة في بقية ما قالوه. 

وأنت إذا تأملت ما بقي من تقاسيمهم» وما رددنا به هذا القسم خاصة» نقلت ما قلناه 
من الرد عليهم في هذا القسم إلى بقية الأقسام. 

ثم إنهم لما نظروا أيضا إلى انتقال آخرء وميزة ثانية في أحد هذين النوعين» وهو 
الحيوان فوجدوه قد تميز عن النبات بأنه يحس ويتحرك بالإرادة» بخلاف النبات فإنه لا 
يحس» وحركته طبيعية(. لا بالإرادة» و إنما يتحرك على جهة واحدة وهي جهة النموء 
قالوا: لابد لهذا أيضا من نفس أخرى غير نفس النبات التي هي كمال لجنسه» بذلك الكمال 
انسدق أن خض :بقواء اللاث © المرلة3» والفقية والمقتية» وقصر هذا الكمال عه أن 
يستحق نفسا أخرى لبعده عن الاعتدال» التي تقرب إليه الحيوان» فكان كماله لقربه من 
(1) في أصل: أجوب. 
(2) كذا في الأصل»؛ ولعله ما ألزمناهم. 
(3) كلامه هنا يبدو بوضوح أنه اعتمد فيه على كتاب النفس من الشفاء لابن سيناء الفن السادس من الطبيعيات 

تحقيق فضل الرحمن» أكسفورد 1959م. 
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الاعتدال أبلغ من كمال النبات» فاستحق مع هذه النفس النباتية المغذية المنمية المولدة نفسا 
أخرى» وهي النفس الحيوانية» فاستحق بهذه النفس نفسا أخرى» وهي كونه محسا متحركا 
بإرادته وهذه أيضا قرة للحيوان لما اختص بهذا المعنى('2» [كما] قلنا: من حس وحركة 
بإرادة. 

ولهذا الحيوان قوتان: محركة ومدركةء فالمحركة نوعان: شوقية» واختيارية» 
فالشوقية تبعث النفس على الحركة إلى ما يشتهى» والنفار عما يضرء والاختيارية هي 
المشاهدة من خركة أعفياء الحيوان (ص 103) وتصرناتي(6. ْ 

والمدركة أيضا نوعان مدرك الصورة المتلونة بانطباعها في الهواء20)» ويتسلسل 
الانطباع حتى ينطبع في الرطوبة الجليدية التي في العين فتدركها هذه القوة. 

وحاسة السمع. وهي قوة في العصب المفرق في الصماخ» بها تدرك الأصوات بتوسط 
تضاغط في الهواءء وتزاحمه عند قرعه. ثم ينطبع أيضا تلك الأصوات فيه بضرب من 
التموج» حتى يصل ذلك الهواء إلى الصماخ(*). فيتشكل بشكله فتدركه تلك القوة التي فيه. 

وحاسة الشمء وهي زائدتان في الدماغ كحلمتي الثدي» يتخلل إليهما روائح 
الأجسامء فتدركها قوة بهاتين الزائدتين. ش 

وكذلك حاسة الذوق» وهي قوة أيضا في العصب المفروش في سطح اللسان» يدرك 
طعوم الأجسام ذوات الطعوم. | 

وكذلك حاسة اللمس» قوة منبتة(5) في سائر جلد الجسم. ولحمهء يدرك بها 
الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» والرخاوة» والصلابة» والملوسة» والخشونة. 

فهذه مذاهبهم في القوة الحاسة الداركة» وأنت ترد عليهم في هذا بما قدمناه أولاء من 
كون هذه القوة لا يعقل معناهاء ومن اشتراطهم تعددها بغير دليل» مع هذا التحكم أيضا في 
هذه التفاصيل»؛ والرد عليهم في هذا التحكم مبسوط في كتب علم الكلام» أشبع فيها 
الرد عليهم في الانطباع والرد على المعتزلة» والأطباء في الشعاع» وهذا الانطباع أيضا لا 
يتحقق له معنى» وإن أشير به إلى عدم» فالعدم لا يدرك. وإن أشير به إلى وجؤدء فذلك 
الوجود إن كان عرضا فالعرض لا يصح انطباعه ولا انتقاله» وإن كان جسما فالأجسام 
المدركة أضعاف الرطوبة الجليدية» بما لا يكاد يضبط» لعظمهء فإن انطبع في الرطوبة جسم 
بمقدار الجسم المرئي» فمحال أن يرى الإنسان الجبل كله»؛ وإن كان إنما ينطبع في الرطوبة 
(1) في الأصل: المنعنى. 
(2) في الأصل: وتصرفاتهم. 
(3) في الأصل: الهوى. 
(4) في الأصل: الصمغ . 
(5) كذا في الأصلء ولعلها: منبثة. 
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بمقدارهاء فما رأى الإنسان من البحار والجبال إلا أصغر من أنملة» و هذا باطل على 
الضرورة والاتساع في رد هذا لا يليق بما نحن فيه. 

وكذلك ما قاله في حاسة السمع» قد استقصى المتكلمون من أثمتنا إبطاله في كتب 
عام الكادم 

وأما الذي ذكروه في حاسة اللمس» فإنهم ذكروا أربعة أنواع من المدركات» ونحن قد 
نرد بعضها إلى بعض على ما عرف في كتب علم الكلام» فنناقضهم في تعدادها أولاء ثم 
نناقضهم فيها من جهة ثانية» فنقول لهم: الحرارة والبرودة جنسان مختلفان متضادان» وقد 
أدركنيما هذه القوة والرطونة. والسوسة عصان متصدادان. أيفياة .رهما سنا نوفالفاك 
للحرارة والبرودة» فما بال هذه القوة الواحدة(') استولت [على] المتضادين» والمختلف 
الذي لا يتضاددء وهذا مناقضة لما قاله إمام عظيم(2) عندهم من متأخريهم. فإنه قال: يشبه 
أن تكون القوة الدراكة لهذه الأجناس واحدة. وهذا إذا مر عليه وسلمهء تأكد ما قدمناه من 
المناقضة لهم في قولهم بتعدد هذه القوى. 

أما القوة المدركة الباطنة عندهم فهي خمس قوى أيضاء كما أن الظاهرة خمس أيضا. 

فأول هذه الباطنة قوة في مقدم الدماغ يسمونها فنطاسياء ويسمونها() الحس 
المشترك؛ ومعنى الحس المشترك أن جميع الإدراكات الظاهرة التي عددناهاء تنقل مدركاتها 
إلى هذه القوة التي في مقدم الدماغ؛ فيطبع صور المدركات فيها على حسب ما أدركتهاء 
فيكون الانطباع في القوتين الظاهرة. وهذه الباطنة مقترناء وإن كان الرتبة في البداية إلى 
القوة الظاهرة» ومهما كانت القوة الظاهرة عمّالة فى الصور منطبعة فيهاء كانت هذه القوة 
الباطنة منطبعة أيضا فيها الصورء وإذا لم تعمل القوة الظاهرة لم يقع انطباع في هذه القوة 
الباطنة . 

هاهنا يجب أن نطالبهم بجميع ما قدمناه. ثم نخص هذه المسألة بمطالبة أخرى» و لا 
جواب لهم عنهاء فنقول: لم زعمتم أن هذه الباطئة مدركة لجميع محسوسات الحواس 
الخمس الظاهرة؟ وما بال هذه القوة وهي واحدة أدركت جميع هذه المدركات على 
اختلافها؟ وهلا كان ما سواها من القوى التي يهتفون بها متحداء كقولهم في هذه القوة؟ ولم 
هربتم أن تجعلوا هذه الواحدة الباطنة قوى كثيرة متعددة بحسب تعدد الحواس الظاهرة؟ 

وقد أجاب جميعم عن هذاء المتقدم منهم والمتأخر بجواب واحدء وذلك أنهم قالوا: 
نحن نعلم أن الإنسان يحس فرقا بين الحلو والمرء والأسود والأبيضء وبين ما يراه وبين ما 
(1) في الأصل: فما بال هذه الواحدة القوة والواحدة. 


(2) يبدو أنه يقصد به ابن سيئا. 
(3) في الأصل: يسموها. 
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يسمعهء فلو كانت تأدية(!) هذه الحواس الظاهرة إلى قوى باطنة متعددة لم يجد الإنسان فرقا 
بين مدرّك ومدركء لأن محل هذا غير محل هذاء فكل لا يحصل فيها إلا مدركهاء فالفرق 
كيف يحس مع تباين القوتين» وتباين المدركين؟ وإنما يحس الفرق (ص 104) على ما 
قلناه من كون القوة واحدة اجتمع فيها أمران» ففرقت بينهما. 

وهذه الحجة لا تساوي استماعها(2)؛ وذلك أنا نطالبهم!2) أولا بتخصيص ما قالوه من 
اشتراط الاتحادء لأجل إحساس التفرقة» ونقول لهم: ما أنكرتم أن يكون الحس بالتفرقة في 
إحدى7) هاتين القوتين» فالقوتان جميعا أدركتا مدركين» واختصت إحداهما بزيادة مدرك 
آخرء وهو هذه التفرقة » ولا يستدرك أن تدرك القوة الواحدة مدركين مختلفين » ألا ترى 
إدراك البصر لمختلفات» وإدراك حاسة اللمس لمتضادات؟ فما المانع أن تكون إحدى هاتين 
القوتين أحق بهذه الزيادة من الأخرى؟ قيل لهم: وليس هي بأن تختص بهذا النوع من 
المحسوسات أولى من اختصاص الأخرى به. فإن قالوا: هكذا أبدعها مبدعها. قيل لهم: 
وهكذا أيضا أبدعها مبدعها دراكة لمحسوساتهاء وللتفرقة المذكورة. على أنا لو سلمنا ما 
قالوه من هذا الااعتراض لقلنا: فقولوا: إن كل واحدة من القوتين حصل لها إدراك» وإدراك 
التفرقة بين محسوساتها ومحسوسات أخرى. ويقال لهم أيضا: ما أنكرتم أن يكون التفرقة 
غير حاصلة لواحدة من هاتين القوتين» وإنما لكل قوة إدراك محسوساتها خاصة» ثم العقل 
يحكم بالتفرقة بين المحسوسين» ولا يستنكر عاقل إدراك العقل حقائق كثيرة» وهي عندهم 
مع إدراك العقل لها تحل به» وهذا ما لا يجدون عنه(©) جوابا محققا أبدا. ْ١‏ 


فإذا علمتم مذهبهم في هذه القوة الأولى التي يسمونها الحس المشترك» فلتعلم أن 
مذهبهم أن انطباع صور المدركات فيها لا يبقى» وإنما لها قبول الصور خاصة» وليس كل 
قابل لها حافظاء وثمثلوا بالماء فإنه يقبل الانطباع» ولكن ذلك الانطباع لا يبقى فيه. قالوا: 
ونحن نعلم أنا إذا غمّضنا أبصارنا عن المدركات» وجدنا تمثالها وخيالها في أنفسناء وقد 
فقدنا ذلك المعنى الذي أحسسناه عند فتح أبصارناء فما ذلك إلا لأن هاهنا قوة أخرى في 
آخر هذا التجويف الأول من الدماغ ينطبع فيها الصور انطباعا يدوم» ويسمون هذه القوة 
خيالية . 

وهذا مما يقال في إبطاله بعد إعادة جميع ما تقدم: ما أنكرتم أن تكون هذه القوة 
الأولى التي ذكرتموها من التي ينطبع فيها الخيال والتمثال بعد غيبة المبصرات؟ وإنما الفرق 


1) في الأصل : نادية ‏ بالنون -. 
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الذي يحسونه راجع إلى أن هذا الانطباع حدث مرة» ومعه إدراك ظاهر أزره وقواه» وحدث 
مرة وليس معه إدراك ظاهرء وإلا فالقوة الدراكة واحدة» تدرك الشيء مرة وحدهاء وتدركه 
مرة ومعها ما يعاونهاء أو معها ما يطابقها. 

وهذا لا ينكر إمكانه وجوازه عاقل» ثم بعد هذه القوة الثانية عندهم قوة ثالثة يسمونها 
المتخيلة؛ فيقولون: إننا نحس بعد هذا الانطباع تمكنا من تركيب ما تخيلناه» ونصوره على 
غير النظام الذي أدركناهء فنتخيل شخصا بصفة إنسان» وبصورة طائرء وهذا ليس في 
الوجودء فيكون انطباعا في الخيال» فليس إلا إثبات قوة متخيلة تركب من الصور ما 
شاءت» وتقايس يعضها ببعض» وتستعمل الحل والتركيب كيف شاءتء. فهذه القوة الثالثة 
عندهم محلها التجويف الثاني من الدماغ, وهي التي يسمونها المفكرة» وهي التي يستخدمها 
العقل إذا حاول إدراك المعقولات» فإذا استعملت سميت بالنسبة إليه مفكرة» وهى متخيلة 
بالنسبة إلى القوة الحيوانية خاصة؛ وإنما تكون مفكرة بالنسبة إلى القوة الإنسانية» وهي 
العقل» وهذا أيضا يبطل عليهم جميع ما تقدم. ْ 


ويقال لهم: هذه أقرب إلى أن تكون هذه القوة الثانية التي سميتموها خيالية مما 
عارضناكهو7") به» إذا قلنا: قد تكون الثانية هي الأولى على أصلكم» وذلك أن هذه القوة 
المتخيلة إنما يكون حظها انطباع الصورة» فتارة يكون ذلك لها بغير آلة» وتارة يكون بآلة 
وهي الحاسة الظاهرة» وهذا أيضا لا يدفع إمكانه عاقل. ثم أيضا تحقق معهم معنى الانطباع 
في جميع معنى القوى التي ذكروهاء ويعاد التقسيم الذي قسمناه» حتى لا يتحقق للانطباع 
معنى . 

ثم عندهم بعد هذه القوة قوة رابعة» وذلك أنهم يقولون: إن الإنسان يحس من نفسه 
إدراك الصورة الجزئية تارة» ويحس من نفسه إدراك معانى هذه الجزئيات تارة أخرى». وهذه 
المعاني لا تكون محسوسة:» ألا ترى أن الشاة تنافر الذئب إذا رأته. وإن كان لم يؤذها قطء 
ولا شاهدت أذاه» ولكن فيه معنى ينافرها (ص 105) أدركته الشاة فهربت منه لأجلهء 
وهكذا تجري إلى النبات المستلذ عندهاء وليس إلا لمعنى أدركته من موافقة بينها وبينه» 
وهذا المعنى لا يقال: إنه مشاهد فتضيفه إلى البصر» ويفتقر فيه إلى الحس المشترك وإلى 
الخيالية على ما صورناه» فلابد من إثبات قوة رابعة» ويكون محلها آخر التجويف الثانى من 
الدماغ؛ يسمى هذه القوة قوة وهمية» وهي الحاكمة على الحيوان كلهء ولها تنقاد البهائم 
وأشباهها من الناس. وهى معاندة للعقل» لأنها تأبى من الانقياد إليه إذا خالف متعلقاتهاء 
ومن هذا تعرض الضلالات في أكثر الاعتقادات الدينية وغيرهاء وهذا الوهم يأبى كل الإباء 
من الانقياد إلى التصديق بمعقول؛ لا جوهرء ولا عرضء ولا في مكانء ولا مفارق للعالم. 


(1) في الأصل : عرضناكم . 
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ولا مواصل. ولهذا الانقياد إلى الوهم ظلت المعضلة؛ ولو أجهد الإنسان جهده لما توهم ما 
وراء هذا العالم» ولا تخيلهء لأنا ذكرنا أن الوهم إنما سلطانه على معاني جزئية(') في 
محسوسات جزئية» وما وراء العالم ليس بمحسوس فينظر في معانيه» وهذه القوة الوهمية 
تستخدم ما قبلها من القوى. لأنا أريناك أن حظها انتزاع معان من محسوسات جزئية» وقد 
افتقرت إلى خدمة ما قبلها من القوى ليحصل ما هو بصدده. 

والرد عليهم في هذه القوة مأخوذ من جميع ما قدمناه» ثم يقال لهم: لا معنى لإثبات 
هذه القوة» بل هي القوة المتخيلة» وأنتم ذكرتم أن القوة المتخيلة تركب ما ليس في 
الموجودء فلعل هذا منهء أو تكون القوة الخيالية» ويكون معنى التوهم تكرر انطباع أذى 
الذئب إلى الغنم» فتنطبع2) صورة أذاه في القوة الخيالية انطباعا لازما لا يمحى()؛ حتى 
يصير كالجزء من البدن في ملازمة هذا المعنى لهذه القوة» فيكون الطباع تنفر وتهرب» لأجل 
هذا لا لأجل أن هاهنا قوة أخرى تسمى وهمية. ومما يؤكد هذا أن هذه الوهمية لا تحصل 
إلا بعد تحصيل محسوساتء. فلو كانت معنى مستقلا بنفسه لم تفتقر إلى المحسوسات . 

ثم عندهم بعد هذا قوة خامسة يسمونها الحافظة» ومحلها عندهم التجويف الثالث 
الذي في مؤخر الدماغ: وحظ هذه القوة حفظ ما تحصله الوهمية» فكأن الوهمية تقبل قبولا 
لا يدوم. وهذه تقبل قبولا دائما. فقد حصل أن المدركات جسمانية ومعنوية» فالجسمانية 
يختص بها من القوة الباطئة قوتان» الحس المشترك اختصاص قبول» والخيالية اختصاص 
دوام وبقاءء فالخيالية خازنة للحس المشترك صور الأجسامء وقوة وهمية تدرك معاني 
الأجسام إدراك قبول خاصة لا يستدام»ء والقوة الحافظة خزانة هذه القوةء فيكون الانطباع 
فيها دائماء وبقيت قوة وسطى بين الأربع» وهي القوة المتخيلة قبلها قوتان يستعملان في 
المعنويات 

والرد عليهم في هذه القوى على نحو ما تقدم حرفا بحرف» ومن عجيب أمرهم 
قطعهم على محال هذه القوى» حتى جعلوا محل الحس المشترك مكان كذا من الدماغ. 
وحس الخيال في آخر التجويف الأول من الدماغ» إلى ما سوى ذلك من تحكماتهم في هذه 
المحال التي ذكرناها عنهم» وهب أنهم يسلمون للأطباء ما يقولونه في صفة الأعضاء الباطنة 
والعروق» والأوراد» والشريانات» والعصبء والعضلاتء إلى غير ذلك مما يخيلون فيه 
على المشاهدة عند تشريح بعض أجسام بني آدم» فما كان مغيبا يفقد لا محالة: عند موت 
الإنسان قبل أن يؤخذ في تشريحهء كيف الحيلة في إدراكه والعلم به. هذا ولو كان الإنسان 
حياء وكشف لأبصارنا عن باطن دماغه لما أبصرنا عندهم هذه القوى» لأنها عندهم مما 
(1) في الأصل: جوابه. 
(2) في الأصل: فتنقطع . 
(3) يمكن قراءة هذا اللفظ "لا ينمحي'. 
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يستحيل أن يبصرء لأنها ليست بألوان ولا ذوات متلونة» فالعجب كل العجب من قطعهم 
على هذه المحال بخيال لا ينهض أن يفيد ظنا ضعيفا مثلاء فضلا عن القطع والتصميم على 
هذه المحال. بأن يقولوا: إذا فسد مقدم الدماغ فسد الحس المشترك» وإذا فسد وسطه فسد 
التصور والتخيل» وإذا فسد مؤخره فسد الحفظ والذكر. ولهذا شحن الأطباء مصنفاتهم في 
باب مداواة النسيان وسوء الحفظ بعلاج مؤخر الدماغ بالاستفراغات للخلط الذي كان 
عليه('! النسيان» واستعمل اللطوخات على مؤخر الدماغ المضادة للخلط الذي كان عنه 
النسيان» وهذا كما تراه في غاية الضعف. 

أما فساد التخيل والتصور فمحسوسء أما استيلاء النسيان وبعد الحفظ لما يدرس 
ويقرأ فمعلوم أيضاء والناس متفاوتون في ذلك. إما في أصل تركيبهم» أو لأعراض تطرأ 
عليهم» فهذا القدر هو الذي نؤمن به» لأنه معنى(2) محسوس» ومن فعل هذا فهو عندنا الله 
سبحانه» لما قام من الأدلة على وجوده تعالى ووحدانيته» وأنه خالق كل شيء» فما سوى 
هذا هنف لا يشتغل به (ص 106) محقق» ولا ينكر عملا أن يكون الباري سبحانه الذي هذا 
كله من فعله» يفعل هذه الأمور ابتداء» أو يفعلها بعد أن يفعل أفعالا تتقدمهاء يربط بعضها 
ببعض». سنة الله التي في خليقته» لا على أن ذلك أمر عقلي لابد منه» ولا يقدر الله سبحانه 
على فعل ما سواه» ولا يمكنه نقضه(©, ومن بنى قدر على أن يهدم. ومن ربط قدر على أن 
يحل. ولكنا لو أثبتنا هذه الرباطات» وهذه التعلقات لم يثبت منها إلا ما أدركه الحس 
والمشاهدة» أو قام عليه برهان» فالحس والمشاهدة معلوم أنهما لا يوجدان هاهناء وبرهان 
لا يقوم على هذا أبداء وبراهينهم هذه قد أوضحنا بطلانها . 


والصحيح التصور والفكرة يكاد يستغني عن معرّف يعرفه أن هذه الأمور التي تمسكوا 
بها لا تؤدي إلى يقين وقطع أبداء وإن تشوفت نفس بعض العقلاء إلى الإخلاد لشيء مما 
قالوه فتلك ظنون تقبلها النفس بسبب استنادهم إلى تخيلات حسنة كما قدمنا عنهم. وليت 
شعري كيف يعلم من مداواة عضو ما حل فيه في باطنه. أما الاستفراغ فلا يقدر بشيء على 
أن يجعله دليلا على شىء من هذه المحال؛ وإذا سقى الطبيب البلاذر» والايارجات الكبار» 
واستفرغ خلط» أعرح من البو فمن أين يعلم أن هذا الخلط إنما ينبعث من آخر التجويفف 
الثاني من الدماغ؟ هذا لا يدعيه عاقل» وكذلك إن وضع هناك لطوخاء لا سبيل إلى اليقين 
بأن ذلك محل ذاك» وإن كان هذا أقرب من دلالة الاستفراغ الذي شوهد الانتفاع بذلك 
اللطوخ في ذلك الموضع من ذلك المرض» وقد يمكن أن يكون ذلك المكان منه ينصب 
خلط إلى مكان آخر هو محل تلك القوة المشار إليهاء أو يكون ذلك المكان فيه آلة من آلاتها 


(1) كذا في الأصل» ولعله: عنه. 
2( في الأصل : + هو. 
(3) في الأصل : نقصه. 
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لا تعمل تلك القوة إلا بهاء فإذا تعطلت الآلة تعطلت(') القوة» وهذا أيضا مما يجوز ويمكن 
في العقول» وقد ذكرنا في كتابنا "المعلم" الحجة عليهم في هذاء وناقضناهم في دواء 
"المالنخونيا"(2)» وهذا منه. 

ثم إذا تقرر هذان الاختصاصان» ومعناهماء اختصاص النبات واختصاص الحيوان 
على الجملة» فإن من الحيوان الإنسان» قد اختص أيضا بخصيصة فارق بها النبات والحيوان 
البهيمي» فنظروا فيها على زعمهم» فوجدوا الإنسان قد قرب من الاعتدال أشد من قرب 
النبات» وأشد من قرب الحيوان البهيمي» فاختص لأجل هذا القرب بهيئة وكمال اقتضت له 
أن تكون له نفس إنسانية» وهي نفس ثالئة حصلت له مع حصول النفسين الأخريين التي 
هي(0 نفس 7*) النباتية والحيوانية» وهذه النفس التي تميز بها هي التي استحق بها أن تكون 
قوة من جهة ما يفعل بالروية والاستنباط» ومن جهة ما يدرك الكليات» فإن ما سواه من 
الحيوان والنبات لا يقع منه أفعال بالفكرة والروية» ولا يدرك حقائق كليات الأمورء فنظروا 
في هذه القوة على زعمهم فوجدوها نوعين: قوة عاملة» وقوة عالمة()2 ولربما يعبرون عن 
هذا فيقولون: قوة عملية» وقوة نظرية. 

فأما القوة العملية فبها يكون سياسة البدن, والأخلاقء والتدابير. والقوة النظرية يكون 
بها الاطلاع على حقائق الكليات» وكأن هذا( النفس له وجهان. وجه ملتفت إلى الأعلى. 
وهي المبادى» والعالم العقلي» ووجه ملتفت إلى الأسفل وهي جهة البدن» ووصوا في 
كتبهم بأن تكون هذه النفس معرضة من جهة الأسفل لثلا تستولي عليها الطباعء وأحوال 
النفس الحيوانية فتكون مقهورة» فتظهر الأخلاق» و تقع الأفعال قبيحة» حتى إذا كانت 
كالمعرضة عن الأسفل والمقبلة على الجهة العليا استمدت منها الفضائل» وكانت قاهرة 
لطباع الإنسان» فظهر منه من الأخلاق الجميلة» والأفعال الجميلة ما يكون به فاضلا. 

وهذه الجهة النظرية التي يسمونها القوة العالمة هي المطلوبة المبحوث عنهاء 
وبسببها قدمنا ما قدمناه» وهي عندهم القوة العقلية» لكنهم زعموا أنه قد علم اختلاف 
حقائق الوجود المتصور()» فمنه ما يكون وجودا بالقوة» ومنه ما يكون وجودا كاملا 
تاما يسمونه وجودا بالفعل» ومنه وجود بين هذبن الطرفين» وتدريج بين هاتين الحاشيتين» 
ويسمونه وجود تمكين» ولهم فيها عبارات أخرء وهذا كالنواة» فإنه يميز فرقان ما 
(1) في الأصل: "وتعطلت* بزيادة واو. 
(2) المعلم ج2 ص314. 
(3) كذا في الأصل» ولعله: اللتين هما. 
(4) كذا في الأصلء ولعله: النفس. 
(5) يستعمل ابن سينا بكثرة هذين الاصطلاحين في مؤلفاته. 
(6) كذا في الأصل. 
(7) في الأصل: المبصور. 
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بينها('2 وبين الحصاة في تولد النخلة منهاء وما ذاك إلا لأن النواة فيها قوة تهيأت إلى أن 
تبي نيقا! فشيكا نحتى: تصير: تتفلة ملتمرةه وهذا التهيؤ لا يوجد في الحصاة فيسمون ما في 
النواة من هذا وجود نخلة بالقوة» حتى إذا كملت النخلة وأثمرت وتناهى نماؤها سموا ذلك 
وجودا بالفعل» بمعنى أن ما كان يتصور من النواة (ص 107) ويتخيل قد حصل محسوسا 
حصولا كاملاء وهو الوجود الكامل. فإذا لم تبلغ الإثمار وغاية النماء. فكأن هذا الوجود 
وجود ممكن من الإثمار. 

فهكذا الحال في التعليمات أيضا فإن الإنسان إذا كان أمياء كان كاتبا بالقوة» بمعنى أن 
الكتابة يتصور وجودها منهء بخلاف الحمارء فإذا ابتدأ فتعلم مفردات الحروف» والخط 
بالقلم» وحضرت الالات قيل: هذا متمكن من الكتابة» حتى إذا حصل على علم الخط 
وكتبه قيل: كاتب بالفعل» ومتى تعطل عن الكتابة كان هذا الوجود الكامل حاصلا له» لم 
يفقد بعطلته عن الكتابة . 

فكذلك عندهم حال27) الإنسان» فإن الطفل أول ما يولد قد ركب دماغه وقلبه على 
شكل ومزاج قرب من الاعتدال قربا متهيئا بهذا إلى أن يقبل صور المعقولات ويطلع على 
المعلومات» بخلاف دماغ الحمار وقلبه» فيسمون هذا عقلا هيولانياء بمعنى أن التهيؤ القابل 
للعقل حصل فصار كالهيولى والمادة زالتي] لا صورة فيهاء ثم بعد هذا تكتسي صورة ماء 
فإذا شب الطفل وصار في سن من يميزء ويعرف العلوم الضرورية التي تنطبع عندهم في هذه 
القوة من غير أن يحس الإنسان بانطباعهاء ولا يسعى فى تحصيلها كان هذا عقلا ممكناء 
بمعنى أنه قد ارتفع عن طبقة العقل الهيولاني» وقويدي عقلا التعل: بي اله يدانت 
فيه معارف وعلوم ضرورية. 


ثم بعد هذا الوجود الممكن. الوجود التام الكامل» وهو المسمى عندهم العقل 
المستفاد. ومعنى هذا أن هذا العقل الذي قد حصل فيه مع الهيولى؛ ومعنى التمكن من 
الاستفادة تنطبع فيه صور المعقولات الكلية» بل يحرك ويستخدم تلك القوة التي سميناها 
بالمتخيلة بالنسبة إلى الحيوان» وبالمفكرة بالنسبة إلى الإنسان» فإنما هى القوة وحركهاء 
وهي أيضا قد تستخدم ما قبلها و[إذا] التفت إلى العالم العقلي انفعل هذا العقل عن هذاء 
وانطبع فيه حقائق المعقولات» وليس انطباعها فيه من قبل نفسه. لكن من قبل غيره» إذ هذا 
العقل المستفاد» وهو المسمى عندهم الوجود بالفعل» وما تهيأ لقبرل شيء لا يقبله من تلقاء 
نفسهء بل من تلقاء غيره» فكل وجود بالقوة لا يحصل وجودا بالفعل من تلقاء نفسه بل من 
تلقاء غيرة: 
(1) في الأصل : بينهما. 
(2) في الأصل: حال في الإنسان. 
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وهذا الاستدلال عندهم يضطرهم إلى إثبات عقل آخر يسمونه العقل الفعال» وفيه 
صور المعقولات كلهاء وهو في نفسه قد كان عقلا بالفعل» لم يكن قط عقلا هيولانياء لأنه 
لو كان كذلك لافتقر إلى آخر ينقله من الهيولي إلى الفعل» ويتسلسل7) القول». فوجب 
عندهم إثبات هذا العقل على وجود كامل تام» مستوف لصور المعقولات كلهاء قد كان» 
وعنه تستمد عقولنا المعارف والعلوم النظرية كلهاء فإذا استمدت عقولنا منه هذه 
المعقولات» فما دام تطالعها عقولنا وتذكرها فذاك غاية الكمال» وإن لها عنها فتلك حالة لا 
تخرجه عن كونه عقلا بالفعل» لأن المعقولات مخزونة فيه متى شاء طالعها. وتفاوت الناس 
في العلوم لتفاوت هذا العقل الهيولاني في القوة والضعف». فتهيؤ الجنس إلى قبول ما يقبله 
من الوجود يختلف عياناء فبحسب هذا يقع التفاورت في العلوم والاختلاف في الذكاء» 
وصحة الحدس» مع الاختلاف أيضا في استعمال هذا العقل لتلك القوى التي يستخدمها مع 
قبوله2) على تذبير النفس خاصة وإصلاح الجسم والطباع» فيضعف عن تحصيل العلوم» 
وبالعكس فإنه إذا أقبل على تحصيل العلوم وانتصبت تلك القوة العقلية إلى استقبال ما يفيض 
عليها من هذا العقل الفعال» ضعف نظرها في تدبير البدن والطباع . 


ويضربون مثالا من المحسوسات يحيلون27) به صحة ما قالوه» حتى يستميلوا!(*) بذلك 
أنفس العوالم» لما قدمناه مكررا من كون التخيلات الحسية تسرع النفوس لقبولهاء ويألفها 
إحساسهاء فيقولون: هذه الأجسام المتلونة يراها الإنسان بعينه» فالعين هي الرائية» والألوان 
هي المرئية» ولكن لولا شعاع الشمس ولمعانه على الألوان لما أدركه البصرء ولهذا لم 
يدركه في الليل» فالعين أبدا متمكنة من أن ترى» والمرئي مهيأ لوقع البصر عليه» ولكن إذا 
شرق عليه نور الشمس صرر البصر رائيا له» فالبصر إنما انفعل عن شعاع الشمس» ولكن 
شعاعها إنما ضرب على الأجسام متلونة» فصار البصر مدركا لهاء وحصلت العين رائية. 


وهذا العقل الفعال كالشمس» وصور المعقولات كالأجسام المتلونة» وهذا العقل 
الذئي حصل له حال الهيولى7(7)» وحال التمكن على ما شرحناهء متمكن من أن يحصل 
المعقرلات وتنطبع فيه (ص 108) صورها وحقائقهاء ولكن يشترط أن يشرق نور العقل 
الفعال على7©) المعقولات فيبصرها حيئئذ هذا العقل الذي وصفناه فيناء فإذا أبصبرها كمل 
وصار عقّلا بالفعل» وصار عقلا مستفادا. 
(1) في الأصل: ويتسلس ' 
(2) كذا في الأصل» ولعله: إقباله. 
(3) كذا في الأصل: ولعله: يتخيلون. 
(4) في الأصل: يستمدون. 
(5) في الأصل: الهيولي. 
(6) في الأصل: عن. 
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وقد ذكرنا أن هذا الاستمداد عن العقل الفعال على هذه الصفة إنما يكون بتهيىء يصح 
معه قبول هذا الفيض. وهذا التهيؤ إنما يحصل فينا غالبا عند تحريك العقل الحاصل لنا القوة 
المفكرة على ما فرضناه. 

وإذا تصورت هذه التخاليط والتحكمات في تصور أمر به يدرك تصور المتصورات 
اتكشف لك ما رمز إليه أبو المعالى وهوّل عليك وروّعك بقوله: «لا مطمع في مفاتحة هذا 
الفصل فضلا عن استقصائه» ('2» فها نحن قد فتحنا لك الباب الذي أغلقه. حتى نظرت ما 
وراءه فلم تبصر شيئاء ونحن نملي نص كلامه في هذا الفصل وتنبهك على غرضه على ما . 
قدمناه من مذاهب القوم حتى تعرف مخارجه منها. 

قال أبو المعالي: «وليعرف7) طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه 
أن فكر النفس متعلقة المعلومات» أو المعتقدات. ولا تنطق النفس بالعلم الحق» وهذا الآن 
يتعلق بالقول الفلسفي7. ولا مطمع في مفاتحتهء فضلا عن استقصائه. ومهما ظن ذو 
الفكر أنه ناطق بالعلم» فهو متخيل العلم معلوماء منطوقا به» وهذا هو الذي اختلج في 
عقول المتكلمين» وطيّش أحلامهم, حتى اضطربوا في أن العلم بالشيء هل هو علم بأنه 
على وهذا الذي اختبطوا فيه اضطراب منهم في فكر النفس» لا في العلم نفسه. ونحن في 
ا انيب ٠‏ ليتشوف7) عند نجازه إلى العلوم الإلهية» 

(©) على طلبها» (7). 


أما قوله: (إن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في الحقائق علما فهو فكرء وهو 
المعني بكلام النفس». فإنه إنما أشار به إلى ما قدمناه من أن القوة المتخيلة التي تسمى 
مفكرة بالنسبة إلى العقل عندهم» إنما تتعلق عندهم بالمعتقدات» لأنا أخبرناك كيف يأخذ 
الحس المشترك صور الأجسامء وكيف يتقلهاء وكيف تأخل القوة المتخيلة معاني الأجسام. 
وكيف تنقلهاء وهذا محسوس عندهم. 


وأما العلم الحق عندهم فهو ما ذكرنا من خروج القوة الهيولانية إلى العقل الفعلي» 
ومعنى خروجها حصولها علوما بعد أن كانت مهيأة للعلوم» فنفس العقل هذا المشار إليه هو 


)1( الواقانة جد امسن 119 

(2) في المطبوع من البرهان: فليعلم . 
(3) في البرهان المطبوع: النطق النفسي 
4 في الأصل 0 

(5) في البرهان المطبوع : 00 

(6) في البرهان المطبوع : 

(2) 


7 شود 
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نفس العلوم بهذه الكليات المتلقى من فيض العقل الفعال» وهذا عندهم عقل بالمعقولات» 
وعقل بنفسه» فهو قد عقل المعقولات وعقل نفسه. 

ولا معنى عندهم للقول: عقل نفسه إلا ما صورناه من عود ذلك العقل الهيولاني 
علوما ومعارف بالكليات» ونفس هذا العود والخروج إلى الفعل لا ينطق ولا يفكر» والنطق 
والفكرء إنما هو لتلك النفس التي ذكرنا أنها قوة متخيلة مفكرة» وهي بمنأى ومعزل عن هذا 
العقل المستفاد المشار إليه» وإنما هي كالخادم له» على ما صورناه» وإن فرض في النفس 
فكر بالعلم» أو نطق به فإنما معناه عندهم أن يقدر ذلك العلم كمعلوم يتطلب ويتلقى» وقد 
ذكرنا أن تطلب المعارف تتحرك معه القوة الفكرية» فالمحسوس إذا تحرك القوة الفكرية عند 
استفادة العقل الهيولاني المعارف» وكون القوة الفكرية ينطلق() بهذا(ة) العلم الحاصل» 
بمعنى أنه صار كالمعلوم» وهي تتعلق بالمعلومات على صفة ما ذكرناه» وهو المحسوس 
عندهم حتى يظن أن النفس الفكرية تعلقت بنفس هذا العلم» وأن نفس العلم الحق تعلقت به 
النفس . 

وأضاف أبو المعالي إلى أيمتنا أن جهلهم بهذه الحقائق طيّش أحلامهم. وأدى إلى 
اختباطهم. وعجبا من هذا الاعتقاد مع وقوفه على أعيان مصنفاتهم» ومذاكرته على ما يذكر 
لأعظه(2 أيمتهم» ولم يقف على ما وقف عليه على برهان على هذا الذي رتبوه وزينوه» 
وقد أشبعنا نحن الرد عليهم بما يغنيك عن إعادته في هذا الفصل الثالث» ويقال لهم فيه 
هي 7*) القوة الهيولانية أعرض هي أم جوهر؟ ش 

فإن كانت جوهرا فالجواهر متمائثلة» وإن كانت عرضا فالأعراض لا تقبل العلوم 
والصفات». وإن كانت غير .ذلك فاذكروه» ولا سبيل إلى الإشارة إلى جنس من المحدثات» 
خارج عن كونه جوهرا أو عرضاء وهم يسلمون حدوث عقولناء ويزعمون أن هذه القوة 
المشار إليها(» بالعقل الهيولاني» أو الكامل ليس بجزء من أجسامناء ولا صفة حالة 
بأجسامناء فليت (ص 109) شعري لم اختص زيد بعقله دون عمرو؟ ولم كان العاقل منا 
عاقلا؟ والمجئون مجنونا؟ والعاقل لم يجد به شيئاء ولا حلت فيه صفة. 

وعذرهم عن هذا بأن بين عقل زيد ومزاجه مناسبة اقتضت علامة واختصاصا بينه 
وبين!؟) هتف لا يسمع» ودعوى لا تنفع. ويقال لهم: ما معنى هذه المناسبة؟ فلا يجدون لها 
(1) كذا في الأصل» ولعله: ينطق. 
(2) في الأصل تكرر "بهذا" . 9 
(3) لعله يقصد ابن سيناء ولكن يبعد لصغر سن الجويني» فقد توفي ابن سينا سئة 428ه» وسن الجويني تسع 


سئوات . 
(4) كذا في الأصل. ولعله: هذه. 


(5) في الأصل: إليه. 
(6) في الأصل: وبينه. 
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معنى يعقل» ويسألون عن سببها فلا يجدون لذكره سبيلا سبيلاء ولو صح أن يعقل بعقل غير حال 
في » ولا قائم بي» ولا هن برغ من جلت يم ,أن يتنتزك يخر كذ في كذلك: وصح أن 
يكون الجوهر أسود بسواد هو كذلك. وهذه تخاليط لو أخطر إليها دليل لنافرتها النفوس 
لكونها إحالة على مجهولات» واستمساكا(') بخيالات» فكيف ولا برهان يقوم لهم عليها؟ . 


ثم يقال لهم: : هذا الذي رتبتموه من تقسيم الوجود في هذا العقل» لا يتحصل في ذلك 
أن النواة في حال كونها نواة كالحصاة في حال كونها حصاة» النخلة معدومة منهما جميعا 
عدما متساوياء وليس للنخلة وجود يشار إليهء وإنما هاهنا إمكان وتجويز خلق شيء آخر لم 
يخلق منه ذرة واحدة بعد» ولكن هذا الذي لم يخلق ذرة واحدة [منه] تأتى خلقه» وأمكن 
في محل دون محلء فعندنا أن ذلك بعادة أجراها الله سبحانه في خليقته وهو الحق» وإلا 
فما الفرق بين جواهر النواة وجواهر الحصاة؟ وعندكم ذلك أمر يرجع إلى الطباع وإلى 
المزاج» إحالة منكم على أمر مجهول» لم يقم عليه دليل» فلا معنى للعقل الهيولاني» وإذا 
بطل هذا القسم الهيولاني لأنه لا ينعقل له معنى» فكذلك القسم الثاني وهو الممكنء لأنه 
ليس بين الوجود والعدم مرتبة» فإن كان هاهنا وجود فسموه ما شئتم» ولكن نحن لا نتكر 
حدوئا بعد حدوث» لؤيجودا بعل وسنود» والمن إلا أن الله سبحانه يخلق في الطفل معارف 
إعدادا ماء ثم إذا نهض في السنّ زاد فيه خلق معارف أخرء حتى تكتمل المعارف 
الضرورية» فإذا كملت خلق فيه فيه فكرة واستنباطا من تلك العلوم الضرورية» وقدّره على 
لك عا جا بح قلي ل انا د و ل ا ا 
أن يخلقه تعالى» فإذا فكر واستنبط بما خلق فيه من قدرة على الاستنباط» و خلق فيه من 
اس الب و اح ا ا ا 
فيه حينئذ معارف وعلوما على رأي قوم أيضاء أو فعلها العبد على رأي آخرين(2 )» على ما 
تقدم ذكرنا له في هذا الكتاب وفي غيره» ثم تتفاوت الناس فيما تفضل به عليهم من خلق 
المعارف والعلوم . 


فتأملوا رحمكم الله هذه الصورة التي صورناهاء وحكيناها عنا معشر المسلمين» هل 
هي في العقل متناقضة أو متهافتة؟ أو يستحيلها(© عقل سليم. فإذا أمكنت وأمكن ما قالوا لو 
سلمنا إمكانهء ولم يقم دليل على فساده كما أوردناه» فمن أين القطع والتصميم على أن 
الأمر ما صوروه» وهم قد سلموا أيضا أن هذه العلوم إنما تستفاد من جهة أخرى» وليست 
هي من تلقاء أنفسناء ولكنها مستفادة من المسمى عندهم بالعقل الفعال» فما المانع من أن 
تكون مستفادة من الله سبحانه الذي أبدع العقل الفعال» والعقل الفعال عندهم لا يتغير في 
(1) في الأصل: واستمساك . 
(2) يقصد المعتزلة. 
(3) في الأصل: يستحلها. 


207 


نفسه» وقد انفعلت عنه هذه الأفاعيل» فهلا أضافوا الانفعالات كلها إلى الله سبحانه؟ وقضوا 
بأنه لا يتغير لأجلهاء وهم على زعمهم إنما يهربون عن إضافة هذه الكائنات المتغيرات إلى 
الله سبحانه لثئلا يؤدي ذلك إلى تغيره» فهذا العقل الفعال عندهم كانت عنه هذه الانفعاللات 
ولم يتغير. فإن قالوا: لم يخترع العقل الفعال شيئا فيغيره ما اخترع» وإنما كان انفعال الفعل 
منه على صفة ما ذكرناه. قيل لهم: فهل أضفتم تلك الصفة من الانفعال إلى كونها عن الله 
سبحانه؟ وإن كنا قد أفسدنا ما ذكروه من هذه الانفعالات» ولكن هذا الإلزام لا جواب لهم 
عنه أبدا. ش 

وقد أخذنا في إملاء ما تعلق بكلام أبي المعالي» ونيتنا استيفاء ما قالوهء والرد عليهم 
كما يجب. ثم رأينا تأخيره إلى أن يسر الله سبحانه في إفراد تصنيف متعلق بهذا النوع» وفيه 


يجردها العقل من موادهاء بخلاف تلك القوة التي ذكرناها في الإدراكات الباطنة التي من 
شأنها أن يتعلق بالجزئيات إلى غير ذلك من فصولء» هي نوع من الفصول مما يذكرونه في 
هذا الباب. 

وذكر أبو المعالى أنه إنما أورد هذا ليتشوف منه إلى الإلهيات» ولو وقفت على 
طرائقهم في الإليياتعة رانك العجب أيضا في براهينهم. والتحكمات التي مدارها على 
تخييلات لا حقائق لها. وفي هذا القدر كفاية. ش 


2 فصل في أنحاء الكلام على العموم 

لما صدرنا (ص 110) الترجمة بكتاب العموم والخصوصء ثم أقطعنا على إيراد ما 
يليق بأصول الفقهء للعذر الذي قد بيناه» وأوردنا هذا الفصل بالمقصودء نبحث(') بصدده. 
فنتكلم فيه على سبعة أوجه: 

الأول: الكشف عن حقيقة العموم والخصوص. 

- الثاني : هل يتصور هذه الحقيقة في القول النفسي أم لا؟ 

الثالث: هل تتصور في الأفعال أم لا؟ 

الرابع : هل تتصور في الأحكام أم لا؟ 

الخامس: هل يتصور في المعاني أم لا؟ 

السادس : تعيين الأقوال التي تتصور فيها نقل المذاهب. 

- السابع : سبب الاختلاف فيها. 


(1) أقرب ما أمكن لنا قراءته من كلمة "نبحث" ويمكن أن تقرأ: تحقيق؛ أو الذي نحن 
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1 ١ 

فأما الوجه الأول. فإن بس اسمرد كن اللغة: الشمول» تقول العرب: شملهم 
الأمر بمعنى عمهم» ويقولون: مطر عام» و عطاء عام» وعم السلطان الرعية بالعدل» ومنه 
سميت العامة» لأنهم أكثر الناس» وكالمشتملين بكثرتهم على الخواص. 

ومعنى الخصوص: الإفرادء» ومنه قولهم: خص السلطان فلانا بالولاية» وفلانا 
بالعطاء» ومنه سميت الخاصة. لأنهم تفردوا وتميزوا عن العوام» بما هم عليه من فضل . 

وأما حد العموم عند أهل الأصول فإن الأئمة من المتكلمين أشاروا في حده إلى أنه : : 
القول المشتمل على مسميين فصاعداء والتثنية عندهم عموم لما تصور فيها من معنى الجمع 
والضم والشمول الذي لا يتصور في الواحد('). 

وقد زاد بعض متأخريهم في هذا الحد: على وجه واحدء ورأى أن قولنا: ضرب زيد 
عمرا متعلق باثنين» ومع هذا لا يسمى عموماء لأنه لم يتعلق بذلك من جهة واحدة. وهذا 
التحرز قد يستغنى عنه عندي» لأنه إن أراد زيدا وعمراء فهما اسمان خاصان» وليس 
بعمومين كما قال» ولكن كلامنا في اللفظة. وإن أراد لفظة "ضرب" لكونها مشعرة بضارب 
ومضروب. فإشعارها بذلك راجع إلى حكم عقلي» وهو ما تقدم من العلم باستحالة وجود 
ضرب لا من ضارب ولا مضروبء. فالاقتصار على ما قاله الأولون [كاف] ومغن عن قول 
هذا: العموم هو القول المشتمل على مسميين فصاعدا من وجه واحدء لأجل ما قدمناه من 
الاعتذار عن الأولين. 

وأشار بعض الأصوليين إلى حده بأنه القول المستغرق لجميع ما بني على إفادته. ولو 
أن واحد من الواقفية حد بهذا الحد لقال هاهنا: القول المستغرق لجميع ما صلح لإفادته» 
وكان الحد الذي حكيناه عن بعض أئمة المتكلمين هو اللائق على مذهبهم في القول 
بالوقفء. وهذا الحد الثانى هو اللائق بأصل الفقهاء القائلين بأن الصيغة تستوعب بمطلقها 
جميع ما بنيت لإفادته . ١‏ 

وأما الخصوص فهو القول المتعلق بمسمى يتناوله مع غيره اسم واحدء لأن قولنا: 
مؤمن لفظ خاصء تتناوله الشخص المشار إليه» مع كونه ينطلق عليه وعلى غيره هذه 
التسمية» ويجتمعان في أن يعبر عنهما بعبارة واحدة. 

وقد أنكر المتكلمون ما قالوه من كون الاثنين فصاعدا من غير استيعاب المسميات 
عموماء لأجل أن هذا [يؤدي] إلى جمع النقيضين» فيكون الخطاب عاما من حيث اشتمل 
على اثنين» خاصا من حيث قصر عن الاستيعاب. 

وجوابهم عن هذا أن المنكر الجمع بين كون الخطاب عاما خاصا من جهة واحدة» 
وفي محل واحدء وأما [من] وجهين مختلفين فلا ينكر» كما لا ينكر وجود السواد والبياض 


(1) نقل الزركشي هذا التعريف ونسبه للمازري. البحر المحيط ج 3 ص 6. 
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في محلين اثنين» وإن أنكر وجودهما في محل واحد» فالخطاب الذي اعترضوا به عام من 
جهة تناوله اثنين أو عددا محصورا(!) لما فى ذلك من معنى الشمول» خاص من جهة أنه لم 
يتناول بقية المسميات» وحصول التناول وجه» وعدم التناول وجه آخر. 

وأما الوجه الثاني وهو تصور معنى العموم والخصوص في الأقوال النفسية. فإن 
المشهور من مذاهب سائر أئمة الأشعرية تصور ذلك.في الأقوال النفسية » ٠»‏ كما يتصور في 
الأقوال النفسية الأمر والنهي. 


وأنكر أبو المعالي في كتابه كون ذلك متضحا() إيضاحه في الأمر والنهي. وأشار إلى 
أنه مخالف للجماعة فيما قالوه» وصرف عموم النفس إلى علوم فيهاء لكون المعلومات على 
جهات دون جهاتء» فكأن عنده القائل: «اقتلوا المشركين» يحس في نفسه اقتضاء للقتل» 
وهذا الاقتضاء لا ينكره عاقل» ولا يخالف في النفس في إحساسه أحدء وهذا الاقتضاء هو 
المسمى أمراء ولا يمكن صرف هذ الأقتضاء إلى إرادة وقوع المأمور به» لأنا قد قدمنا أن 
تجيز أن يأمر الآمر بما لا يريد» فكراهة وقوع المأمور به لا تنافي الأمر به. وأما كون قوله: 
«اقتلوا المشركين» مستوعبة لجميعهم. فإنما ذلك راجع إلى إرادة القائل في نفسه من 
الاستيعاب والعلم المحسوس (ص 1) في هذا 0 يرجع إلى هذا المعنى» وهو كون 
هذه اللفظة واقعة على وجه» وهو إرادة الاستيعاب بهاء وأشار أبو المعالى إلى طريقة ينتصر 
بها الأئمة؛ وهي كون الجمع معنى معقولاء والإنسان يجد في نفسه تصور الجمع والعلم به» 
وكل علم في النفس لابد أن يقارنه خبر عنه موجود بالنفس أيضاء وهذا يقتضي إثبات قول 
نفسي» ومن هاهنا خخرج أبو المعالي إلى تلك الرموز التي شرحنا فيها أقوال الفلاسفة» وبينًا 
نقض ما قالوهء وأنكرنا عليه مخالفة الجماعة؛ والرمز [إلى] التقصير بهم وإضافة الاختباط 
ال 

وقد يستغني عن هذا كله بأن يقول: إنما أنكرت وجود قول في النفس يتضمن معنى 
الاستيعاب بنفسه وحقيقته» وأما(ة) | إثبات قول في النفس هو خبر عن معنى العموم فليس هو 
المراد المنازع فيه» وقوله : تمدنو لْمُشْرِكِينَ 74 ليس ذكر الماركين هاهنا خبراء و إذ لم 
يكن خبرا لم يتقرر فيه معنى العموم كما قدمناء وهذا ما يفتقر تحقيق القول فيه» وتصوير 
عموم النفوس والانفصال عن طريق التشكك فيه [إلى] إطالة وإطناب يقطع التشاغل به عن 
مقصود الكتاب. 1 

وأما الوجه الثالث وهو تصور العموم في الأفعال فإن الأئمة مختلفون في قولهم: عطاء 
(1) في الأصل: عدد محصور. 
(2) انظر: البرهان ج-1 ص 318. 
(3) في الأصل: وما. 
(4) التوبة/ 5. 
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عام هل ذكر العموم هنا مجاز أم حقيقة؟ 

فالأكثر من أئمة المتكلمين أنه مجازء لكون ما يتناوله كل إنسان من العطاء مختصا 
به» وهو غير ما تناوله صاحبهء بخلاف قوله المشركين» فإن هذه اللفظة تتناول كل مشرك 
تناولا واحداء فهى لفظة واحدة اشتملت على آحاد» ونفس تناول العطاء لا اشتمال فيه» 
فإيقاع لفظ العموم عليه مجازء لكن أن نتعرض إلى لفظة العطاء فإنها تتناول الجميع تناولا 
واحداء ويصح دعوى العموم فيها. 

ومن الأئمة من أشار إلى انطلاق العموم في الأفعال على جهة الحقيقة» فهذه مشاحة 
لا كبير طائل تحتهاء وانصراف العموم إلى التسمية تصور وإلى نفس الفعل لم يتصور على 
حسب ما بيئاه. 


وأما الوجه الرابع وهو تصوره في الأحكام حتى يقال: قطع يد السارق عامء فإن 
القاضي أنكره» وأبو المعالي أثبته» وقد كنا قدمنا فيما مضى معنى الحكمء و أنه عندنا 
ينصرف إلى قول الله سبحانه» وعند غيرنا إلى أوصاف ترجع إلى الذوات. ولا شك أنه إذا 
قيل بانصرافه إلى الذوات فإنه لا ينصرف فيه معنى العموم» لما قدمناه في الأفعال. لأن 
وصف كل ذات» ووصف ذات أخرى [كل منهما مختص بصاحبه]. وإن قلنا: إن ذلك 
يرجع إلى قول الله سبحانه» فقول الله سبحانه يشتمل على كل سارق» فنفس القطع أفعال» 
والأفعال لا عموم فيها على الحقيقة» وحكمها إن صرف إلى ذوات القطع. فإن ذلك أيضا لا 
يتحقق فيه العموم» وإن صرف إلى قول الله سبحانه. فذلك قد بينا حكمه؛. ولعل القاضي 
إنما نفى من ذلك ما بيناه. 

وأما الوجه الخامس وهو تصور العموم في المعاني فإنا قد قدمنا الإشارة إليه» حيث 
قلنا: إن دعوى العموم في المحذوفات فيه خلاف» ومثلناه: #الْحَج أَسَهَر مَمْلُوم: مر 1(4), 
وذكرنا أنه يحتمل أن نضمر أوقات الحجء أو أفعال الحج» وأن قوما ادعوا العموم في هذاء 
وقوما أنكروهء لأن العموم إنما يتصور في الألفاظ. وهذه المحذوفات ليست بألفاظء 
فيتخيل فيها شمول أو اختصاص . 

وتخيل الآخرون العموم لأن معاني الكلام مستفادة من ألفاظه. فكأن عموم 
المحذوفات مستفاد(2) من ناحية الألفاظ المسند إليها الحذف». ومن هذا أيضا قوله تعالى: 
خْرَمَتَ عَلَيك المَيِتَةُ 4( © فإن نفس الميتة لا تحرمء وإنما تحرم أفعالنا فيهاء وأفعالنا فيها 
شتى» من بيع» وأكل» واستصباح» وطلاء سفنء إلى غير ذلك مما في معناه» فهل يدعى 
1) البقرة/ 197. 


) 
(2) في الأصل: مستفادة. 
(3) المائدة/ 3 
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العموم في هذه المحذوفات حتى يقال: إن الأكل» والبيع» والاستصباح» وطلاء' السفن 
حرام بعموم قوله: خُرَمَتَ عَليم الْمِيِّةُ4. وهذه الأحكام وإن كانت شتى » و هي مجذوفة» 
فالعموم مستفاد فيها من ناحية اللفظ . ش 


ومن الناس من أنكر [عموم اللفظ] في مثل هذاء وقد تكلمنا نحن على طلاء السفن 
بهاء وما في معنى ذلك في كتابنا "المعلم". وكذا قوله ظَيمْلدُ : «رفع عن أمتي خطؤها 
ونسيانها» ('), فإن تفس الخطأ لا يرتفع» فطر الصائم في نهار رمضان على جهة السهو. قد 
اشتهر فيه خلاف فقهائنا؛ هل يقضى الصوم أم لا؟. وقد يتعلق من يدعي العموم في المعاني 
المحذوفات بقوله: «رفع عن أمتي خطؤها؛ فعم الآثام» وسائر الأحكام من قضاء صوم 
وغيره» وأمثلة .هذا الباب تكثر. ١‏ 

وأما الوجه السادس فإن الأقوال التي تصلح دعوى [العموم] فيها خمس أدوات: 
الشرط (كو معاد )رضن 112 

لا تشعر بعقله»ء وبين هاتين الحاشيتين وسطتان» فكأنها أربعة: أعداد: النص فى 
طرف الذي .هو كالعصدر في:طرف» اوالوسط بيتهماء»منه .ما 'يميل إلى هته الجاشية الأولى 
فيكون ثانياء ومنه ما يميل إلى الآخرة فيكون ثالثاء فبأدوات الشرط نميل إلى الأولى التي 
هي كالنص, لكنه قد يعرض فيها خصوص بأن يكون قد تقدمت مخاطبة على قوم بأعيانهم. 
فقال المخاطب: من فعل كذاء فله كذاء ومراده أولئك المذكورونء» فنزل عن المرتبة الأولى 
بتقدير خصوص فيه» بضرب من التخيل(7). 

لاه اح ال ب ا ب مك 1 بس الج 1 
فرض مثل تلك الصورة التي فرضناها في أدوات الشرط؛ لكنه مع هذا نص في قل الجمع» 
وظاهر فيما سواه مع انتفاء القرائن» بخلاف أدوات الشرط فإنها نص في 0 مع 
انتفاء القرائن» فقصر هذا الثالث عن الثاني بكونه ظاهراء وكون ذاك نصاء ويجوز على 
الخصوص من غير فرض صورة بتقدم الخطاب» وفي أدرات الشرط لابد من فرض مثل تلك 
الصورة. ش 

وقد تقدم انقسام الجمع إلى جمع السلامة وجمع التكسير» وذكرنا مثل جمع السلامة. 
وأما - جمع التكسير فهو ما تغير فيه بناء الواحد. ويكون التغيير بنقصان حرف » كرعيف 
ورغف» ا ويتغييرجركة فى صدر الكلمة كأسد وآشرلة)" 
1) صححه السيوطي في الجامع الصغير عن ثوبان» وضعفه في فيض القدير ج 1 ص 35. 
2) نقص مقداره ورقة (56). 
( 
( 


: 

ل 

(3) في الأصل: الخبل. 

(4) كتب في الهامش: قوله: أسدء انظر تمامه في الصفحة الآتية» محول هاته. 
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وذكر سيببويه أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة» واستعظم أبو المعالي مخالفته في 
مثل هذاء أو مخالفة الفقهاء القائلين بالعموم في مثل هذا عنده مطبقون على حمله على 
الاستغراق. وقد زل أبو المعالي فيما حكى هاهنا من إطباق(1) المعممين على القول بالعموم 
في مثل هذاء وقد تقدم ذكرنا للخلاف بينهم فيه. 

وذكرا”! الإسفراييني إلى حمل الجمع المعرف على الخصوصء وحاول أبو المعالي 
[ اذوه "ين مدقت اله سداس الأصوليي» ٠‏ فحمل كلام سيبويه على أنه إنما أراد به 
جمع السلامة الذي لم يعرف. وذكر أبو المعالي أن الاسم العلم إنما تعرّف لاتحاده من 
حيث يعتقد أنه مفرد في قصد المسميء. حتى إذا ثني وجمع تعدد؛ وزال معنى الاتحاد 
فتنكرء وإذا تنكر لم يقتض الاستيعاب» ولا يقتضيه جمع من الجموعء لما ذكرناه. 
ومصداق هذا قوله تعالى: ما لَنا لَا تر ربالا 3(#4), فهذا منكر لم يقتض الاستيعاب» 
والمعرف يقتضيه» قال تعالى: 9 إنَّالَْرَارَ ني كير 4(*). فلا جمع عنده بتي الاستغراق 
بوضعه» إنما يقتضيه الألف واللام المعرفان الداخلان() على الجمع» وذكر أبو 2 
هاهنا أن الجمع من غير تقدير تعريف لأقل الجمع» فإذا عرّف ففيه الخلاف » وهذا يوهم أن 
لا حلاف في المنكر» وقد قدمنا نحن ذكر الخلاف فيه. 


وأما التكرة في سياق النفي فإنها تقتضي الاستيعاب» لأن النكرة ليست مختصة بمعين 
في نفسهاء كقولك: رأيت رجلاء والنفي أيضا لا اختصاص لهء فإذا انضم النفي الذي لا 
اختصاص له إلى التنكير الذي لا يختص بمعين اقتضى ذلك العموم. 
وقد قيل: إن النكرة في الإثبات تخصء, وأنكر أبو المعالى إطلاق هذا القول» وقال: 
[ذأاقاق:الغائن :مو بيات (1) رمال أكرتف نإن العا شوو افر <ر اندي لل لكا أن الشرط 
لا اختصاص له كما قدمناه» فالتكرة الواقعة بعده محمولة عليه وحكم الشرط في التعميم 
منبسط على النكرة» ولو اختص المال لاختص الشرطء. وذكر أن دلالة الاستيعاب فى النكرة 
المنفية ليست بنص» بل هي ظاهرء فإذا قال: ما رأيت رجلاء كان الظاهر نفى الرؤية عن 
حفن الرحانة» الكت طرق ننه تأويل» ذكرة سوريف : ارق يريك ها زايا رجت واحداء بل 
رت رجالاء حتى إذا أدخل فيه حرف "من" فقال: ما جاءني من رجل» ارتفع ذلك 
التأويل» وخرج الكلام عن تطرق الاحتمال إليه. 
(1) البرهان ج 1 ص 334. 
(2) كذا في الأصل» ولعله: وذهب. 
(3) سورة ص/ 62. 
(4) المطففين/ 22. 
(5) في الأصل: المعرفين الداخلين. 
(6) في الأصل: يأتي. انظر البرهان ج 1 ص 337 - 338. 
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وأما لفظ الواحد المعرف بالألف واللام كقولك: الرجل أفضل من المرأة» والدينار 
أفضل من الدرهمء فقد اختلف المعممون في حمله على الاستغراق» واختار أبو المعالي 
أنه إن كان التعريف ينبىء عن تنكير سبق» كقولك: أقبل رجل» ثم تقول: قرب 
الرجل» والمراد أعرف قرب من ذكرته» فهذا لا يقتضي استغراقا وإن لاح في الكلام قصد 
المتكلم للجنس فهو للاستيعاب. وإن لم يدر هل خرج تعريفا لتدكير سابق» أو إشعار 
الجنس؛ فالرأي عند أبي المعالي أنه مجمل (...)17) المعممين في حمله على الاستيعاب» 
واعتل أبو المعالي في توق تب البيت(2) اللفظ ليس بجمع (ص 113) ولا وضع للإبهام 
المقتضي للاستغراق كأدوات الشرط» فالخصوص والعموم إنما يتلقيان من القرائن» ولكن 
لا يمكن عنده أن ينتظم الكلام من قاصد إلى اللفظ إلا مرتبا على تنكير سبق» أو مشعرا 
بالجنس . وأما وقوع الكلام عريا عن إحدى7") قرينتي العموم والخصوصء في حال أو مقال 
فمحال من المنتظم الكلاء(*) . 

وأما الجمع الذي إنما فارق لفظة واحده بنقصان الهاء كالتمرة والتمرء فإن المعممين 
واتلار رد جه وان لخر وي رامع ان الكو ارد قلي لمات لمكم 
ألا تراه يجمع في نفسه فيقال: : تمور. 

وأنكر أبو المعالي هذا الاحتجاج» وقال: إن الإبهام والجمع ثابتان» ويعارض ما قالوه 
من جمعه على تمور» من امتناع قول القائل تمر واحدء فهذا الامتناع() يشعر بالجمع. 
والعذر عما قالوه أن قولك: تمور بيع [عز ] نينت اللفظاء ال 
نوق» ” لاد ل وهما جميعا من أبنية الكثرة» ثم النياق على أنيق» وهو مقلوب 
أنوق» وأوانيق©6) ؛ على ما علم من علم التصريف؛ والأفعل جمع قلة. ولكن هذا الجمع 
مردود إلى ألفاظ أقوام قالوا: نياق. 


ورأى أبو المعالي أن التمر أدل على استغراق الجنس من التمور» فإن التمر يسترسل 
على الجنس لا بصيغة لفظية» والتمور يتخيل فيه الواحد ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع» 
وفي صيغة الجمع خلاف قد تقدم. ش 

وذكر أبو المعالي أن اللفظ الموضوع لأمور مختلفة كالعين والقرء واللون» فذكر عن 
بعض المعممين أنهم يحملونه على جميع معانيه. ولم يفرقوا بين كون محامله كلها حقيقة أو 


(1) - بقدر كلمتين في البرهان «مجمل فإنه حيث يعم لا يعم بصيغة اللفظ» ج 1 ص 341. 
(2) كذا ورد في الأصل» وهو غير واضح. 

(3) في الأصل: أحد. 

(4) كذا في الأصل» ولعله: منتظم الكلام. انظر البرهان ج 1 ص 341. 

(5١‏ في الاصل: الامتنار. 

(6) في البرهان: أو ايئق (ج 1 ص 342)» ويبدو أنه الصحيح. 


2/14 


بعضها مجازاء أو بعضها حقيقة!2.)1 وأضاف هذا المذهب إلى الشافعي» لأنه حمل قوله 
تعالى: 8 أو لَمَسْكُم سا4 27) على العموم» مع كون الملامسة حقيقة في حسسنّ اليدء مجازا 
في الجماع» وقال قائلون: إنما تحمل على الحقائق كلهاء ولا تحمل على الحقائق والمجاز 

وأنكر القاضي ابن الطيب على الأولين حمله على المجاز والحقيقة» واعتل بأن ذلك 
يؤدي إلى التناقض والتهافت» لأن الحقيقة هي اللفظة المستعملة على أصل وضعهاء 
والمجاز هو المنقول عن وضعه؛ وهذان نقيضان لا يصح دعوى العموم فيهماء كما تقدم 
بيانه فيما سلف . 

وأجاب أبو المعالي عن هذا بأن الذي قاله القاضى: إنما هو نظر فى اشتقاق لفظة 
الحقيقة والمجازء وهذا غير مراد بما نحن فيه. 1 ْ 


وأما الحمل على مسميين: الجس7©) والجماع؛ فذلك ممكن كغيرهما من المسميات» 
واختار التوقف في هذه اللفظة. لانها لم ترضع مشعرة بالاحتواء على جميع معانيها. لكن 
إنما اقترنت معها قرينة تدل على [أن] المراد جميع المحامل» ولو كان بعضها مجازا حملت 
على التعميم» مثل أن يذكر الذاكر محامل العين» فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين» 
ويفسر(*) من حاله أنه أراد بها جميع ما جرى ذكره. 

وذكر أبو المعالى قول الشافعى [أن] ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع الاحتمال 
يتنزل منزلة العموم في المقالء وهذا يمثل بقوله 285592 لمن أسلم وتحته عشر نسوة: 
(«أمسك أربعة وفارقف سائرهنا) )5 من غير أن يسأله ؛ هل عقد عليهن معاء أو واحدة بعد 
واحدة. وأشار أبو المعالي إلى أن هذا لا يقتضي العموم» لجواز أن يكون النبي ظكه: 
عرف صفة العقد.ء وكيف وقعء. فأجاب عنه كما يجيب المفتي على ما يعرفه من قصد 
المستفتي» وإن كان يفتقر كلامه إلى تفصيل؛ ولو صح أن صاحب الشرع أطلق جوابه؛ وهو 
غير عالم بما عليه حال السائل لجرى جوابه على جميع التفاصيل» لكن إنما يتمسك 
بالحديث من جهة أخرى, وهي قوله: (أمسك أربعا» ولم يخصص الإمساك بالأوائل عن 
الأواخرء وقال لآخر قد أسلم على أختين: «اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى» 67). 

(1) تعبير البرهان أوضح: اولم يفرق هؤلاء بين أن يكون اللفظ حقيقة في محامله. وبين أن يكون حقيقة في 


بعضها مجازا فى بعضها؛ ج 1 ص 343. 
(2) الساء/ 2,43 
(3) في الأصل: الخس. 
(4) في البرهان: «ويتبين من حاله؛ جا 1 ص 345. 
)5 أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي. ورواه مالك عن ابن شهاب في باب جامع الطلاق. 
(6) أخرجه أبو داود في الطلاق» وابن ماجه في النكاح . 
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وذكر أبو المعالي أنه نقل عن أبي حنيفة أنه عمم أمورا لا يصير إلى تعميمها شاد() في 
الأصولء فقال: إذا قال الراوي: قضى ظَلكَِدُ في كذا بكذاء عم القضاء في غير المحل 
المنقول. كما روى أنه قضى بالكفارة على المجامع في رمضان27): فعم به أبو حنيفة كل 
إفطار. فإن قال هذا تلقيًّا من اللفظ فهو غلطء وإن قاله قياسا نظر فى قياسه. ش 

وقد قال الشافعي في قول الراوي: (إنه ظَلكلإمٌ قضى في الأموال بالشاهد 
واليمين»(2)؛ هذه الجملة تختص بمحلهاء واللفظ لا يشعر بالعموم» والأقيسة(*) لا جريان 
لها فى مراتب البينات(©2»2 فإنها مستندة إلى التعبدات. 

وهذا الذي ذكره أبو المعالي (...)©) (ص 114) بكذاء ذهب( المحققون من 
أثمتنا إلى أنه يحتمل أن يكون أراد: قضى بفعل وقع منه» أو قول. وإن كان بقولء» فالقول 
لا تعرف صيغته» فلا يدعى عموم حتى يوقف على اللفظ المنقول. والحكم مترتب على ما 
يفيده قول الراوي إفادة لا احتمال فيهاء ولعلنا نحن أن نبسط الكلام فيما تمثل به أبو المعالي 
من هذه الأحاديث فى كتاب التأويلات. 

وأما الوجه السابع وهو سبب الخلاف» فإن مستمسك القوم فيه يحصره الاستدلال 
بشواهد عقلية» أو شواهد لغوية» أو شواهد شرعية. 

فأما الشواهد العقلية فنكتة واحدة» وهي ما تقرر من مقتضى العادات» وذلك أن 
الإخبار بكليات الأوامر بهاء مما تمس الحاجة إليه ويتكرر حدوثه ونزوله» وما تكرر وعمت 
به البلوى ومست الحاجة إليه» فممتنع في العادة أيضا إضراب سائر العقلاء عنه صفحاء 
وإعراضهم عنهء وإهمالهء فنتيجة هذا إثبات وضع صيغة العموم يعبر بها عنه» وما ذاك إلا 
الصيغ التي قدمنا تعديدها. 

وأجيب عن هذا بأن مسيس الحاجة إلى إفهام المراد لا يغير على العاقل نوعا من 
الأفهام. وقد يفهم مراده للاستيعاب بقرائن أحوال» وألفاظ مؤكدة على وجه من التأكيد يرفع 
الاحتمال على حسب ما تقدم بيانه» فإذا أمكن هذاء وصح الاستغناء به لم يتعين إثبات 
صيغة واحدة للعموم » وهذا بعد أن نسلم أنه لا تمكن الغفلة من العقلاء عن مثل هذا. 

وقد نوقض أصحاب هذا الاستدلال بإضراب العرب عن وضع أسماء مميزة لرائحة من 
(1) في الأصل: شاذ. 
)2( أخرجه البخاري في الصوم» ومالك في الموطأء ومسلمء» وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه. 
(3) أخرجه مسلم في الأقضية وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(4) في الأصل: الاقى 
(5) في الأصل: لا جريان لها في مخالفه إن مات. والتصحيح من البرهان. 
(6) بياض بقدر كلمة. 
) 
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رائحة» ولكون من كون. ولطعم من طعم. وهذا يجيبون عنه بأنا لا نغير اللفظ الذي يقع به 
الاكتفاء» فاستغنوا بالإسناد والإضافات في الروائح» فقالوا: رائحة مسك» ورائحة عنبرء 
وقالوا في الطعوم: طعم رمان وطعم تفاح. والعموم قد أنكر الواقفية صيغة تدل عليهء لا 
مستندة ولا غير مستندة. 

وأما الإشهاد اللغوي فإن روي( فيه النقل عن العرب معيّنا عسرء وإن ادعي ذلك 
مفهوما عنهم» كما فهم رفع الفاعل» ونصب المفعول» طلب مدعيه بإتيانه» فعدل جمهور 
المحتجين للعموم عن هذا إلى الاستثناء بألفاظ لغوية» منها: التأكيد. فقالوا: إن الواحد لا 
يؤكد بلفظ الجمعء فلا يقال: جاء زيد كلهمء وما ذاك إلا لأن الواحد غير مشعر بمعنى 
الجمع ولا صالح له. كما أن الجمع لا يؤكد(2) بلفظ الواحدء فلا تقول: جاء القوم نفسه. 
وما ذاك إلا لأن لفظة القوم لا تشعر بالاتحادء فاقتضى هذا أن يكون التأكيد عاماء والمؤكّد 
فإذا(20) قال: جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون, دل هذا على أن القوم جاء جميعهم. وأن 
هذا يقتضيه اللفظ قبل أن يؤكد. ولو لم يكن يقتضيه لما صح أن يؤكد بلفظ لا يدل عليه 
كما لم يصح أن يؤكد الواحد بلفظ الجمع. 

وقلب الواقفية هذا الاستدلال» فقالوا: لولا كون اللفظ محتملا لما احتيج إلى 
التأكيد. لأن الأول لو اقتضى بنفسه الاستيعاب لاستغنى عن لفظ آخر يدل على الاستيعاب» 
وانفصلت كل فئة من هؤلاء عما قاله مخالفوها. 


فأما المعممون فيقولون: وإن دل اللفظ الأول على العموم فإنه يمكن أن يراد به 
الخصوص. فيكون التأكيد مزيلا لهذا الاحتمالء رافعا لهذا الإمكانء وتقول الواقفية: إنما 
حسن التأكيد بالجمع في لفظ الجمع لكون لفظ الجمع صالحا للاستيعاب» بخلاف لفظ الواحد 
الذي لا يصلح للاستيعاب» فالأولى ترك الاعتماد على هذا لما أريناك من تقابل الفئتين. 
وهكذا وقع الاستدلال بالاستثناء» فتقول المعممة: لولا دخول المستثنى في المستثنى 
منه لما حسن استثناؤه» كما لا يحسن استثناء الحمير من الناس. وتجيب الواقفية عن هذا 
أيضا بأن الاستثناء إنما وقع لدفع ما يمكن إدخاله في العموم» وإزالة اللبس عن السامع [من] 
التردد في دخول من استثني» وهذه فائدة محققة» وفرق بين إفادة رفع الاحتمال أو(4) رفع 
ما يقع دونه الاستقلال» وإنما لم يجز استثناء الحمير من الناس لكون لفظة "الناس" غير(ة) 
[قائلة امير 
(1) في الأصل: حوول. 
(2) في الأصل: لا يوجد. 
(3) كذا في الأصل» ولعله: إذا. 
(4) كذا في الأصل, ولعله: ”و* 
(5) - بقدر كلمتين. 
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أيضا استدل بحسن الاستفهام» فإن الواقفية تقول: إذا قال: اضرب القوم» حسن أن 
يقال: فهل يدخل (.. .ك) (') حسن أن يقال: فهل نكرم فلانا إذا زارني» ولولا أن اللفظ 
فيه إشكال ما (....)20) (ص 115) حسن الاستفهام» ويجيب المعممون عن هذا بأن 
اللفظ قد يجوز أن يراد به الخصوص» فيكون الاستفهام إنما حسن لدفع هذا المجوزء 
لاسيما على طريقة من قال: إن إفادة اللفظ العام للاستيعاب إفادة الظواهرء لا إفادة 
النصوص» وعلى هذه الطريقة يحسن فيه الاستفهام» ما لا يحسن.في القول: رأيت حماراء 
هل هو النهّاق البهيمي» أو البليد الإنساني؟ 

واستدل بعض المعممين بأن [لفظ] "بعض " يفيد معنى يناقض الاستيعاب» ألا ترى 
أن بعض المال ليس بكل المال» ونقيض البعض الكل» فليكن الكل مفيدا للاستيعاب حتى 
تصح هذه المناقضة. وللواقفية أن تجيب بأن المناقضة في الصلاح لا في الإيجاب» فلما 
كانت "كل" صالحة للاستيعاب» ولفظة "بعض" لا تصلح للاستيعاب» صارت المناقضة 
بينهما من هذه الجهة. والذي أراه أن جميع ما قدمناه من طرق الاستدلال غير قاطع في 
تخصيص أخد المذاهب» وإن كان في بعضه إفادة ظنون» ولكن ليس هذا موضع ظن» 
والتعويل عندي على الاستدلال بالشرع. لأن ما تقدم قد أريناك تقابل الفئتين في بعضه. 
وتطرق الاحتمال إلى بعضهء ومثل هذا لا يوثق به. 

وأما طرق الاستدلال بالشرع فإن الصحابة ع قد نقل عنهم في محاجتهم وفتاويهم 
تمسك بعمومات مطلقات يكثر تعدادهاء وبلغت من الكثرة إلى حيث ما صارت كالمتواترة 
على المعنى» والمحصول» كجود حاتم الذي لا تعرف قطعا قصة من جوده بعينهاء ولكنا 
نعرف من احاد القصص المنقولة من جهة الاحاد جوده قطعا. 

وكذلك ما نحن فيه من تتبع ما أشرنا إليه استلوح من معانيهم» وفهم من مواصيهم 
تمسكهه7*) بالظواهر» وحمل الصيغ المذكورة على العموم. 0 اي 
الأختين بملك7" اليمين» وتعلق بقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بيرت الأْخْصَيْنٍ 2904 لأجل 
أن هذه لم يفرق الله سبحانه فيها بين أختين حرتين» أو 0 وتعلق الآخر بقوله 
تعالى : # أَوَ ما مَلَكتَ أَبمَكء 7(4), ولم يفرق بين أن يملك أختين أو أجنبيتين» وما وقع من 
قول بعضهم: «أحلتهما آية وحرمتهما آية»؛ إشارة منه إلى تعارض هذين العمومين» وليس 
,3 


2 - بقدر كلمة . 


(0) - 
2( 
(3) في الأصل: تمسكم 

(4) في الأصل : + يحدي» وعليها علامة تشطيب. 
(5) في الأصل: تملك. 

(6) النساء/ 23. 

(7) النساء/ 3. 


6 
7 
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إلا هذه الصيغ» فدل ذلك على تمسكهم بالعمومات. 

وهكذا احتج ابن عمر على ابن الزبير في إسقاط عدد الرضعات بقوله تعالى: 
« وَأْمَهسُكُمْ الي أرْصَعَتيٌ74). وهكذا احتج بعضهم على ابن عباس بعموم ما ورد من 
تحريم الربا» واحتج هو بعموم قوله ملم : «لا ربا إلا في النسيئة» (2) وهكذا احتج عمر 
على الصديق رضي الله عنهما في منع قتال أهل الردة بقوله عمد : «أمرت أن أقاتل الناس» 
)03 الحديث» فتعلق فيه بعموم قوله: الناس. وانفصل الصديق 84 بقوله: (إلا بحقهاء. 
والزكاة من حقهاء فتعلق أيضا بعموم هذا الاستثناء.؛ ولم يتكر أحدهما على الآخر تعلقه 
بالعموم» ولو كان التعلق به باطلا لما احتاج الصديق إلى هذا الاستنباط الخفي من هذا 
العموم المستثنى. على أن القصة التي جرت بينهما مشهورة» ولم ينكرها أحد. ولما سمع 
عمر 82ت شعر لبيدء إذ يقول: 

000000000000000 وككل تعيم لا محالة زائل 

استكذبه وناقضه بنعيم أهل الجنة الذي هو باق لا يزولء» فلولا حمله الصيغة وهي 
«كل نعيم» على العموم لما أنكر مقاله» ولما نزل قوله تعالى: « إِنََحَكُمْ وَمَا تََْبُدُورت من 
دوبت الله حصب جَهَئر 4 ()؛ قال ابن الزبعرى: أنا إذا أخاصم محمداء قد عبدت الملائكة 
والمسيح» أفتراهم حصب جهنم؟» فأنزل الله تاق تالضع مح وليك عَنَبَا 
مبَعَدون»(5), » فلولا كونهم يعممون7) لما قال الزبعرى: أنا أخاصم محمداء ولما أنزل هذا 
التخصيص الذي أخرج , به من العموم من سبقت له من الله الحسنى . 

وقد خرّج أدل الصحيح أن قوله تعالى: 8 الَدِنَ ءَامَنُوا وَكَر يدوا يتور ِظُئْرٍ 22704 
قالت الصحابة : أيُنا لالم رظم ليه فأنزل الله تعالى: ف رك اتلك للك عي 4( درب 
اهادم حموم لول وي ليرا از جرد السيات امارد ين الات ريدي 
أن [لا] يخلط الإيمان بمعصية لما تخوفوا من هذه الآيق حتى نزل ما يث يشير إلى أن الظلم 


(1) النساء/ 23. 

)2( ) أخرجه مسلم في المساقاة» وأحمدء والدارمي؛ والنسائي. 

)3( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. ومسلم» وأبو داودء والترمذيء والنسائي. 

(4) الأنبياء/ 98. 
أورد قصة ابن الزبعري ابن كثير في تفسيره ج 3 ص 197؛ وأوردها الحاكم؛ وصحح الحديث. انظر 
التقريب والإرشاد 3/ 38. 

(5) الأنبياء/ 101. 

(6) في الأصل : يعتقدون. 

)7 الأنعام/ 82. 

)8( لقمان/ 13» وأخرج هذا الأثر البخاري ومسلم. 
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المذكور هو الكفرء» وهكذا لما سمع ابن أم مكتوم : ل لَّاِمسْتوى الْتَعِدُونَ4١‏ ') الآيةء وهوير(2) 
الاو الي ولالواضي” اطاط تقد رار 
التخوف سبب صلاح اللفظ للاستدلال (...)(2) ص116) على الاستيعاب» وبعض ما 
أوردناه لا يمكن تأويله على هذا الوجه. ولكن القاضي ابن الطيب عول فيه على تجويز 
والتوقف بسببه في نقل حادثة» أو حادثتين» أو نقل أمر عن رجل» أو رجلين» وأما قصص 
يكثر تعدادها من رجال .مختلفى67) الآراء والمذاهب» ويكثر تعدادهمء فتقدير مثل هذا 
المجوز في حق جميعهم» و في عين كل قصة» ثم لا يؤثر ذلك عن واحد منهم مع كثرتهم» 
ولا اتفق وت كحام أزمانهاء واختلاف أجناسهم ومبالغتهم أيضا في طرق 
ا عع الي قد مدع لو كل لازي شال ين 
القول بخبر الواحد والقياس ومسالكه فيهما استقراء ما وقع من فتاوى الصحابة ‏ ” . 
حجاجه بما نقل عن الصحابة ##ك فيهاء علم أن هذا القدح يبعد على أصله. ويتطرق به 
الا ك0 كلل القدح في حجاجه على وجه لعلنا(») أن نذكره فى مواضعه إن شاء الله . 
ولا تظنّ بي وقد ملت إلى تصحيح مثل هذا الحجاج أن أقول بالعموم على مسالك جماهير 
من قال به من المتقدمين» بل مسلكي فيه قريب مما سلكه أبو المعالى فى كتابه هذا» وبسطه 
يطول» وقد نشير في كتاب التأويلات إليه إن شاء الله تت . وبالله التوفيق ولا رب سواه. 


فصل في أقل المع 
الكلام في هذه المسألة من ثلاثة أوجه : 


أحدها: إظهار ثمرتها. 


(1) النساء/ 95 وروى خبر ابن أم مكتوم البخاري في الجهاد والسير. 
(2) كذا في الأصل. 

(3) النساء/ 95. 

(4) - بقدر خمس كلمات. 

(5) - بقدر ست كلمات. 

(6) في الأصل: مختلفين. 

(7) كذاء والأولى حذف "في" ليستقيم المعنى. 

(8) في الأصل: لعنا 
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- والثاني: ذكر الخلاف فيها. 

والثالث: سيب الخلاف. 

فأما ثمرة الخلاف فيها ففائدتان: أصولية» وفروعية. 

فأما الأصولية فهي النظر في نهاية ما يتخصص إليه العموم. حتى إذا جاء خبر واحد 
مخصصا لعموم ذكر في القرآن» و أخرج منه جميع مسمياته إلا ثلاثة» فإن ذلك مقبول على 
الأشهر من المذاهب في تخصيص العموم بأخبار الآحادء فإذا تجاوز هذه المرتبة وأخرج 
جميع المسميات حتى لم يبق إلا اثنين» فهذا على القولين في أقل الجمع» »؛ فمن قال: إنه 
العان سالك تملك امن مضي صق بلغ إلى التلايية» لأن اللفظ حينئذ لم يخرج حتى 
يستعمل عليه في اللغة. . ومن أنكر أن يكون أقل الجمع اثنين» وقال: لا تعبر العرب عن 
التثنية بلفظ الجمع لم يقبل تخصيص الآحادء لأن قبوله يؤدي إلى إبطال معنى الكلام؛ 
ويصير كالرافع لجملته.؛ ورفع جملته لا يكون بخبر الآحاد؛ وهذا في تخصيص ألفاظ 
الجموع؛ لا في تخصيص أدوات الشرط؛ كقولك: من دخل داري» فهذه الفائدة الأصولية . 

وأما الفائدة الفقهية فهي على ماذا يحمل إقرار المقرين إذا أقروا بجنس من الأجناس 
وعبروا عنه بلفظ الجمع غير منصوص عليه على عدد كالقائل: له عندي ثيابٌ» أو له عندي 
دراهم أو دنائير؟ فاختلف الفقهاء ء هل يلزمه درهمان كما قال ابن الماجشون من أصحابناء أو 
يلزمه ثلاثة دراهم. كما روي عن مالك 0 . وهكذا يجري الأمر في اختلاف العلماء في 
حجب الأم عن الثلث إلى السدس بأخوين» فإن من رأى أن أقل الجمع اثنان» وأن قوله 
تعالى : ا قن كان له ِحْوَة174) ينطلق على الاثنين حجبها بالأخوين إلى السدس . 

وقد 0 أبو المعالي إلى استبعاد هذه الفائدة الفقهية» وقال: ما أرى الفقهاء 
يسمحون بهذالة). وليس الأمر كما قال» بل في كتب لا تحصى كثرة من كتب الفقهاء إجراء 
إقرار المقر بدراهم أو ثياب؛ على ما ذكرناه من الخلاف في أقل الجمع . 

وأما الوجه الثاني وهو ذكر المذاهب في المسألة فالناس فيها على قولين: أحدهما أن 
أقل الجمع ثلاثة» وهو مذهب الشافعي ول » ويذكر أيضا عن أبي حنيفة» وقد تردد ابن 
خويز منداد (3) فيما يضاف إلى مالك في هذاء فأضاف إليه القول بأن أقل الجمع اثنان» 
لأجل مصيره إلى حجب الأم عن الثلث إلى السدس. قال: ويشبه أن يكون مذهبه أن أقل 
الجمع ثلاثة, لأجل ما قال في المقر بدراهم : يلزمه ثلاثة دراهم . 

وأضيف إلى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما يريان أقل الجمع 
)1( النساء/ 11. 
)2( انظر: البرهان ج 1 ص 355. 
(3) في الأصل: الخواز منداذ؛ وهكذا في المخطوط حيئثما ورد. 
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اثنان لأجل مصيرهما إلى حجب الأم عن الثلث إلى السدس بأخوين» كما أضيف إلى ابن: 
عباس أن أقله ثلاثة (. . .)(1) إلى ابن مسعود لأجل قوله: إن الإمام إذا ائتم به رجلان قاما 
إلى جنبيه (ص 117) ولو كانوا ثلاثة قاموا وراءه» وبه قال ابن فورك من أئمة الأشعرية» 
وأضيف إلى الخليل وسيبويه أن اقل الجمع اثنان» وبه قال القاضي ابن الطيب. 

وأما الوجه الثالث وهو سبب الخلاف فإن عمدة من يقول: اقل الجمع ثلاثة إطباق 
النحاة على انقسام الكلام إلى توحيد» وتثنية» وجمع» وذكرهم التثنية وأحكامها وإعرابها 
وعلامتها في فصل مفرد عن أحكام الجمع» كما ذكروا الجمع وأحكامه وعلامته وإعرابه في 
فصل آخر» فرقوا في ذلك ما بين الجمع والتثنية في أحكام الألفاظ والعلامات والإعراب» 
فمن قال بعد ما قالوه: إن الجمع يعبر به عن التثنية كان كمن قال: إن الواحد يعبر به عن 
الجمع» » أو د يعبر به عن التثنية . 

وأما الصائرون إلى أن أقل الجمع اثنان فاستشهدوا بمعنى عقلي» ٠»‏ وهو كون الواحد إذا 
أضيف إلى الواحد شوهد بينهما التثاما وتجمعاء فوجب أن يكون أقل الجمع اثنين20). وهذا 
ليس بشيء» لأنه نظر في المحسوسات» ونحن إنما نتكلم على العبارات الموضوعة لهاء 
وقد توجد معنى التسمية في الشيء ثم تنطلق7) التسمية على ذلك الشيء» هذا الملك مشتق 
من الرسالة» ولا يسمى رسلنا بعضنا إلى بعض ملائكة . 

واحتجوا أيضا بالشرع كقوله تعالى: ققد صَكَتَ رتم 404 وأجيبوا عن هذا بأن 
النحاة ذكروا أن تثنية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد يكون بلفظ الجمع» لأن تقدم 
العلم بأن الإنسانين ليس لهما إلا قلبين حسن العبارة عنهما بلفظ الجمع الدال على الثلاثة 
لأمن الغلط فيه» بخلاف غيره دخ الجموع التي لذ يؤين من غلظ المع فينتقد أن المرادابها 
سمع ثلاثة » والمتكلم ! إنما أراد اثنين. 

وإلى 0 أشار أبو المعالي بأن هذا له باب وقياس» على أن سيبويه احتج لخون أقل 
الجمع اثنين() بقول الشاعر: ش 

ا وا سد سرامي دواري 

فجمع ظهرين» وليس لكل ترس إلا ظهر واحدء وأورد هذا شاهدا مطلقا غير مختص 


ومهمهين قذفين مزعين عمط مارغ كوا عار و وحد لون ع سن الى 86ت 
وهو لهميان بن قحافة الخزانة (3/ 374). يصف فيها فلاتين قاحلتين جرداوين 
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بما اتخذ في كل جسمء وقال سيبويه: سألت الخليل عن قولهم: ما أحسن وجوههما فقال 
واحتج أصحاب هذا المذهب أيضا بقوله تعالى: # وَدَاوْدَ وَسلَيَمنَ إِذْيََسكْمَانٍ في الك 


. 
0000 


إذ نمت يه عَنَمٌ الَو وسكُن كه سهد 1(4). فجمع في قوله لكوم 4. وهكذا 
أيضا أجابوا عن الاحتجاج بقوله لموسى وهارون: ل إِنَّ مَمَكُم مُسْتَمِعُويَ 2(4). أضاف فرعون 
إلى هذا الخطاب» وكذلك قوله تعالى: #حَتَصَمَانِ»27) بعد قوله: 8 إدْ شَوَيك474)؛ أجيب عنه 
أيضا بأنه تسور مع الملكين غيرهماء وكذلك أجيب عن قوله: # وَإن طأيمَنَانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ 
أسَمَنُوا2(4) بأن(6) الطائفة تطلق على الواحد وعلى الآحادء وهذا المعنى في الجواب يسلك 
في قوله: # ## دان حَصْمَانِ أَحصمُوا فى ريم (7, لأن الخصم ينطلق على الواحد والحاد. 

فهذا الاستدلال كله كما تراه قد تؤرّل؛ وقد يمنع تأوله من القطع عليه واختار أبو 
المعالي في المسألة طريقة هي التي نبهنا عليها لما ذكرنا فائدة الكلام على المسألة» فرأى أن 
المسألة مبنية على القول بالعموم» وهو يقول به على صفة ما تقدم بيانه» ولكن قد يخصص 
في العموم فينظر في المخصصء فما خصص إلى الثلاث قبل( على الإطلاق» وإذا كان من 
جنس ما يخصص به» فإن تعدى التخصيص هذه(" المرتبة إلى أن أبقى من الخطاب اثنين» 
تطلب في المخصص زيادة قوة» فإن تعدت هذه المرتبة طلب في التخصيص زيادة القوة على 
ما قلناه فى المرتبة الثانية . 1 


وسبب هذه الموازنة بين ما تعارض من أدلة الشرع فيقدم الأوزن والأرجح. فإفادة 
الجموع للتعميم ثابت على حسب اءتلاف طبققّات العموم في قوة إفادة الاستيعاب» 
والخروج عن العموم إلى قصره على اثنين أبعد في حكم الخطاب» ودلالته من قصره على 
الغلاث. فاقتضى هذا بلا شك طلب قوة في المخرج له عن بابه. وقد يميل أبو المعالى فى 
حمل الجمع على الواحد بشرط قرينة؛ فمن رأى امرأته تتصدى لناظر إليهاء فإنه يحسن أن 
يقول لها: تتبرجين للرجال» ولم ير إلا رجلا واحداء ولكن هذا لا يحمل الكلام عليه إلا 
في مثل هذه القرينة» وهذا الذي تمثل به فيه نظر. والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام 
(1) الأنبياء/ 78. 


2) الشعراء/ 5 


) 
)3( سورة ص/ 22 
: 


4) سورةص /21. 

5) الحجرات/ 9 

(6) في الأصل : + ما بناه؛ وهو غير واضح. 
(7) الحج/ 19. 

(8) في الأصل : قيل. 

(9) في الأصل: هذا. 
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الببي نما انناروا يد إل ذلك الراعه الذي اهدر إفساده للحريم» وإنما يخطر بالبال حينئذ 
أن هذه الإشارة من هذا لم تكن إلا وقد تقدمتها إشارات أخر» و[هم] يطلقون اسم 
الرجال على من شوهدء ومن استدل عليه بمن شوهدء وقيل أيضا بأنه قد يطلق لفظ 
الجمع على الاثنين بقرينة (ل. . .) (1) أن من كان لا يخاف من رجل واحد ويخاف [من 
رجلين» فيقول: أقبل](2) (ص 118) الرجال» وهذا أيضا فيه معنى مما ذكرناه. وأشار 
أبو المعالي إلى أنه لو لم يكن في طبيعة الكلام ما يحسن به مع القرينة لما جاز إطلاقه 
ولو اقترنت به القرينة» وبالجملة فالمسألة عندي محالها وثمراتها لا تبلغ القطعيات في 
الوضوح . 


فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة 
أشكل من أجلها تناول العموم له 

فمن ذلك العبيد» وقد اختلف الناس في دخولهم في العمومات» كقوله تعالى : : # وين 
عَلَ لاي حج الست #(0) ٠‏ وكقوله: «يكأيها الت امئُواأ رسكَعْوأ وَآسْجْدُوا 4 وأمثال 
ذلك. والظاهر من مذاهب أصحابنا وأصحاب الشافعي أنهم داخلون تحت الخطاب مع 
الأحرار» وذكر ابن المنتاب عن بعض أصحابئنا أنهم لا يدخلون في الخطاب» وهو الذي 
اختاره ابن خويز(ة) منداد» وإنما عوّل هؤلاء في إخراجهم عن تناول الصيغة لهم مع كونها 
صالحة في أصل اللغة لهم على كونهم مستحقي ( 4 المنافع لسادتهم» وهذا ينافي التكليف» 
ولكونهم يملكون فأشبهوا البهائم» ولقوله تعالى: لعَبَدَا تملك لّابفَدِرُعَلَ عَنْو4(©. ومن 
لا يقدر على شيء فلا يكلف. ْ 

والاستدلال بهذا كله غلطء وعليه عول ابن خويز منداد(؟)» فأما شبههم بالبهائم 
فواضح فساده» إذ البهيمة لا تعقل فتكلف, وهذا عاقل() فكلف22)., أما ظاهز الآية فلا 

يحسن الاستدلال به هاهناء لأن المقصود بها هاهنا [شيء] آخرء كيف ونحن نشاهد العبد 


( 

) يفهم 

)1 
(4) الحج/ 77. 

( 

( 

3 
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يقدر على الحركة والسكون اللذين هما مناط التكليف غالباء كما يقدر الحر. 


وأما التعويل على كونه مستحق المنافع» فنحن لا نوجب عليه حق الله سبحانه في 
الحال التي يوجب عليها فيها من حق سيّده ما يمنعه من القيام بحق الله سبحانه» لأنه لو 
أوجبنا ذلك كلفناه ما لا يطيق» وإنما يوجب عليه حق الله في حال ليس لسيده عليه حق 
يمنعه من القيام بحق الله سبحانه» وهذه الصورة هي محل الخلاف» وتعليلهم ساقط فيها لا 
يتصور. 

ومن ذلك دخول النساء في جمع7') السلامة الوارد في جمع التذكير» كمسلمين» 
ومؤمنين. وهذا أيضا مما اختلف الناس فيه» فذهب الشافعي إلى أنهم لا يدخلون في مثل 
هذا الخطاب. وهو اختيار جماعة الحذاق من مشاهير المتكلمين والفقهاء» وهو الذي نصر 
القاضي عبد الوهاب» ونصر ابن خويز منداد!2) من أصحابنا القول الآخرء وهو دخولهن في 
الققطاب» وبه قال ابن داود وغيره. 1 

وإنما نشأ الخلاف من ورود صورة اتفق عليها النحاة»ء وهي تغليب المذكر على 
المؤنث في الجمعء فاغتر قوم بهذا فأخذوه عنهم على إطلاقه فقالوا بدخول النساء في 
الخطاب» وليس الأمر كما ظنوه» وإنما ذكرت النحاة تعليم المتكلم كيفية النطق إذا أراد أن 
يعر كن سا وزجال» وقد علّموه أن علامة الجمع فيهم مختلفة كما تقدم» فجمع المسلمة 
مسلمات» فالعلامة ألف وتاء. وجمع المسلم مسلمونء فالعلامة واو ونون» فعلموه هاهنا 
تعليما ثانيا هو أن يغلب علامة المذكر إذا قصدوا إلى العبارة عن جماعة نساء وجماعة 
رجال» ولم يذكروا أن اللفظة عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع. فشتان ما بين تعليم 
القاصد إلى التعبير عن الجمع كيف ينطق» وبين الحكم على مقتضى لفظة لا يعلم قصد 
مطلقها. 

وقد احتج الشافعي على أنهن لا يدخلن في الخطاب المذكور بشكوى أم سلمة رضي 
الله عنها للنبي كك وأن الله سبحانه لم ينزل فيهن خطاباء وإنما خاطب الرجال» فنزل عند 
شكواها: «إنَّآلْمُتلييب وَالْسْمْيَِتِ204؛ الآية» فلو كنّ داخلات لما شكت هذاء ولأنكره 
اكز عليهاء ولما احتيج إلى نزول هذه الآية عند شكواها. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن القصد بشكواها استدعاء تنويه بهن إذا ذكرهن» 
وتشريف لهن بذكرهن في القرآن» وقد أغلى بعض أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تدخل 


)1( في الأصل: جميع . 
(2) في الأصل : الخواز. 
(3) الأحزاب/ 35. 


إيضاح المحصول * 10 2055 


النساء في الخطاب» ولو كان بأدوات الشرط» مثل قوله ظَكدِّدُ : «من بدل دينه فاقتلوه»(')2 
لا تقتل المرأة إذا ارتدت لكونها غير داخلة في هذا الخطاب» يحتج هؤلاء بقول العرب: من 
في الذكر». ومنة في الأنثى» وفي الذكرين منان» وفي المرأتين منتان» و في الذكور2) 
منون» وفي الإناث منات. فقد اختلف علامة التذكير والتأنيث في. هذاء كما اختلف في جمع 
السلامة الذي قدمناه (. . .)(2) الاستدلال أن سيبويه إنما أورده في باب الكناية (فكا. . .)(*) 
كالمحاكاة (ص 119) لأمر تقدم» وباب الحكاية معلوم مجراه في اللسان» ونحر هذا يعتذر 
عن قول الشاعر: 

أتوا ناري فقلت منون أنتم2 فقالوا الجن قلت عموا ظلاما(©) 

مع كون هذا أيضا ليس باللغة الفصحى. 

وفائدة هذه المسألة التي قبلها في الفقهيات النظر في جنبة من يكون الدليل» وكيف 
يتصور التخصيص » فإذا قلنا: لا جمعة على العبدء» ولا" على المرأة» فاحتج عليه بقوله 
تعالى : « ييا لين اموا دوو للصّلؤين برو الْجُمْمَوْنَسْموا إل و أهّم604). 

فمن قال من أصحابنا: إن العبد لا يدخل في هذا الخطاب» ومن قال أيضا منهم: إن 
المرأة لا تدحل في هذا الخطاب لم يكن عليه في الآية حجة» ومن قال منهم بدخول هذين 
في الخطاب لزمه أن يخصص هذا العموم» فيفتقر حينئذ إلى الحديث الوارد بإسقاط الجمعة 
عمن ذكر فيه من عبد أو امرأة وغيرهما9/. وينظر حيتئذ في الحديث إذا ثبت عنده؛ هل 
يخص به العموم أم لا؟ على ما سيأتي بيانه في تخصيص العموم الوارد في القرآن بأخبار 
الآحاد. 

وقد اختلف المذهب عندنا فيمن أعتق كل مملوك لهء هل يدخل الإناث في العتق أم 
لا؟» وهذا أيضا مما يصلح أن يخرج على هذا الأصل الذي نحن فيه. 

وقد أشار أبو المعالي إلى أن من الألفاظ ما يتفق على دخول النساء( فيهاء ومثل7”") 
(1) في الأصل : فاقتوه» والحديث أخرجه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
2( في الأصل : الذكر. 
(3) - بقدر أربع كلمات. ١‏ 00 
)5( رواه أبو زيد في نوادره منسوبا إلى شمير بن الحارث الضبي. 
(6) الجمعة/ 9. 
(7) في الأصل: وغيرهم. ونص الحديث: «الجمعة حق على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة» عبدا مملوكاء 

وامرأة؛ وصبياء ومريضا». 
أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني. 

(8) في الأصل: الناس. 
(9) كذا في الأصل» ولعله: مثل (بدون الواو). 
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قولهم: الناس» والقومء وتمثيله إنما يصح له على أحد القولين» على أنه ينطلق على النساء 
بدليل قوله : 8 إِنَا أَرسَلْمَانُوحًا إل قَوْمِيهِ»2)17 وقد أرسل إلى نسائهم ورجالهم», لا على القول: 
إن النساء لا يسمين قوما بدليل قوله: لا لَاسَحَر قو من قَوْمٍ عَم أن يكونوأ ًا َنيح ولا ]ين 
و2274 وقول الشاعر: 

انج بو بويعو او بوم و ا و ا 2 أقوم آل حصن أم تسساء 


ويلحق بهذا النوع سؤال جار على أسلوبه. وهو دخول المتكلم في عموم كلامه, 
كقول القائل لعبده: من دخل الدار فليطعم. فقد قيل: ع ا عن ولا يلزم 
العبد إطعام سيده إن دخل. واستشهد هؤلاء بقوله تعالى: يلق كل كوتء »3(4, 
ومعلوم أنه لم يدخل نفسه تعالى فى هذا الخطاب» وهذا الاستشهاد ليس بشيء» لأن الخلق 
لا يتصور لذات الباري سبحانه» ولا يتوهم فيهاء وهو مما يستحيل عليهاء فلهذا لم يشتمل 
العموم عليه, ألا ترى قوله تعالى: لا وَأنَّهُ بِحكُلٍ َه عله 474). وقد اشتمل على نفسه. 
فهو عالم بنفسه تعالى. وقد سلم أبو المعالي خروج المتكلم عن الخطاب بحكم ما يقع في 
كثير من الألفاظ بمقتضى العادة» لكن اللفظ عنده يتناوله بحق العموم ووضع الصيغة في 
أصل اللسان. 

ومما يلحق بما نحن فيه اختلاف الأصوليين في صيغة العموم الصالحة لدخول النبي 
ِتمد فيها كقوله: 9 يَتأيُهًا زيرت ءَامَنُوأ 704). هل يدخل فيها كلِخِ أم لا؟ فمذهب 
مشاهيرهم أنه داخل فيهاء وذهبت طائفة إلى أنه غير داخل. لاختصاصه بأحكام لا 
تشاركه(؟) فيهاء وهذا باطل». لأن الخصوص في غير محل الخطاب الذي نتكلم عليه لا 
يقتضي تعدي التخصيص إلى ما سواه» مما نحن فيه. : 

وفصّل الصيرفي فقال: إن صدر الخطاب بأمر النبي ظَلكْكُ بالتبليغ كقوله: #قُلْ يَاهْلَ 
ما أَلنّاش »(7) فإن النبي عَلككدٌ لا يدخل فيه. بخلاف الخطاب الذي لم يصدر بمثل هذاء 
بل ورد مسترسلا» فإنه اح يدخل فيه . 

وأنكر أبو المعالي هذا التفصيل» لأن القول في الفصلين جميعا مستند إلى الله 


(1) نوح/1. 
(2) الحجرات/11. 
(3) الزمر/ 62. 
(4) البقرة/ 282. 
(5) البقرة/ 104. 
(6) كذا في الأصل. ولعله: لا نشاركه . 
(7) الأعراف/ 158. 
وقد حذف لأمُنٌ4 من النص المطبوع من البرهان وهو يؤدي إلى عدم استقامة المعنى. 
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سبحانه » والرسولٌ مبلغ خطابّه إلينا في الوجهين جميعاء فلا معنى للتفرقة. 

ومما ألحق بما نحن فيه خطاب النبي تك بصيغة تختص به [في] ا 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى مشاركة الأمة له في ذلك» وبه تعلقوا في عقد التكاح بلفظ 
الهبة» لقوله تعالى : « وَائَزه مُؤْممَةٌ إن وَعْبَتْ تَفْسَبَا لبي 1(4), فهذا خطاب مختص به َل 
والناس مشاركون له في حكمه. 1 

وأنكر أبو المعالي هذا من ناحية الخطاب لكونه خاصا في نفسه» وتردد في مسالك 
الصحابة فيه» فأشار إلى أن ما كان عرف تخصيص النبي 2832 فيه بخصيصة كالتكاح 
والغنائ ٠‏ فإنهم لا يؤمرون بالمشاركة!2) فيما ورد من هذا القبيل» وما لم يظهر فيه خصائصه 
ل ففيه مجال للنظرء وقد كان بعضهم يحتج على بعض بآيات مختصة به كل و لا أقطع 
أنهم يردّون(2) ذلك في هذا النوع . 

وبالجملة والظن المستفاد من ناحية وضع اللسان فهو المعمول به» وما كان من 
[الظنون] المستفادة من جهة عادات ووقائع ما أرى هاهنا إلى الأحكام مدخلا (...)0*) 
(ص 120) النسخ. وإن كان مجوزاء ونراعي حكم التأويل المحتمل من ناحية اللفظ . 

ونحن وإن تيقنا أنهم #ه كانوا يستدلون بأفعاله على رفع الحرج» إذا لم يظهر 
اختصاص النبي 2022 ٠‏ فإنا لم نعرف من عادتهم في الخطاب المختص ما عرفنا من 
عادتهم في أفعاله. وحن إنما لم نوسع المقال في خروج النبي من الخطاب العام ودخول 
أمته في الخطاب المختص» ؛ لأنه قل ما تمس حاجة الفقيه إليه. 

ومما ألحق بهذا الباب القضايا فى الأعيان» وقد اختلف أهل الأصول في خطاب النني 
همد رجلا من أمته بحكم ماء هل يتعدى ذلك إلى غيره ويقتضي مشاركة الأمة له فيه أم 
لا؟ والحق أن دعوى المشاركة من جهة الصيغة باطل» ودعوى الاشتراك من ناحية عمل 
الصحابة وعمل الشرائع لا شك فيهء وكذلك خطابه لأهل عصره معلوم أن من بعدهم 
عاملون به. 

وأشار أبو المعالي إلى أن الاتفاق حاصل على تعديها من ناحية العمل» لا من ناحية 
وضع اللسان» ودعواه(©) الاتفاق في هذا من جهة العلم لا يسلم له. 


(1) الأحزاب/ 50. 

(2) في الأصل: المشاركة. 

(3) يقصد اطراد المشاركة. انظر البرهان ج 1 ص 369. 

.369 بقدر خمس كلمات: يمكن فهم المقصود من النص الناقص بالرجوع إلى البرهان ج 1 صن‎  )4( 
في الأصل: وعواه.‎ )5( 
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فصل في العموم إذا خرج على سبب 

قل تقرر أن الشريعة منها أحكام مبتدأة» لم يثرها سبب كالصلاة» والصوم». والحج 
إلى غير ذلك» مما بيّن في أحكام العبادات والمعاملات» ومنها ما خرج على سبب» وينبغي 
أن يحتفظ على هذه العبارة التي هي قولنا: على سبب. لكونها أولى من قولك عند سبب» 
لآن قولك على سبب يوجب ارتباط الثاني بالأول» وقولك عند سبب لا يوجب ذلك» ألا 
تراك إذا قلت: ضربت غلامي على قيامه؛ أشعر ذلك بأن قيام الغلام كالعلة في ضربه. وهى 
ذكر ما اتفق وجوده من حركات الغلام عند حركاتك أنت في ضربه. 
هه و الهم معناء دوت أن تقل إلى السامع سبيه كقوله 565 وي 
التمر بالرطب: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن» ()2 فقوله: «فلا 
إذن»؛ لو وجد2©) بالنقل. ا ا ا ع ولم 
يستبن به مراد» وهكذا جاه لطن عن ترك أهل النار: نعم. لما سألهم أهل الجنة: هل 
وجدوا ما وعدهم ربهم حقا(ة )» لآن قول أهل النار: :ا تعمء لا يفيد إلا أن يفيد عماذا أجابوا. 

ومن هذا النوع قوله ظَََدْلوِد. وقد سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه؛» (*4). فإن 
هذا القول لو نقل دون السؤال الذي هذا جوابه» لم يعرف لماذا أشار بقوله: «هو الطهور 
ماوٌه)». 

وهذا القسم من الأجوبة لا يختلف في قصره على سببهء لأنه لما كان لا يستقل 
بنفسهء صار هو والسبب كالشيء الواحد لا يفترقان» وأما أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه 
يفهم معناهء وإن لم ينقل سببه كقوله عَليكَلِمُ لما(ث) قيل له في بثر بضاعة: إنها تطرح فيها 
الحيض» ولحوم الكلاب» وما ينجس الناس» فقال: «خلق الله الماء طهورا» )» فلو نقل 
إلينا هذا اللفظ الواقع من النبي كك دون سببه لفهمنا معناه وحملناه على عمومه في سائر 
الميام» إذا قلنا(”) بالعموم» وهذا مو ضع احتلاف الناس؛ هل يقصر على سيبه» ويرد اللفظ 
عن حكم عمومه إلى حكم خصوص السبب» ٠‏ حتى يكون السببب كأنه انسحب حكمه في 
1) رواه الخمسة» وقال الترمذي: : حسن صحيح » وطعن فيه ابن حزم . 
2) في الأصل: لوجود. 


) 
ل 
(3) انظر الأعراف/ 44,. 

4١‏ أخرخة مالك في الموطأء وأحمد» والترمذيء والنسائي؛ و ابن ماجه. 
ل 

ل 

١: 


6( زواة حك وابو داز والترمذي والنسائي والدارقطني . 
7 في الأصل: كرر إذا قلنا. 
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التخصيص على حكم الجواب العام» أو يكون اللفظ محكوما له بالعموم على مقتضى أصل 
وضعه عند المعممين» ولا يلتفت إلى سببه لكونه مستقلاء فأشبه اللفظ المبتدأ من غير 


1 08 


هذا مما قال فيه أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي: بأنه يحكم بعموم اللفظ ولا يقصر 
على السبب» وشذ بعض أصحاينا وهو أبو الفرجء فقال بقصره على سببه» وزده عن دلالته 
على العموم» وقال به أيضا من أصحاب الشافعي المزني» والدقاق» والقفال» وبه قال أبو 
ثورء .وحكاه أبو حامد الإسفرايينى عن مالك» وأشار ابن خويز!') منداد إلى اختلاف قول 
مالك في هذاء استقراء من اختلاف قوله في غسل الآنية التي ولغ فيها كلب» وفيها طعام» 
فقال مرة أن يغسل ففي2) الماء وحدهء قصرا منه لعموم اللفظ. وهو قوله 282022 : «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم) (3) الحديث» على ما ورد فيه الحديث [و] هو الماء» وقال 
مرة: تغسل سائر الأواني» وإن كان فيها طعام» آخذا بعموم (ص 121) اللفظ غير ملتفت 
إلى سببه. واختار ابن خويز منداد إجراء اللفظ على حكمه في أصل الوضع من غير مراعاة 


وقد وقع في الشرع مواضع اتفق على تعديها إلى غير أسبابهاء كما نزل الظهار في 
حديث سلمة بن صخر ثم تعداه إلى غيره» وكما نزل اللعان في قصة هلال بن أمية ثم تعداه 
إلى غيره» وكما نزل القذف في رماة عائشة ثم تعدى ذلك7*) إلى غيرهم» وإن كان فقد قال 
تعالى : لا بَربُوت الْسُمصَيتِ 5(4) فجمعها مع غيرهاء ولكن الرماة لها كانوا معلومين» فتعدى 
الحكم إلى من سواهمء فمن يقول بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق7©) هاهنا هو مقتضى 
الأصل» ومن قال بالقصر خرج عن الأصل في هذه الآأي بدليل» وقد مثل الناس ما نحن فيه 
بهذه المثل . 


ولو خوّجت على الاختلاف في الألف واللام؛ هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها 

العموم؟ ويكون المراد الإشارة إلى الجنسء. أو تكون محمولة على العهدء كما تقدم 
الخلاف فيه» لكان تخريجا لاثقاء لأن الألف واللام في قوله ظََدهِمُ في بئر بضاعة: «خلق 
الله الماء طهورا». من قال بقصره على بثئر بضاعة صار الألف واللام كالمشار بهما إلى 
(1) في الأصل: ابن خواز 
(2) كذا في الأصل» ولعله: في. 
(3) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهء ولفظ مالك «إذا شرب...1. 
(4) في الأصل: ‏ ذلك؛ وكتبت في الهامش» وكتب في المتن: «أيضا إلى من سواهم؛؛ ووضعت عليها علامة 

الحذف. 
(5) النور/ 4 
(6) في الأصل: الإنفاق. 
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معهود» وهو ما تقدم ذكره» ومن قال بالتعميم فكأنه حمل على الجنسء ولا عمدة لمن قال 
بقصر العموم بسببه؛ إلا أن السبب لو لم يكن الجواب مرتبطا به لم ينقل إلينا ذلك» إذ ما لا 
يفيد لا تتشاغل الأئمة بذكره. 

وأجيب عن هذا بأن من قال بالتعميم اتباعا لحكم اللفظ يجوز التخصيص لبعض هذا 
العموم بطرق التخصيص كالقياس إن قال به فإن كان اللفظ مبتدأ أجزنا التخصيص في آحاد 
متضمناته» من غير أن يخص هذا عينا دون عين» أو واحدا دون واحد. 


وأما تخصيص العموم الخارج على سبب فإنا نمنع تخصيص سببهء إذ لو أجزناه 
وقلنا: دل القياس على أن صاحب الشرع ما أراد بقوله: «خلق الله الماء(') طهورا» بثر 
بضاعة» وإنما أراد ما سواه من المياه؛ جعلنا كلامه عَلَدلادٌ غير مشتمل على بيان ما سئل 
عنهء ولا يصح منه يَكِةِ أن يسأل عن بيان ما يحتاج إلى بيانه فيضرب عن بيانه ويبين غيره مما 
لم يسأل عنه» وقد أضيف إلى أبي حنيفة أنه يجوز التخصيص في هذا العموم تجويزا مطلقاء 
حتى يصح عندهم تخصيص سببه» ويجريه مجرى العموم المبتدأ . 

وقد استنكر أبو المعالي أن يذهب إلى هذا المذهب محصّل لظهور قبحه»ء ولكنه اعتذر 
عن ا حفينة بعد رامو اعد مق اللاقئنة فأشار إلى أنه إنما قال هذه المقالةء لأن قوله: لا 
يلاعن الزوج لنفي الحمل» مع أن آية اللعان إنما نزلت في نافي الحمل» فكأنه خص سبباء 
وأجراها على عمومها فيما سوى سببهاء وكذلك صنع في حديث عبد بن زمعة» فإنه طك2 
قال: «الولد للفراش» (2). وأورد هذا اللفظ وهو التخاصم في ولد أمةء ثم لم يلحق أبو 
حنيفة ولد الأمة بسيدهاء وألحق ولد الحرة بزوجهاء وإن تيقنا أنها لم تعلق منهء مثل أن 
تكون بالمشرق وهو بالمغرب» فكأنه أجرى قوله: «الولد للفراش» على عمومه فيما سوى 
سببه» وهو التنازع في ولد المملوكة» فأضاف أبو المعالي إليه انه كان غير مهتم كما يجب 
بحفظ أحاديث النبي كد ٠‏ وإنما كان مهما بالرأي المعهود من السلف ف . فلأجل 
ضعفه في علم الأخبار قال ما قال في اللعان» وفي ولد المملوكة؛ حتى لو سمع الخبرين 
وضبطهما كما يجب» لما قال بما قال في أسبابها. 

وهذا اعتذار عن مثل هذا الإمام يجب أن يعتذر عنه المعتذر به» وإضافة التقصير إليه 
في إجازة تخصيص السبب» وتصوره أن يكون النبي 322 أضرب عن الجواب عما سئل 
عنه إلى غيره» لأمر دعاه إلى ذلك أولى من أن يضاف إليه ترك الاطلاع على قصتين 
مشهورتين: حديث اللعان» وحديث عبد بن زمعة» ولا يكاد يخفيان عمن اشتغل بالعلم 
أدنى اشتغال» فكيف بمن ناظر فيه الرجال» وصار فيه مخْطّئا للرجال؛ واندرجت الأعصار 


)1( في الأصل: - الماء. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
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على تقليده في كثير من الأنظار!'2. وهذا ل 
أستفقل منه الرمز إلى مخالفة مالك وأصحابه للسلف». واستيطائهه(2) مركب العقوق في 
الحقوق» وخرقهم حجاب الهيبة» إلى غير ذلك من ألفاظه التي هي مصيّحة» وليست 
معانيها صحيحة» ولا معنى للعقوق هاهنا وذكره» وهو كالخارق في مقدم نفسه حجاب 
الهيبة» إذ لم يتهيّب أبا حنيفة ولا مالكا رضي الله عنهماء » وأشار في هذا الباب إلى استثقال 
مخالفته للشافعي (ص 122) أم طريقة مالك عنده أسدء وهلا(*) جرى فيمن تقدم 
من أثمة الأشعرية على هذا الأسلوب؟ فيما نبهنا عن مخالفته لهم» وإن اعتذر عنه معتذر بأن 
تلك مسائل أصول, وهذه مسائل فروع» وأن حسن العبارة عن الماضين» وتحسين المخارج 
لهم لا يضيق على من هو أضيق منه باعاء فكيف به مع اتساع باعه في العلوم لفظا ومعنى . 

والذي أشرنا إليه من محاذرته مخالفة الشافعي هو قوله: « قُل لَه أَِدَفِيمَا وس إل محرا 
عَكَّ لاع يَظمَعَهه إِلّة أن يَكْوْتَ مَيْمَةَ 404 الآية» وهي تتضمن قصر المجرمات على ما 
ذكرفيهاء” وهي من آخر ما نزل» وهذا يقتضي جواز أكل الحشرات كما قال مالك» لكن 
الشافعي 8 أجراها مجرى العموم الخارج عن سبب» ورأى أن الجاهلية كانت تستبيح 
أكل الميتة وما ذكر معهاء فأنزل الله الآية تغليظا لهم» وإشعارا بأنهم على مضادة الحق» 
فكأنه يقول على جهة العكس عليهم» لا يحرم ما حللتموه/2؛ وليس الغرض الحصرء وإنما 
الغرض المناقضة» وهذا قد يكون الشافعي أجراه مجرى التأويل» ومن قال بمراعاة اللفظ 
دون سببه لا يمنع من التأويل» 5 هذا المذهب إلى الشافعي من هذا الذي 
قاله في هذه الآية وأشار إليه لا يوثق به» وقد حكى غير أبى المعالي من المصنفين أن 
الشافعي اختلف قوله في ة 0 أو تعديه إلى ما سواه. 

وقد تكلمنا نحن في كتابنا " المعلم" على هذه الآية» وحققنا طريقة بيانها على أصول 
الفقه» كما أنا تكلمنا فيه أيضا على حديث عبد بن زمعة كلاما شافيا مبسوطاء يعلم من اطلع 
عليه وتأمل مراميه» أن الأمر ليس كما ظن أبو المعالي بأبي حنيفة في جهله بحديث ابن 
زمعة» بل هو متأول عندهء وقد حكينا في كتابنا هناك تأويل من تأول من أصحاب الحديث» 
وذكرنا أن الولد لا يلحق بسيد الأمة» إلا أن يكون استولدها قبل ذلك على رأي أبي حنيفة» 
كما أنه على رأي مالك لا يلحق. بسيدها حتى يكون قد اعترف بوطئهاء وليس في الحديث 
أنه اعترف بوطثهاء ولا أنها ولدث منهء فهذا مالك اشترط في الإلحاق تقدم إقرار السيد 


(1) كذا في الأصل» ولعله: في الأمصار. 

(2) في الأصل : واستنباطاتهم» والتصحيح من البرهان. 

(3) في الأصل : وسلا. 5 
(4) الأنعام/ 145. 

)5( في البرهان: «لا جرم إلا ما حللتموه؟ة ج 1 ص 373. 
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بالوطء وإن لم يذكر في الحديث. فمع إمكان هذا يقبح الهجوم على إمام مثل أبي حنيفة 
وإضافة الجهل بالأحاديث إليه؛ وقد استوت قدمه وقدم مالك إمام أئمة المحدثين في 
الافتقار إلى تأويل لهذا الحديث» وإنما يترجح تأويل مالك على تأويله بما ذكرناه في كتابنا 
' المعلم" وذكرنا هناك رواية من روى من أصحاب أبي حنيفة : «هو لك». عبد بن زمعة»)» 
فحذف حرف النداء» وتكلمنا على ما قيل فيه» فمن أراد شفاء غليله في معاني هذا الحديث 
فليطالعه هنالك . 

وأما ما ذكر عنه في اللعان فيطول الكلام [فيه]» وقد أشرنا أيضا هناك إلى ما إن تؤمل 
عرف منه سبب الخلاف في اللعان بمجرد نفي الحمل» فإن قيل: هل يسوغ أن يكون جواب 
النبي ظَللْلهِرٌ الخارج عن سبب غير مطابق للسؤال؟ إما بزيادة أو بنقصانء» قيل: أما بزيادة 
فنعم» وقد قال لما سثئل عن التوضي بماء البحر : «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته» ('2» بزيادة 
بيان حكم ميتتهء وأما النقصان عما سئل عنه» فإن مست الحاجة إلى بيان جميعه» ولم يكن 
في المذكور تنبيه على المسكوت عنه. فإن ذلك لا يجوز لما تقدم في باب البيان» 0 
[كان] فيه تنبيه» إذا فكر فيه السامع علم منه حكم المسكوت عنهء فإن ذلك(2 ) يسوغ. و 
ال ل ل م ل 


فصل في حقيقة الاستثناء 
الكلام فيه من أربعة أوجه: اشتقاقه» وانقسامه. وتعداده. وإعرابه. 


فأما اشتقاقه فهو من قولك: ثنيت زيدا عن رأيه» أي صددته عنه. وصرفته عن مراده. 
أو يكون مشتقا من العطف والعود كقولك: ثنيت الحبل» بمعنى عطفك بعضه على بعض» 
وثنى(3) الثوب: ما كف من أذياله وأكمامهء سميت بذلك لما فيها من انعطاف بعضها على 
520 وهذان المعنيان يتصوران في الاستثناء النطقي, لأنه إذا قال: جاء القوم. فقد تضمن 
هذا دخول زيد فيهم على القول7*) بالعموم» أو جاز دخوله فيهم على القول بالوقف» فإذا 
قلت: إلا زيداء فقد صرفت الكلام عن مقتضاه الواجب له والصالح فيه. وكذلك أيضا فيه 
معنى الانعطاف» لأنك كأنك انعطفت على زيد فأخرجته من خطاب كان داخلا فيه؛» وثنيت 
حديثه. فإن قيل: يلزم على هذا أن يسمى التخصيص المتصل استثناء كقولك: جاء القوم 
ولم يجىء [زيد. فهذا فيه] (©) صرف الكلام عن مقتضاهء وفيه أيضا انعطاف على ذكر زيدء 


0 

)2( 827 : لا يجوزه وعليبه علامة الحذف. 

(3) في الأصل: وهي. 

(4) في الأصل: على القوم. 

(5) في الأصل: بياض» فاجتهدت في إصلاح سياق الكلام. 
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وما أحد يسمي مثل هذا استثناء. قيل: (ص 123) هذه تعاليل اشتقاقية لا يلزم طردها 
كالتعاليل العقلية» وكم للعرب من اسم مشتق لم يجروا فيه على اشتقاقه» وهذا منه. 

وعلى هذا الاشتقاق والمعنى يكون حده: أنه كلام ذو صيغة مخصوصة محصورة دالة 
على أن المسمى فيه غير مراد بالقول الأول'. وإن شئت قلت: بالقول المستثنى منه. 

وقد حدّه بعض الأصوليين بأنه: إخراج بعض اللفظ بلفظ آخر مع اتصاله به. وتحرز 
بقوله: مع اتصاله به من التخصيص المتأخر عن وقت ورود الخطاب» ولكنه لم يتحرز عن 
ا ا ب م كو ل ل كر وقد انتبه إلى المناقضة 
بهذا التخصيص المتصل أصحاب الحد الأول» فقالوا ابد مخصرة» وإلما أشاروا بهذا 
إلى ما قلناه من التخصيص المتصل . 

وهذا الحد إنما بني على القول بالعموم, وأما إن لم يقل به فينبغي أن يقال في الحد: 
إخراج ما يصلح دخوله في اللفظء وقد تعقب على أصحاب هذا الحد لفظ الإخراج لما فيه 
من التجوزء وأن الإخراج الحقيقي لا يتصور فيه؛ وهذا خطب هين» لأن المجاز إذا اشتهر 
معناه لم يبعد التحديد به. 

وأما انقسامه فإنه ينقسم إلى : 

استثناء من الجنس كقولك: جاء القوم إلا زيداء فزيد من جنس القوم. 

وإلى ما لا يكون من الجنس. ولكن بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة كقولهم: ما 
بالدار أحد إلا الحمارء فالحمار وإن لم يكن من جملة الأحدين» فهو متعلق بهم» لأن 
الدواب والأدوات متعلقة بأصحابها على وجه ما.. 

وإلى ما لا يكون من الجنس ولا تعلق بينه وبين ما استثني منه على حال كقولك: ما في 
الدار مسلمون إلا الكافرون. 

وينقسم الاستثناء انقساما آخر من جهة أخرى فيكون استثناء من موجب, واستثناء من 
منفي» والاستثناء من المنفي ينقسم أيضا إلى ما نذكره في حكم الإعراب. 

وأما تعداده فهو اثنا عشر حرفا: أمها وأصلها حرف "إلا" لكون هذا الحرف يتصرف 
في مواضع لا يتصرف فيها غيره من حروف الاستثناء . 

وجملة هذه الحروف الاثني عشر: إلاء 5 وبَله1)» وسوى» وسواءء. وسيماء 
وتاك وعدا رز عاق نوها تاك يونا داه راس ل بكرن ش 

وأما إعرابه فإن خمسة من هذه تعرب بالخفض» وهي: غيرء وِبَّلَهَ»» وسوىء 
وسواءء وسيماء ويروى قول امرىء القيس: 


)1( بمعنى : ع وسوى ٠»‏ الرازي مختار الصحاح. 
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لا سيمسايوم بدارة جلجسل امم 4< عه لمكا اموه الود واوا لوفو ب د 1ن 

بالخفض على الوجه الذي قلناء ويروى بغير ذلك لوجوه أخر يعرفها النحاة. 

وأربعة من هذه الحروف يكون ما بعدها متصوباء وهى: ما خلاء وما عداء 
[وليس]0'), ولا يكون» فنصب27) ما بعدها لأنها أفعال. 

حرفان منها وهما(”): خلاء وعداء يعرب ما بعدهما بالوجهين؛ الخفض على أنهما 
حرفان»؛ والنصب على أنهما فعلان. 

ويبقى حرف واحد وهو حاشاء» فيه قولان؛ سيبويه يعرب ما بعده بالجر خاصة» ويراه 
حرفاء وغيره يعرب ما بعده بالوجهين جميعا الخفض والنصبء فيجعله إذا أعرب بالخفض 
حرفاء وإذا أعرب بالنصب فعلا. 

وهذا كله مستقصى في كتب النحاة؛ وكان الأليق الإضراب عنه فى مثل هذا التأليف» 
وإحالة بسطه إلى أهله وكتبهم» لكن لما ذكر أبو المعالي في هذا الباب ما لم يذكره من قبله 
إعراب ما بعد أخوات "إلا" . لكون جميعها!#) أدوات الاستثناء. 

وأما إعراب ما بعد 'إلا' فلا يخلو إما أن يكون اللفظ موجباء خبرا كان هذا الموجب 
كقولك: قام القوم إلا زيداء أو أمرا كقولك: قوموا إلا زيداء فإن كان كذلك فالمشهور 
إعراب ما بعد "إلا" بالنصب. 

وذكر أبو المعالي في تعليل النصب علة واحدة عوّل عليها بعض النحاة» ولهم ثلاث 
علل سواها اقتضى الحال ذكرها وتعقب العلة التى ذكر وعلتين أخريين سواهما. 

فالتعليل الصحيح عند المتقدمين والمتأخرين غير ما قاله أبو المعالى» وهو أن ما 
بعد" إلا" إنما انتصب بالفعل» والفعل إن كان لا يتعدى: قام زيد» فإن هذا الحرف قواه 
' وسلطه على العمل فيما بعد هذا الحرف. فلما تسلط الفعل على العمل في هذا الاسم 
بواسطة حرف "إلا" وتعدى إليه عمل فيه النصب. 

وقال أبو العباس: إنما انتصب بمعنى حرف "إلا" . وهي مقدرة هاهنا بتقدير الفعل» 
فكأنه قال: قام القوم أستثني زيداء وهذا() التعليل الذي ذكره أبو العباس» واقتصر عليه أبو 
المعالي تعقب بأن الأمر لو كان كذلك لاستوى حكم الاستثناء من موجب ومنفي» لأن حرف 
1) ينبغي إضافة هذه الأداة» حتى يستقيم المعنى وتعداد الأدوات الأربعة المذكورة . 
2) في الأصل: منصب. 
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"إلا" إذا قدر بمعنى استثنى» فإن هذا الفعل الذي هو استثنى ينصب ما بعده بحكم مقتضاهء 
سواء كان واقعا على موجب أو منفي» وقد فرقت النحاة بأسرهم بين الموجب. والمنفي كما 
ستراهء وإجماعهم على التفرقة في أن "إل" قد تصير الكثير قليلا. 

(ص 124) وقد اعتمد من استثناء الأكثر من الأقل على قوله تعالى: « وُاَلَلَ 
إلا يلا يَصْفَهُ أو أنفْض مِنْهُ قليلا»: أو زد عَلَيْهِ 217, فهذه الآية تضمنت استثناء الأكثر من الأقل» 
على قوله: وهو النصف. أو أكثر منه. 

وأجيب عن هذا بأن المستثنى فيها على الحقيقة قوله تعالى: #8 إلا يَِيلَا»» وما بعد 
ذلك كالمستأنف» وتقديره: قم نصفهء أو أكثر منه» فهو أعظم لأجرك» ويقوّي هذا التأويل 
عند هؤلاء أن حذاق المجيزين لاستثناء الأكثر من الأقل يرونه كلاما مستهجنا ومستقبحاء 
وحاشا القرآن أن ينسب إليه كلمة مستهجنة . 


واعتمد هؤلاء أيضا على قوله تعالى : ل إِنَّ عبَادى لبس لَك عَلِمْ شلطديٌ إلَامنِ اَمَك من 
َلْمَاونَ 2274 وقال في آية أخرى خبرا عن إبليس: < جَِرَنكَ لخت معن إِلَاصادكَ متم 
الخغتييت * (©. فاستثنى مرة المخلصين» واستثنى مرة الغاوين» فإن كان الصنفان 
متساويين!*) فهو استثناء النصف من النصف» وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيه استثناء 
الأكثر من الأقل» والظاهر أن الغاوين أكثرء وهذا من أقوى ما يتمسك به هؤلاء. 


وعندي أنه قد يقال فيه: ليس المراد هاهنا الإشارة إلى عدد مخصوص ولا إلى مقدار 
محصورء فيرعى(©) فيه الأكثر والأقل» وإنما المراد هاهنا الإشارة إلى الجنس» فكأنه قال: 
لأغوينهم إلا المخلصين؛ من وجد من المخلصين» ومن تقرر وجوده مخلصاء وكذلك 
المعنى في الغاوين. وبالجملة إن كان المراد التعرض إلى صفة الإخلاص أو إلى الإغواء»؛ أو 
إشارة إلى أن الإخلاص مانع لي منهم» فإن هذا قد يخرج عن هذا الباب الذي نحن فيه. 

أدوا التى نقصت تسعين من مائة ثم ابعشوا حكما بالحق قوالا 

وأجيب عن هذا بأن هذا ليس فيه صيغة الاستثناءء» وإنما ذكر فيه انتقاص .شيء من 
شيءء على أنه لا يتحقق أنه منسوب إلى من يحتج بقوله وهو أيضا قد ينخرط .في سلك 
الأشعار اللغزية التى يتكلف ألفاظها لإخقاء معانيها. 1 


(1) المزمل/ 4. 

(2) الحجر/ 42. 

(3) الحجر/ 40. 

(4) في الأصل : متساويان. 

(5) كذا في الأصلء ولعله: فيراعى. 
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وبعد هذا الفصل فصل آخرء ذكره أبو المعالي اشتمل على حكم الاستثناء من غير 
الجنس» ونحن قد تكلمنا عليه مضافا إلى غيره من أقسام الاستثناء في باب قبل هذا. 


5 ل في قيقة التخصب 
وقد قدمنا حيث تكلمنا على العموم حقيقة الخاص والعامء رتح وال روفاك 


أن التخصيص : إفراد الشيء بالذكر.ء واللفظ الخاص: هو الذي ينبى( ') على هيو يجوز 
إدراجه مع غيره تحت لفظ [آخر]©). 

وقد كنا نحن بسطنا هذه المعانى فلا معنى لإعادتها هاهناء ومن هناك يعرف ما لا 
يكون إلا عاماء كمعلوم ومذكورء وما لا يكون إلا خاصا كأناء وأنت» وما يكون عاما من 
جهة لارتفاعه عن الخاص الذي لا خاص تحته» وخاصا من جهة انخفاضه عن العام الذي لا 
عام فوقه. كقولنا: موجودء والاثئان» عامان من حيث ارتفعا عن الواحد» خاصان من حيث 
تقاصرا عن الثلاثة فما زاد. 


والغرض من هذا الباب الفرق بين التخصيص والاستثناء» ولكن يحتاج ذكر الفرق 
المقصود هاهنا إلى مقدمة نقدمهاء وهى أن التخصيص حقيقة بيان ما أريد باللفظ مما قد 
يحتمله اللفظء وهذه الحقيقة تمنع من طريانه على النصوص» إذ النص ما لا احتمال في 
ويوجب اختصاص التخصيص بما فيه احتمال من الظواهر. 

وبين الأصوليين خلاف7' في الاستثناء من عدد معلوم. هل يكون الاستثناء كقرينة 
غيرت حكم الصيغة. أو تكون كقرينة لم تغير وضع الصيغة» وإنما كشفت عن المراد بهاء 
فمن رأى أسماء الأعداد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها جعل الاستثناء قرينة 
مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهاء ورأى الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة 
على عدد ماء ويكون الاستثناء كجزء من أجزاء هذه الكلمة» فمجموع الاستثناء والمستثنى 
منه هو الدال على العدد المبقى» ويرى هذا ألا فرق بين قول القائل: تسعة. وبين قوله: 
عشرة إلا واحد. فإن قوله تسعة يدل على مخصوصء ولكن الكلمة تركبت من حروف 
أربعة» لو ذهبت منها أحد أجزائها الأصلية» وهو حرف العين مثلا» بقي ما بقي من الحروف 
غير دال» فكذلك قوله: عشرة إلا واحد. يجري هذا المجرى في كون الكلمتين: الاستثناء 
والمستثنى منه دالا على التسعة»؛ وصار قوله: إلا واحدا كأحد حروف التسعة. ولا 
(ص 125) يتصور أن هذا كالبيان عن المراد بقوله عشرة» فإنه إن قال: عشرة واقتصر على 
(1) في الأصل: ينبني 
(2) في الأصل: ‏ آخرء أضفناه من البرهان ج 1 ص 400. 
(3) في الأصل: أخلاف. 
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هذاء ولم يعقبه باستثناء» ولا غيره صار نصا في التسعة('2» وإلى هذه الطريقة ذهب أبو 
المعالي واستنكر ما سواها. 

والطريقة التي ذكر أنه لا يصير إليها لبيب هي المذهب الذي أشرنا إليهء وهو أن طائفة 
من الأصوليين ذهبوا إلى خلاف هذا المذهب الثاني الذي حكيناه عن بعضهم» ورأوا أن 
الكلمة الدالة على عدد ربما نطق بها فيما دونه» كقولنا: عشرة» فإنه ربما استعمل فى عشرة 
تاققية ومؤلكة يروة أن الاسشاء قريية لفط ولك على الغراد باللفظ المسعى من كما ول 
قوله: ١لا‏ تقتلوا الرهبان» على المراد بقوله: انلا المتركن 4 ولم يقد ر قوله: «ولا 
تقتلوا الرهبان»(2), أن هذا اللفظ مع قوله: #تَأكَدُلُوا ألَمْتْرِكِنَ# ككلمة واحدة دالة على من 
سوى الرهبان» وهذا يصح مع القول بأن صيغة العموم تقتضي الاستيعاب اقتضاء الظواهر. 
وأما على مذهب من قال: إنها نص في الاستيعاب» فإن هذا الفرق والذي صورناه لا 
يتحقق» إذا قال: اقتلوا المشركين» لا تقتلوا الرهبان» فإن الصيغتين على أصل من يرى 
العموم نصا كاللفظة الدالة على عدد من يراها نصا في الدلالة على ذلك العدد. 

وقد ذكر بين التخصيص والاستثناء طريقة أخرى في الفرق» وهي منعطفة على هذه. 
وذلك أنه قيل: الاستثناء لا يكون إلا متصلاء والتخصيص قد يكون منفصلاء وهذا صحيح» 
ولكن عليه ما قدمناه من كون الاستثناء كجزء من أجزاء الكلمة» ولا يصح (تأخير بعنض 
أجزاء الكلمة» والتخصيص ليس بجزء من أجزاء الكلمة» فلهذا أمكن تأخيره» وهذا يتضح 
على القول بجواز)() تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما من منع تأخير التخصيص عن 
مورد الخطاب» فإنه يتعذر7') عن هذا بأن يقال: معنى تأخيرا لبيان ليس بمعنى يرجع إلى 
اللسانء كما منعت تأخير الاستثناء لمعنى يرجع إلى اللسان» لأن العرب تقبح تأخير 
الاستثناءء فإذا قال القائل: رأيت القوم إلا زيداء عدوه كالتهافت للكلام» وإذا قال: رأيت 
القوم» ثم قال بعد شهر منها: إني ما أردت بحديثي لكم إلا من سوى فلان وفلان» لم يعدوا 
هذا كلاما متهافتا()» ولكنى77) إنما منعت تأخير التخصيص من ناحية العقول». لأن الله 
واجب عليه استصلاح العباد» ومن الفساد تأخير البيان لهم . 

وقد سبق منا نحن الجواب عن هذاء واستيفاء الأدلة التي يتمسك بها الفريقان» مانعو 
التأخير للبيان ومجيزوه. 
(1) كذا في الأصل» ولعله: عشرة 
(2) ورد: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع».. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 4316 وقال: رواه أحمد والطبراني 

0 

(3) ما بين القوسين ناقص من النص»؛ وصحح على الهامش. 
)4( كذاء ولعله: يعتذر. 
(5) في الأصل : متهافتة. 
(6) كذا في الأصل» ولعله: ولكن. 
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وقد أورده أبو المعالي هاهنا بعد هذا الباب في باب أفرده لهء ونحن نكتفي بما 
قدمناه.؛ وعول هؤلاء في جواز التأخير على أن العقل يخصص به»ء وقد يكون العاقل يفتقر 
إلى فكرة طويلة بها يتوصل إلى الدليل العقلي المخصص. وهذا تأخير قد صح وثبت» فلا 
يعد في تأخير البيان اللفظي أيضاء ولا يجيء من هذا كون ما في العقول كالحاصل الحاضرء 
لأن ما فيها لا يتوصل [إليه] إلا بعد فكرة» فالتأخير لابد منه. 

وعوّل أيضا على العلم الضروري بأن النبي طَلِكَلوِمْ كان يبين ما نزل عليه من الأحكام 
حالا بعد حال» بقدر الحاجة كما فعل في بيان عموم قوله: 8 وَأَلَارِقٌوَاَلسَارِكَة174) من ذكر 
الحرزء ونصاب القطعء إلى غير ذلك من الأحكام التي تبين مراد الله سبحانه بما نزل عليه 
فيها. ولا معنى لإطنابنا نحن في هذاء قد بسطناه في بابه. 


ومن طرق الفرق أيضا بين الاستثناء والتخصيص أن الاستئناء لا يكون إلا بقرينة 
لفظية» وهي حرف إلا وأخواتهاء والتخصيص يكون بقريئة حالية» ألا ترى أن من قال: 
سَألت العلما + بعلم بقرينة الحال أنه ما أراد علماء سائر البلاد في أقطار الدنياء وإن لم يكن 
أبان عن هذا المراد بنطق أضافه إلى هذه الصيغة. 


ومن طرق الفرق أيضاء وقد تقدمت الإشارة إليه أن الاستثناء يدخل على النصوص» 
والتخصيص لا يدخل عليهاء وقد [قدمنا] بيانه ومثاله . 


فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة 

قد تقدم الكلام في جواز تأخير البيان» وذكرنا أن من الناس من منع تأخير العموم عن 
مورد الخطاب» فأبو بكر الصيرفي ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستيعاب 
والاستغراق» والمعممون على خلافه في هذا. 

وقد أغلظ أبو المعالي القول عليه. وأساء معه الأدب. وهو من أثمة الشافعية 
المشهورين» ولا يحسن أن ينسب إلى الغباوة أ والعناد» مع إمكان تأويل مخرج لكلامه وإن 
بعد» مع كون المسألة لا تقدح (ص 126) في قاعدة من قواعد التوحيد ولا تتعلق بذلك. 
والذي اعتمد في الرد عليه هو أن يقال له: أنت تجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب» 
والتخصيص بيان للخطاب» ومعنى التخصيص تبيين أن المراد باللفظة العامة بعض ما 
شملته» والجمع بين تجويز أن يكون المراد بها بعض ما شملته. وبين اعتقاد أن المراد بها 
جميع ما شملته تناقض لا يصح اعتقاده» وهذا لا حيلة في الجواب عنهء ولكن إذا قال 
الرجل: لم أرد هذا وإنما أردت اعتقاد وجوب العمل بهء لأن الصيغة تفيد الظن 


(1) المائدة/ 38. 
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للاستيعاب» والظان يجوز أن يكون الأمر على خلاف ما ظن» وهذا(') لا يستحيل تعبده 
بالعمل بالظن» ألا ترى أن الأقيسة الشرعية وأخبار الآحاد مظنونة» ثم العمل بها واجب 
قطعاء كانت هذه طريقة غير مستحيلة كاستحالة ما بيناه من الجمع بين نقيضين في الاعتقاد . 

ولكن إنما ننظر فيها معه من طريقة أخرى» وهي أن المسألة مصورة في عموم لم تقف 
الحاجة إلى العمل به» وأما إذا وقفت الحاجة إلى العمل به فلا يمكن تأخير البيان على ما 
بيناه في بابه» فإن أشار باعتقاد وجوب العمل فيما افتقر فيه إلى العمل» وإنفاذ الأمرء فهو 
كما بيناه من أن البيان لا يتأخرء وفيما قبل ذلك لا يجب عمل متصور اعتقاد وجوبه» فإن 
أراد أنه يقد العمل بالاتسييات عن كيك تمي دلالة المنيقة إذا حضير العمل ولع يرك 
مخصص. فهذا لا يخالف2) فيه» وتعود المسألة إلى خلاف في عبارة» وإن أراد أنه إذا 
حضر العمل وجب الامتثال والتنفيذ للخطاب» والعمل به على جهة الاستيعاب» غير ملتفت 
إلى ما سواه من أدلة الشرع» هل فيها مخصص من قياس يظهر بعد البحث عن الأصول» أو 
ظاهرء أو غير ذلك من الأدلة المخصصة. فهذا أيضا غلطء. لأن الفقيه لا يباح له أن يفتي 
بأول خاطر يسنح له» مع تزاحم الظنون عليه» وتزاحم تعارض الأدلة لديه» ولو عنّ له قياس 
لم يسغ له أن يفتي بموجبه» دون أن يبحث هل في الشريعة خبر يخالفه» أو قياس يضادهء 
أو قادح يقدح فيهء فكذلك العموم لابد من الالتفات إلى الجهات التي تمنع من إجرائه على 
ظاهره. فإن أمن منها ووثق بأن لا معارض 27 له ولا مخصصء, أجرى الأمر على عمومه. 

فإن قال: في التوقف إبطال دلالة الكلام على الاستيعاب؛ وإبطالٌ الدلالة لا يصح. 
قيل له: إنما تدل الصيغة على الاستيعاب مع التجرد عن القرائن المخصصة, والتجرد إنما 
يعرف بعد البحث » لا عند سماع الصيغة من غير بحث . 

فإن قال أيضا: في التوقف مساهمة للواقفية في الصيغة» والمسألة مفروضة مع تسليم 
صيغ العموم» وإثبات التوقف إلى حين كإثباته إلى غير حين» وإذا أثبتناه إلى غير حين» 
فذلك تصريح بالقول بالتوقف. قيل له: الواقف لا يجريه على ظاهرء لأجل أنه بحث فلم 
يجد قبل تعيين العمل به» لأن اللفظ عنده محتمل للخصوص والعموم» وليس بظاهر في 
أحدهماء فعدم عثوره على دليل متين لا يوجب إجراءه على أحد المحتملين» إذ ليس 
أحدهما أحق بذلك من الآخرء ألا ترى أنه إذا قال: اصبغ هذا الثوب لوناء وأعدم السامع 
البيان فإنه لا يقضى على أن مراد القائل الحمرة» لأجل عدم البيان» دون أن يقضى بأن مراده 
الصفرة» لأجل عدم البيان. وأما المعممون فإنهم يرون الصيغة موضوعة للاستغراق» وهي 
وإن احتملت الخصوص فهو احتمال على الأقل» والظاهر الاستيعاب» فإذا فقد مع البحث 
(1) في الأصل : وما هذا. 
(2) ني الأصل: لا يخاف. 
(3) في الأصل: لا معاض. 
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ما يرد عن الظاهر إلى النادر وجب التمسك بالظاهر الغالب1(7). 
فهذا الفرق بين الواقفين في هذا البحث على ما ينبه2) على إجراء الصيغة على 


ظاهرهاء وبين من يقف منتظرا بيان أحد المحتملين» فوقفه متماد إلى أن يجد أن تمس 
الحاجة إلى البيان» فيعمل فيه بما قلناه فى باب تأخير البيان. 


فصل في التخصيص بالدليل العقلي 

خلا 3 كيين طائل الخ وإن كان قد تكلم الناس عليه واختلفوا فيهء وذلك أن الله 
سبحانه لما قال: #8 أنه حَللقٌ حَِقُ كل شَىَءِ 227 وقد عُلم أنه سبحانه شيء» وأنه غير مخلوق» ولا 
خالق نفسه» فقد صار شيء من الأشياء غير مراد [منه] 7) باللفظ الذي وضع للاستيعاب 
ال وهو قوله كل شاه 4 وهذا إنما علم بدليل العقل» فقد صار الدليل العقلي 

خصص العموم. وهكذا إذا قال الإنسان: سألت العلماء كلهم» فمعلوم من جهة العادة أنه 
لم يسأل كل من في الدنيا من العلماء» وكذلك إذا قال: رأيت الناس. فمعلوم أنه 
(ص 127) لم ير كل إنسان في الدنياء فهذا تخصيص بالدليل العقلي ولا يمكن النزاع فيه. 

فلعل من قال: لا يخصص بالدليل العقلي» إنما نازع في تسمية هذا تخصيصاء لأجل 
أن التخصيص إخراج ما يتوهم دخوله في الخطاب» وإن كان المتكلم قد يريده» وهذا مما لا 
يمكن أن يرادء وأيضا فإن العقل متقدم على الخطاب تقدما لا يحسن أن يقال فيه: إنه 
مخصص » وهذا إن كان المراد يمنع هذه التسمية» فذلك سهل لا طائل تحته . 

وبالجملة فإنه قد استبين من جهة العقل المراد بهذا الخطاب» وأن المتكلم لم يرد كل 
حصل بعد سماع الخطاب» فلا اثر لتقدم العقل الذي وصل إلى ذلك. 


فصل في العموم إذا خص 
اعلم أن الكلام فيه من وجهين: 
أحدهما: النظر في تناوله ما بقيى من مضمونه» هل هو فيه حقيقة أو مجاز. 
- والثاني: النظر في العمل به وتلقي الأحكام منه 
(1) في الأصل: الغائب. 
(2) في الأصل: يتنبه عن. 
(3) الرعد/ 16. 
(4) في الأصل تنبيه على نقص كلمة؛ ويبدو أنها كتبت في الهامش. ولكن قطع من الورقة عندي الجزء الذي 
كنب اليفاحددا تجليد الميقماو ل اللنعمور فيما يبدو. 
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فأما الوجه الأول فإن العموم إذا خرج منه بعض مسمياته بالتخصيص» فلا يخلو من 
بالتخصيص حتى يبقى منه اقل الجمع ‏ على القولين في أقل الجمع» وهو اثنان أو ثلاثة - 

فأما إن خرجت مسمياته بالتخصيص حتى لا يبقى منه إلا واحد» 'فالمعروف من 
مذهب سائر المتكلمين في هذا الفن أن اللفظ يتنارل ذلك الواحد الباقي على جهة المجاز» 
إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ الجموع» لأجل أن الجمع في اصل وضع اللغة لا يعبر.به 
عن الواحد» فإذا صار هاهنا عبارة عن واحد صار مجازا. 

وقد حكى القاضي. ابن الطيب الاتفاق17) على هذاء ولكن أبا حامد الإسفراييني خالف 
فيه» وذهب إلى أنه يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة» احتجاجا منه بقوله تعالى: 8 إن 
حجن مدن نا لكر ونا حفطوت 3 وبقوله تعالى : وا ار 3 ار 6 
فلا يجرى هذا في حقائق الجموع . 

ا 0 
زاد عليه على الحقيقة أم لا؟ هذا مما اختلف الناس فيه: 

فقال قوم: إنه يبقى في تناوله لما سوى المخصص على الحقيقة . 

وذهب إليه جماعة من طوائف الفقهاء» وقال قوم: بل يبقى في تناوله إياه مجاز(4), 
وذهب إليه القاضي ابن الطيب في أحد قوليه» وبه قال مشاهير المعتزلة . 

وذهب قوم إلى أنه يبقى على الحقيقة إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء 
والشرط» وإن كان خص بدليل منفصل نفئ مجازاء وإلى هذا رجع القاضى ابن الطيب» 
وقال به الكرخي وغيره. 

واختار أبو المعالي أنه مشترك بين الحقيقة والمجازء فمن حيث رفع اللفظ عن بعض 
مسمياته يتصور المجاز» ومن حيث أبقاه على بعض مسمياته يتصور الحقيقة. 

وبسبب هذا الاختلاف أنك قد علمت أن معنى الحقيقة استعمال اللفظة فيما وضعت 
[في] الأصل لهء ألا ترى قولهم: حمارا لهذا الحيوان التهاق» فإنه لفظة حقيقة مستعملة في 
أصل ما وضعت لهء وإذا قالوا للرجل البليد حمارء فإنه مجاز منقول عن أصل ما:وضع له 
في اللغة وهو الحيوان النهاق. والمجاز هو المنقول عن أصل وضعهء وقد حصل هاهنا نقل 
(1) انظر التقريب والإرشاد 3/ 67. ش 
2( الحجر/ 9. 
) 
) 


3) المرسلات/ 23. 
4) كذا ني الأصلء ولعله: مجازا. 
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الاسم بالكلية» فاتضح كونه مجازاء كما اتضح كونه حقيقة في الحمار النهاق لإبقائه على 
أصل وضعه بالكلية. 

فإذا قال تعالى: # فَافَئُلُواً لْمْتْرِكِينَ *(2. ثم قال كل بعد هذا بحين: ١لا‏ تقتلوا 
الرهبان»(22؛ فإن هذا كالإخبار منه على أن مراد الله سبحانه بهذا بعض المشركين لا كلهم» 
وقد علم أن قولنا "المشركين" موضوع في أصل اللغة للدلالة على استيعاب كل مشرك» 
فإذا علم أن المراد باللفظة بعضهم» فقد تكلم بها على غير ما وضعت له في الأصل في 
اللغة» فكانت مجازا على ما قررناه في حقيقة المجاز والحقيقة» بالالتفات إلى هذه الجهة 
والنظر إلى هذا الجانب» وهو جانب رفع الاسم عن بعض مسمياته . تصور هؤلاء أن الصيغة 
تبقى فيما تناولته على جهة المجاز. 

ومن نظر إلى الجانب الآخر وهو إبقاؤها على بعض مسمياتهاء وقد علم أن تناولها 
لهذه المسميات التي أبقيت عليها حقيقة لو لم يرد تخصيص أصلاء وكذلك إذا وردء لأن 


وهذا عندي يقوي طريقة من يقول: إن العموم على الاستيعاب دلالة(© الظواهر» 
فكأنه موضوع للخصوص والعموم؛ ولكنه في العموم أظهر»ء فيتضح على المذهب طريقة 
هؤلاء؛ كما قد تتضح طريقة الأولين» على من قال: إنه يدل على الاستيعاب دلالة 
النصوصء لأن هؤلاء يرونه غير محتمل للخصوص بحكم صيغته. 

ولأجل الالتفات لهذين الجانبين الذي ينشأ من النظر فيه اختلاف هذين المذهبين» 
صار أبو المعالي إلى دعوى الاشتراك وإثبات الحقيقة من جانب والمجاز من جانب» فرأى 
أن القدر المزال وقع به التجوزء والقدر المبقى لم يتغير عن حقيقته في نفسه. 

وقد رد عليه ما ذهب إليهء فإن اللفظة واحدة [ليس] لها جهتان في الحقيقة 
والمجازية» لأنا قلنا: إن معنى الحقيقة استعمالها فيما وضعت في الأصل له. ومعنى 
المجازية استعمالها فيما لم توضع في الأصل له. فلابد أن يحكم لهذه اللفظة في استعمالها 
في بعض مسمياتها» فإنها مستعملة استعمالا على أصل الوضعء أو استعمالا على غير اصل 
الوضع» وليس بين هذا النفي والإثبات مرتبة أخرى يذهب إليها على الحقيقة» والمجاز إنما 
يتصور في الكلام والنطق» وأما العدم وما لم ينطق به فلا يتصور فيه حقيقة ولا مجازء وما 
لم يرد من المسميات فحكمه حكم العدم. ومحصوله أنه لم ينطق به ولا أراده المتكلم» 
والنفي والعدم لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجازء وهذا واضح . 

(1) التوبة/ 5. 


(2) سبق تخريجه. 
(3) كذا في الأصلء ولعله: كدلالة» ليكون أوضح لقارى زماننا هذا. 
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وأما المفرقون بين التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل» فإنهم يلتفتون إلى ما 
كنا أشرنا إليه في باب الاستثناء» حيث قلنا: إن الاستثناء كجزء من الكلام» والاستثناء 
والمستثنى منه كالكلمة الواحدة» وكأن الاستثناء بعض أجزاء هذه الكلمة» فقولهم1 عشرة 
إلا واحدء هو قوله('): تسعة» وكأن مجموع اللفظتين: الاستثناء والمستثنى منه ؤضع في 
أصل الوضع لإفادة هذه الجملة التي هي التسعة» كما وضعت التسعة لإفادتهاء والاستثناء 
كالسين من التسعة أو العين منهاء وهذا يقتضي أن التخصيص بالاستثناء لم يغير حكم 
الصيغة» وإذا لم يغيرها فهي حقيقة. والشرط المتصل بالكلام يتصور فيه ما صورناه في 
الاستثناء» فهذا سبب اختلاف هذه المذاهب. 

وأما الوجه الثاني وهو العمل ببقية ما اشتمله العموم والاستدلال بالعموم المخصص 
فيما بقي لم يرد فيه تخصيص» فإن كان من زعم أن التخصيص لا يخرج الصيغة عن حقيقتها 
إما مذهبا مطلقاء أو على ذلك التقييد الذي قيدناه» فإنهم يرون التمسك بالعموم. واجباء 
والاستدلال به في بقية المسميات صحيح. 

وأما الصائرون إلى حمله على المجاز في بقية المسميات فهم مختلفون في الاستدلال 

به فالمعتزلة تمنع منه» ويرونه بالتخصيص صار مجازا ولحق بالمجملات» لأجل هذا 
التغيير الذي دخلهء لأن اللفظة لم تستعمل على أصل وضعهاء ولم يرد بها ما.وضعت له» 
وقد دل الدليل على أنها لم يقصد المتكلم بها ما وضعت لهء وغيره مما لم تضع لم يقم عليه 
دليل يوجب إلحاقها بالمجملات التي لا يعلم المراد بها ولا يستدل بهاء وإن كان مجازا. 

ومن تتبع استدلال الصحابة ع على بعضهم بعضا في الفقهيات ألفاهم يستدلون 
بعمومات قد خصت» ووجد من ذلك ما ل ببحصئ كثرة» كاستدلال فاطمة رضي الله عنها 
بقوله تعالى: ## يَوَصِيكد ألم 4 + ولد حك 2(4), وقد علم أن هذا العموم خص بأنٍ قاتل 
العمدء والعبد لا يرثان» ولم ينكر عليها الاستدلال بالآية» وإنما أجيبت بتخصيص آخرء 
وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون؛ إلى غير ذلك مما اشتهر ولا يخفى عن باحث 
عنه. وكذلك من بعدهم من العلماء . وعموم لم يخصص عزيز وجوده في الشرع» والذهاب 
على أنه لا يستدل بالعموم إذا خص تعطيل لجل أدلة الشريعة» وهذا واضح. 

وفي هذا كفاية في ذكر الخلاف في هذا الباب وموقع الخلاف» وسبب الخلاف»: 
ووجوب العمل. فكل واحد من هذه الأركان .قد ذكرنا فيه لباب ما يقال فيه» والله ولي 
التوفيق. شْ 


(1) كذا في الأصل. 
(2) النساء/ 11. 
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فصل في تقسيم إفادة الألفاظ 

قد علم أنْ من الألفاظ ما لا يفيدء وذلك لفساد نظم حروف الكلمة» كقولك: ديزء 
فى مقلوب زيد» ولفساد نظم الكلم وإن كانت مفردات الكلم رص 9) عربية» كقولك : 
التي جاء من. ومنها ما يفيد كما تقدم بيانه في بابه. 

ثم الكلام الذي تنطلق(7') به العرب في معرض الإفادة لكل نوع من أنواع إفادته عبارة» 
قصد أهل الأصول أن يميزوا بها بين الأنواع» فمن ذلك: النصء والظاهرء والمجمل» 
والمفصل » والخصوص.» والعموم. ومفهوم الخطاب» ودليل الخطاب» والمحكم. 
والمتشابه.» والمطلق. والمقيد» لكل هذه الأنواع باب يذكر فيه. 

فأما النص فمعناه في اللغة الظهورء يقال: نص فى السير إذا ظهر فيه ومنه ما جاء 
في الحديث أنه ظََدلِدْ «كان يسير العنق. فإذا وجد فرجة نص»» ومعنى نص: ظهر فى 
الزرج. وقال أمرقٌ القيس : 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش-- إذا هي نصته ولا بمعطمسل 

وقال غيلان: 

إذا أودعته صفصفا أو صريمة ب تحت ونصت جيدها للمساظر 

يصف الظبية إذا تركت ولدها بمكان» وتشوفت ومدت عنقها تنظر هل من صائد تخافه 
عليه إذا أسلمته. 

وهو عند الأصوليين: اللفظ الكاشف لمعناه الذي يفهم المراد به من غير احتمال» بل 
من نفس اللفظ . 

وهكذا حده بعضهم.؛ فإن(2) اللفظ الكاشف للمعنى بنفسه» وبعضهم يذكر هذا المعن 
بطريقة أخرى فى العبارة فيقول: ما يفهم المراد منه على وجه لا احتمال فيه. 

وهو عزيز وجوده فى الألفاظ, لا تكاد تجد لفظة عارية من الاحتمال» وأخذ 
الأصوليون في عدّ ما وقع منه في الشرع فلم يجدوا إلا نزرا يسيراء كقوله تعالى: 8 أل 
كات 1" وكقوله [تعالى]: «# مسد يسول أي (4), وقوله تلتكج لأبى بردة فى الأضحية: 
(1) كذا في الأصلء, ولعله: تنطق. 
(2) كذا في الأصلء» ولعله: بأنه. 
(3) الأخلاص/1. 
)4 


) الفتح/ 9 
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«تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك:7). وقوله: «واغد يا أنيس على امرأة الآخرء فإن 
اعترفت فارجمها)20). 

وقد أنكر أبو المعالي على هؤلاء ما قالوه» وفع 21 انترشن مجم لفقا بغار وليه 
لا احتمال فيه» فالاحتمال قد ينتفى بالقرائن الحالية والمقالية» وهذا يكثر وجوده. وما 
أنصف!3) فيما تعقب عليهم» لأن قصدهم عزة وجوده من ناحية لفظه!*)» وهو قد سلم عزته 
من ناحية الألفاظ. نعم حتى نازعهم فيما تمثلوا به من النصوصء. وزعم أن أية التوحيد إنما 
انتفت عنها وجوه الاحتمال بالأدلة العقلية لا من جهة صيغة لفظنا0© . 

وذكر أبو المعالى حدّين متقاربين فقال: قد قيل: هو لفظ مفيد لا يتطرق إليه 
التأويل!2), وقيل : هو لفظ بكري ظاهره وباطنه. 

وعندي أن هؤلاء إنما قيدوا بالإفادة» لأن ما لا يفيد من كلام المجانين لا يتطرق إليه 
التأويل» ويستوي ظاهره وباطنه» وعبارة هؤلاء باستواء ظاهره وباطنه إشارة منهم إلى قول 
الآخرين: لا يتطرق إليه تأويل. وهكذا رأيت بعضهم حده: ما تأويله تنزيله؛ وما ظاهره 
باطنه. وقد فهم الغرض» وجميع ما أوردناه تحويم عليه. 

089 
الخطاب» فإنها تقع نصاء وإن لم يكن معناها مصرحا به لفظا. واتصل7”) هذا الاعتراض بأن 
الفحوى لا استقلال لهاء وإنما هي معنى متلقى من لفظ مخصوص على نظام معلوم» كقوله 
في سياق أمره ببر الوالدين : اوه تَكُل مّسَآ أُقّ 2004 فالفحوى آيلة إلى معاني الألفاظ؛ فلم 
يصح الاعتراض . 

وقد حدّه بعضهم بأنه: ل ل 
ولعل هذا ذكر الصريح احترازا من الاعتراض بفحوى الخطاب. 


فصل في الظاهر 
وأما الظاهر» فإن الظهور معقول معناه» وقد أشار الشافعي والقاضي ابن الطيب طردا 
لمعناه المعقول إلى أن النص يسمى ظاهراء وما أبعدا فيما قالاء لأن النص قد ذكرنا أن 


(1) أخرجه البخاري» ومسلم» و بو داودء وأحمد» وابن ماجهء والنسائي» والترمذي. 

)2( يي 0 والترمذي؛ وابن ماجه» وأحمد. : 
(3) في الأصل: الصفب. . ا 
(4) في الأصل: لفظنه. 

(5) كذا في الأصل, ولعله: لفظها. 

(6) البرهان ج 1 ص 413. 

(7) كذا في الأصل ولعلها: وانفصل عن. 

(8) الإسراء/ 23. 
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أصله في اللغة الظهورء فلا شك على هذا في تسميته ظاهراء والمعنى فيه أظهر منه فى 
الفعاتق الميتفاةا من الظراهن الى عقن )الخلا عليهاه لكل العف هران كله العيية 
في النصوصء» وقصرها على لفظ احتمل المعنيين أو لمعان(27» ولكن في أحد معانيه أظهرء 
وعرف الاستعمال قد غلب على أحد معانيه . 

وقد قيل في حده: إنه ما لا يحجر السامع عن فهمه شيءء وهذا يدخل عليه 
النصوصء. وإن كنا قلنا: إن القاضي يسميها ظواهرء ويرى على أصله كل نص ظاهراء 
وليس كل ظاهر نصا. 

وقيل في حده: ما احتمل معنيين» وهو في أحدهما أظهر. 

وقال بعض هؤلاء : ما احتمل معنيين أو معاني!2) غلب عرف الاستعمال على أحدها. 

وقال بعضهم: ما سبق إلى الوهم معناه على وجه فيه احتمال. 

وذكر أبو إسحاق الإسفراييني (ص 130) أنه لفظ معقول يبتدر( إلى الفهمء وله 
وجه في التأويل سائغ لا يبتدره الظن والفهه!*). 

هذه معتاني حدود من ذكرنا حدودهم فيه» والغرض قد قدمناه» وكل هؤلاء الحادين 
عليه حوّمواء وذكر القاضي أنه لفظ معقول المعنى له حقيقة ومجازء وهو في حقيقته ظاهر 
وفي مجازه مؤول. 

وهذا الذي ذكره القاضي أحد أنواع الظواهر» وتبقى منه أقسام غير ما ذكره» ربما كان 
الأمر بالعكس فتكون المجازات الشائعة الغالبة على الحقائق في التخاطب هي الظاهر السابق 
إلى الفهم. والحقيقة هي المؤولة؛ كقولهم: دابة» فإن حملها على حقيقتها وهو الدبيب 
المحض» خلاف الظاهرء وحملها على نوع من الحيوان يدب هو الظاهرء فكأنه ظاهر في 
جهة المجازء وهو ما أشرنا إليه من معنى القصد الذي ليس هو أصل الوضع. 

وعلى طرد ما قلناه يكون العموم ظاهراء والخصوص مؤولاء والوجوب في الأوامر 
والتحريم في النواهي ظاهراء والندب والتنزيه مؤولا. وهكذا ألفاظ النفي المحمولة على الجواز 
والكمال هي ظاهر في نفي الجوازء مؤولة في نفي الكمالء» كما بيناه في بابه. ومن ذلك ما 
يتلقى من المخصصات على ما سيرد» فالاستمساك به تعلق بالظاهر» وتركه في حكم التأويل . 

والظهور يستبين وقوعه في الأسماء والأفعال. وأما الحروف كمثل(©) "إلى" » فإنه 
(1) كذا في الأصلء» ولعله المعاني. 
(2) في الأصل : معان. 
(3) في الأصل : يبتدل. 
(4) كذا في الأصل» ويبدو أنه: الوهم. 
(5) في الأصل: بمثل. 
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ظاهر فى التحديد والغاية» مؤول فى ما سوى ذلكء» مما لعلنا أن نذكره فى كتاب الكلاه(1) 
هر في مؤول في ما سو كزدني كاب الكاوم 
عند ذكرنا حمل المعتزلة قوله تعالى: «. . . إِلَ ريَْانَاظِرَةٌ 22274 وتأويلهم إياهه(0 على أنها 
ليست بحرف هاهناء ورددنا عليهم بما لا يليق بسطه هاهنا. 


فصل في المجمل 


الإجمال يقع على وجهين: بمعنى الضم والجمع» وبمعنى الإبهام والإشكال. فأما 
بمعنى الضم والجمع فكقولك: أجملت الحساب إذا جمعت أحاده» فالعموم على هذا 
المعنى مجمل لكونه شمل الآحاد» والمقصود في هذا الباب المعنى الآخرء وهو الإجمال 
الذي بمعنى الإشكال والإبهام . ومنه قوله: ليل بهيم» وكمن!*) مبهم» بمعنى نى أنه متبرقع 
مختف على أن يعرف ببرقعه وسلاحه. 

فالمجمل من الألفاظ ما لا يعلم المراد منه على حال» وإلى هذا المعنى أشار الحادون 
لهء فقالوا: هو ما لا يعقل معناه من جهة لفظه» ويفتقر إلى أن يبين بغيره» إلى غير ذلك من 
0 0 
وإنما هي كتقاسيم الا فذكر أن مر زالفطل ٠‏ كقولك لزيد: 
في بعض مالي حق» فالحكم هو الحق وهو مجهول لم يذكر جنسه ولا مقداره(” 8 «التعل 
بعض المال» وبعض المال أيضا لم ينوع ولا قدرء فصار الحكم والمحل مجهولين. ٠"‏ 

وقد يعرض الإجمال في الحكم دون المحل كقوله تعالى : #وَءَاثوا حَقَّه يَوْمَ خصحادو 4 97), 
فالحق وهو الحكم مجهول المقدار والجنس» والمحل معلوم وهو يوم الحصاد. 

وقد يكون بالعكس فيجمل المحل ويبين الحكم» كالقائل: إحدى نسائي طالق» فإن 
الطلاق حكم معلوم» ومحله من زوجاته مجهول. 
تامام دكي 0 ا مفهوم معناه؛ والولي النبي 000 
)01( لعله يقصد الكلام على كتاب التأويلات (البرهان ج 1 ص 419). 
(2) القيامة/ 23. 
(3) كذا في الأصل» ولعله: إياها. 
(4) أي شجاع . 
(5) في الأصل: مقدراه 
(6) الأنعام/ 141. 
(7) الإسراء/ 33. 
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وليه سُلْطَدئًا4» ولم يبين هذا السلطان ما المراد به. 


وذكر أن الإجمال ينسحب على الكلام من جهة إجمال في الاستثناء المتصل به كقوله 
تعالى : « أيَِلّتْ لكي يَِيِمَدُ لمر إِلّاما بل لَك 2(4. فلو تركنا وقوله تعالى: « يلت لَك 
يِيمَةٌ لتم #لاستبنا من هذا الكلام إباحة كل بهيمة من الأنعام» لكنه لما استثنى من 
التحليل ما يتلى علينا وهو مجهولء عاد بالجهالة فيما استثني منه وهو المحلل. 

وهذا الذي قال صحيحء» وذكره غيره من الأصوليين» ولكن بشرط أن يكون المراد 
بقوله : 8 إِلَامَا تق عَليكم#الإشارة إلى التوقف عن الاستباحة حتى يسمع ما يرد من بيان المراد 
بهذا العموم» أو يكون المراد: إلا ما يتلى عليكم من المحرمات» والسامع لم يحط بها 
علماء فيكون هذا الخطاب مجملا في حقهء إلا أن يحيط علما بجميع ما ثُلِي علينا من 
المحرمات. وأما لو أراد: إلا ما ستبيحه» فإن هذا لا يعود بالإجمال. 


(ص 131) وذكر أبو المعالي من وجوه الإجمال أيضا أن يكون اللفظ معلوما بالعقول 
تخصيصه على الجملة» وإن كان لا يوقف على تفصيل التخصيص إلا بعد فكرة وسبر أدلة» 
فهو مجمل حتى يحاط علما من ناحية العقول ما المراد به» وهذا كنحو ما قلناه في قوله 
تعالى: 8 إِلّامَا يتل عَليِكُم 4 إذا كان المراد به: إلا ما تلي عليكم» ونحن لم نحط به الآن 
علماء وسنحيط به إذا بحثنا عنه . 

فهذه التقاسيم التي أوردها أبو المعالي» وأما التقاسيم التي هي أشبه بعلم الأصول 
فهي : 

أن الإجمال يعرض من ناحية عدم التعيين أصلا كقوله: 9 وَءَانُوأ حَقَّه يَوْمَ حَصحاد »2 
فإن هذا الحق لم يعين على حال ولا يحاط بمحتملاته» ومنه قوله كلاد : «فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»2) الحديث. 

وقد يعرض في معين ولكن يقع في تعيينه تردد كقوله تعالى: «# تكد ورور #(23, فإن 
القرء معلوم أن المراد به إما الحيض وإما(*) الطهرء فقد تعين المراد» ولكن مترددا. 

ومنه ما ذكر أبو المعالي من اكتساب اللفظ المبين إجماله من لواحقه وعد من ذلك ما 
ذكرناه من قوله تعالى: ل إِلَامَايتَلَعَليَكُم4). وقد ذكرنا ما فيه. 

ويلحق بهذا القسم قوله تعالى: 8 وَآحَلَّ أله اليم وَحَرّمَ لبوأ 4( [هل هو] عموم أو 
(1) المائدة/ 1. 

(2) أخرجه البخاري؛ ومسلم في كتاب الإيمان. 
(3) البقرة/ 228. 

)4 في الأصل: ‏ إماء وكتبت على الهامش . 
(5) البقرة/ 275. 
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مجمل. واختلف القائلون في تعميمه؛ هل هو عموم يحتج بإطلاقه على جواز كل بيع حتى 
يطالب من الفقهاء من خالف في بيع من البيوع فقال بفساده(') بأن يقيم الدليل على أنه فاسد 
غير حلال» أو يكون من العموم الذي لا يقبل التخصيصء لأجل أن كل بيع حرام فاسد لا 
ينطلق عليه تسمية البيع» لأجل أن البيع في اللغة: نقل الملك بعوض» فإذا قال صاحب 
الشرع: لا ينتقل الملك بهذا العقد. فإذن ارتفعت عنه التسمية» لأن الحكم مناط بالتسمية 
ومعلق بهاء فإذا سلب الشرع الحكم وهو انتقال الملك» استلبت التسمية التي هي موضوعة 
لحقيقة هذا الحكم» فكل بيع حرام إذا لم يسمّ بيعاء لأجل ما قلناه» فإنه لا يدخل في عموم 
قوله: « وَأَحلٌ لَه الْبيِم4» فإذا لم يدخل في هذا العموم بقي اللفظ على تعميمه لم يخص منه 
شيء . ش 

ومن الناس من صار إلى أنه مجمل» واختلف هؤلاء في سبب إجماله» فمنهم من 
ذهب إلى أن(2) سبب إجماله كون الشرع قد قرر شروطا اشترطها في جواز البياعات» مثل 
أل تكون وقت الجمعة» وأن يكون لا غرر فيهاء إلى غير ذلك من شرائطه المعلومة عند 
الفقهاء . ش 

والتخصيص إذا آل إلى أن لا يتعلق بالاسم حتى تنضاف إليه شروطء فإن العموم لا 
ينتقل بذلك إلى الإجمال» لكون كل بيع قد علم أنه لا يجوز بمجرد تسميته بيعا»ء حتى 
ينضاف إلى التسمية شروط» وهكذا قوله تعالى: ظ وَألصَارِقٌ وَأَلسَارِقَةٌ 204)» فإنه قرر الشرع 
في قطع كل سارق شروطاء منها الحرز» والنصاب» وغير ذلك مما يعرفه الفقهاء» فصار 
التعلق بمجرد تسمية السارق سارقا لا يغني حتى تعتبر شروط تنضاف إليه. 

وقال قوم آخرون: بل سبب الإجمال ما ألحق بها [من] قوله تعالى: « وَحَرَمَالَْأ4. 
فصار هذا الإلحاق كالاستئناء اللاحق بالكلام» وهذا الإلحاق كسب الكلام الأول إجمالاء 
لأن لا بيع إلا وفيه زيادة» وقد قال: إن الربا حرام» والربا زيادة» وليست كل زيادة حراماء 
فصار اعتبار ما يحل من الزيادات وما يحرم يسري إلى اعتبار ما يجوز من البيع وما(*) لا 
يجوزء لأجل كون كل بيع يقدر فيه زيادة. 

ومن هؤلاء من أشار إلى أن الربا فيه إجمال من جهة أخرى» فعاد إجماله بإجمال ما 
قبله. ولعلنا أن نبسط هذه المعاني في كتاب التأويلات إن شاء الله . 

وذكر أبو المعالي تردد الشافعي في هذه الآية» هل هي عموم أو مجمل» واختار من 
قولي الشافعي كونها غير مجملة في كل بيع لا زيادة فيه؛ بل هي عموم في هذا النوع من 
(1) في الأصل: بفساد. 
(2) في الأصل: - أن» وكتب على الهامش. 
)3( المائدة/ 38. 
(4) في الأصل: مما. 
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البياعات» وكونها مجملة في كل بيع فيه زيادة» لأجل ما تعارض هاهنا في حكم الزيادة من 
جهة قوله  :‏ وَأحلَّ أَلَهألسَيم4» » ومن جهة قوله : « وَعَرَّم أربزأ» . 


ع ل ل رف ل ال دنا 
كقوله تعالى: # حُرَّمَتَ ع عَيَنكُمْ أقهد + >» وكقوله: ال 0 ِمَدٌّ الأتغر 24 
ومعلوم 0 ونفس الأم لا يوصفان بتحليل أو تحريم. لأنا لا قدرة لنا 
على ذواتهاء وإنما لنا قدرة على التصرف فيهاء والتكليف إنما يتعلق بمقدور عليه. وقد 
اختلف الأصوليون في هذاء فرآه بعضهم مجملا لأجل العلم بأن نفس ما يتناوله اللفظ من 
الأم والبهيمة غير مرادء وأن المراد غيره» وهذا (ص 132) الغير مراد غير منطوق بهء وما 
لم ينطق به لاا يعرف. 


وقال آخرون: ليس هذا بمجمل» لآن عرف التخاطب أغنى عن النطق» 0 
المراد بقوله تعالى: « خُرّمَتَ عَلنِحكُمَْ أَكهدكَكمْْ #رطء أمهاتكم. وبقوله: 8 أجلت 0 
5 يسيسَةٌ الْأتْمثر 4 أي أكل بهيمة الأنعام والانتفاع بهاء فصار المحذوف هاهنا كالمنطوق به 
فهم من جهة العرف . 

ومما يدخرط في هذا السلك وقد اختلف فيه الأصوليون قوله تعالى: # وَليْس اذك 
كَلْأنقُ 04)؛ ومعلوم ممائلة الذكر الأنئى في الإنسانية وغير ذلك مما علم ضرورة مساواة 
الذكر فيه للأنثى» فعرف أن المراد أن الذكر ليس كالأنثى في بعض الأحكام» وهذا البعض 
غير منطوق به» فصار مجملا من هذه الجهة. وقال آخرون: بل هذا على العموم حتى يخص 
ما يخص من الأحكام بدليل. 

وثمرة هذا النزاع احتجاج قوم من الفقهاء على أن المرأة لا تكون قاضيا فيما تشهد 
فيه» ولا تؤم في الصلاة» ولا تلزمها الجمعة بهذه الاية» لأن هذه الأحكام تلزم [الذكور] فلا 
تلزم الإناث. ولا ع منهن ص تكون الأنئى غير مساوية للذكر. كما قال الله تعالى» 
وهكذا قوله تعالى : « لَاِسْبَوىَ حب ب ألَّارِ وأَححبْ الْبكدة 2(6). إذا تعلق به من قال: لا يقتل 
المسلم بالكافر. 

هكذا أيضا تنازع الأصوليون في إجراء الخطاب على ما ليس بمقصود فيهء وإن كان 
بحكم العموم داخلا في اللفظ. هل يحتج به من ناحية شمول اللفظ له» أو لا يحتج ب به من 
ناحية عدم القصد إليه؛ وهذا كعمومات وردت مورد المدح كقوله تعالى: يم 
حَلفِظُونٌ * لا عَكَ أندبيحهمْ أَوْما ملكت أ أَيَمْنم 004 ٠»‏ فهل يحتج بهذه الآية على جواز وطء 
(1) آل عمران/ 36. 

(2) الحشر/ 20 
(3) المؤمئون/ 6. 
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الأختين بملك اليمين» لكون هذا اللفظ شاملا لهماء أو لا يحتج بذلك؟ لأن القصد مدحة 
من حفظ فرجه.ء لا بيان ما يحل وما يحرم. 

وهكذا ما ورد مورد الذم, كقوله تعالى: «والدبح يكنرُوت الدَّهَب وَالْفِضَةَ »17) 
الآية» هل يحتج بها في زكاة أموال من الذهب والفضة اختلف في زكاتها لأجل دخولها في 
هذا العموم أولا يحتج بذلك؟ لأن القصد ذم من منع حق الله لا بيان ما يجب فيه حق الله 
سبحانه مما لا يجب. 

وهكذا تنازع الأصوليون في تعليق الحكم بأسماء الأجناس كقوله ظَلتمِمْ : «في الرقةٍ 
ربع العشر»(2), هل يحتج به في مقادير اختلف في زكاتها أم لا؟ فمن احتج به تعلق بعموم 
اللفظء ومن منع الحجة به تعلق بأن القصد ذكر الجنس المتعلق به الحكم» لا تفاصيل 
الحكم» ونحن نبسط ما اقتضاه من هذه المعاني في كتاب التأويلات إن شاء الله . 

وقد يعرض الإجمال من ناحية تعارف الشرع على أسماء كالصلاة والصوم والحج» فإن 
هذه أسماء زعم بعض الأصوليين أنها مجملة لا يحتج بهاء لأجل أن المراد بها في الشرع 
غير المراد بها في اللغة» ألا ترى أن الصلاة في اللغة الدعاء» و في الشرع: ركوع وسجود 
وما ينضاف إليهاء فقد صار المراد بذلك غير ما أرادته العرب» وهذا الغير معلوم بوضع 
اللسان» فافتقر العلم به إلى بيان من غير لفظهء فهو مجمل. وهذا المذهب يقوى على 
طريقة من يقول: إن الشرع نقل هذه الأسماء. ‏ ش 

وقال آخرون: ليس هذا بمجمل» بل يحتج به على إيجاب كل دعاء». إلا ما خرج 
بدليل» ولهذا حسن عند هؤلاء الاحتجاج على وجوب الصلاة على النبي ته في الصلاة كما 
قال الشافعي وابن المواز من أصحابنا بقوله تعالى: #وَأْقِيمُوا ألصَكَؤة2(4, والصلاة عليه كل 
دعاء» فدخلت في هذا العموم» وهذا أيضا يحسن على طريقة من قال: إن الشرع لم ينقل 
هذه الأسماء» وقد تقدم بياننا(ة) لما علم [من] الشرع في هذه الأسماء بما فيه كفاية. 

وقد يعرضص الإجمال من نفى الذات الثابتة كقوله: «لا صلاة لحار المسحد إلا فى 
المسجد2)2(0 فزعم قوم أن ذلك مجمل» واختلف هؤلاء في سبب إجماله» وقد تكلمنا على 
جملة ما قيل فيه» وتفصيل المذاهب المئقولة فيه في باب أفردناه له فيما تقدم» فلا معنى 
لإعادته . 

وقد يعرض الإجمال في الأفعال كما روي «أنه عَاِتملِدُ قصر في السفر». ولم يذكر هل 
(1) التوبة/ 34. 
(2) أخرجه البخاري في باب زكاة الغنم» والترمذيء» وابن ماجه؛ وأحمد. 
)3( البقرة/ 43 
(4) في الأصل : بيانا 
(5١‏ أخرجه الدارقطني في السنن» والحاكم في المستدرك: وضعفه البيهقي وابن حجر. 
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هو سفر قصير أم طويل» فصار من جهة التردد بين وقوعه على وجهين مختلفين كاللفظ 
المتردد بين معنيين كما قلناه» وتمثلنا به في قوله تعالى : تَلدََهَ فروع , 

وألحق بهذا قضاياه يله وأجوبته على أسولة مجملة لمن قال له: أفطرت في رمضان: 
لأعتق رقبة)(0) ولم يذكر السائل إفطاره يجامع أو يأكل22: فأطلق عمد الجواب من غير 
استفسار. ويحتمل أن يكون السائل سأل عن إفطار بجماع» ويحتمل أن يكون سأل عن 
إفطار بأكل» فمن جهة (ص 133) هذا التردد وقع الإجمال» وقد أفردنا لهذا بابا فيما قبل 
يغنى عن إعادته هاهنا. 

فهذه ثمانية يعرض بسببها الإجمال» ويلحق الكلام الإشكال» وبيانها أهم وتعدادها 
أولى من تعداد الأقسام التي ذكرها أبو المعالي. 


فصل في المحكم والمتشابه 

الكلام في هذا الفصل من أربعة أوجه: 

أحدها: الكلام على معنى هاتين اللفظتين في اللغة. 

- والثانى : على معناهما عند المفسرين. 

- والثالث: على سبب اختلاف المفسرين لهما. 

- والرابع : هل يعلم الراسخون في العلم المتشابه أم لا؟ 

نأما حقيقة المحكم في اللغة فإنه السديد النظم المفيد فائدة صحيحة»ء ألا تراهم 
يقولون: بناء محكم» وصيغة محكمة. بمعنى حسن الترتيب والنظام» وعدم التثب 
والتخليط» فكذلك الكلام الحسن النظام لفظا ومعنى» يوصف بأنه محكم . 

والمتشابه يكون في اللغة بمعنى المتمائل» ولا فرق بين قولنا: هذا البياض مثل هذا 
البياض» وقولنا: هذا البياض يشبه هذا البياض. ويكون المتشابه في اللغة أيضا بمعنى 
الملتبس المشكل» وربما كان هذا المعنى الثاني مأخوذا من الأول» لأن المشكل فيه ضرب 
من التشابه والتمائل» ألا ترى أن من رأى شخصا فقدره رجلا يعرفه» فإذا به آخر غيره» 
يقول: اشتبه علن» ومعناه: ماثل من كنت أعتقد» وهكذا فى المذاهب كلهاء معنى قول 
الفقيه: اشتبه عل حكم هذه المسألة» بمعنى أن جوابين تقابلا في نفسهء ولم يترجح 
أحدهما على الآخر. فصارا() كالمثلين من ناحية استوائهما عنده. 
(1) متفق عليه؛ وأخرجه أبو داود أيضاء والترمذي؛ وابن ماجهء وأحمد. 


(2) كذا في الأصل: ولعله: بجماع أو أكل. 
(3) في الأصل: فصار. 
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و و 


وأما الوجه الثاني وهو نقل المذاهب في تفسير قوله تعالى: 8 هه ايت محتكملت هن َم 


الككب وَأعَرٌ مَتَشبها متك »4 4 فالمنقول في هذا تسعة أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» من أن المحكم وعيد أهل | 
لكبائر» والمتشابه وعيد أهل الصغائر. 

- وقال الأصم: المحكم نعوت النبي يَكهِ في الكتب السالفة كالتوراة والإنجيل» 
والمتشابه: نعته في القرآن. 

- وقال غير هؤلاء المبتدعين: المحكم: الناسخ» والمتشابه: المنسوخ. 

- وقال بعضهم: بل المتشابه الحروف المقطعة المذكورة في القرآن على أربعة عشر 
نوعا ك: ألم» والمص» » والرء والمرء إلى بقية فواتح النون اننال هذه الحروف. 

- وقال: المحكم : الأحكام من الحلال والحرام» والمتشابه: القصص والأمثال. 

- وقال بعضهم : المحكم : [ما يؤخذ معناه بإجرائه على ظاهره]» والمتشابه: ما عسر 
إجراؤه على ظاهره» كقوله تعالى : « رمعل امرش آستو16©. 

وقال بعضهم : المحكم: ما عرف معناه» والمتشابه: هو المجمل». وقد تقدم بيانه » 
وأنه ما لا يعرف معناه وهذا الذي ذهب إليه القاضي ابن الطيب» ونصره أبو المعالي» وربما 
كان هذا المذهب راجعا إلى هذا الذي قبله» وهو قول من قال: المتشابه: ما عسر إجراؤه 
على ظاهره» لأنه إذا دل الدليل على فساد مذهب من ذهب إلى معنى: « ليحن عل الْمَرشٍ 
أسَتَوَ» » أي استقرء ومذهب من سلك في استقراره صارا لمراد به معنى آخرء وهذا المعنى 
الآخر غير منطوق به ولا معلوم. فصار من هذه الجهة مجملاء على حسب ما قدمناه في 
باب المجمل» وذكرنا مذهب بعض الناس في أحد أنواعه. 

- وقال أبو إسحاق الزجاج: المتشابه أمر الساعة وميقاتهاء لأن الكفرة كانت تكثر 
سوال :الب عقي عنهاء وقد قال تعالى: ط يسَحَلُوئَكَ كنك حَفقٌ عنبا0(4 , 

والتأويل تفعيل من آل يؤول» وقال*) تعالى: ط هَلْ يرون إلَاتَأْوِةٌ يميق تأوِييُمٌ» (5), 
فأشار بتأويله إلى مآله» وهو يوم القيامة. 

وقال بعضهم: المتشابه: مالا يعلم تأويله إلا الله. ولا يعلمه الراسخون في العلم» 
وهذا قد يرجع إلى أن المتشابه هو المجمل على حسب ما حكيناه عن القاضي ومن تبعه. 
(1) آل عمران/ 7. 
(2) سورة طه/ 5. 
(3) الأعراف/ 187. 
ل 
ل 


4) في الأصل: ‏ قال؛ وكتبت على الهامش. 
5) الأعراف/ 53. 


314 


ولكن إنما يبقى النظر في أمر آخرء وهو هل يقدر في القرآن مجمل لا يعرف معناه إلى 
الآن؟ وهذا قد قال بعض الناس : إنه لا يمكن. لأن الله تعالى أخبر بأنه أكمل الدين» فقال: 
© الوم مَأ كلت لَكم يتك 4( 0 ولآن تجويز هذا يطرق إلى خرم الثقة بالقرآن» وقال بعضهم: 
بل هذا ممكن. 

وما أرى هؤلاء المختلفين اختلفوا إلا فيما لا يتعلق به أحكام 7 تكليف. وأما ما يتعلق 
به التكليف والتعبد فلا يصح أن يقال ذلك فيهء لأنه ذهاب إلى تكليف ما لا يطاق» لكن ما 
لا يتعلق به تكليف ولا تعبد» لا مانع يمنع من تجويزه» وإلى هذا التفصيل ذهب أبو المعالي 
فجوّز ذلك فيما لا تكليف (ص 134).» فيه ومنعه فيما فيه التكليف. 

وأما سبب الاختلاف فمعروض على ما قدمناه من حقيقة المحكم والمتشابه في اللغة» 
وقد قلنا: : إن المتشابه هو المشكل» وما قاله الزجاج لاشك في إشكاله؛ وكذلك ما قاله القاضي. 
وكذلك المذهب الآخر الذي ذكرنا أنه يضاهي مذهب القاضي » وكذلك مذهب عمرو بن 
عبيد» فإنه يقدر فيه الإشكال في الوعيد على الصغائر دون الوعيد على الكبائر» وكذلك ما 
قال الأصمء وكذلك من قال: إن المتشابه الحروف المقطعة يقدر المراد بها مشكلا. 

وأما من قال: المتشابه المنسوخ. فلأجل التعارف على قولهم : آية محكمة بمعنى أنها 
غير منسوخة. وأما من يقول: المحكم الإحكام؛ فكأنه أخذ اللفظة من اللفظة. 

والأصح أن كل ما تصور فيه التباس وإشكال من هذه المذاهب فهو من المتشابهء 
وإنما يبقى هل ما تصوره صاحب المذهب من الإشكال ثابت أم لا؟ 


وأما معرفة الراسخين في العلم بالمتشابه» فهو نحو من هذا الذي فرغنا منهء ولكن قد 

شتهر اختلاف الناس في قوله تعالى: 9 وَألرسِحُونَ في لعلو يَمُوُونَ امنا بو »(2). هل الواو هاهنا 
0 ابتداء» والوقف على قوله: #8 إل أمَّهُ »2 و أَلرّسِحُونَ فى الْعِلْرِ * مبتدأ وهم لا يعلمون 
المتشابه» أو الواو هاهنا عاطفة و8 ألْرْسِحْونَ في لهل * يعلمون المتشابه» ويقولون بمعنى: 
قائلين المنتصبة على الحال. 


وهذا مشكل عندي» والعتاكيات 1 كادانه جرع اليل ممتفيي القتع علي أخناقما ركاذ 
أن يكون الكلام على كون الراسخين ذ في العلم يعلمون المتشابه من المتشابه» ولكن مع هذا 
الأظهر عندي من سياق الآية أنهم لا يعلمونه؛ ألا تراه سبحانه 0 * دَأمَا اَن في مُلُويهم ديع 
مَتَبعُوْنَ ما مَمَبَهَ منه أبئعَاء الْهسَنَةَ وأبيماة تَأْوِيلوء #(3), والراسخ(*) في [العلم] لا يعلم شيئا 
(1) المائدة/ 3. 
(2) آل عمران/ 7. 
(3) آل عمران/ 7. 
(4) في الأصل: والرسخ 
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من هذاء حتى يتبع هذا المتشابه اتباع ناظر فيه» ويبتغي تأويله ابتغاء متطلب العلم به» وقد 
ذم الباري تعالى مبتغيه ذما مطلقا. وأيضا فبعيد هذا الذي صدر به ذكر الراسخين في العلم 
إخباره تعالى عنهم أنهم : « يَمُوونَ امنا بوء عل مِنْ عند ونا 1(4) وفى 5 بغ ع 
اخبار لى عنهم أنهم عون آمَنَا بو كلَ ون عن ينا 4 وفي قلوبهم [زيغ]. # كل قِنَ عِندٍ 
رَينَا #إشارة منهم إلى تفاوت هذا عندهم» وأن اليقين بصدق الله ورسوله أدى إلى التسليم 
والإذعان والتصديق بما لا يعرف» وفي مثل هذا المعنى يحسن مثل هذا القول» ويكون فيه 
إشارة إلى مغنى يقتضي إيراده. ‏ - 

وأما إذا كان المتشابه يعلمه الراسخون كما يعلمون المحكم» فالجميع عندهم واحد. 
ويرتفع هذا المعنى المشار إليه بمثل هذا اللفظ الذي إنما يستعمل غالبا فيما قلناه. هذا 
الأغلب على ظني من هذاء استنبطه من السياق المتقدم على هذه الجملة» والمتأخر عنها. 


فصل في تخصيص العموم بأخبار الاحاد 


اعلم أن التخصيص يكون بدليل متصل : 
3 ليم م . - 3 000 

إما استثناء كقوله تعالى : © إِلَّه آن مشا مجر تُقَدد24): وكقوله : « إِلَا َرَت عَهَدثُرْ 
عد الْسَسِْلٍأَخْرَا 004 . 0 

.وإما حرف غاية كقوله تعالى: لثم أَيَماْ ألصِيَامَ إِلَ لكل 22404 و # لا كَتَربوهُنَ حو 
يطهْرن »00 

وإما صفة كقوله: « هَسَحرِرَ رَكبََ مُوْمِكَة 6(4). 

وإما شرط كقوله : ظ فت لد مهيام لآ في اج 4(”) 

ويكون الت' لتخصيص منفصلا» وذلك على ضربين: نطقي » وغير :د نطقي 5-58 

فأما ما ليس بنطقي فهو دليل العقل وقد تقدم ذكر الخلاف في التخصيص به. . 

وأما النطقي فيكون تخصيص الشيء بمثله.» كتخصيص الكتاب بالسنة» والسنة 
بالكتاب(9) , ا 
(1) آل عمران/ 7. 
(2) آل عمران/ 28. 
(3) التوبة/ 4. 
(4) البقرة/ 187. 


(5) البقرة/ 222. 
(6) النساء/ 92. 


(7) البقرة/ 196. 
(8) كذا في الأصل» ولعله: تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» بدليل السياق بعد هذا. 
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فأما تخصيص الكتاب بالكتاب فالجمهور على جوازه وصحته» ومن أمثلته عندهم قوله 
تعالى : « وَالْمطلقنت يريصس بِأنْمْسهنّ تَلَمَدَ وو »(1), فلو تركنا عموم هذه الآية لأوجبنا على 
المطلقة قبل الدخول ثلاثة قروء» ولكن خص هذا العموم بقوله تعالى: « ثم طَلْفسْسُوهُنَ من قبل أن 


عن 
2 السداع 


هع ل لل د اس ع ررعحة 
تَمسوهري هْمَالكح عَلَتهِنَ مِنعِدَوَ تعد وبا #(2). 


. .2 5 0 مة, 2 وم وم شه سددع جم وعلادس د2ودوه سا لكي 2 ودع تحر 
وهكذا قوله تعالى: # وَأَلدِينَ يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أريمَة أشهجر 


وَعَشْرَا #(27. فلو تركنا وعموم هذه©) الآية لأوجبنا على التي مات زوجها وهي حامل أربعة 
أشهر وعشراء لكن خص هذا العموم بقوله تعالى: وأوْلت الالال أَجَلِهنَ أن يصَعَنّ حملن »(5), 
على بعض الطرائق في أهل هذا المذهب» وقد ذكرناه مبسوطا في الكتاب "المعلم" . 

ومن هذا قوله تعالى: ل وَلدِينَ هُمْ موجه وا ن* إلا عل نهم 5 ما م51 
مجم #(26, فلو تركنا وهذا البموم لأبحنا وطء الأختين بملك اليمين» ولكن خصصناه 
بقوله تعالى : #وَآن تَجَمَعُوابرك المْصين »77 . 

وهذال") قوله تعالى: ولا لَدَكِحُوا الْمْشْرِكَتٍ حَقَّ يُؤْمِنَ 04). ولو تركنا وعموم هذا 
لحرمنا 8 (ص 5) اليهردية والنصرانية» لكنا خصصنا هذا العموم بقوله: لا وَالْحْصَنَتٌ 
مِنَ ألِْبنَ أونواأ الكتب من بكم 1904 . 
ما لبن لئاس مَابرْلَ لتم 2017» فأشار إلى قصر بيان الكتاب المنزل علينا على [ما] يورده كلل 
عليناء وهذا لا معول فيهء لأنه ليس بنص إلآّ بيان يقع بالكتاب» وإنما فيه إثبات بيان من 


قبل النبي عَلتَدِدْ ٠‏ وهذا لا ينفي البيان من غير جهته. على أن الكل من جهته على وجهء 
والكل من عند الله سبحانه على(2') وجه آخرء وصحة إضافة الكل إليه على الإطلاق» أو 
إلى الله سبحانه على الإطلاق يمنع الاستدلال بهذه الآية. 


(1) البقرة/ 228. 

(2) الأحزاب/ 49. 

(3) البقرة/ 234. 

(4) في الأصل: ‏ هذه؛ وكتبت على الهامش. 
(5) الطلاق/ 4. 

(6) المؤمنون/ 6. 

(7) النساء/ 23. 

(8) كذا في الأصل. ولعله: وهكذا. 
)9 البقرة/ 221 . 

(10) المائدة/ 5. 

(11) النحل/ 44. 

(12) في الأصل: وعلى. 
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وكذلك تخصيص السنة بالسنة مثل قوله 2 : ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب6('). خص بقوله 8292 : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»2) على ما بسطنا صفة 
التخصيص وحكم الإهاب في كتاب "المعلم" . 

فالجمهور أيضا على صحة تخصيص السنة بالسنة» ومنعه قوم تعويلا منهم على مثل 
ما قلناه في منع تخصيص الكتاب بالكتاب» ورأي هؤلاء أيضا أن قوله: »ا لِمْبيْنَ يلاس ما ثْرْلَ 
ِلَهِمّ» يقتضي كون المبيّن قرآنا وكون المبيّن سنةء وقد ذكرنا ما في هذا الاستدلال. 

ويكون التخصيص النطقي المنفصل تخصيصا للشىء بخلافه . كتخصيص الكتاب 
بالسنة» وقد أجازه كثير من الأئمةء ومنعه قوم أيضا تعويلا على الآية. ١‏ لتي ذكرناها [إذ] 
تقتضى أن المبيّن إنما يكون سنةء وأما ما نزل إلينا فلا يكون بيانا لغيره» وإنما يكون مبيّنا. 

وأما تخصيص الكتاب بالسنة فإن السنة إذا كانت متواترة» فلا خلاف فى تخصيص 
الكتاب بهاء لأنها بيان لما نل إلينا على حسب ما تضمنته الآية» وهي أيضا مقطوع على 
صحتها لأجل تواتر النقل» فلم يقع بيان القطعي إلا بالقطعي . 

وأما إن كانت السنة خبر واحد نص فيه على خروج بعض ما تناولته(2) عموم القرآن» 
فهاهنا اختلف الناس فيه على خمسة أقوال. . 

فجمهور الفقهاء. وهو المذهب المشهور على تخصيص العموم بخبر الواحد. 

- ومنعه آخرون. 1 

- وذهب عيسى بن أبان إلى أنه إذا ثبت دليل على تخصيص العموم. صح أن يخصس 
تخصيصا آخر بالخبر» وأما إن كان العموم لم يدخله تخصيص قطء فإنا لا نفتتح تخصيصه 
يخبر الواحد» بل نقدم العموم عليه . 

وسلك قوم مسلكه فقالوا: إن خص بدليل متصل لم يخصه بخبر الواحد» وإن كان 
قد خص بدليل منفصل رددناه تخصيصا آخر بهذا اللفظ الذي نقله الآحاد. 

- وذهب القاضي ابن الطيب إلى مساواة خبر الواحد لما قابله من العموم. وإذا تساويا 
وجب الوقف فيهما. ٍ 

وسيب هذا الخلاف يدور على نكتة واحدة» وهى الموازنة بين العموم ونخبر الواحد» 
فإذا وزنت7*) بينهماء واستبان قوة أحدهما على الآخر قدمت الراجح» وإن لم يظهر تفاوت 
)ع( رواه أحمد في المسند. وأبو داود. الترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه. 
2( أخر جه مسلم» وأبو داود؛ ومالك في الموطأء وأحند والدارمي. 


(3) كذا في الأصل. 
(4) كذا في الأصل» ولعله: وازنت. 
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في القوة ولا ظهور رجحانء فلا شك هاهنا في أنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيجب 
ال كاي مهما : ْ 

فأما الموازنون المرجحون للعموم فيقولون: قد ثبت أن القرآن مقطوع عليه» ومن 
أكر كونه قؤل؟ انه ممنيانة فق كر ؛ وخبر الواحد من أنكر كونه كلام النبي لاجم لم يكفرء 
لأنه مما يمكن فيه السهو والغلط والكذب» وشتان عند الموازنة بين قول يقيني وقول ظني. 

وأما المرجحون للخبر المخصصون به العموم فيقولون: تناول الخبر للحكم تناولا 
ناصا لا احتمال فيه» وتناول العموم لذلك تناولا غير ناص» بل فيه احتمال» 00 
النص وبين الاحتمال؛ ألا ترى أنه سبحانه إذا قال: لا فَأفُْلُوا الْمُتْركِينَ حت و جَدتسُوخر #(1) 
فإن هذا القول مقطوع به أنه من عند الله سبحانه» ولكنه مع قوته بكونه قطعيا يقينياء 18 
أن يكون الله سبحانه لم يرد به الرهبان» وإنما أراد قتل المشركين الذين ليسوا برهبان» فإذا 
قال 292 : «لا تقتلوا الرهبان». فإن قوله هذا ليس بقطعي من ناحية النقل؛ لجواز أن 
يكون أحد رواته سها أو غلطء ولكنه مع هذا قوي من جانب أن الرهبان نص على أن لا 
يقتلوا. ولا يمكن أن يقال: يحتمل أن لا يريد بهذا الخبر قتل الرهبان» فقد صار الحكم وهو 
قتل الرهبان تناوله الخبر تناولا ناصاء وتناوله العموم تناولا محتملاء والخبر ظنيء والعموم 
قطعي. فلكل جانب وجه من القوة ليس للاخرء فالتفات كل طائفة إلى جانب من هذه 
(ص 136) القوة دون الجانب الآخر أوجب ذهابه إلى ما ذهب إليه. 

والتفات القاضي 4 إلى الجانبين جميعاء وتساوي القوتين في نفسه أوجب وقفه 
بينهما ونظره في دليل سواهما. 

وأما من ذكرنا عنه التفرقة بين ما سبق فيه تخصيص وبين ما لم يسبق.» وتفرقة 
الآخحرين اوور بالمتصل والمنفصل. فإن ذلك منهم ذهاب إلى أن العموم إذا 
خص تناول بقية المسميات على جهة الإجمال. وصار مجازاء والمجمل لا يحتج به بل 

يفتقر إلى بيان» فيكون خبر الواحد بيانا عنه؛ ويصير خبر الواحد كخبر أتى بحكم مبتدأء 
و ع ااه ارو يب ا سه 
التخصيص بدليل منفصل أو متصلء» لأنه رأى أن التخصيص بالدليل المتصل كالاستثناء لا 
يصير العموم مجملا ولا مجازاء وإذا لم يصر مجازا لم تسقط الحجة بهء لم(2) يقدم عليه 
الحجة بخبر الواحد. 


وقد كنا تكلمنا على هذه المذاهب في باب قبل هذاء واختار أبو المعالى فى هذه 


(1) التوبة/ 5. 
(2) في الأصل: التحصيل. 
(3) كذاء ولعله: ولم. 
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المسألة التخصيص بخبر الواحد تعويلا منههم(') على أنه مسلك الصحابة ##تك ورأيهم» 
ومن تتبع فتاويهم ومحاجتهم علم منها هذا. ظ 

وقد استشهد السالكون لهذه الطريقة أن أبا هريرة لما روى «نهى النبي كَل عن الجمع 
بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها»(2), انقادت لذلك الصحابة ##تء » وخصوا به عموم 
قوله تعالى: #وَأيعلٌ لك ما وَرَآهَ دَلَِكُمْ #(3), وهكذا خصوا بقوله [يَل]: ١لا‏ وصية 
لوارث»(*) هوم آية المواريث» وقد قال فيها تعالى: لمن بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبا أو دن 4( ع 
وقال في آية أخرى: #... لْوَصِيهُ لِلْوَلدَينِ وَالْأَْيينَ 4( “). وإن كان في هذه الآية اضطراب 
بين العلماء. 

وقد ذكر الصديق قوله كماد : «لا نورث ما تركناه صدقة772) الحديث, دفعا لفاطمة 
رضي الله عنها عن مطالبتها الميراث» ولم تنكر ذلك عليه. وقد أجيب عن هذا بأنه يمكن أن 
يكون بعض هذه الأحاديث علموا #؛ن,ى صحتهاء فلهذا استدلوا بهاء أو ظهرت قرائن 
اقتضت الاستدلال. 

وقد قال الآخرون مستشهدين أن الصحابة لم تخص العموم بأخبار الآحاد. أن عمر 

فيه رد خبر فاطمة بنت قيس إذ أخبرت بأنها لا سكنى لها ولا نفقة: «لا ندع كتاب ربنا 

لامرأة لا ندري نسيت أو شبه عليها» (9)» إلى غير ذلك من الألفاظ التي نقلت عنه في 

وهذه عائشة أيضا رضي الله عنها ردت قول ابن عمر عنٍ النبي 3ك «أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه0(”) بعموم قوله تعالى: # ولا زر وَازرَه ونْدٌ ْرَ أرَْ 10(4), فرأت أن 
تعذيب الميت بفعل الحي فيه يحمل(7') وازرة وزر أخرى» خلاف ما تضمنته الآية. 


8 إنما رد خبرها(2') لاسترابة استرابها منها خاصة». 


1 منة. 
العاء/ 24 


( 
( 
( 

) أخري ىٍ : 

1 00 (5 
( 
( 
( 
( 


0) الأنعام/ 164. 
1) كذا في الأصلء ولعله: تحمل. 
2) أي خخبر فاطة بنت قيس . 
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لا طردا لذلك في كل خبرء وتعليله يشير إلى هذاء لاسيما وفي بعض الروايات: «لا ندع 
كتاب ربنا» وسئة نبينا»)» فيمكن أن يكون سمع من النبي َاتدْلوِرٌ حلاف ما قالته» وإليه أشار 
بقوله : «وسنة نبينا. أو لعلهم علموا أن قوله تعالى : « أَنَكنُومُنَ من حَيْتُ سَككثْر من وجري (2(4)01) 
نزل عاما في كل مطلقة» مبتوتة أو رجعية» واستقر الحكم استقرارا عاماء حتى يكون خبر 
فاطمة ناسخا لهء وإن كان الأمر كذلك. فلا شك أن خبر فاطمة بنت قيس مردودء إذ لا 
ينسخ بأخبار الآحاد» لأن النسخ رفع النصء وقد ذكرنا أن خبر الواحد إنما قدم على العموم 
عند من صار إلى ذلك لأجل كونه نصاء وكون العموم محتملاء فإذا فرضنا عموما نصاء 
زالت العلة وقوي العموم من الجانبين جميعاء وصار قطعيا من جهة نقله ومن جهة 
مضمونه؛ فلا يوازي خبرا ظنيا في نقله» ولعل عمر فته أشار إلى هذا بقوله: «لا ندع 
كتاب ربنا» . 

وأشار أبو المعالي إلى الالتفات إلى ظهور الاستيعاب في العموم أو خفائه» وإلى قوة 
الخبر وضعفه على ما سنبين في كتاب التأويلات إن شاء الله وهذه الطريقة التي أشار إليها 
ينبغي للفقيه أن لا يغفل عنهاء ولا يجري هذه المذاهب التي قلناها على ظواهرهاء ولا يلتزم 
أخذها من غير التفات إلى ما سيعلم من كتاب التأويلات إن شاء الله . 


فصل في تخصيص العموم بالقياس 

اعلم أن هذه المسألة؛ المذاهب فيها كالمذاهب المنقولة فى التى فرغنا منها سواء 
بسواء : جواز التخصيص بالقياس » ومنعه» والوقف. والتفرقة بين ما خص وما لم يخص 
(رص 2237 والتفرقة بين التخصيص بالمتصل والمنفصل » وزيد فى هذه مذهب سادس » 
وهو التفريق بين قياس العلة وقياس الشبه؛ فأجيز التخصيص بقياس العلة ومنع قياس الشبه. 

وسبب الخلاف أيضا فيها دائر على النكتة التي أريناك في هذه المسألة التى قبلهاء 
وهي الموازنة بين العموم والقياس» فللعموم القطع على أصله مع كونه محتملا من ناحية 
لفظه» وللقياس الاتفاق على العمل به وتأثيم من خالف فيه» وكونه متناولا الحكم تناولا 
لا احتمال فيه» والموازنة بهذه الطريق سبب الخلاف على حسب ما قدمناه حرفا بحرف» فلا 
معنى لإعادته. 

ومن فرق بين قياس الشبه وقياس العلة» فإنه رأى أن قياس الشبه أخفض رتبة وأضعف 


(1) في الأصل: وجدتم. وهو خطأ. 
(2) الطلاق / 6 
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وأجاب عن هذا بأن المعممين والقائلين بالقياس ليسوا كل الأمةء و في الأمة من ينكر 
القياس أصلاء وفيهم جماعة ينكرون العموم». والحجة في قول جميع الأمة لا في قول 
بعضها. وأجاب أيضا بأنه قد سبق سابقون إلى رد القياس» وآخرون إلى رد العموم» فإذا 
وقف القاضى عنهماء وعن هذاء فقد ضاهى فى كل واحد من النوعين الذاهبين فيه إلئ ما 
ذهبء ولا يضر مع موافقته لهم في ذلك النوع مخالفته إياهم في التوقف الآخرء لآن الآخر 
قد وافق أيضا فيه آخرين 

وهذا يذكر في مسائل الإجماع إن شاء الله» إذا تكلمنا على تركيب المذاهب» وتفرقة 
الفقيه بين جوابي مسألتين» قال من قبله بالمساواة بينهماء ولكن الناس في ذلك على قولين 

وذكر أبو المعالي أن خبر الواحد إذا عرض قياس يخالفه. فإنه يجري فيه ما تقدم من 
المذاهب التى ذكرهاء وأنت إذا نظرت فى سبب الخلاف الذي أبديناه فى هذه المسائل 
لبك نا قمورفن الشاذفه وما لا ضور يوق هذا القدر كقاءة. ْ 


فصل في حمل المطلق على المقيد 

هذه المسألة الكلام فيها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إيضاح مواقع الخلاف» فإنه يستبين بتقسيم اختلفت الأمة في العبارة عنه : 

- فمن قائل: إن الموجب والموجّب إذا اختلفا ارتفع الخلاف في هذه المسألة» ولم 
يرد مطلق إلى مقيد. 

وإن اتحد الموجب والموجب وجب رد المطلق إلق المقيد» 5 الخلاف في 
ذلك. ' 

- وإن اختلف الموجب وتساوى الموجّبء فهاهنا وقع الخلاف بين الأصوليين» هل 
يجب رد المطلق إلى المقيد أم لا؟ 

ومن الناس من يعبر عن هذا المعنى بأن يقول: إن(') اختلف الحكمان اختلافا 
متباينا(2) لم يختلف العلماء في أنه لا يرد مطلق أحدهما إلى تقييد الآخرء وإن اتحد 
الحكه(”) فلا خلاف في رد مطلته إلى مقيده» وإن تعدد ولكنه متناسب(*) يلما يعات 
الأصوليون هل يرد المطلق إلى المقيد أم لا؟ 
ا 0 
)3( في الهامش: اتنحادا تاماء وذلك باتحاد ا 
(4) كتب على الهامش : «أي لاتحاد سببهما» . 
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وأما الوجه الثاني وهو تمثيل محل الخلاف فإن 00 العتق في كفارة 
الظهارء فإن الله سبحانه وتعالى قال في المظاهر: # همحر سَحررٌ وَقَبَي 17) ولم يشترط كونها 
مؤمنة » ولا قيد ذكرها 0 ' بل أوردها إيرادا مطلقاء ل صفةق وقال في 
كفارة القتل : «9 همحر رقبة مُق َه 274 فلم يطلق الرقبة بل نعتها ووصفهاء وقيدها بالإيمان. 

فقال مالك والشافعي: لابد من مراعاة الإيمان في الرقبة في الظهار ردًا لمطلق آية 
الظهار إلى مقيد كفارة القتل. وقال أبو حنيفة: بل(0) تجري في الظهار عتق رقبة كافرة» أخذا 
بإطلاق آية الظهار» ومنعا من ردها لآية القتل» وبهذه المسألة يمثل سائر الأصوليين محل الخلاف . 

وقد مثله أيضا جماعة منهم باللفظ ادس واللفظ الوارد في الوضوءء إذ 
يقول تعالى في الوضوء: ل وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمرَافقٍ #(4 'ء فقيد ذكر اليد بالمرفق» وقال في 
يعن 8 وَأَيدِيكُم ة يَنَة»*67) فأطلق طلق ذكر اليد في التيمم» ولم يقيده بالمرفق. 

فاختلف هل يجب على المتيمم أن يبلغ في مسح يده بالتراب إلى المرافق» ردًا إلى 
التقييد في غسل يديه بالماء إلى المرافق أولا يجب ذلك عليه؟ لأجل أن الرد لا يجب. 

هذا المثال الثاني أنكره ه بعض الأ صوليين ؛ 0 ا أبو بكر الأبهري إلى إكارةء 
في عتق المكتاهر لأن هذا إنما : فيه 0 صفة في الرقبة» وأما لوق ففى الكفارتين 
متساوية. وفي التيمم فيه زيادة عضو وهو الذراع» وزيادة الذوات والأجرام؟) بخلاف زيادة 
الصفة والنعوت. 


وهذا الذي أشار إليه يصير كمذهب ثالث في رد المتناسب» فقوم يطلقون القول برده» 
وقوم يطلقون القول بالمنع من ردهء والأبهري لا يطلق القولء » بل يسلم الرد إذا وقع بزيادة 
صفةء وينكره إذا وقع بزيادة ذات مستقلة بنفسهاء وهاتان المسالتان تحققنا فيهما ما قلناه 
على إحدى7/) العبارتين» وهي اختلاف الموجب وتساوي صنف الموجّب» لأن الظهار غير 
القتلء ولكن العتق: في الظهار من صنف العتق في القتل» والقتل والظهار”) موجبان» 


والعتق فيهما موجب. 

(1) المجادلة/ 3 

(2) الناسء/ 92 

(3) في الأصل: - بل» وكتبت في الهامش. 

(4) المائدة/ 6. 

(5) المائدة/ 6. 

(6) تعليق في الهامش غير واضح في الصورة التي عندي. 
(7) في الأصل: أحد. 

(8) في الأصل : : والعتق في الظهار موجبان. وأصلح في 
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وهكذا على العبارة الأخرى وهى مراعاة التناسب والتلاقىء وذلك أن بين الرقبة في 
ايان ٠‏ .والرقة: فى "القدل كاساء. لأنهما نيا حتقاة :كنارنان علن معضدن: توهذا 
تاينلا شلق 5 وعلى هذه العبارة الثانية يصح التمثيل في التيمم والوضوءء لأنهما 
جميعا طهارتان واجبتان عن حدث» وتستباح بهما الصلاة. 

وأما العبارة الأخرى وهي اختلاف الموجب وتساوي الموجّب فتصورها في هذا يبعد» 
الح :مجتلء وذلك. أن الكاث التاق الطيارة عو المويدي لها والموكي “هلها 
الطهارة.» و نواقض طهارة الماء وطهارة التراب يستويان في الأكثر إلا في صورة نادرة 
كطريان الماءء أو دخول وقت صلاة ثانية» فهاهنا تتصور العبارة الأخرى» و هي اختلاف 
الموجب وتساوي الموجب. ٠‏ 1 

وأما تمثيل ما أدى التقسيم إلى ذكره مما اتفق عليه. وهو ما يجب رد مطلقه إلى 
مقيده» فلا يكاد يوجد في القرآن» فلهذا مثله أهل الأصول بما لم يوجدء مثاله أن يأمر الله 
سبحانه فى القرآن بعتق رقبة مطلقة فى كفارة القتل» ويأمر بعتقها بشرط الإيمان في آية 
أخرى » فهذا حكم واحد أطلق وقيّد فيرد مطلقه إلى مقيده باتفاق» وهذا التمثيل 5-5 
فلا معنى لذكره. 1 

لكن قد يضرب بهذا القسم مثال ورد في القرآن» وهر قوله تعالى : ل لَيِنَ أَْرَكتَ لَحَبَطنّ 
عَمَيكَ 4 (1) فأطلق الإحباط» وعلقه بنفس الردة» ولم ب يشترط الموافاة عليه. وقال في آية 
أخرى: 9# ومن يَرْصٍَ دم عن ونم مسحت وَهوٌ كاز ولك حَطت أعْسَلئمرْ 2/4 فقيد الردة 
في هذه الآية بالموت عليها والموافاة على الكفرء فوجب رد الآية المطلقة إليهاء وألا يقضى 
بإحباط الأجور والأعمال إلا بشرط الموافاة عليها | 

وهذا تمثيل صحيح من جهة أن الردة المذكورة في الآيتين معنى واحدء وكذلك 
الإحباط المذكور في الآيتين أيضا المراد به معنى واحدء لكن إنما يبقى النظر من جهة ثانية» 
وهو أن قوله تعالى: 8 لَِنْ أَسَرَْتَ #خطاب خاصء. وقوله: #مِنْ يَرْسَوِدْ مِنَكُمّ عَن 
دِيِنِهء #خطاب عام» فمن هذه الجهة يفترقان» إذا قلنا: إن الخاص خارج عن العام. وأما 
إذا قلنا إن المراد بخطاب النبى تَفِتَموِةْ بهذا من سواه من أمتهء ومعنى قوله: لنن أشركت 
أمتك» فإنه يرتفع هذا الاعتراض ويتحقق التمثيل . 

وإن شعت عدلت لأجل هذا الاعتراض عن هذه | الآية إلى آية أخرى عامةم وهي قوله 
تعالى: #وَمَن يَكَمْرٌ الاين فَقَدْ خبط عَمَزْمٌ 7(4). وهذا عام ورد مطلقاء كما أن'المقيد عام 


(1) الزمر/ 65. 
(2) البقرة/ 217: وفي الأصل «يرتد؟ بالإدغام. 
(3) المائدة/ 5. 
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أيضاء وهو قوله: «يِنْ يَرْسَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينْوء 2# والآيتان جميعا ورددا بحرف "من" 
المقتضية للاستيعاب» وقوله: #كَمَدْ حيط عَمَهُمَّ» قد يشير إلى أن المراد كفر من آمن حتى 


© ضام 


يتحمقق فيه حقيقة الإحباط . 


وأما ما أدى إليه التقسيم أيضا وهو القسم الثالث المتفق على أنه لا يرد مطلقه إلى 
مقيده. فإن الأصوليين مروا فيه على التمثيل باشتراط العدالة المذكورة في قوله تعالى: 
# وَأَشسْهِدُوَا ذَوى عَدَلٍ مَسَيْ 1(4) فقالوا: لا يلزم اشتراط العدالة في عتق الرقبة الواردة في 
كفارة القتل. وإن كان شرط فيها الإيمان» لكون التعبد بالعتق غير مناسب للتعبد بالشهادة . 

ومثل بعضهم هذا القسم بما ورد من اشتراط التتابع في صيام الشهرين المذكورين في 
كفارة الظهارء ولم يوجب هذا التقييد بالتتابع في الصيام التتابع في الإطعام في الظهارء بل 
يجب عليه إطعام ستين مسكينا وجوبا مطلقاء إن شاء تابع وإن شاء فرق» ويجب عليه صيام 
ستين يوما وجوبا متتابعا لأجل (ص 139) التقييد. 

وهذا المثال الثاني قد يهجس في النفس إلحاقه بالقسم المختلف فيه لأنا ذكرنا أن 
منه لأجل أن الموج وهو الوطعام والصيام مختلفان» والموجب واحد وهو الظهار. وهذا 
وإن هجس في النفس أنه يعد من قبيل المختلف [فيه] فإن الدليل قد قام(2) على أن التتابع 
غير واجب في الإطعامء وأيضا فالإطعام والصيام لم يشتركا في لفظ حتى ينظر إلى عموم 
أحد اللفظين وخصوص الآخرء و يرد هذا إلى هذاء بخلاف الرقبة العامة فى آية» الخاصة 
فى آية أخرى . 

وهذا أحد الأجوبة» فمن اعترض فقال: هلا وجب الإطعام في كفارة القتل. كما 
وجب ذلك في كفارة الظهار رد مطلق هذه الاية وهي كفارة القتل إلى مقيد آية الظهار التى 
قيدت بذكر الإطعام؟ 

وعن هذه ثلاثة أجوبه: 

- أحدها: ما قلناه» وهو أن الرقبة ذكرت في الآيتين فحسن النظر في رد العام إلى 
الخاص فيهماء والطعام لم يذكر إلا في إحدى7©) الايتين» فلم يجب إثباته في اللأخرى . 

- والجواب الثاني: أن هذا فيه إثبات زيادة ذوات مستقلة بأنفسهاء فكان بخلاف 
الزيادة في الصفات» وقد تقدم ذكر هذا عن الأبهري. 

- والجواب الثالث: ذكره بعض الناس وهو أن هذا الاعتراض لازمء ولكن دل الدليل 
(1) الطلاق/ 2. 
(2) في الأصل: قال. 
(3) في الأصل: في أحد. 
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على أن لا إطعام في كفارة القتل» فخرجنا عن الأصل من رد المطلق في مثل هذا إلى المقيد 
بالدليل. وهو جواب من لم يتفطن إلى الفروق التي قدمناها في أجوبة غيره» أو قدرها فروقا 
ضعيفة» وهذه معان إنما يحسن بسطها في كتب الفقه. 

وأما الوجه الثالث وهو سبب الخلاف فإن المعتمد فيه على النظر فئ الزيادة على 
النص» هل يكون نسخا أم و ل ا و و" :قمن قدو التفيد 
هاهنا زيادة على الاية المطلقة. والزيادة لها حقيقة حقيقة النسخ لم يرد المطلق إلى المقيدء لأن 
الرد عند جمهور المحققين القائلين به إنما وجب لأجل قياس معنوي» والنسخ لا يكون 
بالأقيسة ولا بأمثالها مما يقتضي الظنون كأخبار الأحاد. ومن لم ير الزيادة على الإطلاق 
نسخاء ورآها بيانا وتخصيصا حسن عنده رد المطلق إلى المقيد» لأجل أن التخصيص يكون 
بما يقتضي الظن على ما قدمناه فى بابه» إذ تكلمنا على التخصيص بخبر واحد(1) 
سس بالق أو الوقف بين القياس وما قابله من العموم. 

فقدّر أبو حنيفة الزيادة نسخاء إذا كان لها ارتباط(2) بالمزيد عليه» وتأثير() في 
مقتضى إطلاقه» كالحال في الرقبة في كفارة القتل» فإنها قيدت بالإيمان» وإذا اشترطنا في 
رقبة الظهار الإيمان» وقد اقتضى الإطلاق سقوط. اعتبار الإيمان صار ذلك كالنسخ للإطلاق» 
فلا يقبل فيه إلا القواطع . 

ورأى الآخرون أن دلالة الإطلاق على الإجزاء دلالة الظواهر على متضمناتها» وليست 
كدلالة النصوصء إذ لا يمكن أحد أن يدعي أن قوله تعالى: « فَسَحرِر رقب مُؤْمِمَةٍمّن قبل أن 
يَتَمَآسَ ١4‏ “) نص في إجزاء الكفارة» بل يحتمل أن يراد به الرقبة المؤمنة. فإذا لم يكن نصاء 
وإنما اقتضى الإجزاء اقتضاء الظواهر صح تخصيصه بالقياس» والتخصيص يكون على 
نوعين» إما بالقصر على بعض المسميات من غير تمييز لما قصر اللفظ عليه من غيره» كما 
يقول الشافعي في أن الزكاة لا تجزي حتى يعطاها أقل الجمع من الفقراء والمساكين» مع 
بقية الأصناف؛ على ما عرف من مذهبه في كتاب الزكاة» و لكن الثلاثة المساكين الذين هم 
أقل الجمع غير متميزين عن سائر المساكين. 

وإما أن يكون التخصيص بتمييز المقتصر عليه على ما سواه بصفة» كتخصيص الرهبان 
من قوله تعالى: ل فَأقَدْلُوا لمْتْرِكِينَ4. والرهبان تميزون بعيفة عن غبزهم من المشركين» :فلا فلا 
مستنكر في تخصيص إطلاق آية الظهار بصفة استفيدت من آية القعل» وهذا واضح.. 

وقد نوقض أبو حنيفة في الأصل الذي ركبه. بأنه اشترط في إعطاء ذوي القربى أن 
(1) كذا في الأصلء ولعله: بخبر الواحد. أو يقرأ بإضافة "خبر' إلى "واحد" هكذا خبر واحد. 
(2) في الأصل: ارتباطا 
: 
) 


3) في الأصل: تأثيرا. 
4 المجادلة/ 3. 
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يكونوا فقراءء والقران ورد بإعطائهم مطلقا من غير تقييد» وقد قيد أبو حنيفة هذا المطلق 
بغير دليل قاطع. وخرج به عمّا أصل في أحكام النسخ . 

ونوقض أيضا في المسألة بعينها التي مثلنا بهاء وذلك أنه يجزىء عنده عتق الأقطعء 
ولا يجزىء عتق الأخرس» فإن كان الأخرس لا يجزىء لأجل أنه لا يسمى رقبة» لأجل 
عيبه» فيجب أن لا يجزىء الأقطع لأجل عيبه أيضاء على أنه لا يصح بالدعوى أن المعيب 
لا يسمى رقبة» فما بال الأخرس لا يجزىء عنده؟ (ص 0) مع كونه يسمى رقبة» ومع 
كون إطلاق الآية يقتضي جوازه. فبماذا إذا أثبت هذه الزيادة على الآية؟ وقد يحاج عليها بما 
أمليناه في الفقهيات . 


وأشنان أذ المعالي في رد المطلق على المقيد إلى طريقه المعهودة. وهو اختيارنا في 
مواضع أمليناها في هذا الكتاب. وهي الموازنة بين التقييد والإطلاق» فأيهما رجح في 
مسالك الظنون قضي به وغلب على صاحبهء فقد تضعف دلالة الإطلاق» وتقوى دلالة 
التقييد على الإشعار باشتراط الصفة التي قيد بها. 

وقد يكون الأمر بالعكسء ألا ترى أن إشعار آية الظهار بإجزاء عتق الكفارة ضعيف» 
لأحل” أ ١الآية‏ إفنا سيقت سباق النيان' لأجناين الكفارة :"ل يبان" تناصيلها واجكافهكء 
فتفاصيل أحكامها غير مقصودة فيهاء وما ليس بمقصود فى الخطاب لا يرتبط به الخاطر 
ارتباطه بمقصود المخاطب. وسيأتي بسط هذا وأمثاله في كتاب التأويلات إن شاء الله . 


وتنبه هاهنا إلى عبارة تقع للأصوليين من هذا الباب. وهي قولهم: الزيادة على النص 
لا تكون نسخاء فإن هذه العبارة إنما يستحق معناها إذا سمينا الظواهر نصوصا كما حكيناه 
في بابها عمن ذهب إلى ذلك. فتحسن العبارة على رأي هؤلاء. وأما إن قلنا: إن الظواهر لا 
لون فا فهذه العبارة فيها درك؛ لأنْ تعتبر(!) النصوص التي لا احتمال فيها نسخا(2) على 
ما سيرد بسطهء وبيانه في كتاب النسخ إن شاء الله . 


وقد ذكر أن جمهور رادّي المطلق إلى المقيد يذهبون إلى أن الرد بقياس معنوي 
[ممكنا]ء وقد ذهب إلى انه بحكم اللغة ومقتضى الألفاظ. وزعم هؤلاء أن العرب إذا 
قيدت» فإنها تستخف الإطلاق اكتفاء بالتقييد» وطلبا للإيجاز والاختصار على ما عرف من 
عاداتها في لسانهاء وقد قال تعالى: عن الِمِينِ وعَنِ ألتَمَالٍ صَيِدُ27(7#. والمراد عن اليمين قعيد» 
ان 


ولكن حذفه بدلالة الثاني عليهء وهكذا قوله تعالى: # واه ورسولت: اح أن برضو #(4) 
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فحذف ذكر إرضاء الرسول 85232 7'). وهذا يكثر وجوده في اللسان وأنشد في هذا: 
يان راق غخارهسا بريه . تجتن ذزافئي وجتهيلة الأسييد 
والمراد ذراعي الأسدء فحذفه لدلالة الثاني عليه» وهكذا أنشد الآخر: 
فما أدري إذا يممت أرضا أرخنة العبر' ابييجا ييحي 
فحذف الشر لدلالة الكلام عليه 
وزعم بعضهم أن القرآن كالكلمة الواحدة» لأن كلام الله تعالى واحدء فلا بعد في أن 

يكون المطلق كأنه المقيدء» وهذا غلط فاحشء. لأن الموصوف بالاتحاد الصفة القديمة 

المختصة بالذات» وأما هذه الألفاظ والعبارات فمحسوس تعددها وتغايرهاء وفيه الشيء 

ونقيضه كالإثبات والنفي» إلى غير ذلك من أنواع الكلام المتضادة التي لا يوصف 5 

الأزلي بأنه في نفسه حاصل عليهاء وهذا أوضح من أن يطنب في نقضه.ء والله ولي التوفيق 


فصل في مخالفة الراوي ما رواه 

الكلام في هذه المسألة من ثلاثة أنحاء: 

- مخالفة الراوي ما رواه بالكلية . 

رمي قل" لاطو نا روا عل ايا 

- وتأويله لمحتمل أو مجمل رواه. 

وكل هذه الأقسام فيها الخلاف. 

فذكر أبو المعالي الاختلاف في عمله بخلاف ما رواه» ونسب إلى الشافعي أن مذهبه 
اتباع روايته لا عملهء ولأصحاب أبي حنيفة اتباع عمله لا روايته» وهكذا ذكر جميع 
الأصوليين الخلاف في تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه. 

وأما تخصيصه بمذهب صاحب آخر لم يروه عن النبي ظَقَِددُ » فإنه عليه القولين(2) 
بين الأصوليين في كون قول7") الصحابي حجة إذا ابتدأ إنشاء مذهب في الفروع» فإن قلنا: 
إنه ليس بحجة فلا شك في كونه لا يخصص به. وإن قلنا إنه حجة فهاهنا يضطرب هؤلاء في 
تقديم حجة العموم أو حجة قول الصاحب الراوي. 

وكذلك حكى بعض المصنفين الاختلاف في تأويله لحديث محتمل المعاني وصرفه 
إلى أحد محتملاته» هل يصار إلى مذهبه في ذلك أم لا؟ وكان الأشهر في هذا القسم المصير 
(1) في الأصل: - السلام. ٠‏ 
(2) كذا في الأصل؛ ولعله: فإن فيه القولين» أو فإنه عليه الخلاف على القولين. 
(3) في الأصل: ‏ قول» وكتب على الهامش. 
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إلى تأويله» و مثله أبو المعالي بقوله ظَلِكوِدْ : «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء('). وأن 
عمر راويه(؟) 28 حمله على أن المراد به التقابض في المجلس» فوجب المصير إلى 
تأويله وصرفه إلى أحد محتملاته . 1 

وقد ذكر في هذا الباب رواية ابن عمر: «البيعان(ص 141) بالخيار ما لم يفترقا»(©, 
وحمله ذلك على فرقة الأبدان. وهذا يحتاج إلى تحقيق وتفصيل» به يعرف في أي نوع يقع 
من التماثيل» فإن قلنا: إن الافتراق ينطلق على افتراق الأبدان دون ما سوى ذلك» وما سوى 
فرقة الأبدان لا يتطلق عليه هذه السمية لا حقيقة ولا مجازاء. فإن هذا الحديث وتأويل له 
مدخل له في هذا الباب» وإنما يكون كحديث رواه راو وعمل به. 

وإن قلنا: إن هذه التسمية تنطلق على فرقة الأبدان وفرقة الأقوال حقيقة» ولكن لا 
نقول بالعموم بل نقف» كان مذهب ابن عمر كالبيان للمحتمل . 

وإن قلنا: إنه ينطلق على الفرقة بالأقوال مجازاء ولكن لا يعم اللفظ في حقيقته 
ومجازه بل يحمل على الحقيقة خاصة؛ كان هذا أيضا لا مدخل له في هذا الباب. 

وإن قلنا: إنه يحمل على العموم فيهماء أو قلنا بحمله على العموم فيهما لأجل كون 
التسمية حقيقة فيهما كان هذا كالتخصيص للعموم. 

فهذا تحقيق القول في تجويز هذا التمثيل» أطلق القول فيه المصنفون» وقد تكلمنا 
لعن كل كنابنا ]مسري لمعك "اشن تدرا العدية معناو لها نا وق بار ون 
عليه» بما فيه كفاية. 

وقد اعتذر أبو المعالي عن مخالفة الفقهاء لأحاديث رووها بأنه قد يكون لهم أصول 
تقتضي ترك الحديث» قد علم ذلك منهم» فلا يستنكر مخالفتهم لما رووه» ولا يعود ذلك 
بالقدح في الرواية» كما علم من أصل مالك ته في أنه يقدم عمل أهل المدينة على 
الحديث. فإذا لم يقل بفرقة الأبدان في البياعات فعذره اتباع العمل المقدم عنده على الخبر . 

كما قد علم أيضا أن من أصل أبي حنيفة أنه يقدم القياس على الخبرء فإذا حالف خبرا 
رواه لقياس اقتضاه» فلا تستغرب مخالفته إياه ولا يعود بالقدح في روايته. 

ومما عد في هذا الباب رواية أبي هريرة غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» 
وإباحته الاقتصار على الثلاث» وفتواه بالاقتصار على الثلاث مخالفة للعدد المحدود فيما 
رواة» وهو يعد في النوع الذي قدمناه من مخالفة الحديث التي هي بمعنى النسخ» لا بمعنق 
1) رواه البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب] . 
2) في الأصل: رواية. 


) 
0 
(3) أخرجه البخاري يسنده عن ابن عمر رضي الله عنهماء والترمذي, والنسائي» وأبو داود. 
) 


4 المعلم بفوائد مسلم ج 2 ص 254 256. 
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التتخصيص» وقد قررنا المذاهب في هذا كله. 

والنكتة التي لم يدر(') عليها هذا الخلاف» ومنها ينشأ النظر في المسألة أن لو تحققنا 
أن حديث النبي يَكِةٍ خولف بطريق لا يجب اتباعها لم يختلف مسلم في طرق هذه المخالفة» 
وترك الالتفات إليها. 

كما لا يختلف أحد في أن هذه المخالفة إذا علم أنها بوجه حق» وطريق يجب اتباعها 
كحديث آخر سمع من النبي ظَفِدلاِدٌ يجب أن يرجع إليهء فإن الرواية لا يعمل بهاء' بل يعمل 
بما صار إليه الراوي»ء وليس ذلك لأجل مذهب الراوي» بل لما أحلنا عليه من قول 
الرسول كه فإذا لم يتحقق أحد الأمرين» فهنا يحسن الخلاف»ء ويقع الإشكال في هذا 
الوسط إلى كل واحدة من الحاشيتين» فحسن عند قوم تحسين الظن بالرواة» وحمل مخالفتهم 
على أمر سمعوه من صاحب الشرع غير ما أبدوه ونقلوهء فصاروا إلى اتباع مذهب الراوي. 

ورأى آخرون أن كلام صاحب الشرع قد دل الدليل على وجوب اتباعغه؛ ونحن على 
يقين من صدقه وصحته. فلا نترك قوله يَلِةِ لقول غيره. | 

وفصل أبو المعالي القول فرأى أننا إن تحققنا أن مخالفة الراوي كانت لنسيان20) 
الخبر» أو لأنه لم يفهم معناهء فلا شك أن الحق اتباع ما رواه» وكذلك إن فسق فسقا يظهر 
منه أنه اجترأ على مخالفة ما روى عصيانا وطغياناء فإنه لا يعتبر بمذهبه في المخالفة» بل 
يجب اتباع الرواية إذا أوردها في وقت يجب فيه قبول روايته لعدالته. وكذلك إذا روى خبرا 
بالرخص والتحليل في أصوله؛ أما في التحريم ثم وقف متورعا فإنه لا يترك الخبر لوقوفه 
الذي دعاه إليه المبالغة في التورع والتمسك بالأفضل. 

وإن خفى عنا سبب المخالفة» ولكنا علمنا أنه خالف ذلك عمدا وقصداء فالمختار لا 
يعمل 3507 لأن الظاهر أنه(”) لا يرتكب مثل هذه المخالفة إلا بمسموع آخر اقتضى 
مخالفة» من الأسباب التي قدمناهاء وإن لم نحط علما بالداعي إلى المخالفة. ولا ظنناه» 
بل ترددنا في ذلك تردد شاكء فإن الواجب اتباع ما رواه» إذ ما رواه محقق» فلا يترك 
المحقق المتيقن إلا بأمر مجوز. 

ولو ظننا أنه يعمل المخالفة ظنا من غير يقين» فإن هذا ربما أثر في دلالة العام وحطها 
عن منصبها (ص 142) في قوة الظهورء حتى يكون التأويل المخرج للفظ عن الاستيعاب 
المطابق لمذهب الراوي تساهل فيه ما() لا يتساهل فيه» إذا لم تقع هذه المخالفة المظنونة 


330 


من الراوي. وستقف على تحقيق هذه المرامى وإيضاح هذه المعانى فى كتاب التأويلات إن 
شاء الله تعالى . 


فصل في تخصيص العموم بالعادة 

اعلم أن المعتمد في هذا ما كنا أشرنا إليه مرارا من الموازنة بين طوارق الظنون إذا 
تعارضتء, فما كان أرجح ويفيد ظنا أقرى من ظن الطريق الآخر قدم. فإذا تقرر هذا فالعادة 
على قسمين : عادة فعلية» وعادة قولية. 

فأما العادة الفعلية فلا تخصص بها العموم. مثال ذلك قوله ظَلِككِمْ : «إذا وقع(') 
الكلب في إناء أحدكم ‏ فليغسله سبع مرات)(2), وقد اختلف المذهب في هذا الحديث» 
هل يحمل على إناء فيه طعام؟ فقيل: إنما يحمل ذلك على الماء» لأنه غالب ما كان يوجد 
في أنيتهم. وإلا فالطعام أعز وجودا عندهم في زمانهم» من أن تصل الكلاب إليه» فيخصص 
العموم بهذه العادة. وكأنها عادة فعلية» لأن هذا إنما يرجع إلى أفعالهم» وهو ترك أواني 
المياه والكلاب دون أواني الطعام . 

وقيل: بل يغسل سبعا وإن كان ولغ في طعام أخذا بعموم هذا الحديث» ولا يخص 
العموم بمثل هذه العادة» وهذا الخلاف المذكور في المذهب المذكورء والتعليل المشار إليه 
يشير إلى إثبات الخلاف في هذا القسم. 

وأما العادة القولية فمثل أن يكون الكلب في اللغة اسما لهذا الكلب النابح ولغيره من 
السباع؛ ولكن تعارف المخاطبون على قصر هذه التسمية على النابح خاصة» و إنما يجري 
على ألسنتهم هذا الاسم غالبا(" في النابح دون ما سواه. 

وكذلك إذا «نهى غ2 عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل»7*). فقال الشافعي: 
يشرط التمائل في سائر الأطعمة. وإن لم يكن معنا(©) به كما قال مالك» ولا مكيلة أو 
موزونة كما قال أبو حنيفة» أخذا بعموم هذا الحديث. وقال له من خالفه: اعتادت6) 
الصحابة اسم الطعام إلا على البرء فيحمل خطاب النبي ظَلككودْ عليه فهذا مثال ما نحن فيه 
من هذا التقسيم . 
)1( كذا في الأصل: والرواية المشهورة: ولغ. 
(2) أخرجه مالك في الطهارة ‏ باب جامع الوضوءء والبخاري ومسلمء كلاهما في الطهارة» والنسائي. وابن 


ماجه . 
(3) في الأصل: غالب. 
(4) رواه مسلم بلفظ آخرء وأحمد؛ وابن ماجه. 
(5) كذا في الأصلء ولعله: مقتاتا به. 
(6) كذا في الأصل» ولعله: ما اعتادت. 
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وأما تحصيص العموم بعادة فعلية» فلا سبيل إليهء إذا كان المخاطبون لم يغيروا 
فلو قال: أحللت لك بهيمة الأنعام» وكانوا المخاطبون اعتادوا أكل لحم الضأن» ولم يعتادوا 
أكل لحم الإبل» إما لعدمها عندهم أو لغير:ذلك» لكنهم مع هذا الاعتياد يجرون هذا الاسم 
عليها كما يجرونه على لحوم الضأن» وعرفهم في التسمية في هذين النوعين يجري مجرى 
واحداء فإن هذا من الواضح أن عموم التحليل جار على إيعايه» وعادة الفعل مع بقاء 

وأما إن كانت العادة قولية كما مثلناه» وتصويره فى مسألتنا أن يكون المخاطبون 
اعتادوا أيضا إطلاق لحم بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواهء فهذا موضع الخلاف. 
فالشافعى لا يخصص بهذه العادة» وأبو حنيفة يخصص بهاء وهذا إذا كان التعارف من غير 
أهل اللغة المتبعين على التسمية. » فأما تعارف أهل اللغة على تسميته فإنه يرجع إليه(') إذا 

وأما تعارف من سواهم على قصر مسمياتهم على بعض ما وضعوها لهء ففيه. الخلاف 
المذكورء هل يقدم العرفي أو اللغوي؟ فهذا الخلاف إنما يتصور إذا كان المخاطب يدخل 
في المخاطبين في اصطلاحهم ويخاطبهم. حتى يعرف من عادته ما أراد إلا ما يريدون 
باللفظ. فلو تحققنا أن النبي ظَللَدَلِدْ اعتاد أن لا ينطلق(2) بالطعام إلا في البّر خاصة؛ لحملنا 
ما سمعنا من نطقه على البّرَ حاصة». وكذلك لو فرضنا أن المخاطب خاطب وعنده أنهم لا 
يفهمون من التسمية إلا ما اعتاده هو فيهاء وما هو اللغة عنده وعندهم» فإن هذا إنما يحمل 
الخطاب فيه على ما اعتاده المخاطب وكان من لغته. 9 

فإذا فرضنا أن المخاطب باق في اعتقاده على عموم التسمية» وهو عالم بأن:السامعين 
لخطابه اعتادوا قصرهاء ويعلمون أن المخاطب لم يشاركهم في العادة» فهذا موضع إشكال 
(ص 143) هل يظن أنه باق على لغته واعتياده» ولا يلزمه الرجوع إلى عادتهم» ولا أن يبني 
خطابه على عرفهم» فيكون الواجب أن يحمل السامعون كلامه على حكم اللغة» أو يقال: 
القصد تقريب معنى الخطاب من أفهام السامعين» وهذا يتحقق!”) خطابهم على الوجه 
المألرف عندهم. 


فهذه صورة الخلاف وأسبابه» وفيها كفاية. 


(1) في الأصل: - إليه» والتكملة من البحر المحيط ج 3 ص 394. . 
)2( كذاء ولعله: ينطق. 
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فصل في مفهوم الخطاب 

الكلام في هذه المسألة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الكشف عن معانى العبارة فى هذا الباب . 

- والثانى : نقل المذاهب فيه. 

فأما الكشف عن العبارات في هذا فاعلم أن المستعمل في هذا الباب عبارات منها: 
مفهوم الخطاب» وفحوى الخطاب. ولحن الخطابء» ودليل الخطاب. والظاهر أن معانى 
هذه الألفاظ متقاربة من جهة اللغة. وذلك أن الألفاظ كظروف حاملة للمعانى» والمعانى 
المستقادة منها تارة تستفاد من ناحية النطق والتصريح» وتارة تستفاد من ناحية التعريض 
والتلويح . 
عليهماء وعددنا هناك قسما ثالثا وهو المجمل ولم نعده هاهناء لأجل أنا إنما نَعْدَ ما يفيد 

وأما المستفاد من التلويح وهو مسكوت عنهء فإنه لا شك في كونه فهم من الخطاب». 
واستدل عليه بالخطاب». فحسن تسميته مفهوم الخطاب» ودليل الخطاب» فهذا النحو يسلك 
في الفحوى واللحن» وقد قال تعالى: #وَلَمَرِفَنَهُمْ في لحن الْقَوَل»07) . 

واختلفت طرائق الأصوليين في الاصطلاح على العبارة عن أنواع ما يفهم من الكلام» 
فمنهم من يرى أن المفهوم اسم لجنس ما يفهم من الكلام من غير ناحية نطقهء ولكن هذا 


الجنس أنواع: | 
فمن المفهوم ما يدل على أن المسكوت عنه موافق لحكم النطق من جهة التنبيه بالنطق 
على ما هو أولى. 


ومنه ما يدل على [أن] المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. فما كان من 
المسكوت عنه موافقا للمنطوق به سمي فحوى» وما كان مخالفا للمنطوق به سمي دليلا . 
فالموافق كقوله تعالى: «و]ة تَكْل مم أن 274), فإن ضرب الوالدين وقتلهما مسكوت 
عنهة »2 ولكن حكمه التحريم» وهو منهي عله واستفيد ذلك من النهي كما نطق به وهو 
التأفيف . ش 
(1) سورة محمد/ 30. 
(2) الإسراء/ 23. 
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والمخالف مثل قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»('2, دليله أن المعلوفة لا زكاة فيهاء 
بخلاف المستفاد من النطق فى السائمة من ثبوت الزكاة. ش 

ومن الأصوليين من سلك مسلك هؤلاء في هذا الاصطلاح» وزاد(2) قسما ثالثا فسماه 
لحنا وهو ما علم من المحذوفات المقدرة بلفظ كقوله تعالى: « أَضْرِب يَمَصَالَ البح هَأنشلقَ4 37 
فمعلوم قطعا أن هاهنا حذفا(”) وهو ١فضرب».‏ 


ا 00 - 


وهكذا قوله تعالى : 7 فَأبَا يوس فَفُولَا إنَارَسُولا رب الْعدلي» أن َسيل معنا بق سيل * 
َالَأَلرٌ ثيك 5(4), تقديره: «فأتياه» فقال: ألم نربك». 

وقد عد في هذا المثل من هذا النوع قوله تعالى في الحالف: 9 ذَلِكَ كَصَّرة أيْمْيَكُمْ وا 
حَلَنْثُمْ 22204 تقديره: «فحنثتم». وأتكر هذا آخرون» وقالوا: قد قال سعيد بن جبير: إن 
الحانث(7) يكفر ولم لم يحنث». أخذا بهذا الظاهر من غير حذف» فلو كان المحذوف 
كالنص لما خالف فيه مثل هذا الرجل. 

وهكذا أيضا قوله تعالى: عَم كارت ع يريا أَوْعَللَ سَمْرِ مَصِدَهمِنْ بتار م4 (8), قل 
تمثل به قوم وأنكره آخرون» لأجل أن من الناس من لم يقدّر حذفاء وقال إن المسافر في 
رمضان يقضي الصومء» ولو صام في السفرء أخذا بهذا من غير حذف» وركب بعض الناس 
هذا في المريض أيضاء وقال: إنهم خرقوا الإجماع في المريض. ش 

وهكذا قوله تعالى : ا قن كنَ ِتَحٌ مَرِيضًاأوْيوء أَدى ين رَأِوء مِزيَةٌ74*) تمثل به قوم» وقال 
آخرون: لولا الإجماع لم يثبت الحذف. 

وعندي أن الأولين» إنما لم يتشاغلوا بعد هذا قسما ثالئا كما صنع هؤلاء» لأجل أن 
الغرض في علم الأصول تعليم أصول مأخذ الأحكام. والأحكام متحققة فيما سميناه 
فحوى» وفيما سميناه دليلاء ألا ترى أن حكم التأفيف النهي عنهء وقد استقل هذا النهي 
المنطوق به بنفسه. فدعت الحاجة إلى أن يبين أن حكم المسكوت عنه موافق له» كما دعت 
الحاجة في القسم الآخر إلى أن يبين أن الحكم المسكوت عنه بعكس حكمه. 
)0( رواه البخاري في باب الزكاة. 
(2) في الأصل: ولا زاد. 
(3) الشعراء/ 23. 1 
(4) في الأصل: حذف. 
(5) الشعراء/ 18. 
)6( المائدة/ 89. 
(7) كذا في الأصلء. ولعله: الحالف. 
)6( البقرة/ 184 . 
(9) البقرة/ 196. 
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وقول تعالى: « أن أضرب يَمَصَالك البَحرٌ ©(1) لا يتعلق به حكمء وما تعلق به من المثل 
الأخرى حكم. فما تقدم (ص 4) المحذوف لا يتصور فيه حكم فيقدر المحذوف موافقا 
أو مخالفاء ألا ترى قوله تعالى: « هم كارت مِنَكُم يَرِييًا أَوْ عَلَ سَمَرِ #(2). فهذه جملة لو 
اقتصر عليها لم تفد حكماء وإنما هي شرط علق الحكم عليها قوله: فضرب. إنما هو لفظ 
محذوف مقدر الوجود. وهو تتمة الشرطء فلهذا أرى الآخرين لم يتعرضوا لعده قسما آخر. 

ومن الأصوليين من يجري على لسانه تسمية هذا الموافق مفهوماء ولحناء» وفحوى». 
ويقتصر على الخطاب في المنطوق به على تسميته دليل الخطاب. 

فإذا أحطت علما بهذه المقاصد والأغراض بهذه العبارات؛ فاعلم أن الأصوليين 
اختلفوا في هذا التنبيه المستفاد من قوله تعالى: «وَ/ة نكل مآ أُقّ4. ٠‏ هل يقتصر في استفادته 
على مجرد اللفظ الوارد على النهى فى التأفيف» أو إنما يستفاد من سياق الآية مبدثها 
ومختتمها المشتمل على الأمر بالبر» والتنبيه على ما تقدم من حقهما. 

فمنهم من يرى أن مجرد النهي عن التأفيف لا يدل على النهي عما سواه من ضروب 
الأذى والتعنيف» ولولا نظام الآيةء وما اتتئلت عليه من أنواع المعاني المؤكدة للأمر 
بالا( لما استفيد منها النهي عن ضرب الوالدين» فكأن هؤلاء يرون أن الأقل والأحقر لا 
يتضمن » فلابد [من] التنبيه على الأعلى والأكثر. 

وطريقة هؤلاء تضاهي عندي ما اشتهر نقله في التصانيف عن بعض أهل الظاهرء فإنه 
حكي عنه إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق». كما حكي عن قوم من الأصوليين» 
أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به؛ ويروث أن الاحتمال فى هذا 
يسقط» فسقط العمل به» بخلاف الظاهر اللفظى . 

وقد قدّمنا لك أن المعانى المستفادة من اللفظ مستفادة!*) منه من جهتين: إحداهما(ة) 
من جهة لفظه». والأخرى من جهة معناه» فالمستفاد من جهة لفظه يسمى منه ما لا احتمال 

وما يستفاد من جهة إشعاره ولحنه فإنه على قسمين أيضا: ما لا احتمال فيه أصلا 
فتلخص من ذلك أن ما لا احتمال فيه يعمل به من غير خلاف57) سواء دل عليه الخطاب 
(1) الشعراء/ 63. 
2( البقرة/ 184 . 
(3) كذا في الأصل : ولعله: بلا. 
(4) في الأصل: مستفاد. 
(5) في الأصل: أحدهما. 
(6) في الأصل: + وإن كان مشعرا بهء. فقيه الخلاف» وعليه علامة الحذف. 
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تصريحا أو تلويحاء وما فيه احتمال مع الظهور فيعمل به إن كان لفظيا من غير خلاف» وإن 
كان مشعرا به ففيه الخلاف المذكور. وقد تقدم ذكر الأمثلة في النطقي» النص والظاهر. 

وأما أمثال ما لا احتمال فيه من المفهوم» فكما قلناه في آية النهي عن التأفيف». وأما 
الظاهر من المفهوم فكقوله تعالى: 8 وَمَن قَثْلَّ مُؤْمًا فَتَحرِرُ رَكَبَمَ مُوْمِمَةٍ .21١4‏ فإن هذا عند 
طائفة من العلماء يشعر بأن القاتل عمدا عليه تحرير رقبة» لأجل أن المخطىء إذا أمر بها 
كفارة» مع كون فعله لا إثم فيه فالآثم الذي هو العامد أولى بالتكفير» فهذا المفهوم 
الموافق من جهة التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ولكن في هذه الآية احتمال» ويمكن أن يراد بها قصر الكفارة(2) على المخطى» لكون 
ذنب متعمد قتل النفس أعظم من أن يكفرء كما تأوله قوم من الأئمة في مواضع من الشريعة 
تشبه ما نحن فيه. وقد تكلم الناس على تجويز ضم نقيض هذا المفهوم إلى النطق من أن 
يقول: ولا تقل لهما أف. واقتلهماء ورأيت الأذري تردد فيهء فسلم أن قوله: # هَمَن(3) 
يَقَمَلمِمْفَسَالَوَرَ414) لا يصح أن يقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» و إن عمل قنطارا 
فلن يره» ورأى هذا من التناقض. 

وقال في موضع من كتابه7”: إذا قال: ولا تقل لهما أف» واضربهماء فإن هلها خارج 
عن لسان العرب. وقد قال في موضع آخر من كتابه: إنما يستفاد المنع من قتلهما لأجل 
تجريد النهي عن التأفيف. وأشار إلى جواز مضامّة هذين اللفظين بعضهما لبعض» وهذه 
إشنارة إلر وما كنا قدفنا مه كرون النهى عل الضرنيه عنتما 1601 من سناق الآنة 6 لا من فين 

فإذا علمت أن الجمهور على القوك بالمفهوم.ء وبعض أهل الظاهر ينكره على 
الإطلاق» فإن القائلين به مختلفون في وجه دلالته؛ هل هي من ناحية اللغة» أو من ناحية 
القياس الجلي؟ فجمهورهم على أنه من ناحية اللغة» وذهب الشافعي إلى أنه من ناحية 
القياس الجلي. ورد عليه بأن سامع7”) هذا الخطاب يفهم منه النهي عن الضرب» وإن لم 
ينظر في طرق القياس» ويؤمر بذلك. وإن [لم] يؤمر بالتعبد بالقياس» فهذا جميع 
(ص 145) ما يتعلق بالقول بالمفهوم» ولعلنا أن ل و عد ضد 
اختلاف المذاهب . 


5 1 “اللامع ' . انظر: نقل البحر ج4 ص 12 لنص من هذا السياق. 
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وأما مفهوم المخالفة وهو المسمى عند الأصوليين بدليل الخطاب فإنه يتنوع أنواعا: 

فمنه تعليق الحكم بالغاية كقوله تعالى : لوَلَاكترَهيَ عق يتهرَة774). وكقوله: ظحَقٍّ 
يعُطوا الْجِرَيدٌ 2 وكقوله: مما يم لصِيَام إل الْتل 00 . 

ومنه تعليق الحكم بالحصر وقريب منه تعليقه بالحد أيضاء كقوله: «إنما الولاء لمن 
أعتق»()2 وعد في هذه: «الشفعة فيما لم يقسم0(), حتى أشير إلى أنه من قبيل المفهوم 
الذي فرغنا من ذكره. 

ومنه تعليق الحكم بالعدد كقوله تعالى : «إن تَتْتَغْفِرَ هم سَبَوي مره قل ان 

ومنه تعليق الحكم [بالشرط] كقوله: 8 إِنعْف ا نيت ادن كيرا 774 . 

ومنه تعليقه بالصفة كقوله تعالى: « ومن قَكلَ مُومَِامُتَمَيَ84). 

ومنه تعليقه بالمكان كقوله تعالى: + © فا فَأدْكُرُوا أشَهَ لَهعِسْدَ الْمَشْعَرٍ أل لحرَار » (9) , 

ومنه تعليقه بالزمان كقوله : 8 إِذَاتووى للصَلْوْوَ من بَوْو ألْجَمْعَةَ)1974). 

ومنه تعليق الحكم بالاسم العلم كقوله تعالى : « لِيَذَكوا ْم َه ف أَيَا و َصْنُومدي» 1177). 

وقد حصر الشافعي مفهوم المخالفة في خمس7*') وجوهء فذكر الحدء والعددء 
والصفة؛ والمكانء والزمان» وأشار أبو المعالي إلى أن العبارة عن جميعها بالصفة يعم هذا 
التفصيل الذي فصلهء لأن المعدود والمحدود مرصوفان بعدهما وحدهماء وظرف الزمان 
مقدر فيه الصفة» فإذا قلت: زيد في الدار» فالمراد: كائن في الدار. وإذا قلت: القتال يوم 


الجمعة». فالمراد: واقع يوم الجمعة» والكون والوقوع صفات277. فهذه أنواع مفهوم 
المخالفة . 


البترة/ 198. 
(10) الجمعة/ 9. 

(11) الحج/ 28. 

(12) كذا بالأصل» ولعله: خمسة. 

(13) كذا في الأصل. ولعله: صفتان أو من الصفات. 
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وأما الوجه الثاني وهو نقل المذاهب في هذا الباب فقد قدمنا في مفهوم الموافقة جميع 
ما فيه من الخلاف» وذكرناه هناك لاتصاله بما كنا فيه من الكلام وتعلقه به» فذكرنا إنكار بعض 
أهل الظاهر» وعد الشافعي له قياسا جليا("), واختلاف القوم في الاستفادة؛ هل هي من ناحية 
اللفظة المتضمنة للأدنى» أو من ناحية السياق» وذكرنا اختلافهم فيما(2) كان منه ظاهرا يتطرق 
إليه الاحتمال» وهذا كله قد يحسن إيراده في هذا الوجه الذي نحن فيه» فلهذا أشرنا إليه. 

وأما مفهوم المخالفة فالاختلاف فيه مشهورء وحكى عن جماعة من العلماء إثباته. 
وأضيف ذلك لبعض أصحاب مالك» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن سريح7") بإثباته في الشرط . 

وقال القاضي ابن الطيب في المذهب الذي رجع إليه واستقر أمره عليه بإثباته في 
حرف الغاية» وتردد قوله فى حرف الحصرء ومال إلى أنه الأظهر إثباته . 

وأنكره الأذري وغيره في حرف الغاية وما سواه. 

وقال قوم بإثباته حتى في الاسم العلم» والجمهور من مثبتي دليل الخطاب على إنكاره 
في الاسم العلم» وابن خويز منداد من أصحابنا أثبته في الاسم العلم» وبه قال الدقاق. 

ابد لو يت و وس 

شير إلى أن مالكا 84 يثبته في الاسم العلم لأجل استدلاله في المدونة على أن 

الي إذا ذيحت ليلا لا تجزىء بقوله: « ويحكرواأ أسم اله ف أَيَامِ ع مَكَا ويك تِ عل ما 
رَنَقَّهُم مَنْبَهيمَةٍ لاني ١»‏ “4 قال في المدونة : فذكر الأيام ولم يذكر الليالي» وكذلك أشير 
أيضا إلى أنه من القائلين بدليل الخطاب لأجل استدلاله على أن الخيل لا تؤكل بقوله تعالى: 


0 ثٌّ 


« وََفْيْلَ والِعَالَ وَالْحَمِيرٌ لرَحكبْوهاوَزِينَه2(04: فذكر منافعها من ركوب وزيئة» ولم يذكر الأكل . 
وفي هذا الاستقراء عندي نظرء لاحتمال أن يكون تعلق بالآية لأجل أنها وردت مورد 

الامتنان» فلو كان الأكل مباحا لامتن بهء لأنه من أعظم النعم التي يمتن بهاء فلا يكون هذا 

الاستدلال منه اقتصارا على أن0*) المسكوت عنه بخلاف المنطوق به» لكن لأجل هذه ه القرينة 

التي أشرنا إليها. 

(1) في الأصل: خليلا. 

(2) في الأصل: بما. 

(3) في الأصل: ابن شريح . وهو خطأ. 

(4) الحج/ 28. 

(5) النحل/ 8. 


(6) في الأصل: ‏ أنء وكتب في الهامش. 


1 
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وأما أبو الحسن الأشعريء فإنه ذكر أبو المعالى أن النقلة نقلت عنه نفى القول 
بالمفهوم. كما نقلت عنه نفي صيغ العموم» وقد أضيتك إلنة أيضا خلاف ذلك» وأثة قائل 
بدليل الخطاب» لاج أنه استدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بقوله تعالى: 
ل إِنَّم عن ريم يَوْمِذِ لحْجونوْنَ 4 17). وبقوله: ا إن جا د مسق مم12 ) *(2) دليل الخطاب» 
لأن العدل لا (ص 146) يتثبت في خبره» وبقوله: يه هد إَِننَقينَ4! 4. دل هدى (5) 
على أن ليس فيه هدى لغير المتقين. 

وذكر أبو المعالي أنه©) رأس الواقفية» وإنكار القول بالعموم يضاف إليهء ولكن أبا 
المعالي أشار إلى ضعف إضافة هذا المذهب إليهء ورأى أنه إنما أنكر لما فاوض القائلين 
بتنفيذ الوعيد» وهناك قد يحسن إنكار التعلق به» لأن المسألة المراد بها القطع والمبتغى منها 
العلم لا العمل. وأما العمليات والمسائل الفقهيات فلا ينكر التعلق بالعموم فيهاء كما لا 
ينكر التعلق بغير العموم وأنواع الظواهرء وإن كان القاضي ابن الطيب صرح بإنكار التعلق 
بالعموم حتى في العمليات . 

وقد استرسل أبو المعالي في لفظة وقعت له في هذا الباب» وذلك أنه حكى عن أبي 
حنيفة وجماعة من الأصوليين إنكار القول بالمفهوم مطلقاء. والذين أشار اليهم ءلم يكوا 
مفهوم الموافقة» وإنما أنكروا مفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب» وقد رجع أبو 
المعالي بعد كلام قليل إلى الإشارة إلى ما نقلناه فذكر أن من أنكر المفهوم يسلم الفحوى. 
و إن اختلفوا في وجه الاستدلال بها على ما حكيناه نحن في جملة مذهبهم. 

واجكان أبؤ المعالي في تعليق الحكم بالضفة أنه .يدل على أن المستكوت [عنه] ميخالت 
المنطوق بهء إذا كانت الصفة مخيلة بالحكم مناسبة له» حتى تصلح تعليلا لهء بخلاف أن 
يكون لا مناسبة بينهما وبين الحكمء واختار في الاسم العلم أنه يتضمن أن للمتكلم غرضا 
في الاقتصار على المسمى. ولكن لا يتعين ذلك الغرض بنفي الحكم عن غير المسمى» على 
ما سنبسط طريقته» إذا خضنا في محاجة أهل المذاهب. 

وإذا علمت مذهب الصائرين ن إلى أن تعلق الحكم بالصفة يدل على أن ما عدا المنطوق 
به بخلاقهء فاعلم أن بينهم اختلافا في صفة دلالتها أيضاء فمنهم من يرى أن الحكم إنما 
تنتفي الزكاة عن المعلوفة من الغنم» وقال بعضهم: بل ينتفي الحكم عن سائر الأجناس . 
(1) المطففين/ 15. 
(2) هذه قراءة من القراءات. والقراءة المشهورة: فتبينوا. 
(3) الحجرات/ 6. 
(4) البقرة/ 2. 
(5) كذا في الأصل. ولعله: هذاء وكلاهما يصح به المعنى. 
(6) أي أبو الحسن الأشعري. 
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وأما الوجه الثالث وهو سبب الخلاف فإن النافين لدليل الخطاب على الإطلاق 
يتمسكون في نفيه بأربع طرق» منها ما مضى في كتاب العموم وصيغ الأوامرء حيث أشرنا 
إلى أنهم يقولون: المعلوم(') إنما يثبت عقلا أو نقلاء ولا احتكام للعقليات الضروريات أو 
النظريات على المسميات» والنقل عن اللغة أو الشرع آحاد وتواتر» فالاحاد لا يعوّل عليها 
في مسائل القطع» والتواتر مفقودء إذ لو كان ثابتا لعلمناه. 

والطريقة الثانية تقدمت الإشارة إليهاء وهي حسن الاستفهام» فيصح أن يستفهم من 
قال: اضرب زيدا إن كان قائماء بأن يقال له: هل نضربه إن كان قاعدا. وكذلك يصح 
الاستفهام عن قوله: «في سائمة الغنم الزكاة». بأن يقال: فهل في المعلوفة زكاة؟ ولولا كون 
المسكوت عنه مما يحتمل أن يكون موافقا للمنطوق به» ويحتمل أن يكون مخالفا لما حسن 
الاستفهام. 

والطريقة الثالثة أنه لو اشعر الخطاب بأن المسكوت عنه بخلاف المنطوق به» لما صح 
أن يضاف إلى الخطاب ما يفسد هذا الإشعار وينقض دلالة المنطوق» قد علم أنه يحسن أن 
يقول القائل: في سائمة الغدم وفي معلوفتها الزكاة» فلو كان ذكر السائمة 5 عن 
المعلوفة لكان ذكر المعلوفة كالمناقض لدلالة الكلام الأول. 

والطريقة الرابعة أن النطق إذا رمم للوعر آلب ملاب 3 لل ا 
الدليل فيه على أن المسكوت عنه مساوء يصير الخطاب مجازا. 

فهذه مسالك القوم» وأجاب الآخرون على جميعها. 

أما الطريقة الأولى فأجابوا عنها بأنا سنريكم الأدلة على إثبات ما قلناه ب إنما 
أثبتم مذهبكم لزعمكم أنا عاجزون عن تصحيح مذهبنا وها نحن نصححه. 

وأجابوا عن الظريقة الثانية أن الأستضهام إنما يقبح في النصوص التي لا لحتماك فيه 
وأما ما يدخله أدنى احتمال فلا يقبح فيه الاستفهام؛ ألا ترى أن القول بالعموم ثابت عند 
الصائرين إليهء ويرون قولنا: اقتلوا المشركين يقتضي الاستيعاب» ولكن اقتضاؤه للاستيعاب 
اقتضاء الظواهر» ويحتمل أن يكون القائل: اقتلوا المشركين أراد الحربيين دون المعاهدين» 
فيحسن أن يقال له: هل تقتل المعاهدين أم لا؟ وكذلك دلالة النطق على أن ما عداه بخلافه 
إنما حسن الاستفهام فيه لأجل ما يقع في النفس من إمكان اذا يكون المتكلم التصر عل ا 
اقتصر عليه من الصفة المذكورة (ص 147) لغرض صحيح غير إشعاره بأن ل 

لل سك عدف المعاون :للها جين القد عهام: 

وأجابوا عن الطريقة الثالثة بأن هذه الأمور إنما تدل عند تجريدها عن القرائن الغ 

تنقلها عن أصلهاء ولهذا قال الجمهور: إن صيغة القول: افعل. تدل على الوجواب عند 


(1) كذا في الأصلء, ولعله: العموم. 
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التعري عن القرائن» فأما عند وجود القرائن فإنها تنقلها عن أصلهاء وكذلك قالوا في 
العموم» فكذلك دليل الخطاب إنما نثبته عند الاقتصار على ذكر إحدى الصفتين. فأما إذا لم 
يتعرٌ الخطاب من إضافة ذكر الصفة الأخرىء» فإنه لا يدل بالتعري من القريئة الناقلة عن 
الأصول [على إحداهما دون الأخرى] وهذه طريقة معروفة عند أهل الفن. 

وكذلك يقولون في العموم إنما يدل على الاستيعاب عند التعري من المخصصء. ألا 
تراه إذا قال: اقتلوا المشركين إلا الرهبان» لكان ما أضاف إلى هذا الكلام من الاستثناء 
مجرد اللفظط. إلا نزل عن الدلالة على الاستيعاب» فكذلك إذا قال: من فقتل الصيد متعمدا 
فعليه جزاوه» ومن قتله مخطئا فعليه جزاؤه كان ما ذكره فى المخطىء مقترنا بذكره للعامد 
يبطل دلالة الاقتصار على العامد» وهذا واضح. 

وأجابوا عن الطريقة الرابعة بأن النطق لا تجوز فيه فيما اقتضاه من التصريح» ولكن 
التلويح لم يجز فيه على الأصل إذا قام الدليل على أن المسكوت عنه بخلافه» وهذا يتنزل 
منزلة تخصيص العموم في نقله بالتخصيص عن الأصل. وقد تكلمنا على حقيقة المجاز 
والحقيقة فيه هنالك. 

وأما المثبتون لدليل الخطاب فلهم أيضا أربعة مسالك : 

أحدها: الاستناد إلى النقل عن اللغة» فقالوا: أبو عبيدة ذهب إلى دليل الخطاب 
لأنه استدل في الرد على من قال: معنى قوله 9د : «لأن يمتلىء جوف7') أحدكم قيحا 
حتى يريه خير من أن يمتلىء شعرا»20) أن هذا فى الأشعار التى هجى بها النبى 02ل . 
فقال: ما هجي النبي ظَلِتَدلوِدٌْ به يحرم قليله وكثيره» والحديث ذكر فيه امتلاء الجوف». فدل 
على أن القليل بخلافه» وإنما تأويل الحديث فيمن تفرغ لحفظ الشعر فراغا شغله عن العلوم 
المامور: بهاء وكذلك استدل على أن المديان الفقير لا يحبس بقوله ظَللَدلإِرٌ في الواجد(”) 
يحل عرضه وعقوبته» فدل على أن غير الواجد لا تحل عقوبته. 

والشافعي صار إلى القول بدليل الخطاب» وهو من أئمة اللغة» وقد صحح عليه 
الأصمعي أشعار الهذليين. 

والطريقة الثانية ما نقل من الأخبار الدالة على إثباته» كما نقل عنه 9592 لما نزل 
(1) في الاصل: ‏ جوف, وكتب في الهامش. 
(2) أخرجه مسلم. 
(3) نص الحديث في البرهان: «لي الواجد ظلم» (ج 4 ص 466). 


والحديث أخرجه مالك. وأحمدء والنسائيء. وابن ماجهء وأبو داود. وأما رواية البخاري فهي: «مطل الغني 


ظلم؟. 
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عليه: «اسْتَفْفِرَ لهم أو لا سَنْتَمْفِرَ لم إن تَسْتَغْفِرَ ْم سَبَّعِنَ مرّهٌ 174) فقال: ‏ لأزيدن على 
السبعين( 2 وهذا يقتضي أن ما زاد على السبعين بخلاف حكمها عنده في وضع اللسان» 
وهكذا قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب"في قصر المسافر الآمن» مع كون القصر مشروطا 
في القرآن بالخوف. قال. تعالى: # أن لُقَصرْوأ أمِنَ ألصّلَوة إن جِدُْ074) فقال له عمر: تعجبت مما 

تعجبت منه» فسألت النبي كَل فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 2*0 فقد 
فهم يعلى أن اشتراط الخوف في القرآن يشعر بأن الأمن بخلافه» وأخبره عمر أن رأيه كرأيه. 
وآكد من هذا إقرار النبي َلكَلاِدٌ على هذا الاعتقاد ولم ينكره» بل أبان عن سبب القصر مع 
الاأمن» ولو كان اعتقاده من أن المسكوت عنه بخلاف المنطوق به لأنكره. 

والمسلك الثالث التعلق بالآثار عن السلف. فمن ذلك أن ابن عباس قال لعثمان رضى 
الله عنهما: كيف تحجب الأم إلى السدس بأخوين» وهما ليسا بإخوة؟ فقال له عثمان: إن 
قومك حجبوها [باثنين يا صبي]» وابن عباس إنما تعلق بدليل الخطاب» وهو أن الإخوة إذا 
قيل: اثنان. فإنهم يردونها إلى السدس» دل على أن من ليس بإخوة بخلافهم» ولم ينكر 
عليه عثمان هذا الاستدلال. 
بقوله تعالى: 0 ا 4 5 ندل على أله إذا كان 
للمرء ولد فإن الأخت لا ترث» فهذا منقول كما ترى. 

وقد احتج بعض الصحابة بقوله ظَلِتكِدْ : «الماء من الماء» 220 والحجة من:هذا من 
ناحية دليل الخطاب» وسلم الآخرون الحجة» واعتذروا بأن هذا منسوخ بقوله عَلِيْدْ : «إذا 
جاوز الختان الختان772) الحديث. 

والمستقرأ عنهم يكثرء ألا تراهم كردي اعبات ييل الخكاف: ولهذا كانت 
المطلقة قبل البناء يسقط نصف صداقهاء وليس إلا قوله تعالى: # مُيِصِفٌ ما وَضِيٌ ضم 804), 
ففهموا أن النصف الآخر ساقط . 
(1) التوبة/ 80. 
(3) النساء/ 101. 
(4) أخرجه الجماعة إلا البخاري. انظر البرهان ج 1 ص 457. ا 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة» والطبري» والفصادي “في شرح 


معاني الآثار. 
(5) النساء/ 176 
(6) أخرجه مسلم. وابن ماجهء وأبو داود. 
(7) مصنفا ابن أبي شيبة (1/ 89). 
(8) البقرة/ 237. 
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٠‏ 2 0000 7 مه 
وهكذا فهموا تحريم ما زاد على نكاح الأربع من قوله تعالى: # فَانكِحأمَا اب لك من 
اوكا مهم لعريم زاد على نكاح الاربع من قوله تعالى م 


لِيْسَاءِ مني وَثُلنت وريلع # 217 دليل الخطاب ألا تنكحوا الخامسة فما زاد» على(2) غير ذلك مما 
يكثر تعداده. والجواب عن جميعه واحد» فلهذا لم نستقصه . 

والطريق الرابعة ما عول عليه الشافعى من أن العاقل الحكيم يحرر ألفاظه. ويقصد 
إليهاء وإذا قصد فلابد من غرضء. وإذا كان الغررض فلا يكون إلا صحيحاء ولا غرض 
صحيح في الشرعيات إلا تعليق الأحكام بها وبيان حقائقهاء فإذا قال ظَلكذْ : «فى سائمة(3) 
الغنم الزكاة»» فذكر السائمة لا يعد لغوا غير مقصود إليه» ولابد أن يكون قصد إليه لغرض 
صحيح» ولا غرض إلا التنبيه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

وأجاب الآخرون عن هذه الأربع مسالك فقالوا: 


أما الخبران فلا دليل فيهماء لأن ذلك من أخبار الآحادء ومسائل القطع لا يعول فيها 
على أخبار الآحادء على أن ما روي من أنه يَِ [قال]: «لأزيدن على السبعين» لم يثبت عند 
أهل الصحيح» وأشار القاضي ابن الطيب إلى أنه مؤتفك» لأنه قال: لا يخفى عن عربي» 
ولا من شدا طرفا من اللسان أن مثل هذا الخطاب إنما يرد مورد قطع الطمع من الغفران 
لهم وأن ذكر السبعين مبالغة في قطع الطمعء ولا يظن بأحد من أهل اللسان سمع هذا أنه 
يفهم منه أن قصد المتكلم أن ما زاد على السبعين يخالفهاء والنبي طَلكددٌ أفصح العرب». 
وأعلمهم بما يفهم عن الله سبحانه من كلامه. فلا يصح أن يضاف إليه أنه فهم من اللسان 

وقد(*) قيل: إن الاستغفار لم يكن عليه حراماء بل خير فيه» فإنما أشار إن ثبت 
الحديث إلى أنه باق على الاستغفار لأجل التخيير فيه» وأنه يزيد على العدد المبالغ بذكره» 
والاعتماد على ما قدمناه من الجواب أولا. 

وأما حديث عمر 8# في قصر المسافر الآمن» فيمكن أيضا لما رأى أن أصل الصلاة 
الذي استقر الشرع عليه الإتمام» وإنما جاء الشرع بالخروج عن الأصل في سفر الخوف» 
فيجب أن يكون سفر الآمن باقيا على الأصلء فلما رآه لم يبق على الأصل تعجب من هذا 
حتى سأل عنه النبي طَلكَلاِدُ ٠‏ فقال له ما قال. وإذا احتمل أن يكون تعجبه من مخالفة حكم 
الأصل» أو من مخالفة دليل الخطاب» فليس أحد الاحتمالين أولى من صاحبه. وأيضا فإن 
هذا تعليق بالشرط» وجماعة من منكري دليل الخطاب تثبت المفهوم في الشرط . 


(1) النساء/ 3. 

(2) كذا في الأصلء و لعله: إلى. 

(3) في الأصل: سائر. 

(4) في الاأصل: ‏ قدء وكتب على الهامش. 
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وأجابوا عن الآثار المروية عن الصحابة ل بأن ابن عباس إنما استمسك بإثبات 
الثلث للأم مع الأخوين بمجرد قوله: #8 فَلأمّهِ لدت »* (). فلا ينقص من هذا إلا بوجود 
إخوة.» الإخوة ثلاثة» ويستمسك بدليل الخطاب. 

وكذلك صنع في إسقاط ميراث الأخت مع البنت. لأجل أن الأصل: لا ميراث 
لأحد إلا بأن يثبت الشرع له ميراثاء والأخت إنما أثبت الشرع لها الميراث بشرط عدم 
الولد. فإذا عدم الولد تعين ميراثئهاء رجوعا إلى الأصل الذي قررناه» لا إلى دليل الخطاب . 
هذا وفي الآية كلام يطول قد ذكرناه في الفرائض من كتابنا المترجم بالمعلهم©2). 

وأما تعلق بعض الصحابة في إسقاط الغسل عن المجامع ولم ينزل بقوله: «الماء من 
الماء» بدليل الخطاب لأن لا ماء من غير الماءء فقد قيل فيه: إنه روي (إنما الماء من الماء» 
وهذا لفظ الحصر» وطائفة من منكري دليل الخطاب يثبته فى مثل هذا اللفظء فقد كان 
عندهم معلوم أن له غسل في مجاوزة الختان الختان» وقد خرج البخاري وغيره حديث : 
«لعلنا أقحطناك»(2) الحديث المشهورء وفيه أنه 292 أسقط عنه الغسل إذا لم ينزل» وفي 
البخاري أيضا عن عثمان بن عفان عن النبي فود مثل هذا المعنى أيضا. فلعل القوم إنما 
أشاروا بالنسخ إلى مثل هذه الأحاديث لا إلى حديث «الماء من الماء». ويمكن أن يكون 
أيضا رأوا هذا من ألفاظ الحصر على ما ستنبه عليه بعد هذا إذا تكلمنا على قوله: «الشفعة 
7 5 0( 
فيما لم يقسم)( # 

وأما ما استقر أوه استقراء من فتاويهم ومذاهبهم. فالجواب العام لجميعه على 
(ص 149) كثرة ما يوردونه منها أنهم لم يتمسكوا بدليل الخطاب» لكن بأصول تقررت 
عندهم في الأحكام فرجعوا (...70() فقدان الشروط والصفات المخصصة بالذكر. 

ولولا تخوف الإطالة لأوردنا كل ما أوردوه. وأرينا في كل مسألة لهم طريقا أو طرقا 
في الاستدلال خارجة عن النطق بدليل الخطاب» ولكن هذا يتطلع(؟) عليه من كتب الفقه 
المصنفة فى مسائل الخلاف . ش 

وأما الطريقة الرابعة وهي التمسك بأن صاحب الشرع لا يليق أن ينطق إل عن قصدء 
وإذا ثبت القصد فلابد من غرضء وإذا ثبت الغرض فلا يكون إلا تأسيس الشرع وتعليم 
الأحكام» فإن أبا المعالي جنح إلى تسليم هذا الاستدلال» واشترط فيه ما سنذكره عنه. 
(1) النساء/ 11. ٠‏ 
(2) المعلم ج 2 ص 333. 
)3( أخرجه البخاري» ومسلم. 1 
4( أخرجه البخاري. ومسلم. وأبو داود, والترمذي. 
(5) بياض في الأصلء علق عليه في الهامش بأنه يمكن أن يكون في مسائل من نوع ما اشار إليه المؤلف. 
(6) كذا في الأصلء ولعله يطلع. 
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وأجاب غيره من منكري دليل الخطاب بأن الغرض والفائدة ثابتةء ولكن أنَّى لنا 
بتعينها؟ حتى زعم أن لا غرض سوى التنبيه على أن المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق 
به وقد يكون الغرض الاهتمام بالصفة المخصصة حتى لا يحاول الفقيه إسقاط الحكم 
المرتبط بها بقياس ولا بضرب من التأويل. أو يكون ذكرها اتباعا للمعروف المألوف فيها 
على ما سنبينه» ولأن7') السؤال عنها وقع كما تأول قوم أنكروا التحديد بالقلتين في نجاسة 
الماء.؛ والتحديد بما زاد على المصتين في تحريم الرضاعء بأن الحديثين خرجا على سؤال 
سائل عن قلتين فقال ظَليَكإِدْ : «إذا بلغ الماء قلتين... 2202 وسأل آخر عن التحريم 
بالمصتين فقال: "لا تحرم المصة والمصتان»؛ إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد التي لا 
تكاد أن يحاط بهاء ولا يلزمنا تعيينها . 


هذاء والشرع لم يستوف النص على كل النوازل؛ بل ذكر شيئا ووكل للعلماء(© إلى 
الاستنباط منه. كما فعل في النص على تحريم التفاضل في النسيئة» وفي الممكن أن يورد 
توسعة على الأمة بالاجتهاد في المسكوت عنهء وليرفع الله درجة الذين أوتوا العلم 
هذا المجرى» ويقصد فيه هذا المعنى. 


ولما أحس أبو المعالي بما على الاستدلال من هذه الاعتراضات التى أوردناها اشترط 
في كون الصفة مشعرة بأن ما عداها بخلافهاء أن تكون الصفة مخيلة بالحكم مناسبة له 
مناسبة التعاليل للأحكام» فحينئذ يدل مقتضى اللسان على أن ما عدا المذكور بخلافه» لأن 
التعليل يقتضي الارتباط» ولكن لا يعطي هذا التعليل المقرر في هذه الصفة أحكام التعليل 
بالعلل المستنبطة الشرعية» فإن العلل الشرعية لا توجب انتفاء الحكم عند انتفائهاء بل يجوز 
أن يثبت الحكم عند انتفائها بعلة أخرى» على ما سنبسطه في كتاب القياس إن شاء الله» 
ولكن هذه الصفة .المنطوق بها إذا قدرناها مخيلة مشعرة بالحكم فإنا إنما أوجبنا انعكاسهاء 
وأن يبقى الحكم عند انتفاء الصفة. لكون هذا وضع اللسان ومقتضاه في مثل هذه الحال» 
وما كان من مقتضيات اللسان بخلاف العلل المستنبطة» و التقدير فى مثل هذا أن صاحب 
الشرع قال: هذا الحكم يحصل عند حصول هذه الصفة وينتفي عند انتفائها . 

وإنما استدللنا بالإخالة والمناسبة على أن هذا معنى قوله ومراده بالتقييد الذي 


(1) لعل الصواب: أو لأن. 

(2) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر في كتاب الطهارة؛ والنسائي في كتاب الطهارة» والترمذي» وأبو 
داود فى كتاب الطهارة أيضا. 

(3) كذا في الأصل . 
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قدره('2» فإذا كانت الصفة غير مخيلة ولا مشعرة بما علق عليها من الحكم جرت مجرى 
اسم اللقب في تعليق الأحكام عليه» فإن اسم اللقب قد قال الدقاق وابن خويز منداد من 
أصحابنا : إنه يجري مجرى تعليق الحكم بالصفة في أن ما عداه بخلافه. وأفرط الناس في 
إنكار هذا المذهب. 

وسلم أبو المعالي أن الاختصاص بالاسم اللقب لا يكون إلا لغرض» ولكن ذلك 
الغرض لا يوقف عليه. ولا يعين بل يعتقد غرض مبهم في حق من نقل إليه هذا الكلام 
المخصص باللقب. ش 

وأما من شاهد الكلام فإنه قد يستشعر قصد المتكلم بالتخصيص إذا رأى جماعة فيهم 
زيدء فقال: رأيت زيداء وخصه دون من رآه لعلة فطن بها من شاهده وسمع كلامه. وعرف 
أغراضه. حتى لو أراد نفى ما علق باللقب عما سواه لكانت العبارة عنه بصيغة أخرى» 
فيقوك: لم أن إلا زيذاء وإنما رآيث زيدا فمن:مثل هذه (طن 156) العبازة يفهم التقاء الرؤية 
عن غير زيد» وأما قوله: رأيت زيداء فإنه إنما يفيد غرضا ما في تعليق رؤيته بزيد دون غيره 
من الكاسن »ولا يكوك من جملة هله الأغراض المبقمة قضدة إلى فن: الرقية عن غيل زينا 
لأجل ما ذكرناه» إن العبارة عن نفي رؤيته لغير زيد إنما يكون بما صورناه من قولك: ما 
رأيت إلا زيداء وإنماارأيت] زيداء ولا يقول: من أراد أن يخبر عن نفسه بأنه لم ير أححدا إلا 
زيداء رأيت زيدا. والصفة إذا لم تكن مخيلة جرت مجرى الاسم العلم في هذا الذي قلناف 
فلا يتعين الغرض فيها أيضا بأن يعتبر أن قصد المتكلم نفي حكمها عما عداهاء حتى إذا 
كانت مشعرة مخيلة تعينت الإفادة» ودلت الإخالة على أن قصد المتكلم2) تعليق الحكم 
بهاء ونفيه عما سواهاء وجرت مجرى التعليل . 

ولكنا لا نشترط في التعاليل المستنبطة الانعكاس كما قررناه» ولا يقدح في هذه الصفة 
المنطوق بها الجارية مجرى التعليل بمعنى مستنبط مخيل بما يقدح به في العلل المستنبطة» 
لأن هذه كلفظ أصّله صاحب الشرع في الأحكام فيتصرف فيه كما شاءء بخلاف ما نظنه نحن 
ونستنبطه» فإن القوادح إذا تطرقت إليه أشعرت بتخطثتنا(” فيما استنيطناه. والذي يتفق من 
صاحب الشرع من التخصيص بالصفات من هذا النوع المفيد المخيل . 

وأما ما لا إخالة فيه ولا إشعار بالحكم ولا فائدة لذكره في تأصيل الأحكام وبنائهاء 
فلم يقع في الشرع. ولو قال قائل: زيد إذا مشى حرك رجليه» وإن أكل حرك فكيه. 'لعد هذا 
التخصيص بزيد من الهزء واللعب» لأن غيره مثله في هذاء حتى إذا أضاف إليه معني خالف 
به من سواهء كان هذا معنى مفيداء وهو التمثيل بما يعمل عليه القائلون بإثبات دليل 
)1( في الأصل : قوره. وكتب في الهامش مصححا. 


(2) في الأصل: + نفي حكمها عما عداهاء وعليها علإمة الحذف. 
(3) في الأصل : تخطئتنا. 
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الخطاب». وأن ذكر الصفة لم ترد في الشرع إلا للإشعار بأن ما عداها في الحكم بخلافهاء 
ولكن أطلق هؤلاء هذا(') الجواب في الصفة لعلة ما ذكرناه. 

قيد أبو المعالي بالإخالة» وأشار إلى انه لا يقع في الشرع من ذكر الصفات ما لا يفيد 
فائدة» وأشار أبو المعالي إلى أن هذه الصفة إن كانت مخيلة مشعرة بالحكم فإنها أدل على 
نفي الحكم عما سواها من الشرط. ومن قال: أنا أكرم زيدا لأجل زيارته لي. كان أدل على 
ارتباط إكرام زيد بالزيارة» من قوله: من زارني أكرمته. 

وقد ذكر أيضا أن منكري دليل الخطاب في الشروط أسرفوا وأفرطواء ومن العناد 
والمكابرة أن يقال: إذا قال القائل: من أكر مني أكرمته» تإننهذا لا يفهم هينه أنه الا يعرم من 
لم م ومن زعم أن الشرط لم يعلق إجراؤه به. فقد أفسد حقيقة اللسان وعاند في 

وهذا الذي تمثل به أبو المعالي يلحق بالقسم الذي ذكرناه مما فيه إخالة وإشعار 
بالحكم يحسن معه ارتباط الصفة بالحكم وانتفاؤه مع انتفائهاء لأن الإكرام يتخيل باقتضاء 
الإكرام» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن لو فرضنا هذا فيما لا إخالة في فإنه لا 
يظهر الأمر فيه ظهوره فيما تمثل به أبو المعالي» فلو قال: اضرب زيدا إن وجدته بمكان 
كذاء فإن هذا قد يحسن الاستفهام فيه بأن يقال: أأضربه إن وجدته بغير ذلك المكان؟ لأن 
هذا إن لم يعرف فيه علة مختصة بالمكان خرج عن المعنى المخيل . 

وهذا الذي قيده أبو المعالي في اشتراط الإخالة في الصفة؛ وإن كان أطلقها من سواهء 
وقد أشار إليه بعض [ما] ان وذلك أن قذينا أن مق عَمَّدٍ القائلين بدليل الخطاب أن 
اختصاص الصفة بالذكر إذا لم يفد أن ما عداها بخلافها كان ذكرها لغواء ولا يليق اللغو 
بكلام النبي 232 . 

وناقضهم جماعة من الأصوليين في هذا الاستدلال بأنهم يلزمهم عليه مذهب الدقاق 
ا ل ل ل 

لا دليل له في المسكوت عنه مع اختصاصه بالذكر صح ذلك في الصفة مع اختصاصها 

بالذكر . 

وأشار أبو المعالي إلى صحة الإلزام» وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الفرق 
بينهما أن الاسم العلم لا يصلح أن يعلل به. والصفات والمعاني يعلل بهاء فإذا صلحت 
تعليلا كانت على المسكوت عنه دليلا 

فأنت ترى القاضي أبو(2) محمد عبد الوهاب كيف أشار إلى طريق التعليل الذي 


(1) في الأصل: ‏ هذاء وكتبت في الهامش. 
(2) لعل الصواب أبا ‏ بالنصب -. 
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(ص 151) سلكه أبو المعالي واشترطه» ولكنه لم يقيد الصفة بإخالة» لأن رأيه ورأي غيره 
في العلل المستنبطة (...)(2 رأي أبي المعالي على ما سنذكره في كتاب القياس إن شاء 
الله» ونتكلم هناك عن التعليل بأسامي الأعلام» وعلى ما يصلح أن يعلل به من الصفات . 

وهكذا قال من تقدم: إن الاسم المشتق إذا علق به حكم؛ دل على أن معنى الاشتقاق 
هو علة الحكمء كقوله تعالى: 8 وَألسَارِفُ وأَلسَارِقَةٌ 02204 وط الاي وَأزَنِ 2704 فإن هذه 
أسماء مشتقة من الزنا والسرقة» والزنا والسرقة علة هذه الحدود. 

وذكر أبو المعالي أن هذا إنما يتصور في الزنا والسرقة» لكون هاتين الصفتين مخيلتين 
بالحكم الذي علق بهماء وأشار إلى الكلام على قوله تاق : «لا تبيعوا الطعام بالطعام»(*) 
الحديث» وأحال بسط القول فيه على كتابه المترجم بالأساليب» وهذا الكتاب الذي أشرنا 
إليه ذكر فيه(©) عن قوم أن الطعم علة في الرباء وهي مخيلة» لكون الطعم به طعام الأبدان. 
وبسط ما فى هذا القول بما لعلنا نحن نبسطه إذا وصلنا إليه فيما نمليه في الفقهيات إن شاء الله . 


فصل [في إشكال] 

واعلم أنه قد يقع في هذا الباب ما يشكل» وقد أشرنا إليه» ومن ذلك حرف الغاية» 
فإن نفاة دليل الخطاب جمهورهم على تسليم دلالة اللفظ على أن ما بعد الغاية بخلافها 
كقوله تعالى: #ولا كَْربوهُنَ حي يهن 2604 وكقوله تعالى: طحق يُمْوا لْجرَيَة عن ير 774 
كقول القائل: اضرب زيدا حتى يتوب» فإن التوبة غاية للضرب» وغاية الشيء نهايته» فلو 
كان يقرب يفك انوي لنطل كرن .العزية غارة وقد حركك أن *صدن؟ هاعنا حرف غاية: 
فاقتضى هذا أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء وإلى هذا رجم القاضي ابن الطيب» بعد أن 
كان يقول خلافه. 

وهكذا حرف الحصر وهو قوله: 8 إنسَآ إِلَهَكُم أّه24). وكقوله: «إنما الولاء لمن 
أعتق2)2(0. فتردد قول القاضي ابن الطيب في ذلك». ومال إلى أن الأظهر حصر الأمر على 


(1) - بقدر كلمة. 

(2) المائدة/ 38. 

(3) النور/ 2. 

(4) أخرجه مسلم. 

(5) هذا يدل على أنه اطلع على كتاب الأساليب لأبي المعالي. انظر البرهان ج 1 ص 469. 

(6) البقرة/ 222. 

(7) التوبة/ 29. 

(8) طه/ 98. 

(9) أخرجه البخاري في الفرائض والنكاح»ء ومسلم في العتقء ومالك في الموطأ ‏ باب ما جاء في الخيار» 
والنسائي في الطلاق. 
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المذكورء وأن ما ذكر بخلاف ما لم يذكر. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه. 

ولكن أبا المعالي ذكر هاهنا مصير أصحاب أبى حنيفة إلى أن قوله ظَِموةٍ : «الشفعة 
فيما لم يقسم؛ جار مجرى تعليق الحكم بالصفة أو غيرها من أقسام دليل الخطاب المختلف 
فيهاء ومذهبهم إنكار دليل الخطاب على الجملة» فنفئ الشفعة فيما لم يقسم على رأيهم لا 
يدل عليه هذا الحديث. لذهابهم إلى إنكار دليل الخطات. 

ورأى أبو المعالي أن هذا غلط». وأن هذا اللفظ من ألفاظ الحصرء » والألف واللام في 
قوله "الشفعة" للجنس» » فحصر جنس الشفعة في غ غير المقسوم. فخرج هذا اللفظ بهذا عن 
تلك الأقسام المختلف فيها التي أشار أبو حنيفة إليها. 

وكذا رأى قوله 2202 : ١تحريم‏ الصسلاة التكبيرء و تحليلها التسليم"(2. من ألفاظ 
الحصرء رهذا اللفظ عندي يقتضي ألا تحريم إلا بالتكبير» كما لا تحليل إلا بالتسليم؛ و 
ذلك من ناحية دليل الخطاب المختلف فيه كما ظنه أصحاب أبِي حنيفة الذاهبون إلى أن نفي 
التحريم بغير التكبير إنما يتلقى من دليل الخطاب» و رأوا أن قوله : : «تحريم الصلاة التكبير؟ 
دليله أن غير التكبير لا يكون كبريناء وهم ينكرون دليل الخطاب». ولأجل إنكارهم إياه» 
قالوا: إن المصلي يدخل الصلاة بغير التكبير كالقول: الله أعظم, الله أجلء» كما يخرج منها 
غير التسليم. 

وأنكر أبو المعالي هذاء ورأى أن مثل هذا اللفظ إنما يستعمل فى اللسان لحصر 
التسرن. على انير نوها عيدم ديوز عد هل اللبيان لا يكره اعد .رعلن: هذا اعفيك 
في الرد عليهم» بعد أن أشار إلى اقتضاب معنى من معاني الحال كالمؤكد لما قال» وإن لم 
يكن عنده بمجرده مما يعول عليه فقال: إن العرب من كلامها المبتدأ والخبرء فمن حق 
المبتدأ أن يكون معرفة حتى يحصل في نفس السامع معنى معروف» فإذا حصل ذلك في 
نفسه يبنى عليه أمر مجهول عنده يفيده سماعه. : 

وأما لو كانا معرفتين لم يلتمس27) فائدة لم تكن عنده» ولو كانا نكرتين لم يستفد أيضا 
لكونهما مجهولين» وإنما يحصل الاستفادة بالرتبة التي قلناهاء فتقول: زيد قائم» فزيد قد 
عرفه السامع»؛ وجهل حاله؛ هل هو قائم أو قاعدء فإذا قلت: قائم؛ وهذا اسم نكرة أفدت 
السامع له ما عليه زيد من الحالء هذا أصل الوضع » فإذايقال القائل : زيد صديقي » فقد 
وضع الكلام على رتبته (. )71 يتفرقة معلومة جتن البامع » وأخبر عنها بصداقة قدّر أن 
السامع (ص 152) حاول7) بها. 


)1( أخرجه أبو داود» والترمذيء» وابن ماجه. 
(2) في الأصل: يلتبس . 

)3( بقدر كلمة. 

)4( كذا في الأصل»ء ولعله: جاهل بها. 
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فإذا قلب هذا الوضع والترتيب فقال: صديقي زيدء لم يقبله(1) إلا لغرض» ولا غرض 
فيه إلا حصر الصداقة على زيدء حتى يصير بحرصها”") كالمعرفة التي حسنت البداية بهاء 
فينتفيد السامع من هذا الكلام معنى لم يكن عنده» وهو [أن] المتكلم لا صديق له إلا زيد» 
فإذا قال: زيد صديقي لم يستفد منه ألآّ صديق له إلا زيدء كما استفيد ذلك: من قلب هذا 
الترتيب. 

وقد رأيت القاضى أبا محمد عبد الوهاب سلك مسلكه هذاء ورأى أن قوله: «الشفعة 
فيما لم يقسم» يلحق بالمفهوم الذي لا يجب التنازع فيه» واعتل بأن اللفظ يفيد أن الشفعة 
محلها ما لم يقسمء وهي مقصورة عليه. وكذلك على رأيه الحديث الآخرء وهو قوله: 
اتحريم الصلاة التكبيرا . 

وإذا نجز الأول(2) فى دليل الخطاب. وعبارته» وأقسامه. والمذاهب فيهء وأدلته» 
فلنذكر طبقته عند القائلين به في الدلالة. ‏ 


فاعلم أن 1 0 مراتبه أن يكون نصا لا احتمال فيه» 

9 لا احتمال فيه كقوله تعالى: # ولا ُظَلمُونَ قَنِيلا 6 فلا احتمال. فيه في هذا 
الكلام» لكون الكثير لا يظلمون فيه. 

والذي يحل محل الظاهر كقوله تعالى: ل ومن قَدْلَ مُؤْمِنَا فَسَحِرُ رَقَبَقَ مُؤْمِكَةٍ 774 فقد 
فيل : إن القتل عمدا يوجب الكفارة من باب أولى وأحرى» أن الكفارة تمحيصنْ الذنب» 
فإذا وجبت في المخطىء [الذي] لا ذنب عليه» فالعامد الذي عظم ذنبه أحرى وأولى 
باحتياجه إليها . 

وأما مفهوم الخطاب الذي هو بعكس النطق» فالغالب فيه أنه لا يدل دلالة الظواهرء 
ويتنزل منزلة العموم الذي قد يستعمل مستوعبا لكل ما اشتمل عليه اللفظ» وقد يستعمل غير 
مشتمل على جميع مسمياته» لكن الأظهر من الاستعمالين الشمول والاستيعاب» وقد تقدم 
هذا. 

فإذا تنزل منزلة العموم فقد ذكرنا أن هذه الدلالة على الاستيعاب التي هي الظاهر من 
حكم اللفظ العامء بترك الأدلة والقرائن المقترنة» وكذلك. دليل .الخطاب يستعمل أيضا 
(1) كذاء وعله: يقلبه. 
(2) كذا في الأصل» ولعله: بحصرها. 
(3) كذا في الأصل. ولعله: القول. 
(4) النساء/ 49. 
)5 
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مشعرا نطقه بأن ما عدا المذكور بخلافه» وتكون هذه الدلالة على ما لم ينطق به كأنها بعض 
متضمنات اللفظ. وكأن اللفظ(') له متضمنان» أحدهما من جهة نطقه» والآخر من جهة ما 
يشعر به فيما لم يذكر فيهء فيصير ما اشعر به مما لم يذكر كبعض مسميات العموم» وهذا 
البعض المشعر به غير مستقل بنفسه. ولا هو كجملة منفردة» أو بعض جملة مستقلة بذاتهاء 
وإنما من ضمن النطق» فيصح الخروج عنه بدلالة أيضاء كما يصح تخصيص العموم بدلالة. 

وقد رأى الشافعي أن أحد الأدلة التي يسقط بها دليل الخطاب اطراد عادة يكون الناطق 
توكحافاء بوفصتة مطلابقة التمل ليا ولم يقصد إشعار النطق بأن ما عداه بخلافه» فإذا علم أن 
المتكلم قصد بالتخصيص عمطابفة العادة فلا شك أن التخصيص لا يدل على أن ما عداه 
بخلافه. وكذلك لو ترددنا في قصده وجوزنا أن يكون قصد بالتخصيص الإشعار بأن ما عدا 
المذكور بخلافه» أ قصد .يه مظابقة العادة للحق دليل الخطاب بالمجملات التي يستدل بها 
لأجل ما دخله من الاحتمال. 


وساق أمثلة وقعت في الشرع وقع التخصيص فيها بحكم مطابقة العرف لا بحكم 
الإشعار بأن ما عدا المذكور بخلافه. فذكر منها قوله تعالى: ا ون لَّمْ يَكْوْنا هكين جل 
وأمرأكسان 27# ومعلوم أن العرف باستشهاد الرجال دون النساءء لكون النساء يعسر 
استشهادهن وتكشفهن(3) للقضاة وغيرهم في أداء الشهادة» فحمل قوله: 8 هّن لَّمْ يَكْويا 
لين #على مطابقة العرف المعتاد في الاستشهاد» وكقوله تعالى : 8 مَيَيسَعَلَتمْد جاح أن لَتَسُرُوا 
من ألصَّلَوَ إِنْ حِنْكٌ *(4), وقوله كد : «المسافر وماله على قَلَتِ إلا ما وقى الله( 
فالخطاب إنما جرى على مطابقة العرف والغالب في أحوال السفرء فلم يكن للتقييد 
مفهوم . 

وكذلك قوله تعالى: 8 فَنْ حِفتمُ ألا متها دود الل فا اح عَلَِكُْ فيا أقيَدَتَ و42 57). إنما 
قيد بالخوف لأن العادة أن المرأة لا تبذل مالها عوضا عن فراق الزوج وهما متحابانء 
وإنما تبذله إذا وقع القلى والتنافرء الذي يخاف معه ألا يقيما حدود الله» فاشتراط 
الخوف هاهنا جرى على مطابقة العرف, لا على القصد إلى أن يشعر النطق على أن ما عداه 
بخلافه» حتى يحرم على الزوجة المفاداة الخوف والْمقّة. 


وهكذا أيضا حمل قوله ظَلكدُ (ص 153): «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 


(1) في الأصل : اللفظة. 

(2) القرة/ 282. 

(3) في الأصل: وتكشفة. 

(4) النساء/ 101. 

(5) لم أهتد في كتب السنة إلى هذا الحديث؛ ومعنى ' قلت" : خطر أو هلاك. 
(6) البقرة/ 229. 
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فنكاحها باطل2١1)‏ على أنه لم يقصد بهذا الإشعار على أن ما عدا إذنه بخلافه» فتكون المرأة 
إذا عقدت على نفسها النكاح بمجرد إذن الولي لها في ذلك من غير أن يعقد عليهاء يصح 
عقدها ونكاحهاء كما قال أبو ثور ومحمد بن الحسن, لأن القصد هاهنا بهذا اللفظ مطابقة 
العرف الجاري. فإن المرأة التي معها أدنى خفرء وأقل مسكة من الحياء لا تتبرج للرجال 
فتعقد على نفسها نكاحها منهم, فجرى النطق على حكم المتابعة لهذه العادة والإخبار بأن 
عقدها على نفسها باطل» دون الإشعار بأن الولي إذا أذن لها جاز أن تعقد على.نفسها. 

ش وهذا الذي ذكره الشافعي من الأمثلة أشار غيره فيه إلى أمثلة أخرى: يكثر تعدادهاء 
قوله تعالى: «وَرَبَتِتِبْحكُمٌ الت في حَُجُوركم 2)2(4. فإن الربيبة تحرم وإن لم تكن في 
الحجرء وإنما اشترط الحجر جريا على المعتاد المعروف في كون الربائب في حجور أزواج 
أمهاتهن . 

وهكذا قوله تعالى : # ##وَإن كُسّْرْ عَلَ سَمَر وَلَم تيصِدُوأ كبا ورهن مَفْبوْضَةُ 2374 فإن السفر 
إنما قيد به لأن الكاتب إنما يعدم غالبا في السفر لا في الحضرء فجرى التقييد على حكم 
المتابعة للعرف». لا على قصد الإشعار بأن الرهن فى الحضر لا يحل كما قاله مجاهد». وأن 
نكاح الربيبة التي ليست في الحجر تحل كما قاله أهل الظاهر. 

وخالف أبو المعالى طريقة ‏ الشافعى في هذاء ورأى أن دليل الخطاب لم يثبت بمجرد 
التخصيص بالذكرء إذ لو كان هذا من الغلة للزم ذلك في الأسماء الأعلام» كما قاله 
الدقاق» ولكن إنما دل على ذلك بما في الكلام من الإشعار على حسب مقتضى حقائقه من 
كونه شرطاء ومن حق الشرط تعليقه!؟) جوابه به» إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إلى 
علله. 

وإن.كان هذا هكذا لم يصح إسقاط مقتضى اللفظ باحتمال يؤول إلى العرف» فإذا لم 
يعلم قصد المخاطب إلى إسقاط دليل الخطاب لم يصح ما دل عليه الخطاب بالتجويز 
والاحتمال»ء واستشهد في هذا بأن عمر 88 لم ينكر على7) تعلقه بدليل الخطاب في قصر 
المسافر على ما تقدم. 

وقد أشار الشافعي إلى عده مما يسقط لأجل العرف كما تقدم. 

وأشار أبو المعالى أيضا إلى نظر عنده فيما قاله الشافعي في حديث نكاح المرأة بغير 
إذن وليهاء وذهابه إلى إسقاط المفهوم منه.. ولكنه سلم أن دليل الخطاب إذا عرض فيه 
)1( أخرجه أحمد: وأبو دارد» والترمذي» و-ححسله »2 والنسائي» وابن ماجه» وصححه الحاكم وابن حبان. 
(2) النساء/ 23. ش 
(3) البقرة/ 283. 
(4) كذاء ولعله: تعليق. 
(5) كذاء ولعله: عليه. 
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إمكان توخي(') مطابقة العرف بالتخصيص؛ فإن المستدل على سقوط هذا المفهوم, 
ويسامح27) في استدلاله ما لا يسامح( من حاول إسقاط مفهوم خطاب لم يعرض [فيه] مثل 
هذا الاحتمال الذي هو توخي مطابقة العرف. ولا يطلب7) المستدل نفسه في إسقاط مثل 
هذا الدليل» بما يطلب!') به نفسه من الأدلة إذا حاول إسقاط دليل خطاب لم يعرض فيه مثل 
هذا الاحتمال» بل طبقة الدليل الذي يترك به هذا المفهوم يصح أن يتقاصر عن طبقة الدليل 
الذي يحاول به ترك المفهوم الآخر الذي لا احتمال فيه» وهذا تتضح حقائقه في كتاب 
التأويلات عثله الإشازة إلى الموازثة بين :ما يغرض من التاويلات» وصلى الله على محمد. 


فصل في أحكام أفعال الرسول كله 

اعلم أن جميع ما يكتسبه الإنسان فعل» لكن الفعل يتنوع أنواعاء فاحتيج إلى 
تخصيص كل نوع بتسمية» ومن أفعال الإنسان أقواله» فصارت كقسم آخر مقابل لقولنا: 
أفعال» وإن كان في القول داخل7©) في تسمية الفعل» إذ كان القول محدثا. 

وما يقع من الرسول كد لا يخلو من أن يكون قولا أو فعلاء فيفتقر الفقيه إلى أن 
يعلم كيفية اتباعه كَل والاقتداء به في أقواله وأفعاله. فعلم فيما مضى في هذا الكتاب كيفية 
اتباعه فى أقواله علي وما ذكرناه من الأمر وأحكامه وفصوله كلها المتقدم ذكرهاء من حمل 
مجرد أمره على الوجوب أو الندب» وحمل أمره المطلق على التكرار أو الاتحاد(©, وحمله 
على الفور أو التراخي» إلى غير ذلك من أحكام الأوامرء وكذلك أقواله المشتملة على 
المسميات التي مضى أحكامها أيضا في كتاب العموم» وكل ذلك إنما قدّم بيانه ليعرف الفقيه 
كيف يأخذ الأحكام من أقواله» وكيف يتحرى طرق الاتباع. 

فلما نجز القول في جميع ذلك» وجب أن يعرف (ص 154) بعده معنى كيفية الاقتداء 
به فى أفعاله . 

وقد تقرر أن المعصية لا تتبعء ولا يقتدى بفاعلها فيهاء ولو وجب في الشرع اتباع 
العاصي على معصيته لانقلب عن كونها(”) معصية إلى أن تصير طاعة» واستحال السؤال» 
فإذا تقرر أن المعصية لا يصح الاقتداء بفاعلها ولا اتباعه عليهاء احتجنا هاهنا أن نقدم فصلا 


(1) في الأصل : توخخير. 

(2) كذاء والأولى إسقاط الواو. 
(3) في الأصل: يسامع. 

(4) كذا في الأصلء ولعله: يطالب. 
(5) كذا في الأصل. ولعله: يطالب. 
(6) كذا في الأصلء ولعله: وَخْل. 
(7) في الأصل: التكرار والاتحاد. 
(8) في الأصل: كونه. 
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يشتمل على عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عنها. 

فليعلم أن النبي من جملة البشرء يجوز عليه ما يجوز عليهم» فإذا قال: إن الله تعالى 
عصمني من أمر يجوز على البشرء وأقام على صحة ما قال دليلا وهو المعجزة» ارتفع 
الجواز ووجب القطع على صدته فيما قال. فأصل هذا الباب أن يجوز على الرسول كل شيء 
يجوز على البشرء إلا ما ذكر أنه لا يجوز عليه؛ وأقام المعجزة دليلا على صحة ما قال. 
فقوله: لا يجوز علي كذا وكذا خبر متردد بين الصدق والكذب» فإذا أقام المعجزة تعيّن في 
أحد الجاتزين وهو الصدق. والمتبع على هذا ما ذكره نحين الاستدلال بالمعجزة» فإن قال: 
إن الله تعالى عصمني من أن يقع مني كذب في البلاغ عنه» أو في شيء من الأحاديث التي 
ليست ببلاغ عن الله سبحانه . وأني لا يقع مني(') كذب في ذلك» لا سهو ولا عمد(2). ولا 
تقع مني معصية أعصي بها الله صغيرة ولا كبيرة» فلو صرح بجميع هذا في التحدي لم 
يختلف أحد من مثبتي النبوءة أن ما قال حق» ولا يمتري أحد في أنه معصوم عن جميع 
ذلك» كما لو قيد في استشهاده أحد ما ذكرناه من هذه الأنواع لم يختلف(") في قصر العصمة 
على ما ذكرناه» ويبقى ما سواه على التجويز. 

فجميع مسائل هذا الباب إلى هذا يرجع» فقد علم قطعا أنه إنما يذكر أنه رسول من 
قبل الله سبحانه» أرسله ليبلغ عنه ما يخاطب به العباد» وأنه صادق في أن الله أرسله ليبلغ 
ذلك بلاغ صدق وحقء» وأنه لا يبلغ عنه تعالى إلا حقاء فلم يختلف المسلمون .في عصمة 
الرشول عن الكذب في هذا النوع قصدا أو عمدا إليهء» فأما وقوع خبر من هذا النوع على 
خلاف ما هو عليه سهوا وغلطاء و على بدار اللسان إلى لفظ بغير قصدء فهذا موضع 
اضطراب. 

أما أبو إسحاق الإسفراييني فإنه منع ذلك» وأشار إلى منعه من ناحية دلالة المعجزة» 
ورأى أن المعجزة تدل على الصدقء فلابد [أن تكون] دلالة لا يصح تبدلهاء كما لاا يصح 
تبدل الدلالات العقلية» والدلالة العقلية لا تدل في حال دون حالء ألا ترى أن الإحكام 
للأفعال يدل على علم المحكم على الإطلاق» ولا يختص بحال دون حالء» وكذلك الفعل 
يدل على الفاعل» ولا يختص ذلك بحال دون حالء فكذلك المعجزة تدل على صدق 
الرسول دلالة مطلقة. ولا تختص بإحالة كذب عليه دون كذب. 

وذهب القاضي إلى خلاف هذه الطريقة» ورأى أن المعجزة في معنى الدلالة الرضعية 
الاصطلاحية والدلالة الوضعية إنما تدل بحسب ما وقع عليه التواضع والاصطلاح» فالرسول 
إنما استشهد بالمعجزة على أنه لا يتعمد الكذب على الله سبحانه وأظهر الباري سبحانه 
(1) في الأصل: متى . 
(2) كذا في الأصل. ولعله: لا سهوا ولا عمدا. 
(3) في الأصل: يخلف. 
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المعجزة حينئذ لينبىء عنه تعالى» أنه صدّقه فيما قال» فالكذب على جهة غلط اللسان 
وخباء شرع يعصمة الرسؤل: عن شي» من .هذا اتبع في ذلك الشترع المتقول» لا دلالة العقول: 

وزعم القاضي هاهنا أن الشرع جاء بأنه لا يقع منه غلط ولا سهو فيما يتعلق بعقائد 
الإيمان» وادعى الإجماع على ذلك. ولم يسلم أبو المعالي الإجماع في هذا بل أبقاه على 
الأحكام المجوزة» ومتى قيل للقاضى فى هذا الإجماع الذي أشار إليه ما تصنع في الحديث 
المذكور فيه أنه تلا ففى سورة النجم : «تلك الغرانيق7') العلى(2» إلى آخر ما تلاء فى ذلك؟ 

أجاب بأن هذا إذا سلم أمكن أن يكون الشيطان حاكى صوت النبي كله حين تلاوته 
محاكاة يتعذر على السامعين تمييزهاء وإليها الإشارة بقوله تعالى في آية أخرى: # وَمَآأَرْسَلْمَا 
من فبك من رسو وَلَائوي إلا إِدَامَوَه أل لطن ف أَمِْبَيهء374), الآية فأشار إلى أن الشيطان 
يلقي في تلاوة الرسول والنبي إذا تلاء وهذا الحديث منه» وقد جرى الرسم بأن يعبر عن هذا 
الفصل بأن يقال: هل يجوز على النبي الغلط والسهو فيما طريقه البلاغ عن الله سبحانه؟ 

وذكر أبو المعالي هذا المعنى فقال: أما ما يتعلق بالتكاليف ففيه اضطراب7*). فإن 
أراد بهذه العبارة ما يتعلق بالتبليغ عن الله سبحانه ففيه ما حكيناه (ص 5) ومذهبه تجويزه 
عقلاء وإن أراد بهذه العبارة جميع القرب الواقعة منه. سواء كانت بلاغا أو غيره» فالمعروف 
عند [الفقهاء] أن ما يتعلق بالبلاغ فلا يمنع فيه النسيان» وأشار بعضهم إلى منع النسيان على 
الإطلاق. 

ولما احتج عليه بما رواه ذو اليدين من «سلامه ظَلِكمِمُ من اثنتين»(07) الحديث 
المشهور. أجاب بأنه ند قبل (إلي لا أنسى بل أنسى» الرواية كما :وفعت فى بحن طرق 
النسيان. وهذا جواب من أفرط في التعسف. ولا معنى للهروب من جواز النسيان عليه في 
هذاء وإضافة ما هو ابعد منه من أفعال يتخيل منها معانى التدليس والتلبيس» وقد قال فى 
الحديث: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني)60) الحديث . 

وإذا قلنا بجواز وقوع الغلط والسهو فيما طريقه التبليغ عن الله سبحانه» فإن أصحاب 


(1) في الأصل : الغ. . . لية. 

(2) في الأصل : والعلى. 

(3) الحج/ 52. 

(4) البرهان ج 1 ص 485. 

(5) أخرجه مالك عن أبي سعيد الخدري مرسلاء وأسنده غيره. وأخرجه البخاري ومسلم عن طريق مالك في 
الأذان» والترمذي والنسائى. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ‏ باب السهوء وأبو داودء والنسائي . 
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.هذا المذهب يشترطون أن الرسل لا تقر على الغلط» بل ينبّهون7') عليه عن قرب حتى 
يرجعون*) إلى البلاغ للحق. 

وأشار أبو المعالي [إلى] أن اشتراط القرب في التنبيه لهم لاا يجب»ء بل يصح تأخير 
تنبيههم على الغلط ما لم ينقرضوا ويموتواء فإنه لا يجوز أن يموتوا غير منبهين على ذلك 
الغلط. 

هذا جملة ما يتعلق بالكذب والغلط فى الأخبار البلاغية عمدا أو سهوا. 

وأما الأخبار الدنيوية التي لا مستند لها إلى الأحكام» ولا إلى أخبار المعادء ولا 
تضاف إلى الله سبحانه» بل هي مما يتفاوض الخلق فيه فيما بينهم؛ [مثل] خبره عن شخص 
لقيه» أو طعام أكلهء لا يقصد بذلك إثبات حكم وتعليم شرع» فهذا فن آخرء وهو أيضا 
ينقسم إلى(0) العمد(*) والسهو. 

فأما العمد فلا شك أن الإكثار من هذا يلحق بالمعاصي الموبقات» ويندرج في جملة 
الكبائر» وسنتكلم على أحكام الكبائر. 

وأما الكذبة ونحوها التي لا تؤدي إلى احتقار وازدراء بقائلهاء وهي مما يلتحق 
ا ا ا 
ارس سويت ولقه 7 ايم 
الكذب سهوا وغلطا في الخبر البلاغي» فكيف بالخبر الدنيوي. 

ال سي م ال ا ا وسئل 

عدن الاجكانا وا شقان ارال ب بين يدي أستاذنا الشيع الفقيه سير 
عبد. الحميد رحمه اللهء واحتججت عليه بأن هذا إجماع مستق رأ وذلك أنا نعلم أن 
الصحابة غ#, كانوا يبادرون إلى تصديق ق كل من( © يقول» والثقة به على الفور؛ والبدار عند 
ما يقع منه الإخبار في أي نوع كانت الأخبار» غير متوقفين في شيء من ذلك منهاء ولا 
مترددين في بعضهاء ولا ملتفتين إلى [عدم] تجويز أن يكون منها ما حكى . 


(1) في الأصل: ينتهون. 

)2( كذا في الأصل» ولعله: يرجعوا. 

(3): ف الأعمل : إلىء وكتب في الهامش . 
) 

) 


6) لعل الصواب “ها يفول 
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وهذا الاستقراء أوضح الاستقراءات» ذكرها العلماء في مسائل حاولوا فيها إثبات 
الإجماع. هي مسطورة في كتبهم» فهذا الذي كان ظهر لي وأبديته مناظرا في سن الحداثة» 
ونقض عندي بحديث ذي اليدين» وأجبت بأنه خبر واحد. وبأنه قد تؤول قوله: «كل ذلك 
لم يكن»؛ على أن المراد به لم يكن القصد والنسيان معاء وبأن معنى الحديث: لم يكن ذلك 
في علمي واعتقادي. ولو اشترط هذا نطقا فقال: لم يكن ذلك في اعتقادي». لم يكن كذباء 
دكلالاك جا صما جا ادام مقدرا مضمراء فهذا الذي كان جرى مني قديما. وعندي الآن 
في المسألة نظر يطول استقصاؤه» فهذه جملة القول في الأخبار. 

وأما أفعال الجوارح فلاشك في تقرر الإجماع على7') عصمة الأنبياء عن الفواحش 
والكبائر الموبقات» وإنما اختلف الناس في الطريق التي منها علمت عصمتهم عن هذاء 
فذهب أهل الاعتزال وقوم من أثمتنا إلى أن ذلك يمتنع عقلا. فأما المعتزلة فأشاروا إلى 
طريقتهم المعروفة في التحسين والتقبيح العقلي» » فقالوا: تجويز الكبائر والفواحش الموبقات 
كالزنا والسرقة والحرابة» والمتساكن7*) بالمأمور ينقص من الأقدار ويزري بفاعله» وتسقط 
هيبته من النفوس ويوجب (ص 156) احتراز اعتقاد خساسته. وهذا لا يصح إضافته للرسل 
لأن فيه تنفيرا عنهم. 

وأما القاضي فإنه قال: لا طريق إلى العصمة إلا ما قدمناه من دلالة المعجزةء 
والرسول لم يستدل بها على أنه لا يعصي. فإذا لم تقع المعجزة ة على العصمة من ذلك بقي 
الأمر على الجوازء ٠‏ لكن الإجماع انعقد على عصمتهم من الكبائر» فصرنا لذلك من جهة 
الإجماع عليه . 

وأما الصغائر فإن هذه العبارة فيها مشاحة» قد ذكرت في كتب الكلام» قيل فيها: إن 
الشيء يكون صغيرا إذا نسبت(2) إلى مخالفة أمر آخرء. والباري سبحانه مخالفته تجب أن 
تكون كبيرة عظيمة على الإطلاق؛ لعظيم حقه على المأمورين» وعظيم ما يتخوف من 
سطوته. ولكن عن تسليم العبارة المتداولة» واشتهار المراد بهاء فبين أثمتنا اختلاف في 
وقوع الصغائرء فمنهم من منعهاء ومنهم من أجازها. 

وجنح المجيزون لها إلى أن وردت في الشرع أخين :' تشير 3 أنها قد وقعت من 
الأنبياء» كقوله تعالى: ٍالَِمْفِرَ كك أنه ما تَتَدَمَ ين دَئْلى وَبَا يليد #(4 )» وتأول الآخرون هذا 
على أن المراد به ما تقدم وما تأخر مما أحدثه قبل النبوة» أو على أن المراد بهذا الخطاب 


(1) ف 
ا 

(3) كذا في الأصل؛. ولعله: نسب. 

(4 


الفتح/ 2 . 
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وكا ام المشيرة إلى هذا كقوله: #8 وَظنَ داق د أنمَا َه 
َاَسْتَْدَرٌ ريم وِكنَّ رأكما وأناب + فَعَقرنًا لَمُ لِك 2174 والمغفرة تقتضي ذنباء وقوله تعالى في 
يونس : <إ و رايت #( .وقولة في آدم 1 فقالوا: 
هذا كان قبل نبوة آدمء ألا ا يقول: «اثم أجلبنه ريم 4(4 )» فأشار إلى أن الاجتباء كان بعد 
لحف الك لتر عن لاد راب عرق لاريم 

وهذا الخلاف في صغيرة واحدة أو ما في مغناهاء فأما إذا تكررت وكثرت حتى 
تلحقها كثرتها بالكبائرء فإن الجواب يعود إلى ما قدمناه في الكبائر. وكذلك يجب أن لا 
يختلف في صغيرة مواقعتها عنوان خساسة النفسء وسقوط المروءة كسرقة حبة برء وريما 
كان في المباحات ما يسقط المروءة ويزيل الحرمة» حتى يلحظ مواقعه غير(" الخساسة 
والازدراء؛ كنحو ما يقع في بعض الممازحة والمداعبة2, أو [ما] في معنى ذلك» فهذا 
أيضا مما يعصم منه الأنبياء» وجرى الرسم بأن يعبر عنه بما عبرنا به. والأمر إذا خرج إلى 
مثل هذه الحال قد يخرج الشيء عن حكم الإباحة» وهذا يبسط فى موضعه. 

وأما عصمة النبى قبل أن يتنبأ فإنا لا نشترطهاء ولكن لم يرد في الأخبار أن الله بعث 
من كان كفرء والأخبار تدل على أن ذلك لم يقع على ما زعم أهل الأخبار. 

وأما الفواحش الموبقات فهو أحرى بالتجويز من الكفر. وقد ذهب قوم إلى منعها 
جريا على ما كنا أشرنا إليه من أن في ذلك تنفيرا عن الرسول» وقد يعيّرا) بما تقدم من 
زلاته» أو يعتقد احتقاره بسببها. وقد قدمنا نحن أن لا نسلم بهذا الأصل» ولا نوجب على 
الله سبحانه أن يفعل بالرسول كل ما يبعد من النفار عنه» وقد هزم الرسول؛. وجرح وتولى 
نفار. ١‏ 

وأما الملائكة فالرسل منهم إلى النبيين حكمهم مع النبيين فيما ذكرناه من العصمة» 
حكم النبيين المرسلين إلينا معناء وأما من سواهم من الملائكة فقال قوم: جميعهم 
معصومون لقوله تعالى: «الَا يمَصُونَّ لَه مآ أَمَرهُمٌ وَبَفَُْونَ ما يؤْمَرونَ 24 هذا خرج مخرج 
المدح. فوجب حمله على التعميم» ولو كان المراد به: لا يعصون في أمر وحال دون حال» 
(1) سورة ص/ 24. 
(2) الأنبياء/ 87. 
(3) طه/121. 
4( طه/ 122. 
(5) كذا في الأصل. ولعله: بعين. 
(6) في الأصل: المذاعية. 
) 
0 


7 في الأصل: يعبر. 
8) التحريم/ 6. 
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لكانوا كبني آدمء لا وجه لاختصاصهم بهذا الوجه. وقيل : بل جائز عليهم» وقد تحمل 
الآية عند هؤلاء على الملائكة المقربين أو من في معناهم» وهذا لا حاجة للفقيه به» فنطنب 

وإذ قد نجز القول فيما يعصم منه النبي(!)2 وما يجوز عليهم» وما لا يجوزء فلنذكر 
الآن(2) أحكام الاقتداء بهم في أفعالهم . 


فاعلم أنا قدمنا تقسيم أفعال المكلفين إلى الوجوب والحظرء وغير ذلك مما قدمناه 
من أقسام الأحكام العامة لجميع المكلفين» فأما قسم المحظور منها فإنه ساقط فيما نحن فيه 
إذا قلنا بعصمة الأنبياء صلوات الله عليهم من الصغائر والكبائر. وإذا قلنا بجواز وقوع 
الصغائر منهم. لم يسقط هذا القسمء ولكن أشار أبو المعالي وغيره إلى أنه لا مطمع في 
إثبات الاقتداء بهم في أفعالهم على القول بتجويز وقوع صغائر المعاصي منهم. وهذا عندي 
فيه نظر (ص 157) لأن من يجوز وقوع المعاصي الصغيرة منهم» فإنه لا يجوز توالي ذلك 
وتكرره؛ على حسب ما قدمناه؛ وإنما يجوز وقوع الفلتة منهم؛ فالفعل إذا وقع مطلقا ولم 
يقارنه ما يدل على أنه معصية؛ قد يحيله هؤلاء على أنه من قبيل الجائزء لأن الجائز هو 
الغالب والظاهر. وكل أمر محتمل فى الشرعيات» وأحد محتمليه أظهر» فإنه يستعمل فى 
الشرعيات» وبحتج بالظواهر فيها على حسي ما قدمناه في كتاب الأوامر وكتاب الوم 
فلست أرى جواب من جوز المعاصي على الرسل ينشط!") إلى ما أشار إليه أبو المعالى من 
إسقاط القدوة بالرسل لتجويز أمر نادر» وما عندي أن القوم يستسهلون هذا الإطلاق. ْ 

وأما ما يجوز كونه معصية إما لإحالة المعاصي عليهم» أو لقرينة نفت المعصية» أو 
أخذ بالظاهر على ما أشرت أنا إليى فإنه لا يخلو أن يكون من قبيل الأفعال التى يلحق 
بما تقتضيه الجبلة والطبيعة كالمنام والقيام والقعودء فإن هذا القسم لم يذكر فيه اختلاف 
أنهم لا يسوغ اتباعهم فيه لأنه(4) كالواقع منهم من غير قصد. أو كالموجود فيهم بغير 
اختيارهم . 

وأما ما سوى هذا مما يقع عن قصد مبتدأ مجرد ولسبب ماء فإنه لا يخلو من أن يكون . 
قارنه قول على اقتداء الخليقة بالرسل فيه» أو يقع على حالة تجري مجرى ما قارثه القول» 
أو يكون معرّى من ذلك. 


فأما إذا قارنه قول تضمن الأمر بالاتباع في الفعل كقوله في صلاته يَكِهِ: «صلوا كما 


(1) كذاء ولعله: الأنبياء. 

(2) في الأصل: ‏ الآنء وكتب فى الهامش. 

)3 كذا في الأصل» قوفن :البحتق لاي خامة عن 22 ولعله: يشير. 
(4) في الأصل: لأنهم. 
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رأيتموني أصلي»27)؛ وفي حجه: : «خذوا عني مناسككم»2), » فإن هذا لا شك في أنه قد 
شرع اتباعه على فعله» ولكن إنما صير إلى هذا لأجل ما قارنه من الأمر بالاتباع0)» فالمتبع 
القول» والأفعال كالأعلام على الاتباع . 

وكذلك إن لم يقارن ن الفعل قول ولكنه وقع منه موقع البيان لمجمل عند سؤال سائل 
عنه مسّت الحاجة إلى بيانه» أو شوهدت قرائن دلت على أنه قصد به البيان والامتثال للآمرء 
فهذا أيضا قدر شرع لنا اتباعه عليه» على حسب ما تضمنه القول المبين. 


وأما إن لم يكن من الأفعال التي تجري مجرى الجبلة؛ ولا من الأفعال الاختيارية التي 
قارنها قول أو شاهد حال على حسب ما ذكرناه» فلا يخلو أيضا أن يكون أوقعها على وجه 
التقرب إلى الله سبحانه» أو أوقعها إيقاعا مطلقا لا يظهر فيه قصد التقرب» فإن المصنفين 
اختلف نقلهم للمذاهب في هذين القسمين ش 
فبعضهم يقيد النقل في الفعل الواقع على جهة القربة خاصة دون ما وقع مطلقا. 
وبعضهم يجعل القسمين يجريان مجرى واحدال ) في نقل الخلاف فيهماء فقيل في 
الأفعال الواقعة على هذين القسمين أما قصد القربة» أو الإطلاق أن ذلك محمول على 
الوجوب» فيلزم الأمة» ويجب عليها أن تفعل كما فعل» حكي ذلك عن مالك» وأشار ابن 
خويز منداد إلى أنه مذهب مالك» وقال: وجدته في موطئه يستدل بأفعال النبي 28802 , 
كما يستدل بأقواله» وهذا المذهب الذي اختاره ابن خويزء وبه قال قوم من أهل العراق» 
ومن أصحاب الشافعي. 
' وقال قوم من أصحاب الشافعي: بل نحن مندوبون إلى أن نفعل مثل ما فعل . 
وقال قوم: بل فعله هذا لا يتضمن أكثر من إباحة الفعل لنا وجوازه منا.. 
وقال آخرون بالوقف في هذا الفعل على حسب ما تقوله الواقفية في صيغ الأوامرء 
والعموم» وهو مذهب القاضي ابن الطيب» وبه قال أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي» 
واختاره الشيرازي . 
لكن الشيرازي لما اختار الوقف ذهب إلى أنه متئ علم كيفية الحكم الذي أوقع 
غك عليه فعله وجب الخروج عن الوقف» وأن يؤمر بالاتباع واجباء أو ندباء على حسب 
ما علمنا أنه وقع الفعل عليه. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الآذان للمسافرء ومسلم في كتاب المساجدء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائى . : 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (3/ 318: 366)»: ومسلمء والنسائي» وأبو داود. 

(3) في الأصل :. بالتباع. 

(4) في الأصل: واحد. 
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وحكي عن الدقاق أنه يتمادى على!') الوقف» ولو علم كيفية حكم وقوع فعله يَلِ. 

وهذا الذي ذكرناه من هذه المذاهب كلها فيما وقع على وجه القربة» أو مطلقا على 
رأي قوم أ.لحقوا هذا القسم المطلق بالذي قيدناه يعضد القربة. 

وأشار أبو المعالي إلى انه لا يصير إلى وجوب الاتباع في الفعل المطلق إلا ضَعَفَةُ 
الفقهاء؛ وذكر أنه مذهب نسب إلى ابن سريج(22؛ وأبعد أن يقول ابن سريج به(2). 

وأما لو وقع الفعل مقترنا بما دل على أنه مباح كأفعاله الصادرة منه يِه المخير بين 
فعلها وتركها على حد سواءء فإن المشهور عند الأصوليين أن اتباعه عليها لا يجب ولا 

(ص 158) وذهب قوم إلى أنه يستحب لنا فعل مثل ما فعل من أفعاله المباحة. 

وحكى بعض المصنفين أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل في سائر أفعاله حكاية 
على الإطلاق» و أشار فيها إلى المساواة بين أفعاله المباحة» وما قصد به القربة» هكذا أشار 
بعض المصنفين في حكاية هذا المذهب عن قوم. 

والذي اختاره أبو المعالي أن أفعاله الصادرة منه على جهة التقرب تندب. نحن إلى 
نقل0*) فعلها وأفعاله المطلقة التي لا يقصد بها التقرب تنبىء عن إباحة الفعل لنا من غير 
ندب إليه» وأفعاله له فيما لا يتعلق بالأحكام التي هي من خصائصه.ء وميز فيها لكي عن 
أمته يقف عليها هل شرع لنا اتباعه عليها أم لا؟ 


٠.‏ ؟* 


فهذه جملة المذاهب في جميع هذه الأقسام. 

وأما سبب الاختلاف. فليعلم أن القائلين بوجوب اتباعه على أفعاله مختلفون؛ هل 
يدل على ذلك العقل أو السمع؟ وكذلك [الصائرون إلى حمل ذلك على الندب مختلفون 
أيضا هل دلهم على ذلك العقل أو السمع؟ 

فأما طريقة من تمسك بالعقل في الوجوب فإنهم يقولون: التكليف له يَكهِ يقتضي كونه 
مصلحة» ومصلحتنا كمصلحته. وأيضا فالذي يفعله حق, وصواب» والصواب يجب أن 
يتبع . وأيضا فلو سامحنا في أن لا نتبع أدى إلى التنفير عنه . 

وهذا الذي قالوه باطل» أما المصالح فلا نشترطها في التكليفء. ولو اشترطناها 
لاحتلف [ذلك] باختلاف الأشخاص. كما اختلف للحائض والطاهر(2)» والمسافر 


(1) في الأصل: عن. 

(2) في الأصل: ابن شريح» و في نص البرهان: ابن سريج (البرهان 1/ 189). وهو الصحيح . 
(3) في الأصل: ابن شريح؛ وفي نص البرهان: ابن سريج (البرهان 1/ 189). وهو الصحيح. 
(4) هذه العبارة غير واضحة. 

(5) في الأصل : الظاهر. 
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والحاضر .. وكذلك الصواب والحق يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف أفعالهم . 


وأما»مراعاة ما ينفر فلا نشترطه في النبوات» ولو اشترطناه لم نسلم كون هذا منفراء 
وقد هرم صلى الله عليه رسام ل 6 0 262 


بو قال تعان +« وَإذا يدانا ذابة محكارت ايد وا َه أل أعلَمْ يما يأر ينَزِك قَالَّوأ سما أننت 


00 
0 


وكذلك القائلون إن الندس يوجب من طريق العقل. إنما عولوا على ما لا يعول عليه 
فقالوا: الاتباع مأمور بهء والندب منه متيقن» فلا يزاد على اليقين. وأيضا فلو وجب الاتباع 


وهذا غلط منهم لأصحاب7) الوجوب بقولون: الأحوط والأخذ بالحزم يقتضي 
الحكم بالوجوب». ولأن الاتباع أمر به() وتجويز تركه لسنا على ثقة منهء فلا يخاطر 
بالتساهل في الترك. وأما البحث عن أفعاله فإنه إنما يسلك في ذلك المسلك الذي جاء 
الشرع به ونا حم و لاه ااسكم اد زب اونما هذا اللاي اويا صر بتارم 
لناء وتطلب علمنا بأفعاله مسألة أخرى. 


وأما الراجعون إلى لسمع من المذحين فإنهم يستمسكون يقوله تعاى: نقد كنَلَك 
ف رمول الله ادر 0 دُحَسَيدٌ #(4) » ويرون أن قوله: 0 لأنه' لو كان واجبا 
التأسي والاقتداء به لقال بدل "لكم' 5 وأجاب الآخرون عن هذا بأنه قد قال: 
ل لمن كنبا هيوم الأيضر وَمَ بول إن لَه هو الْيُ لير 4 (5)؛ وهذا تهديد ووعيد يدل على 
الوجوب . 

وجوابنا للجميع أن يقابل بعضهم ببعض فتتعارض أقوالهم فتسقط.. وأيضا فإن التأسي 
والاقتداء إنما يتعلق إذا اتبعناه على فعله على حسب ما أوقعه عليه؛ وعلى حسب ما أمرنا 
باتباعه فيه . 


ص ع عم -02-7-0 عر ياييىر بيرم 


وكذللق تلقو بقولة تعالى:: < رجاتي اليل كش 5ر04 وهذا بدازعون في كول : 
ث4 . فإنه صيغة الأمرء وقد علم اختلاف الناس في صيغة الأمر المجردء هل يوقف 
أم لا؟ مع أن أفعاله ليست مما أتانا [به]. وأيضا فقد قال عطفا على هذا: « وَمَاتَبَلكُم عَنّهُ 


(1) النحل/ 101. 

(2) كذا في الأصلء» ولعله: لأن أصحاب 
(3) في الأصل: بها. 

(4) الأحزاب/ 21. 

(5) الأحزاب/ 21. 

(6) الحشر/ 7. 
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تر 217 وهذا يشير إلى أن ما قبله أمرء وهو الذي أتانا حتى تصح المقابلة بين الأمر 
والنهي » ونحن لا نخالف في امتثال أمره. 

وعكذا تخلقوا بقوله مال + « لَاجمَنُوأ سآ الول يسك كَدءءِ بن كم بعصا #(2) 
الآية. 

ونحن نقول: قد قيل: أما قوله في هذه الآية: لإ مَلَحَدَر ألَذِنَيحَالِمنَ عَنَ أمْروه»(3), أن 
الضمير المذكور فى أمره» المراد به الله سبحانه لا رسوله» لأنه أقرب المذكورين» قال 
ال « يعر أمّهُ اليرت يَمَسَللوت كم لواذا لسَحَدَرِ الْذِبنَيحَالِمُونَ عَنَ أمر» , فالمراد أني أعلم 
ما يخافونه() عن رسوله فاحذروني. 

وجواب آخر وهو أن الأمر هاهنا ليس هو الفعل» إنما يسمى أمرا مجازاء وإلا فحقيقة 
التسمية إنما تنصرف إلى الأوامر القولية» ونحن لا نخالف في أوامره القولية» إنما نهينا عن 
مخالفته فيهاء ويعضد هذا قوله فى صدر (ص 159) الآية: « لاجمو أخص] الول يسكع 

ع مك اده ءء مراع عَِ ع 

كدعَك بعك نكا 4+ ودعاؤه لسن :مق أفعاه المشار إليها» :وإتها إزاد يددقا بأمرنا به وينهان 


مة . 


وكذلك تعلقوا بقوله: « أيلِيهوأ أنه يمرأ التُونٌ ©(5), ونحن نقول: الطاعة موافقة 
الأمرء لا المتابعة على الفعل. فهذا تعلق القوم من آي القرآن. 

وأما تعلقهم من الأخبار فإنهم يقولون: إن رجلا أتى أم سلمة فسألها عن قبلة الصائمء 
فسألت أم سلمة النبي كَلْةٍ عن ذلك فقال لها: «ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم»(), وهذا منه 
ككهِ إشارة إلى أن حسب الناس أن يفعلوا ما يفعل في سائر أحواله؛ ولهذا قال لأم سلمة: 
اهلا أخبرتيه أني أقبل». ولو كان اتباعه يِْةِ في أفعاله ساقطا(”) عنا لم يقل لها مثل هذا 
الكلام. 

وأيضا روى ابن(*) معاذ أتى النبي عَليكَلِدْ ه وهو راكع فركع معهء فقال له 205232 : 
«ما حملك على ما صنعت؟ فقال: كرهت أن أجدك على أمر ولا أتبعك عليه. ٠‏ فقال كَلهِ: 
سن لكم معاذ سنة فاتبعوها» الحديث كما وقعء وهذا يشير إلى اتباعه يَكيِْ في أفعاله. ولما 


(1) الحشر/ 7. 

(2) النور/ 63 

(3) النور/ 63 

(4) كذا في الأصلء لعله يخالفوله. 

© المائدة/ 2 

)6( أخرجه مالك في الموطأ ‏ كتاب الصيام» وأحمد في مسنده. 
(7) في الأصل : ساقط . 

(8) كذاء ولعله: روي أن معاذا. 
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عدل معاذ عما كانوا عليه من قضاء ما فات» والإمام في الصلاة إلى ما صنع. وعلل بكراهية 
المخالفة له كك اقتضى ذلك وجوب اتباعه في أفعاله. 

وأيضا فإنه مذ شكا إلى أم سلمة تأخر أصحابه عن الحلاق لما أمرهم به في 
حجتهء فقال لأم سلمة: «أما ترين!') أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون؟ فقالت رضي الله عنها : 
اذبح واحلق. ففعل يلِةٍ فاتبعوه على ما فعل»2)20. ورأوا أن فعله آكد من قولهء لأنه قال: . 
فتأخروا حتى فعل فامتثلوا. 

وتعلقوا بسيرة الصحابة غ؛ » فإنهم كانوا يتحرون أفعال النبي ظَدإِدُ ٠‏ ويقتدون 
بها(*) فيهاء ألا تراه كَلِةِ لما خلع نعله خلعوا نعالهم. 

وألا ترى أن عمر بن الخطاب قال في الحجر [الأسود]: «لولا أني رأيت رسول 
الله كلِدٍ قبلك» ما قبلتك»4(2). 


وألا ترى ابنه عبد الله بن عمر أتى إلى مكان فأدار ناقته» فقيل له: ما هذا؟ فقال: ما 
أدري» ولكني رأيت النبي يَكةِ يفعله ففعلته. 

وحديثه المخرج في الصحيح., الموطأ وغيره لما قيل له: رأيتك تصنع أربعاء فذكر له 
الإهلال؛. وتقبيل الأركان» والصباغ» ولباس النعال السبتية؟ (©) فأجاب عن الجميع بما دل 
على أنه يرى الاقتداء بالنبي كد في أفعاله» والحديث مشهور. 

وقد اختلفت الصحابة فى الغسل من مجاوزة الختان الختانَ» فسألوا عائشة.» فحكت 
فعل النبي علد » فلو لم يكن حجة لما حكته؛ ولا رجعوا إليه. 

وتتبع آثارهم في هذا يكثرء ويكاد لا يحصى لكثرته واشتهار هذا عنهم. 

وكثرة ما نقل عنه دعا أبا المعالى إلى أن اختار الندب إلى اتباعه يَلِةِ تمسكا بهذه 
السيرة المنقولة عنهم فيما طريقه القرب» كما ذهب إلى اختيار الإباحة فيما لا يقصد فيه 
التقرب» و ذكر أن الصحابة كانوا يستدلون على رفع الحرج بفعله كل ووقف7) فيما كان 
من خصائصه» وزعم أنه لا يعرف سيرتهم في هذا النوع. 

وَالاففوة' يبون عن هةة السوة و انه قو ركرق فارنس الأقعال قرائن قدا على الام 
(1) في الأصل: تري: 
(2) أخرجه أبو داود في الجهاد والنسائي في السير. 
)3 في الأصل: بهاء ولعله: به. 1 
(4) أخرجه مالك في الموطأء والبخاري في الحج» ومسلم.. وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 
)5( 
)6( 


5) أخرجه مالك في الموطأء في باب العمل في الإهلال. 
6) أي أبو المعالي. 
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بالاتباع فيهاء ويجيبون عن الأحاديث التي قدمناها بنحو من هذاء ويقولون: أما(') خلعهم 
النعال في الصلاة» فلأجل أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . وقال ابن خويز منداد ردا 
لهذا الجواب: لم يذكر أن خلعهم النعال كان بعد أن قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»- 
فيحمل ما فعلوه على امتثال قوله هذاء لا على اتباع فعله. وأيضا فإن خلع النعال ليس من 
نفس الصلاة» فيدخل في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وكذلك أجاب الواقفية عن حديث الحلاق في الحج. لأنه قال: «خذوا عني 
مناسككم». فلهذا فعلوا ما فعلوه. 

وتتبّع كل ما قيل في مثل هذا يطول» وبالجملة فالأظهر في هذا أنا مأمورون بالاتباع 
على الجملة» و أن الصحابة كانت تدين بهذاء وإذا طرقنا إلى مثل [هذا] الاستدلال ما أشار 
إليه الواقفية من التجويز» فتحنا على أنفسنا مطاعن من طعن علينا في استدلالنا بآثارهم على 
إثبات القياس. والعمل بخبر الواحد» وهذا واضح. 

وإنما يبقى النظر في مسلكهم اتباعه يَدِةِ؟ِ هل [كانوا] يعتقدون الوجوب, أو الندب» 
وما عندنا في هذا يطول استقصاؤه. 


فصل في تعارض الأحوال (ص 160) 

اعلم أن التعارض بمعنى التضاددء والتنافر 

فأما الأقوال فيصح فيها هذا المعنى» لأن تقدير قول متضمن لمعنى» وتقدير قول 
متضمن لمعنى مضاد لذلك المعنى ممكن متصورهء والقول: اقتل زيداء مضاد للقول: لا 
تقتله» والقول: # وَأحَلَّ اله اليم مضاد للقول: وحرم الله البيع . 

وأحكام ما تعارض من الأقوال مذكور في مواضعه. والمشهور عند الفقهاء فيه 
استعمال البناء والتأويل على ما يصح معه استعمال القولين جميعاء «كنهيه عله عن 
الصلاة بعد العصر' ولم يفرق بين فرض ونافلة» وقوله كك «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»(/)2 ولم يفرق بين ما بعد العصر وبين غيره من الأزمان» فكان أحد 
الحديثين يقتضي عمومه قضاء الصلاة المنسية بعد العصرء ويقتضي عموم الحديث الآخر 
النهي عن الصلاة المنسية حينئذ» فمالك يبني الحديئين؛ ويرى أن نهيه عن الصلاة بعد 
العصر محمول على النوافل» حتى لا يعطل واحد من الحديثين. 

وإن تعارض القولان تعارضا لا يمكن فيه البناء والتأويل كان أحدهما ناسخا للآخرء 
فاعتبرت التواريخ التي منها يعلم الناسخ منهما من المنسوخ . 
(1) في الأصل: ما. 
)2( رواه مالك في الموطأء و مسلم في كتاب الصلاة» وأبو داود. والنسائي. 
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وأما تعارض الفعلين فلا يتصور على الحقيقة» لأن كل فعل يختص بمحله» ويقع في 
زمنه» والتضادد إنما يتحقق مع تساوي الزمن والمحل» لكنا إن قدرنا تعدي حكم فعله 
غدل إليناء صار من ناحية تعدي الحكم إليناء إما وجوبا أو ندباء على ما تقدم ذكر 
الخلاف فيه بتصوير التعارض» ويتنزل الفعل منزلة القول المشتمل على المعاني» فإذا نقل 
عنه فد فعلان متعارضان» وقد أخبرناك بمعنى التعارض» ولم يتصور فيهما طرق 
التأويل» فإن أحدهما يكون ناسخا للاخرء فيطلب التاريخ حتى يعلم الآخرء فيكون هو 
الناسخ على حسب ما ذكرناه في تعارض القولين» هذا مذهب الجمهور. ش 

رواق القامي :أن السك هام لل هام إلى الممتين اله سترررة كا دعت في الأقر الا 
لأن الفعل ني 3 يتعداه » داحق 00 الج ا معان متضادة »2 فإذا 

وهذا الذي قاله القاضي فيه نظر عنديء إلا على رأي الذاهبين إلى أن فعله لظ 
يقتضي الإباحة؛ وليس القاضي من جملة القائلين بهذا المذهب()2» بل مذهبه الوقف». فإن 
1 برأي الصائرين إلى أن فعل النبي ك1 يقنضي والجراة مرخ الم نان اراد أن 
صغائر الذنوب من الأنبياء صلوات الله عليهم على طريقة من ذكرنا ذلك عنه. ونبهنا نحن 
على ما عندنا على ما قاله هؤلاء. وإنا إن قلنا بتجويز ذلك فالأظهر في الأفعال المطلقة 

وأغار ابو المعالن إلى أن الشتار اتفال الققياء عن الكنسد باحر الفعلين [تازين ا 
ولكن يمكن أن يكونوا #6 قدموا الآخر تقدمة أولى وأفضل لا تقدمة ناسخ على 
منسوخ. وأشار أبو المعالي في غضون هذا الباب إلى مسألة فقهية نقل فيها كلام الشافعي» 
وأراد أن يستنبط منه [أنه] من المائلين إلى الأخذ بآخر الفعلين» فذكر أنه قدم في صلاة 
الخوف ما وصفه ابن خوات [بن جبير] من «صلاة النبي عَالَدلوِد بالطائفتين)(2) على ما 
أبن عمر» لما كانت رواية ابن خوات مؤخرة» فإنها صلاة غزوة ذات الرقاع . ورواية,ابن عمر 
في غزاة غيرهاء فقدر أنها سابقة لما رواه ابن خوات فى رواية ابن خوات:: إذا كانت هى 
الآخرة يجب أن تتبع. أو يكون الشافعي إنما قدم رواية [ابن] خوات لضرب من الترجيح. 

وهذه الرموز التي رمز إليها مبسوطة في كتب الفقهاء» لكن قوله: لما كانت رواية 


(1) انظر البحر المحيط. ففيه نقل لهذا النص . البحر ج 4 ص 195. والمحقن لأبي شامة ص 192. 
)2( أخرج الحديث مالك» والبخاري 0 وأبو داود» والنسائي. 0 
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صالح بن خوات مؤرخة بغزوة ذات الرقاع» ورواية ابن عمر في غزوة غيرهاء فدرت رواية 
ابن عمر متقدمة على هذا التاريخ. هذا فيه نظرء ويمكن أن يقال: بل رواية ابن عمر كانت 
بتاريخ متأخر عن ذات الرقاع . ولا تتصور المسألة جارية على الأصل الذي فيه؛ إلا إذا كانت 
رواية ابن عمر (ص 161) مؤرخة بتاريخ يسبق ذات الرقاع. ولهذا عطف أبو المعالي فقال 
كالمستدرك لما تعقبناه عليهء أو يكون سلك مسلك الترجيح» والترجيح الذي أشار إليه هو 
أن رواية ابن خوات تضمنت أن الطائفة الأولى يصلي بهم الإمام ركعة» فإذا قام إلى الثانية 
قاموا فصلوا الركعة الثانية أفذاذا وسلمواء وانصرفوا وبقي الإمام قائما في الركعة الثانية حتى 
تأتي الطائفة الثانية فتحرم وتصلي معه هذه الركعة الثانية» ثم تقضي الركعة الفائتة أفذاذاء 
وهذه الرواية حصل فيها اجتناب المشي في الصلاة والعمل الكبير المجانب لخضوع الصلاة 
وما شرط فيها من السكون. وهذه طريق من الترجيحء لكنها إنما فيها كون المأمومين7') 
يصلون بقية الصلاة والإمام لم يفرغ. هذا في حق الطائفة الأولى» وفى حق الطائفة الثانية 
فيها القضاء قدر(2) خروج الإمام من الصلاة على أحد قولى مالك فى المدونة أن الطائفة 
والقضاء قبل فراغ الإمام من الصلاة خلاف الأصول. 

فأنت ترى هذه الرواية كيف خالفت الأصول من جهة صلاة المأمومين وقضائهم قبل 
فراغ إمامهمء ووافقت الأصول من جهة اجتناب العمل الكثير في الصلاة. 

كما أن رواية ابن عمر أيضا وافقت الأصول من جهة». وخالفتها من جهة أخرى» وذلك أن 
في رواية ابن عمر أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام ركعة مضوا لجهة العدوء وانصرف أصحابهم 
إلى الإمام ليصلوا معه الثانية» والطائفة الأولى قد انصرفت إلى مصافة العدو؛ والمشى إلى 
مكان العدو ومقابلته عمل كثير في الصلاة» وهذا خلاف الأصولء لكنه وافق الأصول من 
جهة أخرى» وهو أنهم سلموا من قضاء الصلاة» والإمام لم يفرغ» فأنت ترى كل واحد من 
الروايتين كيف وقعت في موافقة أصول الشريعة من جانب ومخالفتها من جانب. 

وأبو المعالي إنما أشار إلى الترجيح من جهة وهي التحفظ من العمل الكثير فى الصلاة 
على ما بيناه نحن» ولكن في قبالة التحفظ عن أصل تضييع أصل آخرء وهذا جائز في الروايتين 
جميعا. وإنما يبقى بعد هذه الموازنة ما بين كل جهة من هذه الجهات وما قابلهاء وهذا يدق 
وليس من شغل الأصوليء نعمء ولا هذا الذي أوردناه من شغله أيضاء وإنما ذكرناه هاهناء 
وإن كنا أمليناه مبسوطا كما يجب مستقصى كل ما يتعلق به في كتابنا المترجم بشرح 
التلقيه(©, 
(1) في الأصل : المأموبين 
(2) كذا في الأصل: ولعله: قبل. 
(3) شرح التلقين (3/ 1040). 
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وأما إن تعارض قول وفعل ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القول مقدم لكونه له صيغة تتضمن المعاني» والفعل جامد مقصور على 
فاعله. 

- والثاني : أن الفعل أولى لأنه مها لا لا يحتملاء والقول مما يحتمل» وما لا 
احتمال فيه أولى. 

-. والقول الثالث: أنهما سيان لا يرجح أحدهما على صاحبه؛ لما ذكرناه مما لكل 
واحد منهما من الترجيح. 

وهذا يمثل «بقوله(') علدلا عن استقبال القبلة واستدبارها». مع ما رواه ابن عمر أنه 
«رآه على اللبنتين. . . »الحديث27). ويمثل بغير ذلك من الأحاديث. 


فصل في تقرير النبي ع على الفعل 

اعلم أنه ظَلَددُ لا يرى منكرا إلا غيره» ومتى سمع قولا أو رأى فعلاء فلم ينكره دل 
ذلك على جوازه وإباحته لمن أقره عليه» إذ لو كان حراما لأنكره» اقتضى هذا أيضا إباحته 
لسائر الأمق لأن حكمه على الواحد حكمه على الجميع . مدا على لفت الضووة وهو 
المعروف عند الفقهاء. 

وذكر أبو المعالي هاهنا أن هذا القول إنما يصح إذا كان المقر على الفعل منقادا 
للشرعء سامعا مطبعاء وأما الأبي الممتنع كالكافرء فلا يكون إقراره عليه دالاً على الإباحة 
والجواز. ' 

والذي قاله أبو المعالي في الكافر صحيح. ولكن في الذي قال في المنافق نظر» لأن 
المنافقين لو زنوا أو شربوا الخمر لأقام الحد عليهم» والحدود تغيير للمنكرات» وكذلك 
ينهاهم لو زآهم على معصية» لأن السكوت على الإنكار يوعو مك سرام جواز الفعل» لما 
كان المنافقون منقادين في الظاهر للشرع واقعين فيما يرغبون تحت أمره ونهيه ». إخخوفا أو 
طمعا. | 

وألحق أبو المعالي بهذه المسألة الكلام على حديث مجززهء وذكر استدلال,الشافعي 

انول الى امطاب واي ل (ص 162) و«أز لكر اندر يقؤول في أسناهة 
وزيد: هذه الأقدام بعضها من بعض»2)072 وذكر أن الشافعي اعتمد على هذا الحديث في 
(1) كذا في الأصلء ولعله: بنهيه. وهو كذلك في نقل أبي شامة للمص في كتابه "المحقق" ص 193 
(2) متفق عليهء وأخرجه الستة» وأحمد بلفظ «لبنتين». 
(3) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في الفرائض؛» ومسلم في الرضاع. 
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العمل بالقافة» و رأى أن النبي ظََكدْلِدْ لا يسرّ بباطل» وذكر أن القاضي تعقب هذا بأن سرور 
النبي طَلِكدودْ (يحتمل أن يكون لأجل أن الجاهلية كانت تطعن في هذا النسب» وكانت ترى 
تصديق القافة فسر 2 )() بإكذابهم» ووقوع خير يصدقونه بأمر يسوؤهم. .. .... 

وأشار أبو المعالي [إلى] أن نهاية ما ينتصر به الشافعى أن يقال: إن القائف إذا [كان] 
يخطىء ويصيب» فالقيافة أن لآ يدول عليه ولا يوئن يه واختيان مجزز لا يوثق فيهاء فصحة 
الخبر مما لا يقره 82292 , وقد ذكرنا نحن في كتابنا "المعلم"(2) هذا الحديث» واختلاف 
المذهب على قولين في الحكم بالقافة» ومذهبا ثالثا صار إليه أبو حنيفة» وذكرنا سبب 
الخلاف فمن تشوف إليه فليطالعه هناك . 


فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا 

الكلام في المسألة من وجهين: 
أحدهما: النظر فيما كان كَكِيدِ [يتعبد به] قبل أن يوحى إليه؛ وهذه المسألة قليلة 
الفائدة في حق الفقيه ولا تمس الحاجة إلى نظره فيهاء ولا حظ لها في علم الأصول أيضا إلا 
تعلقها بالرد على المعتزلة في بنائها على التحسين والتقبيح العقلي؛ ولكن نذكر ما قيل فيها: 

- فمن الناس من صار إلى أنه يك لم يكن عاملا بشريعة أحد قبله. 

- ومنهم من صار إلى أنه كان عاملا بشريعة من قبله. 

- ومنهم من وقف وجوز أن يكون الأمر على كل واحد من المذهبين. 

فالقائلون بأنه لم يكن عاملا بشريعة نبي قبله اختلفواء فمنهم من منع ذلك عقلاء وهي 
المعتزلة» ومنهم من منع ذلك نقلا وهو القاضي ابن الطيب ومن وافقه. 

والقائلون بأنه كان يعمل بشرع من قبله اختلفوا على طريقتين أيضاء فقال: بعضهم: 
لاتدري أى النبيين كان يتبع» ويقفون7"! في ذلك» وقال آخرون: بل ندري من كان يتبع» 
واختلف هؤلاء» فقيل: كان يتبع نوحاء وقيل: كان يتبع إبراهيم» وقيل: كان يتبع عيسى 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

فأما المعتزلة فمسلكهم أن قالوا: كونه قبل أن يبعث متبعا لنبي غيره يحط من قدرهء 
وينفر عنه» لأنه يبعد أن يكون متبوعا من كان تابعا. وهذا الذي قالوه باطل» وقد قدمنا 
بطلانه مراراء وبسطنا بطلان مذهبهم في التقبيح والتحسين العقلي فيما تقدم. وأيضا لو 
(1) ما بين قوسين سقط من المتن» وكتب على الهامش. 


)2( المعلم (2/ 116). 


(3) في الأصل: ويقفوا 
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سلمناه لم نسلم أن في هذا حطا للقدر ولا تنفيراء وأمور الآخرة والأحكام والنبوات لا تقاس 
على أحوال أهل الرياسات الدنيوية . 

وأما المانعون لذلك سمعا فمعتمدهم على أنه لو كان على شريعة لنقل ذلك» إذ لا 
يمكن في العادة كتمان ذلك ولا إخفاؤه» بل العادة أن يتحدث بما كان وَيِلةٍ يتقرب به 
وينتمي إليه من الشرائع» ولو لم يكن إلا أن يتحدث بذلك ويفتخر به أهل الملة التي دعاهم 
إلى الرجوع إليها(') وترك ما هم عليه وهذه عمدة القاضي التي يعول عليها. 

واختار أبو المعالي مذهب الواقفية الذي حكيناه» ورأى أن ما تمسك به القاضي قد 
يقلب عليه» فيقال: لو كان غير متبع لشرع لنقل أيضاء ولو سلم أن ذلك لا ينقلب» وأن 
العادة ما ذكره القاضى, لأمكن أن تكون هذه العادة انخرقت كما انخرقت له عوائد 

وأما الذاهبون إلى أنه كان متمسكا بشريعة على الجملة دون معرفة عن الشريعة التى 
تمسك بها فإنهم يقولون: قد كان يذبح الذبائح» ويتصرف في الملابس والمراكب والمطاعم 
والوطء تصرفا على مسلك ماء وما ذاك إلا لشريعة اتبعها. وأيضا فقد كان يفعل القُرّب 
والمناسك» ويصل الرحم» إلى غير ذلك مما يشعر بكونه متمسكا بشريعة. وهذا الذي قالوه 
لا حجة لهم فيه؛ لأجل أن بعض هذه الأمور ربما آثرها لما في الطباع والنفوس إيثارها(2). 
وقد يؤثر من لا يتشرع أصلا أمر ما بحكم الطبع أو المنشأ والإلف. ْ 

وقد قالت المعتزلة: إنه لم يكن على شريعة» ولكنه كان على شريعة العقل» يجتنب ما 
يقبحه العقل» ويفعل ما يحسنه. ونحن نصرف .ما صرفوه إلى العقل إلى ما ذكرناه من 
مقنضى الطبع والإلف والعادة ١‏ 

وأما الصائرون إلى تعيين رسول (ص 163): 

فمن عيّن منهم عيسى ذَئْةِ اعتمد على كون شريعته آخر الشرائع التي قبل شريعتناء 

والآخر أحق أن يتبع في مثل هذاء وأشار هؤلاء إلى أن عيسى كانت شريعته عامة» فالنبي 
لفك ١ن‏ يدخل في عموم من دعأه عيسى ٠‏ 

وهؤلاء خولفوا في تعميم شريعة عيسى» وقيل لهم: يجوز أن تكون غير عامة؛ ولو 
قلنا: إنها عامة فإنها يسقط اتباعها لاندراسهاء وأصل شريعة النصارى عن أربعة: لوقاء 
ومرقص. ومتى» ويوحنا(”)» والعلم لا يقع بخبر أربعة. 0 

وأما من قال هو إبراهيم. ومن قال: هو نوح فيتعلقون بقوله تعالى: 9 أَنِأيّعْ عله 
(1) في الأصل : الذي دعاهم إلى الرجوع إليه. 
(2) كذا في الأصل: ولعله: من إيثارها. 
(3) في الأصل: يوقاء ومرقش» ومتاء ويحنا. 
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ِْهِيمَ *(1)» وبقوله تعالى: 9 © سرع لَكُم يِنَ دين مَاوَضّئْ يه يوا (2). وسنذكر الجواب عن 
هذا. 

ولعل من قال: شريعة موسى هي التي كان يتبع رأى أن الآخر هاهنا هو المتبع» 
وشريعة عيسى وإن كانت الآخر فلم تثبت فيها أحكام بنقل متواتر إلى ما قبلهاء وهي شريعة 
موسى .7 

وأما الوجه الثاني وهو تعبدنا بعد أن بعث نبينا ييل بشريعة من كان قبله. فاختلف 
الناس أيضا في ذلك: فقيل: نحن متعبدون بذلك» وقيل: لسنا متعبدين. 

والقائلون بأنا متعبدون اختلفوا في عين من تعبدنا بالرجوع إليه. فقيل: إبراهيم» 
وقيل: موسى» وقيل: عيسى. وكنا ذكرنا فى الوجه الأول» أنه قد ذكر في جملة المذاهمب 
أنه ظَلكِدُ كان قبل مبعثه متبعا شريعة نوح. هكذا نقل أبو المعالي37) هاهنا 

وظني أن المذهب الذي نقله هناك في هذا الوجه ينبغي أن ينقل» ولكني لست الآن 
على ثقة ويقين بهذاء والظاهر / أصحاب هذا المذهب اعبدر] اع قزل تعالى : اسع 
لَكُم يْنَ أدبن مَا وض بوء يا 4(4 5 وهذا الخطاب ظاهره عند هؤلاء ا 
نبينا كل . 

وقال قوم بالوقفا» وجوزوا أن يكونوا متعبدين بشرع من قبلناء» وأن يكونوا غير 

فأما الصائرون إلى أنا غير متعبدين فمنهم من أنكر ذلك عقلاء وهم المعتزلة» 
ومسلكهم مأ حكيئاه ه علهم من من التحسين والتقبيح. وقد أفسدناه» ومنهم من قال: إنه منع 
ذلك سمعاء واعتماد هؤلاء على قوله تعالى: الكل جَعَلْمَا'سَك ْرْعَةوَِنْهَاجاً5(4). 

و تر رمه ا 0 ور وأيضا 
أيضا على أن النبي ظَلتَلدُ قال لعمر 6 إذ كان يسأل بني إسرائيل©) عن قصصهم: "لو 
كان ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي7(1). وهذا يشير إلى المنع من اتباع شريعة من سواه. 
1 النحل/ 123. 


2) الشورى/ 13. 
3) البرهان ج11 ص 508. 


)0( 
2( 
)3( 
(4) الشورى/ 13. 
)5( 
)6( 
7( 


5) المائدة/ 48. 

6) في الأصل: إذا كان يسأل بنو إسرائيل . 

77 أورده أحمد في مسند جابر بن عبد الله والهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب العلم. انظر: البرهان ج 1 
ص 504. 
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وكذلك يحتج أيضا بحديث معاذ لما قال للنبي ظكدَلذ : «أقضي بكتاب الله. فإن لم 
أجد فبسنة رسول اللهء فإن لم أجد- أجتهد رأيى» (0) الحديث المشهورء ولم يذكر فيه في 
طرق ما يرجع إليه في الأحكام النظر في شرع من كان قبلنا. 

واعتمد هؤلاء أيضا أن الصحابة كانت تكثر البحث عن أحكام مشكلة ملتبسة» 
ويتطلب المعرفة بها من كل جهة. ولم يؤثر عن أحد منهم أنه بحث عما في الكتب المنزلة 
كالتوراة والإنجيل» ولو كان أمرا متبعا لنقل ذلك عن بعضهم. ولا معنى لقول من أجاب عن 
هذا بأن المانع لهم من: الرجوع إلى شرع من كان قبلنا [ما وقع فيها من التحريف. فهم 
موافقون له في المذهب مع] (2) مخالفة له في العلة» مع أنه لو كان ذلك حقا لوجب أن يبين 
النبي عا مواضع التحريف [ل]يجتنبوها إذا رجعوا إلى هذه الكتب . 

وأيضا فقد كان عبد الله بن سلام» وهو المشار إليه بقوله : 9 وَمَنْ ندم عِلَمَ الكتبِ»#(3) 

بين أظهرهم» ولم يسألوه عن أحكام التوراة» ولا عن موضع الجخرييته وكذلك فعلوا مع 
كعب الأحبار. 

وأما الذاهبون إلى أنا يجب علينا اتباع شرع من كان قبلنا من الرسل فيعتمدون على 
قوله تعالى: « أَزليك الَدِنَ هدى أَمَدُ َبَمُدَدهُمٌ أقَسَدةُ 64 . وأجيب عن هذا بأن المراد به 
الاقتداء في سلوك طرق التوحيد والإيمان بالله. ويؤكد هذا أن في المذكورين من ليس له 
شريعة كيوسف, ولكنه كان موحداء فإذا صرفنا القدوة إلى طرائق التوحيد عممنا الجميع . 

وأما من عيّن إبراهيم فإنه أخذ بقوله تعالى: «١‏ ثم نيمآ إلَكَ أن َم ِل نِّم 804), 
ل ا 0 «( ## سرع لحم 
من ألذن ©)مَ وض به دعا *(0). وهذه الآي وأمثالها لما تذكره محمولة على القدوة في 
التوحيد والإيمان بالله سبحانه. وربما كان في بعض سياق هذه (ص 164) الآيات ما يشهد 
على صحة التأويل. 

ولما نجز القول في تعليم كيفية تلقي الأحكام من ألفاظ صاحب الشرع» ومضى بيان 
ذلك في كتاب الأوامر والنواهي» والعموم والخصوص» وما يتعلق بهذين الكتابين» رتب 
سائر المصنفين بعد هذا تعليم فصول أخر من أصول الفقه» إما كتاب الأخبار أو غيره من 
(1) أخرجه أبو داود والترمذي. 
)2( انظر البرهان جد1ة ص505. 
(3) الرعد/ 43. 
(4) الأنعام/ 90. 
)5( النحل/ 123. 
(6) في الأصل: ‏ من الدين. 
(7) الشورى/ 13. 
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الكتب» لكن أبا المعالي شرع بعد هذا في فن آخر وهو(" التأويل للظواهر؛ لما كان يمكن 
وضع قوانين كلية في تعليم كيفية تأويل الظواهرء وما يقبل من ذلك وما لا يقبل» وأسقط 
ذلك أكثر المصنفين لما رأوه مما يشتغل الفقهاء بالإكثار من تفاصيله والمناظرة عليه فكان 
الأولى الإحالة عليهم عند هؤلاء. 

ورأى أبو المعالي أنه من تعليم كيفية مأخذ الأحكام من ألفاظ صاحب الشرع» فألحقه 
هاهنا وترجمه: 


(1) في الأصل: - هو وكتب في الهامش. 
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كتساب7"التأويلات 


اعم أن الأول ماعودان المآ اللي هر هاي اديه ء ومرجعه., ومنه: أل يؤل» قال 
تعالى: ظ بل لهم مَوْعِدٌ لّن يججدُوأ من دونيهء مَوَِْا 22(4. يريد أن. الآخرة مآل المكلفين» 
ومرجعهم ليس لهم غيرها مرجع يرجعون إليه. ولا مفزع يفزعون إليه» ومنه قوله تعالى : 
0 هَل يعَلَمُون» إلا تَأرِي» (3) يعني مآلهء وقال: 8 َمَا يكم تَأويه: إلا للَه سود في ألْعِ و ١4‏ 0 
وإذا علمت معنى التأويل علمت بعده أنه لا يتحقق في المجمل» إذ المجمل ما لا 
يفهم معناهء والمعنى إذا لم يفهم كيف يتأول؟ وكذلك لا يتصور التأويل في النصوص» 
لأجل أن المعنى لا تردد فيه ولا إشكال» ولا يتحمل صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخرء 
حتى لا يتصور من هذا مرجع رجع إليه الشيء بعد أن كان مقدّرا على خلاف ما رجع إليه 
لكن التأويل إنما يتصور في الظواهرء لأنا ذكرنا أن الظاهر كل لفظ محتمل» ولكنه في أحد 
محتمليه أظهر. فحسن هاهنا تقدير المرجع والموئل» لتردد المعنى بين أمرين» فتلخص من 
هذا أن التأويل مقصور على الألفاظ. وأن الألفاظ ثلاثة أنواع: نص» وظاهرء ومجمل» وقد 
تقدم بيانها وحدودهاء فالتأويل منها في الظاهر خاصة. 
وأما المجمل فلا تأويل فيهء لأن التأويل وصف لمعنى فهم فأوّل» وما لا يفهم لا 
يؤول. : 
وأما النص فلا تأويل فيه لما قلنا ولكن العمل فيه من جهة ثانية» وهي تقديم 
المراتب بعضها قبل بعضء فما كان نصا قطعيا كالقرآن والسنة المتواترة قدم على النصوص 
الظنية التي ينقلها الآحاد. وصارت المقدمة في المراتب في النصوص كالتقدمة في التأويلات 
في الظواهرء وإن استوت المراتب في النصوص فليس إلا إسقاطها جميعا أو ترجيح بعضها 
على بعض. إذا لم يعرف الناسخ على ما سيذكر في موضعه إن شاء الله . 
فاضبط من هذا أن الفقيه لا يشتغل بالمجمل إلا من جهة التقدمة في المرتبة أو 
(1) عنوانه في الكتاب في البرهان المطبوع 'باب". وهو من وضع المحققء ولعل الأولى ما وضعه المازري أو 
كان في نسخة من نسخ البرهان اعتمد عليها المازري. 
)2( الكهف/ 58. 
(3) الأعراف/ 53. 
(4) آل عمران/ 7. 
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التأويل» ويشتغل بالظواهر فينظر في التقدمة من ناحية المراتب والتأويل» والنصوص يشتغل 
[فيها] بالنظر في التقدمة من ناحية المراتب» لا من ناحية التأويل. 

واعلم أن المجمل لا يستدل به في قطعي ولا ظني لا عقلي» ولا شرعي» لعدم تحقيق 
معناه. وأما النصوص فيستدل بها في الشرعيات الظنيات على الإطلاق» فى الشرعيات أيضا 
القطعية إذا كانت النصوص ف وأنا الاستدلال بها في العقليات بصع إلا في كل 
معلوم يصح أن يعلم صدق الرسل قبل العلم به. وقد استدل ابن الجبائي بها على التوحيد» 
وهو معلوم عقلي؛ ولعله قدره مما يمكن أن يعلم صدق الرسل قبله. 

وأما الظواهر فإنها يستدل بها في الظنيات لا فى القطعيات» لأن الظاهر إنما يفيد ظناء 
بأن المعنى المشار إليه هو المراد» والقطع على ذلك يضاد الظن به» لكون العلم والظن 

وأما الظنيات الفقهيات فيستدل بالظواهر فيهاء وذلك إجماع من السلف؛. وكل من 
سمع أخبارهم وتتبع آثارهم علم(') منهم أنهم كانوا يستدلون في مسائل الفقه بظواهر القرآن» 
وأحاديث النبي عَلكَدِرٌ » لا يصدهم عن ذلك أدنى احتمال يعرض في الكلام. وكذلك أيضا 
قد [علم] من سيرهم ومذاهبهم تسويغ تأويل الظواهر لمن تأولهاء والنظر في طرق تأويله» 
ومحاجته عليهاء حتى يتبين له أنه الأقرب والأولى خلاف المعنى الذي ظنه بالكلام» أو 
يسلم له ما فهم وظن» ولكن لا يسوغ الحكه(2) في(0 التأويل» وبناؤه على الافتراض40) 
ويترسخ بالبال» من غير أن يعضد بترجيح واستدلال من(" طرق الترجيح» ومعاني هذا 
الاستدلال سترد فيما بعد إن شاء الله . 

واستدعى الكلام على هذا الفصل ذكر مسائل بأعيانها تنازع الفقهاء في تأويل الظواهر 
فيهاء فاحتيج إلى التنبيه على ما قوي من تأويلهم (ص 165) فيهاء وما ضعف, ليكون ذكر 
التنبيه في أعيان المسائل كالتدريب للفقيه على استعمال ما ذكر له» وما سيذكر من أصول 
الكلام في التأويل . 


مسألة [النكاح بغير ولي] 

ذكر أبو المعالي طرق الأويل في مسألة النكاح بغير ولي في حديث واحدء وتشاغل به 
دون ما سواهء ورأينا أن نورد هاهنا ما يتعلق بهذه المسألة من الظواهرء وننبه على طرق 
(1) في الأصل: على 
(2) كذا في الأصل. ولعله: التحكم. 
(3) في الأصل: ‏ الحكم في. وكتب على الهامش. 
(4) في الاصل: الاقتراح 
(5) في الاصل: في. 
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تأويلهاء فإن الغرض بالكلام على مثل هذا تدريب الفقيه على معرفة استخراج معاني 
الظواهرء وإيضاح مسالك التأويل التي يسلك فيهاء وكلما أكثر من ذلك كان أفيد له» وقد 
تكلمنا نحن على هذه المسألة في كتابنا "المعلم" بنكت تليق بعلوم الحديث» وتكلمنا عليها 
كلاما مبسوطا في شرح التلقين بحسب ما يليق بالفقهاء الناظرين في مسائل الخلاف» ونتكلم 
عليها الآن بحسب ما يليق بالأصولي. 

فاعلم أن مما يتعلق به في هذه المسألة لمن أثبت الولي قوله تعالى: ( ركم لطبت 

ذرَاصَِصِ نونكم 0014» وقوله تعالى : طوَكا تكح المشركين عه ُؤوئوأ24, 
وقوله تعالى : «وَإَا ل النسَآ هن أبَلهُنَ لا َصْلُوهُنٌ أن يكحن َو جهن 314 . 

ويتعلق من لم يشترط الولي بقوله تعالى : اودب أَكهُنَ امكاح عَلتك ما من 
أنهي اروف 1*1 وبقوله تعالى : طفن طلا لايل لون يد حي تكح روجا حير 4 (5). 

فيفتقر الفقيه هاهنا إلى التنبيه على وجه التمسك بالظاهرء وإلى التنبيه على ما يتأول 
على الظاهر. 

فأما التنبيه على وجه الاستدلال فإن 4 يقول: نرى الله سبحانه خاطب الأولياء 
آمرا بالإنكاح» ونهيال؟» عن الإنكاح» ونهيا(”) أيضا عن المنع عن النكاح. فلو كان الأولياء 
لا حق لهمء زا بنحتر اليه إن العقن بل خم ليه كالا جاتب لكان خطابك خطايا لا يعيد, 
وحمل خطاب الله سبحانه على ما لا يفيد لا يصح. 


ولهذا لم يحسن أن يخاطب الأجانب بمثل هذا الخطابء لما كان لا 5507 
ا 0 


اسل ليا وهات ال ارد بالعقدء 0 ارح المع فلل وإنما 
عولت على أن إسقاط حق الأولياء يصيّر الخطاب غير مفيدء فما المانع أن تكون الفائدة في 
الخطاب أمر الأولياء بالنكاح إذا دعتهم إليه الولية» ونهيهم عن المنع إذا دعت إليه الولية 
أيضاء أو نهوا عن منع يوقعونه ظلما وعدوانا على ولياتهم المقهورات تحتهم المقصوزات 
عليهم» أو يكون الخطاب لأولياء يملكون العقد لاستحقاقهم النظر لمن يكون عليه؟ . 

(1) النور/ 32. 

(2) البقرة/ 221. 

(3) البقرة/ 232. 

(4) البقرة/ 234. 

(5) البقرة/ 230. 

(6) كذا في الأصل. ولعله: ناهيا. 

(7) كذا في الأصل. ولعله: ناهيا ‏ عطفا على آمرا -. 
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وإذا المبزلااناة الخطية ريك علد لاجد اه وعاد الأمر إلى أن تقولوا: فائدته 
كون المرأة تفتقر إلى الولي شرعاء وإلى أن نقول نحن: اد روعت العا أن 
المرأة ولو كانت متبرجة» فإنها تظهر الخفر والحياء من أن تعقد على فرجهاء وتماكس في 
العرض عن وطئهاء وإنما تستنيب() وليهاء ويلقى هذا بوجه» والرجال يسهل عليهم ملاقاة 
الرجال» فلهذا حسن الخطاب للأولياء. 

وأما النهي عن العضلء فالعضل: المنع» وقد يمنعها الولي حقاء ويمنعها باطلا 
وعدوانا عليهاء وليس في الآية أكثر من منعه أن يمنع» فإثبات افتقار العقد(2) إليه لم يشتمل 
عليه الظاهر. 

هذا وفي الآية طريق آخر من التأويل يجب أيضا أن يتنبه(”) إليه الفقيه ليستعمله في 
مواضع أخرء وذلك أن الخطاب الى بالأزواج فقال سبحانه: ددا عَم أنه ولا 
شك أن المطلق هو الزوج لا الولي» ثم قال: ١‏ مْلَْنَ أجَلَهُنَّ* يعني عدتهن. ثم قال: « فلا 
تمَصِلُوهْنَ 4. فلا شك أن هذا ا ا ا والميم» في 
قوله: « عَلَدمٌ 4. وأما الولي فلا ذكر له هاهناء والمعنى أن الزوج لا يسوغ له إذا قرب 
انقضاء العدة أن يرجعها ثم يطلقها فتعتد عدة ثانية» حتى يضر بها في التطويل. 

ولكن للمالكى أن يقول هاهنا : أما من جهة الضمائر» فالأظهر ما قلته يا حنفي» وأما 


قا تر < يذاه هن فالأظهر أن رم لأن المرأة إلى بلغت أجلها 
على الولي». ويؤكد هذا ما ورد في صحيح لساري نزول الآية في معقل بن بسار لما منع 
(ص 166) أخته من النكاح» ولا يصح أن تنزل الآية على سبب» وتحمل على غير(”) سبب 


نزولها. 

ويقول الحنفي: معنى قوله: ا فَإِذاََْنَ أجلن أي قارين بلوغ الأجل. حتى يكون 
ارتجاع الزوج واقعا في موضعه. 

فيقول المالكي : هذا إضمار لم يدع إليه اضطرار . 

فأنت ترى وجه العمل في التأويل والموازنة بين هذين التأويلين» أن تأويلهه©) 


ادح مر 


9 بلغن» بمعنى قربن البلوغ أظهر من تأويل عود الضمير الثاني على غير الأول» لولا الخبر 


)1( يي الأصل : اتاضططتة 7 

(2) في الأصل: العقل . 

(3) في الأصل : أن يثبته. 

(4) البقرة/ 232 

(5) في الأصل: - غيرء وكتب على الهامش . 

(6) كذا في الأصل» ويقصد الحنفية في مقابلة قوله بعد “تأويلنا" . 
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المنقول الذي ذكرناه» فإنه يقوي تأويلنا. 

وأما قوله تعالى: ل مكاج عَلتَمد فَِِاكمَْنَ ف أَنشِهنَبَالْمَمُوف» . 

وأما(') الحنفي فيقول: احبر تعالى أن لا جناح علينا فيما فعلت المرأة بنفسها بعد 
انقضاء عدتهاء وإضافة الفعل إليها يقتضي انفرادها واستبدادها به دون الولي. 

فيقول المالكي: قد قال تعالى مقيدا لهذا بالمعروف؛ وفي المعروف تنازعناء فقلنا: 
المعروف أن تعقد نكاحها بولي يعقد عليهاء فقد صار التقييد بيقيد بإجمال في موضع 
الاستدلال. 


وكذلك قوله تعالى: ل عَم تمكح روي عيرَمٌ4 . يقول الحنفي: أضاف الفعل إليهاء وهذا 
يقتضي انفرادها دون الولي. ويقول المالكي : المراد بالتكاح هاهنا الوطءء إذ لا تحل 
المبتوتة بمجرد العقد عند سائر العلماء سوى ابن المسيب» وإذاكاد الجراذ الوا افون رد 
به دون وليها. 

فهذا وجه العمل في الظواهر القرأنية. 

وأما قوله ظَِملادٌ : «لا نكاح إلا بولي» (2), فينظر الفقيه إليه من باب آخر في أصول 
الفقه» فقد تقدم ذكرهء وهو هذه الألفاظ الواقعة على نفي الذوات الموجودة؛ هل يحمل 
على نفي الكمال أو غيره» وقد تقدم ذكر المذاهب في هذا الأصل والأدلة عليها. 

وأما الحديث الذي اشتغل أبو المعالى هاهنا بالنظر فيه خاصة» وهو قوله 2:92 : 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل؛» (2) الحديث» فإن الشافعي ومالكا 
يستدلان به على أبي حنيفة» ولكن لأصحاب أبي حنيفة فيه تأويلات: أحدها: حمله على 
الصغيرة» والثاني : حمله على الأمة» والثالث: حمله على المكاتبة . 

فأما حمله على الصغيرة فيرد عليهم من وجهين: 

أحدهما: أن الصغيرة لا تسمى امرأة» كما لا يسمى الصغير رجلا. 

- والثانى: أن الصغيرة إذا عقدت على نفسها كان الخيار لوليها فى إمضاء العقد عليها 
أو ردهء يفعل من ذلك ما هو الأصلح لهاء فالنكاح إذا اختار الولي إمضاءه [ليس] 
بباطل» والنبي كَل وصف هذا النكاح بالبطلان» وقال: باطل» باطل باطل. ثلاثاء» فوكد 
الإبطال به. وقد تأولوا قوله: باطل» على أن المراد به ما يؤول الأمر إليه إذا اختار 
(1) كذا في الأصلء ولعله: أما ‏ بدون واو-. 
)2( أخر جه الترمذي» وأبو دارد» وابن ماجه» واأحملة وابن حبان» والحاكم في المستدرك» كلهم عن | 

مو سى ٠.‏ 


3) أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذي, والنسائى» وابن ماجهء والدارمي»؛ وابن حبان» وصححه الحا 
0 و 5 يغ رد ني ٠»‏ وابن والكارمي؛ وان و 


شرط الشيخين. 
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الولي فسخه. وهذا تعسف في التأويل لا يقبل لأجل أن الولي لا يبطله على كل حال» حتى 
و لي ا وم ل م ل إِنَّكَ مِنت وم 
مون 2174 لأجل أن الموت على الخليقة ضربة لازم. والولي هاهنا قد يختار إمضاءه. 
فالبطلان ليس بضربة لازمء وإذا كان الإبطال في المآل مجوزا كما يجوز الإمضاءء لم يحسن 
القطع على أحد المجوزين. 

وأما حملهم على الأمة فيرد من ثلاثة أوجه: 

- أحدها: أن هذا الذي ذكرناه من كون السيد مخيرا بين إمضاء نكاحها أو رده على 
أصولهم . وعلى أحد القولين عندنا في الأمة وإن كان لم يختلف مذهبنا في الحرة إذا 
أنتكحت نفسها. 

- والثانى: قوله 222 في هذا الحديث: «فإن وطئها فلها مهرها». والمهر ليس 
لام ابل لدهاة:والخديك اعنات :فيه العهن للموطوءة- زيهدة الرد :يشو علي الغرل .أن 
العبد لا يملك». فإن المهر لا يملكه إلا السيد. 

- والثالث: قوله: : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؛؛ والسيد لا يشاجر في 
أمته» ولا مدخل للسلطان معه فيها. 

وأما حملهم على المكاتبة ة فباطل» وإن كان المهر لهاء من جهة ما قدمناه من تخيير 
سيدهاء وأن سيدها لا يشاجر فيها. 

وأبطله القاضي ابن الطيب من جهة أخرى وقال: يعلم بالضرورة فساد هذا التأويل؛ 
لأن قوله: "أيما” لفظ من أدوات الشرط» وأدوات الشرط من أبلغ ألفاظ العموم» و"أي 
وما فيها من آكد ما يعم» وقد أكدت أي ب"ما". وهذا كله يشعر بقصد العموم والعبارة 
(ص 167) عن صورة نادرة» فإنما تقع بلفظ عام بالغ في التعميم؛ على هذا الأسلوب لا 
يصح» ولا يقع ذلك من فصيح سلك في كلامه الجد. وجانبَ الهزلَ واللغزء وهذا إن 
تصوره متصور فإنما يتصوره عند وقوعه جوابا عن سؤال أو قصدا(2) إلى مطابقة شاهد حال» 
وأما لرسول يقصد عمدا تأسيس شرعء وتعليم حكم كليء فإن هذا كالقرينة الحالية إلى قصد 
الصورة النادرة» ومثل هذه التأويلات من النكت النادرة . 

وهذا هو الجواب عن قولهم: المكاتبة مما شملها العموم» والتأويل هو حمل اللفظ 
على بعض ما شمله العموم» لأنا بينا أن ذلك لا يحسن في محامل نادرة ينفيها حكم اللفظ 
ومقتضى القصد. ومن قال: لقيت أسداء وأراد شجاعا لم يبعدء وإن كان الأظهر أنه 
المفترس. ومن قال: أردت رجلا أبخرء لأن السبع أبخر فاستعرت لهذا الإنسان تسميته عند 
(1) الزمر/ 30. 
(2) في الأصل: قصد. 
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ذلك ملغزا أو هازلاء فإنه يحسن أن يستثنى من هذا الحديث سائر النسوان سوى المكاتبة» 
فإذا خسن هذا بالاسخناء حسن بالتأويل»: فإن هذا قياس على اللغة» :وهولا يسع والصيغ 
والنظم مختلف إحكامه. ش 

هذا وقد منع القاضي مثل هذا الاستثناء» ومن جوز مثل هذا الاستثناء إذا' وقع في 
الإقرارات وغيرها من غير الرسول يله فإنه يعده من الكلام المستهجن, وكلام الزسول وَل 
يجل عن هذاء وهذه المسألة ذكرنا في كتاب "المعلم" وفي شرح التلقين اختلاف الناس 
فيهاء وذهاب من ذهب إلى أن الولي لا يفتقر إليه شرعا في صحة العقد على الفروج؛ كما 
لا يفتقر إليه في العقد على الأموال. وهو مذهب أبي حنيفة» وذهاب من ذهب إلى افتقار 
العقد إليه في الفروج بخلاف الأموال» وهو مذهب الشافعي. ومذهب أبي ثور في أنه يفتقر 
إليه إذنا لا عقداء فإذا أذن صح عقد المرأة على نفسها أخذا بظاهر هذا الحديث. . 

وقد قدمنا نحن فيما مضى من هذا الكتاب تأويل الحديث على وجه تمنعه من التعلق 
به» وذهب داود إلى التفرقة بين الثيب والبكرء فأخذ في البكر بمذهب مالك» في الافتقار 
إلى ولي» وفي الثيب بمذهب أبي حنيفة في إسقاط اشتراط الولي تعلقا منه بالحديث 
المشهور المذكور فيه: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها»(!), وهذا 
أيضا يحتاج إلى عمل آخر من أصول الفقه» وبيانه ما قدمناه من الأدلة وما لم نذكره مما 
بسطناه في شرح التلقين يعرف منه الصواب من هذه المذاهبء ولا يمكن النظار أن [يبين] 
حكم الله سبحانه في هذه المسألة حتى يسلك فيها هذه المسالك التي أريناك» .وهي كالبادي 
لنظر النظارء وفي هذا كفاية. 1 


مسألة في تأويل قول النبي 3ك 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»(2) 
اعلم أن الكلام هاهنا في هذه المسألة من وجهين: 
أحدهما: في إثبات النية. 
- والثاني : في محلها. 
فأما إثباتها فإن الصوم على خمسة أقسام : 
- صوم واجب بإيجاب الله معين كرمضان. 
- وصوم واجب بإيجاب المكلف معين كنذر شهر بعينه. 
(1) أخرجه مالك» ومسلم» وأبو داود في النكاح ‏ باب في الثيب عن ابن عباس» والترمذي؛ » .وابن ماجهء 


وأحمد؛ والحميدي في مسئده (1/ 239) حديث (517). 
)2( رواه ابن ماجه؛ وأبو داود» والترمذي». والنسائى» والحيد: 
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- وصوم واجب بإيجاب الله سبحانه مضمون كالكفارات . 

- وصوم واجب بإيجاب المكلف مضمون كنذر شهر بغير عينه . 

- وصوم تطوع . 

فجميع هذه الأنواع تفتقر إلى نية عند فقهاء الأمصارء وخالف زفر فقال: الصوم 
المعين الواجب الذي لا يصح زمانه إلا للصوم» وقد عينه الله سبحانه للصوم» وصار مستحق 
العين في ذلك لا يفتقر إلى نية كرمضانء لأن رمضان أوجب الله صومه. لم يجعل أيامه 
صالحة للفطرء ولا إلى صوم النفل» ولا لقضاء صوم واجب كفارة أو قضاءء وهذا في حق 
الحاضر الصحيح . 

وأما من له إفطاره للمرض أو السفر فلا بد أن ينويه؛ لما حصل من التمييز فيه. وقدر 
زفر استحقاق هذه الأيام لهذه العبادة مغنيا عن النية» لأن القصد في شرع النية التمييز» وإذا 
لم يصح في رمضان إلا الصوم؛ ولم يفتقر إلى قصد تمييزه من غيره من الأيام» فإنها تصلح 
للومساك عن الطعام عادة وللإمساك عبادة» فافتقر أحد الإمساكين وهو العبادة إلى قتصد 
(ص 8) تمييزه عن نقيضه الذي هو الفطرء وهذا هو الذي يعتمد عليه الرجل» لا على ما 
أشار إليه بعضهم من أنه رأى الصوم تركا للطعام» والتروك لا تفتقر إلى نية» ألا ترى أن 
المصلي واجب عليه أن يترك الطعام والكلام في الصلاة ولا يجب عليه أن ينوي ذلك» ولو 
كان الرجل يعتمد على هذه الطريقة عندي لكان متناقض المذهب» لأن سائر أنواع الصوم 
تتساوى في كونها تركا للطعام والشراب؛ ثم مع هذا هو يوجب النية في معظم أنواعهاء فما 
ذلك إلا لما قلناه» لا ما يقوله هذا المتأول عليه . 

ويعتمد زفر في الاستدلال على صحة ما اصّل بأن رد الوديعة» ورد المغصوب لا تفتقر 
إلى نية» لما كان رد الوديعة والغصب لا يتنوعان إلى فرض ونفل» ولا يرخص في تركهاء 

ونوقض زفر بمن استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ما لا يحمل أكثر من صلاة 
الصبح. فإن هذا الزمن قد تعين للصلاة» ولا رخصة في تركهاء ولا يصح التنفل بهاء ثم مع 
هذا لابد لهذا المصلي من نية» والصلاة والصوم عبادات بدنية» و الغصب والوديعة حقوق 
مالية» فرد العبادة البدنية إلى عبادة بدنية أولى من ردها إلى حقوق مالية. وأيضا فإن الصلاة 
والصوم حقان لله سبحانه. و[رد] الغصب والوديعة حق للخلائق» فرد حقوق الله سبحانه 
بعضها إلى بعض أولى. وهذا ستعلم طرق الترجيح فيه إن شاء الله في كتاب القياس» وإنما 
ذكرناه هاهنا لتعلقه بما نحن فيه. 

وأما تعلق المسألة بتأويل الظواهر فإن زفر يقول: قال الله تعالى: « مَّمَن سَِدَ وني 
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لشَمْرَكيِيِضَِةُ74'): والصوم: الإمساك؛ ومن صام رمضان بغير نية فهو ممسك. 

ودوفع عن هذا بأن المراد الصوم الشرعي لا اللغوي» وصفة الصوم الشرعي فيه 
التنازع» فصار كالمجمل في الآية» فلا يتعلق بما فيه. 

وهكذا قوله تمد : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»» هذا ينفي عمومه 
حصول صوم شرعي بغير نية» رمضان كان أو غيره» فإن تأوله زفر على ما سوى رمضان» 
أجيب بأن هذا اللفظ بالغ في التعميم كما تقدم بيانه في كتاب العموم» وصوم رمضان هو المتكرر 
في الشرع في كل عام في حق كل مسلم؛ وما سواه كالنادر الشاذ بالقياس إليه» فلا يحمل 
مثل هذا اللفظ العام على الصور النادرة قصرا عليها كما قدمناه في المسألة التي قبل هذه. 

وأضرب أبو المعالي عن الكلام على الحديث من هذه الجهة مع زفر» وتشاغل بالوجه 
الثاني» فلعله لما رأى طرق التأويل في الوجه الثاني أبعدء لأجل أن المراد عنده بالحديث 
بيان محل النيةء لا بيان ما تثبت7*) فيه النية وما لا تثبت. 

وأما الوجه الثاني فإن فقهاءالأمصار اختلفوا في محل النية» فعند مالك أن جميع أنواع 
الصوم التي قدمناها محل النية فيها قبل الفجر في الليلة التي صبيحتها لليوم الذي يصامء 
ووافقه الشافعي إلا في التطوع, فإنه أجاز إيقاع النية في نهار يوم الصيامء على اختلاف ٠‏ 
عندهم؛ هل يشترط في ذلك أن يوقع النية قبل الزوال» أو يجوز إيقاعها في سائر أزمان 
النهارء على خلاف عندهم فيما انقضى من النهار قبل إيقاعه» هل يثاب عليه ثواب الصائم 
أو يقصر الصوم وثوابه على ما بعد زمان النية. 

وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن كل صوم مضمون في الذمة كقضاء ما وجب صيامه. أو 
صوم نذر مطلق غير معين يفتقر إلى نية7)» وما سوى ذلك من الصيام الواجب المعين وغيره 
يصح فيه إيقاع النية في نهار الصوم قبل الزوال تمسكا منهم بصوم عاشوراءء فإن الخبر ورد 
بالأمر بصومه في خلال النهارء فاقتضى ذلك ترك اشتراط التبييت في الصوم المعين. 
وأجيبوا عن هذا بأن وجوب صوم يوم عاشوراء نسخ فسقط التعلق بجملة أحكام. 

ولما رد عليهم ما قالوه فيما توعده بقوله ظَليَدِدُ : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»» تأوله على أن المراد به ما ذكروه من الصوم المضمون. 

ورد أبو المعالي هذا بالطريقة المتقدمة» ورأى أن هذا اللفظ عام بالغ في التعميم» فلا 
يحمل على هذا الجنس من الصوم الذي يشذ ويندرء كما تقدم بسطه في مسألة النكاح بغير 
ولي. وقد علم أن شهر رمضان هو المكرر المعروف المألوف» فلا يظن بالنبي عنلبه السلام 
(1) البقرة/ 185. ْ 
(2) في الأصل: ثبت. 
(3) في الأصل: + في 
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أنه لم يرده بمثل هذا الخطاب. وأراد ما سواه مما يشذْ ويندر. 

وقد تأولوه أيضا على نفي الكمال في الصوم. لا نفي الإجزاء. ورد أبو المعالي هذا 
بأن الصوم (ص 169) عندهم يتنوع كما قدمناه فلا يصح أن تنصرف لفظة واحدة إلى نفي 
الإجزاء عن نوع. ونفي الكمال [عن] نوع و هذا التحكم في التأويل ليصح مذهب بني عليه 
مما لا سبيل إليه. 

وذكر عن الطحاوي أنه حمل الحديث على أن المراد به النهي عن تقدمة النية في 
النهار(1) الذي يليه يوم الصوم. وإنما الحكم تأخيرها إلى مغيب الشمس. حتى توقع في 
الليل» فهذا حكم النية في سائر أنواع الصيام. 

ورد أبو المعالي هذا بأن تخصيص هذا النوع لا معنى لهء والنهي عن التقدمة فيه 
كالنهي عن التقدمة على يوم الصوم بسنةء ورأى أن القصد بالحديث النهي عن الغفلة 
والتشاغل عن النية» والمبادرة إلى أن توقع بالليل قبل أن يصبح» فمقصود الحديث النهي 
عن تأخير النية بعكس ما قدره الطحاوي من أن القصد النهي عن تقدمتها. 


مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم 
عن أكثر من أربع نسوة 

اعلم أن هذه المسألة مبنية على النظر في أنكحة المشركين؛ هل هي فاسدة. و 
الإسلام يصححها لهم أم لا؟ وهذا مبسوط في الفقه. 

وقد زعم أبو حنيفة أن المشرك إذا تزوج عشر نسوة في عقد واحد(2. فإنه إذا أسلم 
نسخ نكاح جميعهن. وإن تزوجهن واحدة بعد واحدة صح نكاح الأربع الأوائل» وفسخ 
نكاح الست الأواخر. 

وذهب مالك والشافعي إلى تخييره في الاستمساك بأربع منهن» كن أولاء الأربع أوائل 
أو أواخرء كان العقد على جميعهن واحدا أو كانت عقودا متفرقة . 

والأحاديث الواردة حجة على أبي حنيفة» فمنها قوله يَكِِ للذي أسلم على عشرة(3): 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن» 4 , وفوله يَكْةِ للذي أسلم على ثمان: «اختر أربعا»(5), 


أخر جه أحمد. والترمذي. وابن ماجه في كتاب التكاح.؛ وصححه الحاكم. وذكر البخاري أن هذا الحديث 
غير محفوظ. فيما ذكر الترمذي في كتاب النكاح؛ وأخرجه مالك في الموطاء والشافعي في مسنده 

(5) أخرجه أبو داود في الطلاق» والترمذي. وابن ماجه في النكاح؛ ومالك في الموطأء وأحمدء وصححه ابن 
حبان» وأورده ابن حزم في المحلى . 
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وقوله للذي أسلم على خمس: «فارق واحدة). وخرج الترمذي عن فيروز الديلمي أنه أسلم 
على أختين فقال له 02ل : «اختر أيتهما شكت»2. 
ولأصحاب أبى حنيفة تأويلات فى هذا: 


منها قولهم: المراد بقوله: «أمسك أربعا» أي أمسكهن باستئناف عقد عليهن» بعد 
فسخ نكاح الجميع. وهذا تأويل باطل لا يسمعء لأن العبارة عن استئناف تزويج وابتداء عقد 
بقوله: «أمسك» بعيد لا يستعمل» لا سيما والخطاب لقوم حديثي عهد بالإسلام غير راسخين 

في العلم بسائر الأحكامء فلو كان هذا المراد لبينه بلفظ يسبق المراد به إلى الأفهام. وأيضا 
فقد قابل قوله: «أمسك» بقوله: «فارق». وهله المقابلة تقتضي أن يكون الإمساك ضد 
الفراق» ولا تحصل المضادة إلآ بالتمادي على ما كان عليه من ملك العصمة. وأيضا فلو 
كان المراد استثناف العقد على أربع لم يكن لتخصيص أربع من هؤلاء العشثرة م في لأن 
نساء العالم مثلهن في الإباحة للعقد على أربع منهن. 

ومن تأويلاتهم أن المراد إمساك الأوائل. وهذا باطل؛ واللفظ يرده» لأن ما ذكرناه من 
لفظ التخيير ينافي القصر على الأوائل» لأن القصر على معينات ينافي التخيير . 

ومن تأويلاتهم أن القصر على أربع لم يكن في أول الإسلام؛ بل كان نكاح العشر وما 
زاد مطلقاء وإنما حرم بعد ذلك» فمن الممكن أن يكون عقد هؤلاء الذين كانوا مشركين7") 
كان في تاريخ الإطلاق والإباحة» فلهذا لم يفسخ نكاح الجميع» لأن الفسخ إنما' يجب في 
عقد محرم. وهذا مردود عند أبي المعالي» لأجل أن التحريم ثابت الآن» والأمور على ما 
هي عليه» ومن زعم أنها لم تكن على ما هي عليه الآن في القديم فعليه الدليل» و هو مدع 
لأمر عليه إثباته . 

فإن قيل: هذا ممكن والاحتمال مما يسمع في الظواهر. قيل: ذلك تأويل لأمر 
محتمل عضده الدليل» وأما مجرد التجويز والإمكان فلا يسقط المعلوم من الأحكام. ولو 
قيل مثل هذا التجويز وأصغي إليه لبطل التمسك بمعظم ظواهر الشرع» ونحن نعلم أن 
الماضين لا يلتفتون إلى مثل هذا التجويزء ولا يتركون الظواهر من أجله. كما.لا يتركون 
الظواهر لإمكان أن تكون منسوخة. فإن نقل أن هذا كان من المباح في أول الإسلام حسنت 
المطالبة بكون عقد هؤلاء وقع في زمن التحريم لثبوت أمرين» تحليل وتحريم مع الشك في 
زمن العقد؛ هل وقع في هذه الحالة أو في هذه. . لكن هذا يرد عليهم من جهة'أن طريان 
التحريم على العقد يؤثر فيه» كما يؤثر في ابتدائه» سام عبد على ما 
بسط هذا في كتب الفقه (ص 170). 


(1) في الأصل: + ' كان مشركين" . 
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مسألة في عتق الأقارب 

اختلف الناس فيمن يعتق من الأقارب إذا ملك» فالمشهور من مذهبنا أن العتق يختص 
بعمودي النسب» وبالاخوة؛ فعمود(') النسب هم الآباء. والأجداد؛ والأمهات» والجدات» 
كانوا من جهة الأبوة أو الأمومة. ويعبر عنهم بالأصول» والبنون وبنوهمء ذكرانا كانوا أو 
إناثاء ويعبر عنهم بالفصول؛ لكونهم منفصلين» ويلحق الإخوة في هذا الحكم بعمودي 
النسب سواء كان الإخوة ذكرانا أو إناثا. 

وقد روي عن مالك 85 رواية شاذة أن العتق يختص بالأصول والفصول خاصة دون 
الوخوة. وبهذه الرواية قال الشافعي. 

وروي عنه أيضا رواية شاذة أن العتق يختص بمن ذكرنا من عمودي النسب والإخوة» 
ويضاف إليهم كل ذي رحم محرمء وبهذه الرواية قال أبو حنيفة» واعتمد الذاهبون إلى هذه 
الرواية الثالئة على الحديث الوارد بأن من ملك ذالة) رحم محرم فهو حر)(. 

وذكر أبو المعالي أن تأويل هذا على عمودي النسب خاصة باطل قطعاء لأجل أن 
الخبر ورد ببيان حكم الشرع وتأصيله. ولم يرد مطابقة لحكاية حال» ولا جوابا عن سؤال» 
فيحسن فيه توخي مطابقة السؤال أو الحال؛ مع تثقيفه هذا المقال وتقييده للإرسال بأن ذكر 
وصفا وهو المحرمية» قيد بها ذكر الرحمء ليشير بذلك إلى أنه كالقاصد إلى ضبط من يعتق 
وتحريره. 

وهذا الذي ذكره أبو المعالي ليس بقرينة دالة على التعميم فلابد» والقائلون 
بالخصوص لا يسلمون كون مثل هذه الأمور قرائن تقتضي التعميم» كيف وقد تقدم في كتاب 
العموم ذكرنا ما نقل عن شيخ الواقفية عن( إنكاره وجود لفظ اللسان دال على العموم» ولو 
سلمت الواقفية مثل هذا وزادته دلالة على العموم لكانت مسلمة لمذاهب المعممين» وأكثر 
ما وقع في الشرع أحكام مبتدأة» وبيئنات موصلة» لم يجعل ذلك أصحاب الخصوص 
والوقف قرينة دالة على التعميم» وكذلك التقييد ليس بقرينة أيضا عندهم» كيف وقد قدمنا 
إنكار جماعة من الأئمة لدليل الخطاب» ولكون الوصف والتقييد يدل على أن ما عداه 
بخلافه . 


وإن أراد أبو المعالي أن الذاهبين للعموم ينكرون حمل مثل هذا اللفظ على عمودي 
النسب بمجرد الدعوى والتحكم. دون دليل يعضد دعواهم فذلك صحيح. وهو غير مسموع 


(1) كذا في الأصل. ولعله: فعمودا. 

(2) في الأصل: ذي. 

)3( أخر جه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه. 
(4) كذا في الأصلء ولعله: من. 
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عندهم ولا مقبول» وإن عضد التأويل بدليل» نظر في ذلك الدليل بحسب ما قلناه في 
وقد تقدم كلامنا على تخصيضص العموم بالقياس ١‏ وتخصيص عموم الكتاب بأخبار 
الآحاد» وستتكلم على تعارض الأقيسة والأخبار» ونبين ٠‏ أن الواجب تقدمة القياس على خبر 
الواحدء والإنصاف اتباع هذه المسالك» والنظر في الحديث بعرضه'') على هذه الأصول. 
لكنا لا نتكر تفاوت صيغ العموم وكون بعضها يكاد يلحق بالنصوص في إفادة الاستيعاب» 
وكون بعضها على طرف نقيض من هذا حتى تكون دلالته على الاستيعاب تلوح تارة» 
وتخفى أخرى» وكون بعضها متوسطا بين هاتين المرتبتين» وتختلف أيضا مراتب هذا 
المتوسط بالقرب من الحاشية الأولى أو الثانية اختلافا لا يكاد ينضبط على حسب ما تقدم 
وقد ذكر أبو المعالي هاهنا أن مثل هذه الأخبار على ثلاثة أقسام : 


منها ما لا يسمع فيه تأويل» ولا يصغى إلى عاضده بدليل» ورأى هذا الحديث وأمثاله 
من كل ما لاح فيه قصد صاحب الشرع إلى التعميم [من هذا النوع]» وقد بينا نحن ما عندنا 
في هذاء وأن ما عده قرينة لا يسلمه له إلا من صار إلى حمل الألفاظ على الاستيعاب» وإن 
لم تقارنها قرائن تدل على الاستيعاب. 


والقسم الثاني : يسمع فيه التأويل وإن لم يعضد بدليل» را ل 1 القصد:" 
إلى التعميم» وعد في مثل هذا قوله ظَقَِمِدْ : «فيما سقت السماء العشر»(2) الحديث» وأنكر 
على أصحاب اس حنيفة الاستدلال به في إثبات الزكاة في الخضراوات» لكونها تسقيها 
السماء» أو تسقى بالدالية في عموم الحديث» ورأى ىق انااقمة الرصرك كله يمل بهذا بعلي 
حيث يؤخذ العشرء وحيث يؤخذ نصف العشر» ولم يقصد التعرض إلى ما يزكى وما لا 
يزكى» فيستدل بذلك على إثبات ذلك في الخضراوات» والاستدلال بالخبر على حكم لاح 
من قصد الرسول ككِ أنه لم يقصد إليه ممنوع. وهذا كمثل قوله: «في سائمة الغنم 
الزكاة»(2. فإنه (ص 171) لم يقصدابه بيان النصبء بل بيان جنس ما يزكى» فلم يتعلق به 
قي إثبات الزكاة فيما دون النصاب» و إنما أطلقه الرسول كلخ تعويلا على ما بين من 
أمحات لشن 

وعد من هذا القبيل إزالة النجاسة بالخل واللبن وغيرهما من المائعات» فإن أصحاب 
(1) في الأصل : يعرضه. 


١‏ )2( أخرجه مالك في الزكاة» والبخاري في كتاب الزكاة» وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه» 


والحاكم» والشافعي في الأم. 
(3) أخرجه البخاري. 
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أبي حنيفة إن تعلقوا بقوله تعالى: « وَيبِكَ نهر »27# منعوا من هذا القبيل» وقد رد الشافعي 
هذا عليهم بأن القصد بالآية الأمر بالطهارة على الجملة» » لا بيان ما يتطهر به . وهذا مثل قوله 
تعالى في آية الوضوء: ل[ فَأَعْسِلُوا وجو 4< "شولم جين ها بد ريده نينا كان القطين 
سواه؛ ثم مع هذا لم يستدل به في إباحة الوضوء في كل مائع» بل كان الحكم الافتضار على 
الماء فقط . 

قال: : وأما القسم الثالث فهو ما لم يلح فيه القصد إلى التعميم ولا إلى نقيضها” أ بل 
وقع مطلقاء فذكر أن هذا موضع الموازنة ما 8 بين الظطن المستفاد من اللفظ الدال على 
الاستيعاب » وما, ا ل وصد عن الاستيعاب. فما 
2 من الطليق 0 على صاحبه. إما الاستيعاب المستفاد من اللفظ» أو التخصيص 

0000 ويطلب 
الحكم من غيرهماء ورأي أبي المعالي أنه يقدم الظن7*) المستفاد من اللفظ جريا على ما 
تقدم من تقدمة الخبر على القياس» و أن ذلك عادة الصحابة يت في تركهم الالتفات 


إلى الأقيسة والبحث عنها مع وجود الأخبار عن النبي عاكاةز , هذا معلوم من مذهبهم على 
الجملة. 


ومثل أبو المعالي هذا القسم الذي تلوح57) فيه قرينة تدل على التعميم أو التخصيص 
بقوله ظَلِيكلدٌ : «الأعمال بالنيات65(0), فإذا خرجت منه بعض الأعمال بالتأويل كإخراج أبي 
حنيفة الوضوء» نظر في الدليل العاضد للتأويل مع دلالة اللفظ على الاستيعاب» ووزتث 
الناظر في المسألة بينهماء واستعمل ما قلناه. 

والذي أراه أن ما أورده من مثل هذا الباب وتقاسيمه فيه اضطراب» وقد نبهت في 
صدر هذا الباب على أن القائلين بالعموم يستغنون عن تطلب قرينة تقتضي الاستيعاب» بل 
يرون مجرد اللفظ دالا( '» على قصد العموم. 

والقائلون بالرقف لا يرون ما ذكره أبو المعالى من القرائن قرينة توجب الاستيعاب» 
وتنقلهم عن مذاهبهم في الوقفء وإذا وقفوا فلا ظن عندهم مستفاد من اللفظ حتى يوازن 
(1) المدثر/ 4. 
2) المائدة/ 6. 
3) البرهان ج 1 ص 544. 
4) في الأصل: الزم . 
5) في الأصل : يلح. 
7 في الأصل: دال. 


) 
) 
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بينه وبين القياس على حسب ما ذكره أبو المعالي. 

فهذه المثل والتقاسيم كما ترى» والتحقيق منها'ما نبهناك عليه» ولاشك أن مراتب 
الظن المستفاد من الألفاظ تتفاوت تفاوتا لا يكاد ينضبط» والحق فيما عارض هذه الظنون 
الموازنة بين المتعارضين حتى يترجح أحدهما فيقدم. ومطلوب الفقيه ظنون تحصل له» فإذا 
حصلت علق الأحكام عليهاء ولكن لا يطلق الفقيه هواجس خواطره يسرح فيها كيف شاءء 
ولكن لابد أن يجري خواطره علئ مضمار مسالك السلف في الاستنباط واستفادة الظنون. 

فهذا هو الحق» وما ذكره أبو المعالي في قوله: «فيما سقت السماء العشر» لاح وجهه 
لو كينت أن التبي يلظ صدر منه هذا اللفظ عند سؤال قوم علموا جنس ما يزكى وما لا 
يزكى مما تنبته الأرض» وجهلوا مقدار الزكاة» وأما إذا خرج مبتدأ غير جواب عن سؤال. 
ولا مطابقة لحكاية حال» فلا يقطع أن الرسول يَكةِ يقصد به العموم. ولكن إن حمل على 
العموم فمرتبة هذا الظن تتقاصر عن مراتب ظنون أخر بعمومات أخر. 

وكذلك بقية ما أورده في هذا الباب من المثل» مثّل بها سائر الأقسام» ينبغي أن 
تنتبه(1) فيها لما قلناه» وتجري كل حديث على ما بيناه؛ وتضعه موضعه في إفادة الاستيعاب 
حتى لا تغلي(*) فيه ولا تقصرء وهنا يحرف عن عافن لزان اللقه والأضول. 


مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية 

اعلم أنه لا يسمع تأويل المتأول إذا أخرج الكلام بتأويله عن مجراه المألوف في 
اللسان.» وعن الفصيح من اللغات. حتى يصير التأويل متعسفا مستكرهاء 'يلحق كلام 
صاحب الشرع بغث الكلام وركيكه. لأن رديء الكلام ومستهجنه إنما يقع فيه المتكلم إما 
عن جهل به» وهذا لا يضاف إلى صاحب الشرع» وإما عن إيثار الأدنى» والقصد إلى الأدنى 
من غير عذر ولا ضرورة» والعقل يقتضي إيثار الأفضل مع السعة والاختيار»ء كما يسامح في 
العدول عنه مع الاضطرار» كتسامح أهل اللسان بما يقع في القوافي من إقواء وغيره() من 
عيوب» ويتسامحون بصرف ما لا ينصرف» إلى غير (ص 2) ذلك مما عليه ضرورة 
في كتبه . ش 
ٍِ | 

فإذا قال القائل: إن غسل الرجلين مما اختلف الناس فيهء فالذي عليه ,أئمة الفقهاء 
وجمهور المسلمين. في. سائر الأمصار على كرور الأعصار أن فرض الرجلين: في الوضوء 
(1) في الأصل: تلتيه. 
(2) في الأصل: تعلى. كثيرا ما يستعمل فعل "أغلى" بدل "غلا" . 
(3) في الأصل: من إقرًا وغيره. 
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الغسل لا المسح» وشذ قوم فذهبوا إلى أن الفرض فيهما المسح. و انفرد الطبري فقال 
بالتخيير بين هذين المذهبين؛ فإن شاء المتوضىء عنده غسل وإن شاء مسح. 

فيحتج من ذهب إلى أن فرضهما المسح بقوله تعالى: ل فَأَعْسُِوأ وُجُومَك وَأَيّدَكُمْ إلى 
لْمَرَاِفِقِ وَمسحو ا برَمُوسِكُم وَأَرَجْلَحكُمْ 1(4) - بالخفض - في قوله : لاوَأرْجْلَكُمْ 4 على قراءة 
النحويين وابن كثير وأبي بكرء والخفض عطف على الرأس» والرأس منصوص على مسحه. 
فكدلك ما عطف عليه وهو الرجلان. 


فيجيب جماعة الفقهاء القائلون بأن الفرض الغسل خاصة بأن الخفض إنما وقع هاهنا 
على الاتباع والجوار. والخفض على الاتباع غير مستنكر» والعرب تتبع لفظة إعراب لفظة 
تجاورها» وتغير حكم الإعراب طلبا لاسترسال الكلام» وانبساط اللسان في التكلم» ومرور 
الصوت على السمع على مجرى واحد لا يتنافر على السمع باختلاف حركات الإعراب. ألا 
ترى وقد حكى الخليل عنهم أنهم يقولون: هذا جحرٌ ضبٌ خرب ‏ بخفض لفظ "خرب" - 
إتباعا لإعراب اللفظة التي قبلها. وهو قوله ' ضب" - بالخفض - ومعلوم أن الضب لا 
يخرب وإنما يخرب جحره. فالأصل أن يقال: "خرب" - بالرفع - نعتا للجحر الذي هو 
مضموم» وأنشدوا في هذا بيت امرىء القيس فى قصيدته المعلقة : 

كأن ثبيرا في عرانين وبله | كبير أناسٍ في بجاد مرَمَلٍ 

وقد أجيب هؤلاء عن هذا التأويل؛ وهو حمل الآية على خفض الجوار بأربعة أجوبه: 

أحدها: أن ذلك إنما حسن في كلام علم السامع قطعا مراد المتكلم به ولم يلتبس 
معناه. لأجل تغيير إعرابه» ولهذا قالوا: هذا جحرٌ ضبٌ خربء للعلم الضروري بأن الضب 
لا يوصف عندهم بالخراب في مثل هذا الكلام» وإنما يوصف بالخراب الأجحار(2) 
والأبنية» وهكذا قوله «في بجاد مزمل» معلوم أن المراد بهذا كون كبير الأناس هو المزمل لا 
اليجاد» لأن البجاد كساء مخطط بخطوط سود وبيضء» وهذا لا يوصف بأنه يزمل» لكنه مما 
يزمل به. 

وقوله تعالى: #وَأَرْجَكُمْ 4 ليس في العقول مما يحيل التعبد بمسح الرجلين دون 
غسلهماء فلا يصح خفضهما على الجوارء لأن في ذلك تلبيس معاني الكلام وإغراء السامع 
بأن يفهم من الكلام غير المراد به» كما لبّس هذا على قوم وأغراهم حتى ذهبوا إلى أن 
(1) المائدة/ 6. 
(2) في الأصل: الأحجار. 
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العطف فإنه لم يردء لأجل أن في وروده بذلك إفسادا(') لحقائق العوامل الإعرابية(2). 


وقد ذكر في الاعتذار عن هذا بأنه قد قرى: # وحور ءِيِنُ 2274 بالخفض في حورء 
وبالرفع وإحدى7) القراءتين على الاتباع» على ما ذكرناه فيما أمليناه من كتبنا الفقهية» 
وذكرنا هناك استشهادا آخر للخافضين على الجوار. 


وأجيب عن هذا بجواب ثالث» وذلك أن سيبويه قال: إنما حسن خفض خرب فى 
قولهم: هذا جحر ضبٌٍّ خرب» لأجل اديقراك عسي وقزللت سي كليقان " معتاف 
ومضاف إليه» والمضاف والمضاف إليه يقدران كالكلمة الواحدة» وفي هذه الكلمة الواحدة 
إعراب بالخفض وهو الضب». فحسن اتباع اللفظة الأخرى لهذهء لأنها وما قبلها كلفظة 
واحدة» فكأنه باتباع اللفظة الثانية في الإعراب اتبع الأولى» لكون الثانية والأولى كالكلمة 
الواحدة. ويعضد سيبويه اعتلاله هذا بأن الخليل لما حكى فى الإفراد حكى عنه فى التثنية : 
هذان جحرا ضب خربان» ترجة .فى إعناية خرت إلى الأضل» لكا كناد لاحن أن اين" 
مفردء والجحران اثنان» والاثنان خلاف الواحد» فلا يحسن أن يقدر الجخران وهما اثنان 
كبعض اللفظة الأخرى وهو الضب» وهي لفظة مفردة. 


وهذا الاعتذار الذي أورده سيبويه واعتل به فى هذاء لا يوجد في قوله تعالى: 


وأجيب عن هذا بجواب رابع وهو أن العرب تقول: تمسحت للصلاة بمعنى توضأت 
للصلاة» ويسمى الغسل مسحاء وقفت على هذا في كتاب "غريب الحديث" لابن قتيبة؛ 
كرتم همضل أنه اللدة: ْ 

وقد أجيب عن هذا بجواب خامس وهو الذي اختاره سيبويه» وهو كالبسط لهذا 
الجواب (ص 173) الرابع الذي حكيناه عنه» وذلك أنه زعم أن العرب تعطف اللفظ على 
اللفظ عند تناسب في المعنى واشتباه في المرمى» ولا تعطف على اختلاف ما يعرض لهذين 
المتناسبين حرصا منها.على الاسترسال في الكلام» وانبساط اللسان فيه وحمل مؤونة 
الاختلاف عن اللسان والسمع» ولهذا أنشدوا ْ 


ياليت زوجك قد غذدا متقلدا سينا ورمح((5) 


(1) في الأصل: إفساد. 

(2) في الأصل : العرابية 

)3( الواقعة/ 22. 

(4) في الأصل: وأحد. 

(5) البرهان ج 1 ص 48» ويروى: ورأيت زوجك. . 
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والتقلد حملا للسيف فتناسبا من ناحية كونهما محمولين» حسن هاهنا عطف الرمح على 

فعلا فروع الأيهٌقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 

يروى: فروع ‏ بضم العين ‏ ومعناه: عاشت الأرض وعاش ما فيهاء ألا ترى قوله: 
وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها. ويروى ‏ بنصب العين - ومعناه فعلا السيل فروعٌ 
الأيهٌقان. والأيهقان: الجرجير البري؛ الواحدة: أيهقانة. والجلهتان: جانبا الوادي هما ما 
استقبلك منه؛ ومعنى البيت: إنه يصف أن هذه الديار قد خلت فكثر أولاد الوحش بها. 

والشاهد على غرضنا من البيت قوله: وأطفلت» والنعام لا يقال فيه: أطفل» وإنما 
يقال فيه: أفرخ وأرأل» ولكن الفرخ لما كان في معنى الطفل» حسن فيه الاتباع . 

ومما أجاب به بعض حذاق النحوية عن هذه الشواهد. وهو جواب سادس أن قول 
امرىء القيس على تقدير الحذف,. والمراد في بجاد مزمل به الثبير'2؛. ثم حذفء. وهذا 
فكسوته جبة )» ثم تكني عن الجبة فتقول: مررت برجل فكسوتهء ثم تحذف الهاء. وهكذا 
التقدير : هذا جحر ضب خرب جحرف ثم حذف جحره. وأبقي الإعراب على حاله. ومثل 
هذا التقدير الذي ذكرناه لا يتصور في قوله تعالى : #وَأَرْمْلَكُمْ . 

والمقصد من هذا كله أن حمل الآية على الخفض على الجوار تعسف في التأويل» 
وخروج الإعراب عن الأصل إلى ما لا يحسن إلا عند الضرورة. هذا مع أن التأويلات التي 
ذكرناها تمنع من تصوره وتقديره في الاية على كل حال؛ على حسب ما كشفنا لك عن علل 
تلك الشواهد نظراء نظما ونثرا. 

فإن قيل: قد قال تعالى: 8 وَأَعْلَلَا204). وفعالل الذي هو وزن سلاسلء؛ وفعايل 
أيضاء لا ينصرف في معرفة ولا نكرة إلا في ضرورة» وقد جاء القرآن بصرفه على قراءة من 
قأذلك 00 )(3) د 3 5 
0 بن عير صمر ون 

وعن هذا جوابان!4): 

أحدهما: أن في الغايات ومقاطع الآيات بعض أحكام القوافي. والألف في 
(1) في الأصل : الكبير. 
(2) الإنسان/ 4. 
(3) في الأصل : غيره. 
(4) في الأصل : جرايان. 
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"سلاسل" يحكي إطلاق القوافي» ثم قد تبدل العرب الألف نونال') فتستروح إلى غنتها(2) 
استرواحها إلى استرسال الألف. 


والثاني: أن الأصل صرف كل اسم متمكن» دو الكل تضييق طارىء 
على الكلام» فلم يبعد في فصيح الكلام رده إلى أصله. وأما لم 
عن الأصل والقانون» ولا يحسن الخروج عن الأصل إلا لضرورة. 

ولما ذكرنا ما تعلق بقراءة الكسر في قوله تعالى: #وَأَرَبلَحكُمْ 4» فلنذكر ما يتعلق 
بقراءة النصب» فقد قال أيضا الصائرون إلى المسح أن النصب إنما ورد هاهنا على حكم 
العطف. على إعراب الرؤوسء» قبل دخول حرف الجر عليهاء فكأنه قال: وامسحوا 
رؤوسكم وأرجلكمء والمراد مسح الأرجل عطفا على موضوع إعراب الرؤوس قبل دخول 
حرف الجر عليهاء ألا ترى قولهم: يا عمرٌ الجواد» فإن المنادى المفردء وإن كان مرفوعا 
في اللفظ فمحله النصب على ما عرف في كتب النحاة» فأجري قولهم: "الجواد" على 
الإعراب المعنوي لا اللفظي . 3 

ولما رأى الطبري أن قراءة النصب وإن احتملت هذا فالأظهر إجراء إعرابها على حكم 
الظاهرء فالفرض على مقتضاها الغسل عطفا على المنصوب المتقدم» وهو الوجه:واليدان» 
ورأى قراءة الخفض تفيد المسح كما يبناه» وأبطلنا ما تؤول سواه من الخفض على الجوارء 
ولم يراع التأويل الذي حكيناه عن سيبويه وعن بعض أهل اللغة اليت: التخيير بيخ مقنضئ 
هاتين القراءتين» وخير المتوضىء بين الغسل والمسح. 

وهذه الطريقة التي سلك لا تصفو له إلا بأن يبطل إيجاب فرض الغسل والمسح معاء 
ويرى أن المكلف لا يجب عليه الجمع بينهماء فيصار إلى التخيير عند هذا التأويل20) 
والتنافي المقدر بالدليل الذي يقيمه على منع إيجاب النوعين جميعا. وأما إن لم يقم دليلا 
على هذا فيقال له: الواجب على مقتضى طريقتك الإتيان بالغسل والمسح (ض 174) 

جميعاء إذ لا تنافي في العقل في الجمع بينهما. 

ومعتمد جمهور المسلمين على الغسل» ويستدلون على ذلك بما أوردناه وبسطناه في 
ا د لجسيو كدي كبا جو ارسي إلى غير ذلك 
مما ذكرناه مما(*) ليس هذا موضعه. 


في الأصل : برنا. 
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اختلف الناس في مصرف الزكاة» ؛ هل يجزي صرفها إلى إحدى(') الجهات التي 
ذكرها الله سبحانه فى الثمانية أصناف أوْ لابد من توزيعها على سائر الحاجات» بأن يدفع إلى 
الثمانية أصناف . 


فذكر أبو المعالي أن المقتصر بالإعطاء على صنف واحدء مثل أن يعطي جميع زكاته 
للفقراء» أو يعطي جميعها للغارمين. معطل للفظ لا مؤولء» وكل تأويل عطل اللفظ فإنه غير 
مسموع ولا متقبل من مؤوله. وقد اشتملت الآية على عد ثمانية أصناف عطف بعضهم على 
بعض بحرف الواو التي هي للجمع والتشريك. وأكد هذا المعنى فإنه قال: 8 ©# إنَمَا 
َلصَدَقََتٌ لِلْمْمَرَآةِ274). وهذه اللام تفيد التمليك كقولك: الدار لزيد» والثوب لعمروء فإن 
هذا اللفظ يفيد الملك. وإذا أفادت اللام في قوله تعالى: # لِلْفَمَرءِ» الملك. وعطف على 
ذلك ما ذكر بعده من الأصناف بحرف الواو التي هي للتشريك» وجب اشتراك الجميع في 
ملك هذا المال الذي هو الصدقة. 

ويوضح كون هذه اللام وعطف أعداد عليها يوجب التمليك أن الموصي إذا قال: ثلث 
مالي للفقراء» وفي الرقاب» وفي سبيل الله فإنه لا يصح صرف ثلثه إلى واحد من هذه 
الجهات دون الأخرء و ما ذلك إلا لإفادة هذه العبارة في اللسان التشريك في التمليك . 

وقد سلم بعض المتأخرين لزوم ما ألزمه الشافعي من الوصية لأعداد» فزعم أن الوصية 
بمثابة الصدقات يجوز صرفها إلى واحد من ذوي الحاجات» وهذا غلط» والوصايا يجب أن 
تنفذ على مقتضى لفظ الموصىء» فإذا صرف واحد بعض ماله إلى جهة عدّدها وجب استيفاء 
تلك الجهات» كما لو صرفها إلى أشخاص معينين. 

وأنكر أبو المعالي أن يكون القصد بالآية التعرض للحاجة في جهة من الجهات(©) 
المذكورة شيا وراع هذا صر لقف اننا رين» واعكل أن الساحة ابقا عه ل تفز 
في بعض الأصناف المذكورين كالعاملين» فإنهم لا يأخذون من جهة حاجتهم» وكالغارمين 
بسبب جمالة تحملوها لإصلاح ذات البين» ولا معنى لتخيل العامل على الزكاة لما كان 
محتاجا إلى كفايته ونيابته على المساكين وغيرهم» صار من هذا الجانب الدافع إليه كبعض 
جهات الحاجة المذكورة» لأن هذا تغيير مبناه على تحكم؛ واللفظ متنظم”) لذكر الحاجات 
عاك تشريك وتمليك» ولو كان المراد ما تأوله المتأول لكانت(") التلاوة: «إنما الصدقات 


(1) ف 
2( 
)3( 00 : الجهاد. 
4( في الأصل : متتظماة 
)5 


5) كذاء ولعله: لما كانت. 
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للفقراء والمساكين»؛ ونحن نكتفي في هذه المسألة بكلامنا عليها في كتاب شرح التلقين» 
فمن أراد الاطلاع على ما(") يتعلق بهذه الجمل التي أوردناهاء فليطلع على ذلك من ذلك 
الكتاب. 


مسألة جارية على أسلوب هذه التى قبلها 

اعلم أن خمس الغنيمة قد أنزل الله فيه سيحانه : مو وأعلمو أ عَلَموأ نما مَنِمْتُم ين عَيْء فأنَّ 009 
ةر سول وَلِذى الْضَرَكَ وَالْسَتَمئ وَالْمستكين وَآري ألتَييلٍ »(2). فهذا ال يه 
من يصرف إليه الخمس»ء وأفاد ضمنه من يستحق الأربعة أخماس وهم الغانمون» وهذا 
كقوله تعالى: « رهد أَبْواهُ ديه الث » 2 فإن صريحه يقتضي استحقاق الأم الثلث» 
وضمنه يقتضي استحقاق الأب الثلثين. 
المسمين لصرف الزكاة فيهم» كما قدمناه. 

فذهب أبو العالية إلى استحقاق جميع من ذكر في هذه الآية لهذا الخمس» فرآه يقسم 
على ستة أجزاءء جزء لله سبحانه ومصرف هذا الجزء في رتاج©) الكعبة لاستحالة صرفه إلى 
الله سبحانه على الحقيقة» وجزء آخر يصرف للنبي عطكجز . وجزء آخر لذوي القربى» وجزء 
آخر لليتامى» وجزء آخر للمساكين» وجزء آخر لابن السبيل. 

ورأى الشافعي أنه يصرف إلى خمسة مصارف (ص 5) وأسقط من هذه الستة 
الجزء المضاف إلى الله سبحانه» لا يقال للشافعى: إنك هاهنا عطلت بعض اللفظ كما يقوله 
هؤلاء لأبيى حنيفة فى آية الزكاة» وقد تقدمت» لأن أبا العالية وغيره() من العلماء قد سلموا 
أن الصرف إلى الله سبحانه على الحقيقة يستحيل» فلابد من تأويل اللفظء فيقول أبو العالية: 
المراد به صرف إلى ما يقصد به وجه الله سبحانه» وهو رتاج الكعبة» ويقول الشافعي : إنما 
ذكر اسم الله هاهنا تيمنا وتبركا وإشعارا بأنه سبحانه هو المقصد بالتقرب إليه بهذا المال. 

وأما سهم الرسول فاتفق على سقوطه بوفاة النبي َِدْهِدْ » ولكن اختلف القائلون: إنه 
كان ظَلَدوِدُ يستحقه أيام حياته» فيمن يصرف إليه بعد موته. . 

فقال الشافعي: في مصالح المسلمين» وقال غيره: يرجع إلى أربعة أصناف 


(1) في الأصل: ‏ ما. 
)2( الأنفال/ 41. 

(3) النساء/ 11. 

(4) أي باب الكعبة. 
(5) في الأصل: وغير. 
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المذكورين معه: ذري القربى ومن بعدهم. وقال غيره : بل يرجع إلى من يلي بعده . وذهب 
أبو حنيفة إلى قسمه على ثلاثة أصناف». فأسقط ما أضيف إلى الله سبحانه كما صنع 
الشافعي. وأسقط ما أضيف إلى النبي ظَكْدْ ٠‏ وأسقط ما أضيف لذوي القربى» واختلف 
أصحابه؛ هل كانوا يستحقونه فى حياة النبى ظََنْوةْ ؟ ولكن هذا الاستحقاق سقط بموته!!)» 
أو كانوا غير مستحقين له أصلا. 

وذهب مالك إلى صرف الخمس إلى الأوكد فالأوكد من الأصناف المذكورين» 
فتلخص من هذا أن مالكا لا يعين له مصرفا ولا يعدده. و أن من سواه يعينه ويعدده. فأبو 
العالية صرفه فى ستة» والشافعى صرفه فى خمسة» وأبو حنيفة صرفه فى ثلاثة . 

وتشعب من هذا الخلاف الثلاثة أقوال المذكورة» فيمن يصرف إليه سهم النبي ك2 . 
فمن قال: يصرف سهم النبي كلد في مصالح المسلمين تعلق بقوله عد : «ليس لي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس». والخمس مردود فيكم» (2). 

وتعلق من يراه يصرف إلى من يقوم بالأمر بعده بقوله: «ما أطعم الله نبيا طعمة إلا 
جعلها لمن يقوم بالأمر بعده» الخبر كما وقع. 

ومن يقول: يعود على بقية الأصناف يعتل بأن سائر الأصناف مستحقون لهذا المال» 
فإذا سقط حق بعضهم عاد على من سواه من المستحقين له المشاركين له في الاستحقاق . 
على أشخاص ذكروا بأسمائهم» فكما لا يصح تعطيل بعض أسماء الأشخاصء فكذلك لا 
يصح تعطيل بعض أسماء الأصناف. ويرى الشافعي ما رآهء ولكنه أسقط ما ذكرناه لما 
حكيناه من القربى» ويرى أبو حنيفة ما يراه الشافعى فى الإسقاط على الجملة» ولكن زاد فى 
الإسقاط ذوي القربى» و اعتقد أنهم إنما يعطون إذا كانوا فقراء(» محاويج» والقصد بالآية 
سد الخلة فيمن ذكر بعدهم» فكذلك القصد فيهم. 

فإن قيل له: لا معنى لذكر القرابة» لأن الفقير من قرابة النبى عَللَمْلةٍ عندك كالفقير 
ممن سواهم» فذكر القرابة على هذا لغوء والقصد إعطاء الفقير» ولا يحسن أن يكون قصد 
المتكلم الأمر بإعطاء الفقراء فيقول أبو حنيفة: لما كانت الزكوات حراما!*) على هؤلاء 
الأقرباء» وإن كانوا فقراء أمكن أن يكون الخمس حراما(") عليهم» وإن كانوا فقراء أيضا 
(1) في الأصل: نبوته. 
(2) أخرجه الإمام أحمد بلفظ : «ليس لي من هذا الفيء إلا الخمس»»؛ والبيهقي (7/ 17). 
(3) في الأصل: + «ولا يحسنء واعتقد أنهم يعطون»؛ وعليه علامة حذف. 
(4) في الأصل: حرام. 
(5) في الأصل: حرام. 
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فالقصد بذكرهم رفع هذا الإشكال العارض. 

وهذا لا ينجيه من كون تأويله معطلا(') للفظء لأجل أنه يجوز حرمانهم وصرف هذا 
النصيب إلى فقراء غيرهمء وهو إذا صرف إلى من سواهم صار اللفظ معطلاء وكل تأويل 
عطل اللفظ فإنه غير مقبول. هذاء وهو يرى أن الزيادة على النص نسخ» والنسخ لا يكون 
بالقياس» وقد قال الله سبحانه: ا وَلِذِى الْشُرّقَ4». ولم يقل فقيرا ولا غنيا. 

فإذا قال أبو حنيفة : المعنى: ولذي القربى الفقراء. قيل له: هذا تقييد لمطلق» وزيادة 
على نص بقياس مستنبط» وذلك مما يمنعه. كما منعته فى اشتراط الإيمان فى الرقبة لعتق فى 
الظهار» فإن الله سبحانه يقول: « َسَحَرِررَقَبَة» ولم يقل مؤمنة 0 
الشافعي لا يجزىء ذف فى الظهار إلا رقبة مؤمنة زيادة على النص» فلا يسوغ لنا عندك رد(ة) 
هذه الآية التي في الظهار إلى(" آية كفارة القتل لما قيد فيها بالإيمان» فقال: « فَسَحْرِر رَكبتر 

مِمَتٍ4. فكذا يجب أن يقول بما قاله الشافعي: إن هذا النصيب (ص 176) من الخمس 
د اسلو الأغنياء منهم والفقراءء يأخذونه على حد سواء. 

وقد وقع في هذه المسألة استدلالات أخرء تحتاج إلى حكومة بين المتأولين» فمن 
ذلك ما روي أن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما أتيا النبي يله لما أعطى 
إخواننا من بني هاشم للمكان الذي وضعك الله فيه منهم» فما بال بني عبد*) المطلب 
أعطيتهم وحرمتناء وقرابئنا وقرابتهم واحدة؟ فقال عَِمِدْ : «أنا وبنو المطلب لم .نفترق في 
جاهلية ولا إسلام؛ وبنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. هكذاء وشبك بين أصابعه)(5) 
الحديث كما وقع. 

وبسط هذا الحديث أن جد النبي عَقَدْلادُ الخامس منهم عبد مناف». وذلك أنه يه : 
محمد » بن عبد الله. بن عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف. وكان عبد مناف هذا له 
خمسة بنون» منهم واحد لم يعقب» وهو أبو عمرو. والأربعة عقبوا وعم هاشم جد النبي 
عكاج . وار ار 0 أعلى لعثمان بن عفان» ونوفل جد أعلى لجبير من مطعم؛ 
والمطلب أخ لهؤلاء الثلاثة رجال» فقرابة عثمان وجبير رضي الله عنهما كقرابة بني ي المطلب» 
لأنهم أبناء رجال إخوة» فهذا معنى قولهما: قرابتنا وقرابتهم واحدة. 


)00( 
2( 
(5) في الأصل: ! إلا 
)4 
(5) 1 


الجهاد. بالببيتن في السو 
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وأما بنو هاشم فهم كما قالوا له: هم أقرب إليه؛ لأنهم وإياه أولاد جدء وهاشم 
وهؤلاء أولاد إخوة هاشمء فتنازع الإمامان في هذا الحديث». فيقول أبو حنيفة: أضرب 
عَلِكَلهِدٌ في هذا الحديث على التعليل بالقرابة وقصد إلى التعليل بالنصرة والمشادّة, ألا 
تراه يقول: «أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»» ومثل المشابكة التي 
بينهم في المعاضدة بمشابكة الأصابع بعضها ببعض.» فأشعر بذلك أن القرابة ليست بسبب في 
استحقاق هذا المال. 


ويقول الشافعي: ليس الأمر كذلك» وإنما ذكر النصرة والمعاضدة ترجيحا لقرابة على 
قرابة؛ وإن كانت النصرة بمجردها لا توجب استحقاقا في هذا النصيب» ومثل ذلك في 
الشريعة أن الأخ الشقيق يحوز المال إذا انفرد» وكذلك الأخ للأب يحوز المال إذا انفرد» 
فإن اجتمعا أسقط الشقيق الأخ من الأب. وإن كانا جميعا أخوين من الأب» لزيادة الشقيق 
القربى من جهة الأم. وإن كانت هذه الزيادة لو انفردت لم توجب تعصيباء لكنها إذا ضامت 
التعصيب أكدته ورححته, وكذلك نصرة هؤلاء لما ضامت قرابتهم ‏ أكدت قرابتهم 
ورجحتها. 

ويبطل ما تخيله أبو حنيفة من تأويل هذا الحديث أنه كا أقرهم على اعتلالهم 
بالقرابة؛ وإشارتهم إلى أنهم يستحقون. وهو ظَلكْدْ لا يقر على باطل» فلو كانت القرابة 
ليست بسبب هاهناء وإنما السبب الفقر لأنكر عليهم اعتلالهم بالقرابة» ولما سلّم أخذ بني 
هاشم بالقرابة. ومن هذه الجهة يكاد هذا التأويل للحديث يلحق بما نحن [فيه]ء لأنه 
عَلتَِمْ إذا اقر على التعليل للاستحقاق صار كأنه هو الناطق به» والتحيل على التعليل يبطل 
حكم نطقه لا سبيل إليه. 

وهكذا صنع القوم أيضا في قوله تعالى: ا ثَا أفاءَ أنه عَلَ رسُولو- مِنَ أَهْلٍ ال (0) هينه 
ول وَلذِى الْفَرقَ ولس وَالْمَسكيٍ وب ييل ف لا يكوّنَ ذولة بن الاي كم 2(4). فذكر الستة 
الأصناف المذكورين في سورة الأنفال في خمس الغنيمة» وعلل استحقاقهم بأن لا يكون هذا 
المال دولة بين الأغنياء. وهذا التعليل يمنع إعطاء قرابة النبي ظَاكَدْلاِدْ إذا كانوا أغنياء» وإذا 
امتنع ذلك بحق هذا التعليل فقد ثبت التقييد بالفقر والحاجة في ذوي القربى المذكورين فى 
آية الأنفال» وهذا هو المطلوب . وهذا من آكد ما يتعلق به أبو حنيفة . 

ويقول الشافعي: إني لا أخص المعنى من قرابة النبي عَهتَيِْدْ بهذا النصيب فأجعله 


(1) في الأصل: القربى؛ وهو خطأ. 
(2) الحشر/ 7. 1 
وأخطأ الناسخ في الاية؛ فكتب "منهم' بدل ' منكم* 
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دولة بين الأغنياء» ولكني7') نعطي الغني كما نعطي الفقير» وليس هذا المال دولة بين 
20 خاصة» والآية إنما ملعت من كونه دولة ب بين الأغنياء خاصة. 

وإذا انتهى التأويل إلى هذه الطبقة من الإشكال خرج عما نحن فيه» وإن كان موضع 
بسطه كتب الفقه. 

واعلم أن مما يتعلق بهذه النكتة التي نحن فيهاء أنها تعاليل مستنبطة27) من لفظ. 
عادت بتخصيص اللفظء والعموم لا يخص بعلة مستنبطة منه. لأن العلل إنما تستنبط من 
الألفاظ بعد تحصيل مضمونها (ص 177) وكمال فائدتهاء فإذا استقرت فائدتها وما يفيد 
لفظهاء بحث الباحث عن سبب القول بعد تحصيلهء فيتحصل من هذا أن العلة تابعة 
لتحصيل معنى اللفظ وما يفيدهء وهذا ب يمنع التخصيص بعلة مستنبطة منهء لأنا نقدم قبل 
النظر في. علة إفادته للاستيعاب. فإذا كان مفيدا للاستيعاب نظرنا فى سبب إفادته 
للاستيعاب» وهذا يناقض التخصيص منه فيه. لكن لو كان التخصيص باستنباط علة من أصل 
آخر ولفظ سواه لكان فيه الخلاف الذي قدمناه فى بابه» وذكرنا سبب الخلاف فيه أيضا. 

وبهذا يرد بعض الحذاق ما صنعه أبو حنيفة في مسألة ذوي القربى ومسألة الزكاة» فإنه 
استنبط علة ود هذه الأصناف» ا ا و 
ا ال ا در ار اس 

وهكذا صنع في إجازة افتتاح الصلاة باللفظ الذي فيه تعظيم الله سبحانه قياسا على 
التكبير لما كان فيه تعظيم» فاستنبط من التكبير الوارد به الشرع علة عطل بها لفظ 
الاختصاص الوارد به من قوله: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» (*). 

وهكذا صنع في التسليم وأجاز الخروج بغير لفظ التسليم. ظ 

وهكذا أباح الاقتصار في الصلاة حو لويف اطاط ا لسارم 
قرآن ماء فعطل ما ورد من الاختصاص بأم القرآن. 

وهكذا أجاز إخراج قيمة شاة عن أربعين شاة» فعطل اللفظ الوارد بالشاةء بأن استنبط 
منه أن القصد سد خلة المحاويج بهذا المقدار» و إن كان في مذهبنا نحن اختلاف في إخراج 
القيم في الزكاة ذكرناه وذكرنا سبب الخلاف فيه في كتاب "شر ح التلقين" . 
1) كذا في الأصلء ولعله: ولكن. 
2) في الأصل : مقتضية. 
3( أخرجه أحمد؛ والبخاري عن أبي سعيد» وهو جزء من حديث. 
( 


4) أخرجه. أحمد. وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه؛ والدارمي» وصححه عبد الرحمن بن مهدي» وهو إمام 
في علم الحديث. 
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سا م 


ومن نظر إلى أن الزكاة وجبت لأجل أن الإسلام قرابة» قال تعالى: م نما الْمومُونَ 
لِخْوَهُ 204. وقد وجب في الشرع النفقة على القريب على الجملة مواساة له. فكذلك قرابة 
الإسلام» لكنها من عام إلا عام لكونها قرابة عامة» فصار المستحقون للزكاة من الأصناف 
المذكورين كالمستحقين بقرابة النسب» فلا ينوب بعضهم عن بعض»ء ترجح عنده ما قاله 
الشافعي. ٠‏ 00 ش 
وم نظن إلى" أن أن سيكاله لدعلى خيدة سات ١‏ تقمة يؤل د زتعي نايت فشكر عن 
صحة البدن والانتفاع بأعضائه باستخدام الأعضاء في الصلاة والحج وغيره من العبادات» 
وشكر نعمة الانتفاع بالمال بالخروج عن جزء منه إلى الله سبحانه» والله سبحانه لا يناله 
لحومها ولا دماؤهاء لكن أعطيت الزكاة للمحاويج نيابة عن الله سبحانه فيما تكفل لهم به من 
أرزاقهم. فالمقصود بشرعها شكر النعمة بالمال وجنس ما يعطى» ومن يعطى كالدلالة في 
تأدية شكر هذه النعمة» ترجح عنده جانب من رأى إجزاء صرف الزكاة إلى أحد الأصناف . 

وكتب الفقه أحق ببسط هذا من كتابناء لكن بسطنا هذه الدكت بعض البسط». لأجل أن 
اختصرنا ما أمليناء في مصرف الزكاة مما قدمناه في هذا الكتاب . 


مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية 

ذكر الله سبحانه في كفارة الظهار الإطعام فقال: 9قَمن (2) َرّ مَمتَِعَ َِطْعَامٌ سسِيّينَ 
ييا 3 و ولم يقدر قدر الوإطعام. 

أما قدر الطعام في كفارة كا فإن لمالك فيه أربعة أقوال: أحدها؟): أن الذي 
يطعمه كل مسكين 59 بمذ النبى تكاج . وبهذا قال الشافعى. والثاني : مد وثلث. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان الطعام برا كان مدّين» وإن كان تمرا أو شعيرا كان 
الإطعام صاعا. 

وأما عدد من يعطى هذا الطعام فمذهب مالك والشافعي مراعاة العدد الذي ذكر الله 
سبحانه وهو ستون مسكيناء فلا يجزىء عندهما أن يعطى الكفارة لأقل من ستين مسكيناء 
كما لا يجزىء أن يعطي كفارة اليمين بالله لأقل من عشرة مساكين . 
(1) الحجرات/ 15. 
2( أخطأ الناسخ فكتبه: فإن. 
(3) المجادلة/ 4. 
(4) في الأصل: أحد 
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وذهب أبو حنيفة إلى إسقاط مراعاة العدد» ورأى أن المقصود في الشرع سدّ الخلة 
بهذا المقدار» فإن أطعم طع ام ستين مسكينا لمسكين واحد لأجزأه. لأنه حصل في ذلك سد 

ونقل أبو المعالي هذا المذهب عن أبي (ص . 178) حنيفة نقلا مطلقا يغتر به قارىء 
جو بم ع د ماك هس لس لو ل 1 ار 
يقل ذلك» ولكنه اشترط في تكرير ذلك على مسكين واحد تكرر الأيام» فرأى أنه إذا أعطى 
مسكينا صاعا أو نصف صاع في يومه» وأمهل حتى صار بالغداة أعطى ذلك المسكين بعينه صاعا 
أو نصف صاع» ؛ ثم يمهل إلى الثالث فيعطيه كذلك حتى يستوفي ستين يوماء فيكون كالمطعم 
ستين مسكيناء هكذا مذهب الرجل لا ما أطلقه أبو المعالي في حكايته عنه. 


وبهذا التقييد الذي حكيناه عنه يوجد إلى الاعتراض عنه سبيل7), ولا تبلغ المسألة 
إلى إفراط أبي المعالي في تأنيبه. وقوله: من عذيرنا فيه(2). إذا عطل النص يتأويل فاسدء 
لأن الرجل إنما تخيل أن الله سبحانه أمر بإطعام ستين مسكيناء ولم يعين مسكينا من 
مسكين» ولا خلاف بين العلماء أن المساكين غير معينين» فإذا لم يعينوا وأطعم هذا 
مسكيناء ثم كرر إطعامه بالغداة» وهو بالغداة مسكينء, فكأنه أطعم مسكيناء لكون هذا 
المسكين يصير كل يوم من جملة المساكين الذين لم يعينوا. 

وإذا انتهى التأويل بهذا الرجل إلى هذا التقديرء فلا وجه للإفراط في تأنيبه وإضافته 
إلى تعطيل النص» لأنه إنما قدر أنه مستعمل للنص بهذا التكرار» وأنه غير مخل بالعدد 
المنصوص عليه»ء لكون المساكين غير معينين» فإنما تحاكم إلى مقتضى اللسان» وهل تسمي 
العرب هذا الإنسان المكرر على مسكين واحد ستين يوما مطعما لستين مسكينا أم لا؟ 
فالرجل على هذا التقدير غير مسقط للنصء وإنما ظن أن النص مشتمل عليهء وتخيل أن 
الغرض سد الخلة بهذا المقدارء فلا فرق بين أن يسد خلة مسكين واحد ستين يوماء أو يسد 
خلة ستين مسكينا في يوم واحد. | 

وقد أفسد عليه هذا بأن اتباع هذا الغرض الذي تخيل يجوز أن يكون على المسكين 
الواحد الإطعام إذا سرق ما أعطيه أولاء عاد بسرقته منه محتاجا لسد جوعته» وكإن يجب 
على هذا إذا بقى عند هذا المسكين ما أعطيه من الطعام في يومه إلى غده ألا يكرر عليه؛ 
وهو لم يلتزم هذا الذي اقتضاه طرد اعتلاله» وقد احتج له بجواز تكرير الطعام بأن يشتري 
من المسكين» ثم يعطي لآخرء ولم يمنع ذلك من الإجزاء؛ فكذلك تكرير الإعطاء. لمسكين 
واحد بتكرير الأيام. 


6 في الأصل: سبيلا. 
(2) انظر البرهان ج 1 ص 557 558. 
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وأجيب عن هذا بأن الطعام لا غرض صحيح في النظر في من يملك عنه الطعام» ومن 
القصود الصحيحة مراعاة عدد من المساكينء» ولا ينكر أحد أنه يمكن القصد إلى اعتبار 
العددء وأن ذلك بخلاف اعتبار من يملك عنه الطعام» إذا تساوت جهة الملك. 

وأخذ أبو المعالي في الرد علبه من جهة أخرى أورد فيها نكتا نحوية» وذلك أنه قد 
علم أن الفعل المتعدي لذ مفعولين» يختلف حال المفعولين» فتارة لا يجوز الاقتصار على 
أحدهماء وذلك إن كانا اسمين يصح أن يكون أحدهما مبتدأء والآخر خبرا عنهء لأن 
الاقتصار على المبتدأ دون خبره لا يصحء وكذلك الاقتصار على أحدهما خبره دونه ألا 
تراك تقول: زيد عالم» تاي باسمين أحدهما مبتدأ» وهو قولك: زيد» والآخر خبر عنه» 
وهو قولك: عالم. ولو اقتصرت على إحدى اللفظتين» فقلت: زيد: أو قلت: عالم لم يكن 
كلاما مفيداء فإذا تعدى الفعل إلى هذا النوع من الأسماء لم يصح الاقتصار على أحدهما 
دون الآخرء ولابد من ذكرهما جميعاء حتى إذا كان المفعولان بخلاف ذلك» فيجوز 
الاقتصار على أحدهماء إذ لا ارتباط بين الاسمين» ولا يكون أحدهما مبتدأ والآخر خبره. 
ايو زيد درهمء فلما لم يكن بينهما ارتباط صح حذف أحدهما إذا علقتهما 
بفعل». فتقول: أ عطيت زيدا درهماء فتأتي اسفن وتقول: أعطيت زيدا ولا تذكر ما 
أعطيته» وتقول: أعطيتك درهما ولا تذكر من أعطيته» فلهذا عمل الفعل في هذا في هذا 
النوع مقدما ومؤخراء لكونه مقصودا فى انان معتنى بهء فنقول: أعطيت زيدا درهماء 
وتقول: زيد درهما أعطيته. ولا يحسن هذا في النوع الآخرء فلا تقول: زيدا عالما ظئنته» 
وإنما تقول: زيد عالم ظئنته» على وجه إلغاء الفعل» لأنك إذا قدمته أشعرت تقدمته بتأكيده 
فعمل» فإذا أخرت أشعر تأخيره باطراحه فلم يعمل» ولو وسطته لجاز لك الوجهان: الرفع 
والنصب. فتقول: زيدا ظننت عالماء فتعمل الفعل» وتقول: زيد ظننت عالم. ف 
الفعل . 

فاستفيد من هذه الجملة أن العرب تراعي في كلامها الأهمء وتعتبر المقصود. فقوله 
تعالى : « يَطْعَامُ سِيِينَ نكا » الإطعام هاهنا مصدر (ص 179) والمصدر يعمل عمل 
الفعل» فيتعدى إلى مفعولين» والتقدير فإطعام طعام ستين مسكيناء فطعام أحد المفعولين» 
ولكنه حذف لأن هذا الفعل مما يصح حذف أحد مفعوليه.. فاعتبر أبو حنيفة المفعول 
المحذوف وجعله المقصود في الخطاب» حتى علق الحكم به» فقال: لو كانت التلاوة: 
فإطعام طعام ستين مسكيناء لكان إذا أخرج قدر طعام ستين مسكينا أجزأه. فإذا لم تكن 
التلاوة هكذاء ولكن المحذوف مقدر وجب تعليق الحكم بتقديره؛ فرآه أبو المعالي غالطا 
خارجا عن قانون اللسان» إذ جعل المحذوف هو المراد المعلق الحكم بهء» والمذكور 
المنصوص كالملغى. 

وقد أخبرنا نحن في أول المسألة بعذره عن ذلك» هذا أيضا وقد يزاحم أبا المعالي 
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نما تا يه ضبطاعة الهو شرلا قانة خضري إن المسدن يمدو خم وتقدز 
ب"أن"» فإذا قدرنا المصدر هاهنا بمعنى "ما" اقتضى ذلك ما قاله أبو حنيفة» ويكون 
يريد. فأنت ترى كيف أريناك أن له متعلقا بصناعة النحو من وجه آخرء ذكره الإمام الأول 
وهو سيبويه» وذكر في تقدير المصادر ما حكيناه عنه» وأحد تقديريه فيها يخرج أبا حنيفة 
إلى ما أرادء فمع إمكان تعلقه بالظاهر من هذه الجهة النحوية» ومن تلك الجهة الفقهية» 
كيف يفرط في التغليظ عليه فيما ذهب إليه» والأولى أن لا يطرق إلى إمام أدنى ذام('2 أو 
ملام» ما وجد سبيلا إلى صرف ذلك عنه» ولم نشر بهذا إلى تصحيح ما ذهب إليه في هذه 
المسألة. ولكن أريناك طرقه فيهاء وفى هذا كفاية. 


مسألة تأويلية في خبر التصرية 

ذكر أبو المعالي20)» [وآأشار بذكرها إلى انخراطها في سلك ما هو فيه» ولم يورد 
جوابا عنهاء وأحال على كتب!7") متقدمة بسط الكلام فيها على هذه المسائل(*2» فرأينا أن لا 
نخلى كتابنا هذا من تفصيل ما أجمل» وإحضار ما أحاله على غائب. 

فمن ذلك الخلاف المشهور بين فقهاء الأمصار في المصراة» فقد علم أن مذهبٍ مالك 

ننه والشافعي #6 . أن من باع ناقة أو بقرة أو شاة» ودلّس في لبنهاء بأن ترك حلابها 

أياما حتى كثر درهاء وتكائر لبنها في ضرعهاء ليوهم مشتريها أنها غزيرة اللبن» .أن ذلك 
عيب دلس به البائع» وفعل فيه ما لا يحل» وهو بالخيار إذا اطلع على أن لبن الشاة:أو البقرة 
بخلاف ما ظن» بين بين أن يمسكها أو يردهاء وإن رذها فعندنا أنه يرد معها صاعا من:تمرء كما 
جاء في الحديث الصحيح عن النبي كذ : «لا تصروا الإبل؛ ولا البقرء فمن اشتر 
مصراة فهو بخير النظرين» (22. الحديث. 

وقد ترك الأخدذ به أبو حنيفة؛ واختلفت النقلة عنه» فالذي يضيف إليه من تقدم من 
أصحابه أن التصرية عيب» ا ا ومواامر 
أو الشاة» والذي يقوله المتأخرون من أصحابه أن ذلك ليس بعيب عنده. 
(1) كذا في الأصل» ولعله: ذم. 
)2( البرهان ج 1 ص 558. 
(3) مثل كتاب: الأساليب» والعمد. 
4( 
)5( 


4 هي خخيار المجلسن» ربيع العرايا» والمصراة. 


5) أخرجه البخاري. 
ومسلمء وتمامه: «... بعد أن يحليهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاعا من تثمر»؟. 


(6) في الأصل : الردية. 
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وإنما نيطت هذه المسألة بما نحن فيه لأجل أن أبا المعالى ذكر أن كل تأويل عطل 
اللفظ لا يسمعء ولو عضد بدليل» فآخر ما أجرى من هذه المسألة كفارة المظاهر بالإطعام» 
فإنه رأى أن مذهب أبي حنيفة إذا صار إلى أن المظاهر إذا لم يقدر على الإعتاق ولا الصيامء 
فإنه يطعم طعام ستين مسكينا واحدا كما قدمناه؛ وظن به أنه علق الحكم بلفظ محذوف». 
وعطل اللفظ المنصوص من قوله: # سِيَِّينَ مِنَكِئًا » على ما بيناه فيما قدمناهء فكذلك ما 
نحن فيه. 

زعم بعض من ينتصر لأبي حنيفة أن تأويل الحديث فيمن اشترى مصراة» واشترط 
غزارة اللبن» وإثبات هذا الاشتراط محذوف علق الحكم به» وعطل ظاهر اللفظء. وهو عند 
إنما علق النهي على التصرية» وبنى عليها الحكم في من اشتراهاء فمن هذه الجهة انخرطت 
هذه المسألة في سلك ما نحن فيه. 

وأما من رأى أن أبا حنيفة إنما لم يقل بهذا الحديث لأجل مخالفته لقياس الأصولء 
لأن فيه إثبات غرامة مقدرة عن متلفات مختلفة» فلبن الناقة ليس كلبن البقرة» ولبن البقرة 
ليس كلبن الشاةء ثم مع هذا الاختلاف جاء الحديث بأن على متلف هذه الألبان المختلفة 
صاعا من تمر. وقد اعتذر عن هذا بأن النبي يَكِ إنما شرع هذا رفعا للخصام والتشاجر. 

وقد قال عيسى بن أبان: لا يصح أن ترد الشاة دون لبنها المبيع معهاء ولبنها المبيع 
معها لا يتميز عن اللبن الذي حدث [أثناء] ملك المشتري» فلما لم يتميز هذا من هذاء 
ووجب رد بعض هذا الذي لا يتميز» وخيف من التشاجر والاختلاف فيه» قطع التشاجر برد 

(ص 180) إلى هذا أشار عيسى بن أبان» وإن كان لم يبسط التعرض لذكر الخصامء 
و إنما بسطه غيره فقال: ولا يستنكر هذا في الشريعة؛, ألا ترى أن الجنين إذا ضرب بطن أمه 
فألقته. ف «إن النبي ظَلتلِدُ حكم فيه بالغرة» 27 ولم يفرق بين أن يكون الجنين المطروح 
ذكرا أو أنثى» مع اختلاف دية الذكر والأنثى؛ وإنما ذلك لرفع الخصام. 

وكذلك جاء الشرع في الموضحة؛» وهي الجرح الذي كشف عن العظم بأن فيه نصف 
عشر الدية» ولم يفرق بين كون هذا الجرح صغيرا أو كبيراء فقد جاء في الأصول إثبات 
غرامة واحدة مع اختتلاف حال المتلف. 

وقال أصحاب أبي حنيفة أيضا في مخالفة الأصول: غرامة التمر عن اللبن» والأصول 
تقنضي ألا يغرم المتلف خلاف ما أتلف. وقد اعتذر عن هذا بأن غرامة اللبن توقع في الربا 
والتفاضل في اللبن» فعدل عن ذلك لأجل الاحتياط للربا إلى أنّْ غرم خلاف الجنس . 


)1( أخر جه مالك» والبخاري. ومسلمء والنسائي . 
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وأشار الطحاوي إلى طريقة أخرى في التأويل تشعر بأنه يرى الحديث منسوخا فقال: 
غرامة اللبن» وهو دين في ذمة المشتري» والتعويض عنه بثمن في ذمته دين بدين» وقد نسخ 
جواز بيع الدين بالدين. فكأنه يشير إلى أن الدين بالدين كان جائزاء و الحديث إنما ورد 
وقت جوازه» وهذا من الطراز الذي تقدم في غير هذه المسألة» حيث ذكرنا أنه لا يحسن أن 
يضاف إلى الشرع أمور بالتقديرء فإذا صادفنا الشرع على حكم فنحن على أنه لا(') يكون إلا 
كذلك. ومن أثبت خلافه لأجل الإمكان» ورأى ما نحن عليه ناسخا يضاهي من حاول نسخ 
ما نحن عليه بإمكان أن يكون قد نسخ. وهذا قد فرغ من الكلام عليه في مسألة إسلام 
المشرك وتحته عشر نسوة. 

ومما يعتد به من أركان النظر في هذه المسألة أن أبا حنيفة يسلم أن من اشترط غزارة 
اللبن ثم لم يجده غزيراء فإن له مقالاء فنقول نحن: إذا حفل شاته وصرّاها فلم يحلبها أياما 
قصدا لتغليط المشتري والتغرير به» حتى يظن أنها غزيرة اللبن» فإن هذا الفعل يحل عند 
العقلاء محل قول البائع: أبيعك إياها بشرط أن لبنها غزيرء وهل بين هذا فرق وبين من 
شترى عبدا وشرط أنه سالم الأصابع» فوجد أصبعه قد قطعت. أو اشترى عبدا ولم يتعرض 
لذكر أصابعه فوجد أصبعه مقطوعاء فإن المشتري له الرد سواء سكت أو نطق» وإنما كان له 
الرد وإن سكت. لأن غالب العبيد [صفتهم]السلامة من قطع الأصابع» فالمشتري إنما دخل 
على شراء عبد سالم الأصابع جريا منه على المألوف الذي هو الأكثر في بني آدم. فكذلك 
مشتري الشاة المصراة؛ وإن سكت عن غزارة اللبن» فإنه دخل على أن الغالب أن الشاة لا 
تصرّى» وأن الذي في ضرعها هو المعتاد من لبنهاء فسكوته هاهنا كنطقه. 

وقد سلم أبو حنيفة هاهنا أن الاشتراط نطقا يوجب للمشتري مقالاء فكذلك السكورت 
الذي يحل محل المقال» ولكن يلزم على طرد هذا التعليل أن البائع لو لم يحفلهاء وإنما 
اشتغل عن حلابها أياما ثم باعها غير قاصد للتدليس». ولا كان تاركا حلابها قصدا للتغرير 
للمشتري أن يكون للمشتري مقال27) في هذا أيضا على ما قررناه من أن السكوت في مثل 
هذا يحل محل النطق . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فطرد بعضهم هذا الأصل» ورأى أن للمشتري 
مقالاء وأباه بعضهم ٠‏ ورأيت ابن القصار من أصحابنا هرب من طردهء. وقال: لم يكن الرد 
للمشتري لأجل أن اللبن جاء نخلاف ما ظن» ولكن لأجل أن البائع دلس علية؛ وفعل ما لا 
يحل » ورأى أن الاعتماد على التعليل بالتدليس يمنع من أن يوجه علينا ما وجهه أصحاب 
أبي حنيفة [إلى] من تابع علف بقرته حتى انتفخ بطنها فقدره المشتري جنيناء أو منن20) بائع 
(1) في الأصل: لم. 


(2) في الأصل: مقالا. 
(3) كذاء ولعله: إلى. 
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باع غلاما بيديه قلم ودواة» وهو مسود الثياب» حتى ظنه المشتري كاتباء فقال ابن القصار: لا يلزم 
الرد بهذاء لأن علف البقر ليس بحرامء فالبائع غير مدلس» ولا فاعل حراماء بخلاف المصري 
ناقته» فإنه فعل ما نهاه رسول الله يَكِدِ [عنه]. وهكذا إمساك الدواة والقلم» وتسويد الثياب ليس 
بحرام. وهذا الذي قاله ابن القصار لنا فيه تفصيل يطولء» نمليه في كتبنا الفقهية إن شاء الله . 

وقد ذكر أبو حامد الإسفراييني عن ابن أبي هريرة من أصحابهم أنه يرى أن ذكر الخيار 
بعد الثلاث في حديث المصراة» إنما وجهه أن خيار الثلاث اشترط فيه. وهذا منه مزاحمة 
لما أنكرناه وأنكروه على أصحاب أبى حتيفة من تقدير الإضمار (ص 181). وذكر عن 
المروزي أنه إنما ذكر في الحديث الثلاث» لأن اللبن لا يتبين في أقل من الثلاث . 

وقد يقول أصحاب أبي حنيفة : إذا لم يستنكر تخصيص العموم بالقياس وهو نقص من 
اللفظ. فلا تستنكر زيادة بتقدير محذوف أثبتها القياس. 

ويجابون(') عن هذا بأنهم يرون الزيادة على النص27) نسخا() بخلاف التخصيص» 
فقد كفونا مؤونة الفرق. وأيضا فإن استعمال اللفظ العام على غير جهة الاستيعاب شائع 
سائغ في اللسان» فالحمل عليه حمل على معروف اللسان». وإثبات زيادات في الكلام 
مستغنى عنهاء والتحكم في ذلك مهجور عند أهل اللسان مستنكرء والزيادات لا تكاد 
تنحصر وليست زيادة أحق من زيادة» فلو فتحنا هذا الباب لم نقف عند حدء والتخصيص 
عنده(*) حد على ما سبق بيانه في مواضعه. 


مسألة تأويلية في خيار المجلس 
يفترق المتبايعان» وإن كان من راوي الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ()2 ووافقه 
أبو حنيفة على مذهبه هذاء وعلم أيضا مخالفة الشافعي لهما وأخذه بإثبات خيار المجلس 
اتباعا لهذا الحديث المرويء وأكد هذا عنده أن راويه ابن عمر 92 كان يأخذ به» فأكد 
ولا يقدح في مخالفة مالك يك . لأن راوي الحديث إذا خالفه أخذ بروايته دون 
مالك في هذا أنه رأى العمل مضى بخلافه. وقد قال: ليس لذلك عندنا حد ولا أمر معمول 
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به('2)» فأشار إلى كون الحديث مخالفا للعمل» وكان يرى اتباع أهل المدينة» وأنه خنجة على 
غيرهم. وتبعه على هذه الطريقة قوم من أصحابه. فذكر ابن المعذل أن 0 العمل 
بخلافه يقتضي بكونه منسوخاء وإلى هذا أشار ابن الماجشون أيضاء وإليه أشار أبو الفرج 
أيضا في أحد أجوبته عنه. وأكد أبو الفرج هذا الجواب بكون هذا مما تعم البلوى به» ثم مع 
عمومها استمرار العمل به بخلافه» وما ذاك إلا لنسخه. 

وهذه الطريقة التي أشار إليها أبو الفرج هي إحدى الطرق التي توجب عند أبي حنيفة 
ترك الأخذ بالخبر» لأنه من أصله أن لا يقبل خبر واحد فيما تعم البلوى به وار المتجلن 
مما تعم البلوى بهء وإنما ورد بإثباته خبر واحدء فتعلقت المسألة من هذا الجانب بعلم 
الأصول من وجهين سيذكران إن شاء الله تعالى من زيادة هذا في كتاب الأخبارء أحدهما: 
مخالفة راوي الخبر له والثاني: ورود خبر واحد فيما تعم البلوى به. 

وأما رده لاعتقاد نسخه فطريقة ثالثة فقهية» وقد ذكرنا من أشار إليها من أصحابنا . 

وأما الطريقة الرابعة وهي المقصودة في كتابنا هذا فالتنازع في قوله ككهِ: «البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا»» هل أراد بذلك ما لم يفترقا بالإيجاب والقبول» وإن كانا في مكانهماء 
أو ما لم يفترقا بالأبدان عن مكانهما؟ 

فيزعم الشافعي ال لاسيما وقد ذكر المكان في بعض 
طرق الحديث» يشير أبو المعالي إلى أن هذا هو المقصود بالحديث» وأن تأويله على 
الافتراق بالأقوال مما لا يقبل . 

ونحن ننبهك على طريقة المختلفين في هذاء فأما أصحابنا فإنهم يقولون: إذا وجب 
البيع وانعقد فلا يسمى المتبايعان متبايعين (حقيقة» و إنما الحقيقة أنهما) (2) كانا [متبايعين] 
على الحقيقة حال تشاغلهما بالتبايع والتساوم» فالحمل على الافتراق بالأقوال تقتضيه 
المحافظة على التمسك بالحقيقة في لفظة المتبايعين» كما بيناه. 

وإن قلنا: إن حمل الافتراق على الافتراق بالأقوال مجازء فإنما صرنا إليه لثلا يتجاوز 
بلفظ متبايعين» وإذا كان لابد من مجاز في أحد اللفظين فالتجوز بذلك في الأقوال أولى من 
التجوز في تسمية المتبايعين» وقد وزه الدرع بهذا اللفظ في الأقوال. قال تعالى: ##وومَالْفَرّقَ 
ألَدِنَ أوثوا الككبت74©, وقال :. « وَإِن يتَمَرََّا يمن أمَّهُ كلا يّن سحيو 404): والمراد'الافتراق 
بالأقوال مذهبا أو طلاقا. ' ا 


1( انظر كتاب القبس شرح موطأ الومام مالك لابن العربي» تحقيق محمد عبد الله ولد الكريم» ذار الغرب 
00 بيروت؛ 0-5 ج2 دص 845. 

0 (3) 

(4) النساء/ 130. 
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وتزعم الشافعية أن حقيقة الافتراق إنما يكون في الأجسام والجواهر التي تقبل 
الأكوان: الحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» وأما أقوالنا فأعراض لا تقبل اجتماعا ولا 
افتراقاء فإن أطلق عليها ذلك فاستعارة وتشبيه؛ وتأويل الحديث على مثل هذه الاستعارة 
والتشبيه (ص 2) مستكره مستبعد لا يقبل ولا يسمع. وأما المتبايعان فهما متفاعلان» 
وإنما يسميان بذلك إذا حصل الفعل» كالمتضاربين والمتشاتمين» فإنهما إنما يسميان بذلك 
إذا حصل الضرب والشتم» فحقيقة المتبايعين من وقع بينهما تبايع» والتبايع هو انعقاد البيع» 
فالحمل على ذلك ليس بحمل على الاستعارة والمجاز كما صنعتم في حملكم الافتراق على 
الأقوال مع ذكر المكان(') في بعض طرق الحديث 

فهذا هو منشأ الخلاف في هذا التأويل» والالتفات إلى الاحتفاظ على حقيقة لفظة 
والتسامح في أخرى هو سبب التنازع كما أريناك . 

وهاهنا مثل هذه الطريقة من التأويل أيضاء وذلك أنه وقع في بعض طرق الحديثُ: 
«ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؛» (2). فيقول أصحابنا: لو كان من حق كل واحد 
من المتبايعين الفسخ في المجلس من غير اختيار صاحبه لم يكن لقوله عمد : «ولا يحل 
له أن يفارقه خشية أن يستقيله؛ معنى. لأنه لا يفتقر حينئذ إلى الاستقالة التى تكون برضا . 
صاحبه. 1 

فيقول أصحاب الشافعي: المراد هنا: لا يحل له أن يفر من صاحبه ويفارقه مخافة أن 
يفسخ عليه بحق ما له من خيار المجلس. فيجابون عن ذلك أيضا بأن حمل الفسخ بالخبر 
على أنه المراد بلفظ الاستقالة تعسف واستكراه في التأويل» وقد أنكرتم علينا مثله في حملنا 
الافتراق على الأقوال» فتساوت الأقدام. وقد نبهنا نحن في كتابنا "المعلم"(2) على هذه 
الطريقة» فهذا هو المقصد الذي يليق بكتابنا هذاء وإليه أشار أبو المعالي. 


وقد رأيت أيا الفرج من أصحابنا يشير إلى طريق آخر في التأويل» ويقول: المراد 
بالحديث أن قبول الاستقالة والفسخ في المجلس سنة» وبعد الافتراق من المجلس تفضل. 
وفي هذا التأويل من الاستبعاد ما نبهنا عليه؛ من حمل حمل الفسخ جبرا على الاستقالة التي تكون 
بالمراضاة(؟). وأبو الفرج إنما ذكر هذا جوابا في جملة أجوبة. 

وقد كان القاضي يحيى بن أكثم يتأول الحديث بالافتراق كما قلناه» ويعضد تأويله 


(1) روى ذلك الدارقطني في سئنه من طريق الليث. 

(2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله». 
انظر: الاستذكتر لابن عبد البر - كتاب البيوع ج 8 ص 234. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» بيروت - 
القاهرة ‏ 1414ه ‏ 1993م. 

(3) المعلم ج 2 ص 167 168. 

(4) في الأصل : بالماضاة» وكتب في الهامش : لعله: بالمراضاة. وبهذا قرأته. 
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بإجماع العلماء على أن من اشترى سلعة واشترط خيار بائعها أنه لا يحل له إتلافها وأالتصرف 
فيها حتى يرضى له بائعها بذلك؛ ورأيناهم أجمعوا على شرب الماء من السقاءء وهما 
بالمجلس لم يفارق الشارب من باع منه الماءء وما ذاك إلا لأن السقاء لا خيار له في 
المجلس» ولو كان له الخيار ما ساغ له إتلاف مائه من قبل أن يرضى . 

ورأيت المغافي أشار إلى طريقة أخرى توجب العدول عن الحديث فقال: إن النبي 
سج نهى عن بيع الغرر» وعن بيع الحصاة» لأنه لا يدرى أمد وقوعهاء فلو كان الخيار 
كعم سراي ا سكيس رد وف الطريةة الي 
القدح» ولولا الإطالة لنبهناك على ما فيها. ‏ 


ومما يولع به أصحابنا مناقضة الشافعية بالنكاح. فإنهم لا يرون فيه خيار المجلس . 
والشافعية تجيب عن هذا بأن معظم البياعات تقع فجأة من غير روية» فكان من المصلحة 
والحكمة إثبات الخيار ما داما في المجلس ليتلافى به الغالط غلطهء فإذا افترقا فإن ذلك عَلَدٌ 
على أن كل واحد منهما روّي وفكر فأبصر فاعل(') ما رأياه صواباء ولو كان في مهلة من 
النظر لأمكن أن لا يفارق صاحبه. لأنه قد لا يلقاه بعد اليوم» والنكاح بخلاف ذلك . والمراد 
٠‏ ا بخلاف المعاوضة المالية» ألا ترى أن الوكيل يبيع وينعقد بيعه وإن لم 
يسو( '! من وكله» ولا ينعقد إنكاحه حتى يسمي للزوجة من وكله فتعرفه. لأن الفصد في 
النكاح الأعيان» فلابد أن يعرف» فإذا عرفت حصل المقصود. وقد الترم أصحاب"” الشافعي 


على هذا التعليل إثبات خيار المجلس من جانب الصداق» لكونه مالاء ولع نيه امطرات له 
يليق إيراده يكتابنا هذا. 


مسألة تأويلية في أحكام العرية 


قد اشتهر الحديث الوارد في الصحيح في «أنه يَكَةِ أرخص في شراء العرية بخرصها 
تمرا إلى الجذاذ. إذا كانت خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» (2)؛ شك الراوي!*) في هذاء 
وأخذ مالك بهذا الحديث» ولكنه لم يجز انتقاد التمره بل شرط في جواز هذه.المعاملة 
تأجيل التمر. والشافعي لم يشترط (ص 183) التأجيل في صحة العقدء وكلاهما أخذ بهذا 
الحديث في جواز هذه المعاملة على الجملة» وإن تضمنت التفاضل في ما لا يجوز التفاضل 


(1) كذا في الأصل : ولعله: ففعلا. 
(2) في الأصل: وإن يسم 

)3( أخرجه مالك». والبخاري» ومسلم. وأحمد. وأبو داود» والترمذي» والنسائي» والبيهقي في السنن. 
(4) الراوي الشاك هو داود بن الحصين الذي روى عنه مالك في الموطأ. 
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فيهء وهو بيع الرطب بالتمرء وتضمنت أيضا مزابنة وهو بيع :معلوم بمجهول» لأن الرطب 
إنما يباع بخرصه تمراء وتضمنت النسيئة فيما لا يجوز النساء فيه» وهو بيع الطعام بالطعام 
إلى أجل. وقد عفا الشرع عن هذه الوجوه المحرمة» وأخرج هذه البيعة عن إجرائها على 
هذه الأصول المقررة إما لنفي الضررء وإما للرفق والإحسان» واتباع معروف بمعروف على 
ما عرف في كتب الفقه من الاختلاف فى علة جواز ذلك» وسبب استثنائه من الأصول 
000 ش 

وأبو حنيفة لا يرى هذا بيعا مستثنى من الأصول كما تخيله الإمامان» وإنما يقدر أن 
المعري وهب ثمرات نخله» والهبة لا تجب عنده إلا بالقبض» وأما بمجرد القول فلا تستقل 
في اللزوم» ولا يجبر الواهب على تسليم ما وهبء فإذا وهبه ثمرات نخيله؛ وكان من حقه 
أن يرتجعها إذا شاءء فإن التمر الذي يبذله عوض ما ارتجع من الرطب إنما هو هبة ثانية 
وليست بمعاوضة عن الأولى. حتى يقدر فيها من وجوه لمر م قدره الإمامان مالك 
والشافعي رضي الله عنهما. 1 

وهذا التأويل فيه تعسف ظاهرء وكان لاحقا بما كنا فيه من المسائل التي تقدمت هذه 
المسألة» لأن الخبر ورد بأنه «نهى عن المزابنة؛ و أرخص في بيع العرية بخرصها. . 
الحديث» وتصدير الراوي مقاله بأنه نهى عن بيع المزابنة» معناه أنه نهى عن معاوضة وتبايع 
فيه مزابنة» وهذا المنهي عنه لا امتراء ولا شك في كونه عقدا وبيعاء ثم بنى على ما قاله هذا 
وأرخص في بيع العرية» فيسمى ما يصنع فيها بيعاء ولا بيع عند أبي حنيفة كما قررناه» ففي 
تأويله تعطيلٌ لفظة البيع» وإبطالٌ معناهاء ومنافرة بين هذا العطف والمعطوف عليه وقطع 
ما بينهما من الارتباط. لأن المراد أن هذه المعاوضة فى العرية مزابنة» وكان الواجب لا 
تجوز لما صدر الراوي به كلامه من أنه بَكِ نهى عن المزابنة» لكنه أخبر بأن هذه المعاوضة 
مستثناة من بياعات المزابنة» ورخصة من الرخص سامح الشرع بها. 

ولا خفاء عمن أنصف أن هذا هو المفهوم من سياق هذا الكلام؛ لا ما تأوله أصحاب 
أبي حنيفة » وقد رأيت الطحاوي تخيل في الاعتذار عن هذا بأن ذكر قولين فيه: 

- أحدهما: أن الرخصة إنما ساقها الراوي هاهناء لأجل أن الواهب مندوب إلى أن لا 
يرجع في هبته» لكن هذا رخص فيه في العرية للضرورة أو للرفق. 

- والثاني: أن سنة المعاوضة وحقيقتها نقل ملك إلى ملك على جهة المقابلة» هذا 
بهذاء والشمن «التموة هاهنا من عند واحدء وهو المعري. لأجل أن الرطب وهبه ثم 
ارتجعه ثم وهبه الثمن» فكلاهما ملكه ومالهء فحقيقة المعارضة غير حاصلة فيه. 

وهذا الذي اعتذر به ليس بشيء, أما اعتذاره بأن الرخصة في إرجاع الهبة» فالسياق 
يبطل هذا التأويل» وقد ذكرنا أله صدر الحديث بأن قال: «نهى عن المزابنة»), ثم عطف 
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عليه قوله: «وأرخص(') في بيع العرية». والمفهوم من هذا قطعا أن الرخصة بالإخراج لهذا 
الحكم عن أحكام المزابنة» ولو لم يكن ذلك». لم يكن لتصدير الخطاب بذكر المزابنة 

ونحن وإن لم ينعد عطف جملة على جملة لا تعلق بينهما كقول. الراوي: نهانا عن 
سبع » وذكر لبس القسي» والشرب في آنية الذهب. إلى غير ذلك مما ذكره» فإن هذا لما عبر 
الراوي بلفظ الرخصة عقيب ما صدر الخطاب به اقتضى ذلك الإشارة إلى أن المراد أن هذه 
ما ذكره الراوي» لو كان المراد ما ذكره هذا المتأول لقال: نهى عن الرجوع في الهبة» 
وأرخص في العرية» ولم يقل: في بيع العرية. وهذا ظاهر لا يمتري فيه لبيب. 

وأما التأويل الثاني» وهو أن هذه العبارة إنما حسنت لأجل عدم حقيقة التعارض لكون 
الرطب 'والتمر لمالك واحدء فإن هذا باطل بهذا الذي قدمناه. لأنه لا بيع هاهنا عند هذا 
المتأول» وكأنه بدن إلى الرخحضة فى التيدميةء وهذا لا يقرله تج » لأن الراوي لم يشتغل 
في هذا بنقل اللغة 00 البييات» و إنما اشتغل بنقل الأحكام وبياكت ل المع 

يي العادة أبعنا - عمن تجوز في لفظ أو برزت منه استعارة أن يقال: أرخص في كذا. 
قدمناها من هذه الجهة. ‏ 2 

هذا الذي أظنه أراد أبو المعالي بإيراد هذه المسألة هاهناء من غير ذكر جواب عنهاء 
ولم أقف له فيها على مقال. وقد أبدينا نحن ما يمكن أن يقال. ومن مستهجن التأويل أيضا 
بما(2) تعلق بخلال هذه المسألة» لأنا ذكرنا أن العرية من الاستثناء عن الأصول» بيع الرطب 
بالتمر وهو ممنوع عندنا وعند الشافعي. وأجازه أبو حنيفة كيلا بكيل مع ورود الحديث 
المشهورء وقد سئل عنه يد فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا 
إذن»20. فأشار تئل ‏ إلى أن الممائلة المطلوبة ذ في الزبريات المساواة 58 الادخار» 
وذلك إنما يكون بعد الجفاف. 


وقد تعسف بعض من ينتصر لأبي حنيفة على هذا الحديث بتأويل لا خفاء بركاكته. 
فقال: المراد: فلا إذاء أي لا تبيعوا الرطب إذا جفء فصار تمرا ب بتمر آخر إلا(*) مثلإ بمثل . 


)1( و 

(2) كذا في الأصلء ولعله: ما. 

)3 5 مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاصء والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجهء عملم والحاكمء 
والبيهقي . 

4( في الأصل : لآ: 
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ومثل هذا التأويل لا يصح أن تسود الصحف بذكرهء وإنما ذكرناه لتعلقه بأذيال هذه 
المسألة التي نحن فيهاء وأقل ما فيه من الفساد أن هذا جهل باللسان, لأن هذه اللفظة إذا 
وردت آخر الكلام كانت ملغاة في إعمال الإعراب» وواردة مورد التعليل على ما قدمناه في 
كتاب الحروفء. وهي بخلاف 'إذا" الذي لا تنوين فيهاء لأن "إذا" ظرف زمان مستقبل» 
فقد جهل هذا المتأول أحكام الإعراب والرواية أيضاء لأنه لم يقل: فلا إذن» أي إذا جف 
الرطب وصار تمراء فلا تبيعوه بالتمر متفاضلاء وحذف هله الجملة كلها بعد 'إذن" فإن 
إخراج كلام النبي طَلكَكوِرٌ عن الإفادة» وإلحاقه بمن سئل عن شيء» فأجاب عن غيره» وهذا 
يحاشى منه الفقهاء؛ فكيف بالنبي ككلِةِ. يضاف إليه أنه سئل عن شيء فترك الجواب عنهء 
وأجابدعع قينا والسسالة بنط دن اكب القنويات :وها دكر نا مها نهذء الجملةالمعاقة 
بالتأويل الذي نحن بصدده. ْ 


مسألة تأويلية في ب بعض المسائل الربوية 


قد قررنا فيما أمليناه من الفقهيات اختلاف فقهاء الأمصار في علة الرباء وسبب 
اختلافهم في ذلك. والمتعلق من ذلك بما نحن فيه الآن مسألة أشار إليها إبو المعالي عا 
الجحملة. وأحال جوابها على كتب له أخرى» وهي مسألة بيع الحفنة بالحفنتين(1 أ فقد علم 
أن ا ا ا التفاضل في البر ا الاقتيات والادخار.» وعند 
الطعام لقلته كالحفنة قال: لا يجوز 2) بيعها بمثليهاء ولا يباع إلا مثلا بمثل» لأن العلة 
الطعم؛ والطعم حاصل فيها وإذا سئل عن ذلك مالك قال: لا يجوزء لأنها مما تدخر 
وتقتات. ولو قل الطعام حتى لا تكون فيه كفاية في التغذي». لم يخل من أن تكون له حصة 
في التغذي والتقوت». والتعليل للجنس» فوجب تحريم التفاضل. وأما أبو حنيفة فيقول: 
العلة الكيل» وما لا يكال لقلته فجائز بيعه متفاضلا بحنسه كالحفنة بالحفنتين. 

فيتحاكم القول(0) إلى الحديث. فيقول: قال عليه [السلام]: «لا تبيعوا البر بالبر إلا 
كيلا بكيل» 7*) الحديث كما وقعء فيقول أبو حنيفة: ذكره ع3 الكيل» يشعر بأن علة 
الربا الكيل» على ما عرف من بسط الكلام في هذا في كتب الفقه. وإذا ثبت أن اللفظ مشعر 
بأن العلة الكيل» فالحفنة مما لا يكال» فوجب أن يكون لا ربا فيها لزوال علة الربا منها. 
(1) البرهان ج 1 ص 558. 
(2) في الأصل: يجوز بحذف لا. 
(4) في الحديث الذي أخرجه مالك : «البر بالبر مثلا بمثل»؛ وأخرجه النسائي بهذا المعنى. 


411 


فيقول له الآخرون: هذا تعليل وتأويل فيه تخصيص للفظ» وتخصيص اللفظ تعطيل 
لبعض المسميات» وتعطيل بعض مسميات اللفظ كتعطيل جملته» وقد قدمنا أن كل تأويل 
يؤدي إلى تعطيل اللفظ فإنه لا يسمع ولا يقبل» ومن هذه الجهة حسن إدخال هذه المسألة 
في هذا الكتاب وإيرادها في هذا الباب. لأن أبا حنيفة تأول تأولاء وعلل تعليلا استنبطه من 
لفظ. عاد ذلك لتعطيل بعض مسميات اللفظ. وذلك [أن] قوله لد : «لا تبيعوا البر 
بالبر' جملة مفيدة» مستقلة بنفسهاء لو اقتصر عليها لأفادت تحريم بيع البر بالبر على أي 
حال(') (ص 185) كان قليلا أو كثيراء متساويا أو متفاضلاء لكنه لما قال: (إلا كيلا 
بكيل»؛ استثنى من هذا العيره م اسار لح امه وبقي الباقي على عمومه في المنع» 
فدخلت الحفنة بالحفنتين في المنع بحق هذا العموم» فإذا عاد يستنبط من اللفظ علة تجيز 
بيع الحفنة بالحفنتين صار مخصصا للفظ بتأويل وتعليل استنبطه منه. وقد تقدم بياننا لمنع 
تخصيص اللفظ لعلة مستنبطة منهء إذ التعليل إنما يكون بعد فهم معنى اللفظ. والإحاطة 
بمضمونه في اللغة. 

ولكن أبا حنيفة يعتذر عن هذا بأن المقصود من الحديث تعليم حكم التعليل» وإنما 
ورد التحريم فيه على جهة التبعية» والوصلة إلى النطق بالمقصود. ويتنزل ذلك منزلة قوله 
كاه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (2), و«لا عمل إلا بنية» (2). ودلا ضلاة إلا: 
بطهور:(). فإن الجملة الأخيرة المستثناة لا المستثنى منهء وهو النفىء وإنما ورد النفى 
لنوسل به إن لطن يها" بعل مون إننانه الطهارة: وتعليم الحاجة إليها في الصلاة» وإلى 
فاتحة الكتاب» وإلى غير ذلك من أمثاله» وإذا ثبت أن هذا المقصود. فقوله: ١لا‏ تبيعوا البر 
بالبر) غير مقصود. وما ليس بمقصود لا يدعى فيه العموم . 


وقد تقدم لنا نحن مثل هذا في قوله: قينا نت التنناة العكره ونيا اس لطي 
نصف العشراء. ورددنا على أبى حنيفة » فقوله: إن الخضراوات زلا تزكى] ترك(5) لعموم 
قوله: «فيما سقت السماء العشر». بأن هذا الحديث: ا 
فهذا نهاية ما يعتذر به أبو حنيفة عن هذا الحديث,» ولكنه يخالف فيما اعتقد من هذاء 
ويقال له: بل المقصود الجملة:الأولى» و هي قوله: ١لا‏ تبيعوا البر بالبر»» وإنما ما استثني 
(1) كتب الناسخ فقرة امكح ساو ا و ال ا 1 
2( أخر جه البخاري, ومسلم. وأبو داود. والترمذي» والنسائي؛ وابن ٠‏ ماجه) وأحمد. والدارمي. والدارقطني» 
وابن خزيمة» من طريق عبادة بن الصامت» بألفاظ فيها بعض الاختلاف. 
)3( أخرجه البيهقي في سننه بلفظ آخرء وابن ن الجوزي في العلل المتناهية» وقال: : لا يصح. 
)4( رمضم تي كنات الطهارة من ديت ابن عدر والبغوي في شرح السنة. 
(5) في الأصل: تركا. 
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بعدها في حكم التبع الوارد لتخصيص الجمل والتحرز فيهاء فشبيه ذلك ما يزيده القايس من 
تقييد في العلة ليتحرز من النقض» و مقصوده مع ذلك في التعليل ما سوى هذا اللفظ 
المزيد» فكذلك قوله: ١لا‏ تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل» (1), المقصود تعليم التحريم» ثم 
ا ا كي ا 01 ولمن المتصود و تعلتم التحليل» والمحرم ذكر 

00 
تخصيص هذا العموم بتعليل يستنبطه منه» وتصير هذه الجملة كقوله َلك : «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. . .»(2) الحديثء» فالمقصود الجملة الأولى؛ 
وهي تعليم تحريم الدماء» والذي استثني من هذه الجملة في حكم التبع الوارد لتحصينها(ة) 
وتقييدهاء فهذا موضع التنازع ومنشؤه. 

اعم ا الأولى ا 00 

0 عندي أن يظن ظان بهذا الحديث مذهبا ثالثا غير ما قاله هؤلاء» وهو كون 
الجملتين جميعا مقصودتين» وقصد الشارع بيان ما يحل ويحرم معا في التبايع بالبر بعضه 
ببعض . . ولاشك أنه ربما وردت جمل كلها مقصودة» ومثل هذا القسم بقوله تعالى: # وَأحلَّ 
لَه الْبَهِم ويحَرَمَ اليبزا 44 فإن الجملتين جميعا مقصودتان» والقصد تعليم التحليل في البيع 
والتحريم في الربا. 

ولكن هذا المثال ناء عما كنا فيه» لأن هاتين جملتان لا تفتقر إحداهما إلى الأخرى» 
مثل ما مثلنا به فيما المقصود آخره(5), وهو قوله: «لا صلاة إلا بطهور؛؛ وما المقصود أوله 
كقوله: ”لا يحل دم امرىء مسلم. . . » الحديث. فلابد أن يوضح الصحيح من هذه الآراءء 
هل المقصود في الحديث الذي تكلمنا عليه الجملة الأولى وهي منع التبايع في البر بالبر» أو 
الأخيرة.» أو المقصود مذهب ثالث7؟) وهو اعتقاد قصد الرسول كل إلى تعليم التحليل 
والتحريم جميعاء ويكثر يكثر الشكل من هذا النوع. ومنه قوله تل : «أمرت أن أقائل الناس 


)1 ) أخرجه مسلمء »؛ وأبو داود. والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه؛ ورواه الطحاوي والبيهقي بلفظ : «كيلا بكيل؟؛ 
أما لفظ مسلم وأحمد والنسائي فهو: «مثلا بمثل؛ سواء بسواءا. 

(2) متفى عليه؛ من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود. 

(3) كذا في الأصل. ولعله: لتخصيصها. 

(4) البقرة/ 275. 

(5) في الأصل: آخر. 

(6) في الأصل : مذهبا ثالثا. 


إيضاح المحصول * 14 43 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . . » ('2» هل المقصود بيان الأمر بالقتال» وما د 
التبع» أو المقصود ما بعد حرف الغاية» والأولى في حكم الوصلة؟ 1 
والفسالة عندي لأ تصقو جارية على الأسلوب: من النظر إلا بعد آن تحقق احكام هذه 
العلل» والنظر في الكيل (ص 186) والوزن؛ هل ينوب ا ا الربا 
إذا تعذر الآخر؟ ل ا ا أو الكيل؟ وهكذا البر. 
وإنما أشرنا إلى هذا لأن ما امتنع كيله لا يمتنع وزنهء هذا أيضا ولابد لكل مبيع أن يكون 
مقدراء ولا بَعْدَ في اتخاذ معيار لذلك الغذ يشطات عد رذ قل ولا يمتري أحد فى 


فصل يشمل المعنى الكلى المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل 

اعلم أنا كنا قدمنا في مواضع تنبيهات» إن انتبهت إليها أغنتك عن مطالعة هذا الفصل» 
فمن ذلك أنا كنا قدمنا أن المطلوب في أكثر الفقهيات الظنون» والتطرق إليها من جهات لا 
تكاد تنحصرء ولكن هذه الجهات يعرض فيها التنافر والتعارض» فيحصل في النفس عند 
النظر فيها خواطر تتدافع أيضا وتتنافرء فإذا عرض للفقيه هذاء وقد علم أن المطلوب 
حصول غلبة الظن» فإنه يجب أن27) يستعمل ميزانا من فكره يزن به بين الظنين المتدافعين» 
فمهما() رجح عنده قدمه. 

فإذا ورد عن النبي 283 لفظ. وكان نصا لا احتمال فيه فلاشك. أنه لا يدفعه ضَن 
يناقضه من جهة تأويل له» لأن التأويل إنما يكون لأمر محتمل» ويعضد المتأول تأويله المحتمل 
بعاضد» والنص لا احتمال فيه فيؤول؛ فانحصر الأمر إلى أن التأويل إنما يكون في الظواهر؛ وقد 
تقدم معنى الظاهر وحقيقته» فإذا تأول المتأول الكلام على معنى أخرج الكلام عن إفادته الظاهرة 
فيه» فإن ذلك لا يسمع منه بمجرد دعواه» فإن استدل عليه نظرنا في الدليل عليه» ومقدار ما أفاد 
من الظن بصحته» ووازنا بينه وبين الظن المستفاد من الظاهر السابق إلى النفس من جهة اللفظ . 
أن النبي تمل أراده» فإن كان الظن المستفاد من ناحية اللفظ وظاهره أقوى وأغلب في 
النفس وجب العمل بهء وإن كان النظر الآخر الذي أبداه المتأول أقوى وأغلب رجع إليه» 
وإن تقابلا وتوازنا حكم فيهما بأحكام ما يتعارض» وسيرد حكم التعارض 

وقد قدمنا نحن ما يقال في هذا إذا تعارض» وذكرنا أن الخروج عن الظاهر بقياس 
(1) متفق عليه : البخاري في كتاب الزكاة؛ ومسلم في الإيمان» والبغوي في شرح السنة؛ كلهم عن أبي هريرة. 


(2) في الأصل: يحصل. وعليه علامة الحذف. 
(3) كذا فني الأصل. ولعله: فأيهما 
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استنبط الفقيه علته لا يحسن, لأن الظن المستفاد من نطق النبي عَلمَلاِةٌ من جهة دلالة اللفظ 
والصيغ أولى من ظن يستفاد من قياس مستند إلى علة ظن الفقيه أنها مراد صاحب الشرع» 
وسيتضح هذا عند إقامة الدلالة على تقدمة الخبر على القياس. 

وقد ذكر أبو المعالي أن اللفظ إذا كان ظاهره التعليل ولم يكن نصا فيه لا يترك بتأويل 
عضد بقياس استنبطه الفقيه» لأجل هذه العلة التي نبهنا عليهاء ومثل هذا بقوله 522 : 
«أينقص الرطب إذا جف؟». وقد تقدم كلامنا نحن على هذا الحديث؛ لكن لو عضد تأويله 
بقياس مستند إلى تعليل استفيد من لفظ صاحب الشرع؛ ودل نطق صاحب الشرع عليه دلالة 
الظواهر للحق هذا بما يتعارض من الأخبار» وسيرد حكم ما تعارض منها. 

وذكر أبو المعالي أنه إذا ألف من عادة علماء الشرع حملهم نواهيَّ وردت في عقود 
على الفساد. فإنه لا يحسن تأويل خبر ورد فيما يناسبها على غير ما جرى عليه أمثاله» ومثل 
هذا بالنهي عن نكاح الشغارء وذكر أن الشافعي يمنع من تأويل هذا الخبر وحمله على 
الكراهة» ولم يسلم أبو المعالي هذه الطريقة في هذاء ورأى أن مثل هذا التأويل لا يبلغ في 
التعسف. والإبعاد المبالغ التي ذكرناها في تأؤيلات السائلن السائقة “لا عتما ترإن اهن 
من الماضين في نواهي 17 وردت في عقود البياعات؛ فإنه قد علم أن عقود النكاحات كأصل 
اخر في الشرع لا يراعى فيه ما يراعى في البياعات» وكثيرا ما يفسد البيع ولا يفسد النكاح» 
هذا لا يعرفه الفقهاءء وهذا الذي قاله صحيح وله تعلق بأمر آخر يؤكده. يذكر في باب 
الأخبار» وهو قول الراوي: نهى عَلَمِدِ عن كذاء وأمر بكذاء فإن هذا لحذاق الأصوليين 
فيه تنبيه ذكروه» ليس هذا موضعه. 

وختم أبو المعاللي كتاب التأويلات» فذكر رتبة أجزاء الكتاب (ص 7)». وأخبر أن أصول 
الفقه أدلته» وأدلته نطق صاحب الشرع» والإجماع؛ ومستنبط من نطق الشرع» فتعلق بنطق 
الشرع النظر في كتاب الأوامر؛ وكتاب العموم» وقد تقدم ذكرهماء وذكر أحكام النص»؛ والمجمل» 
والظاهرء وذكر التأويللات» وسنذكر أحكام الأخبارء ثم الإجماع. والقياس» ثم الترجيح» ثم 
النسخ» ثم أوصاف المفتي» ثم نختم الغرض من الكتاب بالنظر في تصويب المجتهدين . 

وهذا الذي اختاره أبو المعالي في الترتيب من تقدمة كتاب القياس على كتاب النسخ 
مما جرى الرسم بخلافه. لأن النسخ نظر في الأقوال الصادرة من صاحب الشرع» والقياس 
نظر فيما استنبط من أقواله. ولعله أخر ذلك لما كان المنسوخ بطل كونه دليلا» والقياس لم 
تبطل دلالته؛ والخطب في هذا يسيرء والأمر هين» ونحن نجري في الترتيب على رسمهء 
فلا يختلف علم مطالع الكلام على جزء من أجزاء هذا العلم باختلاف وضعه في التأليف 
على هذه الطرق التي أشرنا إليها. 


(1) كذافي الأصلء ولعله: نواه. 
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كتاب الأخبار 


الكلام في مقدمته من ثلاثة أوجه: ‏ الكلام في التسمية» وفي الحدء وفي الاعتراض 
عليها. 

فأما التسمية فقد علم فيما تقدم مذهبنا في إثبات كلام النفس» ووسعنا الكلام في ذلك 
بيننا وبين المعتزلة والفلاسفة» وذكرنا ما يقال لكل مذهب وعليه» وأشرنا إلى الاختلاف في 
تسمية الكلام الصوئي كلاماء هل ذلك حقيقة أو مجازء فكذلك يختلف أثمتنا في تسمية 
الخبر الصوتي خبرا؛ هل يسمى بذلك حقيقة أو مجازا؟ مع اتفاقهم على أن ما في النفس من 
الكلام يسمى كلاما وخبرا حقيقة» ومع اتفاقهم على أن العبارة عما في النفس بإشارة إن 
سميت كلاما وخبرا فذلك مجاز وليس بحقيقة» فمن سثئل عن شيء: هل كان؟ فإنه يقدم في 
نفسه وضميره خبرا عنه بأنه كان أو لم يكن» فهذا المقدم في النفس يسمى خبرا حقيقة» فإن 
نطق بلسانه بقد كان.. أو قال لم يكن» فإن هذا يسمى خبراء وهل يسمى بذلك حقيقة أو 
مجازا؟ فيه اختلاف. وإن أشار بيده أو برأسه خافضا رأسهء ليفهم منه أنه لم يكن» فإن 
سمي هذا خبرا فإنما ذلك مجاز. هذا الكلام في الوجه الأول. 

وأما الوجه الثانى وهو الحد فإن المشهور فى حده أنه ما دخله الصدق والكذب.. 
وسائر أنواع الكلام من الأمرء والنهي» والاستغيار: والترجي» والتمني» وغير ذلك من 
أنواع الكلام لا يدخلها صدق ولا كذب. وإنما يختص بالصدق والكذب نوع.من أنواع 
الكلام» وهو الخبرء فحدّ بما ذكرناه. 

وقد أصلح القاضي هذا الحد بأن زاد فيه: ما يدخله الصدق أو الكذب» فأتى بحرف 
"أو" بدلا من "الواوء لأنه اعتقد أن الحد بالواو يوهم اجتماع الصدق والكذب في خبر. 
واحد. حتى يقول القائل: قام زيدء دخل خبره الصدق والكذب معا. وهذا محال» فعدل 
عنه إلى أن قال: ما دخله الصدق أو الكذب. ليتخلص بحرف "أو" من هذا الاعتواض. 

وقد دوفع عن اعتراضه من وجهين: 

أحدهما: إبطال ما تصور. 


- والثاني : عكس اعتراضه عليه . 
فأما إبطال ما تصورء فإنه إنما فصل الحادون بحرف الواو. حدٌ جنس الخبر كله لا 
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حد خبر بعينه. ومعلوم أن الأخبار بأسرها ما كان منها وما سيكون» بعضها صدق» وبعضها 
كذب. فالتعرض للجس لا لواحد بعينه» يدفع الاعتراض للعلم بدخول الصدق والكذب معا 


وهذا عندي انفصال منهم لا يشفي, لأن الحاد لجملة الشيء من حق حده أن يتصور 
حقيقته في كل واحد من آحاد المحدودء ألا ترى أنا إذا حددنا الحركة بالانتقال» فلابد أن 
رك قر نه ع خيانها انتقالاء فكذلك يجب أن يكون كل خبر على حياله يدخله 
الصدق والكذبء وإذا وجب هذا فيه» تصور على الحد الإبهام الذي قاله القاضي . 


وأما العكس» فإنه قيل له: ولو أثبتَ حرف "أو" لم يسلم حدّك من الاعتراض» لأنه 
يوهم أيضا أن كل خبر على حياله يوهم دخول الكذب فيه بدلا من الصدق. والصدق(') بدلا 
من الكذب» على مقتضى حرف7)؛ ونحن نعلم أن من قال منا: إني إنسان» فإن خبره 
صدق ولا يمكن دخول الكذب فيه» ومن قال: ما أنا إنسان» فإن خبره كذب لا يمكن 
دخول الصدق فيهء فقد صار هذا الحد بعد إصلاحه (ص 8) غير متخلص من الإيهام 
لمحال أيضا. 

وقد أشار القاضي أبو محمد عبد الوهاب إلى اختيار حدّ جار على هذا الأسلوب مشعر 
بدفع هذا العكس» بأن يعترض لدفع الصيغة. وحله بأنه: ما احتملت صيغته الصدق أو 
الكذب. وقال: إن هذه الأخبار المعلوم صدقها من صدق الرسول الذي يستحيل كونها كذبا 
صيغتها محتملة من ناحية اللسان» ومقتضى وضعها للصدق والكذبء» وتعين أحدهما من 
ناحية العقول لا يرفع [أن] مجرد الصيغة محتملة لهذا. 

والنظر معه في هذا الذي قال يطول» وقد عدل بعضهم على7) سائر المسالك بأن 
قال: الخبر ما لا يخلو إما أن يكون صدقا أو كذباء وكل خبر على حياله يتصور فيه حقيقة 
هذا الحد. وقد يعترض على هذا أيضا بأن من الأخبار ما لا يخلو عن الصدق والكذب 
جميعا على رأي قوم, وهو الخبر الذي لم يتعمد من أخبر به الخلف»ء ولكنه غلط في 
اعتقاده» كمن اعتقد أن زيدا في الدارء فقال: زيد في الدارء فإن لم يكن في الدارء فإنه لا 
يوصف خبره بأنه صدق لأن خبره لم يطابق مخبره» ولا بكونه كذبا لأن الكذب عند هؤلاء: 
الإخبار عن الأمر بخلاف ما هو عليه مع القصد إلى ذلك» وهذا الغالط غير قاصد للخلف . 


واللوم؛ والغالط هاهنا غير مذموم ولا ملوم» ونحن نبطل هذا الأصل» ونرى أن هذا كاذب 


(1) في الأصل : والكذب. ولا يصح. 
(2) كذا في الأصل» ولعله: حرف “أو" . 
)3( كذاء ولعله: عن. 
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في هذا الخبرء وارتفاع اللوم والذم لا ارتباط بينه وبين هذه الحقيقة التي كون هذا الخبر على 
خلاف المخبر عنه. 

ولو شئت أن تأتي بعبارة جارية على هذا المسلك من التحديد» وتنتظم المذهبين 
لقلت: حد الخبر ما لا يخلو أن يكون مخبره على ما ليس هو عليه أو على ما هو عليه. 
وهذا المعنى من مطابقة الخبر لمخبره» أو مخالفته له متفق على أنه لابد منه» وإن وقعت 
المناقشة في تسمية ما يخالف مخبره كذبا إذا لم يقصد إليه» ومر بأنه لا يخلو عن أن يكون 
صدقا أو كذباء فمعنى هذه العبارة أراد. 

وقد يتعلق من ينصر مذهب من ذهب إلى اشتراط القصد في حقيقة الكذب بقوله 
تعالى : دا جَآء 1 المَُفُِوتَ دَالُوا مَتبَدُ إنََكَ سول أله أله يلم إن لرَسُولُمٌ وله نهد إنَّ ألمينقِينَ 
لَكذبوت 2074 فأكذبهم مع قولهم مقالا حقاء لما لم يقولوه عن اعتقاد. وهذا لا حجة 
فيه» لأنه وإن لم يكن صدقا عندهم لأجل عدم الاعتقاد فليس بكذب أيضاء لأن مخبره ليس 

وإنما يحصل الكذب مع المخالفة ويبقى التنازع في مراعاة انضمام القصد27) إليهاء 
فإن قيل: أكذبهم فيما أخبروا به من اعتقادهم» لأنهم قالوا: نشهد بذلك؛ وهم لا يشهدون 
به. قيل: قد رجع الأمر إلى مخالفة مخبره» وهذا واضح. 

وقد حكي عن قوم من أهل العربية أنهم لا يصفون قول القائل: أتيتك غدا»: بأنه صدق 
ولا كذب؛ فإن أضافوا إلى هذا أنه ليس بخبر؛ لم ينتقض حد الخبر الذي ذكرناه على 
أصلهم. وإن سلموا كونه خبراء ومنعوا وصفه بالصدق أو الكذب, فالحد منتقض على 
أصلهم ولا وجه لمنع تسميته خبراء وإن كان محالاء فكم من محال اتفق على تسميته خبراء 
ولا نزاع في كونه كذباء وليس في هذا أكثر من إيراد معنى متنافر. 

والإخبار عن فعل تقضئ وذهب زمانه بأنه فعل في زمان مستقبل» والعقل يحيل هذا 
وينكره» ولكنه بالجملة تضمن إفادة» ولكنها محال لا تتصور. ولعلنا أن نوسع هذا في 
تقسيم المخبرات إن شاء الله؛ وهذا الكلام على التسمية» والحد» والاعتراض عليه . 

وأما الاعتراض على اصطلاح هذا الباب فإنه يقال: أطلق الناس. تسمية ما روي عن 
النبي مَل أخبار20), ومعظم ما قد نقل الرواة عنه يل أوامر ونواهي (*4) والأوامر. والنواهي 
ليست بأخبار. ْ 
(1) المنافقون/ 1. 
(2) في الأصل: القصد انضمامء وكتب عليه علامة التقديم والتأخير. 
(3) كذا في الأصلء ولعله: أخبارا. 
(4) كذا في الأصل؛ ولعله: نواه. 
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وقد أجيب عن هذا بأ أوامر النبي لا ونواهيه ليست عن نفسه» وإنما هي خبر 
عن ربه بأنه أمر ونهى» فكل أمر منه تضمن خبرا عن ربه أنه أمر به ا ان ار 
لأنه استدل بالمعجرة ة على أن جميع أخباره حق وصدق» فمن هذه الجملة وجب أن يتبع في 
أمره ونهيه . 

وجواب ثانٍ أنهم لم يكونوا يسمون ما سمعوه عن النبي يك من هذا خبراء ولكن 
حدثت له هذه التسمية بعد ذلك؛ لما أن نقلته رواة عن رواة» فصار إخبار (ص 189) الرواة 
عن رواة فيه حقيقة الخبر» فلم يخرج هذا الاصطلاح عن حقيقة ما ذكرناه. 


فصل في تقسيم الأخبار على الجملة 

اعلم أن المشهور الذي عليه الجمهور انقسام الأخبار إلى قسمين: تواتر وآحاد. 

والتواتر عبارة عن كل خبر رواه مخبرون» فعلم صدقهم في خبرهم ضرورة. 

والأحاد عبارة ما لم ييحصل 'منه أككر مخ غلية الطن يضدق: من الغين واعدا كان أن 
أكثر» ما لم تبلغ الكثرة ة إلى العدد الذي يقع العلم الضروري بصدقها في خبرها. 

وذهب قوم من الأئمة إلى زيادة قسم ثالث على هذين القسمين فقالوا: الأخبار ثلاثة» 
خبر واحد» وخبر مستفيض» وخبر متواترء وجعلوا المستفيض منحطا عن طبقة المتواتر» 
مرتفعا عن طبقة الأحادء ورأى هؤلاء أن إثبات هذا القسم لابد منهء لأجل وجود خبر يخرج 
عن هذين القسمين اللذين حصر الجمهور التقسيم فيهماء وهو الخبر الذي يقع عنه العلم 
بصدق المخبرين» لكن العلم الواقع علم نظر واستدلال» لا علم بديهة واضطرار. قال 
هؤلاء: فإذا كان التواتر عبارة عما يقتضي العلم الضروري» والآحاد عبارة عما يقنضي 
الظن» يقي هذا الصنف من الأخبار لا عبارة عنه» فاقتضى الحال وضع عبارة عنه تميزه عن 
القسمين» ونستوفي بوضعها تقسيم سائر الأقسام. 

وقد نوزع هؤلاء من وجهين: 

- أحدهما: يتعلق بوضع التسمية» وذلك أن المستفيض مأخوذ من الفيض» من 

قولهم : فاض الإناء يفيض فيضاء وهذا لمعنى إشعاره بحقيقة ما قلناه فى الخبر المتواتر 
أولى. » لأن الخبر المتواتر يفيد أعلى مرتبة تفيدها الأخباره ابرعم عدف لجيه فنا وداه 
غيره وفاض. 

وهذه مناقشة في عبارة واصطلاحء ولا طائل تحتهاء ولا يناقش ا 
عبارة يتفاهمون بها معنى في صناعتهم . كما يناقش المتكلمون على الحقائق» أوَ لا تر 
الجمهور يطلقون خبر الواحد على ما رواه الاثنان» لما كان إنما 0 
أكثر منه.؛ ولكن سومحوا بهذا لما كان قصدهم الاصطلاح. 
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والوجه الثاني من مناقشة هؤلاء الذين زادوا القسم الثالث» يتعلق بالمدافعة عن تصوير 
المذهبء وذلك أن أبا إسحاق الإسفراييني من جملة من أثبت هذا القسم الثالث الذي هو 
الخبر المستفيض» ومثله بالخبر عن النبي ظَلِكددْ الذي اشتهر عند أئمة الحديث». فلم 
ينكروه» ورأى هذا مما تعلم صحته علما نظرياء لا علما ضرورياء وكأنه استدل بالاشتهار 
مع التسليم» وعدم الإنكار على صحة الحديث» وقطع على صدقه. 

وقد أشار ابن فورك إلى طريقته هذه في صدر كتاب "مشكل الحديث" الذي صنفه. 


وتمثل في هذا بخبر: في الرقة ربع العشر» )2 احير «في مائتي درهم 2 
دراهم»(2), وشبه ذلك . 


وأنكر أبو المعالي أن يكون هذا طريقا إلى العلم» ورأى أن التسليم وعدم الإنكار من 
أئمة الحديث لا يقتضي أكثر من الظن» وذكر عن ابن فورك أنه قال في بعض مصنفاته: إن 
الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول يقطع بصدقه. وأنه فصل القول في ذلك أيضا في بعض 
مصنفاته» فذكر أن القطع إنما يتحقق إذا تلقوه بالقبول قولا وعملاء وأما مجرد العمل فلا 
يكون طريقا إلى القطع. لأنهم متعبدون بالعمل بخبر واحدء وذكر أن القاضي ابن الطيب لم 
يسلم القطعء ولو تلقوه بالقبول قولاء لأجل أن التلقي بالقبول وإظهار التصديق يكون 
مسكندا إلى ما حصل لهم من غلبة الظن بصدق العدل فيما رواه» وتصديق العدول غير 
مستنكر. فقيل للقاضي: فلو صرحوا بأن التصديق لم يصدروه عن ظن بل عن قطع . فقال: 
هذا لا يقع» لأجل أن قطع الأمة على أمر مجوز من غير طريق يقتضي القطع خطأء والأمة 
معصومة عن الخطأ. وهذا الذي أورده أبو المعالي من التعقب فيما مثل: به 'الإسفراييني 
صحيح . ١‏ 


وآنا" التسكرية ينابق فؤرلة والفافوتابن الطهد رضي قينا كما لقتنا عنينا» 
فإن ما أظهره() القاضي صحيح من أن الأمة لا تجمع على خطأء وما ذكره ابن فورك 
صحيح في أن إجماعها على أمر ما يتضمن7) القطع منا بصحة ما أجمعوا عليه فصحيح 
أيضاء ولكن الإنصاف [الآمتفصيل في تصديق الخبر المروي» فإن لاح من سائر العلماء 
مخايل القطع والتصميم» وآنهم أسندوا التصديق إلى يقين فلا وجه للتشكيك» ويحمل 
عليهم أنهم علموا صحة الحديث من طريق خفيت عناء إما أخبار (ص 190) ثقلت تواترا 
واندرست» إن كان الخبر مما يصح اندراسه» أو من غير هذه الطريقة. وإث لاح منهم 
(1) أخرجه البخاري. 

(2) أخرجه أبو داود» وابن ماجه»ء كلاهما في الزكاة. 
(3) في الأصل: ما ظهره. 
(4) في الأصل: يضمه. 
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التصديق مستندا إل نحسين الظن بالعدول» وبدارا إلى القبول من جملة السئن» وانقيادا 
إليهم , فلا وجه للقطع. 

وقد رأيت ابن فورك في صدر كتاب مشكله الذي صنفه في الحديث أشار إلى إثبات 
هذا القسم قسما ثالثاء وصرف العبارة إلى كل خبر يعلم صدقه بالنظرء ويكون العلم الواقع 
عن ذلك الخبر علما مكتسبا نظريا. وقد يمثل في هذا الصنف(') بمثال يسلمه القاضي. وهو 
رواية أحد الصحابة أنه كان في غزاة كذا مع النبي كَلِْهِ «فرآه يتوضأ والماء ينبع من بين 
أصابعه»» ويتوضأ الناس» وأشار إليهم ولم ينكر عليه أحد ما قال» بل يطابق الخلق والجم 
الغفير على السكوت عن الإنكار عليه فإن ذلك يستدل به على صحة خبره» وهذا مبسوط 
في كتب الأصول في الكلام في معجزات الرسول يَكةِ. 


فصل في الخبر المتواتر 

القول في هذا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ل العلم عن الخبر المتواتر أم لا؟ 

- والثاني : كيفقية وقوعه. 

قد 

فأما وقوع العلم عنه فجميع أصحاب المقالات على اختلاف طرقهم مجمعون على 
وقوع العلم عنه.ء سوى طائفة تعرف بالسمنية» فإنهم أنكروا وقوع العلم عن الخبر المتواتر» 
وجمهور المصنفين الناقلين مذهبهم هذا يشيرون إلى أنهم مخالفون في ذلك لفظا ومعنى. 

وأبو المعالي يشبر إلى تسهيل أمر مخالفتهم في هذاء أو يرى أنهم ينكرون وقوع العلم 
به على الجملة» لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد الأخبارء بل إلى قرائن تضامً الأخبار» 
ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل» كالعلم الواقع بخجل الخجل» ووجل الوجل» وقد 
رد المصنفون الحاملون خلافهم على المخالفة في أصل وقوع العلم مذهبهم» فإن الإنسان 
يعرف أمه التي ولدته. ولا طريق له إلى معرفتها إلا الخبر المتكائر بأنها ولدته. فإن جحد 
جاحد معرفة أمه سقطت مكالمته وإن أقر بها سلم إفادة الخبر المتواتر وقوع العلم. وهكذا 
يضرب في هذا مثالا بمعرفة مكة وبغداد» ولا يظن أن هذه محاجة لهؤلاء» لأن النظريات 
فروع للضروريات» ومن جحد الضرورية فلا سبيل إلى مخاطبته بالمعاني النظرية» وإنما 

وأما الوجه الثاني وهو كيفية وقوع العلم [به] فإنه ينظر فيه من نحوين مختلفين : 
(1) في الأصل : النصف. 
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أحدهما: هل العلم الواقع عن الخبر المتواتر ضروري أو نظري؟ 

- والثاني : لماذا يسنتد هذا العلم؟ 

فأما كونه ضروريا فإنه مذهب جميع أصحاب المقالات سوى الكعبي وأتباعه» فإنهم 
ذهبوا إلى افتقار هذا العلم إلى تقدم استدلال» فالكعبي وجماعة ممن تبعه يرون أن هذا 
الاستدلال المتقدم للعلم يثمر علما نظريا كغيره من العلوم النظرية. ويرى بعض اتباعه أن 
هذا الاستدلال يثمر علما ضروريا. 0 ُ 

وجمهور المصنفين يشيرون إلى مخالفة هذا المذهب أيضا لما عليه الجمهور لفظا 
ومعنى» وأبو المعالي حمله على مخالفة لفظية لا معنوية» ويرى أن المستمع للأخبار 
المتواترة لابد أن يصحب استماعه تأمل ما من تعزي الأخبار عن التواطؤ عليها لغرض ماء أو 
لجامع وسائس ساس المخبرين حتى صاروا إليهاء فهذا التأمل ضرب من الاستدلال وقع عنه 
العلم. فتلطف أبو المعالي في رد خلاف السمنية والكعبية» إلى أمر قد يوافقون عليه» وأشار 
إلى تصحيح هذه المذاهب إن قصد أهلوها ما ظن بهم. 

وقد ردّ المصنفون على الكعبية بأن الصبيان ومن تقاصر عمره عن النهوض بالاستدلال 
يعرف المخبرات المتواترة» كيف يعرف الطفل أمهء وهو في سن يقصر عن النهوض 
بالاستدلال» فلو وقف هذا العلم على الاستدلال لما أدركه من لم تبلغ فيه درجة الاستدلال. 

وأيفنا نان ا ايتعان عله يلت« الناين فيه بالايطاء ليوف والتسرف قن فزون 
المذاهب بحسب اختلاف. القرائح والأفهام». وصخة التصور. وفساده». وترى | السامعين 
للأخبار المتواترة يتساوون في وقوع العلم مع اختلاف أفهامهم وطرائق استدلالاتهم» وما 
ذاك إلا لكونه علما غنيا عن الاستدلال. 

وأما التفات الذهن إلى أن في تأمل(') يستفاد به التعري (ص 191) عن أسباب 
المواطأة وما في معناها مما يمنع وقوع العلم» فإنما ذلك أمر لطيف خارج.'عن كيفية 
الاستدلال» ونازل منزلة تحديق الأبصار للمبصرات» والإصغاء بالأسماع للمسموعات» 
ومثل هذا لا يسمى استدلالا. 0 

وقد تمسك الكعبي في تصحيح ما قال بأن هذا العلم لو علم على الضرورة لما خالف 
فيه هو وأتباعه» فدل على أنه يعلم بالنظرء ومن البعيد أن يكون ا ا 
والعلم بنفس هذا العلم نظريا. ْ 

ورد القاضي هذا بأنه استبعاد اقتصر عليه على الدعوى من غير حجة؛ والعلم 
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الضروري يفتقر إلى النظر في إبطال طرق النظر التي توصل إليه» حتى يعلم انحسام مواد 


(1) كذا في الأصل: إلى أن في تأمل. وكتب بالهامش ما يشير إلى تصحيحه لكنه غير واضح في الصورة التي 
لديّ. 
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النظر عنه أنه ضروري. ولو بشع على القاضي هذا بأنه يوجب أن العلم بالمستحيلات كلها 
ضروري ؛ ومع هذا إنما يعرف كونه ضروريا بالنظرء لم يلتفت إلى هذا التبشيعء وسلك17) 
في الطريق التي أريناك. 

وقد عورض القاضي بأن العلم بكون العالم عالما هو عين علمه بالمعلوم من غير 
مزيد. فإذا كان ذلك العلم بعينه ضروريا فكيف يتصور من جهة أخر نظريا. وهذه معارضة لا 
تلزم. لأنا إنما ننكر التناقض المتزاحم على ذات واحدة من جهة واحدة» وأما من جهتين 
فلاء وكون العلم علما جهة. وكونه نظريا أو ضروريا جهة أخرى» فلا يعد في تعدد الطرق 
بتعدد الجهات» وهذا إنما يحسن التدقيق فيه في كتب أصول الديانات . 

وأما كيفية الوقوع والنظر فيه من جهة الاستناد فإن الجميع أطلقوا القول بأن هذا العلم 
مستند إلى الأخبار المتواترة» وأنكر أبو المعالي هذاء ورأى اد سه ان القراي ار ] وخر 
العدد الذين لا يمكن فى العادة تواطؤهم» ولا الكذب» ولا اتفاق وقوعه منهم غلطاء 
وسمعوا. مع عدم التواطى» وما في معناه» فإذا حصلت هذه القرائن وقع العلم الضروري» 
الجاع اك ام ا ل ا وطرد اصله في هذا 
حتى لم يستنكر وقوع العلم الضروري بخبر واحد» فإذا إضامّته(2 ) قرينة. وتمثل في هذا 
برئيس وقور قد ألف من سيرته ما ملاً من هيبته الصدورء إذا خرج شاقا جيبه» لاطما 
وجهه» ناتما شعره» ينادي : وا تكلام, وا ولداه. قل خلع رقبة الوقار التي اعتادها» وأخبر 
.بموت ابنه» والغسال(3) متشمر داخل» خارج للغسل» والجنازة حاضرة» فإن هذا يعلم 
ضرورة صدقه فى موت ابنه. 

وجمهور أثمتنا ينكرون هذاء ويرون أن العادة كما اطردت بوقوع العلم الضروري عند 
الأخبار المتواترة» فكذلك طردت بعدم وقوع العلم عند خبر واحدء ولو صور في مقارنة 
خبره كل قرينة» ويرون أن هذا الذي تمثل به أبو المعالى ربما تحقق وقوعه من هذا 
الموصوف كذبا لغرض ماء بخلاف العدد المتواتر فإنه لا يتفق منهم مع الكثرة تعمد الكذب» 
وا ومني عليه جام اريت العلم, ولظهر ثاني حال منهم الإشعار بتواطئهم» ولو صور 
في هذا أيضا من المثل من لقيناه بقرب حمام» وسطله بيده. ومئزره يقطر ماء» ووجهه 
محمر يتصبب العرق على وجهه. فذكر أنه خرج من الحمام فإنا نعلم صدقه ضرورة. 

ومثل هذا بعض المتأخرين بأن الضارب باب صديق له. فخرج إليه خادمه. فيقول له: 
قال لك: ادخل» فإن الدخول مباح لهء وربما وقع العلم الضروري لسامع خبر الخادم 
بصدقها من قرينة حال شاهدها منهاء وذكر عن هذا المتأخر أنه أفرط حتى زعم أنه يعلم 
(1) كذا في الأصلء ولعله: واسلك. 
(2) كذا في الأصلء ولعله: إذا ضامته. 
(3) في الأصل: الغشال. 
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صدق بعض المدعين لحقوق لهم على غيرهم ضرورة» وقد أنكر هذا غيره من الأئمة» 
وقال: قد تكررت الدعارى في مرور الأعصار في سائر الأمصارء ولا أحد من القضاة سمع 
منه أنه(') علم صدق مدع على الضرورةء وما ذاك إلا لاطراد العوائد» بما قلناه من أنه لا 
يقع العلم بخبر الواحد على حال. 


وهذه طريقة إنما سبق النظام [بها]ء فذكر عنه أنه قال: يقع بخبر الواحد العلم» ونقل 
بعض المصنفين عنه هذا مقيدا إذا ضامته قريئة. ورأى أبو المعالي أن هذا النقل الثاني أولى 
وأشبه به. 

وذهب ابن خويز منداد من أصحابنا إلى أن خبر الواحد يوجب م الظاهر. 
ولعلنا(2) أن نتكلم عن مذهبه فيما بعد. 

وبالجملة فإن هذه المثل ربما ام الضروري؛ وإن لم 
يصحب القرائن خبرء كمثال من لقيناه خار من الحمام على صفة ما ذكرناه» فإنة ربما كان 
ل ا 2) يخبر بذلك الخبرة الس له 
في هذاء وما صوره الآخرون من الشكوك والتجويز لا معنى لهء لأن القرائن لا تنقل» وإن 
اعتمد النظام ومن وافقه على مجرد اللأوصاف التي وصفواء غلطواء» وطرق الإمكان 
والتشكيك لها فيها مجال» لكن لا يبعذ أن يكون هناك من الأوضاف التى ذكروا احوال لا 
يعبر عنهاء فيقضي مجموع ذلك العلمء ولا قدرة لألسن خلق الله وأقدرهم على التصور 
والتصوير أن يعبر عن جملة القرائن» ولا يبين بعبارة عن فرق ما بين شحوب المريض 
وشحوب الخائف. 

وقد ذكر الشافعي أن من شهد عند القاضي بأنه رأى طفلا التقم ثدياء» وخ يمصه » 
ويتجرجر ما يمصء. فإنه لا يثبت قضية بأن الطفل رضيع للمرأة حتى. يقطع الشاهد 
الشهادة بأنه قد ارتضعته المرأةء معوّلا فى ذلك على قرائن أحوال شاهدها ضامت هذه 
الأورصاف. ْ ١‏ 

وأما الوجه الثالث وهو شرط خبر التواتر الذي يقع العلم عنه. فإنا قدمنا ذهب أبي 
المعالي» ما يفهم منه أنه يرى اتحاد الشرط في هذا الفن» لأنه يسند وقوع:العلم إلى 
القرائن» ولا يعتبر أن يكون المخبر واحدا أو أحاداء ويرى أن كثرة العدد أحد القرائن. فأما 
الترينة: ااجغتانة لغير الرانه الذي رقم العلم عند خيره» فلا يحكق أن يكير الها بعنارة 
تضبطها. وأما القرينة التي نشير إليها في خبر التواتر» فإن العبارة عنها أن الكثرة,التي() لا 
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يمكن في العادة أن يقع منهم الكذب اتفاقا منهم على تعمدء أو يتفق من جماعتهم وقوعه 
منهم سهوا وغلطاء مع انتفاء أسباب التواطى» وما في معناه من الأمور الحاملة للعدد الكثير 
على الكذبء فإن هذه الأوصاف هي المشار إليها بأنها قرائن على الجملة» فأنت ترى كيف 
صارت الكثرة أحد مجموع هذه القرينة المقتضية للعلم عند سماع الخبر المتواتر . 

وأما من سواه فإنهم تحزبوا أحزاباء فمذهب جماعة المحققين اعتبار ثلاثة!1) شرائط : 

أحدهما: كون المخبرين كثرة. 

- والثاني : كون المخبرين يخبرون عما علموه ضرورة» وقد عبر بعض الطائفة عن هذا 
الشرط الثاني» بأن قالوا: يجب أن يكونوا يخبرون عما علموه حساء فأبدلنا قولنا: ضرورة 
بقولهم : ينا وهذا متعقب عليهم. لأن المخبرين لو أخبروا عن خجل الخجل الذي 
علموه من قرائن الحال لوقع عن خبرهم [العلم]» إذ كانوا من الكثرة بحيث لا يتفقون على 
الكذب» وهذا العلم وإن استند إلى الحس على وجه ماء فمجرده المحسوس لا يكفي في 
وقوع العلم؛ لأن الحمرة إنما يدرك الحس ذاتهاء وقد أخبرنا أن حمرة الخجل كحمرة 
الغضبان» يفرق بينهما بأمر يدق عن ضبطه بالعبارة» أو تحديده في الحس . 

وإنما شرطنا أن يكونوا مخبرين عما علموه ضرورة» لأن المسلمين والتصارى واليهود 
يبلغون من الكثرة إلى ما يفوت الإحصاء والعد. ويخبرون عن حدث العالم» ولا يقع العلم 
الضروري بصدقهم في خبرهم» لما كانوا قد أسندوه إلى دليل» فكيف يكونون وهم لا 
يعلمون ما يخبرون عنه بالضرورة» وهم أصل في هذا الخبر» ثم من سمعهمء وهم كالفرع 
عنهم» يعلم صدقهم بالضرورة؛ فيصير الفرع أقوى من أصله» وهذا محال. 

- والشرط الثالث: أن يستوي طرفا الخبر وواسطته» فإذا أخبرت الصحابة بظهور 
محمد عَلِنةِ وقع لمن سمعهم العلم الضروري بصدقهم لأنهم كثرة أخبروا عن مشاهدة» 
وهكذا إخبار العصر الثاني الذي سمع منهمء إلى العصر الثالث» إلى أن تنتهي الأعصار 
إليناء فيعلم ضرورة صحة هذا الخبر. 

فلو اتفق انحلال في أحد الأعصار الوسائط بيننا وبين الرسول 8 حتى لم 
يكونوا من الكثرة بحيث يوجب خبرهم العلم الضروريء لا يحل العلم الضروري لنا نحن 
لعدم الشرط في واسطة من هذه الوسائط. ولهذا قلنا: إن اليهود وإن كانوا من الكثرة بحيث 
لا يمكن اتفاقهم على الكذب. فإنهم وإن نظروا(2) إلينا أن موسى ذل أخبرهم بتأبيد 
شريعتهم فلا يقّع العلم لنا بصدق ما قالواء لأن الدخيلة دخلت على الكثرة من مبدأ الخبره 
فإنه لم يكن عن كثرة. وقد قيل: إن ابن الراوندي لقنهم هذه الكذبة ليجادلوا بها المسلمين» 
(1) في الأصل: ثلاث. 
(2) كذا في الأصلء ولعله: نقلوا. 
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ويقولون('2 لهم: أنتم تدينون بصدق موسى كله وموسى الذي تصدقونه قد حلبرنا منكم 
ومن دينكم . والدليل على أنه خبر مؤتفك اختلف بعد ذهاب عصر النبي 292 أن هذا 
الخبر لو كان صحيحا لخصمت به اليهود محمدا يِه ولقالت له: (ص 193) أنت تأمرنا 
بتصديق موسى وطاعته» وموسى قد أمرنا بتكذيبك ومنافرتك» فلا يمكن أن يكون هذا الخبر 
عندهم» ويعدلون عن محاجة النبي ظَلَِدْ به إلى ترّهات يوردونها عليه» ومسائل يمتحنونه 
بهاء مما لا حظ لها في أن تكون من قويّ الشبهء فضلا عن أن تكون حجة يخصم بها َل . 

وهكذا اعتذارنا عن إطباق النصارى على أن عيسى قتل وصلب» فإنا لا نجد أنفسنا 
مضطرة إلى العلم بصدقهمء وما ذلك إلا أن هذا الشرط الذي ذكرناه من استواء الطرفين 
والواسطة انحل عليهم» وتلقّوه عن آحاد شبه عليهم . 

وهكذا يقال للإمامية في نقلهم النص عن علي 898 ٠‏ فإنهم إن قالوا: إنا من الكثرة 
بحيث لا يصح منا التواطؤ على الكذب. قلنا لهم: إنما دخلت عليكم الدخيلة من مبتدأ 
الخبرء لأنكم لم تنقلوه كثرة عن كثرة حتى تتصل الكثرة بالنبي كَل وأقل الكثرة منكم إنما 
تلقنته من آحادء تعمد الكذب عليهم ممكن في العقول وفي العادة» فلهذا لم يقع العلم لنا 
بخب ركم . 

وقد أنكر أبو المعالي عدّ هذا شرطا فيما نحن فيه» وإن كان القول في نفسه صحيحاء 
وذلك أنه رأى [أن أهل] كل عصر مستقلون بأنفسهم في خبرهم, والناقل عنهم إن كان من 
الكثرة بحيث لا يكذب فقد صدق فيما نقل» ويقع لنا العلم بصدقه» و إن كان أهل ذلك 
العصر آحادا لم يقع للسامعين العلم بصدقهم» فقد صار هذا الشرط منحصرا فيما تقدم من 
اشتراط الكثرة» وإنما يحسن أن يترجم عن هذا بأن يقال: هل يندرس ما تواتر أو لا يندرس؟ 
وينظر هذا في باب القول على ما يندرس من أخبارا لتواتر» ويشيع من أخبار الآحاد. وقد 
كنا ذكرنا أن الكثرة أحد الشرائط الثلاث في وقوع العلم بالخبر المتواترء فأما ضبط الكثرة 
بن ناجيه المهانة والاخيي »قاذ سيل اإلبهترلم برعت إليه 3اهمه ومحال أن يتصورء لأنّا لو 
قدرنا أن مائة ألف يقع العلم بخبرهم وهم نهاية من ب بقع العلم بخبرهم لاقتضى هذا أن مائتي 
ألف لا يقع العلم بخبر هم فيصير زيادة الكثرة وتضاعف مني المكرين كانتي 
الخبرء وهذا عكس المعلوم قطعا 

امش نه رن الخال دا ارد ل وه 
المسألة من سائر الطوائف» فنقلت فى ذلك مذاهبء, ولو سبق الأئمة لنقلها لاقتضى الحال 
الأقد انث عق تذكرها » لاكسارسا ببعة المذافت إلنها عن المحضيل : ش 

فمن ذلك قول أبي عبد الرحمن صاحب العلاف: أل جا يق بغيرة الحلمديلة 


(1) كذا في الأصل» ولعله: ويقولوا. 
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مؤمنين أولياء الله معصومين؛ ولكن لابد أن ينضاف إليهم سادس من جملة الناس حتى لا 
يلتبس أمرهم ولا يتميز هؤلاء المعصومون للناس» وهذا نقله يغني من له أدنى فهم عن 
الاشتغال بنقضه. وإذا كان عند هذا الرجل لابد أن يكونوا معصومين؛ فما الحاجة مع 
العصمة إلى العددء والعصمة في واحد بعينه تغنيه عن العدد. والرسول واحدء ولما كان 
معصوما عن الكذب لم يقف العلم بصدقه عن أن ينضاف إليه. وهب أنه تصور الحاجة إلى 
مضامة عدد؛ فما المقتضى كونهم خمسة؟ فإن مرّ في الاعتلال لكونهم خمسة على يقة 
القاضي التي سنذكرها من أن الأربعة لا يقع العلم بخبرهم. قيل له: القاضي لا يشترط 
العصمة؛ وسنتكلم على الذي أداه إلى ما قال حتى يعلم منه أن هذا الرجل لم يسلك 
مسلكه. ومن ركيك ما نقل عن هذا الرجل أنه قال: أقل ما يقع بخبره خمسة إلى عشرين» 
ولا يمكن عاقل('! أن يتصور وجها(2) إلى جعل العشرين نهاية دون أن يقال: إلى الثلاثين» 
أو إلى الأربعين» أو إلى الألف. والألفين» وقد قدمنا أن الكثرة لا يصح أن تنضبط بنهاية 
وآخر. 

وهكذا اشتراط التباس الخمسة بدخول سادس معهم ليس منهم حتى يلتبس أمرهم لا 
تأثير له في ثبوت العلم أو نفيه» وإنما هذا قرع باب قوم آخرين من الإمامية الذاهبين إلى 
إمام معصوم لا يعلم متميزا بين الناس» أو قوم آخرين يرون إخفاء حال الولي وكونه في 
الأرض لا يعرف. وهذا كله لا معنى للتشاغل به» كما قدمناه. 

وهذا ما ذهب إليه العلاف. وهشام القوصي من أن أول عدد يقع بهم العلم 
عشرون مؤمنون7 أولياء الله؛ تمسكا بقوله تعالى: 8 إن يكن( يكم عِمْرُونَ دروت نبوأ 
ِأتييّ 874 . 


وَمَنِ بعك ين الْمؤْمِنيت 674 والآية نزلت لما (ص 194) كمل إسلام أربعين» وأيضا فإنه 
العدد الذي لا تقوم الجمعة بأقل منه على رأي من قال به من الفقهاء . 

وهكذا مذهب من ذهب إلى أنه يجب أن يكون أقلهم ثلاثمائة وثلاثة عشر كعدد أهل 
بدر. 


ومذهب من ذهب إلى أن عددهم ألف وسبعمائة كعدد أهل بيعة الرضوان. 
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هذه لا يخفى عن خواص العوام بعدها عن التحصيل» وبعد هذه التشبيهات» وأي 
مناسبة بين عدد جنس اتفق للإمام اللقاء به في حرب ما وبين وقوع العلم بصدق الأخبارء 
وكم غزا النبي يَلِْهِ من غزوة» وكم أسرى من سرية» أعداد جميع ذلك مخالف بعضه لبعض»ء 
وكل ذلك مبني على الحاجة والمصلحة والكفاية في الحرب» والدعاء إلى الجهادء 
وتحصيل الأجر والغنائم: وهذا ليس من وقوع العلم بالأخبار في ورد ولا صدر. 

وقد أدى قوما الإفراط إلى أن ذهبوا إلى أن أقلهم أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ولا 
يحصيهم عددء وهذا إسراف. ونحن نعلم أن أهل مصر وبغداد إذا أخبروا عن شيء رأوه 
فإنه يقع للسامع العلم بخبرهم. وفتطراه بلك ويمكن أن يحصروا بعددء ولو جرينا إلى ما 
لوّحوا به لقلنا به ولو كانت مدائن كثيرة هي أكثر العالم لأمكن في العقول أن تعدّء ولكن 
عند انتظام أمور يبعد في العادة اتفاقها. 

وبالجملة هذا المعنى يلوح لأنه لا مناسبة بينه وبين وقوع العلم» الهم إلا أن يشيروا 
بكونهم لا يحويهم بلد إلى أن أهل البلد الواحد يمكن تواطؤهم لتجاورهم ولقاء بعضهم 
بعضاء فهذا قد يكون من الأمور المناسبة لوقوع العلم» لكن نفرض عليهم حالة لا يمكن 
تواطؤ أهل بلد فيهاء أو حالة يمكن تواطؤ أهل بلد عليهاء حتى يبطل ما قالوه طردا وعكسا. 

وأما:الذاهيون إلى اشتراط كونهم مختلفي الأديان والآباءء أو الذاهبون0') إلى اشتراط 
كونهم مؤمنين.. أو اليهود الذاهبون إلى اشتراط كون المخبرين أهل ذلة وصغارء أو 
الذاهبون(2) إلى اشتراط ألا يكونوا محمولين على أن ينقلوا الخبر الذي أخبروا به ' فإن هذه 
شرائط جميعها ظاهر الفساد. 

وأما اشتراط اليهود أن يكون الناقلون أهل ذلة وصغار وجزية فباطل فباطل» ٠‏ لأنا ثراهم 
أن المسلمين ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة» وكذلك من اشترط كونهم أهل أديان 
مختلفة يبطل أيضا بانفراد المسلمين بالنقل وهم أهل دين واحد. ويقال لليهود: كنتم في 
أول أمركم لستم في ذلة وصغارء فيجب أن لا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين ثم يكونوا 
في ذلة وصغارء فدينكم وأعلام شرائعكم على هذا غير معلومة عندكم» وهذا لا جواب لهم 
عنه . 

ويبطل اشتراط من اشترط كون الناقلين مؤمنين بأن يقع العلم بنقل سائر البؤودة أو 
سائر النصارى» لأمر ما شاهدوه» وهم ليسوا بمؤمنين. 

وأما اشتراط من اشترط ألا يكونوا محمولين على نقل ما نقلوه فلا معنى له» وصاحب 
هذا المذهب أشار إلى حقيقة» ولكنه لم يضعها موضعها. 
(1) في الأصل : الذاهبين. 
(2) في الأصلل : الذاهبين. 
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قد كنا نحن قدمنا أن انتفاء التواطؤ والأسباب التي تحل محله شرط في وقوع العلم» 
ولكننا مع هذا لا نحيل أن يكون أمر عايشته الجماعة الكثيرة» ونقلوه عن أمر ننقله» وحمل 
على إشاعته يقع عند(') العلم» بل نقول(2). ولو لم يحملوا على نقله لنقلوه إذا كانوا من 
الكثرة» والخبر في نفسه بحيث لا يمكن معه الكتمان» لو اتفق فيه الكتمان لرهبة أو سبب ما 
لظهر الخبر عند زوال السبب فلا معنى لرد(") هذا شرطا في وقوع العلم» وإنما يكون الحمل 
والجبر سببا لاجتماع الكثرة على أمر لولاه لما اجتمعوا عليه ومن تحسس إلى العادات» 
وتصور(*) أحكام المشاهدات عله(”) صحة ما نقلناه. 

وأما القاضي فإنه قطع القول بأن الأربعة لا يقع العلم بخبرهم أصلاء واعتمد في هذا 
على أنهم عدد الشهود في الزناء وقد جاء الشرع بطلبه القاضي بشهادتهم أن يبحث عن 
عدالتهم» وأمر الشارع بهذا أمرا عاما في كل عصر ومصرء وما ذاك إلا لأنهم ممن لا يقع 
العلم بخبرهم» ولم ير حاكم(؟) قط قد زعم أنه استغنى عن البحث عن العدالة فيهم. لأنه 
وقع له العلم بصدقهم» فصار هذا أيضا كعادة مطردة فيهم» كما اطردت العادة بأنا نسمع 
دعوى المدعين» ويسمع ذلك القاضي في مجلس حكومته, ولم يقع لأحد من القضاة أو غيرهم 
العلم بصدق دعوى مدّعء و ما ذاك إلا لاطراد العادة أيضا بكون خبر الواحد لا يقع [به] 
العلم. وقدم حجة عند هؤلاء على من صار إلى وقوع العلم بخبر الواحد على لا ما قدمناه» 
ولو كان الأربعة يقع العلم بخبرهم لكان (ص 5 إذا شهد أربعة بالزنا عند قاض فلم يقع 
له العلمء فإنه لا يقبل شهادتهم لعلمه أنهم كاذبون» أو فيهم كذبة» وهذا خلاف الإجماع . 

وهذه عمدة يعتمدها القاضي مرورا منه على أصله. إذ من أصله أن الكثرة الذين يقع 

العلى لا قبول(7) حتى بة ة» ومرة لا يقع. 
بو الع يضح زول ا حلي خم لمارا ردرة لايم 

وقد وافق القاضيّ أبو المعالي على القطع بأن الأربعة لا يقع العلم بخبرهم. ولكنه 
استضعف حجة القاضي بالشهادة على الزناء وقال: إن الشرع إذن للقاضي في الاستظهار 
بطلب شهادة خامس. حتى يدخل الخامس في جملة البينات. ومقتضى هذا على اعتلال 
القاضي أن يقطع القول بأن الخمسة لا يقع العلم بخبرهم كما لا يقع بخبر الأربعة» لأجل 
إذن الشرع بإلحاق خامس بأربعة في حكم البينة» وهو لا يقول بذلك. بل تردد في الخمسة» 
كل يفم الملم خيرم ام لا 
(1) كذا في الأصل. ولعله: عنه. 

(2) في الأصل: يقول. 

(3) كذا في الأصل. ولعله: لعدّ. 

(4) كذا في الأصلء ولعله: تصورء بدون الواو. 
(5) في الأصل: على. 

(6) في الأصل: حاكما. 

(7) كذا في الأصلء ولعله: قبوله. 
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وقطع أبو المعالي القول بأنهم ليسوا بحد يقع العلم بخبرهم فلابد» لاطراد العادة في 
الخمسة والستة أنهم قد يكذبون» وعلى هذا عوّل في الأربعة أيضاء وتمسك في الجميع 
بالعادة. : 


ولما قطع القاضي القول بعدد ينتفي عن خبره(') وقوع العلم. وتردد فيما زاد عليه» 
ورأى أنه لا سبيل إلى تحديد أقل العدد الذين يقع بهم العلم» أراك طريقة تعلم منها تحديد 
هذا العلم الذي هو الأقل» فقال: يسمع السامع خبر الأربعة فلا يقع له العلم لأجل ما 
قدمناه. ثم يسمع خبرا آخر زائدا عليهمء ويحس ما يقع في نفسه ويرجع إلى عقلهء 
فيحكمه» فما دام يرى في نفسه تخالج الشكوك في صدق الخبرء فإنه لا يثبت له ذلك العدد 
أول عدد التواترء حتى إذا زالت الشكوك» وانحسمت مواد التردد والتجويز عن نفسنه ووقع 
له العلم اتخذ ذلك العدد مذهبا له في أنه أقل عدد يقع به العلم» و لا يقول له أن يخبر عدد 
مثله مرة أخرى» ولا يقع العلم لأن الكثرة الذين يقع بهم العلم لا يصح أن يقع بَهُم مرةء 
ومرة أخرى لا يقعء ولو صح هذا لجوزنا أن يخبر أهل بغداد يوما ما عن خبر ماأولا يقع 
بخبرهم العلم» وهذا معلوم بطلانه من جهة العادة. 

وأو المعالى يئر هذه الطريقة ويشير إلى أنهاقذ يختلف حال العذه باعتلاف أحوال 
المخبرين» وأحوال الخبر في نفسه» فلا يمكن اتخاذ هذا الذي قاله القاضي قانونا في معرفة 
حد أقل التواتر. ٠‏ ٌْ 

والمذهب الحق عندي في هذا أن الأمر لا ينضبط؛ ولكن العاقل إذا سمع خبرا فإن 
نفسه (إنما يغلب عليها التشوف إلى تجويز تعمد الكذب على 'المخبر لغرض ما له في 
الخبر)(2)» يقوى ظنها بصدقه تارة عند انتفاء الأغراض الحاملة له على الكذب 25 
الظن [إذا شك في انتفائها]ء وإذا انتفت كلها قوي الظن» ويتوسط الأمر بحسب توسطها 
واختلاف أفدانهاء ولهذا رد الشرع شهادة العدل فيما بدت فيه أغراض ظاهرة» كشهادة 
لولده؛ أو على عدوه؛ حتى إذا انتفت هذه الأغراض كلهاء ودينه يمنع أن يتساهل في ركوب 
الآثام قبل شهادتّه الشرعٌ» وإذا لم يكن له دين» قوي التجويز لكذبه؛ وضعف الظن فلم 
يقبله . 


وهكذا حال الكثرةء فإذا انضاف إلى الواحد آخرء وجاءا معاء وكانا معروفين عند 
السامع بالتطابق عن أهوائهماء والتعاون على أغراضهماء لم يجد في نفب ذاك التهرن في 
الظن. ولو جاءا مفترقين حينا بعد حين» بحيث يكون الظاهر عند السامع أنهما لم يتلاقياء 
وعرفهما بأنهما غير متطابقين» ولا يعرف بعضهما بعضاء فإنه يجد في نفسه نهوضا في الظن 
(1) في الأصل: خبر. 


(2) سقط ما بين قوسين من المتن؛ وكتب على الهامش. 
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بقصدهماء ويقوى الصدق فى نفسه قوة ما بحسب ما ظهر له من إمكان تطابقهما على 
الخير يقل أت بزاعمةم أو يعد بهذا الامكان: ويجد في النفس تجويزا لاتفاقهما عليه غلطاء 
إن كان ذلك مما يمكن في العادة» أو اتفاقهما على غرض وإن كان لم يتطابقا عليه . 

فإذا انضاف إليهما ثالث بَعد في نفسه وقوعهم في غرض واحد على جهة الاتفاق» 
والتواطؤ يبعد أيضا لكونهم عنده متباعدين بعضهم عن بعضء فلا يزال هكذا ونفسه تنهض 
إلى التصديق» وتشوف النفس إلى الأسباب التي أشرنا إلى كونها داعية للكذب تضعف حتى 
يمحي آثاره(') من النفس» فلا تقبل عليه النفس والا] تنعطف إلا بعد أن تعطف كما تعطف 
عن أمورها الطبيعية» التي يحس الإنسان فيها بالكلفة» وهذا عندي هو العلم الاستدلالي 


الواقع بالاختيار. 
8 عايعتة ا يكارت أزمان واختلا قرائن ارم 00 0 العقل 


0 حينئذ. ولو حاول السامع الكل جد الأخبار أن وطن فده إن تجويز يز الكذيا 
فيهاء أو يقذر إمكان اتفاق تلك الأسباب التى أشرنا إليها لوجد27) نفسه آبية عن ذلك» غالبة 
له عليه؛ حتى لا يمكن مدافعتها عنه» وهذا هو العلم الضروري الذي لا يمكن الشك فيه ولا 
الارتياب. وإليه أشار الجمهور في النظر في انتفاء هذه الأسباب» وحسم مواد تشوف النفس 
إليهاء وقع إليها اختلاف المذاهب. فأشار كل قوم إلى حالة من هذه الأحوال التي فصلناهاء 
ووقف عند الحال التي بني عليها ولم يتعذهاء وآخر تعداها فبنى مذهبه عليها. 


وأنت إذا علمت هذا علمت أن قد تبلغ الأعداد إلى أن يمكن أن يقع العلم الضروري 
بخبرهم مرة» ومرة أخرى لا يقعء وعلمت أن من الكثرة ما يمكن أن يقع بخبرهم العلم 
مرة» ومرة لا يقع. وذلك أن [من] الأسباب التي أشرت إليها ما يقطع بأنه لا يجوز على 
مقدار من الكثرة قد تبلغ إلى حد عظيم من الانتشار والافتراق في الأزمان والأغراض 
والأسباب التي أشرنا إليها. ومنها ما يجوز على مقدار ما من الكثرة حتى تبقى النفس 
متشوفة إلى النظر في ارتفاع تلك الأسباب والأغراض تارة» وتنحسم عنها مواد التشوف 
أخرى . 

هذا هو المسلك الحق في هذا الباب» وإليه ترجع المحققات من المذاهب التي 
نقلناها فيه. وأبو المعالي وإن كان أشار إلى اتخاذ هذا الأسلوب مذهبا له وطريقة» 
فإنما أضفناه إلينا ونسبناه إلى اختيارناء لأنه كان مذهبا لنا مشهورا قبل أن نقف على كتابه 
هذا. 


(1) كذاء ولعله: آثارها. 
)2( في الأصل : لو وجد. 
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وإذا علمت ما أخبرناك به من طريقة القاضي التي يطلب بها ضبط العدد الذي'هو أقل 
ما يقع به العلم» فإنه يقطع على أن الأربعة لا يقع بهم العلم كما قدمناه» وإذا وقع له العلم 
بخمسة قطع على.أصله أنه أول العددء وإن سمع خبر ستة فوقع له العلم لم يقطع على أنهم 
أول العدد لجواز أن يكون لو سمع خمسة لوقع له العلم» وإذا انتفى وقوع العلم على عدد لم 
يقض بأنهم ليسوا بأقل العدد» لجواز أن يكون العلم إنما لم يقع لكونهم فيهم كذبة» أو كلهم 
كاذبون . 

فقد تحصل من مذهبه أن وقوع العلم يصح أن يجعله معتبرا لإثبات هذا العدد الذي 
هو الأقل» ونفي العلم لا يجعله معتبرا لنفي كونه الأقل» لأن من شروط الخبر أن. يكونوا 
عالمين بما أخبروا به» وقد يكون!') في هؤلاء كذبة. فإن كانوا من القلة بحيث يمكن أن 
يتواطؤوا على الكذب جوز أن يكون جميهم كذبة؛ وإن كانوا من الكثرة بحيث لا يمكن هذا 
منهم؛ جوز أن تكون طائفة منهم يمكن أن تتواطأ على الكذب كذبت» وثبقى الطائفة 
الأخرى صادقة. ولكنها مقصرة عن أقل عدد التواتر» فلهذا لم يقع العلم. فاضبط مذهبه في 
اتخاذه وقوع العلم علماء وفي إضرابه عن اتخاذ انتفاء العلم علما. ش 

واعاالض كا ودين ار الى تكرت بو االو زر اما وني لزنا على اراي 
سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. 


فصل في تقاسيم الأخبار من جهة متعلقاتها 

قد كنا قدمنا تقاسيم الأخبار من ناحية طرقها والمخبرين بهاء وهذا تقسيمها.من ناحية 
متعلقاتها. فاعلم أنها تنقسم من هذه الجهة إلى ثلاثة أقسام : : 

أحدها: القطع بالصدق 

- والثاني : القطع بالكذب . 

والغالث : التجويز للصدق والكذب. 

وهذا القسم الثالث في التحقيق إنما يرجع إلى اعتقادات النائعين اللخبر لا إلى كوان 
الخبر صدقا في نفسه أو كذباء لأن من قال: زيد قامء ولا علم عند السامع بصدقه أو كذبه» 
فخبره في نفسه لا يخلو أن يكون صدقا أو كذباء وإنما وقع التردد من جهة السامع لا لكون 
الخبر يصح خلوه عن الصدق والكذب. 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن الأخبار يعلم صدقها عقلاء ويعلم صدقها سمعاء وكذلك يعلم 
كذبها عقلاء ويعلم أيضا سمعا. 
(1) في الأصل: يكونوا. 
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فالذي يعلم من هذين القسمين من صدق أو كذب بالعقل إما أن يعلم بضرورة 
البداهة(!2)» كقول القائل إذا كان صادقا: الضدان لا يجتمعان» أو قوله إذا كان كاذيا: 
الضدان يجتمعان: ويعلم أيضا بضرورة الحس والمشاهدة قول القائل: فلان قد خجل» 
والسامع يرى ما رآه القائل من قرائن الخجل» أو يقول ذلك كذباء فيعرف (ص 197) 
السامع أيضا كذبه. 

وقد يستند العلم الضروري إلى العادة كقول القائل: أظلم الجر لما غابت الشمس» 
وإما أن يعلم من ناحية العقل الصدق والكذب من جهة الاستدلال كقول القائل: العالم 
محدث,ء إذا كان صادقا. وقول الآخر: بل هو قديم» إذا كان كاذيا. 

وقد يعترض [على] هذا التقسيم بأن الصدق والكذب مستند إلى الدليل وإلى البداهة» 
سواء أخبر مخبر عن ذلك أو لم يخبر» فالخبر لم يفد العلم بالصدق أو الكذب. وأنه أفاده 
مما نسبنا هذه الأمور إليه من ضرورة أو استدلال. وهذا اعتراض صحيح.» و لكن قصد القوم 
تقسيم متعلقات الأخبار التي يكتسب الخبر بها كونه صدقا أو كذباء فهذا لا طائل تحت 
المناقشة فيه. 

وقد ألحق أثمتنا بالنوع الذي يعرف بالاستدلال خبر الواحد إذا أخبر عن أمر يشاهده» 
وادعى على جماعة أهل تراتر لا يمكن تواطؤهم على الكذب أنهم شاهدوا ما شاهد؛ فلم 
ينكروا ذلك عليه وهم سامعون لما قالء لا مانع يمنعهم من الإنكارء ولا عذر يقتضي 
السكوت عنه من تواطؤ أو اتفاق على غرض ما. وبهذا أثبتنا القطع بنوع من أنواع معجزات 
الرسول يله كتكثير الماءء؛ والطعام؛ وغير ذلك مما نقل أته جرى له في المحافل 
والمجامع. فإذا قال الصاحب: كنت في غزاة كذاء فجرى للنبي ك0 بحضرتي وبحضرة 
سائرهم كذا وكذاء وأشار إلى عجيب خارق للعادة» وزعم أن الجماعة شاهدوه كما شاهده» 
فلم ينكروا ذلك عليه؛ فإنا نقطع على صحة خبره؛ ولو أن القوم نطقوا كما نطق وأخبروا كما 
أخبر على حسب ما يخبر أهل التواتر» لوقع العلم الضروري لسامع خبرهم. ولا مطمع 
للفرق بين المسألتين من ناحية العقول. حتى يقال: لو وقع [العلم] عند سكوتهم الدال على 
تسليمهم الخبر [لوقع] العلم الاستدلالي عند نطقهم» وإنما يفترق ذلك من جهة العادة. وقد 
أخبرنا أن وقوع العلم الضروري عند سماع الخبر المتواتر بعادة اطردت» لا لأمر عقلي» 
وهذه العادة إنما اطردت مع نطق المخبرين لا مع سكوتهم, والعوائد لا تعلل» ولا يناقض 

إلى هذا أشار بعض أتثمتناء ولكني لا أرى ما رأوا من ذلك» بل أقول: إنه قد يقع 
العلم الضروري عند سكوت قوم عن الإنكار كما يقع عند نطقهم سواء بسواء» فلو أن رجلا 


(1) في الأصل: البداية. 
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من أهل الحجيج قال وقد أفاض من عرفات: قد جاء جيش لعرفة» فحارب أهلهاء وقتل 
منهم خلقاء ثم كل من أفاض من عرفات سمعوا كلامه ولم ينكروا عليه» وفهم رأيهم » 
وشاهد حالهم» وسامع هذا المقال [يشعر] أنهم قد نطقت قلوبهم به؛ وألسنتهم كالمفصحة 
به وإن لم تفصح. فإنه يعلم بالضرورة صحة هذا الخبرء كما يعلم صحته لو نطقوا به 
أجمعون. ومهما وجد السامع لهذا الخبر في نفسه تشوفا إلى امتراء فيه» فإنما ذلك تشوف 
منه إلى الأسباب التي لا يعلم صدق الخبر إلا عند العلم بارتفاعهاء فقد تشوف نفسه إلى أن 
القوم لم يسمعوا قول هذا المخبرء أو إلى أنهم اتقوا من الإنكار عليه تقاة» أو إلى غير ذلك 
من الأغراض» ونحن إنما فرطنا(') حصول العلم عند القطع على ارتفاع هذه الأسباب» وهذا 
كما قدمناه من أن العلم الضروري إنما يحصل عند سماع الخبر المتواتر» مع القطع بارتفاع 
الأسباب الحاملة على الكذب» وهذا الذي قلناه لا ينكره من رجع إلى نفسهء وحكم عقله 
في وجدان ما يجد عند سماع هذه الأخبارء إما نطقا و[إما] إفهاما. 

وبالجملة فإنا إذا نظرنا فيما تقدم أن المعتمد في ذلك كله على القرائن» وهي مما لا 
يلضبط . 22227 ااايا0ا لللل 0000 

الا عدت القت الذي يعلم الى فيه بالاستدلال خبر واحدء أخبر أهل التواتر 
الذين لا يصح أن يكونوا بضد ما أخبر به» وهذا في عدّه من هذا النوع نظرء لآن الواحد إذا 
قال: لم يمت زيد. وقال ألوف من الناس لا يصح أن يتواطؤوا على الكذب: بل مات» فإنه 
إذا كان خبر هؤلاء يقع به العلم الضروري» فمن ضرورة العلم الضروري» فإنه(2) قد مات» 
[وآكونه قد كذب من قال: إنه لم يمت [ظاهرا]ء لكن هؤلاء الجمع لم يخبروا بنفس ما أخبر 
هذا الكاذب» و إنما أخبروا بضده» ومن ضده علم كذب خبر هذاء فإن كان المراد بعدّه من 
هذا القسم هذا المعنى» فغير مستنكر إلا من جهة مناقشة في تحقيق عباراته» ونظر في تعداد 

وقد عد أيضا من الأقسام التي يعلم فيها الكذب بالدليل خبر من ادعى النبوة ولم 
(رص 8) يأت بمعجزة) فإن عدم المعجزة دليل على كذبه. 

هكذا أطلق أثمتنا هذا المقال» ونحا فيه أبو المعالي إلى نحو من التفصيل» ٠‏ فقال(©: 
أما إن لم يطالب هذا الرجل الناس بشريعة واتباعه على تكاليف» فإنا لا نقطع على كذبه من 
ناحية عدم المعجزة» وأما إن كلف الناس باتباعه والتزام لوازم ويعرضها عليهم» وامتثال 
أوامر ونواه فإنا نقطع على كذبه» لأنه جاء بتكليف ما لا يطاق [وهو] محال. ومر على أصله 
(1) كذا في الأصل» ولعله: فرضنا. 
(2) كذا في الأصل» ولعله: أنه. 
(3) البرهان ج 1 ص 597. 
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الذي قدمناه في أول الكتاب» لما تكلمنا على المذاهب في تكليف ما لا يطاق. ولو سلكنا 
في الإحالة هذا المسلك الذي أشار إليه أبو المعالي لم نقطع بكذب هذا الرجل» لأجل أن 
أئمتنا لا يحيلون من ناحية [العقل] تكليف ما لا يطاق» لكن أئمتنا قطعوا على تكذيب هذا 
المدعي النبوة» وإن كانوا يجوزون!'! تكليف ما لا يطاق. من أجل ما قام عندهم من الأدلة 
القاطعة» وتمهد من أمر الشريعة أنه لا يصح أن يبعث الله رسولا يكلف الناس» ولا يؤيده 
بمعجزة. لاسيما أنه إذا قال: إن20) أرسلنى وأخبرنى أنه يظهر على يدي معجزة تدل على 
صدقي فلم تظهر على يديه. فإنه افتضح أمره بما افتضح فيهء وبان كذبه» لأنا نعلم أن الله 
سبحانه لو قال له ذلك لم يكذب ولأظهر المعجزة على يديه؛ فثبت أن الكذب من جهته 
تصور» فقد حصل الغرض المطلوب من تكذيبه. وغير بعيد أن يدعي في مثل هذه الصورة 
التي صورناها من القول والدعوى؛ وقرائن تصحب ذلك أن العلم يقع بكذبه من قرائن 
اجتمعت وانتظمت بحاله ودعواه» ونحن وإن لم نشترط انعكاس الدليل» فلقول: إذا دلت 
المعجزة على الصدق وجب أن تدل على الكذب» كما تقول: إذا دل وجود العالم على 
وجود الله سبحانه؛ فإنه لا يدل عدم العالم على عدمه(") تعالى؛ وكذلك إذا دل إحكام على 
المحكم؛ فإن عدم الإحكام لا يدل على الجهل. وقد يدعي الإنسان أنه يحسن الكتابة 
فيمتحن فيكتب خطا جيدا فيعلم منه أنه كاتب» وقد يكتب خطا قبيحا لعلة وغرض سنح له 
أداه إلى إخخفاء أمرف وهو مع هذا عالم بالكتابة» فلا يدل خطه الدنيء على أنه لا يحسن 
الخط الجيد» لكن ربما تصورت قرائن في بعض المجالس تقطع على ارتفاع الأسباب التي 
تذعوه إلى الإخفاء» و يعلم منها ضرورة أنه لو كان عالما بالخط الجيد لكتبه» فيصير عدم 
كتابته مع القرائن دلالة على جهله. 


وتنخرط في هذا السلك مسألة أخرى» وهي متعلقة بالقول في كرامات الأولياء» و لا 
مطمع في استقصائها هنا لأنها متعلقة بفن الكلام» وفي كتب الكلام يبسطها العلماء» لكن 
نشير إلى ما أشار إليه أبو المعالي» وذلك أنه يقول: يجب أن يتشكك الإنسان أيضا فى خبر 
من أخبره عن تقلع جبل2)*7 أو ما في معناه من خوارق العادات» لتجويزه أن 2 ذلك 
الخرق لولي. وأجاب عن ذلك بعد استخارته الله سبحانه بأنه يقطع على بطلان مثل هذه 
الأخبار» ما دامت العوائد المطردة على ما هي عليه والعلوم الضرورية لازمة للقلوب بكون 
هذه المخلوقات على ما هي عليه» حتى إذا صار الإنسان إلى زمن تشوشت علومه الضرورية 
المستندة للعادات. وشاهد كثيرا من انخراقهاء فإنه حيعذ يأني منه التجويز لصدق هذا 
1) في الأصل: يجوزوا. 
2) كذا في الأصلء ولعله: إنه. أو : الله 


0 
(3) في الأصل: علمه. 
(4) البرهان ج 1 ض 597. 
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الخبرء ونحن الآن والعادة مطردة تجوز الكرامة تجوبزا لو وقع لكان خارقا. وأما تجويز 
إيجاد موجودء والآخر تشكك في وقوعه. وقد(') تقدم في صدر كتابنا هذا الإشارة إلى فرق 
ما بين تردد العقل تردد حيرة ووقفء وتردد تجويز وإمكان» مع القطع على ذلك . 

ومما يتعلق بأحكام الإخبار النظر فيما يعلم كونه بالضرورة المستندة للعادات» وقد 
ذكرنا هذا القسم ومثاله على الجملة فيما تقدم لع را الي ال 
فرع من فروعه لاتساع القول فيهء وذلك أنك تعلم أن العادة مطردة بأن الخطب2) الجسيمء 
والثناء العظيم» والحادثة المجهولة التي تطيش لها الأحلام» يمكن إذا شاهدها الخلق العظيم 
والجم الغفير» أن ينفرد منهم واحد بالإخبار عنهاء دون سائر الناس كخطيب قام على منبره 
يخطب للجمعة في مصر عظيم كبغداد وأمثالهاء وقد غص(") الجامع بجميع أهل المصرء 
فإنه لو تزلزل بالخطيب منبره» وتنقل من مكانه» اد اس ل فخرج الناس من 
الجامع ؛ وأخبر واحد منهم وقال: جرى على الخطيب كذا (ص 199) وكذاء ولم يسمع 
ذلك إلا منهء فإن هذا الخبر يقطع على كذبه». للعلم الضروري بأن مثل هذا لا يتفق لسائر 
من بالجامع على أن لا يذكره واحد منهم» إذا لم يكن سبب يحملهم على كتمانه» وهذا 
معلوم بالعادة أن تطابقهم على السكوت عن الحديث بمثل هذاء والإخبار به لمن لقوه 
خارجا من الجامع ممن لا علم عنده من جملة الناس» فإن هذا ممتنع في العادة كما يمتنع 
اتفاقهم على خبر كذب على حسب ما قدمناه وبسطناه» والعادة إليها التحاكم في هذاء وكل 
عاقل [يدرك] أنها كما اطردت بامتناع اجتماعهم على خبر كاذب» فكذلك يمتنع اجتماعهم 
على السكوت عن ذكر هذا الخبر الصادق. وهذا لا إشكال فيه» وإنما أوردنا 5 
صورت عليه كالقادحة فيه. 


ل 
أن تفسد. ويحاج على بطلانهاء لأن الحجج والنظر فروع مستندة للعلوم الضرورية» فإذا 
بطلت الأصول بطلت الفرع التي بنيت عليهاء فلهذا لم يسمع من أحد الحجة بفرع على 
إبطال أصلء لكونه معترفا ببطلان حجته ببطلان أصلها. 

فإذا تقرر هذا فكل مسألة ألقيت عليك فلا تلتفت إليها وامتنع من تصورهاء فإذا لم 
تجد بدا من تسليم تصورهاء فاعلم أنها لم تتصور على حسب ما اعتقد المعترض بهاء ولكن 
قارنتها أمور أخرجتها عن هذه العادة التي قررناهاء ويكفيك أن تجيب بالإحالة على أمور 
مجهولة. وتعتمد في ذلك على ما تقرر من العلوم الضرورية. وإن شئت تعرضت لتفصيل 
هذه الأمورء فمن ذلك قول بعض المعترضين على النقل لحجة النبي لله هل كانت قرانا أو 
(1) كذا في الأصل.؛ ولعله: فقد. ا 

(2) في الأصل: الخصب. 
(3) في الأصل: غضص. 
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إفراداء أو كان قدم قبلها عمرة؛ حتى صار متمثعا على حسب ما صار إليه الفقهاء الثلاثة 
مالك والشافعي وأبو حنيفة من كون الإفراد أفضل» أو غيره على حسب ما ذهب إليه مالك . 
فيقول المغترضن ماهتا حجة النبي كةِ واحدة. واجتمع إليه فيها سائر المسلمين» وحجوا 
معهء فما بالهم اختلفوا في الذي فعل. ومن حقه على أصلكم التطابق على نقله» والتطابق 
يقتضي اتفاق النقل» لأن أهل التواتر لا يكذبون» ولا يخالف تواتر تواترا. 

والجواب عن هذا أنا نقول: مقدار ما يتعلق بما ذكرتموه قد تطابقوا عليه؛ على نقّله 
ولم ينكتم. ولا اختلفوا فيه؛ بل جروا فيه على الأصل الذي قررناه؛ وهو كون النبي يل 
خرج من المدينة وأتى مكة. وطاف وسعى» ووقف بعرفة» ونزل بالمزدلفة» وهذا الذي لم 
ينازع فيه مسلم مسلماء والزيادة عليه ليست جارية على الأصل الذي قررناه» لأن صورة حج 
المنفردء وحج القارن سواء بسواءء لا يختلفان في فعل أصلا مشاهد محسوسء تعم 
مشاهدته على رأي مالك ييه الذي يرى أن القارن يطوف طوافا واحداء ويسعى سعيا واحدا 
لحجة وعمرة» وإنما يختلفان من ناحية النية وعقد الضمير» وهو أن المفرد ينوي بفعله 
الحجح خاصةء والقارن ينوي بفعله الحج والعمرة معاء والنية لاا يطلع عليها ولا يشاهدها 
خاص من الناس ولا عام؛ ونحن نصحح الحجء وإن لم ينطق الحاج بما أضمره منهاء ولو 
فرضنا نطقه بذلك لم نشترط أيضا أنه مما يجب أن يشتهرء أو يجب أن يتكرر تكرارا يدركه 
الخاص والعام» وهذا لا يشك في صحته عاقل عارف بأحكام العادات. ولو سلمنا أنه 
عَليكَلقدْ كان قارنا ونطق بذلك لكان العذر عند أصحاب هذا المذهب أن يكون سمع سامع 
منه أحد اللفظتين» وهو تلبيته بالعمرة» وذهب عنه قبل أن يسمع التلبية بالحج» فظنه 
متمتعاء وسمع آخر تلبيته بالحج خاصة فظنه منفرداء وسمعه() آخر فاعتقد أنه قارن. فإذا 
تصور طريق عذر يعلم منها سبب اختلافهم» فلا وجه للقدح في أصل عظيم علم بالضرورة 
بمثل هذا السؤال. وقد ذكرنا جملة المعاذير التي قيلت فيه في كتابنا المترجم بالمعلم2). 

وقد يضعف السؤال على أصل من قال من العلماء: إن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين» ولكن له أن يجيب عن هذا بأنه قد لا يلزم من جهة اشتهار العادة [أن يعلم] كل 
طواف يطوف. وإنما يلزم في العادة اشتهار الطواف على الجملة. 

وقد يقال: تدخل الدخيلة في النقل. لأجل اعتقاد من يعتقد أن الطواف المتكرر 
تطوع. والتطوع لا يهم أمرهء فينقل كما ينقل الفرض (ص 200). وقد قيل: إن الاهتمام 
بحقيقة هذه الحجة لا يسلم اطراد العادة به» لأن الجميع من إفراد وقران وتمتع سائغ» وإنما 
اختلاف العلماء في أيهم أفضل. وقد لا يهم نقل الأفضل. كما يهم نقل الفروض. 
(1) في الأصل: وسمعها 
(2) المعلم 2/ 53. 
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ومن ذلك أيضا سؤال اع وهو الاختلاف في الإقامة للصلاة» هل يوردها المؤذن 
مثنى مثنى» أو فرادى؟ فيقول المعترض: قول ينادى به على المنابر» ويكون خمس مرات 
في ليل ونهارء كيف يصح الاختلاف في نقل ما كان بلال يفعل فيه بحضرة النبي 22 
وأصحابه؟ وهذا السؤال من أصعب ما يوردونه في هذا الباب» وقد أهم القاضيّ أمرُه حتى 
نحا فيه إلى أن بلالا كان يفعل هذا وهذاء يثني تارة ويفرد أخرى» فالنقل عنه لم يقع فيه 
كذبء ولا مخالفة للعادة» فأداه اعتراض هؤلاء إلى القطع بأنه كان يفعل ذلك . 

واعترض هذا أبو المعالى بأنه يجب أن يتواتر اختلاف فعله ويشتهر. حتى لا يختلف 
النقلة عنه في أنه كان يفعل هذا وهذاء والنقل لم يرد كذلك. والمعتمد عند أبي المعالي في 
الجواب أن هذا يمكن أن يكون نقل نقلا واحدا متفقا متواتراء ولكن اندرس نقله بعد تطاول 
زمان وحدوث فتن وحروبء. وحدوث تواتر وأيمة» كل إنسان يقيم الجماعة وما يتعلق بها 
على رأيه ومذهبه. وهذا من الأمور المتعلقة بالأمراء والسلاطين» فمن حينئلٌ حدث 
الخلاف» واندرس التواتر عند وجود سبب دعا إلى اندراسه . 

والأخبار التي تتعلق بهذا الأصل الذي قدمناه منها ما يصح اندراسه إذا ذهبت الدواعي 
الداعية لنقله واشتهاره. وما دامت الدواعى باقية» فالأمر باق على ما هو عليه من وجوب 
اشتهاره» ما دام السبب الداعي إلى اشتهاره باقياء ولهذا اشتهرت معالم الدين في النقل 
أولاء وتمادى اشتهارها إلى الآنء لحاجة أهل كل عصر إلى تلقي ذلك ممن قبلهم كتلقيهم 
أفعال الصلوات. وتعيين شهر رمضان من بين شهور السنة؛ إلى غير ذلك من أمثاله 
ولو صح أن تذهب الأسباب الداعية للنقل لاندرس النقل» كما كان ذلك في سير رسل 


هذا أيضا مع كون الأفضل من إفراد وتثنية في الإقامة لا يهم مثل(2) الفروض 
المؤكدة. كيف وكثير من العلماء على أن الإقامة للصلاة ليست بفرض» ولو تركها المصلي 
أصلا في نفسه لصحت صلاته. ظ ْ 
وهذه الطريقة أيضا تسلك إن اعترض في الإقامة بما بين الشافعي ومالك في .المشهور 
عنه من اختلاف في قوله: قد قامت الصلاةء هل تقال مرتين كما ذهب إليه الشافعى» وروي 
عن باللقدة لله اهيا وؤابة كادة» أء زنما قال مره واسده د كا ذفن امالك كن زدهه 
الككتهون عنس فزن الطرين فى التخواب اظريقة اعدو انيما هذه «نقظة بواجدة + وامرها 
أقرب إلى الخفاء من خفاء ما وقع في سائر ألفاظ الإقامة. وفي صحيح0© البخاري وغيره 
(1) كذا في الأصلء ولعله: ثان. 
(2) في الأصل: نقل . 
(3) في الأصل : الصحيح. 
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«أنه عَلِتمْلهدْ أمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا الإقامة» '2. وقد تكلمنا على هذا 
في تواليفنا في الفقهيات» شرح التلقين!2) وغير 

ومن ذلك قولهم: وقع اختلاف النقلة في نكاحه ظَلِكدٌ ميمونة» هل نكحها وهو 
محرم أو حلال؟ وهذا ليس باعتراض يلتفت إليه» ولا يلحق بهذه الاعتراضات المتقدمة» 
لأنه لا يخفى على عاقل أن نكاحه ميمونة يصح أن يقع منه بحضرة اثنين أو ثلاثة لا أكثرء 
وكيف يدعى أن هذا مما يجب أن يشتهر. 

هذاء وقد اعتذر بعض الفقهاء عن اختلاف النقلة فيه بأن من روى أنه كان محرماء 
فمعناه حال بالحرمء لا أنه عاقد بحج أو عمرة. حرصا من هذا المتأول على تطابق 
الي لي لل 0 اال م 0 3 
ا ا 

ركد اعتراض من ري بيخلااف ' ابن مسعود في اعد اه 0 مما يجب 
ا وإنما عالت ف تامو فى إنشانهما ن التنضكات بالفية» لا في كونهما قرآناء 
وقد بسط القاضي ابن الطيب الكلام على خلافه هذا في كتابه المترجم بالانتصار لنقل 
القرآن. 

وأنت إذا تقرر لديك هذا الأصل الذي قدمناه» علمت منه بطلان نقل اليهود عن موسى 
(ص 201) أن شريعته مؤبدة» لأنهم في عصر النبي َدلودُ لم يوردوا عليه هذا ويحاجوه 
به» ويقولون: أنت أمرتنا بطاعة من أمرنا بعصيانك» ومثل هذا لو حاجوه به وخصموه 
وأسكتوه عنهم» لوجب اشتهار نقلهء طردا للأصل الذي قدمناه» فإذا لم يشتهر فإنه لم يقل» 
وإذا لم يقل فإنه باطل. فاقتضى هذا أن القول إنما ادعي بعد عصر النبي كَل وقد تقدم 
ذكرنا لهذاء وذكرنا أيضا ادعاء الإمامية النص على على 2 . لأنه قد جرى فى سقيفة بنى 
ساعدة يوم اجتمع الصحابة» للنظر فيمن يولونه ما قد اشتهر ونقل فيه ما جرى من بيعتهم 
0 يفي ٠‏ وما جرى من علي وَل وغيره. ولو كان عندهم نص على علىّ ما 
تطابقوا على مخالفته ومعصية الله سبحانه فيه ورسوله فيه. ولا صح أيضا تطابقهم على 
)1( أخرجه مسلم . 
(2) شرح التلقين 1/ 434. 
(3) كذا في الأصل. ولعله: .من يقول: إن المحرم لا يصح. أو «من المحدثين». 
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كتمانه لما قدمناه» وهذا مما علم أنه لم يكن» ولا أنه أيضا كان ثم اندرس» ولم تكن خلافة 
أبي بكر أيدت بشوكة وتغلّب» كيف وإلى الآن متحزبون لعل #824 ولخلافته. وهم غير 
مقهورين ولا محمولين على الكتمان؟ . 


ومكذ كان الآح كنا ف سولق اشن مسي تحمل علق الكسمان :لم يسم ذللف سبائن 
الأقاليم» و[من] قد رأى نقل السير وما دون منهاء وما ناقله الناس فيهاء علم(؟) صحة ما 
قلناه من مقتضى العادة في مثل هذه المسألة. 


وأما قول النصارى: إنكم تزعمون أن عيسى صلوات الله عليه تكلم في المهد. ونحن 
أقعد منكم وأقرب إلى الاطلاع على هذاء ثم ها نحن لا نعلمه؛» وهو مما يجب أن يشتهرء 
فيقال لهم: لو تكلم طفلا في المهد بحضرة2) الخلق العظيم لوجب أن يشتهر كما قلتم» 
ومتى ورد أحادا كذب إذا كان الخبر مما لا يندرس». وممكن فى العقول أن يكون عيسى 
تكلم بحضرة آحادء وأطلع الله يتبحاته غليّة» وأخبرنا نحن به على لسان تبيه كه في كتابه 
العزيزء كما أخبرنا رسوله بكلام طفلين آخرين في المهد اطلع الله سبحانه على ذلك وأوحى 
به إليه» ولكنا لا نقطع على كلام هذين الطفلين الآخرين» كما نقطع على كلام عيسى 
تيد . لأجل أن كلام عيسى ذكر في القرآن ونحن نقطع على صحتهء وكلام الآخرين وإن 
ذكره البخاري وغيره من أهل الصحيح فلا يبلغ القطع واليقين مثل كلام عيسى يك مع أن 
كلام هذين الآخرين لا يقطع على كذب الرواة فيه» وإن نقلوه آحاداء لأنه وإن كان من 
العجائب فهو مما يصح أن يندرس. ومثل هذه العجائب متى لم تتمادً/") الدواعي إلى نقلها. 
فإنها تضمحل وتندرس» أو ينقلها الآحادء وكلما تقادمت العصور والأزمنة استحكم 
الاندراس للأخبار. 

وأما انشقاق القمرء وإن كان الباري سبحانه تكلم به كما أجبتم بكلام عيسى» وهو 
أيضا مما يجب أن يشتهر» فما باله لم يشتهر؟ فإن هذا الاعتراض والمحافظة على الأصل 
الذي قررناه أدى الحليمي إلى أن تأول القرآن» وقال: معنى: « وَآكَقَّ الْكَمَرُ 4(4). أنه 
ينشق» وقد يعبر عن المستقبل الكائن عن قريب» ا د صن 
تأكيدا وتحقيقا لوقوعهء ألا ترى قوله سبحانه: « أن أت أنه قا متَعْساوة5(4 2 اماملا ساني : 
وهذا معنى قوله: # أَفَررَيتِ ألسَاعَةٌ انق الَْمَدْ » (5), أي اقتربت الساعة وانشقاق القملز. 
(1) كذا في الأصل. ولعله: على. ش 
(2) في الأصل: بحضر. 
(3) في الأصل: تتمادى. 
(4) القمر/ 01. 
5( النحل/ 01. 
(6) القمر/ 01. 
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وهذا التعسف(1) لا حاجة بنا إليه. لأنا نجد جوابا مما قاله المعترض على ذلك 
الأصل» وذلك أن القمر حدث ذلك فيه بالليل» والناس نيام» ومن كان يقظانا فربما كان في 
مضجعه. أو في مكان غير بارز إلى السماء» ولو كان بارزا لأمكن أن يكون غير ناظر للقمر 
في تلك اللحظة التي انشق فيها ثم عاد. ولو كان ناظرا إليه تلك اللحظة لأحال ذلك على 
فساد وقع في تخيله. أو علة في بصره هلا محالة» كما نجد الآن فينا لو تصور لنا في الجر 
خيالات صوره يعلم أنها لا تكونء فإنا نرجع بذلك إلى أنه عارض خيال فسدء لاسيما إذا 
كانت أمور تذهب عن قرب حتى لا يمكن تثبت البصر لهاء وشدة تحديق المبصر إليهاء 
وذلك أشد وآكد في اعتقاد أن ذاك الذي أدرك ليس على حقيقة ما تخيل. وقد يقدره كوكباء 
أو شهابا شق وسط القمرء. أو غير ذلك من الأمور التي تفزع إليها نفوس العقلاء ضبطا 
لعقولها عن الانقلاب إلى ما استمرت أمور العقول على خلافه . 

وهذا الذي قلناه واضح لكل من تدبر العوائدء فإذا أمكن في العادة هذا لم يكن هدما 
للأصل الذي قررناه» وإذا لم ينهدم الأصل الذي قررناه فلا حاجة للتعسف على تأويل القرآن 
بحمله على ما يبعد في حكم المساق. ومتى ورد عليك (ص 2 أمثال هذه المسائل 
فاسلك فيها هذه المسالك التي أريناك طرق الجواب [عنها] تأصيلا وتفصيلا. 


فصل في خبر الواحد 

الكلام في هذه المسألة من أربعة أوجه: 

- أحدها: تحقيق عبارات أطلقها حملة الشرع . 

- والثاني: هل يثمر خبر الواحد العلم أو الظن؟ 

- والثالث: يجب العمل به أم لا؟ 

- والرابع : سبب الاختلاف في وجوب العمل به. 

فأما الوجه الأول فإن القوم يطلقون هذه العبارة»؛ ومرادهم بها كل خبر قصر عن أن 

يقع العلم بهء ولا يتلفتون إذا لم يقع العلم به إلى كون راويه واحدا أو أكثر منه» ما لم تبلغ 
الكثرة 5 إلى خبر التواتر الموجب للعلم. ٠‏ فإذا وقع العلم بالخبر لم يسموه(ة) خبر واحدء ولو 


كان راويه واحداء إذا ود قع العلم بخبره ضرورة أو استدلالاء ومقتضى اللغة يسمي مثل هذا 
خبر واحد وإن وقع العلم به كما أن مفتضاها منع تسمية ما رواه الجماعة خبر واحد» وإن 


لم يقع عن خبرهم العلم, » فالاصطلاح وقع بخلاف مقتضى اللغة طردا وعكسا. 
(1) ليس في هذا تعسف. والدليل عليه قائم. 
(2) في الأصل يسينوئه 


441 


وهاهنا عبارة ثانية يطلقونهاء فيقولون: خبر الواحد يوجب العمل» ورأى أبو المعالي 
أن في هذه العبارة تساهلاء لأن نفس الخبر لو أوجب العمل لعلم ذلك منه» .فيصير حينئذ 
الخير ين الجحيد عند خلم بمعلوع ا رو خير بر الواحد لا يثمر علما على حال من الأحوال؛ 
وإنما وجب العمل عند سماعه بأمر سواه وهو الأؤلة الى تلكرنها ليما بعل: 

وهذا الانتقاد في هذه العبارة لا يبلغ مبلغ الانتقاد في العبارة الأولى» لأن قولهم في 
خبر الأربع(') أنه خبر واحدء كالمخالف للغة حسا وضرورة» على مقتضى تسمية الواحد 
واحدا في اللغة» وقولهم: خبر الواحد يوجب العمل» ليس بتصريح بالدال على الوجوب» 
وإذا أمر الشرع بالعمل بخبر الواحد. حسن أن يقال على مقتضى اللغة خبر الواحد يوجب 
العملء ولكن من أين قيل: إنه يوجيه؟ ليس في العبارة تصريح به نصاء والأمر في هذا 
قريب» وإنما نبهناك على تفاوت مراتب الانتقاد في هاتين العبارتين. ‏ 

وأما الوجه الثاني وهو الكلام على ثمرة خبر الواحد فقد تقدمت الإشارة إليه مراراء 
وذكرنا مذهب النظام وأنه يراه قد يقع العلم الضروري به وحققنا مذهبه في ذلك . 

وقد ذهب ابن خويز منداد إلى إطلاق القول بأنه يوجب العلم» وأضاف هذا المذهب 
إلى مالك #84 . وذكر أنه نص عليهء ورأيته أطال في كتابه الكلام على هذا المذهب. 

ولباب ما يتحصل من مذهبه فيه أنه يراه يوجب العلم الضروري» ولكنه يرى مراتب 
الأخبار مختلفة تواترا كانت أو آحادا(2)» فيرى أن أعلى مرتبة فى الأخبار المتواترة ما تحدث 
به جميع الناس» ككون بغداد بلدا معموراء ومكة بلدا محجوجا إليه. ويلي هذه المرتبة من 
أخبار التواتر ما لم يتطابق الناس على الحديث به» لكن إنما حدث به قوم لا يحصرهم عدد 
كالخبر عما يجري في بعض البلاد بين أهلها من العظائم أو ما في معنى ذلك. 

ويرى خبر الواحد متفاوتا أيضاء فمنه ما اشتهر وانتشر كما يقع في بعض الأخبار التي 
خرجها أصحاب الصحيح عن النبي ذَدلةِ. ومنه ما لم يشتهر مما قصر على راويه» وهذا هو 
المرتبة الأخيرة في الأخبار. 

ويرى أن خبر الواحد لا يقع العلم الضروري به على الإطلاق» دون مضامّة أسباب 
تقويه وتعضده» حتى يثمر الصدق ضرورة» ككون راوي الخبر محصلا معروفا بالصدق في 
أحاديثه» منتفيا عته مظان التهم في الأخبار(2)؛ من كونه لا يجر بالخبر نفعا إلى نفبسه أو إلى 
من يتهم عليه ولا يدفع بذلك ضرا ولا غرض له يسهل الكذب عليه. فمجموع أمثال هذه 
الأحوال يراها كالقرينة المضامة لخبر الواحد المقتضية للعلم الضروري. / 
(1) كذا في الأصلء ولعله: أربعة. 0 
(2) في الأصل: أءحاد 
)3( نقل الزركشي عنه نصا (البحر المحيط ج4 ص 263). فيما يتعلق برأي ابن خويز منداد. 
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وأبهم فرق ما بين مذهبه وبين مذهب النظام» فإنا كنا أشرنا إلى أنه يرى وقوع العلم 
بخبر واحد عند هذه القرائن» ولكنا مثلنا القرائن هناك بمثل هو أعلى طبقة من هذا الذي 
حكيناه عن ابن خويز مندادء وقلنا: إن الرجل الرئيس الملحوظ بعين الجلال والكمال في 
النفس. المحاذر مما يقدح في حفظ الرتبة» إذا خرج من داره حاسرا رأسه؛ حافياء يضرب 
بيد على أخرى» وعبرته لا تكف. مسترجعاء حزيناء يخبر بموت ولدهء فإنه يعلم ضرورة 
صدقه. وذكرنا هناك أن أمثال هذه القرائن ربما دلت على الفجعة بمحبوب على الجملة» 
وإن كان لم يصحبها نطق ولا إخبارء ونبهناك على أن الخبر قد يستغنى عنه في أمثال هذه 
الأحوال. 

وأما العدالة وانتفاء الأغراض» فمجرد هذا لا يستقل قرينة في إثمار العلم الضروري 
(ص 203)., هذا مما لا أظن النظام يذهب إليه عند من حكى عنه أنه يرى وقوع(') العلم 
بخبر الواحد عند القرائن . 

وأنت ترى فرق ما بين المذهبين» هذا يرى التجرد من القوادح في الخبر كالقرينة 
المئمرة للعلم؛ والعلم لا يقتصر على مجرد التجرد من القوادح» بل يعتبر وجود قرائن حسية 
على ما أخبرناك به. 

وقد جعل ابن خويز منداد أحد شواهده على أن خبر الواحد يقع به العلم أن الإنسان 
يضرب الباب على صديقه فيفتح له الخادم الباب». ويقول: قد أذن لك في الدخول فادخل» 
فيقع له العلم الضروري بصدقها. وكذلك إذا زفت إليه العروس وأخبره بعض أهله أو أهلهاء 
أنها التي عقد النكاح عليهاء فإنه يعلم صدق ذلك ضرورة. و أراد أن يجعل وجود هذه 
الأسباب لها(2) قرائن مثمرة للعلم دالة على التجرد من طريق التهم في قريئة أيضا تثمر 
العلم. فهذا تحقيق مذهب الرجل» قد كشفناه لك. 

وذهب قوم إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون الباطن. 

فأما الرد على هذه المذاهب فإنا كنا قدمنا في الرد على النظام ما يغنيك عن إبطالها 
بوجوه أخرء فاعتمد على ما قدمناه. 

ويخص ابن خويز منداد القائل بما حكيناه من أن خبر الواحد يثمر العلم على 
الإطلاق؛ وقد حكي هذا المذهب عن ابن حنبل أيضاء بأن تقول له: لا أحد من الآحاد 
أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب عقلاء وسمتاء وهمة» وحكمة من الرسل صلوات الله 
عليهم؛ ونحن لم نصدقهم إلا بعد إقامة المعجزات على تصديقهم. ثم بعد وقوع المعجزات 
لم نعلم صدقهمء وإنما علمناه بالاستدلال» ولهذا اختلف العقلاء فيهم؛ فمنهم من آمن. 
(1) في الأصل: وقع. 
(2) في الأصل: لما. 
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ومنهم من كفر» ولو كان معلوما ضرورة ما اختلف العقلاء فيهم. 

وقد أشار هو إلى الانفصال عن هذا الإلزام» بأنه يرى را 
التهمء وقد يتهم الرسول في دعوى النبوة بالرغبة في الرياسة والطاعة. فلهذا افتقر إلى 
المعجزة. وهذا يبطل عليه» ولو فرضنا الحال في مدع للنبوة» وقد علم ضرورة من قرينة 
حاله انه لا يطلب علوا في الأرض ولا فسادا. فإنا لو فُرضنا هذا لم نعلم صدقه حتى يأتينا 
بمعجزة» ويقال له: قد رفعت عنك المعجزة» وعند كل مسلم التهمة بالحرص على 
الرياسة» فيلحق خبرهم بخبر من لا يتهم» ويقع به العلم الضروري» ولو اتفق أن يسمع 
خبرهم من لا يخطر له التهمة بطلب الرياسة على بال لوجب على أصلك أن يعلم ضرورة 
صدقهم. وهو لا يعلمه حتى يأتوا بمعجزة تدل على صدقهم . 

وها نحن نرى المدعين للحقوق يردون على القضاة» كعدد الوبل في سائر الأعصار 
ا ساف" الأمضان "و لو ام اعد آهل الزمات واعدمم يقلن على ازذلهم .با أمطن 
بدعواه» ولا وقع العلم بصدقه. ولكن مراتب الظنون.تختلف في القوة والضعف حتى يكون 
منها ما يكاد يلحق بقوته العلم الملزم!') به ولكن النفس مع هذا ملتفتة إلى التجويز 
والتشكيك» فمهما رأيت في نفسك في آحاد الصور من دعوى مدع ؛ أو خبر مخبر ,ما يرتاب 
منه بصحة ما قال ابن خويز منداد» املع [ناذلاك بيلق في فوته أعلي بطرائيه الترو 0 
تغلط فيه فتختلط عليك الحقائق . 

وقد حكينا عنه رحمه الله أنه قسم الأخبار على المراتب التي ذكرناهاء وإذا كان 
جميعها عنده مثمرا للعلم الضروري لم يصح التقسيم» لأن العلم لا يتفاوت في نفسه. وقد 
قدمنا فيما سلف أنه لا تفاوت بين العلم الضروري والنظري في نفس تعلقهما بالمغلوم على 
ما هو به. فكيف بعلوم ضرورية؟ تلك أبعد من أن تتفاوت في نفسها في تعلقها بالمعلوم 
على ما هو بهء وقد ذكرنا عنه أنه أضاف القول الذي قال به إلى مالك 8ق . وذكر أنه نص 
عليه.» ونحن لم نعثر على هذا النصء ولعله رحمه الله رأى لمالك مقالة تشير إلى هذاء 
ولكنها متأولة» فقدرها نصاء فكيف وحذاق أصحابه 5© يعتذرون عن قوله: إن الصغير إذا 
بلغ وقام له شاهد بأن لأبيه على رجل ديناء فإنه يحلف معه ويقولون: كيف استجاز 4 أن 
يبيح للصغير الحلف على مغيب لا يعرف صحته ويقول في يمينه : لقد شهد شاهدثي بالحق» 
وهو مع هذا يجوز أن يكون الشاهد كذبء» ويقولون: إنما يحلف الصغير إذا تواتر عنده 
الخبر» حتى علم صدق الشاهد» ويشيرون إلى حمل كلام مالك 8# على هذا؛ ولو كان 
عندهم أن مالكا 8ه يرى أن خبر الواحد يقتضي العلم لم يفتقروا إلى هذا التأويل 
المستكره» ولقالوا: إنما سوّغ اليمين لكون الصغير علمّ ضرورة صدق شاهده . 


(1) في الأصل: الملتزم؛ وكتب في الهامش تصحيحه. 
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وأما من حكينا(!) عنه أن خبر الواحد يثمر العلم الظاهر دون الباطن» فإن هؤلاء 
الظاهر عندهم (ص 204) أنهم يشيرون إلى أنه يثمر الظن» وإنما عبروا عن ذلك بهذه 
العبارة إشعارا بقوة الظن وتأكده» ومزاحمته للعلم. 

وأما القطع على صحة مغيبة فبعيد عن التحصيل» وقد يتعلق هؤلاء بقوله تعالى: #إيَإِنْ 
ون موت اومن ِل لكر 2(4). والإيمان على الحقيقة هو اعتقاد في القلب» وما في 
القلب لا يرى ولا يسمعء فنحن لا نعلمه وإنما نسمع نطقهن بالشهادتين» فأثبت البارىء 
سبحانه ثمرة الظن علما لنا بأنهن مؤمنات» فقال عز من قائل : لاون مسوم موي24 ولولا 
أن خبر المرأة عن نفسها بأنها مؤمنة يقتضي أن يعلم السامع لهذا الخبر إيمانهاء لم يقل 
سبحانه : ا هَِنْعِسمُوهُنَ م04 بل يقول: فإن ظننتموهن مؤمنات . 

والتعلق بمثل هذا فى مثل هذه الحقائق الجلية بعد عن التحقيق» والحقائق القطعية 
الجلية لا يعول فيها على إشارات تلوح من ظواهر خفية» ونحن نعلم قطعا أنا إذا فاجأتنا 
امرأة لم نرها قطء ولا نعرف قومها بإيمان ولا كفرء فقالت: إني مؤمنة» فإنا نجوّز أن تكون 
كذبت وقالت ذلك لغرض لهاء وإنكار تجويز هذا وكونه محسوسا فى قلوب العقلاء مراغمة 
للحقائق. فإن اقترن بقولها قرائن» وطالت المصاحبة والانبساط والمكاشفة والبروح(0) بما 
ترى الضمائرء فهاهنا يصح أن يذهب ذاهب إلى أنه يعلم إيمانها ضرورة من قرائن أحوال 
أخبرت عن إيمانها أو لم تخبر» ولاحظ في خبرها حينئذ للعلم» بل إنما الحظ كله للقرائن 
المصاحبة كصلواتها وصومهاء وما يبدو من خوفها من الله سبحانه على وجه يعلم أنه غير 
مستعمل» بل راسخ في ضميرهاء وغير بعيد تسمية النطق بالشهادتين إيمانا لما كانت علما 
على الإيمان» كيف وقد ذهب جماعة من حملة الشرع إلى عدها من جملة الإيمان وإذا صح 
بطلان هذه المذاهب صح ما ذهب إليه الجماهير من العلماء من كون خبر الواحد إنما يثمر 
الظن لا العلم. 

وأما الوجه الثالث وهو نقل المذاهب في العمل بخبر الواحد» فقال: اختلف الئاس 
في ذلك : 

فقال بعضهم : لا يعمل به» ولا يجوز في العقل أن يتعبدنا الله سبحانه بالعمل به. 

وقال آخرون وهم الجماهير من علماء الأمة: بل يجوز من جهة العقول أن يتعبدنا الله 
سبحانه بالعمل به» واختلف هؤلاء؛ هل تعبدنا بذلك أم لا؟ 

فقال الشذوذ منهم لم يتعبدنا الله به» واختلف هؤلاء الشذوذ أيضاء فمنهم من نفى 


(1) في الأصل: حكيناه. 
(2) الممتحنة/ 15. 


(3) كذا في الأصل؛ ولعله: البوح 


إيضاح المحصول * 15 0145 


ذلك لعدم وجود دليل شرعي على العمل؛ ومنهم من نفى ذلك لأنه اعتقد ورود الدليل 
السمعي بمنع العمل به. 

وقال الدهماء من العلماء إل بعيوتا الله سبحاته بالعمل به» لكات مزلا اق 
طريقة العلم بالتعبد به» فقال من شذّ منهم: إن العقول دلت على وجوب التعبد به. وقال 
الجمهور: لا مدخل للعقول فى هذاء وإنما علمنا بوجوب التعبد به بالدلالة السمعية» وشذ 
بعض هوؤلاء آيضا فرائ. أن الدلالة السمعية إنما وزذت بالتغيد به على احكام مأ وروت به في" 
الشهادة» فلا يقبل عنده خبر واحد عن النبي ظَالدْةْ » وإنما يقبل خبر اثنين عدلين» أو رجل 
وامرأتين» أو أربع نسوة» وإن كان الخبر ورد في الزنا فلا يقبل إلا خبر أربعة رجال» 
واشترط في النقل تضاعف العددء فلا يقبل من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصحابة» 
ومن تابعي التابعين إلا ثمانية ليكونوا قد نقل اثنان عن كل واحد من الأربعة» والأربعة عن 
كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا التضعيف حتى يبلغ الأمر إلى عصرناء 
الالح ا لسرن وهذا المذهب يضاف إلى الجبائي. 

وسائرٌ من أثبت العمل بخبر الواحد يخالفه؛ ولا يشترط عددا في النقل في العصر 
الأول ولا فيما بعده من الأعضارة وعلى هذا الأئمة من فقهاء الأمصارء فهذه جملة 
المذاهب المذكورة في هذا الباب. 

وأما الوجه الرابع وهو سبب اختلاف هذه المذاهب فلنبدأ بمذاهب المختلفين في جواز 
التعبد به عقلاء فنقول: ورود التعبد عند حصول ظن يظنه الإنسان لا إخالة فيه؛ وذلك أن 
الله سبحانه إذا قال: [إذا] رأية يتم الشمس فصلواء فلا امتراء في صحة التعبد بهذاء وهكذا إذا 
قال: إذا ظننتم أن الشمس قد زالت فصلواء رلا فرقبين انايعلن وجوب الصلاة علينا على 
إحساسنا على خلقه في قلوبنا أو ظننا(!) خلقه في قلوبنا أيضاء كيف وقد تعبلانا ذلك فقال 
(ص 5) فقنية مجتهد عدل وقد استفتيته: هذا عليك حرام» وأنت لا تجد من تقلد 
سواهء فإن التحريم لازمء هذا والقاضي2) يجوز على الفقيه أن يكون غلط أو تعمد 
التحريف عن الحق» وهكذا يسمع الحاكم شهادة عدلين بأن هذا قتل هذاء فيأمر بإراقة دمه» 
فيبيح الدم ويريقهء ولم يحصل له إلا خبر شاهدين قد يكونان0) في الباطن فاسقين أو 
يكونان(*) عدلين في الباطن» ولكنهما كذبا غلطا وسهوا. وهكذا الفقيه المجتهد يفتي في 
مسألة بتحريم أو تحليل لأجل قياس أو-اجتهادء ولا يحصل له منه إلا الظن. ١‏ 

فمن ألفى الشرائع واردة بهذه الأنواع؛ وسلم أن العقول لم تمنع منها ولا. أحالتهاء 
(1) في الأصل: ظنا. ش 
(2) كتب في الهامش: العاصي», بدل “القاضي " وهو غير واضح. 
(3) في الأصل: يكونا. 
(4) في الأصل: يكونا. 


446 


فكيف يطمع أن يتخيل ذو تحصيل من منع ورود التعبد بأن يقول الله سبحانه: إذا روى لك 
راو عدل أنه سمع النبي لِكِدْ يأمر بكذاء فاعمل على ما نقل لك عنه» وإن كنت تجوز 
الغلط على الناقل. فإني رفعت الحرج عنك فيه. وإن غلط وأنت ممتثل أمري في ذلك 
كامتئالك أمري فيما أمرتك به من اتباع(') رسولي فيما قاله لك شفاهاء وهذا أوضح من أن 
يحتاج إلى إطناب . 

ثم إن أمثل ما يورده(2) هؤلاء المحيلون(3) للتعبد بذلك» أن المصلحة في العبادات 
والجري على مقتضى الحكمة واجب. وليس من المصلحة والحكمة للخليقة إراقة دمائهم 
واستباحة أموالهم بخبر لا يعرف باطنه. ولا يدري سامعه هل هو صدق أم كذب. وأنت في 
جوابهم عن هذا بالخيارء فإما أن تمنعهم من نقلهم الفاسد في تعليق التكاليف على 
المصالح. وقد مضى في صدر هذا الكتاب في إبطال مذهبهم فيه» وإبطال ما بنوه عليه من 
التحسين والتقبيح العقلي ما فيه إيضاح للحق. وإما أن تسلمه لهم وتمنعهم من كون خير 
الواحد خروجا عن الحكمة والمصلحة:؛ إذ لا يمتنع أن يكون صلاح العالم وانتظام أمورهم 
في قبولهم خبر العدول عن عدوهم7) لعدة التواتر في الأخبارء وقبوله() ما يوجد منها 
معلوما علما ضرورياء وإما أن تناقضهم بما قدمناه من ورود التعبد بقبول شهادة شاهدين» 
وقبول قول مفت واحد عمل7) فيه بقياس مظنون. وتسألهم عن الفرق بين هذا كله وبين 
خبر الواحد فلا يجدون فرقا إلا الخوض في خيالات واضحة الفساد. كقولهم إن المنتي 
والقاضي والشاهد أمورهم مقصورة على شخص بعينه» والخبر عن النبي يكل يتوجه على 
سائر الناس» وهذا فرق منهم من غير موضع الجمع. لأنا قلنا قد ورد التعبد بالمظنونات» 
ولم يكن ذلك تغريرا بالأحكام» ولا فسادا في الحكمة والمصلحة» فكذلك خبر الواحد في 
ورود التعبد به.» وإن كان ظنا. هذا وقد يقضى القاضى. ويشهد الشاهد. ويفتى المفتى 
بأمور تتعدى إلى الجماعات. وقد ينقل عن النبي يك ما يخص فيلزم العمل به. 000 

وهكذا يجابون() إن قالوا: إن الرسول كَْهِ لا يقبل خبره إلا بمعجزة تثمر ا 
بصدقهء فخبر غيره أولى أن لا يقبل» ونحن لا نعلم صدقهء لأن الرسول تعبدنا بأن نعلم 
صدقه. والظن لا يكفي عن العلم والقطع لكونهما ضدين» ونحن تعبدنا في خبر الواحد 
بالظن. هذا ونحن نقول: لم نعمل في خبر الواحد بالظن» بل عملنا بالعلم» وبما قام عليه 
1) في الأصل : اتباعي . 
2) في الأصل: يوردونه. 
( 
( 


) 

) 

) في الأصل : المخيلون. 
(4) كذاء ولعله: عدول 
) 

) 
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الدليل القاطع . وهو الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد على ما ستقف علبيه إن شاء 
الله بين . فمتعلق الظن غير متعلق [العلم]؛ فالمظنون صدق الخبرء والمعلوم المقطوع 

وهكذا إن قالوا: يجوز إثبات القرآن» وإثبات أصول الديانات» ونسخ القرآن بأخبار 
الآحادء وجوزوا أيضا العمل بخبر الفاسق. قلنا: أما العقول فتجوّز ذلك فيها عندناء ولو 
تعبدنا الله سبحانه بأن نعمل بمضمون() آية رواها واحدء دون أن نقطع بصدقه لم يكن هذا 
محالا عندناء كيف وقد صار إليه قوم من الأثئمة» وإلى أن ذلك يعمل به كما سنحكيه في 
موضعه إن شاء الله. وهكذا العمل بخبر الفاسق» وبخبر العدل في أصول الديانات» فإنه لم 

وأما سبب الخلاف؛ هل ورد التعبد به أم لا؟ فإنا كنا ذكرنا عن القوم الذين نفوا ورود 
التعيد به» أن منهم من نفاه لأنه لم يعلم دليلا سمعيا ورد به ومنهم من نفاه لأنه علم ورود 
الدليل السمعي بالمنع: منه» فأما من نفى ذلك وزعم أنه لم يعلم فنحن سنريه كيف ورد 
السمع به» حتى نزيل عنه ما شكاه من عدم العلم. وأما الاخرون الذين صمموا على نفي 
العمل» وزعموا أن السمع ورد بالمنع منهء فإن متعلقهم في ذلك كتاب وسنة واستقراء من 
(ص 206) آثار الصحابة» على حسب ما سنسلكه نحن في نصرة مذهبناء كما ستراه إن شاء 


03 


الله . 
ري مدع 


0 فقوله تعالى : « ولا تَقَفُ ما لبن آَكَ يو يلكا 2204 وقوله: 


عد 
- 


إن يَيَعُونَ إل ا رم ؛ وقوله تعالى: وَلاتَيْساأ أخُطوتٍ ألقسيِطن 
ع مين * إِنمَا يكم بالسوء وَالتَحصَل ون تعُولُوا عل أ ما لا لكَمُونَ 44 واستدل 
القاساني بقوله تعالى: و كا 1 عد واقة عل حك 1314 .وكين الوا حدقي 
يحكمه الله تعالى كما أحكم آياتهء وعضد استدلاله في منع التعبد به أيضا بأن القياس 
والاجتهاد في فروع الدين واجب» فيجب أن تكون الأصول المقيس عليها محصورة حتى 
يصح القياس في المنتشر على قت وإذا كانت الأصول غير يمور لم يصح 
القياس » وأخبار الأآحاد لا تنحصر. 
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وهذا الذي تعلقوا يه لا يخفى فنعفه على مخصل» أما قله تغالى > < ولا تف ما ليس 
لَك به عِلْى*. فإن سياق الآية يدل على أن القصد بهذا القول النهي عن المجازفة والهجوم 


2 الإسراء/ 36. 


) 
(3) النجم/ 28. 
) 
) 


4) البقرة/ 168 169. 
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على حقائق الديانات والعلوم بغير علم ولا نظر يؤدي إلى العلمء ونحن لا نثبت خبر الواحد 
مجازفة ورجما بالظنون واتباعا لما يخطر بالبال من وسواس النفس» بل إنما أثبتناه بالدليل 
القاطع الذي أدانا إلى العلم اليقين» فما اقتفينا إلا ما لنا به علم»ء ولا اتبعنا إلا أمرا تيقنا 
صحته . ويقال لهم: لم كانت هذه الآية دليلا عليناء دون أن تكون دليلا عليكم. بأن نقول 
لكم: أنتم في نفيكم العمل بخبر الواحد» ومصيركم إلى أنه لا يحل أن يعمل به في الدين قد 
اقتفيتم ما ليس لكم به علم. فإن قالوا: بل اقتفينا ما لنا به علم. قيل لهم: فأوردوه من غير 
هذه الآية» ل ل ا ل 0 

وكذلك يجري في الجواب عن قوله تعالى: # وَأن تَمُولْواعَلَ أَّومَا لا َلمُونَ 4 لأنه ذكر 
فيما قبل النهي عن اتباع خطوات الشيطان؛ وأشار إلى علة النهي. بأنه يدعونا إلى السوء 
والفحشاء. وأن نتقول: غلى الله سبحاته الكدات .وما الا تعلمةع ونحن قد علمنا أن الله سبحانه 
أمر بالعمل بخبر الواحد» فلم نقل على الله سبحانه إلا ما نعلم. 

وهكذا قوله: ا إن تَنَتِمُوَْ إِلَا لطن »2 لأن الله سبحانه إنما ذكر هذا بعد أن ذكر عن 
الكفرة أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى رجما بالظنون» وخياللات فاسدة لا اصل لهاء 
ونحن إنما أثبتنا خبر الواحد بدليل أذانا إلى العمل اليقين» والظن ليس في وجوب العمل» 
وإنما الخبر نفسه هو المظنون صدقهء وكلامنا على العمل به. لا على حقيقة الصدق 
والكذب. 

اوأما ما استدل به القاساني فلا مدخل له في هذه الآية» ورد في سياق الآية ما نعلم 
منه» أن ما نحن فيه ليس منها في ورد ولا صدرء دكات على « مما سان قنك ين 
يَسُولٍ ولاس إل دا تمَيّه ألقى السَّيَطنٌُ ف أَمْينَيهِ َيه فَِنسَح الله لَه ما يلتى أللَّبطَنُ شُرّ نخسم د 
التو 01(6, والمراد إحكام آيات القرآن. وما نحن فيه خارج عن هذا. ولنا أن نقول له: 
سنتلو عليك من القرآن آيات محكمات تدل على وجوب العمل بخبر الواحد حتى يصير 
العمل به من جملة الآيات التي أحكمها الله سبحانه. 

وأما تعويله على كون الأصول يجب أن تكون محصورة؛ وخبر الواحد لا انحصار 
فيه » فهذا وإن كان خارجا عن التعلق بالقرآن» فإنما ذكرناه لكونه من كلام الرجل الذي نحن 
في مخاطبته. . والجواب عنه أن خبر(ة) الآحاد محصورة» لأنا لا نقبل الخبر من كل من جاء 
به حتى يشترط فيه صفات7) سنذكرها فيما بعد» وهؤلاء الرواة الموصوفون بهذه الصفات 
فلرقره :ما رووم وتكل متهم فالفقيه إذا حاول الاجتهاد في مسألة بحث عن جملة السنن 
والأخبار الواردة فيهاء فإذا انضبطت له نظر في أسانيدها ومتونها بحسب ما يعرفه النظارء 
(1) الحج/ 52 
(2) كذا في الأصء ولعله: أخبار. 
(3) في الأصل: صفاتا. 
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ومر على طرق النظر حتى يكملهاء وإن جوز من ناحية العقول أن يكون من ذكر:بخبرا(") لم 
ينتبه إليه» فذلك ساقط عنه وهو غير متعبد بما لا يعلم» إذا أنهى الاجتهاد نهايته فما نظر إلا 
في أمور محصورة!*) عنده. 

وأما تعلق هؤلاء بالسئن فإنهم يقولون قصة ذي اليدين مشهورة عند الفقهاء 
والمحدثين» وقد أخبر النبي ظَِدُ بأنه نقص من الصلاة فلم يرجع النبي ظَددٌ إلى خبره 

حتى استطلع أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما صدقاه رجع إلى إكمال الصلاة» فلو كان 

خبر الواحد مقبولا لرجع النبي ْله إلى خبر ذي اليدين. 

وهذا استدلال ضعيفه. لأن أحكام (ص 7) الصلاة قد تقتضى مافعل» 
وللفقهاء كلام طويل في وجوب رجوع الإمام إلى من خلفه إذا أخبره ار 
الصلاة؛ هل يراعي في ذلك خبر رجلين أو يراعي في ذلك خير جماعة كثير»ء وهل يرجع 
إلى بقيتهم وإلى ما أخبروه مع التصميم على غلطتهم في خبرهمء أو إنما يرجع إليهم إذا 
خامره [شك]» وهل يوجب عليه مخامرة الشك بعد سلامه دون جبران(2. فرجع إلى البناء 
على يقين» كما يفعل ذلك إذا شك قبل السلام أم لا؟ ومن عرف طرق الفقهاء في هذا علم 
تطرق الاحتمالاات إلى هذا الاستدلال» إذا عرض الخبر الوارد على هذه الوجوهء» فمن و 
الممكن أن يكون النبي عَللِدُ بقي على تصميمه» ل 
وعمر بخلاف ما عنده» خامره الشك فقام وأكمل. 

وقد مر ابن خحويز منداد في الجواب عن هذا على ما قدمناه من أصله أن خبر 
الواحد يثمر العلم الضروري»؛ وليس كل خبر يثمره» وإنما يثمره من الأخبار ما اقترنت به 
قرائن» ويرى التجرد من طرق الاسترابة قرينة» ولم يتجرد للنبي ظََدهِدُ عند خبر ذي اليدين 
بل استراب خبره» وأمكن عنده غلطه» حتى أخبره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فتجرد 
الخير من الريبة» فوقع له العلم. 

ويقال لهم: أيضا لو كان خبر الواحد غير مقبول لم يرجع إلى الإكمال ب< بخبر أبي بكر 
وعمرء لأن المخبرين ثلاثة» وقد قدمنا أنا إذا قلنا: خبر الواحدء فإنا نشير إلى الواحد» 
والاثنين» والثلاثةء والأربع» وإلى كل ما لا يقع العلم بخبره. وإنما قد يحسن أن يتعلق بهذا 
من قال: يقبل خبر الاثنين ولا يقبل خبر الواحد. , 

وقد يتعلق هؤلاء بالحديث الوارد فيه عن النبي عَلَدِْرْ أن ما جاء من الحديث عنه 
يقبل» إذا كان موافقا لكتاب الله» ويرد إذا لم يوافق» الحديث». كما ذكروه» وقد قيل: إنه 
(1) في الأصل: خبر 
(2) في الأصل: محظورة. 
(3) في الأصل: خوان 
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خبر غير صحيح» وبالجملة فلم يخرجه من المحدثين من اشترط واشتهر كتابه بها. هذا ولو 
صححناه فهم يردون خبر الواحد فكيف يطمعون أن يقبل منهم على أصلهم رد خبر واحدء 
ثم تقابل هذا بما روي أنه عَقيَيِْدٍْ قال: «لا أرى أحدا منكم يكذبني بعد موتي. فقيل له: 
كيف يكذبك بعد موتك يا رسول الله؟ قال يتكىء على أريكته, فإذا حدث عني قال: لا أجد 
هذا في كتاب الله» الحديث كما وقع. وهذا ظاهره مخالف لما ذكروه. 


وأما استقراؤهم من الصحابة يي فإنهم يقولون قد رد الصديق خبر المغيرة» وعمر 
خبر أبي موسى» وعليّ خبر أبي سنان» وعائشة خبر ابن عمرء إلى غير ذلك مما يذكرونه. 
ونحن نبطل هذا عليهم بأن نريهم أضعاف ما ذكروه من الأحاديث ممن() قبلته الصحابة 
حتى تعارض ما أوردناه [مع] ما ذكروه؛ ونبين وجه المعاذير في رد ما ردوه» إذا انتهى إليه 
الكلام في كتابنا هذا . 

وأما القائلون بوجوب العمل به فسبب اختلافهم في طريقة الوجوب أن من صار منهم 
إلى أن مدرك الوجوب العقلء وهم شذوذ فإن هؤلاء يبنون مذهبهم على القول بالمصالح في 
التكليف. وإثبات التحسين والتقبيح العقلي. ونحن قد تكرر منا ذكر مخالفتهم في هذا 
الأصل. وأوضحنا بطلانه. على أنهم يتنازعون في تصور المصلحة فيهء. فإن قالوا: التواتر 
يعز وجودهء فالحكمة تدعو إلى العمل بخبر واحد. قيل لهم: ولمَ عزّ وجوده؟ وفي مقدور 
الله سبحانه أن يجعل كل خبر متواترا(2), وأن يكلف نبيه يَكيْهْ إلقاء كل حكم لجماعة من 
أصحابه» ويأمرهم بنقل ذلك عنه؛ ويأمر من بعدهم بذلك. 

وأما الصائرون إلى أن مدرك ذلك السمع دون العقل. فإنهم يتعلقون بالكتاب» 
والسنةء وإجماع الصحابة عتلأ . 

فأما الكتاب فتعلقوا منه بقوله تعالى : ا يكيم أن امون جَآكث داوب فكوا آن يلوا 
رما ججَهَدآت فَنْصيحُوأ عَلّ ما مَعَْمْرَ دمن 4 (3), وقد كثر من المخالفين لنا المدافعة عن التعلق بهذه 
الآية» وأمثل ما دافعوا به عنهاء أن هذا تمسك بدليل الخطاب» ودليل الخطاب مختلف فيه 
بين الأصوليين» لاسيما وقد ذكر سبب نزول الآية» وذلك أن النبي يك ولى رجلا عاملا على 
الصدقات؛ فعاد إليه فذكر له عن قوم أنهم منعوا الصدقة» وأرادوا قتله. وهم الرسول كَل أن 
يبعث إليهم الجيش» فأنزل الله تعالى هذه الايةء آمرا فيها بالتثبت فيما نقله هذا. والقصد 
منها التنبيه على فسقه في الباطن» وأنه بخلاف ماظن َيل بى من أنه عدل في الظاهر. 

وجوابنا عن هذا أن نقول: قد علم أن كثيرا من العلماء صائرون إلى القول بدليل 
(1) كذا في الأصلء ولعله: مما. 
(2) في الأضل : متزاتر. 
)3( الحجرات/ 6. 
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الخطاب» وإلى أن العموم (ص 208) إذا نزل على سبب تعدى سببه وأخذ بجكم اللفظ 
وعمومه. فلا مطمع لهم في مدافعة هؤلاء. 


وأما الآخرون الذين يتكرون هذاء فإنا كنا قدمنا أن الوصف المتعلق به الحكم. إذا 
كان لفظا مشتقا من معنى مخيل بالحكم مناسبا له» فإنه يكون علة للحكم, وهذا اللفظ في 
هذه الآية واضح في الإخخالة بالحكمء لأن الفاسق الذي لا دين له ولا مروءة؛ ولا يتقي عار 
الكذب وفضيحته. يعلم منه أنه لا زاجر له عن الكذب». ا 
ولا يجد الإنسان في نفسه الإصغاء إلى قوله والتعويل عليه» بخلاف ما يجده العقلاء 
أنفسهم إذا أخبر هم العدل الورع المتحفظ على دينه»؛ فإن دينه وورعه يزجره عن 0 
ويمنعه منه» والنفوس مائلة إلى قوله معتقدة صدقه؛ فلو كان الفاسق والعدل سواءء لم يكن 
لهذا المعنى المخيل بالحكم الذي هو رد للخبر معنى» ولا كان لذكره وجه ولا فائدة» 
ولكان الخطاب: إذا جاءكم واحد بخبر فتبينواء أو إذا جاءكم العدل بخبر فتبينواء لينبه 
بالعدل على أن الفاسق أولى بالتثبت في خبره» وإذا أمرنا بالتثبت فقد تضمن ذلك الرد لخبره 
رأث لا تسمه ولا دول علد وهذا/من حفن اعد لال انها علي" أن :المزكين يرون اله 
سبحانه يوم القيامة لقوله تعالى: َلآ إِنَّعْمْ عن ويم يوم لَحْجْوُونَ (21. فدل ذلك على أن 
المؤمنين غير محجوبين» لأن سياق هذه الآية وما قبلها يقتضي أن الكفار مهانون مخزيون 
مطرودون عن ربهم لأجل كفرهم. فلو كان المؤمنون محجوبين أيضا لم يكن لهذا 
التخصيص بالهوان والطرد والخزي معنى يزجر الكفار عن كفرهم. 

ودافعونا أيضا عن الآية بأن قالوا: قال تعالى في سياق أمره بالتثبت في خبر الفاسق ما 
أشار به إلى التعليل لأمره فقال: 9 أن تُصِيبا مما هناد فنصيحوأ عل ما فَعَلْتَرْ سََدِمِينَ #(2) 
والواحد العدل إذا أخبر بخبرء فإنا نجوز كذبهء وإذا عملنا بخبره خفنا أن نصيب القوم 
بجهالة فنندم على ما فعلنا إذا اطلعنا على كذبه. فيقال لهم: إذا كانت العلة في رد خبره 
تجويز الكذب عليه» فلا تقبل شهادة عدول في شيء من الحقوق لجواز كذيهم. ولأن 
القاضي قد يطلع في ثاني حال على أنهم كذبوا فيندم على ما أراق بشهادتهم من دماء وأباح 
من فروج وأموالء ورد الشهادات في سائر الحقوق معلوم من دين الأمة ضرورة فساده. 

فإن قالوا: يلزم على هذا التعليل ما قلتموه» ولكن خص من هذا التعليل الشهود 
بالإجماع. قيل لهم: بين الأصوليين اختلاف في جواز تخصيص العلة الشرعية». فمن أحال 
ذلك منهم فلا مطمع لكم فيه أن يقبل هذا الانفصال» وأما من أجاز ذلك فإنه يقول: التقد 
في التعليل غير ما قدرتموه» والجهالة هاهنا السفاهة والتهون في الأمور والهجوم عليها 
(1) المطففين/ 15. 
)2( الحجرات/ 6. 


032 


بمقتضى أول(1) خاطر من خواطر النفس ووسواسهاء والفاسق قد قررنا أن خبره كالعدم» 
أنه لا يظن صدقه في خبره؛ بل ربما ظن كذبه»ء فالهجوم على استباحة الدماء والأموال 

بخبره هجوم على ذلك بحكم خواطر النفس ورجم الظنون التي لا تستند إلى أصل» والقصد 
تنبيه النبي 232 على أن الرجل ليس بعدل في الباطن كما ظن به؛ وإذا ثبت عند النبي 
عَسليةذ أنه ليس بعدل بهذا الوحي». صار الإقدام على العمل بخبره هجوما20» على الأمور 
برجم الظنون» ولو كان المراد ما قالوه من أن كل من جوز العقل كذبه. فإن العمل بخبره 
جهالة لم يكن للتقييد بذكر الفاسق هاهنا معنى» بل كان يقول: إذا جاءكم واحد أو آحاد من 
الرجال فتثبتواء لجواز كذبهم. 

وبالجملة فإنك إذا استمسكت بذكر الفسق هاهناء ورأيت أن السياق يشهد على أنه 
علة في الردء وأن العلة مخيلة مناسبة للحكم هان عليك إيطال ما حاجوك به مما ذكرناء 
ومما لم نذكره في هذه الآية. 

وتعلق أصحابنا أيضا بآبة ثانية وهي قوله تعالى : رمن كي وهم طآَة 
يا في أَليِسِنٍ وَلِسَذِرُوا مَوْمَهُمَ إِدَا تَجَعُوَا لتم لمَلَّهْمَ يحْدَرُوت 314 ؟» والفرقة 0 عن 
جماعة» وأقل ا القولين ثلاثة. وطائفة الشيء بعضه. وبعض الثلاثة واحد» 
فخرج من هذا أن المراد بقيد فخرج 47 واعندا حدر من رتجم 77 قزية + الاسيما إذا جملا قوله 
تعالى : «# فَوَمَهُمَ #على أن المراد به إنذاز كل واحد :في نفسة لقومه» وإِمًاجمعوا بعد تقدير 
الافتراق ف الإنذار» وأن واحدا إذا أنذر قومه ثم وان واحداء حسن هاهنا الجمع في 
قوله : ظ لِسَكَمََهُوأن ليبن وَلِسزِرُوامَومَهْرَ » . 

وقد دافع المخالف عن هذه الآية أيضا (ص 209) بأن قال: المراد إنذار جماعة 
لقومهم. ونحن قدمنا الانفصال عن هذا لما أريناك وجه الاستنباط من الآية. وأن الفرقة إذا 
كانت ثلاثة فبعضها واحد. فهذا انفصال عما دافعونا به من هذا الوجه. 

ودافعوا أيضا بوجه ثانٍء وهو أن المراد فتوى من يفتي» والمفتي د يصح أن يكون 
واحدا. وأجيبوا عن هذا بأنه عطف على ذلك: ل رسْزِرُرا مَيَمَجُْرَ *. 5 الإخبار بما 
يجب [أن] يحذر منه. وهذا خلاف الفتيا. 


فدافعوا عن هذا أيضا بأن قالوا: لو سلمنا هذا كلهء لم يقتض اكثر من أمر الواحد 
بالإخبار والإنذار.ء ولكن لا يتضمن هذا أن المنذرين يجب عليهم القبول منه والعمل 
1) في الأصل : بأول. 


0 
(2) في الأصل: هجوم. 
(3) التوبة/ 122. 
) 
) 
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بإنذاره» وكم في الشريعة من حكم يختلف في مثل هذاء والشاهد الواحد يجب عليه أن 
يشهد إذا تعين ذلك عليه» ولا يجب على القاضى قبول ذلك منه والعمل بشهادته حتى 
ينضاف إليه الآخر. والمسعا رت ]ةطلج الاك :وعا ته اتوك [لنه] دن الفكل إن لم يبدل 
ماله» فإنه مأمور ببذل ماله» والمحارب منهي عن أن يقبل منه ما بذل. 

والجواب عن هذا أن سياق الآية يدفع هذا التأويل» لأنه سبحانه قال: « ونوا 
قَومَهُم إِذَا رجعوأ ِلَيِعْ لعَلَهُرْ يحَدَروت 4 فلو كان التعبد والتكليف إنما ورد على صفة ما 
قالوا» بأن تعبد الله هذا الواحد بأن ينذر قومه؛ وتعبد قومه بأن لا يقبلوا منهء كما تعبد 
القاضي بأن لا يقبل من الشاهد الواحد» لم يكن لقوله تعالى : « لْمَلّهُمْ يحدَرَوتَ #معنى» 
ال ا 0 

وقد تعلق بعضن أصحابنا بآية ثالعة؛ وهي قوله تعالى: « يشوس هْوَ أن هل أذ كير 
كم 074 والأذن هو الذي يسمع كل ما يقال». وجعل الله سبحانه ذلك خيرا ل 
فاقتضى ذلك قبول خبر الواحد. 

والتعلقٌ بمثل هذا لا وجه له عندي لظهور ضعفه. وإنما يحسن التعلق بالآيتين اللتين 
قدمناهماء وأقواهما فى التعلق آية الحجرات» على أنك قدر رأيت ما فيها من الاعتراضات 
والانتسالاك نيا "انا كز نها ذاعرء فى الابدد لال عل مول كر اليدك فل كلك ند 
وأما إلقباتها ركه اللضوض' التي“ لا تحصل التأويل» فهذا مما لا ينظر فيه» وقد قدمنا لك 
في كتاب التأويلات ما تزن به كل تأويل حتى تعلم ما يخرجك عن كون ما تعلقت به نصا وما 
لا يخرجك عنهء وتعلم مرتبة اللفظ إن خرج عن كونه نصا في طبقة الظواهر. فإن خفت 
التشغيب عليك إذا تعلقت بهاتين الايتين فلتتعلق بالسنن . 

وقد نبه الشافعي على وجه التعلق بها فقال: إن النبي هد بعث رسله وعماله 
وسنناته إلن ننائز الجهات: والاتطان ميلفين صما انول عليه.من الأسكام» فلو كانوا لا.يجب 
القبول منهم لم يكن لإرسالهم معنى» وهذا الذي نبه عليه الشافعي استد لال صحيح » وقد 
تواترت الأخبار من جهة المعنى والمعقول على أن الرسول بَلِِ أرسل رسله على الجملة بالشرائع 
والأحكام إلى جهات شتى» وفهم أن الغرض القبول منهم» والتسليم إليهم ما بعثوا فيهم. 

فإن قيل لك: هذا فعل من النبى لد . وأفعاله مقصورة عليه» أو ليست على 
الوجوب على [ما] تقدم ذكره في باب كام الأفعال؟. فإنك تقول [ذلك]:هاهداء أما من 
صار إلى التعلق بأفعاله فلا دافع له عن هذا الاستدلال» وأما من توقف فيها فإنه يرى أن 
المفهوم عن الصحابة والأمة العمل بمثل ما عمل به والاعتماد عليه» فِحَوَجَكَ هذا إلى أن 
تتمسك بالإجماع» وسنبينه . 


(1) التوبة/ 61. 
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وقد وقع في الحديث المشهور في موطأ الإمام مالك تن وفي غيره من الدواوين 
الصحاحء قوله طَلكْكْ لأم سلمة: "ألا أخبرتيه أني اقبل وأنا صائم»» وكان الرجل بعث 
زوجته إلى أم سلمة لتسألهاء فلولا أن قبوله خبر زوجته وتعويله على خبر الواحد كان 
مشهورا عندهم لما بعث زوجته. إذ لا فائدة له في بعثها إن لم يعمل بخبرهاء وكذلك قوله 
عَلِكَلدْ لأم سلمة: «ألا أخبرتيها أنى أقبل وأنا صائم". فلو كان لا يلزم الرجوع إلى إخبار 
أم سلمة عن النبي ليذ » لم يكن لأمرء يي لها بأن تخبر الرجل بحكم القبلة في الصوم 
فائدة ولا معنى. وفيه أيضا أن يؤمر بها من سواه لأنه إنما أحاله على فعله. 

فأنت إذا التقطت أمثال هذا من غضون الأحاديث قد تجد فى خلال ذلك ما يكثر حتى 
يصير كالمتواتر. 

وأما الاستد لال بالإجماع فاعلم أن ثبوت ذلك تواترا يكون تارة على الجملة؛ وتارة 
على التفصيل» فالذي ينقل تواترا على التفصيل يكثر تعداده» كنقل خلائق من الناس قتل 
رجل بعينه» أو لعطية أعطاها رجل لرجل» والذي نقل على الجملة يكثر تعداده أيضا كعلمنا 
بكرم حاتم. وحلم الأحنفء وفصاحة قس. وليس في الدنيا كلام متواتر يحفظ بعينه عن 
قس» ولا عطية معينة عن حاتم» وإنما حصل ذلك على آحادية كثيرة وقعت (ص 210) من 
حاتم دلت على كرمه؛ وهذا ما نحن فيه لأنا نورد عليك أخبارا كثيرة أفرادها نقلت آحاداء 
ومجموعها صار متواتراء ومحصول مجموعها عمل الصحابة رضوان الله عليهم بخبر 
الواحد. 

- فمن ذلك رجوع الصحابة ###مء في أن النبي عَقتعمِدْ لا يورث إلى خبر 

- ورجوعهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين إلى أزواج النبي الكاه . 

ورجوع الصديق 9 في فسخ قضية أخبر بها إلى خبر بلال. 

- ورجوعه في توريث الجدة إلى خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة. 

- ورجوع عمر بن الخطاب فيه في دية الجنين إلى خبر الغرة(؟) فى القصة 
المشهورة. 

- ورجوعه في توريث المرأة من دية زجها إلى الخبر الذي روي له في ذلك. 

- ورجوعه أيام الطاعون إلى خبر عبد الرحمن بن عوفء» بعد أن استشار الصحابة 
واختلفوا عليه؛ وكان عبد الرحمن غائبا في بعض حاجاته؛ فلما أتى فقص اختلاف الصحابة 


(1) أخرجه مالك في الموطأ. ورواه البخاري موصولا في كتاب الطب؛ وفي الديات» ومسلم في القسامة. 
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عليه» فأخبره أن عنده من هذا علماء فحمد الله عمرء ثم انصرف. الحديث. مشهور في 
الدواوين الصحاح . 

وهكذا أيضا رجع إلى خبره في أخذ الجزية من المجوس لما أخبر بقوله , ظَلِكَلاُ : 
ااسنوا بهم سنة أهل الكتاب»2(') 1 

- وهكذا رجع- #ية في دية الأصابع إلى خبر عمرو بن حزم في الديات بعد أن كان 
يرى اختلاف دية الأصابع» وأن في الإبهام خمسة عشرء وفي الخنصر خمس؛ وفي البنصر 
تسع» وفيما سوى هذه الثلاث عشرء عشر. 

- ورجع أيضا عثمان بن عفان 882 في خبر السكنى إلى الفريعة بنت مالك. 

- ورجع علي 4 إلى خبر المقداد في خبر المذي2): على أنا نبهنا في كتاب 
"المعلم"7*) بما في حديث علي » وكان 22 يحلف من أخبره 20 عاك 
بخبرء وإذا أخبره الصديق بخبر لم يحلفه فيقول: أخبرني الصديق» أخبرني أبو بكرء 
وصدق أبو بكر. 

وقد رجع ابن عمر #فه في المخابرة إلى رواية رافع بن خديج. 

- ورجع زيد بن ثابت في جواز أن تنفر الحائض قبل طواف الوداع إلى الحديث الذي 
روي له في هذا. 

وهذا لو تتبع خرج عن الحد والحصرء وأنت إذا طالعت ما صنف7*) في هذا من كتب 
المحدثين والفقهاء التقطت من هذا الجنس ما لا يكاد يحصى» ومثل هذا يدل على أنهم 

ع مجمعون على العمل بخبر واحدء لأن مثل هذه الكثرة من القصص لا تكاد تنكتم 

وتخفى. فكانوا ما بين راو لخبرء وعامل بهء ومسلم للرواية والعمل. فصار ذلك منهم 
إطباقا على العمل» إذ لو كان العمل به حراما لكانوا احبعراعان خط ونقصي» لأنهم ما 

بين عامل وراض بالعمل مسلم له. وهذه عمدة يعوّل عليها في إثبات العمل ب بخبر الواحد» 
رن بعد العدر كرو لأسي 

وقد رويت أخبار تتضمن ردهم لخبر الواحدء وهي سبب اختلاف من كينا عنه 
اختلافهم في إجراء الخبر مجرى الشهادة» فلا يقبل فيه إلا اثنان. وقد ذكرنا أنه قد يتعلق بها 
أيضا من ينكر العمل بخبر الواحد جملة» وإن كان راوي الخبر رجلين» ويرون ذلك دلالة 
سمعية» ونحن نورد عليك الاثار التي تعلق بها هؤلاء» ثم نجيب عنها: 
(1) أخرجه مالك في الموطأ باب جزية أهل الكتاب والمجوس. 
(2) أخرجه مسلم. 
)3( المعلم 1/ 247. 
4( 


4) في الأصل: صنعت. 
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فمن ذلك قولهم: إن أبا بكر الصديق 82 . لما سأل عن ميراث الجدة. فروى له 
المغيرة بن شعبة أن النبي قي أطعمها السدس. لم يقبل ذلك منه» حتى روى له محمد 
بن مسلمة أن النبي ظَتَِلوِدْ ورثها. 

- وهكذا عمر بن الخطاب وق رد خبر فاطمة بنت قيس فى السكنى والنفقة. 

عور قير لي سودي الانعرى ف الاتكدان عليه اللانا ىن الصرت» فرده واستعلم 
السبب منه فأخبره فتهدده إن لم يأت بآخر يخبر عن النبي عَطَِوِدْ بمثل ما أخبرء حتى أتى 
أبو سعيد الخدري فأخبره بمثل خبره. 

- وهكذا رد الصديق وعمر رضي الله عنهما خبر عثمان بن عفان 85 على جلالته 
- لما أخبرهما بأن النبي غك أذن للحكم , بن أبي العاص في رجوعه إلى المديئنة . 

وهكذا رد علي" فل [الخبر] الذي روي له في نكاح التفويض في قصة بِرْوَع بنت 
اشيق 210 

- وهكذا ردت عائشة خبر ابن عمر لما روى أن الميت ليعذب يبكاء أهله عليه(2 . 

والجواب العام عن هذه الأحاديث أن نقول: قد أوردنا عليكم من الأحاديث المتضمنة 
لقبولهم خبر الواحد ما يكثر تعداده. وتواتر المعنى المراد منهء ورويتم أنتم أحاديث ردوهاء 
فإذا كان النقلان صحيحين» فلابد أن ننظر في الذي يعوّل عليه منهاء فنقول: إذا تعارضت 
الأخبار وأردنا رفع التناقض منها بنيناها وجعلناها واردة على اختلاف أحوال» فأنتم ليس 
عندكم لخبر الواحد حالان» بل إِنّما له حالة واحدة عندكم وهي (ص 211) الاقتضاء برده 
على الإطلاق؛ فلا حيلة لكم في الاعتذار على أصلكم الفاسد في اختلاف هذه الأخبار» بل 
أنتم مضطرون إلى تكذيب روايتهاء وهذا لا سبيل إليهء أو إضافة التناقض والاضطراب 
والقوع في الخطإ إلى الصحابة 8# . ومعاذ الله منه» فكل مذهب أدى إلى هذين الأمرين 
فهو باطل. 

ونحن لا نقول إن كل خبر يقبل» ولا نقول: إن كل خبر يردء بل نقول: يجب قبول 
بعض الأخبار إذا كانت على شروط وصفات. ولا يجب قبول بعضها إذا عدم منها تلك 
الشروط والصفات» فيحمل ما قبلوه على أنهم رأوه قد تكامل فيه قبول الصحة والقبول» 
ويحمل ما ردوه على أنه عري من ذلك. وفقدوا فيه شروط الصحة؛ فلا نضيف إلى الأخبار 
كذباء ولا إليهم يت تناقضا وغلطاء وهذا واضح قاطع في الجواب عن جميع ما قالواء 
ولا يبقى عليه إلا سؤالانء إذا أجبنا عنهما لم يتخالج اللبيب شك في صحة ما قلناه. 


)1( رواه الخمسة. وأخرجه الحاكم وصححه الترمذي وابن حيان. 
(2) أخرجه البخاري. 
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فأحد السؤالين أن يقال: بينوا هذه المعاذير التي ردوا الأخبار بسببهاء فنقول لهم: لا 
يلزمنا في حكم الجدل بيانهاء وإنما يلزمنا أن نحيل على معاذير على الجملة» ونحيل 
تفصيلها ومعرفتها عليهم» وإذا كان فعل مستنكر في الظاهرء وعلم العاقل حذر فاعله على 
الجملة خرج بعلمه ذلك الفاعل عن أن يكون وقع في قبيح» كما يخرج الفاعل عن ذلك إذا 
علم عذره على التفصيل. وإن تطوعنا بالإشارة إلى تفصيل المعاذير فقد قيل: 

أما الصديق ذف فيمكن أن يكوتن طلب الاستظهار في توريث الجدة بزيادة راو 
آخرء ولا حرج على الحاكم أن يتطلب مزيدا من البينات» وقد استقلت من ناحية الشرع» 
إذا طلب فيها زيادة الوضوح عنده» ويمكن أيضا المغيرة لما روي له أنه أطعمها السدس 
صار ذلك كحكم في شخص خاص شهد بهء فأراد استعلام خبر يقوى به عنده إمضاء 
الحكم . 

- وأما عمر 3ق فإنه قد قيل: إن أبا موسى الأشعري صار كالمطلوب بأمر لما 
تهدده عمر.ء فصارت روايته كالشهادة لنفسه بما ينفي عنه ما طلب منه وهدد به» فلهذا احتاج 
عمر #2 إلى خبر غيره. وغير هذا الاعتذار أولى منهء وهو أنه #82 طلب أيضا مزيدا 
في الاستظهارء وقد صرح بهذا فقال لأبي موسى: إني لم أتهمك». ولكن خشيت أن يتقول 
الناس على النبي طَلوِدْ » فأشار إلى أن ذلك منه حسما لمواد الريب عن الأخبار» وأشار 
إلى التقليل منها ومجانبة الإكثار. إذا خيف الوقوع في الغلط والوهم 


- وأما رد الصديق وعمر رضي الله عتهما خبر عثمان» فقد قيل: إنه كان مشهورا بشدة 
الميل لأقاربه» والحكم من أقاربهء وإنما نقل أن النبي طَلَِيلمٍ قضى لواحد من أقاربه بحق 
ماء وهو رجوعه إلى المدينة» وذلك .كالشهادة على قاض بأنه قضى لإنسان بقضية» ألا 
تراهما رضى الله عنهما قالا له 5 إنما أنت شاهد واحد. 

- وقيل: إن عليا ١‏ إثما ود حي أب سيان لأن استرايد» :ولع بره :طمن يقيل مث 
هذا الخبر [منه]» وأخبره أنه لا يرجع إلى قول أعرابي بوال(') على عقبيه. 


وهذا مثل العذر عن رد عمر وَقِفْه خبر فاطمة» لأنه قال: لا ندع كتاب ربنا لقول 
امرأة لا ندري نسيت أو كذبت» وكانت أيضا قصتها معروفة» وسبب إخراجها في العدة بذاءة 
لسانهاء فرأى أن مثل هذا الخبر لا يقبل منها لمخالفته كتاب الله عندهء ولأنه كان له سبب 
معلوم . 
)1( في الأصل : الأعرابي توالي. 
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ل ا ل ا مو 
زر قازرة ودر أن »(1 + :وذكرت أن خبره ورد في معنى مخصوص . وقد ذكرنا أن من 06 
ما لا يقبل لعلل فيه» وربما كانت العلة من ناحية سنده». وربما كانت من ناحية متنه أو من 
ناحية قيام أدلة بخلافه. 

وهذا كاف في الجواب عن هذه الأخباره وإذا ت تضح الجواب عنها جملة وتفصيلاء 
بطل تعلق من تعلق بها في مصيره إلى إنكار العمل , بخبر الواحد على الإطلاق : وبطل أيضا 
تعلق من تعلق بها في أنه لا يقبل [خبر] واحد» وإنما يقبل اثنان على ما فصلنا مذهبه في 
ذلك» وفي هذا كفاية. 

وقد أشرنا في تفصيل مذهبه إلى أنه يرى تضاعف الأعداد بقدر تكرر الأعصارء وهذا 
المروي على أصله يعطل جل أحكام الشرعء فإنا بِيئَنَا وبين عصر النبي ام اعصر كثيرة» 
فإن قدرنا أن الخمسمائة عام التي بيننا وبين ن النبي اكه - خمس أعصر لم نقبل خبرا حتى 
رن مدنا رواقة لا انض لاتير ارجا ولو درن اااي عسي لبا لد ل ا ير 
حتى يكون رواته مائة وثمانية وعشرين(ة) رجلاء وهذا إسراف يؤدي إلى تعطيل الشرع وعدم 
الفائدة بكل ما في الدنيا من كتب الأحاديث» وهذا واضح البطلان. 

والسؤال الثاني أن يقال: دفعتم أحاديثناء فإنهم إنما ردوها لعلل وأعذارء كما أنكرتم 
أن يقال: إنهم لم يعملوا بأحادينكم التي رويتموهاء وإن عملوا بأدلة ضامتها. قيل: هذا 
معلوم (دص 2 بطلانه قطعا من جهة ما فهم من النقل عنهم؛ وكما قطعنا من جهة النقل 
على أنهم عملوا بأخبار الآحادء فكذلك قطعنا من جهة الفهم لهذا النقل. على أنهم إنما 
عولوا في العمل عليها دون ما سواهاء كيف وعمر 82 كان يرى الجنين إذا خرج ميتا أنه لا 
في نيه اقلما زوق له.حديف المديزة رجم اليد وقال: كدنا أن نقضي فيه برأيناء وهكذا 
فعل في حديث الطاعون. فإنه رجع عند سماع حديث عبد الرحمن». وهذا مفهوم من طريق 
النقل وسياق الحديث. وهكذا ما جرى للصديق ولغيره #ية من وقف على سياق الأخبار 
وتتبع ألفاظهاء علم قطعا أنهم لم يرجعوا إلا إليهاء ولم يبحثوا عما سواها بعد سماعهاء وقد 
رجعوا في كثير منها بعد أن وقفوا وأعياهم البحث والنظر فلم يعثروا على شيء؛ وهذا كتاب 
الله تعالى موجود بين أظهرناء وليس فيه دلالة على حكم كثير مما رجعوا إليه عند سماع 
الأخبار. ولو كان فيه دلالة ما استشار الصديق الصحابة» ولا استشارهم عمر أيضاء وهذا 
واضح يستغنى بوضوحه عن الإطناب فيه. 


(1) الأنعام/ 164 . 
(2) في الأصل: : اثنان وثلاثون. 
(3) في الأصل: وعشرون. 
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قد مضى الكلام في تقَسيم الأخبار إلى التواتر والاحاد» ومضى الحكم على مقتضى 
أخبار الآحاد من ظنون أو إعمال» وذكر أبو المعالي(') أن الذي يبقى بعد هذا أربعة فصول: 
أحدها القول فى صفة الرواة» والثانى: الإرسال والإسناد» والثالث: فى كيفية التحمل» 
والرابع في يه الرواية . ْ 

فأما الفصل الأول وهو الكلام في صفة الرواة فاعلم أن الاتفاق قد حصل على أنه لم 
يجب قبول كل خبر على الإطلاق» كما لا يجب رد كل خبر على الإطلاق» فلابد من فاصل 
يفصل بين ما يرد وما يقبل» والأصل الجامع لما نحن فيه أن المطلوب الثقة بالخبر المسموع 
وسكون النفس» وهذا لا يوجد في كل خبرء كما لا يقال: إنه يعرى منه كل خبر. 

وأما تفصيل هذا القول الجامع فإن مالكا 82 قد روى عنه معنى أنه قال: لا يؤخذ 
الخبر من أربعة» ويؤخذ ممن سواهم: سفيه معلن بالسفه. وصاحب بدعة يدعو إلى 
ضلالته؛ ومن يعرف بالكذب على الناس» وإن كان يصدق في حديثه عن رسول الله وَل 
ومن كان لا يعلم هذا الشأن» ولقد أدركت بين هذه الأساطين سبعين رجلا لو اؤتمن أحدهم 
على بيت مال لأدى أمانته» فما أخذت عن أحد منهم حرفاء فقيل له: ولم ذلك؟ قال: 
لأنهم لم يكونوا يعرفون2) هذا الشأن. 1 

وهكذا ذكر عن الشافعي أنه تعرض لتفصيل هذا أيضاء فذكر الثقة والاماة. وعلم ما 
يروي» والضبط له إلى غير ذلك مما ذكره مما في معنى هذا. 

وأما الأصوليون فإنهم ذكروا ما ذكره أبو المعالي من اشتراط العقل. .والبلوخ 
والعدالة» ولكن بعضهم أسقط ذكر اشتراط العقل هاهنا ورآه من الكلام الفارغ. إن العدالة 
لا تحصل إلى بعد حصول العقل» فذكرها يتضمن كون الراوي عاقلا. كما لا يحسن أن 
يشترط كونه حيا لأجل العلم بأن وصفنا إياه راويا يتضمن كونه حياء وهذا سلكه القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب في الانتقاد على هؤلاء في اشتراطهم العقل هاهناء وما أرى الأمر ينتهي 
إلى ما أشار إليه من كون هذا الكلام فارغاء لأنا قد نعرف رجلا بالعدالة فيتغير(") ميزه 
ويفسد عقله في حال» فيتحدث حينئذ ويروي رواية» فإنا لا نقبلها منه» إن كان موصوفا 
حينئذ بأنه عدل . 

ولا شك أن إطلاق هذه التسمية عليه حينئذ وإن كان ينظر فيها من جهة أخرى؛ هل 
إطلاقها عليه حقيقة أو على جهة المجاز؟ بمعنى أنه كان قبل فساد عقله عدلاء والأمر في 
(1) البرهان ج 1 ص 611. 
(2) في الأصل: يعرفوا 
(3) في الأصل : فيتعين. 
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هذه المناقشة قريب» والغرض متفق عليهء وهو أن لابد من كون الراوي قاصدا لما يرويه. 
عارفا بصيغ ما يوردء وهذا لا يصح [إلا] مع سلامة العقل» فهذا الكلام في الشرط الأول 
وهو العقل . 

وأما اشتراط البلوغ فإنه لا يغني عنه اشتراط العقل» عند من رأى أن المراهق عاقل» 
وقد قدمنا مذهب القاضي في هذاء ومذهب غيره. 

فأما اعتبار البلوغ فعلى وجهين: أحدهما اعتباره حين تحمل الرواية» والثاني اعتباره 
حين أدائها. فأما اعتباره حين التحمل فالذي عليه المشاهير من الفقهاء والأصوليين أن ذه(1) 
لا يعتبرء وأن الصغير إذا سمع حديثا قبل بلوغه أو تحمل شهادة حينئذ» ثم بلغ فروى ما 
سمع؛ وشهد بما كان علم به أن ذلك مقبول منهء ويعمل بروايته» ويقضى بشهادته إن كان 
عدلا. 

وذهب قوم إلى أن ذلك لا يقبل منه حنى يكون سماعه لما يعيه(2) ومعاينته لما يشهد 
به إنما كان ذلك منه بعد بلوغه» وهذا مذهب ضعيف, لأن المعتبر فى المتحمل إمكانه 
(...0)(ص 213) به ْ 


وقد قدح في هذا الاستدلال أن خبر العبد يقبل ولو أقر على نفسه7*) بما يؤدي إلى 
غرامته وهو غير مأذون له لم يقبل» وهذا يدل على أن الخبر عن الغير لا يقاس على الخبر 
عن النفس» هذا أيضاء ولم يسلم من القدح فهو قياس من جنس أقيسة الفقهاء فتحري فيه 
على ما قلناه من رده إن كانت المسألة قطعية. 

وأما الشرط الثالث وهي العدالة فإنا سنتكلم فيما بعد عن حقيقة العدالة وما يتعلق بها. 
وأما اشتراطها في الراوي على الجملة فإن الراوي لا يخلو من ثلاثة أقسام؛ إما أن يكون 
معلوم العدالة» أو معلوم الفسق؛ أو مجهول الحال. ش 

فأما معلوم العدالة فلا كلام في قبول شهادته. 

وأما المعلوم الفسق فلا يخلو من أن يكون فسقه واقعا منه عن علم منه بأنه فسق كالزنا 
والسرقة وقتل النفس المحرمة؛ وإما أن يكون وقع منه عن تأويل كاستباحة الخوارج للأموال 
والدماعء أو كنفي المعتزلة علم الله سبحانه وقدرته مع مصيرهم إلى أنه عالم قادر على أحد 
القولين عندنا في أن ذلك لا يقتضي تكفيرهم. وإنما يقنتضي تفسيقهم. ولاشك أن الخوارج 
والمعتزلة معتقدون أنهم مصيبون فيما قالوه وفعلوه. متقربون إلى الله سبحانه» فلم يقع منهم 
1) كذافي الأصلء. ولعله: ذا. ٠‏ 


: 
(2) في الأصل: يحتمل أن يقرأ: يعويه؛ يعيه؛ يرويه. وكتب فى الهامش أنه: يحويه. قراءة بعيدة. 
(3) هنا يبدأ نقص بقدر صفحة. 

: 


4) تكررت عبارة: على نفسه. ولعل تمام المعنى: «ولو أقر على غيره بما. ..1. 
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هذا الفسق أو الكفر إلا(') عن تأويل. فأما الفسق المقصود إليه عن علم بكونه فسقا كالزاني 
وقاتل النفس» فإن الاتفاق حصل على أنه يوجب رد الرواية. 

وذكر أبو المعالي أن أصحاب أبي حنيفة» وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فإنهم لم 
يبوحوا بقبول روايته» والذي أشار إليه من قبولهم شهادة الفاسق كثر الاضطراب في نقل هذا 
المذهب عنهم. ولاشك في أنهم صرحوا بصحة انعقاد النكاح مع حضور شاهدين فاسقين» 
لم يحضره من الشهود سواهماء وخالفوا في ذلك الشافعي في مصيره إلى أن النكاح لا ينعقد 
ولا يصح إذا اقتصر فيه على حضور شاهدين فاسقين. وبعض أثمتهم ينكر إثبات النكاح 
يشهادة فاسقين » وبعضهم يرى أن شهادة الفاسق تثبته» وتوجب القضاء به عند التجاحد. 

وذكر أبو المعالي في بعض مصنفاته الفقهية» أن الذي تحصل له من مذاهب القوم 
أنهم يصرفون قبول شهادة(2) الفاسق إلى اجتهاد القاضي. فإن غلب على ظنه صدقه مضى 
شهادته» وإن مضى!") على ظنه كذبه رد شهادته. وإلى هذه المعانى أشار أبو المعالى بقوله: 
«وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فإنهم لم يبوحوا بقبول روايته» (*). 

فأما الشافعي فلا يحتاج إلى اعتذار عن مذهبه. لأنه ساوى بين الأمرين في شهادة 
الفاسقين» فقال: لا يثبت انعقاد النكاح بحضورهماء ولا يقضى به عند التجاحد بشهادتهماء 
لأنه يرى الشهادة في التكاح شرطا فيه كالولي عندنا لورود الحديث عنده بذلك» كما ؤرد في 
الولي. والمفهوم من الشرع أن حضور الشاهدين إنما يقصد به الاحتياط للفروج ء والقضاء 
بالتكاح عند التجاحد» وهذا لا يصح إلا أن يكون الشاهدان ليسا بفاسقين. 

وأما أصحاب أ حنيفة فإنهم يرون أن ورود الشرع باشتراط حضور شاهدين حين 
العقد تعبد غير معقول المعنى» والفاسقان يسميان شاهدين» فدخلا في الظاهر. بخلاف لو 
حضر التكاح صبيان» أو عبدان» وأو ذميان» فإن هؤلاء لا يسمون شهودا. 

وأما من اجترأ منهم على القضاء اكات عد لات تيان بين لقره لك 
حتى لا يفرق بين حال الانعقاد(2 وحال القضاءء فإن ذلك غلو وإسراف ومراغمة لما مضى 
به عمل المسلمين من اعتبار العدالة في القضاء بشهادة الشهود على الجملة. وقد ذكر عنهم 
أنهم سلموا [أن] حد الزنا لا يقام بشهادة الفساق» وسلموا أن الراوي إذا كان فاسقا لا تقبل 
روايته» وهذا ينقض عليهم ما ذكروه . من القضاء بشهادة فاسقين بثبوت النكاح» وقد وقع 
التجاحد فيه . فهذا الكلام ذ في الفسق الواقع عن عمد وقصد. 
لسكحة اوات57 ا ا و ا لا 1 م ا 
(1) في الأصل 2 
(2) في الأصل : الشهادة 
(3) كذا في الأصل» ولعله: غلب. 
4( البرهان ج 1 ص 611 -612. 
(5) في الأصل: الانتقاد. 
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وأما الفسق الواقع على جهة التأويل كما ذكرناه في اعتقاد المعتزلة والخوارج» فإن 
الأصوليين مختلفون في قبول رواية مثل هؤلاء» فمنهم من رأى أن ذلك لا يمنع من قبول 
الروايةء» لأنه إنما وقع وفاعله يعتقد أنه مما يقربه إلى الله سبحانه» فلم يظهر منه من قلة 
مبالاته بالدين ما يتهم به في روايتهء بخلاف الزاني وقاتل النفس. ويحتج هؤلاء بأنه 
كإجماع من الصحابة» لأنهم قبلوا شهادة من قاتل عثمان وروايته» وقبلوا رواية الخوارج 
أيضا. ومن الناس من رأى أن ذلك يمنع من قبول الرواية» وهذا الذي نصره القاضي أبو بكر 
ابن الطيب . 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: الواجب قبول ذلك منهمء إلا أن يكون فسقا 
يؤدي إلى البراءة7') والضلال» والكفر الواقع على جهة التأويل كمذاهب2) الخوارج إذا 
كفرناهم بها على أحد القولين» يجري على هذا الاختلاف المذكورء وقد اختلف الفقهاء فى 
قبول شهادة الكافر أو الفاسق على جهة التأويل» فمنهم من قبلهاء وإلى ذلك صار الشافعي 
في أهل الهوى (ص 114). واستثنى منهم الخطابية من الرافضة لأجل أنهم يرون الشهادة 
لمن وافقهم عمن خالفهم. ومنهم من ردهاء ومنهم من فرق بين الكافر بالتأويل والفاسق 
بالتأويل» فردٌ شهادة الكافر بالتأويل» وقبل شهادة الفاسق بالتأويل. 

ويجب أن يجري هذا الخلاف في رواية الراوي» وقد ذكرنا اختلاف. القاضى أبى 
محمد عبد الوهاب» وأنه رأى أن من كان فاسقا من جهة الحكم. فإن روايته مقبولة» إلا أن 
يقتضي ذلك البراءة والضلال. فإن كان أشار بهذا إلى التفرقة بين الكافر المتأول والفاسق 
المتأول فهو المذهب الثالث الذي حكيناه. 

وهذا الذي وقع في هذا الفصل من هذه العبارة هو لفظ جرى على ألسنة العلماء» 
وإما(”) فكل كافر متأول؛» واليهود والنصارى متأولون» لأجل أنهم يعتقدون أنهم مصيبون في 
مذاهبهم. ويستدلون على صحتهاء. لكنهم لا تطلق عليهم هذه العبارة» وإنما يطلقها العلماء 
على من كان من أهل القبلة» فاعتقد اعتقادا أداه إلى كفر أو فسق» وإذا تحققت أن كل كافر 
متأول حتى اليهود والنصارى. فإن لك أن تجعل الاتفاق على رد رواية اليهود والنصارى 
حجة في رد رواية الكافر المتأول» لما نبهناك عليه من أن الكل متأولون في كفرهم. وتدين 
الرهبان المنقطعين عن الدنيا من أهل الكفرء وتحريهم الصدق في أحاديثهم لا يبيح قبول 
روايتهم. فكذلك ما اعتل به من قال من أصحابنا بقبول رواية الفاسق المتأول من أنه 
يدين بتحريم الكذب» ويتحرى الصدق, لأن الرهبان بهذه الصفة» ومع هذا فخبرهم غير 
مقبول. 
(1) في الأصل: السوءة؛ وصحح في الهامش. 
(2) في الأصل: كمذاهب والخوارج؛ ولعله: كمذاهب المعتزلة والخوارج. 
(3) كذا في الأصلء ولعله: وإلا. 
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ونحن وإن كنا قدمنا أن المطلوب من الرواية حصول الثقة» فإنا لا نقتصر على مجرد 
هذاء بل نقيده بإضافة شرائط إليه تعبدية الشرع» وكم من صبي وعبد يوثق بما يقول» 
ويعلم منه اعتياده الصدق» ثم مع هذا لا تقبل شهادته» وإن حصلت الثقة بقوله. ولهذا نبه 

في الكلام الذي قدمناه على هذا المعنى لما ذكر الأربعة الذين لا تقبل روايتهم» 
فعد منهم من يكذب على الناس» وإن كان يصدق في الحديث عن رسول الله كله فرأى أن 
اعتياده الصدق فى حديثه عن النبى مذ لا يوجب قبول حديثه عنه لجرحته بالكذب على 
الناس» لجرب ال ع عي ولكن مع إضافات تضاف إليها. 

ولقد كنت أسمع في سن الحداثة من إمام أئمة اللغة أشياء من اللغة» وكنت أراه من 
تحريه الصدق في محكيه» وهروبه إذا اسنّبِتَ في لفظة عن النطق بها لأدنى شك يعرض لهء 
ما كان يربي فيه على كثير من العدول المتحفظين» لكنه غير ثابت العدالة» وفي نفسي إلى 
الآن سكون شديد إلى ما كان يخبرني به من اللغةء وثقة أكيدة» لكني لم أدخل شيئا من 
كلامه في كتبي المتعلقة بهذا الشأنء دون اخختباره من الدواوين» لأجل ما قدمته من أن الثقة 
وسكون النفس إلى الخبر لا يستقل ذلك بمجرده» دون شرائط تنضاف إليه؛» ولأجل قول 
مالك في مثل هذا الرجل أن اعتياد الصدق فيما يحكي من العلوم لا يقتضي القبول مع 
التلطخ بجرحة تقتضي التهمة. | 

وبالجملة فإن الثقة التى أشرت إليها فى هذا الرجل لا تلحق بالثقة فيما يحكيه العدل 
الورع إذا التفتت النفس إلى تذكار الفاسق؛ و أن فسقه قد يخفف عليه ركوب الكذبء _لكن 
متى تعامت النفس عن ذكر الجرحة» ونظرت إلى اعتياد الصدق سكنت إلى الخبر. 

وما اعتماد من اعتمد على قبول الصحابة لرواية قتلة عثمان» ورواية الخوارجء» فإنا لا 
نسلم له إجماع الصحابة على ذلك» ولا نمنع أن يكون بعضهم قبل ذلك» لأنا ذكرنا أن قبول 
ذلك مختلف فيه بين الأئمة. ٠‏ 

وأما المجهول الحال وهو يسمى فى العرق مستوراء فإنما العلماء مختلفون فى روايته 
زذهادته» 'ناضحات ان, حنيتة يقبلرن رواية ويقبلون شهاذته ولكن إذ| شهد في _الأموال» 
وأما إن شهد في التمدود أو الفروج فإن شهادته لا تقبل. وذكر عضن الئاس عن الغبافعي أنه 
يرى قبول روايته» وتمسك في هذا بأن الشافعي يرى انعقاد النكاح بشهادة المستورين بخلاف 
الفاسقين» وبعض أصحاب الشافعى ينكر هذاء ويقول: قبول الرواية يتنزل منزلق القضاء 
بالتكاح» لا منزلة انعقاد التكاح » والتكاح لا نقضي فيه عند التجاحد بشهادة مستورين» 
فكذلك لا تقبل رواية المستورين. 

وقد حكى المحاملي أن عندهم اختلافا في صحة انعقاد التكاح بشهادة المستورين» 
فذكر أن بعض أصحابهم قال: لا ينعقد التنكاح بحضورهماء فهؤلاء أبطلوا الأصل الذي 
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استقرأ منه هذا ما استقرأه في الرواية» ويرى هؤلاء أن القصد بحضور شاهدين القضاءً عند 
التجاحد» فإن كان لا يقضى بشهادة المستورين فلا ينعقد بحضورهما. 

وبعض أصحاب الشافعي يرى أنه ينعقد بشهادة المستورين» وهو ظاهر مذهبهم. 
ويرى هذا أن من اقتصر على حضور فاسقين فقد أخل بالحزمء وترك الاحتياط لما يتوقع من 
جحودء والمستوران قد يعدلهما إذا احتاج (ص 215) إليهماء فما أضاع من اقتصر عليهما 
الحزم» كما أضاعه من اقتصر على فاسقين. 

وقد احتجج من قبل رواية المستؤن بأن النبي ل 0 «قبل شهادة الأعرابي في الهلال2. 

أحدها: أنه خبر واحد فلا مدخلا له فى المسألة أصلة(") . 

خبر خل له في 

- والثانى: أن النبي ظَلدَلاِدُ علم عدالته» ولم يذكرها الراوي» كما علم إسلامه ولم 
يذكره الراوي. 

- والثالث : أنه يمكن أن يكون أدى الشهادة حين اسلم. ولم يقترف بعد إسلامه ذنبا. 

واحتج أصحاب هذا المذهب أيضا باستصحاب الحال» وأن الإنسان عند بلوغه لا 
ذنب لهء فيجب أن يبقى على هذا الحكم؛ وهذا ضعيف لأن استصحاب الحال لا مدخل له 
في هذه المسألة» كيف وقد كنا على يقين أنه لم يذنب» ونحن الآن شاكون فيه؛ هل أذنب 
أم لا؟ فقد حرمْنًا ما كنا عليه من يقين» فلا معنى لاستصحاب مثل هذا. 

واحتجوا أيضا بأنا مأمورون بتحسين الظن بالمسلمين» والوقف عن خبر المستور 
إساءة ظن بهم. وأجيب عن هذا بأن المراد بهذا الأمر أل تطلق الألسنة فيهم بقبيح, ولا 

وأما خبر(ة) من يجهل حاله فإنًا لم نؤمر به» واحتج من لم يقبل رواية المستور بأن 
الصحابة ع كانوا لا يقبلون إلا خبر من علموا عدالته» ومعلوم من حالهم أنهم كانوا لا 
يبادرون إلى العمل بخبر كل من جاءهم ممن لا يعرفونه). ولا رأوه قبل خبره. 

وقد اعتمد أبو المعالي على هذاء وقد لا يسلم له هذا الإجماع. 

وقد رأيت الشيخ أبا بكر بن فورك في كتابه الذي ألفه في أصول الفقه اختار قبول 
خبر المستور» وأشار إلى أنه مذهب الصحابة. قال: وكانوا يقبلون خبر الأعرابي» وقبل 
(1) في الأصل: في مساة أصل 


(2) في الأصل: مخبر. 
(3) في الأصل: لم يعرفوا. 
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النبي طَقَدِدْ خبر الأعرابي بالهلال. فأنت تراه كيف أشار إلى إجماع الصحابة بعكس ما 
أشار إليه أبو المعالي» فأولى أن نعتمد على طريقة أخرى فنقول: إن العمل بخبر الواحد لا 
توجبه العقول. فإنما صرنا إليه لأجل دلالة السمع عليه والمعتمد0) في الدلالة السمعية 
إجماع الصحابة على العمل به» ولم يثبت إجماعهم على العمل إلا بخبر العدل» وأما خبر 
المستور فلم يثبت عنهم فيه إجماع» فإذا فقد الدليل على العمل به؛ لم يجب العمل بهء إذ 
لا يجب العمل إلا بدليل سمعي . 

وقد ذكر أبو المعالي أن الواجب عنده التوقف عن إمضاء خبر المستور أو ردّهء حتى 
يبحث عنه» ولكن أيام البحث عنه يجب أن يكف عن الفعل إن تضمنت روايته تحريم ذلك 
الفعل. فإذا أيس من العلم بحاله» والاطلاع على عدالته أو فسقهء لم يتأبد وجوب الكفء. 
لكن ينتقل الحكم بعد الإياس إلى الكراهية للإقدام على الفعل» ويشير إلى أن الصحابة كانت 
تكف عن الفعل حتى تبحث عن حال الراوي. 1 

وبالجملة فالأظهر عندي في هذا الذي قاله من الكف أن يناط الحكم فيه باجتهاد سامع 
الخبر» وما يتوسم من حال المخبرء وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبهء وحال الفعل» 
ومشقة الكف عنه أو سهولة ذلك عليه وقوة التحريم الذي رواه أو ضعفه. وملاحظة أصول 
الشرع لخبره بقوة أو ضعف. إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون. 

والقاضي أبو بكر بن الطيب ممن ينصر نفي وجوب العمل بروايته» ومما اعتمد عليه 
فيه أن الحدود لا تقبل فيها شهادة المستور فتقاس الرواية عليهاء وأشار إلى الاتفاق على أن 
الشهود إذا نقلوا عن شهود آخرين ولم يعدلوهم. ولا يعلم القاضي حالهم» » فإن الشهادة غير 
مستقلة» وإن كان الناقلون عدولاء وما ذاك إلا لأن ظاهر الإسلام لا يكفي في القبول للرواية 
دون حصول العدالة» ولو اكتفي بظاهر الإسلام لقضي بشهادة هؤلاء الناقلين عن قوم 
مجهولين» ولا يدفع هذا الاستدلال إلا أن يكون الناقلون علموا فسق المنقول عنهم. لأن 
الأصل عند هؤلاء عدم الفسق» ؛ واستصحاب البراءة من المعاصي» وهذا الذي استدل به 
القاضي لا يستقل دليلا في المسألة» لأنه قياس فقهي فلا يستدل به» إلا أن تعد هذه المسألة 
من مسائل الاجتهاد. 

وقد رأيت الشيخ أبا بكر بن فورك في كتابه في الأصول حكى عن القاضي إسماعيل بن 
إسحاق أنه صار إلى أن الراوي إذا نقل عن مجهول عمل بخبره . قال: وكذلك عنده.إذا شهد 
عدول على شهادة قوم مجهولين, فإن الشهادة يقضى بها. فأنت ترى مخالفة ابن فورك 
للقاضي فيما أشار إليه من الاتفاق. 


(1) في الأصل: المعتمدة. 
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فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح 

ونحن نذكر في هذا الفصل سبع مسائل : 

- المسألة الأولى : ما العدالة والجرح؟ (ص 216). 

- المسألة الثانية: ما العبارة المطلوبة في الشرع عنهما؟ 

المسألة الثالثة : هل تقوم بعض الأفعال مقام العبارة عنهما؟ . 

المسألة الرابعة: عدد من يثبتها. 

- المسألة الخامسة: هل يكشف المعدل والمجرّح عن طريق علمهما؟ . 

المسألة السادسة: اختلاف من يثبتها. 

- المسألة السابعة : هل يستغني بعض الأشخاص عن البحث عن ثبوتها؟ 

أما المسألة الأولى : فاعلم أن العدالة عند أهل الشرع : هي اتباع أوامر الله سبحانه على 
الجملة» وقد يتبع الإنسان أمر الله سبحانه في فعل من الأفعال» فيكون في ذلك الفعل خاصة 
عدلاء ويعصي الله سبحانه في فعل آخر فيكون في ذلك غير عدل. 

ويجري على الإنسان تسمية عدل مجازا واتساعاء لأن العدل مصدرء تقول: عدل 
يعدل عدلاء وتسمية الشخص باسم فعله مجاز. وقد قيل: إن هذه التسمية من أسماء 
الأضداد. لأنك تقول: عدل السهم إذا جار وانحرف عن القصدء وتقول [عدل] الرجل إذا 
سلك القصد واتبع المنهج الذي أمر به. فهذا ذكر العدالة على الجملة من ناحية اللغة. 

وأما من ناحية الشرع؛ فاعلم أنه لا مطمع لأحد في إيراد صيغة على صيغ الحدود 
حاصرة للعدالة مبينة لها على التعيين والتفصيل» ولما أيس العلماء من العثور على هذا القول 
الجامع المانع»؛ عدلوا إلى ذكر رسوم مبينة عنها على الجملة؛ 

فقال الشافعي: لا أحد يطيع الله سبحانه حتى لا يعصيهء كما لا أحد يعصيه حتى لا 
يطيعه؛ فلا سبيل إلى رد الجميع ولا قبول الجميع» فلابد من فاصل» فمن كان الأغلب عليه 
الاستقلال بالفراتض وأوامر الله سبحانه» والكف عن زواجرهء والتحلى بالمروءة فإنه عدل. 
ومن كان بالعكس فإنه غير عدلء فمن لم يمتثل أمر الله سبحانه» أو وقع فيما يسقط مروءته 
وقدره في الناس» فذلك ساقط الشهادة والرواية . 

وقال بعض العلماء: لا شك في أن مقترفة!') الكبائر كالزنا وقتل النفس مستجرح» 
والمتوالي على فعل الصغائر غير مقبول القولء لأن ذلك يتنزل منه منزلة مقارفة الكبيرة» 
والزقاء فى امغر بو حداف عي عردو القزله ل ال يكون تعفد كدت فإن :هذا روسيي 
التوقف عن قبول قوله, لأنا وإن فرضنا كذبة واحدة وقعت منه من الصغائرء فإنها تؤثر في 
(1) كذا في الأصلء ولعله مقترف. 
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المقصود المطلوب منهء وهو سكون النفس إلى خبرهء والاطلاع على ذلك يمنع من سكون 
النفس إلى بره . 

وهذا الذي أشار إليه هذا الرجل مما حكيناه عنه أنه أراد به تعمد الكذبة في حديث 
النبي عَللدُ تتعلق به أحكام. أو في شهادة زور أباح بها الدماء والفروج» فلا يصح أن يعد 
ذلك من الصغائرء بل هو كبيرة اقترفها ويعود حكمها إلى ما قدمناه في مقترف الكبيرة. وإن 
كان ذلك في أحاديث المفاكهة والمؤانسة فيما لا يحدث ضررا في دين ولا دنياء فإن هذا فيه 

وآما القاغين ابن الطيت فإنة اثتان إلن بلك قرميا عن سذلك الشافف ؛ قرا أن مد 
عرف بالقيام بالفرائمن » واتباع أوامر الله سبخانه» واجتناب مزاجر الشرع» اي كن 
القلورب فيه ويحدث فيها تهمة»؛ وسوء ظن بدينهء فإن هذا هو العدل المقبول الشهادة 
والرواية. فإذا سئل عمن قارف كبيرة كالزناء وقتل النفس» قال: قد قيدت قولى بأن كل ما 
يؤثر في النفوس تهمة فإنه يوجب رد الشهادة والرواية» ولقك امن شيل عله اركاب 
الزنا وقتل النفس فقد تسهل عليه شهادة الزور ورواية الكذب عن النبي 29232 ٠»‏ وكذلك لو 
فر كاه سراق خلا أن نيفد وها لااكدى 0ه من المكاسي» إن هذا و إن كان محر فن تقيف 
فإنه يؤذن بخساسة همة سارقه؛ وزذالة نفسهء ومن بلغ في الخساسة وسقوط المروءة إلى 
ركوب الخطر في سرقة مثل هذا النزر المحتقر» فإنه يتهم في شهادته وروايته» أن تحمله 
خساسة النفس على الوقوع في ذلك وعلى أن لا يبالي بالناس متى أطلعه(') على كذبه 
وزوره. 

وهذه الطرائق التي ذكرناها عن أثمة الفقهاء والأصوليين حق واضح» ومسلكنا في 
قبول خبر الواحد والعمل به اتباع الصحابة ‏ #6 . ونحن نعلم قطعا أنهم كانوا لا يقبلون 
الرواية عن النبى ظَسَهْرٌ ممن اطلعوا على وقوعه فيما ذكرناه من المحرمات والخساسات» 
وملابسة أبغال :هذه الساء الها 

فلا يبقى للأصولي والفقيه إذن نظر فيما يقبلانه20) بعد هذا الإشكال إلا في سؤال 
واحدء وهو أنا لو فرضنا وقوع إنسان قد حصل ما ذكرناه من طرق العدالة في ,اجتناب 
المعاصي» لكنه [وقع] في مباحات تفسد النواميس» وتهتك حجاب الهيبة» وتخلط فاعلها 
بخلعه(6 ثوب الوقار والمروءة» كمداعبة تقع من الأفاضلء والعلماءء ورؤساء. الدين» 
والنساك. والمنتصبين للشهادات مع بعض العوام والأرذال» والانخراق في الضحك 
(1) كذا في الأصل. وتغلةة أطلعوا: 
(2) في الأصل: يقبلاه. 
(3) في الأصل : يخلغه. 
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والتلاعب. والاستهزاء والمجانة» والجلوس على قوارع الطرقات للتنزه.» والآكل 
(ص 217) بالأسواق؛ إلى غير ذلك مما أضربنا عن ذكره تفصيلاء وهو داخل فيما ذكرناه 
على الجملة.» من كونه هادما للمروءة» واضعا للقدرء فإن هذا القسم الذي ذكرناه .من 
جماعة من الأئمة على أنه يحل محل التجريح في وجوب التوقف عن قبول الرواية 
والشهادة. 

ومرّ القاضي ابن الطيب فيه على أنه معلق بالاجتهاد فى حال فاعل هذا الجنس من 
الأفعال» فإن لاح من مخائله أنه إنما 0 على ذلك دناءة الهمة» واستخفاف سقوط 
المنزلة» وقلة المبالاة بما يضع من القدر. فإن ذلك يوجب رد شهادته وروايته» وإن كان 
إنما بعثه على ذلك غرض صحيح, أو تأويل تأوله من إيثاره التجلي وممازحة الناس» 
واستئلافهم» والتحبب إليهم. وخلع ثوب الرياء والكبر» فإن هذا لا يوجب رد الشهادة ولا 
الرواية» وما أرى الأئمة الذي أطلقوا القول برد الشهادة والرواية فى هذا الصنف إلا يوافقون 
الغافي؟ ابن الطب رعس اللنصق أزاذلك لآ مدن زه القهادة وار زايةه إذا كمه 1 إلى ]أن 
الباعت على هذا الفعل غرض صحيح.؛ غير خارج عن منهج آداب أهل الدين والدنيا 
وسدادهم. 

وهذه الطريقة هي الصحيحة؛. ولكن الانخراق في مثل هذه المعاني»؛ والتفرغ لهاء 
وقطع الأزمنة بها مع كل من جالس الإنسان أو لقيه سخف وخرق يبعد في مثله أن يبعث 
عليه غرض صحيح أو تأويل سديده وإنما يقع الاجتهاد في قلة تقع من هؤلاء الصنف 
المرموقين بعين الجلالة مع بعض الأشخاصء وهذا محل الاجتهاد في التعديل والتجريح 
الذي لا يقبل إلا من أهل الذكاء والتحصيل» ومن شدا أطرافا من علوم الحقائق التي يستعان 
بها على ما يقبح من هذا ويحسن. وأما الوقوع في الكبائر فالشهادة به غير مقبولة على 
الإطلاق إذا حكى الشاهد على معاينته ضبطها . 

وأما أبو المعالي فإنه تعرض لسائر هذه الفصول التى بسطنا القول فيهاء فجمعها فى 
كلام وجيز !2 قال ١‏ إن الثقة هي المعتمد عليهاء ديكا عليه الا بالخبر قبل» وها 
مفهوم من عادة الأولين» وهذا على إيجازه هو الطريقة التي حكيناها عن الأئمة» لأن ما 
ذكرناه من المعاصي والانخراق في مداعبة الأرذال التي تخرم الثقة» وتخلخل سكون النفس 
إلى خبر من كانت هذه حاله. 

ولكنه أشار إلى زيادة في هذا فقال: لم يرد الشرع بتعبد في الأخبار» ومراعاة شرائط» 
كما ورد في الشهادة» فمجرد الثقة بالشهادة لا يغني دون أن يسمع ذلك من حرّء أو ذكر(©) 
(1) البرهان ج 1 ص 618 624. 
)2( البرهان ج 1 ص 619. 
(3) الأولى حذف الهمزة. انظر البرهان ج 1 ص 619 620» فيكون #احر ذكر؛. 
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أو اثنين22'9 أو أربع , على حسب تفاصيل الشرع في هذاء وهذه التقييدات زيادات في التعبد 
مع حصول الثقة» بخلاف الخبر فإنه يقبل من العبد والمرأة. 

وقد كنا نحن قدمنا لك إشارة إلى ورود تعبد في الخبر مع حصول الثقةء لأنا أريناك 
أنهم ردوا خبر من لا يكذب في حديثه عن النبي َلبكلاِدٌ ٠‏ ولكنه يكذب على الناس» وخبر 
من لم يبلغ » وإن اعتيد منه الصدق والتحري. 

فأما أبو المعالي فإنه على أصله هذا يدافع في حصول الثقة بخبر هؤلاء» ويرى أن 
الكاذب على الناس لا يوثق بخبره عن النبي ظَلكدهدْ ٠‏ وإن اعتيد منه الصدق فيه» وكذلك من 
لم يبلغ الحلمء فإن سلكت طريقته فقد أوضحناها لك. وإن خفت من التشغيب والمنازعة 
في هؤلاء؛ قلت: لا يبعد أن يكون التعبد ورد بأن لا يقبل خبر هؤلاء؛ وقد كنا حكينا عن 
مالك 5 أن لا يقبل حديث من يكذب على الناس وإن كان يصدق على النبي بل وذكر 
أنه أضاف إلى ذلك من كان سفيها معلنا بالسفه. وقد تأول بعض أصحابنا البغداديين كلامه 
هذا على الإشارة إلى ما قدمناه من رد شهادة المخرق في المداعبة والتمازح» ولقوله: 
المعلن بالسفهء وهذا التقييد إشارة إلى ما قلناه من كون الإنسان معروفا بالمجون» 
والعيارة(2)» ومداعبة الأرذال. وأما لو أراد بالسفه غير هذا وهو مقارفة(2) الكبيرة».فإنه لا 
يقيد حينئذ بالإعلان بالسفه. لأن من شهد عليه بقتل نفس مسلمة عمدا ظلما وعدوانا ترد 
ا 6 وكذلك من زنا سرا. ' 

فهذا منتهى القول في حقيقة العدالة والجرح . قد كشفنا لك حقائقه جملة وتفصيلا» 
لغة وشرعا. 

وأما المسألة الثالثة(*) أما الجرح فإنا سنتكلم فيما بعد على وجوب استفسار المجرح. 
ولا عبارة مطلوبة في الجرح أكثر من إخبار الشاهد [عن القالصة التي عزل عليها في 
التجريح» كقوله: رايته أربى» أو رأيته شرب خمرا. 

وأما التعديل المطلق فالحذاق على :انه لا تشتزط [فيه] عبارة مخصوصة» وإنما 
المطلوب من المعدّل أن يورد عبارة يفهم منها عنه أن الراوي والشاهد عنده عدلان» والمشهور 
عن مالك #84 اشتراط عبارة مخصوصة., وهو أن يقول (ص 218) المعدّل: الشاهد هو 
عدل رضي. وقال الشافعي: بل المطلوب أن يقول هو عدل مقبول القول لي وعليّ» إن كان 
التعديل لرايء أو يقول: هو عدل مقبول الشهادة لي وعلىّ إن كان التعديل لشاهد” '* 


( 

) في : 
3 في الأصل : مفارقة. 

( 
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وقد قيل: إن هذين الإمامين لو سئلا عن تعديل وقع بعبارة تؤدي إلى معنى هذه 
العبارة التي اشترطها هذان الإمامان لقبلا ذلك وعولا عليهء وكأن العبارة التي اختاراها إنما 
سلكا فيها تخفيف المؤونة على المعذلين ذ في النطر فى صنيغ الغيازات المفيدة لوي 
وإنما اشترط التعرض لمعنيين هما العدالة» والمعنى | لآخر ما أضيف إليه من الرضاء أو من 
قبول: القول» لأنه قد يكون الإنسان عدلاء ورعاء متنزها عن الدناءات؛ ملحوظا بعين 
الصلاح» ولكنه من البله والغفلة بحيث لا ينبغي أن تقبل روايته ولا شهادته. وقد ذكرنا فيما 
تقدم عن مالك وه أنه قال: «أدركت بين هذه الأساطين سبعين رجلا لو اؤتمن أحدهم 
0 مال لأداماء فما أخدات 0 0 تجار إلى أن ا عن 
"رضي " 3 حتى ينبت مع العدالة وصلاح الدين كون اناعد نا 6 الغنهادةة 0 
بمغقل ولا أبله . 

وقد ذكر الباري سبحانه في الشاهد هاتيين ادي قال: لوَأَشْبِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ مَك »(2), 
وقال في آية أخرى: لين ررْصَوْنَ ينَ ألُبَدَآٍ 2204 ولهذا توخى مالك هاتين العبارتين 
وآثرهما على ما سواهما. وهذا [هو] المعنى الذي!) يشير إليه الشافعى أيضا بقوله: «مقبول 
الشهادة لي وعلي». لكن عبارة مالك ف اقرب إلى التحريرء لأنه قد يكون لا يقبل 
شهادته للمعدل. أو لا تقبل عليه لقرابته» أو تهمة بعداوة أو غيرهاء فيقدح في العبارة التي 
اختارها الشافعي بهذاء ولكنها مع هذا القدح أكشف لهذا المراد الذي تكلمنا عليه؛ وذكرنا 
ما تعرضا له. ولما ذكرنا هاهنا وجه اشتراط هذه العبارة عن هذا المعنى الثانى» وأشرنا أن 

فلتعلم أن الراوي المعتمد في روايته على حصول الثقة» وسكون النفس إلى صحة ما 
روك» واستيلاء ع الغفلة والبله عليه يخرم هذه الثقة. ل ال د 
فإذا عرف بالتساهل في حديثه» والتسامح فيه. لم تقبل روايته» لأن هذا يلحق , بمعنى الكذب 
الذي هو جرحةء لكونه واقعا منه فى المقصود المراد منه» وهو الرواية» فإذا كان ممن 
يتساهل فيهاء ويخف عليه حذف ألفاظ من الرواية وزيادتها مما يغير المعنى» أو يظهر منه 
إذنه في أن يروى عنه» ويعمل بما حدث بهء وهو شاك فيه ويبدي في كثير من الأحيان 
التصميم على إثبات ألفاظه في الحديث أو رواة(2)» ومخايل الشك عليه فى ذلك بادية» 
(1) كذا في الأصل: ولعله: الذي. 
(2) الطلاق/ 2. 
(3) البقرة/ 282» وهي الآية نفسهاء وليست أخرى كما ذكر. 
(4) في الأصل: التي. 
(5) كذا في الأصلء ولعله: الرواة. 


471 


ولكنه يفهم عنه أنه سهل ذلك عليه لغرض من الأغراض التي يجوز له اعتمادهاء .فإن ذلك 
يوجب رد خبره إذا عزف بذلك» أو وقع منه ما يدل على ضعف الدين» وقلة' الورع» 
وركوب المعصية في مثل هذا. 

وأما ادك يعاد امامل ا اشوا 
وفقت عل بعالت فر عدي رما ار لد 

أحدهما: أن ذلك لا يمنع من قبول حديثه» إلا أن يظهر في حديث بعينه عليه دلائل 
الغفلة فيه. 

- والثانى : أن حديثه لا يقبل» لأن الظن أن الأقل لا حق بالأكثرء فإذا كان الأكثر من 
أحوله الغفلة فى حديثه» قدّر أنه مغفل فى جميعها. 
0 من قوته» وهذا مذهب عيسى د 500 وهو اختيار القاضي أبي محمد عبد 
الوهاب» ومثل القاضى أبو محمد هذا ا ا جيك أبي هريرة: امن 
أصبح جنبا فلا صوم له2'(0. فلما بحث عن الخبر بسؤال أمير المؤمنين27) رضي الله عنهماء 
ظهر من حال الرواية وما وقع في سندها ما كان خفيا. 

00-0 الح يشير إلى ارقم الخلاف إذا تقاريت رك فيهاء 00 
الذي قال نظرء ولا شك أن الثقة تضعف بخبر من كان هذا وصفه. 

وهكذا ذكر ييه في الراوي إن كان قليل الضبط. فإنه إن كانت قلة الضبط هي 
الغالبة عليه» فإن حديثه يرد» و لم يذكر في ذلك خلافاء والاضازك اخوالة اف الك اولي 
الإهمال» فذكر في ذلك قولين: 

أحدهما: رد خبره» لأن ذلك كأمر اجتمع فيه الحظر والإباحة» والحظر والإباحة إذا 
اجتمعا فى أمر غلب الحظر. 

- وقيل: بل يجتهد فى حال راويه(©) مثل هذاء وهو الذي اختاره القاضي أبو محمدء 
وإن كان عدم الضبط (ل. . . .) (4) (ص 219) فيه اختلافاء ولم.يذكر اختلافا في الغفلة إذا 
كانت قليلة كما تقدم. 1 
6 ارك لضت الموطام والبخاري في الصيامء ومسلم في الصيامء والترمذي. 
)3( كنااني الأصل »زر لمة : رواية. 
)4 


4) - بقدر كلمتين أو ثلاث» ولعلها: إن كان قليلا ذكر. 
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وهذا الاختلاف الذي أورده في هذين النوعين يفتقر إلى بسط وتحقيق» فربما وقع في 
النفس أنهما سيان» وأنه لا وجه لتقسيمهما في الخلاف على المرتبة القن اذكرة: والتشاغا 
بتحقيق هذا يفتقر إلى أمر يطول. 

المسألة الثالثة ذكر أبو المعالي أن التعديل يكون تصريحاء ويكون ضمناء فأما التصريح 
فهو ما تقدمت العبارة عنه» كقولنا: عدل رضىء وأما الضمن فإن العلماء مختلفون في 
الراوي العدل إذا روى عن رجل سماه حديثا؛ هل تكون روايته للحديث عنه تعديلا له أم لا؟ 

فمنهم من قال: لا يكون تعديلاء وهو اختيار الحذاق. إلا أن يقول: لا أروي إلا عن 
عدل» أو يفهم ذلك عنه من عادة وقرينة حال» فيكون ذلك لاحقا(') بالتعديل التصريحي. 

وقيل: بل ذلك تعديل» وقد كنا قدمنا حكاية هذا المذهب عن القاضي إسماعيل. 
زالوة على هذا المتعب آنا قوق 1 :[ذا كان"مى الفيكوز نف :المقول انديروى الراوى التدية 
عن العدل وعن الفاسق» فإن الرواية بمجردها تعديل مع هذا الاحتمال والتجويز» وقد عرف 
من جماعة من أئمة المحدثين أنهم يروون عن الثقة» وعن غير الثقة.» وهذه دواؤين(2) 
الحديث لا تحصى كثرة ولم تشترط الصحة.ء إلا دواوين مشهورة كالموطأ والبخاري 
ومسلمء فإن مالك 2 قد علم أن كل من روى عنه حديثا عن النبي يداد . وأدخله في 
موطئه ليعمل به. فإنه عنده ثقة عدل رضي للرواية عنه» وهكذا اشترط البخاري ومسلم 
هذاء وقد نوزعا في بعض ما رويا عنه على ما هو مذكور فى كتب الحديث» وهذا أبو داود 
على كتابه يعول أكثرا لفقهاء البغداديين قد ذكر عنه أنه أشار إلى أنه أدخل في كتابه العدل 
والمستور» وإنما جانب المستجرح» ومن وقف على دواوين الحديث علم صحة ما قلناه من 
رواية كثير منهم عمن لم تثبت عدالته. 

ومما يفيد في التعديل الضمني عمل راوي الحديث بالحديث الذي رواه» فإن من 
الناس من ذهب إلى أن عمله بما رواه يدل على تعديله لأشياخه الذين روى عنهم ذلك 
الحديث» إذا علم أنه عول على العمل بالحديث لا على دليل سواه. ومنهم من يقول لا 
يكون ذلك تعديلاء لجواز أن يكون من مذهبه الاقتصار على ظاهر الإسلامء وقبول رواية 
المستور والعمل به ونحن قد رددنا مذهب من ذهب إلى العمل برواية المستورء فإذا جوزنا 
أن يكون القائل بالحديث ممن ذهب إلى هذا المذهب الذي رددناه لم يعول على عمله . 

وأجيب ا بالا تيل تعديله التممريحي إذا قال: 2 رضيء ولا يرد ذلك 


نذكرها بعد | إن شاء الله. 


)1( في الأصل : لاحن. 
(2) في الأصل: الدواوين. 
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واشترط أبو المعالي في قبول روايته» وكونه معدلا لأشياخه إذا ظهر تعويله على 
الحديث» بأن يكون ذلك العمل مما لا يؤخذ فيه بالاحتياط» حتى يجوز أن يكون الراوي 
احتاط للعمل بأن أخذ بالرواية. وهذا التقييد الذي اشترطه داخل في الجملة التي أجملناها 
أولاء حيث قلنا: إنا نشترط أن لا يكون عمل بدليل آخر غير الحديث» وكأن هذا ضرب من 
ذلك» والأخذ بالاحتياط مسلك ثان غير مجرد الرواية. 


وعلى هذا الأسلوب يجري الأمر في التجريح الضمني» فإنه إذا روى حديثا ولم يعمل 
به» وتحققنا أنه لم يترك العمل به لدليل آخر عارضه.ء فإن الظن به أنه ترك العمل به لكون 
شيخه فيه غير ثقة عنده» أو شيخ شيخه. ولا شك أن هذا مما يخرم الثقة بالخبر. وقد كنا 
قدمنا مرارا أن المعتمد في هذا الباب حصول الثقة وسكون النفس إليه. 


وقد أجرى القاضي ابن الطيب هاهنا سؤالا جاريا على هذا الأسلوب» وهو أن القاضي 
إذا حكم بشهادة قوم» فإن ذلك حكم منه بتعديلهم» إذا عول في البحث عن حالهم على 
نفسه» واختياره» وفحصه عن حالهم» بخلاف أن يزكوا عنده» فإن ذلك لا يكون حكما 
بتعديلهم. وهذه المسألة [سنذكر] تفصيلها في ما نميله من الفقهيات» ففيها نبسط المقال في 
قاض آخرء هل يكلف بالاجتهاد فى حال الشهود» واستئناف النظر [أو يضرب عن ذلك] 
ضفحاء :وغول على القاضى اللي تفل كمه يتعديلهم عن يسن" ما ذكرناه: 

المسألة الرابعة (...)(1) فيمن يزكي أو يجرح شاهدا أو مخبراء فقالت طائفة: لا 
يقبل فى تزكية المخبر أو الشاهد إلا اثنان [ولا يقبل] في ذلك قول رجل واحد. وقالت 
طافنة :آنا المكير فقيل فى :وصف اله رجل؟ وعد توف الشاهن: (.. 217 العيادة: 
وغليه أكر اهز المذاهب» خإته وز أن العدة لما كان مرا فبها وس أن اعد نما شرط 
في (ص 220) قبولها أو ردها. ولما كان التعديل والتجريح مؤثرين في القبول والرد وجب 
اعتبار العدد فيها كما اعتبر ذلك في نفس الشهادة» وإذا ثبت هذا في تعديل الشهود أو 
تجريحهم قيس عليه تعديل المخبر أو تجريحه. لأنه شهادة بحاله على رأي من ساوى بين 
الأمرين. ٠ ١‏ 

وأما على رأي من فصل بينهما(© فإنه لا يسلم هذا القياس» لأن القياس لا يصح إلا 
بعلة جامعة» ولا علة تجمع هاهنا بين الخبر والشهادة» وأما من ساوى بين الجميع في أنه لا 
يعتبر عددا في تزكية شاهد أو مخبر أو تجريحهما بل يقبل في جميع ذلك قول رجل واحدء 
فإنه يعول على أنا قدمنا إجماع الصحابة على العمل بخبر واحد عن النبي ظَليلكْ ٠‏ وما ذاك 
(1) - يقدر كلمتين. 
(2) - بقدر ثلاث كلمات. 
(3) في الأصل: منهما. 
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إلا لحصول الثقة بخبرهء وغلبة الظن بصدقه» وكون الظاهر من حاله العدالة وتحري 
الصدق. وهذا المعنى يثبت في خبر العدل إذا عدله رجل آخر عدلء» والنفس تسكن إلى خبر 
المعدل» كا تكو انر المعو 01 فوجب قبول الخبر عن التعديل» كما وجب قبوله عن 
البي 92 . 

والمفهوم عن الصحابة أنه لو روى لهم رجل خبرا عن النبي 2835 وهم يعلمون 
حاله؛ فقال لهم الصديق أو عمر رضي الله عنهما: إنه ثقة صدوقء» لبادروا الخبر(2) بخبره 
وعولوا على مقتضى ما يقول؛ وإذا ثبت هذا في الخبر قيست الشهادة عليه والعلة الجامعة 

بين الشهادة والخبر عند هؤلاء أن الشهادة هي ما يختص به رجل واحد بعينه» أو قوم 
5 ال الس ا ل ا ل ترى أن 
من شهد على رجل بدين» أو وديعة» أو نكاح» أو طلاق» أو عتاق20)» أو قتل» أو سرقةء 
أو قذف» فإن جميع هذا مما يختص ضرره بالمشهود عليه» وما يتطلب فيه فصل القضاء 
ويمكن فيه المرافعة إلى الحكام» يتطلب فيه الشرع العدد استظهارا لمزيد الظن وقوتف 
وانتفاء التهمة عنهء والخبر عن النبي مد لا يختص ضرره بشخص واحدء ولا يقف 
حكمه على معين» بل يعم سائر المسلمين» والمخبر بالخبرء وكل من سواه فحسن أن لا 
يتطلب فيه استظهارا بالعدد. 

وإذا تصورت هذه النكتة كما يجب. فمنها ينشأ الخلاف في اعتبار العدد في المزكي 
والمجرح» وذلك أن من اعتبر العدد في ذلك قال: إن المقصود إثبات وصف رجل بعينه. 
وهو المخبر أو الشاهدء وإذا كان مضمون القول الاقتصار على ثبوت أمر معين في رجل 
معين» فهذا حقيقة الشهادة . 1 

وقد جاء الشرع باعتبار العدد في الشهادة. ومن لم يعتبر العدد في ذلك قال: إن هذا 
الرصف إذا حصل لهذا الرجل قبل قوله وخبره وشهادته في جميع ما يخبر عنه أو يشهد 
عموماء فصار ذلك كقول تضمن عاما في سائر الناس» فجرى مجرى الخبرء فالالتفات إلى 
هذا السر في هذه المسألة هو سبب اختلاف الفقهاء والأصوليين فيهاء وعلى المرور عليها 
مال الحذاق إلى تصويب من قال: إن الهلال يجب أن يقبل فيه خبر واحد» كان هلال صوم 
أو هلال فطرء لس الا ل ا ا قر 

عن الهلال وكل من سوأه. 


وقد اختلف أئمتنا في قبول خبر الترجمان الذي يترجم للقاضي عن أهل اللغات الذين 


(1) كذاء ولعله: العدل. 
(2) كذا في الأصل» ولعله: لبادروا إلى الأخذ 
)3( في الأصل : أو طلاق اعتاق . 
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لا يعرف القاضي لغتهم» وإنما سبب الخلاف ما أشرنا إليه أنه أقيم للترجمة مقام.عام!'), 
ولكن إنما يرفع للقاضي خبرا مخبرا عن معين فمعين» إلى غير ذلك من المسائل الذي 2) 
اضطرب فيه المذهب عندناء وجميعها دائر على اعتبار النكتة التي نبهناك عليها. 

وقد قيل في الرد على من اعتبر العدد وعول في ذلك على القياس على الشهادة» يأنه 
قد ورد الشرع بأن الشرط في الشهادة قد يكون أخفض رتبة منهاء ألا ترى أن الزاني لا يرجم 
بإجماع الأمة بأقل من شهادة أربعة» ولكنه لا يرجم حتى يثبت كونه محصناء وإحصانه يثبت 
بشهادة رجلين» ولا يفتقر الإحصان إلى شهادة أربعة» وإن كان لا يصح الرجم إلا بعد 
ثبوته» فقد صار شرط الشهادة غير جار مجراهاء فكذلك لا يبعد أن تكون الشهادة مشروطة 
بالعدد . والتعديل وإن كان شرطا فلا يفتقر إلى العدد كما قلناه في الإحصان والزنا» ويلزم 
القائلين بقياس التعديل على الشهادة ألا يقبلوا في.تعديل شهود الزنا بأقل من أربعة» ولا في 
النقل عنهم» ولا في كتاب القاضي» حكمه في شهادتهم (...270) اختلف المذهب عندنا 
في قبول شهادة شاهدين على حكم القاضي بالزناء وفي النقل عن شهوده؛ إلى غير ذلك مما 
نبسط (...)40) إن شاء الله . 

المسألة الخامسة اعلم أن اختلا ف العلماء في اللفظ المطلوب في تعديل المعدل 
(...2(00) العدالة جملة وتفصيلاء فإذا عدل رجل شاهدا أو مخبراء أو جرحهماء فهل 
يكاشف ويباحث عن طريق (...)220. اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 

- فمنهم من قال يستفسر المعدل والمجرح عن الأسباب التي عولا عليها (...)”7) 
(ص 221) أو التجريح. 

ومنهم من قال يقلدان ما تقلداه ولا يجب أن يكاشفا. 

- ومنهم من قال يكاشف المجرح عن السبب الذي جرح به ولا يكاشف المعدل. وبهذا 
قال الشافعي» وعليه الجمهور. 

- ومنهم من عكس ذلك فقال لا() يكاشف المجرح ويكاشف المعدل. ذكر هذا 
المذهب أبو المعالى عن القاضى 
1) في الأصل: مقاما عاما. 1 


2) كذا في الأصل. ولعله: التي اضطرب فيها. 
3) - بقدر كلمة. 
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والأشهر عن القاضي عندنا أنه يرى ترك المكاشفة في التعديل والتجريح» إذا وثق 
بعلم المعدل والمخجرح» وعرف كونهما عارفين بأسباب التعديل والتجريح. وهذا الاشتراط 
للمعرفة في المعدل والمجرح تعرض إليه القاضي كما ذكرناه وأبو المعالي» وها از واه مثما 
يخالفان فيه» ولا يحسن أن يذهب محصل إلى قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا 
يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به» وإنما يحسن الخلاف إذا وقع ذلك من عالم. 

وقد اعتمد من أوجب الاستفسار في التعديل العو بما يدخل ذلك لما تقرر 
اختلاف العلماء في أمور كثيرة» هل يقع بها التجريح أم لا؟ وفي حقائق التعديل» وفي 
التعويل فيه على مجرد ظاهر الإسلام خاصة» وإن 00 أن يصير المعدل أو المجرح إلى 
مذهب يخالف مذهب السامع له» وجب على السامع لخبره أن يكاشفه عن ذلك حتى يرى 
ما عوّل عليه؛ هل أصاب فيه عنده أم أخطأء فهذه عمدة أصحاب هذه ا 

وعمدة الآخرين أن الحاكم يجب عليه قبول شهادة الشاهد. بأن فلانا عقد نكاح فلانة: 
أو اشترى دار فلان» ويقضي بهذه الشهادة» وبإمضاء النكاح والبيع مع اشتهار اختلاف 
العلماء في عقود الأتكحة والبياعات» ومع تجويز القاضي إذا كان 0 أن يكون الشاهد 
حنفيا يرى صحة النكاح من غير ولي». وكذلك إذا كان القاضي شافعيا يرى أن من شرط 
انعقاد النكاح حضور شاهدين» ويجوز أن يكون الشاهد مالكيا يرى صحة انعقاده مع عدم 
الشهادة» وكذلك إذا شهد عنده بيع دارهء وكان الشاهد مالكيا يرى جواز بيع الغائب على 
الصفة . : 

ثم مع هذا الاحتمال والتجويز يقضي القاضي بالشهادة غير ملتفت إلى هذا التجويزء 
فكذلك ما وقع من الخلاف في التعديل والتجريح» ولا يوجب ذلك مكاشفة المعدل 
والمجرح . . وقد اشتهر الخلاف في مسألة المدونة فيمن شهد أن فلانا مولى فلان» لا يعلمون 
له وارئا غيره؛ فأوجب أصحاب مالك استفسار الشهود إذا حضرواء هل هو مولى أعلى» أو 
مولى اسفل. وصرح بعضهم بأنهم إذا غابوا وتعذر استفسارهم قضي له بالميراث جريا على 
ما قلناه من حمل الشهادة على ما يفيد. واجتناب تعطيلها بالتجويز 

وأما من فرق بين التعديل والتجريح فإنه يعول على أن التجريح تمكن العبارة عنه بلفظ 
وجيزء فيقول: رأيته سرق أو سكر من الخمرء والتعديل تكثر أسبابه وتطول العبارة عنه 
فدعت هذه الضرورة إلى ترك المكاشفة. هذا والاختلاف في معاص تجرح أشد إشكالا من 
الاختلاف في حقائق العدالة. 

وأما ما ذكره أبو المعالي عن القاضي من عكس هذا المذهبء فإنه اعتمد على أن 
المعتبر في قبول الخبر الثقة به» والإخبار بالتجريح على الجملة يخرم هذه الجملة» و يمنع 
من سكون النفس إلى خبر هذا المجرح على الجملة» وكل ما خرم الثقة فإنه يقتضي رد 
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الخبرء وأشار أبو المعالي إلى أن هذا المذهب أوقع في مأخذ الأصولء لما قلناه من كون 
التجريح على الجملة يخرم الثقة» بخلاف الإخبار عن الثقة فإنه لا تحصل الثقة بخبر المخبر 
إلا عن مباحئته عن الأسباب التي علم منها ثقة المعدل. واطلع منها على دينه» وحسن 
حاله. ش ٠‏ 

وأما ما اعتمد عليه أبو المعالي» وذكرنا أن القاضي أشار إليه فإنه قال: العالم بوجوه 
التعديل والتجريح» الظاهر منه أنه لا يطلقها إلا بعد تحصيل أسبابها كيف يجبء بخلاف 
الجاهل فإنه لا يوثق بما يقول لجهله بأسباب التعديل والتجريح. 

وقد قيل: إن الشافغي إنما دعاه إلى المكاشفة عن التجريح خاصة. أنه علم بإنسان 
جرح إنساناء فلما سكل عن طريق علمه بتجريحهء قال: رأيته يبول قائما. فقيل له: وإذا بال 
قائما ماذا عليه؟ فقال: قد يتطاير عليه البول. فقيل له: فهل رايته صلى بعد هذا؟ فقال: لا. 
فدعا الشافعي إلى اشتراط المباحثة عن أسباب التجريح . 

وظاهر هذه الحكاية يقتضي أنه يوجب مباحثئة من لا يوثق بعلمه بالتجريح. 

وما يتعلق بأحكام المباحثة أن التجريح [هل[ نقل من المجرح سرا أو علانية؟217. لأنه 
إذا قال: رأيته سرق أو شرب الخمرء. فإن ذلك يخرم الثقة بقول السارق والشارب» سواء 
أسرّ المعدل22) هذا التجريح لمن أخبره به أو أعلنه. 

وأما التعديل فقد اختلف أصحاب الشافعي فيه على قولين: هل يقتصر فيه على تعديل 
هن 222) الغلانة للمتشتره أو الايد مق المياسة عن العديل” في :الينة؟" وق “لعلف 
المذهب عندنا على قولين فى جواز الاقتصار في تعديل الشاهد على العلانية دون تعديل 
النبرء واععاز بض أشياعى الآ يتبل :ذلك إلا بعد المتاحدة ف النيره لآ الإنبنان لا يمكن 
غالبا أن يذكر في العلانية قبائح الإنسان المستورة» وإذا شل فى السسن ذكرها. 

وقد يجري اختلاف أصحابنا هذا في تغديل المخبر عن النبي طَلِدلِدْ .. لاسيما وقد قال 
كي من الناين :إن الجالعة قن التحث عن عدالة«الراري يحب أن كوة اند من البتاحه 
عن تعديل الشاهد». لكون الرادع يع در سائر المسلمين» بخلاف شاهد يختص ضرر 
شهادته بزيد أو عمروء فعلى هذا قد يجري الخلاف في المخبر ما حكيناه عن أصبحابنا في 
الشاهد. وإن كان قد رأيت بعض المصنفين قد يشير إشارات خفية إلى أن المخبر هاهنا 
أخفض مرتبة» لأن الخبر مبني على حسن الظن» ألا تراه يقبل من العبد والمرأة بخلاف 
الشهادة. وبالجملة فلا أعرف في الخبر نص خلاف بين أصحابناء فإن لم يتخرج الخلاف فيه 
من الشهادة فقد ذكرنا الخلاف فيه بين أصحاب الشافعي . 
(1) في الأصل: سرا وعلانية. 
(2) في الأصل: العدل 
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المسألة السادسة: اعلم أنا قد قدمنا حقيقة التعديل والتجريح» وعدد من يعدل أو 
يجرح » وهل تجب المباحثة للمعدل أو المجرح. فلو فرضنا اختلافا وقع في شاهد أو رارء 
حتى عدله قوم وجرحه آخرون» فإن هذا لا يخلو من قسمين: أحدهما أن يتساوى عدد 
المعدلين والمجرحينء أو يختلف. 

فأما إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين» بأن أثبت [التعديل رجل واحد وأثبت] 
التجريح رجل واحد على قول من يقبل الواحد في ذلك. أو أثبت التعديل رجلان» وأثبت 
التجريح رجلان؛ فإن القاضي ابن الطيب حكى الإجماع على قبول التجريح وتقدمته 
هاهناعلى التعديل. وما أرى الإجماع يثبت لهء لأن ابن شعبان من أصحابنا ذكر في كتابه 
المترجم بالزاهي في ذلك قولين: أحدهما أن شهادة المعدلين أولى من شهادة المجرحين» 
والقول الثاني: أن المجرحين أولى» فأنت تراه ذكر في المسألة قولين. 

وأما إن اختلف عدد المعدلين والمجرحين» فإن كان المجرحون هم الأكثرء فلا شك 
في تقدمة شهادتهم. وذلك أولى بأن يكون إجماعا على نقل القاضي ابن الطيب وقوع 
الاختلاف بين العلماء في ذلك . 

وهذه المسألة ينجر إليها مسائل كثيرة يعرفها الفقهاء لا تكاد تحصى كثرة» وكم من 
مسألة في المدونة وغيرها من الدواوين المشهورة تكلم الفقهاء فيها على اختلاف الشهادات. 
ونظروا فيمن تقدم من الشهود. وذكروا خلافا في بعض المسائل» وعدوا مسائل أخرى من 
الخلاف. ولكن النكتة التي يجب أن ننبه عليها أن الاختلاف والتعارض إنما يكون إذا وقعت 
الأقوال على وجهين متناقضين لا حيلة في رفع التناقض عنهماء فأما إذا وجد السبيل إلى بناء 
ما اختلف من الأقوال» فإن التناقض لا يقطع في حصولهء فهذا يحوجك إلى النظر في 
اختلاف المعدلين أو المجرحين: 

فإن حكيا في ذلك حكاية مطلقة بأن قال المعدل: هو عدلء. وقال المجرح: هو 
مستجرح» فإن تقدمة الجرح هاهنا أولى» ولا يحسن الخلاف في هذاء ولو اختلف عدد 
المعدلين والمجرحين. 

وإذا كان المجرحون عددا يستقل به التجريح. وذلك أن التعديل مبناه على الظاهرء 
لأنا قدمنا أن من حقيقته اجتناب المعاصي المفسدة للدين» واجتناب المباحات المسقطة 
للمروءة؛. والمعدلون إنما يحكون من ذلك ما رأوه في غالب الأحوال والأوقات» ومن 
الممكن أن تقع فلتة يزني فيها أو يسرق من وصفوه بحسن الدين والوقار واستقامة الأحوال. 
وهذا لاشك أن المعدلين يجوزونه. ويقولون: يمكن أن يكون لما جنّه الليل وآوى إلى 
فراشه ركب في فراشه معصية كبيرة سقطت بها عدالته» ولكنا ما تعبدنا بهذا الخفى المحوزء 
فإذا قا المجر رن نحن اطلعنا على هذا الخفي» ولم يره المعدلون» فإن المعدليه لا 
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يقدرون على إكذابهم فيما قالوه» فإذا لم يقطعوا بكذبهم» فلا وجه لرد شهادتهم بالتجريح . 

لكن لو تصور الأمر على خلاف هذا بأن يقول المجرحون: رأيناه ساعة كذا يشرب 
خمراء أو سرق مالاء ويقول المعدلون الذين عولوا على الشهادة على غالب نخاله: كنا 
حضورا معه في تلك الساعة فلم يصنع مما قال المجرحون شيئاء بل كان قائما يصلي» فلا 
شك أن هذا تكاذب» وهذا يغمض الأمرء ويحسن وقوع الخلاف فيما تقدم من الشهادتين» 
ويحسن الترجيح بالكثرة في العدد» أو الترجيح يكون بقوم أظهر عدالة من قوم؛ على حسب 
ما عرف في كتب الفقهاء من النظر في الترجيح بقوة العدالة» أو بكثرة العددء وأصل المدونة 
في أمثال هذه المسائل بقوة العدالة والظهور فيهاء فالجانب الذي هو أظهر عدالة وأقوى 
نهولا ترف أن يقدم. 

وأما الترجيح بالكثرة ة فلم يلتفت إليه في المدونة؛ والتفت [إليه] في غيرها من كتب 
المالكية» ويعتبر الفقهاء هاهنا (ص 223) أصلا آخرء وهو أن من أثبت حكما أولى ممن 
نفاه(1) , 

وقد وقع عندنا في المذهب قولان!ة) في شاهدين شهدا أن فلانا قتل فلانا ساعة كذاء ش 
وشهد آخران أن القاتل كان معهما تلك الساعة بمكان آخر» يعلم منه أنه ما حضر القتل؛ هل 
يقدم شاهدا القتل لأجل أنهما اثبتا حكماء وهو إباحة إراقة دمه قصاصاء بعد أن كان الأصل 
أن دمه مصان غير مباح» أو تسقط الشهادتان لتعارضهما؟ 

وكذلك لو شهد اثنان بأنه تكلم بكلمة هي" طالق لزوجته» وقال آخر: بل هي عتق 

وكذلك لو شهد شاهدان أن هذا مات نصرانياء وقال آخران: بل مسلماء وتنازع 
النصارى والمسلمون من أولى بميراثه(0. 

وكذلك إذا شهد شاهدان بأنه وصى عند موته وهو ثابت العقل» وقال آخران: بل 
فاسد الميز فقيد العقل. على ما عرف من أحكام المسائل المذكورة» بعضها في المدونة 
وبعضها في غيرها. 

وإنما بسطنا لك هذا لتعلم طريقة الفقهاء فيه» وتستدل بأجوبتهم في هذه المسائل على 
مسألتك ماذا يقولون فيها ما إنا ذكرنا عنهم الخلاف في عينها على حسب ما نقلناه لك. 
ولكن الفقهاء إنما يتكلمون على ذلك في أحكام الشهادات وفصل القضاء إذا لماي 
القاضي المعدلون والمجرحون. 
(1) في الأصل: حكما أو ممن نفاه. 


(2) في الأصل: قولين. 
(3) في الأصل : من أولاذه ميراثه . 
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وأما الأصوليون فقد ذكرنا لك ما قال إمامهم وهو القاضي ابن الطيب» وكنا قدمنا لك 
أن أبا المعالي أشار إلى أن المعتمد في هذا على عمل الصحابة» وهم رضي الله عنهم كانوا 
يعرلون على حصول الثقة بالخبر» وذكر أن كل ما يخرم الثقة فإنه يمنع من وجوب قبول 
الخبرء فينظر في هذا الاختلاف إذا وقع في راوء هل ذلك مما يخرم الثقة أم لا؟ وقد ذكر 
أبو المعالي في باب التعديل والتجريح فصلا لطيفاء وذاك أنه قال: فمهما لم نجد إجماعا 
من الصحابة في قبول خبرء فإنا إذا لم نعرف7') رأيهم في جنس من الأخبارء أو المخيرين 
فإن القاضي ابن الطيب يقطع على رد الخبرء لأجل فقد الدليل الذي عليه يعول في العمل 
بالخبر. 

وذكر أبو المعالي أن هذا المذهب وإن [كان] مخيلاء فإن الراوي لهذه أن يترك إلى 
ظنون الفقهاءء ويخلون [و]الاجتهاد فيهاء كما يخلون مع اجتهادهم في المسائل الفقهية 
الظنية» واعتمد في ذلك على أن الصحابة خخ . كانوا ربما اتفق فيهم أن يعمل بعضهم 
بخبر ويقف آخرون عنه عن العمل به لأجل اختلاف طرق الاجتهاد منهم في قبوله. 

فإذا كان هذا معلوما من حالهم. و نحن إنما نعتمد عليهم في العمل بخبر الواحدء 
فهذا كانوا يرون صرفه إلى الاجتهاد. كما كانوا مجمعين على العمل بصنف آخر من 
الأخبار. 

وهذا الفصل قد أفرده أبو المعالي بالذكر في خلال كلامه في التعديل والتجريح(2), 
وما له به تعلقء إلا أن ينظر فيه عند الحاجة إلى مثل النظر في هذه المسألة التي نحن في 
ذكرهاء وهي اختلاف المعدلين والمجرحين» أو ما في معناهاء وهذا الفصل الذي ألحقناه 
عنه قد يشير إلى إلحاق هذه بالمجتهدات عند اختلاف الشهود. في تعديل الراوي وتجريحه. 
أو إلحاقها بما يرد لنفي الدليل على وجوب العمل به على رأي القاضي ابن الطيب الذي 
كوه عنه أبو المعالي وردو ْ 

المسألة السابعة: اعلم أنا لما ذكرنا الحاجة للوقوف7©) على حقيقة التعديل والتجريح» 
وحقيقة من تقبل شهادته به ومن لا تقبل؛ فلتعلم أنا لما ذكرنا لك حقيقة العدالة» فإن 
بعض الأشخاص قد اشتهر حصولها له اشتهارا يستغني سامع خبره أو شهادته على البحث 
عن حاله, أو استشهاد الشهود فيه» فنحن الآن لو حدثنا بحديث عن النبي عَللدْلاذْ ٠‏ وعلمنا 
تعديل شيخنا فيه وشيخ شيخناء حتى انتهى السند بنا إلى مالك #84 أو إلى سفيان 
الثوري » أو الحسن البصريء وأمثالهم» فإنا لا نطلب تعديل هؤلاء ولا نترك العمل به حتى 
(1) في الأصل: نعرفهم 
(2) البرهان ج 1 ص 625. 


(3) في الأصل: الموقوف. 
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يغبت عندنا عدالتهم» » لأنا لو طلبنا ذلك فإنا نطلبه بإخبار واحد لنا بذلك» أو إخببار اثنين» 
وقد استفاض ذلك حتى أخبرنا به الجم الغفير عن العدد الكثير» وصار ذلك في نفوسنا أكد 
من ثبوته لدينا بشهادة شاهدين» ولهذا يعمل بأحاديث الموطأء والبخاري» ومسلمء لروايتنا 
هذه الدواوين عن شيوخ ثقاة» وأئمة عدول. و أخبرونا بذلك عن أمثالهم» » حتى انتهى الأمر 
إلى مالك والبخاري ومسلم» وهؤلاء قد ذكروا أنهم ما أدخلوا في كتبهم إلا أخبار العدول» 
ولم يعثر مع البحث فيمن رووا عنه على خلاف ما وصفوه به. 


فإذا تقرر هذا لديك فليكن أولى بهذا الوصف» وأحق بهذا الحكم أصحاب النبي كَل 
فإنهم إذا روينا حديثاء وثبت عندنا عدالة من (ص 4) بيئنا وبين التابعين فيه » وكان 
التابعي عدلاء فإنا نقبل الخبر إذا أضافه أحد من أصحاب نبينا تَكيْ ولسنا نعني بأصحابه 
هاهنا كل من رآه اتفاقاء أو رآه لماماء أو ألم به به لغرض وانصرف عن قريب(" كم 
نريد بذلك أصحابه الذين لازموه» وعرّروة وتصتروة َأ لور الح ِل معد وليك هُمُ 
لْمُمْلِحُوَ*27). ولو لم يكن في تصحيح ما قلناه إلا هذه الآية التي(2) شهد الله سبحانه لهم 
فيها بالفلاح مع إخباره عن أهل بيعة الرضوان #6 . فقال: وولد ست انم 
الْمُومييست إذ موتك حت السََجَرَوَ ملم ما فى لويم ار 01 2 وذكر في آيات لا 
تحصى ما أعد للمجاهدين معه من الخيرات» وأثنى عليهم :: ثناء جملا في كثير من الايات؛ 
وقال تعالي: « كحم حرَ أمَةِ ِْجَتْ لئاس تَأَمرُون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ السبكّر تبكر 574 
وفي أقل من هذا كفاية في تعديلهم وتزكيتهم . 


ونحن نقبل تعديل رجل واحد عدل على ما بدا به من حسن الحال في غالب 
الأمرء وقد يغلط من جهة المراءاة والتصنع» فكيف بتعديل من عذله من يعلم السرائر وما 
تخفي الضدور» وإنما ذكرنا هذا ردا على من قال من المعتزلة بنفي عدالة قوم مشاهير قاتلوا 
عليا » وحكموا عليهم بالتفسير »؛ لجلهم عن : تسميتهم؛ لما وصفهم هؤلاء 
بالضلال بذلك» راق راك عو كانتا ورأى أنه لو شهد اثنان كل واحد منهما من 
طائفة لم يجب قبول شهادتهما للتردد بينهما بينهماء إلى غير ذلك من أباطيلهم التي تفرهوا(؟) بها في 
نقلة هذا الدين وحملته الذين بأسيافهم ظهر» ومن ألسنتهم انتشرء تحن ترى كلا افتهم أأداه 
(1) علق الزركشي على هذا بقوله: : «وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة» ات نت 

بالعدالة. . .». البحر المحيط ج4 ص 300. 

)2( الأعراف/ 17 
(3) في الأصل: الذي. 
)4( الفتح/ 18. 
١:‏ 
) 


5) آل عمران/ 115. 
6) كذا في الأصل» ويمكن قراءتها: تفوهوا.. 
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اجتهاده إلى ما فعل» ولم يتعمد ركوب المعصية» ألا ترى أن بعضهم أشكل عليه الأمر فوقف عن 
الفئتين» حتى سمعوا العقد('! به. لأنهم قعدوا عن نصرة علي 2224 , أو النصرة عليه. 

ولو أفضنا فيما يدل على صحة ما قلناه من قبول شهادة بعضهم عند الفئة القاتلة لهم 
وتفويض الأحكام إليهم لخرجنا عن غرض الكتاب؛ وهذا يدل على أن المقاتل منهم لصاحبه 
كان يراه مجتهدا في قتاله متأولاء فلم يتبرأ منه» ولا أسقط شهادته. 

ومن طعن في أبي هريرة لإكثاره» فقد طعن بما لم يطعن بهء وقد ولاه عمر هن 
أمورا جسيمة؛ ولو كان غير عدل ما ولاه إياهاء على بعد عمر ف عن المداهنة والمراءاة. 

وكذلك لمز من لمز ابن عمر ‏ 2 يرد عليه بأن جبريل قا. زكاه فقال في الصحيح: 
« نعم الرجل عبد الله20). هذا وأئمة المسلمين في سائر الأعصار يروون عنهم» ويعملون 
بأحاديثهم » وقد قال البخاري: روى عن أبي هريرة سبعمائة من أبناء المهاجرين والأنصارء 
ومن اشتهر عند التابعين بالنقل عنه هذا الاشتهار كان الطعن فيه إزراء بعقول أئمة المسلمين» 
ومخالفة لما عليه نقلة هذا الدين. 

فإن قيل: عدالتهم في تعديل الصحابة على ما تلوتم من القرآن وصدقتمء ولكن 
حدثت بعد ذلك حوادث تسقط العدالة في الموطأ وغيره من الصحاح. حديث الحوض 
وأخباره يَلِيهٍ أنه ١يذاد‏ قوم عن حوضه فيقول: أصحابي» فيقال له: ما تدري ما الذي أحدثوا 
بعدك:27. قيل: أما هذا الحديث فمحال أن يراد به من أشرنا إليه من الصحابة #ض . ما 
بدلواء و لا غيرواء وإنما أشار إلى من بدل ديله وغيّر» وقد بدل قوم دينهم وغيرواء وأولئك 
ليسوا الذين أردناهم» ولاهم المروي عنهم هذه الشريعة» وقد ذكرنا تأويلهم في القتال الذي 
جرى بينهم . وألف أثمتنا فيه دواوين مجردة للكلام على ما جرى بينهم» والذي ذكرناه لك 
على الجملة عليه التعويل» وإنما بقي النظر في تعيين تأويل كل قصة يتعلقون بها في القدح 
في العدالة . 

والجواب المسكت لهم أن كل ما قدحوا به فيمن أسقطوا عدالته من الصحابة يتصور 
عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم» فإن ابتدوا() إلى تأويل أفعال من 
وافقوا على عدالته» وحسنوا لهم المخارج قوبلوا بمثل ذلك فيمن خالفونا في عدالته» ولا 
يجدون فصلا بين الفئتين» فهم بين حيرتين» إما التأويل لأفعال الجميع» فنصل نحن بذلك 
إلى ما نريد؛ وإما إسقاط عدالة الجميع» وهذا خلاف الإجماع. وقد أجمع الناس على أنه لا 


(1) كذا في الأصل؛ ولعله «سموا القعد؛؛ كما يدل عليه السياق. 

)2( أخر نجه البخاري» ومسلمء واحمدء والدارمي . وتكملة الحديث: «لو كان يصلي بالليل» . 
(3) أخرجه مالك في الموطأ. 

(4) كذا في الأصل» ولعله: ابتدروا. 


003 


يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة» لأنه لو سقطت عدالتهم جميعهم لانهدم هذا الدين» ولم 
نحصل نحن ولا من قبلنا على شيء منه» لأنهم يق هم طريقنا إليه . 

فإن قيل: أنتم وإن تأولتم فإن تأويلكم لا يرفع الشك في فعلهم» والشك في فعلهم 
يوجب الشك في عدالتهم. قلنا: الإجماع الذي حكيناه من استحالة القول بإسقاط عدالة 
الجميع » » مع كون الشك في عدالة بعضهم [لا] يؤدي إلى إسقاط عدالة جميعهم؛ . والوقورف 
عن خبرهم حجة قاطعة في أن هذا الشك غير مؤثرء بعد أن نسلم حصول7) الشك في ذلك 
(ص 225)؛: كيف ونحن إنما نتأول تأويلا في قصةء وهو الظاهر المستفاد ظهوره منهاء 
والمستفاد ظهوره مما تقدم» وعلم عدالتهم التي شهد لهم بها رب العالمين» كيف ونحن لو 
شهد فينا شاهد عرفناه بالعدالة والورع» ولكن حكي لنا عنه أنه صدر منه فعل قد يريب فإنا 
لا نسقط عدالته بالتجويز والشك» بل نستصحب ما كنا عليه من قبول شهادته». ؤنهذا تعبدنا 
في شهدائنا مع كون أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحد الصحابة,, ولا 
نصيفه» فكيف نظن أنا نخرجهم عن العدالة بتجويز وقوعهم في معصية تقدح في العدالة هذا 
لا خفاء به عند محصل . 


فصل في المراسيل 

الكلام في هذه المسألة من أربعة أوجه: 

أحدها: بيان معنى المرسل من الحديث. 

والثانى: نقل المذاهب فيه. 

والغالث : التنبيه على نكتة سلفت يفتقر إليها هاهنا. 

- والرابع : ذكر [سيب] الخلاف فيه. 

فأما الوجه الأول: فإن للمحدثين عبارات اصطلحوا عليها يديرونها بينهم في مجالسهم 
وكتبهم » فمن ذلك قولهم: حديث مسند» وحديث مرسل ٠‏ وحديث مقطوع » وحديث 

وحاجتنا هاهنا إلى بيان المسندد» والمرسل . ٠‏ 

نأما المسند فهو حكاية كل تلميذ عن شيخه حتى ينتهي الحديث إلى صاحبه» كقول 
مالك في موطئه: حدثني نافع» عن عن ابن عهر» عن النبي ئلا . وقول سحئون: حدثني 
ابن القاسم عن مالك. 


)1( في الأصل : حصولء» وكتب على الهامش 
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وأما المرسل() فهو رواية التلميذ عن شيخ شيخه» كقول سحنون: قال مالك» وقول 
مالك: قال ابن عمر. ومعلوم أن سحنونا لم يلق مالكاء ولا مالك27) لقي ابن عمر. وإنما 
عول مالك على من حدثه عن ابن عمرء وكذلك عول سحئنون على من حدثه عن مالك. 
وهكذا إذا قال مالك: عن نافع» عن النبي ظَلَلوْدٌ ٠‏ أو عن عطاء عن النبي عمد . أو عن 
ابن المسيب عن النبي علدلا . فهذا مرسل. لأن ابن المسيب لم ير النبي اَذ . ولا رآه 
عطاءء ولا نافع؛ فقد انحذف من السند رجل بين نافع وبين النبي عد . وكذلك قول 
مالك في موطته: أن ابن شهاب قال: «وكان النبي عَتلاِمُ يقول آمين»: فمعلوم أن ابن 
شهاب لقيه مالك وسمع منهء فخبره عنه مسندء ومعلوم أن ابن شهاب لم ير النبي 2532 . 
فمعلوم أنه إنما عول على أن النبي ظَلِتِدُ كان يقول آمين على خبر من أخبره عن النبي 
للد » فهو مرسل ما بين ابن شهاب وبين النبي كد . لأن مالكا حدثه عن ابن شهاب 
كالأض المدية العيتر ستاعه يعد برعي إن حهانت كانه ابر أرفله ضافة مالك اد 
استناد لهء لأجل كتمانه ذكر ما بينه وبين النبي تكن . 

وإذا تصور معنى المرسل» ومعنى المسند» فإن هذه الحقيقة التي أشرنا إليها فالإرسال 
قد يقع من الراوي كما صورناه» بأن يحذف ذكر من روى عنه تصريحا [أ]و تلويحاء وقد 
يتعرض لذكره ذكرا لا يفيدء فيسمى ذلك إرسالا أيضاء كقوله: حدثني رجل عن فلان» 
ولا يسمي الرجل الرجل الذي حدثه. فإن ذكر هذا على الإجمال : يفيد فائدة تزيد 
على 'قوله: قال فلان؛ لأنه معلوم أنه إذا كان لم يلق فلاناء فإن مراده أنه حدثني بذلك رجل 
عنة 

وكذلك لو أضاف إلى هذا المكني عنه العدالة فقال: حدثني رجل عدل مرضيء» فإن 
هذا يلحق بالمرسلات من الأحاديث على ما ذكره أبو المعالي» وسننبهك على باقيه . 

وكذلك إضافة خبر إلى كتاب كتبه النبي ظَليدلكُ من غير أن يذكر من حمل الكتاب 
ونقله» لأنه لم يذكر حامل الكتاب وناقله» صار ذلك مثل ما قلناه من قول الراوي: حدثني 
رجل» لم يسمه. 

ويلتحق بهذا عندي ما وقع في الصحيح: «نادى منادي رسول الله يخ أن الخمر قد 
حرمت00). وقوله: «نادى منادي رسول الله بإكفاء القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر»(*), 
)01 في الأصل : المراسل . 
(2) في الآصل: + ما. 
(3) أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داودء كلهم في الأشربة. 

انظر الزركشي في نقله لهذا النص ج4 ص 425. 

)4( أخرجه مسلم من حديث البراء . 
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وقد تكلمت على هذا في كتاب "المعله"237» لأن المنادي إذا لم يسم صار ككتاب أضيف 
إلى النبي تََمدْ أنه أرسلهء ولم يسم حامله وناقله» وقد أشرت هنالك إلى الالتفات إلى 
علم المحدث عن النداء» بأن ذلك لا يخفى على النبي مد ٠‏ حتى يعلم ضرورة أن النبي 
مهتلا أمر بهء فيحل ذلك محل سماعه الأمر منه يَلِِ. وهذا مستقصى في غير هذا 
الموضع . 

وقد ذكر أبو المعالي عن الأستاذ ابن فورك أنه سمى حذف الراوي شيخه منقطعاء 
وسمى ذكره على الإجمال مرسلاء فإذا قال ابن المسيب: قال النبي ظَللمْلدُْ » أو قال مالك: 
قال عمر بن الخطابء كان هذا يسمى حديثا منقطعاء وإن قال ابن المسيب: حدثني رجل 
عن النبي عفد » أو قال مالك: حدثني رجل عن عمر بن الخطاب سمي ذلك مرسلا. 

وذكر أبو المعالي أن في كلام الشافعي إشارة إلى هذاء ونبه على أن هذا لا يتعلق 
بفرق معنوي» وإنما هو ذكر ألقاب في هذا الباب27). وقد رأيت أنا مصنف ابن فورك في 
أصول الفقهء فأول ما افتتح به: باب القول في المراسيل» أن قال: إذا قال التابعي 
(ص 226): أن النبي متمق قال كذا وكذاء فهذا معنى المراسيل20» فأنت تراه كيف ذكر 
أن حقيقة المرسل ما حذف فيه اسم الراوي» ولم يذكر لا معينا ولا مجملاء بخلاف ما 
حكاه عنه أبو المعالي. ولعمري هذا اصطلاح لا فائدة في تحرير نقل المذاهب فيه إذا عرف 
غرض المنقول عنه. 

وأما الوجه الثاني وهو نقل المذاهب في المراسيل في العمل به(*). فاعلم أنه لا 
يختلف في جواز إرسال الحديث بأن يقول مالك : بلغني أن النبي 32د » أو يقول 
الفقيه من أهل عصرنا: قال مالك». ويقول سحنئون: قال مالك.. وإنما الخلاف في ذلك؛ 
هل يلزم بقوله والعمل به أم لا؟ 

فأما أبو حنيفة 89© فنص جماعة من المصنفين على أنه يرى قبول المراسيل» 
ويوجب العمل بهاء وكذلك أضاف قوم من المصنفين هذا المذهب إلى. مالك #82 . 
والقاضي أبو الفرج من أصحابنا لما نصر هذا القول. وأضافه إلى مالك» وبين7 ما وقع من 
كلامه» مما يدل على أنه يرى العمل بالمراسيل» وذكر القاضي عبد الوهاب أن:الظاهر من 
المذهب قبولها والعمل بهاء ولكنه بعد ذلك ذكر مذهب من ذهب إلى الاقتصار على قبول 
1) المعلم ج 3 ص 48. 


1 البرهان ج 1 ص 641. 

(3) في الأصل : أغلب كتابة هذه الكلمة: المراسل ‏ دون ياء ‏ في المخطوط 
(4) كذا في الأصلء ولعله: بها. 

(5) كذاء والأولى حذف الواو. 
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المراسيل للصحابةء والتابعين» وتابعي التابعين» ثم قال: وهذا هو الظاهر من المذهب 
عندي. فقد علمت من صار إلى قبول المراسيل على الإطلاق. 

ومن الناس من قيد وجوب القبول على الصحابة خاصة 6 . فقال: لا يقبل سوى 
مراسيل الصحابة؛ ومنهم من أضاف إلى الصحابة والتابعين» فقال: إنما يجب قبول مراسيل 
الصحابة والتابعين (لا مراسيل من بعدهم. ومنهم من أضاف إلى هذين العصرين العصر 
الثالث» فقال: يجب قبول مراسيل الصحابة والتابعين) (1) وتابعي التابعين. 

ومن الناس من ذهب إلى أن المراسيل لا يجب قبولها ولا العمل بهاء فمنهم من لم 
يقبل المرسل ولا من الصاحب #إظلة » ومنهم من استثنى الصحابة فقبل منهم المرسل» 
ومن القائلين بالمراسيل من أغلى في قبولها حتى قدمها على المسندات» لأمر سننبهك إليه. 

وأما الشافعي فقد اضطرب النقل عنه فرأيت بين المصنفين اختلافا كثيرا فى النقل عنهء 
لكو النافي أبن الظيك: تقل نه أنه الا ترى “العمل بالقراسيل إلا عند شروظا نيعب 
الحديث المرسل» منها أن يسنده غير من أرسله؛ ومنها أن يعمل به صاحب» ومنها أن يعمل 
به العامة» ومنها أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقاة» ولهذا قال: مراسيل ابن المسيب حسنةء 
لأنه كشف عنها وعلم إسنادها. وأبو المعالي ذكر عن الشافعي أنه لا يرد المرسل مطلقاء 
ولكنه قد يتطلب مزيد ثقة تقوي الحديث المرسلء وأشار إلى استنباط هذا من مذهبه مما 
حكيناه عنه في مراسيل سعيد؛ وإلى بعض ما نقلنا من شروطه. وهذه الطريقة التي اختار أبو 
المعالي» فرأى أن الراوي الموثوق بعلمه ودينه واختياره للرواية؛ ومعرفته بالتعديل 
والتجريح إذا قال: حدثني من أثق به وأرضاه: فإن ذلك يوجب الثقة بحديثه؛ وإذا قال: 
حدثني رجل» ولم يزد على هذاء فإن هذا يتوقف على العمل بحديثه. وكذلك: إذا قال 
الإمام الراوي: قال النبي طَلِتلوِدْ ٠‏ فهذا بالغ في ثقته بمن روى له. 

فهذه جملة من المذاهب المذكورة في هذا الباب. وقد كنا حكينا أن من الناس من 
قال: لا يقبل إلا مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» هكذا حكى بعض المصنفين 
هذا .مطلقاء. :ولم يسم. أصحاب هذا المذهفب» وحكى بعضهم عن .عيسى ١ين.‏ آبان .هذا 
المذهب. ولكنه زاد فيه قبول مرسل أرسله إمامء وإن كان هذا الإمام بعد تابعي التابعين. 

وأما الوجه الثالث فاعلم أنه ينبغي للناظر في هذه المسألة أن يلتفت إلى بنائها على 
أصول تقدمت الإشارة إليهاء فمن ذلك ما ذكرناه من اختلاف الناس في التعديل» هل يفتقر 
فيه إلى مباحثة المعدل عن أسباب المخدرل »دللا شلك أنه :لذ يقتل العرسل :من الا خا ديفي أن 
قصارى ما يعتمد عليه من يقبل المرسل من الأحاديث كون المرسل متقلدا عدالة من أرسل 
عنه» وهو لو صرح بتعديله لم يقبل ذلك منه دون المباحثة عن أسباب التعديل 


(1) سقط ما بين القوسين من المتن؛ وصحح في الهامش. . 
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به('2. إذا لم يصرحء وإنما فهم عنه التعديل تلويحا لا تصريحا. وأما من قال: يقبل التعديل 
من غير مباحثة المعدّل» فأصحاب هذا المذهب هم الذين ينظرون في قبول المرسل» 
ويختلفون هل يتضمن الإرسالٌ التعديل أم لا؟ 

فهذا أصل لابد من الالتفات إليه في هذه المسألة» ويلتفت فيها إلى أصل آخر أيضاء 
وهو قبول تعديل المعدل الواحد» لأن المرسل عند من قبل الإرسال كالمعدل لمن أرسل عنه 
الحديث» وهو لو سماه وعدله لم يعوّل على تعديله منفرداء فكيف به إذا لم يسمّه. ومنها 
أنه لو قال: حدثني رجل عدل وثقة مرضيء فإن هذا مما اختلف فيه؛ فقيل: .لا يعول على 
هذا حتى يسميه. لأنها شماه لأمكن أن يعرف سامع الخبر من جره :هذا الشتمى؛ ولأن 
يعرفه المرسل الذي عدله قاصرا به عن تسميته يقتضي عدم ثقة دص 7 السامع لتعديله» 
فلهذا لم يقبل» وقيل: بل يجب قبول مثل هذا. 

وقد رأى أبو المعالي أن هذا من الصئف7*) المقبول من المراسيل إذا كان المعدل إماما 
ثقة» عارفا نطرق التعديل والبحث عنهء ورأى أن هذا التشكك الذي فرضناه من تجويزنا أنه 
لو سمي للسامع لأمكن أن يعرف منه ما لم يعرف المعدل لا يخرم الثقة. بصحة الخبر 
والتعديل» وكل ما لا يخرم الثقة لا يلتفت إليه. 


وقد ذهب بعض الأئمة إلى أنه لو صرح بتسمية الراوي ويتعديله لم يبادر إلى العمل 
بالخبر حتى يبحث السامع عن صحة ما قال المعدل. ويطلب تعديل هذا أو تجريحه من 
مظانه حتى يتأكد عنده صحة تعديل المعدل» أو يعثر على خلاف ما قال من كون التعديل 
طريقه الاجتهاد»ء وما طريقه الاجتهاد تختلف فيه الآثارء ويتفاوت فيه بحث العقلاء» فكل 
إنسان منهم مخاطب باجتهاده» ولهذا كان القاضي إذا شهد عنده عدلان حكم بشهادتهما 
قاض غيره» لا يقتصر على ما فعله غيره» بل يستأنف هو البحث عنهما إذا أمكن عنده أن 
يفيده البحث بطلان ما ذهب إليه القاضى الذي قبله من تعديلهماء أو تأكيد صحة ما ذهب 
إليه . ْ 

وقد أشار القاضي أبو محمد عبد الوهاب إلى إلزام هؤلاء الصائرين إلى إيجاب الببحث 
بعد سماع التعديل أن يكون القاضي إذا رفع إليه حكم قاض آخر لا ينفذه حتى يبحث عن 
عدالة من حكم القاضي بشهادته» لجواز أن يكون إذا بحث عثر على تجريحهمء وحاول 
بهذا الإلزام رد ما قالوه من إيجاب البحث عن تعديل الراوي بعد سماع تعديله من روى 
عنهء وهذا عندي قد لا يلزمهم» وشتان بين أمر قد تقدم فيه حكم» ونفذت فيه قضية» وبين 
أمر لم يتقدم فيه قضية ولا نظر فيه قاض» فهؤلاء إنما أوجبوا البحث على القاضي الثاني في 
(1) كذا في الأصلء وهو غير واضح.ء ولعله: إذا لم يصرح به. قدم: 'به" على ' يصرح" . 
(2) في الأصل: النصف. 
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أمر شهد عنده به شاهدان حكم قاض قبله بشهادتهما في أمر آخرء لا تعلق له بما هو فيه 
ناظرء ولا يكون إمضاؤه فيه القضاء بإبطال أو تصحيح مناقضا لحكم آخر قبله» بخلاف 
حكم آخر قبله بخلاف حكم رفع إليه قد نفذه من قبله» فإنه إذا بحث عن عدالة(!) من شهد 
عند الأولء وعثر على تجريحهاء ونقض ما شهدا به فقد تعرض لنقض قضية من قبله 
وليس للقاضي أن ينقض على من قبله. كاد العرا ها لالممكن للا عاد ننه وقد 
اختلف المذهب: عندنا على: قولين :في نقضن, حكم» حكم .فيه فيه بشهادة عدلين عند القاضي 
بهماء ثم تبين أنهما كانا حين الحكم فاسقين. 

وبالجملة فإن أصل الشريعة قد فرق بين ما نفذ الحكم به وما لم ينفذء والشاهدان إذا 
رجعا بعد الحكم لم يبطل الحكم برجوعهماء ولو رجعا قبل الحكم لم يصح إنفاذ الحكم 
بشهادتهما. وأيضا فإن القاضي المأمور باستكئناف ل له غيره 
بشهادتهما في أمر آخر يحسن منه البحث» لجواز أن يكونا فسقا بعد إنفاذ الأول الحكم 
بشهادتهما فيصادف حكمه فسقهماء فلهذا حسن البحث عند هؤلاء. وهؤلاء الذين ذكرنا 
عنهم يوجبون البحث ا اا ري تحارو رسيلا يكالتو برا اي 
ذلك. ويقتصر على تعويل المعدل» وفي خلال حجاج من يقبل المراسيل ما يث يشير إلى ما قلنا 
من إسقاط إيجاب البحث مع سماع التسمية والتعديل» وقد كنا ذكرنا اختيار أبي المعالي 
قبول ذلك من العارف بطرق االتعديل مع إضرابه عن التسمية» ولست أدري ما يذهب إليه في 
هذا لما سمي الراوي» لأنه افد بيرئ: أت مر يمن" لهالراوق قد ود .دياك إلى ١‏ الاسنتقطتاء 
والبحث فلا معنى لوضرابه عنه مع قدرته عليهء وأما من لم يسم له الراوي» ولكن قال له 
شيخه: حدثني رجل عدل رضي » فإنه لم يوجده شيخه سبيلا إلى البحث عمن عدله. 

وبالجملة فإن الذي أفهم من كلام بعض من ذهب إلى قبول المراسيل أنه لا يرى من 
شرط القبول البحث والاستقصاء بعد سماعه لتسمية الراوي وتعديلهء وقد كنا قدمنا أيضا 
ذكر الاختلاف في رواية العدل عن رجل؛ هل يتضمن ذلك تعديله أم لا؟ وهذا الأصل مما 
يلتفت إليه أيضا في مسالتنا هذهء وقد يلتفت فيها أيضا إلى نحو ما كنا قدمنا ذكر الخلاف 
فيه من التعديل على ظاهر الإسلام في قبول الخبر. 

فهذه نكت نبهناك عليها يفتقر الناظر في المسألة التي نحن فيها إلى التشوف إليهاء ولم 
ينبه عليها غيرنا من المصنفين مجموعة كما نبهناك عليهاء ويكاد الذكي أن يستلوح منها 
سبب الخلاف في قبول المراسيل على ما ترى. 

وأما الوجه الرابع فاعلم أن النكتة المعتمد عليها ومن النظر فيها ينشأ الخلاف في قبول 
المراسيل هي أن الراوي إذا قال: حدثني فلان وهو عدل مرضيء فإنه إذا سمى الراوي» 


(1) في الأصل: 0 
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وصرح بتعديله فقد بلغ إلى نهاية ما يراد منهء» وإذا استظهر السامع بعد هذا بالبحث 
والاستقصاء عن صحة ما قال في التعديل فلم يعثر على جرح فقد حصل الإجمناع على 
وجوب قبول (ص 228) هذا الخبر على الجملة» عند من لم يشترط العدد في التعديل» ولا 
. المباحثة كما تقدم. 

وإذا قال: حدثنى رجل لا أعرفه بخير ولا شرء ولا أعدله ولا أجرحهء فإن هذا لا 
يقبل إجماعا عند من لم ير التعديل على ظاهر الإسلام في قبول الرواية. 

فإذا أحطت بهذا علماء فإذا قال الراوي: حدثني رجل» ولم يسمّه؛ فهل يحمل أمره 
على أنه عنتده من القسم الأول المتفق على قبوله» وأنه لو لم يكن عنده عدلا لما حدّث عنه» 
فيجب قبول المراسيل والعمل بها. أو يكون الأمر فيه كالحال في القسم الثاني»: وأنه لا 
يعرف هذا الرجل بعدالة ولا جرحء فلا يقبل هذا الخبر» فهذه النكتة هي سبب الخلاف» 
ولهذا سلك المحققون الطرق التي حكيناها عنهم» فرأى القاضي ابن الطيب أنه لا يجب 
العمل بالمراسيلء. لأنه وإن كان حصل الاتفاق على جواز الحديث بهاء فإن المحدثين بها لم 
يتطابقوا على اعتياد أن لا يحدثوا إلا عن عدل» ونحن نجد المحدثين في عصرنا وفيما قبله 
من الأعصار يحدثون عن زجال ويسمونهم » لي ا ف ين لا 
أعرف حاله» هل هو ثقة أم لا؟ 

فإذا كان هذا مشهورا بينهمء وجوزنا أن يكون المحدث أرسل الحديث عمن هو عدل 
عندهم» أو عمن لم يعرفه» أو عمن يعرف جرحهء. وقد قال الشافعي : حدثني الحارث 
الأعورء وكان كذابا. فمن أين يصح القطع على أن الراوي لم يرسل الحديث إلا عن عدل 
عنده. وإذا ثبت التجويز لأن يكون أرسل عن عدل» أو عن غير عدل لم يجب العمل بحديث 
مشكوك فيه» وإنما يعتمد على من قال بقبول المراسيل» على أنه لا يرسل الحديث إذا كان 
ثقة إلا عن ثقة» وقد أخبرنا أن هذا الذي اعتمد عليه غير صحيح » وأن العادة لم تطرد به. 

وقد جنح من يقول بالمراسيل إلى الاعتماد على مسلك آخرء وذلك أنه يقول: العمل 

بخبر الواحد إنما تلقيناه عن الصحابة 8# » وعلى إجماعهم على العمل به عولناء وقد 
ناه يقبلون المراسيل» وهذا ابن عباس #3 مات النبي يِه وهو صغيرء وقد روى 
أحاديث لا تحصى » ولم ينكر ذلك عليه ولا ترك العمل بما رواهء مع العلم بأنه لم يبلغ به 
العمل!') إلى أن يسمع من النبي مود بعض ما رواهء فكيف بجميعه ألا تراه لما ,[روى]: 
«لا ربا إلا في النسيئة» وهو حدث7/) عنه قال: حدثني أسامة بن زيدء وهكذا لما روى "أن 
(1) كذا في الأصل» ولعله: العمر. 
(2) في الأصل: حث. 

والحديث أخرجه البخاري في البيوع. ومسلم في البيوع؛ والترمذي» وابن ماجه. 
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البي كود لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة»77). قال حدثني به أخي الفضل. ولقد قال 
بعض الناس: إنه #824 لم يسمع من النبي عَ9كدةْ إلا أربعة أحاديث» وزاد بعض الناس 
على هذا العدد قليلا . وألا ترى ابن عمر حدث بحديث أجر المصلي على الجنازة» ثم قال: 
حدئني به أبو هريرة» ألا ترى أبا هريرة حدث بأن « من أصبح جنبا فلا صوم له» (2). فلما 
وقع في القصة ما ذكره مالك في الموطأ من إرسال مروان إلى أمير المؤمنين 89 » قال: 
إنما حدثني به الفضل فرأى هؤلاء أن هذه الأخبار وأمثالها إجماع الصحابة على العمل 
بالمراسيل . 


وقد كان ابن الزبير صغيراء والنعمان بن بشير» وقد رووا(*) ما علم. والمخالفون 
لهؤلاء المستدلين لا يسلمون إجماع الصحابة على العمل بهاء وليس تجويز الرواية على 
الإرسال يقتضي العمل بهاء هذا وهم أيضاء إنما أمرونا أن الصحابة إنما عملت بأحاديث 
قوم صغار الأسئان مع تجويزهم أن يكونوا أرسلوا الحديث» ونحن إنما تكلمنا على حديث 
قطع فيه بالإرسال» فمن حاول قياس ما قطع فيه بالإرسال على ما جوز فيه الإرسال طولب 
بعلة جامعة بينهماء ٠‏ ولو أوردها كان ذلك قياسا ظنيا لا يؤدي إلى القطع . وهذا أيضا إنما 
يحتاج إليه إذا قلنا: إنا لا نقبل المرسلات ولا من الصحابة. وأما إذا قلنا بقبول مراسيل 
الصحابة خاصة كما قدمنا ذكر هذا عن قوم؛ فإنا لا نحتاج إلى هذه الاعتبارات لكون ابن 


عباس وابن الزبير وغيرهما من الصحابة ع . ومرا سيلهه!*) مقبولة 

وأما من حكينا عنه أنه يرد المراسيل كلها إلا مراسيل الصحابة» فإنه يعتمد على أن 
الصحابة إنما يحدث بعضهم عن بعض » فإذا علمنا أن الصاحب إنما يحدث عن صاحب 
آخرء نكي سد ب كيد ا وتعديل 
000 إذ عدالة أهل الما الذين ل 0 يقطع 9 في ام 5 بذك عل 


واعلم أن هذا الاستدلال إنما يصفو لهم بعد التسليم أنه لم يكن في الصحابة أحد إلا 
معدل. وأما إذا قيل: إنه قد يندر فيهم من حدث عنه حادث قدح في العدالةء فإن هذا 


)1( ) أخرجه البيهقي في كتاب الحجر من السئن الكبرى (5/ 137). 

)2( الاق ا ل لس سجن الم را ع مأجه. 

(3) كذا في الأصلء؛ ولعله: رَوَيًا. 

(4) كذاء ولعله بدون الواو. 

(5) أخرجه ابن عبد البر» وذكر أن إسناده لا تقوم به حجة لوجود مجهول في سنده؛ وهو الحارث بن غصين. 
جامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 90. 
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الاستدلال يضعف لجواز أن يكون الراوي منهم إذا أرسل فإنه إنما أرسل عنه. وزقد ذهب 
الفساق إلى أنه لا يبعد أن يكون فيهم من حدث منه ما أوجب التوقف عن قبول خبره» وقد 
يعتضد صاحب هذه الطريقة بحد عمر بن الخطاب فُنة لأبي بكرة لما حذه بالقذف». وقد 
(ص 229) اعتذر عن هذه الوقعة الشاذة النادرة فيهم عن . بل إن أبا بكرة(') لم يورد ما 
حد عليه مورد القذف والسباب» لكن أورده مورد الشهادة التي قدرها قربة وعبادة» فكان من 
حكم الشرع جلده صيانة للأعراض» وحماية للذريعة» لا على أنه تعمد ركوب معصية بالقذف . 

والقاضي أبو محمد عبد الوهاب يشير إلى إنكار أن يكون في الصحابة مقدوحا(2) في 
عدالته» وإلن هذا أيضا يشير غيره من البغداديين من أصحاب الشناققى .وقد رايت الأذري 
تردد في هذاء ولكنه مال إلى أنه لا يشترط العصمة لجميعهم. ْ 

وقد قال من أنكر العمل بالمراسيل ولو من الصحابة: ليس يجوز أن يكون الصاحب 
أرسل عن التابعي» والتابعي غير مزكى بالشرع؟ وهذا التجويز يوجب التوقف عن قبول 
مراسيل الصحابة ‏ ع . 

وأما من أضاف إلى الصحابة والتابعين خاصة, فإنه() يرى أن التابعي إنما يحدث عن 
الصحابة» وقد قدمنا أن الصحابة كلهم عدول» » فإرسال التابعي إنما يكون عمن ثبتت عدالته» 
وهذا أيضا ضعيف لجراز أن يرسل التابعي عن تابعي أخر مثله. 

وأما من أضاف إلى التابعين تابعي التابعين فلعله رأى أن هذا العصر الثالث هو نهاية ما 
ورد الثناء عليه» وإنما الفساد إنما ظهر وانتشر بعد هذا العصر. 

وأما من قدمنا الحكاية عنه أنه يرى أن المرسل آكد من المسند» ااا 
إذا سمى رجلا فقد وكل النظر فيه إليناء وإذا لم يسمه فقد تقلدهء ولا يتقلد الإمام الثقة إلا 
عن ثبت وتصحيح . 
ش وأما الشافعي فإنه ذكر عنه شروط في قبول المرسل» » منها أن يعمل به صاحجب» ومنها 
أن يسنده غيره» ومنها أن تعمل به العامة. وقد رد عليه ما قال » فأما عمل الصاحب فليس 
بدليل» وأما إسناد غيره فإنه يغني عن إرساله» رجابو ا ال 
فلا حجة فيه. 

وقد أغلى بعض من قال بقبول المراسيل حتى قال ما حكيناه عنه أنها 'أقوى من 
المسند» لعلة أن من أرسل تقلد التعديل. ويجاب عن هذا بأنا قدمنا أن الإطلاق والإرسال 
لا يتضمن التعديل في العرف والعادة. 
(4) :في الأفسلة آبايكر: 
(2) كذا في الأصل» وصوابه: مقدوح. 
(3) في الأصل: فإن. 
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وقد أغلى أيضا بعض من رد المراسيل حتى قال: إذا أرسل راو حديثاء وأسنده غيره 
رددث المسند» وهذا لا وجه له ولا يخفى فساده على محصل» وليس تقصير رجل يقتضى 
رد صواب رجل آخر. . وهذا واضح. وفيما ذكرناه في هذا الباب كفاية. 

وبالجملة فإن القول في المراسيل طريقه الاجتهاد» وتلحق المسألة بالظنيات» وقد 
أريناك طرقها. 


فصل في تحمل الرواية وتلقيها 

ذكر أبو المعالي في هذا الفصل مسائل افتتحها بالكلام على صفة السماع» فاعلم أن 
حملة الحديث يحملونه عن أشياخهم على رتب متقاربة ومتفاوتة. 

فمن الرتب التي يعول عليها حملة الحديث قراءة الأستاذ على التلميذ ما يأمره بروايته 
عنه :و اناوه عليه ذلك فإذا قال مالك لابن القاسم» وقد حضره ليروي عنه: حدثني فلان 
عن فلان أن النبى َلِدلادٌ قال كذا وكذاء وقرأ عليه ذلك من صحيفة بيده» أو عن ظهر قلبه 
لحفظه نط كلقن أو كتبه عنه إملاء» فلا يشك أحد في صحة هذا التحمل والتحميل. وهو 
من أعلى مراتب النقل وأقواها. 1 

ويجوز هاهنا للتلميذ أن يعبر عن ذلك بأن يقول: سمعت منهء أو أخبرني» أو 
حدثني» أو قرأ على» إن كان ذلك قراءة من الشيخ» أو أملى علي إن كان ذلك إملاء منه 
لأن هذه العبارات كلها صدق بمطابقتها ما جرى. 

وتو يرانية اكاني أرريترا مدا على أستاذه 'ككاياة: ار اركاذ سني ته 0 
عليه؛ على وجه يتحقق يتحقق التلميذ أنه لم يغفل ولم يَسْهُ عن شيء مما قرأه عليه» بل تحقق / 
قرأه عليهء ثم قد يختلف الحمل هاهنا فيقول الأستاذ للتلميذ: أرو عنّي ما قرأت عليّ» أو 


يقول له: الأمر كما قرأتء» أو الذي قرأت صواب وحق» أو يصمت الشيخ فلا يقول حرفا. 

أما إذا قال عقب فراغ التلميذ من القراءة: أرو ما قرأت عليء أو الأمر كما قرأت» أو 
الذي قرأت حق وصوابء. أو أورد عبارة أو إشارة يفهم منها هذا المعنىء فلا شك أن هذا 

من التلقي الصحيح المقبول المعمول به» ونطقه هاهنا بأن يقول: أرو عني ما قرأت. يحل 
محل قراءة الأستاذ بنفسه. وكذلك إذا قال له التلميل: ائذن لي في أن نروي عنك ما قرأت 
عليك» فقال له: نعم» أو أشار إليه برأسه إشارة يفهم منها ضرورة الإذن» فلا يمتري لبيب 
فى صحة هذا النقل والثقة به('). 

وأما إن لم يقع من الأستاذ عبارة ولا إشارة حتى انصرف عنه التلميذ» ٠‏ فهذا مما ذكر 
(1) الزركثي نقل عنه هذا الخلاف. البحر المحيط ج4 ص 388. لعله خطأ في النقل. 
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فيه الخلاف» ومعظم العلماء والأئمة المحققين على أن ذلك تلق مقبول معمول به , إذا علم 
من حال الساكت أنه كالناطق بالإذن بالنقل(') عنه. وذهب بعض الناس (ص 230) إلى أن 
ذلك لا يقبل ولا يعمل به» وإليه ذهب قوم من أهل الظاهرء ولا معنى للخلاف في هذاء 
لأن قرائن الأحوال تفيد العلوم الضرورية» وكم من صامت يكون كالمخبر» فإذا كان الأستاذ 
عدلا ورعاء وانتصب وتصدر لقراءة الناس عليه وحملهم الدينَ عنه» وعلم أنه غير مجبور 
على السكوت على باطل» ولا خائف من إنكار كذب» وأنه سمع ما قرىء عليه» حتى لم 
يغفل عن شيء منه» وأن الناس ينصرفون من مجلسه ويروون ما قرأوه عليه ويعملون به 
ويأمرون الناس بالعمل بهء فإنا لو فرضنا أنه سمع ما20) ما قرىء عليه باطلاء أو كذبا 
وتحريفاء والم ينكر ذلك وقد تحقق أنه يروى عليه ويعمل بهء فإن هذا يؤذن بفسقه وضعف 
دينه» ونحن فرضنا المسألة في عدل موثوق به»ء فإذا علم أن العدل لا يرضى بهذا صار عدم 
إنكاره وتقريره للقراءة عليه على ما قرأه وانصرفوا به عنه كالنطق يأذن لهم في النقل 


ولا العبارة من هذا القسم تكون بخلاف العبارة عن القسم الأول. فإذا قال في هذا: 
قرأت عليه» أو حدثنىء أو أخبرنى قراءة عليه» فلا شك فى صدق هذا الخبر؛ء وصحة هذه 
العبارة. وأما إن افعض على قله أخبرني وحدثني» ولو يشي إلى هذا قراءة عليه» فإن 
الحاق37) من الأئمة يكرهون له هذه العبارة» ويأمرون باجتنابها لكون ظاهرها يقتضي أن 
الشيخ تولى نفسه القراءة أو الإملاء. فيتخوف أن ية يقع المعبر بمثل هذه العبارة في التدليس 
على السامع» ومن الناس من تسامح في إطلاقهاء 33 رأى أن العرف لما اطرد بها وكثر 
استعمالها فيما قرأه القارىء على أستاذه» جانب المعبر بها حال المدلس الموهم للسامع ما 
ليس بحق. ومن الناس من ذهب إلى أنه لا يقول: حدثني وأخبرني مطلقا دون أن يقول: 
قراءة عليه» إذا لم يقرر(*) الأستاذ السماع عند فراغه نطقاء فأما إذا قرره نطما عند انقضاء 
السماع فإنه يجوز أن يقول: أخبرني» ولا يقول: حدثني؛ لأن الحديث يقتضي المشافهة. 
وهو لم يشافهه. والإخبار يفيد العلم» وهو قد أعلمه بما قرره. 


وقد شرطنا في هذا الفصل أن يكون الأستاذ عالما بصحة ما قرىء عليه؛ غير غافل عن 
شيء منهء فأما إذا قرأ من حفظه. أو أملى من حفظهء فلا شك في أنه على ثقة مما أوردء 
وقد اختار بعض الئاس للحفاظ أن يكون بأيديهم كتبهم» استظهارا للثقة واحتياطا من ٠‏ غلط 
أو سهوء. وهذا الشرط مبالغة في الاحتياط؛ لا على أنه لا تصح الرواية إلا بف لأن العدل 


(1) في الأصل : كالتقل . 

)2( كذا في الأصل» ولعله: مما 

(3) وضع فوق "الحقاق" سطرء ولعله قصد حذفها على غير عادته في علامة الحذف» ولعل الكلمة هي الحذاق 
على عادته في التعبير. 

4( في الأصل تكرر: يقرر. 
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متى أملى من غير صحيفة؛ فإنه مهما شك في شيء» فإنه لا يورده إيراد موقن بهء لأن هذا 
كالكازتف01)::وعن لات مبفات العذوله دواما:إن كان الأسعاد لا يعول:فيما يمليه أو قله 
على حفظه. وإنما يعوّل على كتابه. فإن الحال يختلف فى هذا أيضاء فإن كان الأستاذ 
يتحقق أنه قد سمع جميع ما في كتابه جملة وتفصيلاء ويقف على عين كل حديث» ويتحقق 
سماعه إياه» ويعلم عين ما سمعه منهء فلا شك أيضا في الثقة به وصحة الراوية عنهء 
ووجوب العمل بما حدث به. وإن كان يعلم سماعه لجميع ما في كتابه وأنه سمعه من ثقة» 
ولكنه نسي ممن سمعهء فذكر القاضي ابن الطيب هاهنا اختلافا في جواز الرواية لما في هذا 
الكتاب» وذهب [إلى] أنه لا يروي رواية معمولا بهاء لأن هذا إن نسي من سمع منه الكتاب 
مع عدم تيقنه» وإنما عوّل على ظن وتخمين7)» فإن هذا يلحق بالكذب. وذلك مما لا 
يجوز لهء كما لا يجوز لشاهد أن يشهد على ظنه فيما المطلوب يه القطع . 


فإن قيل: بل يجوز رواية هذا الكتاب والعمل به وإسناده على الظن» كما جاز للشاهد 
أن يشهد بملك سلعة لرجل رآها في يديه مدة طويلة» وهو يتصرف فيها تصرف الملاك. 
قيل: قد منع بعض الفقهاء التعويل في الشهادة بالملك على هذاء ومن أجازه منهم فإنه يرى 
أن هذا الشاهد لو حكى للقاضي صورة ما رأى لحكم القاضي للمشهود له بحكم الملك» 
وأقة يده على السلعة بكون الشرع جاء بأن اليد دليل الملك. ولو ساغ لهذا الراوي أن يبني 
روايته على الظن» لساغ لشاهد أن ينقل الشهادة عن شاهد آخر يظن أنه أمر بنقلها عنهء ولا 
يتيقن ذلك منه» وهذا مما لا يقوله أحد. 


وذكر القاضي أن الشافعي أومأ في رسالته إلى قبول مثل هذه الرواية» لأنه قال: لا 
عدف السمدية د اسيك عون ولط كاده وهذا يقتضى أنه إنما أشار إلى من 
جهل شيخه الذي سمع منه الكتاب» لأنه لو علم شيخه الذي حدثه بالكتاب لم يشترط حفظه 
إيام لأن من علم شيخه الذي حدثه؛ وعلم بأنه حدثه بجميع ما في كتابه فإنه لا يشترط فيه 
أن يكون حافظا لما(*) في كتابه» وهو الذي تأوله القاضيء وقد تأول غير القاضي هذا الكلام 
الذي وقع للشافعي على غير هذا التأويل كما سنذكره. فهذا حكم من تحقق (ص 231) 
سماع جميع ما في الكتاب جملة وتفصيلاء وقد علم هذا السامع غيرا") من حدثه أو نسي 
من حدثه» وبالجملة فعندهم أنه إذا تحقق سماع جميع ما في الكتاب ممن علم ثقته 
وعدالتهء ولكنه جهل عينه؛ فإن هذا الحديث يلحق بالمراسيل» وقد ذكر من أمثلتها هذا 
القسم. ولكنا إنما ذكرناه هناك عن راو حدث عن عدل عنده ثقة» ولم يسمهء ولكنه ما 
(1) في الأصل: كالذب. 
(2) في الأصل: وتحسين. وكتب في الهامش: ولعله وتخمين» وهو الظاهر. 
(3) في الأصل: بما. 
(4) كذا في الأصل» ولعله: عين. 
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صرح بأنه جهله؛ وهاهنا قد صرح الراوي بأنه جهله» فلذلك نبهناك على هذا هاهنا. , 

وأما إن كان الأستاذ سمع جميع ما في الكتاب» ويتحقق أنه سمع(') الجزء كلهء 
ولكنه لا يحفظ ما فى الكتاب عن ظهر قلبه» ولا يذكر سماعه27) لعين كل لفظة فيه» فإن هذا 
لا(0) يصح له أن يرويه؛ و يجب العمل به. 

وأما إن كان لا يذكر السماع ولا مجلسه ولازمه()» وإنما عول في أنه سمعه على 
خطه الذي كتبه في أول كتابه؛ كما جرت عادة المحدثين أن يكتبوا في أوائل كتبهم :. حدثني 
بهذا الكتاب فلان» فإن هذا ذكر الأصوليون اختلافا في قبوله والعمل به. 


وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن أبي حنيفة أنه لا يرى العمل به؛ وذكر أن 
فلك هن متفين أصل مالك» وأشار إلى تخريج المسألة على منع الشاهد من الشهادة على 
أمر لم يذكره» وإنما عول فيه على خطه؛. فعندنا في المشهور أن هذه الشهادة لا يعمل بها. 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: وعلى الرواية الأخرى عن مالك في العمل بها 
يحب أن يعمل يكل هذة الزواية التي “فرضاها فى هذا المحدةهمن كتابه الذي غؤل غليه81) 
على خطه. وذكر أن بعض الأصوليين نسب إلى الشافعي جواز العمل بمثل هذه الرواية» 
اذ مده هاا مما سكام نه تن الرشيالة أنه قال لا بجدك البحدت فى كانه زلة أن 
فانط له ١‏ : 


وبالمنع من العمل بهذه الرواية قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن2(7). وخالفا 
شيخهما أبا حنيفة في ذلك» وأشار القاضي أبو محمد عبد الوهاب إلى أن الفرق بين تقليد 
الراقي الخيرة. قينا وروي 6 بزيي العويلة صلق بغيطة أله كان ذاكزا الاسم ميقا له مر عير 
تعويل على خطهء فلما طال العهد تناسى ما كان علم» وقد كان أولا مقطوعا به وما كان 
إلى القطع عليه طريق» لا يعول فيه على الظن» بخلاف تقليد الراوي لغيره» فإن ذلك لا 
سبيل فيه إلى القطع؛ ولا طريق إلى التقليد. وأشار إلى أن القائلين بذلك يرون أن هذه 
ضرورة» وأن الأحاديث كثيرة» وأن الأشياخ الأئمة المكثرين من الرواية لا يكاد أن يخلصوا 
جميع ما رووه حفظا وذكرا مع تطاول الزمان» ولو شرطنا ذلك فيهم لا نخل أ 
الأحاديث» فلهذا قبل التعويل على الخط في مثل هذا. 


ا نر عن رامين من البحر المحيط ج4 ص 386. من نقل هذا النص فيه. 

(3) في نقل الزركشي : «أنه يصح أن يرويه»» راظنه هو الصحيح» فوجب حذف "لا" هنا. 

(4) كذا في الأصلء ولعله: ولا زمانه 

(5) كذا في الأصل» ولعله: فيه. 

(6) في رواية الزركشي نقلا عن المازري هنا: أنهما يجوزانه كما جوزه الشافعي. ويبدو أن النقل عن المازري 
ليس صحيحا ٠‏ أو نقل المازري غير دقيق. البحر المحيط ج4 ص 386. 
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وأما إن كان الأستاذ لم يعول على أنه سمع كتابه لا من جهة ذكره لذلك» ولا من جهة 
خطهء ولكن لأنه رأى فيه خط رجل آخر يذكر فيه أن هذا الذي بيده الكتاب سمعه هذا 
الكتاب على شيخه كما جرت عادة التلامذة بأن يكتب كل واحد منهم في آخر كتابه أو في 
أوله أسماء من سمع معهء فإن هذا الكاتب لهذا إن [لم] يحقق خط ولم يتحقق ثقته 
وعدالته فإنه لا شك أنه لا يحل له أن يروي هذا الكتاب مسندا إلى من كتب غيره عنه أنه 
سمعه معه. وإن كان هذا الأستاذ صاحب الكتاب تحقق خط من كتب فيه أنه سمعه معه. 
وعلم ثقته. فهذا مما اختلف فيه هل يجب قبول هذه الرواية أم لا؟ والمحدثون يقبلونها 
والذي أراه في ذلك أنا إن قلنا: ل وله فى السهافة را ا رزانة علل قبط شيف فق 
خط غيره أحرى [أن] لا يعول على ذلك. وأما إذا قلنا بقبول الشهادة والرواية على 
الخط. فإنه لا يصح عندي أن يروي هذا الكتاب». وأطلق17) الرواية على شيخهما جميعا بأنه 
حدثه. لآن هذا كذت :وتدليسء“لكن إن"ذكر طريق روايعة:. وآخين ابعنفة الحالء. فقال: 
أحدث بهذا الكتاب عن فلان لا شفاهاء ولكن تعويلا مني على خط فلان أنه سمعه معه على 
فلانء وخط فلان أتحققهء وأتحقق ثقته وعدالته» ومعلوم أنه لا يكتب ذلك إلا عن تحقيق 
ويقين» فإن هذا يقبل على هذه الطريقة» ولا يفتقر هاهنا إلى إذن الكاتب أن ينقل ذلك عنه 
كما يفتقر إلى إذن الشاهد في أن ينقل عنه شهادته إذا تحققها هاهناء أن هذا ما وضع27) 
خطه إلا عن يقين» وقد ذكرنا مرارا أن المعتمد في قبول الراوية عن النبى عَم على 
الثقة» فإذا حصلت وجب العمل» وليس ف الروايات تعبدات وتقييدات كمااقق الشهادات» 
وقد تقدم بيان ذلك . ْ | 

وأما إن لم تكن نسخة الشيخ بيده» لكنها كانت بيد قارىء يقرأها عليه» و القارىء 
موثوق بعدالته وتصحيح قراءته؛ فإن القاضي ابن الطيب تردد في العمل بهذا الخبر وصحة 
إسناده» ومال في الأظهر من تردده إلى أن ذلك لا يقبل» لأنه لم يحصل الشيخ على يقين 
من صحة ما حمله للتلامذة. وإنما قصارى ما حصل (ص 232) من نظر الغير إلى كتابه 
يقرأ على الجملة . 

وعندي أن الأولى في هذا سلوك الطريقة التي أشرت إليك بها الآنء وذلك أن الشيخ 
يصير معولا فيما يرويه ويحمله لتلامذته على نقل غيره عنه() أنه روى كذا وكذاء وقد 
ينخرط هذا السؤال في سلك مسألة الأستاذ إذا روى عنه تلميذه حديثاء ونسي الأستاذ أنه 
حدثه به حتى يصير في الرواية معولا على تلميذه؛ فكذلك هذا القارىء الذي أخبره بأن في 
كتابه كذا وكذا. ٠‏ ولو رأى ما في كتابه لقطع بصحته؛ فإن الأستاذ يصير هاهنا كراو عمن روى 
(1) كذا في الأصل . ولعله: إطلاق. انظر الزركشي ‏ البحر المحيط ج 4 ص 387. 
(2) في الأصل : هذ الموضع 
(3) في الأصل: غيرء والتصحيح من البحر المحيط +4 ص 387. 
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عنهء لكن الأستاذ هاهنا يمكنه اليقين بما يرويه إذا كان لا آفة ببصره تمنعه من الاطلاع على 
ماني كرطاخ كرد مجنل الرر اي لزاؤما نه وق معن يكين بوالاسحاد إذا تيبي ليمكت 
اليقين» فرجوعه إلى الراوي عنه أمر ضروري . | 

هذا قصارى ما يكون فرقا بين المسألتين» لكن لو كان الأستاذ ببصره آفة تمنعه من 
الاطلاع على ما في كتابه بأن يكون كف بصرهء وهو قاطع على أن الكتاب الذي ناوله 
للقارىء سمع جميع ما فيهء فإن هذا يكون في تعويله على القارىء مغرورا أيضا. هذا . 
تحقيق القول عندي في هذه المسألة التي تردد فيها كلام القاضي ابن الطيب. 

وكثيرا ما يعول فقهاء الزمان على قراءة من يقرأ كتبهم بين أيديهم. ولكن أكثر فقهاء 
الزمان كثيرا ما تقرأ عليهم بعض كتب الحديث ليستمع كلامهم على فقههاء ويتعلم منهم 
كيفية الاستنباط من أحاديثهاء وعندي أن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يروى عنهم ما قرىء عليهم 
على هذه الجهة. حتى يقرر عليهم عند فراغ السماع أنهم يأذنون في رواية ما قرىء عليهم. 
فإن كثيرا منهم يهرب إذا قرىء ذلك عليهم عن أن يتقلد للقارىء ضبطا في الكتاب. وقد كنا 
قدمنا ذكر الخلاف في الرواية عن المحدث إذا قرىء عليه» ولم يقرر عليه عند الفراغ من 
السماعء وذكرنا أن المختار جواز الرواية عنه»ء وأن يقرر عليهء ولكنا نبهنا هناك على أن 
قرائن الحال من المحدثين الذين إنما انتصبوا لأن يروى عنهم اللفظء لا لأن يتعلم المعنى 
[مما] يشعر بأنهم آذنون بما قرىء عليهم أن يرى عنهم» وهذا بخلاف ما وصفنا من حال 
الفقهاء 


فصل في الإجازة والمناولة 

كثر من أبناء الزمان الإخلاد إلى تطلب الإجازات من المشايخ لا سيما عصبة 
المتفقهين» لأنهم يرود أن قطع الأزمنة في قراءة دواوين الأحاديث» وتطلبهم المحدثين من 
الأقطار مقطعة عن درس الفقه. ولا خلاف فى جواز تطلب ذلك؛» والرواية عليهء» هكذا 
حكى القاضى ابن الطيب الاتفاق على جواز ذلك . 

وقد رأيت ابن خويز منداد فى كتابه ذكر أن قول مالك اختلف في ذلك» فأجاز ذلك 
مرة وكرهه أخرى» ولكنه أورد بعد هذا بناء على هذا الاختلاف ما يشير إلى أنه غير متعرض 
إلى ذكر الاختلاف فيما ذكر القاضي ابن الطيب الاتفاق عليه من جواز الرواية على هذه 
الصفة. وذلك أنه قال: إن قلنا برواية الإجازة قال الراوي: أخبرني» وحدثني. وإن قلنا 
برواية الكراهة لم يقل إلا أجازني» أو أخبرني أو حدثني إجازة. فأشار إلى صرف الاختلاف 
إلى تحقيق العبارة في الرواية. ْ 

لكن القاضى أبو محمد عبد الوهاب أشار إلى صرف الاختلاف إلى جواز الرواية 
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بالإجازة» فقال: الظاهر من مذهب مالك أنه يكره الرواية بهاء وحكى عن قوم المنعء 
واحتج لهم بأنهم إذا كان لا يجوز للراوي أن يروي عن شيخه قبل أن يجيز ل فكذلك إذا 
جاز له » لأن إجازته له لا تتيح له أن يفعل ما لم يكن جائزاء وظاهر هذا حكاية الاختللاف 
في جواز الرواية بالإجازة. 

وقد اختلف العلماء ا لمحتا تبح لمن لاني د رايا حا 
الإجازة أن يقول: : حدثني» و أخبرني مطلقاء ومنهم من جوز(" ذلك حتى يقيده بأن يقول: 
حدثني أو أخبرني إجازة. 

ورأى أبو المعالي أن الاق بالراوي أن يذكر جهة تلقيه» فيقيد بأن يقول: حدثني 
إجازة» فإن هذا أرفع للبس. وإن قال ذلك مطلقا من غير تقييد فليس ذلك كذبا محضاء 
ولكن ليس قوله: حدثئني في الإجازة عبارة مرضية لإيهام التحفظ والتصون27). وهذا الذي 
قاله صحيح» وما يكاد من يتورع أن يقع فيه وكثيرا(” ما يبعث على هذا الإطلاق ومجانبة 
التقييد بالإجازة طلب الرئاسة» و ارتفاع القدر في أنفس التلامذة ليلحظوه بعين من اشتدت 
عنايته بالحديث» وتكون ثقتهم به أتم 

والتدليس فى في الرواية قد تكلم العلماء عليه ونهوا عنه» والدواعي تكثر» وربما كان 
كنبا ها نعو قبن ا قفد 1 لق لمطلق القول هاهنا الإيهام والتدليس. ومن وجوه التدليس أن 
يوهم الأستاذ للتلامذة أنه سمع من رجل وهو لم يلقه. وإنما أخذ عمن أخذ عنهء. لتشتد 
رغبتهم فيه وفي السماع منه». لعلو السندء ولو باح لهم بما كتم لزهدوا فيه» وربما كان من 
روى عنه حاضراء وهو أقرب إليهم (ص 3 منهء وقد اختلف في جواز العمل بالمراسيل 
كما قدمناه؛ وقد يكون السامع من هذا لا يرى العمل بالمراسيل» ولكنه يعمل بحديث هذا 
لتوهمه أنه لا إرسال فيه» وهذا تغرير في الديانات. ومن وجوه التدليس أيضا أن يروي عن 
جل مشهول بصناعته أو بلده» .أو بغي ذلك :من القاب: المحدثين» حدما يعرف به 
ويعدل إلى اسم خفي من أسمائه. حتى يوهم التلامذة أنه غير ما يعرفونه بذلك اللقب الذي 
كتم» ولو باح لهم بما كتم» لكان لهم في قبوله والأخذ عنه رأي آخرء وهذا أيضا من التغرير 
بأهل الديانات. 

وقد تلفت النامن أفيء بول سنليية)المدتى 4 تيم من قال ]نه وان كان يكرة لما 
فعل». فإن حديثه لا يرد. فإنه لم يقع في الكذب الصراح فيجرح بهء ومنهم من من قال: هذا 
كالكذب الذي يقدح في العدالة» فلا يقبل حديثه؛. ولا شك عندي أن هذا يقدح في ورعه 
وتحفظه وإفراط الثقة به» وأما قبول حديثه أو رده فموقوف عندي على الاطلاع على تأويله. 
(1) كذا في الأصلء ولعله: من لم يجوز. 
(2) في الاصل: التصورء والتصحيح من البرهان ج 1 ص 647. 
(3) في الأصل : وكثير. 
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وغرضه الباعث له على التدليس؛ وعلى النظر في مقدار تغريره بالسامعين منه» وهل أمنَ من 
أن يقعوا بما حدثهم في فعل ما لا يحل لهم لو أبدى لهم ما كتم. 

وذكر أبو المعالي أن للمحدثين اصطلاحات اقتضت أن يقولوا في بغض رواياتهم: 
أخبرني»؛ وفي البعض: حدثني» وليست جارية على حقائق» ولكنهم لا يمنعرن من 
اصطلاحاتهم» فإن لكل طائفة عبارات اصطلحوا عليها يديرونها بينهم. وهذا الذي قاله 
صحيح. وقد اشتهر من اصطلاحات المحدئين استعمال العنعنة في الحديث» بأن يقولوا: 
عن فلان عن فلان عن فلان» وهم إنما دعاهم لذلك طلب الاختصار لأن قول سحنون: 
حدثني ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ظَلكِدْ » أخصر من قوله: 

وقد قال بعض حذاق الأصوليين: إن هذا محمول على أن كل راو سمع الحديث ممن 
قال فيه عن فلان» إذا كان عاصره وحاضره27» ومن الناس من لم ير هذا تصريحا بالسند 
وتوقف فيه مخافة أن يكون مرسلا. 

إذا وضح تحقيق العبارة عن أحاديث الإجازة» فإن العمل بأحاديث الإجازة فيه 
اختلاف بين الأصوليين؛ منهم من لا يرى العمل به» وألحقه بالمراسيل في حكم منع العمل 
بها ومنهم من أوجب العمل بها ورأى تحقق المسند فيه» وهو اختيار القاضي ابن الطيب» 
وذلك أنا لا نشترط أن يقرر المحدث عند فراغ نوبة السماع على أنه يروي عنه ذلك كما 
تقدم» فنطقه بالحديث ليس بمشترط» وإنما المعتمد على استفادة العلم منه. بإنه يروي كذا 
وكذاء وأذن فى أن يروى عنه»ء وهذا المعنى متحقق فيه. إذا أجاز كتابا أن يروى عنه معيناء 
أو أحال على مسموعاته إذا صحت عند المحال له. 

وذكر أبو المعالى الاختلاف المذكور فيه إذا عين كتابا لتلميذه» فأجاز له أن يرويه 
عنه» أو أباح له أن يروى عنه ما صح من مسموعاته» واختار أبو المعالي العمل بالإجازة لأن 
افيد على عضول النقة بالتخير» وقد تقدم هذا مراراء والثقة هاهنا حاصلة» ولكنه راها 
تتفاوت مراتبهاء نأعلاها أن يشير إلى كتاب بعينه» فيقول له: ارو هذا عني وبعض الناس 
يؤكد هذا بأن يناول الكتاب إلى التلميذ تأكيدا للرواية. قال أبو المعالي: وما أرى في مناولته 
مزيد تأكيد!2». وأشار إلى ضعف الإجازة التي أحيل فيها التلميذ على عماية وجهالة بأن 
يقول له أستاذه: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي» واستبعهد صحة 
ذلك عند التلميذء وإن بطلت الصحة وعول فيها على خطوط رآهاء عرف منها أن شيخه 
سمع الكتاب الذي رأى فيه الخط» فهذا ليس بمقنع في الثقة» ولكن أبا المعالى أشاز إلى أنه 


(1) في الأصل : حاصره. 
(2) عبارة أبي المعالي: «ولست أرى في المناولة مزيد تأكيد». البرهان ج 1 ص 64. 
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متى صح ذلك عند التلميذ صحة موثوقا بهاء فإنه يروي ذلك. 

وهذا الذي أورده في هذا الفصل صحيحء ولكن يفتقر إلى مزيد إشارة إلى أصول 
تقدمت» وذلك أن أبا المعالي ذكر هاهنا تعويل التلميذ على خطوط ء وقد قدمنا نحن ما قال 
العلماء في التعويل على الخطوط في الرواية والشهادة» وإن عول على خبر تلميذ آخر روى 
عن شيخهء فذلك يلحق من جهةٍ بالإرسال» ومن جهة بالإسناد؛ فأما لحوقه بالإرسال فمن 
حيث إنه إنما عرف أن شيخه يروي كذا وكذا من قبل صاحبه لا من قبل شيخهء وأما لحوقه 
بالمرسل7") فمن جهة أن شيخه أذن له أن يروي مثل هذا عنهء فهو غير كاذب في أن الشيخ 
أرواه إياه» إذا قيد بالإجازة كما تقدم. والعمل به لازم إذا كان صاحبه الذي أخبره عن شيخه 
عدلاء وقصارى ما فيه أن يكون كالتلميذ لصاحبهء ولو حدثه صاحبه عن شيخه بما سمعه 
منه لوجب العمل فكيف به» وقد ينضم له إلى حديث صاحبه إذن شيخه في أن يعمل ويروي 
ما صح عنده (ص 4) من مسموعاته. 

هذا عندي كشف الغطاء عن حقيقة هذه المسألة.» وعند انكشافه يتحقق 0007 
العمل. ولا يتصور الخلاف فيه» إلا أن يدار الخلاف على جهة أخرى أشرنا إليها. 

وأما الشيخ إذا ناول تلميذه كتابا كتبه بيده أو صححه بيده» فقال له : ارو هذا عني» فلا شك 
في وجوب العمل بهذاء ولا معنى للاختلاف فيه» وقد قدمنا اناالا تسرط تقرير الأسقاد إذا 
فرغت نوبة الإسماع. وهذا وإن لم يسمع لفظ الأستاذ بالكتاب الذي ناول(2) تلميذه» فإن 
مناولته إياه» وقوله له: ارو عني ما فيه كسماعه. نهر اكرام انو نان 
مالكا عن شيء من أحاديثئه فكتب له مالك #85 بيده أحاديث وأعطاها له. فقيل لابن 
وهب: : أقرأها يحبى بن سعيد على مالك؟ فقال ابن وهب: هو أفقه من ذلك . يشير بهذا إلى 
أن كتابة(") مالك لها بيده ومناولته إياها مغن عن قراءته إياها على مالك . 

وقد حاول ابن خويز منداد الانتصار 5 الإجازة والمناولة» وإلحاقها 
بالسسمرعات فاه بقوله تعالى : الت ينيك كلوا4 7 وقوله: «اتهل وعدم مامح 

تي حك الوم > (5 الات ا لور ود يجرى الحديث» 
0 نعم كقول للنبي عَقِتكوِدِ : «آلله أرسلك إلينا؟ قال: نعم:("2, الحديث بطولهء 
وجوابه عن كل فصل فيه ب "نعم" جرى مجرى نطق النبي ظَلَموِدْ باللفظ الذي سأله به 
1) كذا في الأصلء ولعله: بالمسند. 
2) في الأصل : تاول. 


( 

( 
3) في الأصل: : كتبة. انظر: البحر المحيط ج4 ص 393. 
4 الأعراف/ 12 
( 
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أخر جه الترمذي؛ والنسائيء: عن أبي عوانة. 
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السائل. وهذا الذي احتج [به] إنما يكون حجة في تقرير الحديث عند فراغ السماع» وأما 
كونه دليلا على أحاديث الإجازة» فإنه لا يتحقق» ولا يستقل بمجرد ما قال» دون أن يبسط 
البسط الذي قدمناه. 

وذكر أبو المعالى فى هذا الباب مسألة هي كالخارجة عما نحن فيه من الكلام على 
تحمل الراوية» لكنه ألحقها بالباب لانخراطها في سلكه. والحاجة إليها ماسة. فإن كثيرا من 
الفقهاء والمفتين!2 والمصنفين في مسائل الخلاف وطرق الحجاجء» تقل روايتهم للحديث 
يحتجون بأحاديث ويعملون بهاء وإنما توكو فيها الإحالة على الدواوين 0 الصحيحة . 
فإذا احتاج فقيه إلى الوقوف [على حديث]قرأه في الموطأ أو البخاري أو مسلم» ولا رواية 
له في شيء من هذه الكتب» تإنه إذا أيضة عن الحديث روتف عله في اشيم دو هلاه 
الدواوين في أمهات صحاح ضبطها الثقات لما قرأوها على الأئمة حتى تحقق عنده أن هذا 
مما أدخله البخاري في كتابه على صفة ما رآهء فإنه يعمل به لحصول الثقة له بأنه مسند عن 
النبي عمد من طريق صحيح. وإذا أخبر بهذا الحديث غيره لزمه أيضا أن يعمل به» ولكنه 
مع هذا لا يروي ما رأى» إذ لا رواية له فيه» فإن رواه كذب,. وأما العمل به وإن.كان لا 
يرويه»ء فلأن ثقته به كثقته بحديث حدث به عدل عن عدل عن النبي طَك2 . 
جهات فيعمل بها من أرسلت إليه» ويعمل بها من رآها عنده؛. وإن لم ترسل إليهء لأجل 
حصول الثقة له بأنه أمر النبى عَِتَمدٌ ونهيه. وهذا الذي ذكره أبو المعالي يفتقر عندي إلى 
قدمنا بسطه قبل هذا لما تكلمنا على بحث الطالب عن مسموعات شيخهء ولكن ربما وقع 
في مثل الموطأ والبخاري بحث يكاد يفضي بالباحث إلى القطع على أن الحديث من أحاديث 
الموطأ. وكذلك أحاديث البخاري وإن لم يبالغ في بحث ينتهي به إلى هذا الاعتقاد» فهاهنا 
يفتقر إلى الرجوع إلى النظر فيما أشرنا إليه . 


فصل في تحقيق عبارة 
اعلم حر ا رم ل ره 
كقوله: «سمعت النبي يه يقول كذا وكذا» ورا عدبت ريا امال ترا 908 
السنة كذا وكذا». 


(1) في الأصل: المفتين 
(2) كذا في الأصل» ولعله: وحفظ. 


5202 


وقد اختلف الناس في هذا اللفظ؛ هل يحمل على أن المراد به سنة النبي يكل ويتنزل 
ذلك منزلة قوله يليه أو يتردد هذا اللفظ بين أن يكون قائله أراد به سنة النبي ك2 أو سنة 
غيزة من أكمة الضحانة يق ؟ واختلف قول الشافعي فيهء فقال في القديم' الظاهر من هذا 
الاحتمال أن المراد به سنة النبي عَلِيكَلِودْ ٠‏ وقال في الجديد: هو محتمل» ولم يره مسندا(!). 

وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن أصحابنا وأصحاب الشافعي مختلفون فيهء 
وينبغي لك أن تحقق أن منشأ الاختلاف را جع إلى تنازع في معهود المعتاد من الراوية» فمن 
جعل هذا اللفظ كالمسند إلى النبي للد . فلا تعويل له إلا على أنه هو المفهوم في 
(ص 5) عرف التخاطب. وما مراد الصاحب به إلا أن يجعل ما ذكر حجة وشرعاء ولا 
يحصل له هذا الغرض إلا بأن يضيف ذلك إلى النبي طلككلذ ٠‏ ويؤكد عنده ما ادعاه من هذا 
العرف قول الناس: الكتاب والسنة» ولا يريدون بالكتاب إلا القرآن» مع كون ما سواه من 
الكتب يسمى كتاباء فكذلك لا يريدون بقولهم: السنة إلا قول النبي عَمدٌ أو فعله؛ فوجب 
حمل هذا الإطلاق على العرف» وإن كان محتملا من ناحية اللغة» لأن السنة في اللغة هي 
الطريقة» وسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما طريقتهماء وقد قال ظَلككلدُْ : ١عليكم‏ بسنتي 
وسنة الخلفاء من بعدي»2). 

وأبى بى المحققون من هذا وأنكروا أن يكون العرف اطرد بها اطرادا يقتضي ألا يفهم عن 
قائله إل الإشارة بما قال النبي َلكَلك ؛ وكل مفت تنسب فتواه إلى شريعة النبي كان . 
سواء كانت فتواه عن نقل أو عن استنباطء وقد يقول الفقيه في فتواه: هذا هو الحق. وهذا 

هو الشرعء وكذلك أيضا قد يقول: : هو السنة» ومراده أنه مستنبط من سنة النبي وطريقته. 

ونصر أبو المعالي كون اللفظ متردداء ومنع من إلحاقه بالمسندات» ولم يبسط القول 
فيهء ولكن فلتعلم أنت أن الصاحب إذا قال: أمر النبي عَفْتهْدْ بكذا وكذاء فإن الجمهور من 
العلماء على أن ذلك مقبول معمول به. . وذهب داود وابنه إلى أن ذلك لا يعمل به حتى ينقل 
ا ل لبن ع الذي ذكر الراوي أنه أمرء لجواز أن يعتقد كون النبى 2292 
أمر( '! من لفظ سمعه منهء لو عرضه علينا لخالفناه في اعتقاده فيه» ورأيناه محتملاء وأيضا 
ا ا 
طريقة من قال: مراسيل الصحابة ع لا تقبلء ويراهم كغيرهم في الإرسالء ويرى هذا 
(1) قارن ما نقله الزركشي - البحر المحيط ج 4 ص 377. 
(2) أخرجه ابن ماجهء وأبو داودء وأحمد. والترمذي. وصححه ابن حبان؛ والحاكم ووافقه الذهبي» وسنده 


(3) في الأصل: أمرا. 
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اللفظ مترددا بين الإسناد والإرسال؛ وقد رد الأئمة هذا المذهب بأن الظاهر من الصاحب أنه 
لا يجزم القول بأن النبي 2832 [أمر] إلا وقد سمع منه ما علم منه الأمر علما ضروريا 
بقرينة حال أو غيرها. وأما لو سمع لفظا فيه احتمال لاقتضى ورعه وعدالتهء ألا ينقل إلينا 
محتملا يصمه!') القول فيه بناء على اعتقاده فيه؛ مع علمه بإمكان الخلاف27) فيه» وتأويل 
غيره له بخلاف تأويلهء كيف وقد تقدم ذكرنا أن الشاهد بالنكاح والبيع يقضى بإطلاق 
شهادته» ولايجب الوقف عن شهادته لعدم تفسيره لناء وإيراد[ه] علينا شروط الصحة في 
النكاح والبيع» ووقف كلام العدول عن إمضائه على ظاهره لا يجب لتجويز أن يكون معرضا 
للبطلان. 

وقد ذكر ابن خويز منداد هذا الخلاف الذي ذكرناه عن أهل الظاهرء عن بعض 
أصحاب الشافعى» وبعض أصحاب أبى حنيفة» وما( رأيت من أضاف هذا لهؤلاء سواهء 
ولكنه مع هذا أشار إلى سبق الإجماع على خلاف هذا المذهب. ش 


ويتعلق بما فيه النظر في حمله على العموم؛ وأظن أنا أشرنا إليه في كتاب العموم» 
ولكن نشير إليه الآنء فاعلم أن بين العلماء اختلافا في حمل مثل هذا على العموم» أو 
التوقف فيهء لجواز أن يكون الراوي إنما أراد أن النبي 292ة أمر رجلا واحدا أمرا لا 
يتعداه» أو فرقة واحدة أمرا لا يتعداهمء وكذلك تتاف الناس أيضا في قوله: «قضى النبي 
عم بكذاك. هل يحمل على العموم أو يتوقف فيه؛ كقول الراوي: «قضى بالشفعة 
للجار»(/): وبالكفارة في الإفطار()» فمن لم يحمله على العموم لجواز أن يكون الراوي 
أراد أنه قضى في شخص واحدء قصر قضيته عليه. ومنهم من رأى أنه لو غير الراوي هذه 
العبارة فقال: قضى بأن الشفعة للجارء لكان ذلك يقتضي العموم. وأبى بعضهم من اقتضاء 
هذا العموم» .ولو وقع بهذا اللفظ؛ ورأى أن دخول "أن" كخروجها. ومنهم من قال: إنما 
يقتضي هذا العموم لو قال: كان يقضي بالشفعة للجارء لأجل إفادة "كان" التكرار قد يكون 
في شخص بعينه أو أحاد محصورين» فصار في واحد بعد واحد. 

وقد كنا نبهناك على الاختلاف فى قول الصاحب: «أمر النبي 22 ؛ هل يحمل على 
العموم أم لا؟» فاعلم أيضا أن اسان د خه برو ديه ار وهل ترد قوله : من" تحن 
الوجوب أو الندب على رأي أن المندوب إليه مأمور به؟ وقد قيل: إنآ تتبعنا آثار الصحابة 
فوجدناهم عاملين بمثل هذا اللفظ. وقد قال عليّ لابن عباس رضي الله عنهما محتجا عليه 
(1) كذا في الأصل» وعليه علامة شك. ْ 
(2) في الأصل : تكرر لفظ : الخلاف. 

(3) في الأصل: من. 
(4) رواه الرواة بغير هذا اللفظ؛ منهم جابر عند النسائي؛ والبيهقي من حديث سمرة. 
(5) لم يرد بهذا اللفظ» وإنما أورده البخاري ومسلم في الصيام. 
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«أن النبي كاج نهى عن نكاح المتعة('). وأورد هذا القائل أمثال هذا الحديث كقوله: 
«نهى عن المخابرة»( 0 وأمر بكذاء ونهى عن كذاء مما يكثر تعداده» ولم يطالب بعضهم 
بعضا بإيراد نفس اللفظ . 

فهذا منتهى القول في قول الصاحب: «أمر النبي ظَلِكدِدْ بكذا». وأما لو قال: «أمْرنا 
بكذا», و(تّهينا عن كذا»). فقد اختلف (ص 0)26) الناس فيه على حسب ما قدمثاه من 
اختلافهم في قول لصاحب : (السنة كذا وكذا».» فمن الناس من حمل هذا على أن المراد به 
أن النبي ليم هو الآمرء ومنهم من حمله على أنه محتمل أن يكون غير النبي يِل هو 
الأمر الذي أشار إليه الراوي» وسبب الخلاف (هو ما قدمناه من) 7©) اختلافهم في قول 
الصاحب: «السنة كذا وكذا». 


فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه 

اعلم أن الناس مختلفون في راو تحدث بحديث عن شيخ». وذلك الشيخ ينكر 
الحديث. فمن الناس من رأى قبول ذلك الحديث والعمل به؛ ومنهم من من أبى من قبوله 
والعمل به وحكي عن الشافعي أنه يرى العمل بذلك . وذكر ابن خخويز منداد من أصحابنا أن 
المختار عنده العمل به؛ و استقرأ هذا عن مالك 8© من قوله: إن القاضي إذا شهد عليه 
شاهدان بأنه قد حكم عليه بحكمء والقاضي ينكر ذلك الحكمء أن شهادة الشاهدين يقضى 
بهاء ويجب إمضاء الحكم بشهادتهمء وإن كان الحاكم بالحكم ينكره. ولكنه ذكر أن قول 
مالك تلثنة في شهود نقلوا شهادة عن شاهدء والشاهد المنقول عنه الشهادة ينكرهاء فإن 
الشيادة لا يشمن :بها قال ابن خويز منداد: وهذا يدل على خلاف الأول فأشار إلى تردد 
في الاستقراء عن مالك». ولكنه بعد هذا في أثناء الباب أنكر قياس الإخبار على الشهادة فى 
هذا والذي وو من الإتكار. والفرق بين الشهادة والإخبار يقتضي أن لا يتردد تضييفه(4) 
إلى مالك من مسألة الشهود إذا نقلوا عن شهود. 

وأما القاضي ابن الطبب فإنه فصل القول في هذاء ورأى أن الشيخ إذا قطع بأنه لم 
يحدث بالحديث واستكذب من رواه عنه؛ فإن هذا الحديث لا يعمل به لأن قطع الشيخ 
على تكذيب التلميذ يخرم الثقة بالخبر» وليس تصديق التلميذ على الشيخ بأولى من تصديق 
الشيخ على التلميذ. وإذا تعارض الأمران سقط الخبرء لأن التلميذ هاهنا كالفرع والشيخ 


(1) أخرجه مالك في الموطأء والبخاري في النكاح ٠‏ ومسلم في كتاب النكاح» والترمذي. والنسائي. 
(2) أخرجه البخاري في الزكاة؛ ومسلم في البيوع؛ وأبو داود؛ والنسائي» والترمذي. 
) 


3) ما بين القوسين غير واضح في الأصل . 
4 كذاي الأسل. وعليه علامة شك؛ ولعله يقصد به إضافته إلى مالك 
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كالأصل» وانهدام الأصل يهدم الفرع. وأضاف القاضي هذا المذهب إلى الشافعي في هذا 
الوجهء وحمل إطلاق قوله بالقبول على أن الشيخ متشكك فيما قاله التلميذ. 

ورأى أبو المعالي أن قطع الشيخ بكذب التلميذ لا يوجب الرد على الإطلاق» لكنه 
يتنزل منزلة خبرين تعارضا على التناقض» فيستعمل الترجيح بينهما بزيادة العدالة» أو بغير 
ذلك من وجوه الترجيحء» أو يفقد الترجيح بينهماء فيؤدي ذلك إلى سقوط الخبر. 

وبعض المصنفين يشير إلى إخراج هذا عن أحكام التعارض في الأخبارء لأن الخبرين 
المتعارضين إذا رواهما رجلان فليس أحدهما فرعا للاخرء ولابد له منهء» فيسقط الفرع 
بسقوط الأصل» وهاهنا التلميذ فرع لشيخهء وسقوط الأصل مسقط للفرع . 

وقد أشار القاضي أبو محمد عبد الوهاب إلى أن هذا كالتجريح من التلميذ لأستاذه» 
وإذا جرّح الراوي من روى عنه سقطت الرواية» ولكنه ألزم على هذا أن لا يعمل التلميذ 
بشيء من رواية هذا الشيخ في هذا الحديث ولا في غيره . وغيره من المحققين يأبى كون هذا 
تجريحاء لجواز أن يكون الشيخ والتلميذ لم يعتقد كل واحد منهما في صاحبه أنه تعمد 
البهتان والمكابرة» ولكنه غلط فيما تصمم عليه» والغلط لا يجرح به؛ ولعل القاضي عبد 
الوهاب إنما أشار إلى التجريح إذا اعتقد التلميذ أن شيخه تعمد الكذب والمكابرة. 

وقد عوّل الرادون لخبر أنكره الشيخ على تلميذه على القياس على الشهادة» وأنكر 
الشافعي هذا القياس» ورأى أن الشهادة تعبدنا فيها بعبادات لم نتعبد في الأخبار بمثلهاء 
ولهذا يقبل خبر المرأة والعبد» ولا تقبل شهادتهما على الإطلاق. واحتج بأن الراوي لو روى 
فى أثناء خصومته حديثا يؤدي إلى القضاء على خصمه [أو] إلى جر منفعة إلى ولدهء أو 
والده» لم يرد خبره لأجل هذه التهمة» بخلاف الشهادة التي ترد للتهمة. وأيضا فإن نقل 
الشهادة لا يصح مع حضور المنقول عنهم. وإمكان تلقي الشهادة منهم شفاهاء لأن تواريهم 
عن القاضي ريبة» بخلاف الخبر فإنه يصح النقل فيه» ويسمع خبر التلميذ ويعمل به مع 
إمكان مطالعة شيخه وتلقي الحديث عنه. 

وأشار الشافعي إلى القطع بأن الصحابة كانوا يروي بعضهم لبعض عن النبي عت . 
فيقبلون ذلك ولا يلتزمون على الطرد مراجعة النبي ظَليَدَلدْ مع الإمكان. وهذا كله يشعر 
بمخالفة أحكام الأخبار أحكام الشهادات» فلا يقاس أحدهما على الآخر. 

وهذا الذي ذكره الشافعي من رواية راو حديئا فى أثناء خصومة يجر به لنفسه منفعة 
ك1 له إن حكى ذلك عن قديم الزمان وصدر الإسلام» حيث كانت العدالة بازْرّة» و أكثر 
الأحاديث والأحكام خفية غير ظاهرة» وأما الآن مع خفاء العدالة (ص 237) وظهور 
الأحاديث وضبطها بالدواوين» والكتب» والروايات فلنا فيه نظرء وصرفه إلى الاجتهاد الذي 
(1) في الأصل: سلم. 
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يقتضيه شاهد الحال لا يبعد الذهاب إليه. 

وأما ما ذكره من إمكان مطالعة الشيخ مع الإضراب عنهاء فقد ذكر ابن خويز منداد 
مسألة أفردها فقال: إن الناس اختلفوا في رجل روي له عن النبي لكل حديث؛» ثم قدم 
عليه يك هل يلزمه العمل بهذا الحديث أو يلزمه سؤال النبي مَلددٌ حتى يسمعه شفاها 
منه. قال: وهذه مسألة تكلفها الأصوليون» وتركها أفضل من ذكرهاء أن الآن فى عن 
عنها . 

واحتج القائلون بمطالعة النبي ظَلِكَدودْ أن مطالعته إذا أمكنت انتقال من الظن إلى 
اليقين» ومن تطلب الحكم بالاجتهاد ثم عثر على النص وجب عليه أن يرجع إليه» فينتقل 
من ظن إلى يقين» وهكذا القبلة يجتهد فيها عند الالتباس» فإذا أمكنت المعاينة وجب 
الرجوع إليها. 

وقال آخرون: لا تجب مطالعة النبي علكيوز , وقد رد عليه من نقل خبره إليه ولم 
ينقل عنه أنه طالعه» وتطلب السماع منهء وهكذا كان شان الصحابة. فقيل لهؤلاء: قد قال 
بعضهم لما ورد عليه: إن رسولك أمرنا بصلاة. ..٠٠‏ الحديثء» ولم ينكر عليه أن يستثبت 
الخبر منه ويطالعه عليه وهذا لا يعترض به على هؤلاء. لأنهم لا يمنعون جواز الاستظهار 
بالسماع من النبي َلك ٠‏ ولكنهم ينازعون في وجوب هذا. 

وقد أبعد ابن خخويز منداد التجعة وأغرب في العرض فقال: إن حديث ذي اليدين 
يشهد بصحة العمل بالحديث الذي ينظره(2) الشيخ الذي روى عنهء ألا ترى «أن النبي 
طَلكلادْ لما أخبره ذو اليدين بأنه لم يكمل الصلاة خالفه عَلييْلمُ فيما قال» وقال له: ما 
قصرت ولا نسيت2(0. حتى سأل أبا بكر وعمر فأعلماه فرجع إلى قولهما لما أخبراه بأنه 
فعل شيئاء وهو ناس للفعل الذي أخبراه به. فكذلك الشيخ يجب أن يرجع إلى تلميذه. 
ويحدث به عنه كما كان سهيل يقول: : حدثني ربيعة عني أن النبي علد «قضى بالشاهد 
واليمين»(*2. وهذا الذي قاله قد تقدمت إشارتنا إلى القدح فيه حيث قلنا: لا تقاس الأخبار 
على الشهادات». لكون الشهادات انفردت بمزيد تعبد. فكذلك نقول الآن لابن خويز منداد: 
الصلوات فيها من العبادات ما اختصت بهاء ولم يوجد في غيرهاء فلا تقاس الأخبار عليها. 
هذا ومن الممكن أن يكون النبي كلاد ذكر أنه لم يكمل الصلاة لما أخبره أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ويمكن أيضا أن يكون أحدث له خبرهما شكاء فرجع إلى الأصل في 


(1) كذا في الأصلء ولعله: لأنا. 
(2) كذا في الأصل. ولعله: ينكره. 
)3( ره و ود ومالك» وأبو داود» والترمذي. 
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الفرع» وهو أن الشك في عدد الركعات يلغي شكه ويبني على يقينه؛ وقد بسطنا الكبلام على 
هذا الحديث في "المعلم"('). وفي شرح كتاب التلقين(2)» بما يؤكد عندك صحة هذا الذي 
قلناه. ومما يعول عليه الراوون للخبر الذي ينكره الأستاذ أن إنكاره له يخرم الثقة» ومبنى 
الأخبار على حصول الثقة . 

وذكر أبو العباس أن هذا لا يخرم الثقة خرما كلياء ولكن الشيخ لو صدق التلميذ لكان 
آكد في الثقة» ولسنا متعبدين بمطالعة بلوغ أقصى النهايات في الثقة» ولهذا يعمل برواية 
مالك للحديثء» كما يعمل برواية عدل آخر لم يشتهر بالعدالة والأمانة اشتهار مالك» وإنما 
تؤثر قوة الثقة في الترجيح لخبر على خبرء وأما أن يقتضي التقاصر عن البلوغ إلى نهاية الثقة 
رد الخبرء فلا يجب ذلكء. وقد قيل: إنه قد حصل الاتفاق على أن الشيخ إذا شك في لفظة 
أو إعراب لفظة» وحقق التلميذ أنه رواها عنهء فإن ذلك لا يوجب التوقف عما قاله التلميذ. 
فكذلك إذا نسي الشيخ جملة الحديث. 

وقد يشير الآخرون إلى أن الفرق بين نسيان الكل» والبعض. أن نسيان البعض يمكن 
وجرت العادة به» ونسيان كل الحديث بعيد من:جهة العادة؛ فتشكك الشيخ فيه ريبة توجب 


رده. 


والتحقيق في هذا الفرق النظر في حال الحديث» وحال الشيخ. وبعد الزمن وقربه» 
فالأئمة المكثرون من الرواية الذين رؤى عنهم عدد الرمل لا يطالبون بحفظ جميع ما أملوه 
وأرووه مطالبة من لم يرو إلا حديثا أو حديثين » والمعروف بالحفظ والبعد عن النسيان 
بخلاف المعروف بخلاف ذلك. وحديث يقول التلميذ للشيخ: سمعته منك منذ أربعين عاما 
بخلاف حديث يقول له(2): سمعته منك بالأمس» وكذلك نسيان إعراب لفظة ولفظة» أقرب 
من نسيان حديث طويل بأسره. ش 

فهذا النحو من النظر يجب أن يسلك في استرابة الحديث وقوته وضعفه. إذا شك 
الشيخ فيه» وهى الطريقة عنديء. وقد [روى] (4) أهل العراق خبر(© الولي في النكاح الذي 
رواه ابن شهاب (ص 238) وهو قوله لد : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل92©): لما عرض الحديث على ابن شهاب فأنكره» وابن شهاب من المكثرين للرواية؛ 
لكنه من الحفاظء فقد تتعارض قرائن الأحوال في الشيخ هذا النحو من التعارض» ولكن 
(1) المعلم 1/ 280. 

(2) شرح التلقين 2/ 595. 

(3) في الأصل: يقوله. 

)4( في الأصل مطموسة؛ وكتبت في الهامش: لعله: روى» ويرشد لذلك شيء ما 
(5) في الأصل: ‏ خبرء وكتب في الهامش . 

(6) أخرجه أبو داود؛ والترمذي؛ وابن ماجه. 
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المعتمد على قوة البحث عن طرق الاسترابة للخبر حتى تسكن النفس إلى صدق التلميذ» 
ووهم الشيخ» أو تيقن!') عن قبول الخبر والتصديق به فيعول فيها على ما تشهد به مخايل 
الأحوال» وفي هذا كفاية. 


فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها 

تقرر فيما تقدم حقيقة الأخبار» وأقسامهاء وثمراتها من علوم أو ظنون» ومن يقبل من 
الرواة2)» ومن لا يقبل» والعبارة عن التحمل والتحميل» فلنتكلم هنا عن تغيير الراوي 
العبارة التي رواهاء فاعلم أن الكلام في هذا الفصل من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: بيان!”) موقع الاتفاق والاختلاف في هذا الباب. 

- والثاني : نقل المذاهب. 

- والثالث: سيب اختلاف المذاهب فيه. 

فأما الوجه الأول فاعلم أن للمسألة موقعا اتفاقياء وجل المصنفين يشير في هذا إلى 
موقع واحدء وهو موقع يتفق فيه على منع تبديل العبارة المسموعة وانفرد القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب بإشارة يستلوح منها إثبات موقع آخر اتفاقي وهو موقع يتفق فيه على جواز 
تبديل العبارة على الجملة؛ وما سوى هذا الموقع الواحد على رأي الجمهورء أو الموقعين 
على رأي القاضي أبي محمد عبد الوهاب فهو محل الخلاف وموقعه. 

فأما الموقع الاتفاقي على منع النقل بالمعنى وتغيير العبارة المروية فإنه يجمعه أربعة 
أوصاف: 

أحدها أن يقطع الراوي على أن تبديله العبارة يضمن تبديل المعنى وتغييره إلى ما ليس 
هو منهء كما لو غير قوله: «نهى عن كذا» بقوله: «أمر»ء وقوله: «حظر» بقوله: «أباح»» 
وكما لو غير قوله عَفِكَلادُ : «إن الله يأمركم بكذا» بأن قال: قال طَلَمدْ : «إن الله أورجب 
عليكم؛ وفرض عليكم كذا؛. على القول بأن قوله: يأمركم ينطلق على الواجب والمندوب» 
لأن هذا تغيير رفع من اللفظ ما ثبت فيه من الترددء وعين فيه مراد الله سبحانه» وهو يجوز 
أن يكون أراد خلاف ما نقل عنه . 

والثاني أن يشك في اللفظ الذي بدله؛ هل معنى اللفظ الذي عبر عنه مثل اللفظ الذي 
سمع في تأدية المعنى آم لا؟ رهذا لا تحصى أمثلتهء ولكن ما تقدم من المثال يحسن أن 
يضرب فيهء وذلك أن يكون الراوي شاكا؛ هل لا معنى لقوله: «إن الله أمر بكذا» إلا أنه 
)1( كذا في الأصل» ولعله: توقف. 
)2( في الأصل : الرواية. 
(3) في الأصل: بين. 
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أوجب كذا وفرضهء أو يحتمل أن يكون عند العرب مترددا بين أن يكون أمر وجوب أو أمر 
ندذب؟ ٍ 

والنالث أن يصمم على أن معنى اللفظ الذي أورد هو معنى اللفظ الذي:سمع» ولكن 
لا علم له بالحقائق حتى يكون على ثقة من تصميمه. فالجاهل لا يوثق بتصميمه على 
الأمورء وهجومه عليها من غير معرفة بطرق اليقين؛ إذا كان ما صمم عليه خارجا عما لا 
يمترى في كونه معلوما ضرورة. 

والرابع أن يكون عالما بالحقائق والعموم؛ ولكن إنما صمم على أن مراد المتكلم بلفظه 
ما اعتقده من جهة استدلال على ذلك» فإن هذا لا يسوغ له نقل الحديث بالمعنى وتبديل 
العبارة» التي إنما ضبط معناها بالاستدلال إلى عبارة يفهم منها المعنى الذي استدل عليه» 
ولا يفهم منها ما سواه» ولا يتردد بينه وبين ما عداه. وهذا كما لو سمع قوله عمق : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه0(): وهو لا يتردد بين أن يكون أراد أنه يذكى مثل ما تذكى أمهء أو أراد أن 
ذكاة أمه ذكاة له وإن لم يُذْكّء فيكون أداه الاستدلال من جهة أحكام الإعراب وصناعة 
النحوء وشواهد الأصول إلى أحد المعنيين» فيعبر عن ذلك بعبارة تكون نصا في المعنى 
الذي تأول واعتقدء ويضيف ذلك إلى النبي ةد فيقول: قال ظَلكِدْ : إن الجنين يذكى 
مثل ما تذكى أمهء أو يقول: قال ظَكدلدٍ : إن الجنين يكفي فيه ذكاة أمه ويستباح بهاء 
وأمثئلة هذا لا تحصى كثرة. فهذا موقع الاتفاق على منع النقل» وقد ضبطناه بهذه الأربعة. 

وأما موقع آخر اتفاقي فهو ما انفرد به القاضي عبد الوهاب فإنه ذكر أنه يشترط في 
المسألة شرطا أغفله الكل» وأشار إلى أن الخلاف إنما يصور في حديث سمع من النبي 
ليلد نقل ألفاظه حتى يحفظ عنه يكِهِ في إيراده إياه مرة واحدة من غير تكرير يقصد به أن 
يحفظ غنهء وإنما إذا أورد: حديثا طرياة لم أنه لا يحفظ عنه على حال إلا أن ينتصب 
لتعلميه وتحفيظ ألفاظه. فإن هذا ينقل على المعنى. 

وهذا الذي قاله رحمه الله وانفرد به». قد يسبق إلى النفس قبوله لما يتخيل فيه من 
الضرورة إلى الاقتصار على المعنى» ولكن عندي فيه تفصيل هو كشف الغطاء فيه».وذلك أن 
الحديث الطويل إذا كان النبى تَيَمْمْ أورده على (ص 239) أصحابه إيراد يز افيه إلى 
الإذن في نقله عنه؛ لكونه لا يتعلق به حكمء أو لا تمس الحاجة إلى نقلهء أو لكونة يتعلق به 
حكم مقصور على السامعين» فإن هذا لا أراه يسلم من الاختلاف في جواز نقله على المعنى» إذ 
لا حاجة لمغير اللفظ ومبدله(2) إلى نقله على المعنى. وهذا كإخبار النبي 2د بحديث 
(1) أخرجه أبو داود في الأضاحي؛ والدارمي؛ والدارقطني» والبيهقي؛ والحاكم وصححه على. شرط مسلم 

ووافقه الذهبى. 

(2) في الأصل: + وتبدله» وهو غير واضح. 


5310 


جريج الراهب27. إن قيل: [إ]نه لا يتضمن حكماء وإن كان البخاري أشار إلى تعلق حكم 
به» وكخبر إحدى عشر() امرأة على طوله؛ وما فيه من اللغة» إن قيل أيضا: إنه لا يتعلق به 
حكم. 

وقد شرحناه في كتابنا "المعلم"77). وذكرنا ما قيل: إنه يتعلق به. فمثل هذا وإن طال 
فتغيير العبارة فيه وإضافتها إلى النبي طَلَدٌ لا يبعد أن يذهب الذاهبون إلى منعه. لكن 
طون لما قال العاف :أبن معمدعيد الوهات روجهه ؤقين أن ركوة التسديث السطال تماق به 
الأحكام. وقصده مَل بإيراده أن يعمل به. ويبلغها السامعون لمن يأتي بعدهم ويعلمونهم 
إياهاء فإن هذا يكون منه يه شاهد الحال فيه يتضمن الإذن في نقل ذلك عنه بالمعنى. إذ لا 
يقدر على أكثر منهء ولو ردده للد ليحفظ لأمكن في الغالب أن يكون الأظهر تغيير بعض 
العبارة» فإن أراد رحمه الله بما انفرد بإيراده هذا الوجه» فما قاله صحيح. 

فهذه مواقع الاتفاق وقد ضبطناها هنالك» وذكرنا هنا كل ما قيل فيهاء ووجه التحقيق 
فيهاء فإذا علمت ذلك علمت ما سواه هو موقع الخلاف . 

وأما الوجه الثاني وهو نقل المذاهب. فاعلم أن معظم الأصوليين على جواز نقل 
الحديث بالمعنى». كما أن معظم المحدثين على منع ذلك. وأما الفقهاء فإن أبا حنيفة لم 
يختلف المصنفون في النقل عنه أنه يجيز ذلك». وكذلك الشافعي نقل المصنفون عنه إجازة 
ذلك أيضاء لكن الذي وقع له في كتاب الرسالة أن حديث النبي الك مم إنما ينقل كما سمع 
بلفظه. إذا كان الناقل غير عالم» واحتج لذلك بقوله تكد : «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء فأداها كما سمعها)(4) الحديث. والتقييد في منع النقل بكون الناقل غير غير عالم 
يشير إلى أنه يجيز ذلك إذا كان الناقل عالماء والتعويل في إضافة هذا المذهب إليه على مثل 
هذا اللفظ فيه نظرء فإن لم يوجد له ما ينقل منه مذهبه في هذا اللفظ فلا يحسن التصميم 
على إضافة هذا المذهب إليه. الذي قاله أبو حنيفة. وأما مالك فمن المصنفين من يضيف 
إليه ما أضاف إلى الإمامين أبي حنيفة والشافعي» ويرى أنه يقول بالجواز» ومنهم من يضيف 
إليه الامتناع من نقل الحديث على المعنى» والذي وقع له لفظ7”) أشار ابن خويز منداد [به] 
إلى أن مذهب مالك المنع من نقل الحديث على المعنى تمسكا منه بأن مالكا سئل عن ذلك 
فقال: لا ينقل حديث النبي عَلكدْ إلا كما سمع» وأما نقل أحاديث الناس فإنه لا بأس 
6 أخرجه مسلم . 
(2) كذا في الأصل . ولعله: إحدى عشرة. 

وأخرج الحديث المشهور بحديث أم زرع مسلم . 

(3) المعلم 13/2. 
)4 أخرجه أبو داود» والترمذي في العلم. وابن ماجه. 
(5) كذا وينبغي أن يحرر. 
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بنقلها على المعنى» وابن خويز منداد منع من نقل الحديث على المعنى. والقاضي أبو محمد 
عبد الورهاب يضيف إلى مالك أنه يكره ذلك في حديث النبي ظَللِتِدِدْ » لأنه قال: أكره ذلك 
في حديث النبي غللتة: . ولا أرى به بأسا في حديث الناس» وهذا تمسك به القاضي أبو 
'محمد عبد الوهاب من لفظة الكراهية» وقد يتأولها من خالفه في النقل عن مالك» ويقول: 
قد وفع لمالك 0 فيما لا يجوز لفظة الكراهية» فيقول: أكره كذا وكذاء وهو عنده من 
قبيل ما لا يجوز» فهذه المذاهب المشهورة فى هذا الباب . 
وأما الوجه الثالث وهو سبب الاختلاف. فاعلم أن المانعين لذلك تعلقوا بالكتاب 
والسنة والاستدلال. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: « وأذكررت ما سمل فى كن بن عق أ 
وللِحكمة 074 فآيات الله هي القرآن؛ والحكمة هي السنة» وقد أمر الله سبحانه أن يذكرن 
نفس ما يتلى» وآيات: الله إذا ذكرنها فإن تغيرها!2) لا يحل» فكذلك ما عطف عليها وهي 
الحكمة المراد بها السنة. 

ويجيب عن هذا الآخرون بأن عطف جملة على جملة لا يوجب تساويهما في 
الأحكام» وليس إذا منع. نقل آيات الله بالمعنى وجب أن يمنع ذلك فيما عطف عليه» وليس 
في الآية تصريح بمنع النقل على المعنى» وإنما اشتملت على الأمر بأن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن ٠»‏ ومن ذكر معئاه من غير تغيير فيه» فقد يسمى ذاكرا له وإن بدل بعض عبازاته. 

وأما السنة فقوله كدر : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء رب مبلغ أوعى 
من سامع . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس يفقيه. . .2 الحديث» 
على مارويت (. . .)22370 وهذا منه يَةِ مبالغة في التحضيض على نقل لفظه يَكةِ بصيغته وعبارته . 

وأجاب الأولون )7)...١(‏ لأنها فيها خبر الواحده وأيضا فإن الحديث محمول 
(ص 240) على ما(" ليس بعالم» ولا واثق بنفسه في ضبط المعاني وحقائق العبارات 
عنهاء ألا تراه يقول في آخر الحديث: «فرب حامل فقه0©) ليس بفقيه»» إلى غير ذلك من 
الألفاظ التي أشار فيها يَكِِةِ إلى أن الناقل إذا غير لا يبعد أن يكون غالطا في تغييره(/)» وإن 
نقل نفس ما سمع لعرف المنقول إليه غلطه. | 
1) الأحزاب/ 34. 


2) كذا فى الأصل» ولعله: تغييرها. 
3) - بقدر كلمة 3 
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وأما الاستدلال فإنهم يقولون: قد أجمع على أن القرآن لا ينقل على المعنى» فكذلك 
السنة لأنهما جميعا وحي عن الله سبحانه» وأيضا فإن الأذان» والتشهد. وتكبيرة الإحرام جاء 
الشرع(') بمنع تغيير العبارة فيهاء فكذلك يجب أن تكون أحاديث النبي 222 . 

ويجيب الآخرون عن هذا بأن هذا قياس من غير علة جامعة» وتلك قد قدمنا الأدلة 
على التعبد بإيراد ما سمع وشرع فيهاء ولم يقم دليل على التعبد بإيراد لفظ النبي لكك . 

وأما الآخرون المجيزون لنقل الحديث بالمعنى فإنهم يحتجون أيضا بالكتاب والسنة 
والاستدلال. 

فأما الكتاب فإن الله سبحانه ذكر معنى واحدا بعبارات مختلفة أنزلها على محمد كلل 
كقوله عن أم موسي: « هل كعك أهل بت يَكلويمٌ لحم 2(4, وفي موضع آخر: # هَل 
ديك مَن يكلم 774 وقال تعالى: لا وَأ عَصَاكَ 4 وفي موضع آخر: 8 وَأنْ أَلي 
عصَاك 2604 إلى أمثال ذلك مما يكثر تعداده في القرآن» فلولا أن المعنى إذا تساوى لا 
يكون اختلاف العبارة عنه كذبا ولا تحريفاء لم يقع ذلك في القرآن العزيز. 

بهذا استدل البلخي» وأجابه الذقاق من أصحاب الشافعي بأن الله سبحانه يعلم ضمائر 
الناطقين ومقاصد المتكلمين علما لا يجوز فيه الغلط.ء وكذلك يعلم مضمون العبارات 
وحقائقهاء وما يفهمه السامعون منهاء فلهذا حسن في القرآن اختلاف العبارة عن المعنى 
الواحد. والرواة منا بخلاف ذلك في جواز الغلط والجهل عليهم» فلهذا منعوا. 

وللبلخي أن يقول له: إنما كلامنا في تغيير اللفظ مع أمن الراوي من الغلط. وعلمه 
الضروري بأنه لم يغيرا لمعنى لما غير اللفظ. كقوله ظَلَدِْةْ : «إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا 
أجمعون»(95), بدل قوله: «.. . جالسا فصلوا جلوسا» إلى أمثال ذلك مما يعلم قطعا أنه لم 
يفسد تغيير اللفظ المعنى المراد ولا حرّفه. 

لكن قد يقال للبلخي: من الممكن أن تقول أم موسى هذا المعنى مرتين» وتختلف 
عبارتها فيه» فأخبر الله سبحانه عنها بالمجلسين جميعاء لكن هذا يفتقر إلى بسطء ويبعد 
تأويله في بعض المواضع على صفة قد يشير( إليها. 


( 
6) أخرجه مالك في كتاب صلاة الجماعة؛ والبخاري في الأذان» وأبو داود وأحمد في مسنده. وهذا منسوخ 
بقرله©6 في مرض موته. 
(7) كذا في الأصل . 
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وأما السنة فقال هؤلاء: (إذا أصيب المعنى فلا بأس)217. ولكن هذا الحديث لا يثبت 
ثبوت الحديث المتقدم الذي تعلق به الآخرون» ولا اشتهر اشتهاره. 

وأما الاستدلال فإنهم يقولون رأينا الصحابة تختلف عبارتها في حديث واحد يحكونه 
عن النبي ظَلَمِْدْ . وما ذاك إلا لأنهم إنما كانوا يراعون المعنى وضبطهء فإذا حصل لهم 
اليقين بتحصيل المعنى عبروا عنه بما يفهمه السامع منهم. 

ولا يحسن أن يجاب عن هذا بأن يقال: ما أنكرتم أن يكون النبي 25292 ذكر 
الحكم في مجالس مختلفة بعبارات مختلفة؛ فحدث كل راو بالعبارة التي سمع» لأن هذا 
التجويز إنما يحسن تصوره لو كان الواقع من هذا حديث أو حديثان2». وأما فقد وقع 
من ذلك من الرواة ما لا يحصى كثرة» ومن البعيد أن يكون يتصور المحصل أن النبي 
عَقِيئْلذ كرر جميع ذلك على كثرته» وكرر كل واحد منه مرات كثيرة بحسب اختلاف 
عبارات الرواة. 

وأيضا فإنهم كانوا يرددون الحديث بعبارات مختلفة؛ ولا يتحاشى الراوي الواحد منهم 
من ذلك» ولا يأبى عنه بأن يفعل منه بقدر ما يظهر له من فهم السامعين» وتحصيل الإيضاح 
والبيان لهم . 

وأيضا فإن النبي يدل كان يبعث رسله إلى الجهات» ولا يأمرهم لأن ينقلوا نفس 
ألفاظه» ولا يكلفهم ذلك». وأيضا فإن النبي مم قد بعث إلى سائر أهل اللغات» ولابد 
من الترجمة عنه لأهل كل لغة بلغتهم؛ ونقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى أبعد من نقله من 
اللغة نفسها إلى اللغة نفسها إذا اختلفت عباراتها. وهذا قد يجيب عنه الآخرون بأن هذه 
ضرورة لكون العجم لا تفهم لخة العرب» ولا ضرورة بالراوي في أن يبدل لفظة بلفظة 
أخرىء وهو ذاكر لها. وقد أشرنا أن القاضي عبد الوهاب يرى أن ما طال من الكلام حتى لا 
يمكن ضبطه يسوغ التبديل فيه للضرورة إلى ذلك» بخلاف ما قل من الكلام الذي وقع فيه 
اختلاف العلماء» كما قدمناه» وهذا من ذلك فافهمه. 


فصل [في «دئواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث] 
لما تكلمنا على نقل الحديث بالمعنى (...)00) ترتيب الحذاق هذا الفصل به 
“تداك 1 
)1( رواه العقطيت البغدادي بسئلده: (إذا لم تحرموا حلا لا ولم تحلوا حراماء وأصبتم المعنى » فلا بأس». الكفاية 
في علم الرواية ص 200. 
(2) كذا في الأصل . 
(3) - بقدر كلمتين. 
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لاتصاله('2)» وهو جواز الاقتصار (...)(2) ص (241) الناس في هذه المسألة على أربعة 
أقوال: 
- أحدها: إجازة ذلك على الإطلاق. 
- والثاني : منع ذلك على الإطلاق. 
- والثالثك: إجازة ذلك إن كان تقدم من الناقل رواية الحديث تاماء وتقدم ذلك من 
غيره» ومنعه من الاقتصار على بعض الحديث إن لم يكن تقدم منه روايته على التمام؛ ولا 
تقدم ذلك من غيره. 
- والرابع : الجواز إن لم يكن ما سكت عنه تتمة لما قبلهء ومتعلقا [به] كالشرط. 
والاستثناء. والتقييد» ولا كان قادحا فيما نقل» ويقيده(©, ولا يوهم غلطا فيه. 
وقد أشار الحذاق من الأئمة إلى أن المانعين من نقل الحديث على المعنى يمنعون ما 
نحن فيه على الإطلاق» وكأنهم يرون أن علة المانعين لنقل الحديث على المعنى إمكانهم 
غلطهم في المعنى إذا غيروا العبارة» وهذا الإمكان يتقدر فيما نحن فيه. لجواز أن يكون ما 
سكت عنه الناقل متعلقا بما قبله ومؤثرا فيه وإن كان الناقل لا يعتقد ذلك . 
وعندي أنه كان!) تغيير العبارة أشد من الاقتصار على بعض جمل الحديث في النقل» 
لص ار و را الاي قال لي زيد: اقعد» وزيد 
إنما قال له: اجلسء فقد يهجس في النفس أن هذا لا حق بالكذب . وإذا قال: قال لي زيد: 
اجلس » ؛. وسكت عن قول زيد له: : وهل رأيت عمرا؟ لم يكن ذلك مما يتخيل فيه متخيل أنه 
قد كذب. 
وقد اغبا القاضي أبو محمد عبد بذ الوهابك إلى حمل مذهب المجيزين على الإطلوق 
التأويل ثلاثةق» وسقط الرابع 
اك لت رطا بو كانت بع عير اق اعرد جو ا ا 
تغيير معنى الأول». أو إيهام غلط فيه وإجازة ذلك متى أمن من هذين على حسب ما تقدم 
5 لأنا إذا أمنا مما ذكرنا أجرى 0 على ذكر إحدى7) الجمل المسموعة فى 
(1) في الأصل : للتصاله. 
(2) - أكثر من نصف سطر. والمعنى الذي تأخذه من البرهان هو: الاقتصار على بعض الحديث المشتمل على 
عدة أحكام ولا يسوقه على وجهه. وقد اختلف الناس في هذه المسألة. (البرهان جا 1 ص 358). 
)3( كذاء ولعله: ويفنده. 
(4) كذا في الأصلء ولعله: إن كان. 
(5) في الأصل: أحد. 
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في يوم أخرء إذ اتحاد اليوم والمجلس لا تأثير له في هذاء إذا لم يكن في ذكر الثاني زيادة 
فائدة في الأولى من الجمل» وكأن الصائرين إلى المنع يساهمون هؤلاء في المقصدء ولكن 
اختلفت طرقهم» فاختلفت لذلك آراؤهم . 

فرأى قوم أن الناقل قد يعتقد فيما سكت عنه أنه لا يغير معنى ما أورد ذكره» ولا يوهم 
فيه غلطاء ولكنه مع هذا يغلط فى اعتقاده» فكان من الحزم حماية الذريعة» وسد الباب» 

ورأى آخرون أنه متى تقدم منه أو من غيره نقل ما سكت عنه الآن» فإن ذلك يؤمن 
مما اعتل به هؤلاء» وسماع ما تقدم يرفع الإيهام والالتباسء وهذا تخيل أدى هؤلاء إلى 
الإطلاق في شرط الإباحة عندهم. ولا يخفى على أن إطلاق هذا لا يحسن» لأنا إذا كنا لم 
نسمع من الأستاذ تلك الرواية(') التي أوردها على التمام في قديم الزمان» وقعنا في الغلط. 
وأوهمنا نقله الباطل» ولم يكن لما سمعه غيرنا منه جدوى ولا فائدة (. .)20 ؟» وإنما يقرب 
ما قالوه من الصواب لو فرضنا هذا التكرار مرة تاماء ومرة ناقصا في حق أستاذ أسمع 
مرتين» وأما من التلامذة مخصوصين! على وجه يعلم أنهم ذاكرون لما رووه من الرواية 
التامة ومعتقدون أنه(*) أورد الرواية [تامة]» والمرة الثانية اختصارا لا رجوعا عنها. 

وأما المجيزون على الإطلاق» وقد ذكرنا التأويل عليهم» وأنهم لا يجيزون مع كون 
المسكوت عنه موهما غلطاء فإن كان هذا مذهبهم فتوجيه هذا المذهب قد تقدم»ء وأما 
إطلاق الجواز» وإن كان اختصار الحديث يفسده » ويوهم الغلط. فلا يتصور له وجه 

وقد رأى القاضي عبد الوهاب أن() الاقتصار على نقل الحكم؛ والسكوت عن ذكر 
ل 0 نه من قبيل ما يمنع»؛ لما في السكوت عن ذكر العلة من 
الإيهام الآلباين (وا...)(6) () الحكم» » فكأن الناقل خص العام لفساد نقله» وهذا الذي قاله 
رحمه مو مع القول بأن ارتفاع العلة يوجب ارتفاع الحكمء » لأن الراوي إذا 
سكت عن ذكر العلة 0 نقله تأبيد(7) الحكم. وأنه لا يتغير » وإذا [حذفوا] ( )8( علة 
وارتفعت» غيّرنا نحن الحكم» وهو قد منعنا من التغيير لأجل حذف ما حذف. 

ونقل أبو المعالي في هذا الباب عن الشافعي مسألتين [وهما] كالمثالين» وأمثلة هذا 
(1) في الأصل: العلة؛ وصححت على البامش . 
(2) - بقدر كلمة أو كلمتين. 
(3) كذا في الأصل . 
(4) في الأصل: أنهم. 
(5) في الأصل: إلى 
0 ؛ لعلها : وإفساد 5 
0 الكلمة في الأصل غير واضحة . ولم يبق منها إلا آخرها 3.. 
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الباب لا تحصى كثرة؛ لكن نذكر ما ذكره الشافعي. ذكر أن الشافعي [ذهب] إلى أن ما وقع 
من الاختلاف في حديث ابن مسعود من أنه «أتى النبي!') يكم بحجرين وروثة (ص 242) 
ليستنجي بهاء فرمى النبى مذ الروثة. وقال: إنها رجس». وزاد بعض الرواة فقال: (إنه 
رمى بالروثة. ثم قال: ابغ لي ثالعا»(2), فالسكوت عن هذه الزيادة لا يمنع من استقلال ما 
رواه الناقل الآخرء وإفادته لما أفادمى ولكنه قد يوهم جواز الاقتصار على حجرين في 
الاستنجاء» فيمنع الراوي من الاقتصار على قوله: (رمى بالروثة). وحذف ما بعد ذلك 
وتحمل رواية المقتصر على أنه لم يبلغه غير ما رواه. 

واختار أبو المعالي في هذا تفصيلا فقال: إن قصد الراوي استعمال منع الروث في 
الاستنجاء» ونقل ما يدل على صحته من رمي النبي كاد للروثة» وحكمه بأنها رجس » 
فإن هذا سائغ بقصده ذلك(3, ولكنه [إذا]أورد الحديث غير متعلق بغرض معين» فلا يجوز 
الاقتصار على ذكر رمى الروثة» لما فيه من الإيهام الذي قدمناه. 

وهذا الذي قاله أبو المعالي فيه نظرء لأنه وإن قصد بما ساق الاحتجاج على منع 
الاستنجاء بالروث» فإنه قد يظن السامعون للحديث أن الذي أورده هو غاية الحديث 
ومنتهاه؛ فيحتجون به في مقصدهم أيضا في جواز الاقتصار على حجرين» فيكون في هذا 
النقل إيهام وتدليس» لكن لو أفهمهم من شاهد الحال أنه لم يسق الحديث على نصه 
وكماله؛ وإنما أورد ما يتعلق بغرضه» فمثل هذا يصح أن يذهب إلى جوازه. 

وذكر عن الشافعى أيضا أن الحديث المروي فيه إثبات الجلد مع الرجم*) في زنا 
المحصن يرده حديث ماعز. للأنه عاك لم يجلده. فصار ناسخا لما تقدم من الحديث 
[الذي] فيه جلد مع رجمه لأ[ن] قصة ماعز مشهورة» فلو وقع فيه الجلد لذكر. ثم عطف 
الشافعي عن هذه الطريقة إلى أخرى فعوّل7") على أن أبا الزيير روى عن جابر «أنه 22202 
رجم ماعزا ولم يجلده». ولولا هذه الزيادة لما عارضنا©) الحديث الأول بقصة ماعز. وذكر 
القاضي أن ما قاله الشافعى يتأكد بالإجماع على ترك الجلد. ثم قال77): ومأ أرى الحديث 


(1) في الأصل: - أتى النبي؛ وصحح في الهامش . 

(2) في الأصل غير واضحة. وصحح الحديث من البرهان ج 1 ص 659. 
والحديث أخرجه البخاري؛ وأحمد. والترمذي, والنسائي» وابن ماجه. 

(3) في الأصل : شائع بقصد ذلك. 

4( يقصد الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائى», وهو : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
وأما حديث ماعز فقد أخرجه البخاري. ومسلمء وأبو داود» وأحمد. والرمذي. والنسائى. 

(5) في الأصل : فاعول. 

(6) في الأصل: عاضرنا. 

(7) أي القاضي اين الطيب, لا أبو المعالي (البرهان ج 1 ص 661). 
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الأول إلا هفوة» فإن من يقتل بالأحجار لا معنى لجلده. 

وتعقب أبو المعالي على القاضي ما أورده فقال: في السلف من يجمع بين الجلد 
والرجم. ولولا ذلك لما اعتنى الشافعي بالكلام على الحديث» فالإجماع غير مسلم. وأما 
قوله: إن الحديث الأول هفوة» لعل الراوي سمع الجلد في البكر فطرده في الثيب» فإن هذا 
لا يسوغ التعلق بمثله» ولا ترد رواية الثقاة بمثل هذه الإمكانات» ولكن إنما يستعمل هذا في 
التأويلات» تقوية للتأويل» وإظهارا لغلبة الظنون. 

وقد قال بعض الحذاق: إن الراوي متى علم اختصاره للحديث يوجب تهمته عند 
التلامذة» والنظر إليه بعين الاسترابة وسوء الحفظ. فإنه لا يسوغ له أن يحمل الناس على 
إساءة الظن به وأن يلحظوه بالضعف فى الثقة و[العدالة] ('2» وهذا ضرب في فن آخرء لا 
كدق انال" :مق اسه احرى» لآن المنم مر هذا المدى يعو :]لن الراري: ف خالا تقش لا 
لمعان تعود إلى بيانات الشرع وأوضاعه. 


فصل في أحكام الانفراد في الرواية 

الكلام في هذا الباب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: تقاسيم الانفراد المراد في هذا الباب. 

- والثاني : نقل المذاهب فيما يقبل منه أو يرد. 

والثالث : بيان سبب اختلاف المذاهب. 

فأما الوجه الأول فإن الانفراد الذي تكلم عليه الأصوليون في هذا الباب خمسة: 

أحدها: أن ينفرد الراوي بنقل حديث أو حديثين» لا يروي في عمره سواهما. 

- والثاني : أن يكون من المكثرين للرواية وإن انفرد بنقل حديث عن شيخه» دون بقية 
أصحاب الشيخ وتلامذته. 

والثالث : أن ينفرد دون التلامذة بإسناد ما أرسلوه. 

- والرابع : أن ينفرد برفع ما أوقفوه. | 
1 - والخامس». وهو مقصود الباب: أن ينفرد بزيادة في حديث رواه هؤ' وغيره من 

التلامذة وغيره(”) عن شيخهم . 1 

وأما. الوجه الثاني وهو نقل المذاهب ام أن د الراوي مقلا حت الا يروي 

)1( الكلمة في الأصل غير واضحة؛ واخترت قراءتها كذلك. 


(2) كذا في الأصل؛ ولعله: ببيانات الشرع. 
)3( كذاء ولعله: غيرهم. 
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سوى(!) حديث واحد أو حديثين لا يقدح في روايته عند سائر العلماء والمحققين» وربما 
أنكر بعض المحدثين قبول رواية مثل هذاء ويرون قلة حفظه علما على قلة عنايته» وقلة 
عنايته توجب انخرام الثقة بخبره. 

وأما انفراده يحديث دون بقية التلامذة» أو بإسناد مرسل» أو بإسناد موقوف». فإن 
العلماء أيضا المحققين.» على أن ذلك غير قادح في الرواية» ولا مانع من العمل بهاء 
والمحدثون أيضا ينكرون ذلك» ويقفون عن قبوله. 

وأما انفراد أحد التلامذة بزيادة لفظ في حديث رواه جميعهم» فإن للناس في ذلك ستة 
أقوال: 

أحدها : قبول ذلك على الإطلاق. وإليه مال أبو الفرج من أصحابنا. 

- والثاني : منعه على الإطلاق» قال به جماعة من العلماء.» وقال (ص 243) 7 
أبو محمد عبد الوهاب: : إن في كلام بعض شيوخنا ما يدل على منع الأخل به لأجل أنهم 
ردوا زيادة أحد الرواة ان ست ا يعن عاد قو لعب قر اك اواك يا لذن جل 
الرواة إنما رووا أن عدي بن حاتم لما استفتى النبي 7 
اصطاده فقال 222 : (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل)(2), وانفرد الشعبي 
فزاد على هذا: «وإن أكل فلا تأكل). فلما انفرد الشعبي بهذه الزيادة لم يقبلها بعض 


عدا 
- ومن الناس من قال: إن كان المزيد لفظا لا يتعلق به به حكم قبل» وإن كان يتعلق به 
حكم لم يقبل . 
- ومنهم من عكس هذاء فقال: إن لم يتعلق به حكم يكون ناسخا لما سواه قبل» وإن 
لم [يكن] ناسخا لم يقبل 


- ومنهم من قال: إن كانت الزيادة من الراوي بعينه الذي كان أرواه(2) الحديث ناقصا 
لم يقبل» وإن كانت زيادة رواها تلميذ دون التلاميذ قبلت. 

فهذه جملة المذاهمب المذكورة فى هذا الباب . 

وأما الوجه الثالكث وهو سبب اختلاف المذاهب في جميع هذا كله فإنه يدور على نكتة 
واحدة» وهي ما قررناه مرارا من أن المعتبر فيما يقبل أو يرد من الأخبار حصول الثقة أو 
انخرامهاء وإذا كانت الظنون الواقعة عقيب خبر الآحاد. أو العلوم الضرورية عقيب خبر 


(1) في الأصل: ‏ سوى. وصحح في الهامش. 
)2( أخرجه مسلم في كتاب الصيد عن طريق الشعبي عن عدي بن حاتم . 
(3) في الأصل : رواه. 
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التواتر إنما مستندها العادات» هى الحاكمة فيهاء فكان من قال: إن المقل لا يعمل بروايته 
تخيل استرابة من ناحية العادة [التي] قدمنا ذكرهاء وهي كون ذلك يؤذن بقلة عنايته 
الحديقة ررقت زاهلد وو إن كدلك لم يولك يديه ' 

والجمهور غلطوا أصحاب هذا التخيل ولم يروا هذا خارما للثقة» والثقة وإن تفاوتت 
مراتبها فإنها لا يطلب منها في الأخبار غايتهاء بل إنما يطلب حصول الثقة على الجملة؛ 
وهى جاع اهن زه ا الصحابة تقبل خبر الأعرابيى ومن لا يعرف بحفظ الحديث 
والإكثار من الرواية. وقد يتفق سماع حديث واحد من عدلء ثم تقطع القواطع عن الازدياد» 
فلا تقتف صحة روايته لهذا الحديث على الازدياد» بخلاف العادة في المفتي؛ فإن لم يعن 
بنفسه في مواضبة العلماء والأخذ عنهمء وطول الأزمنة في القراءة عليهم والتلقي منهم لم 
يحصل في مرتبة الفتوى. ولا يكون لها أهلاء لما أشرنا إليه من جريان العادة بالحاجة في 
ذلك إلى لقاء العلماء والاستكثار من الأخذ عنهمء والقحيون لب مرامي وفيا لكوم فتما 
يتأملون ويفتون به. 

وكذلك ما ذكرنا من الخلاف فى انفراد أحد التلامذة برواية حديث دون بقية أصحابه» 
فإن عن وه :ذلك تيل هذا ريق واسدسد أن“لآ لم الجاغة من ذلك7؟ ها علمه هذا 
المنفرد. 

ورأى الجمهور أن هذا ليس بريبة» ومن الممكن أن يكون الشيخ خص هذا في بعض 
خلواته بأن أرواه حديثا آثره به على أصحابه» أو كان غافلا عن ذكره فذكره حين أرواه لهذا 
التلميذ» أو يكون اقتضى حال في تلك الخلوة ما أراده فأورده على هذا المنفرد. ولم يقتض 
الحال في أيام اجتماع التلامذة إيراده عليهم. ويمكن أيضا أن يكون روى7*) هذا الحديث ١‏ 
وهم منصرفونء. وهذا المنفرد لم ينصرف»ء فحصله دونهم أو كانوا على بعد من مجلس 
الشيخ » وهذا المنفرد على قرب منهء بحيث يسمع ما يخفيه من ألفاظه» فأخفى صوته 
بحديث فسمعه هذا دونهم: 

وطرق الإمكانات لا تكاد تحصىء» وإذا أمكن هذا كله لم تقع ريبة فئ انفراده» 
فوجب قبول خبره» ولو جعل هذا ريبة لذهب ,معظم الشرع من أيديناء لأن أكثر مجالس 
المنن يلد » إنما كانت لجملة من الناس» وانتصابه لبيان الأحكام لم يكن لقوم دون قومء 
ونرى أكثر الأحاديث ينفرد بها رجل من الصحابة» فيروي صاحب حديثاء وبروي آخر 
حديثاء حتى يأتي على سائر الأحاديث» فنجد كل واحد منها إنما رواه الواخد أو الاحادء 
ولم يكن انفرادهم بهذا ريبة» وهذا واضح. د 


(1) في الأصل: ‏ ذلك؛ وصحح في الهامش. 
)2( هذا ما أمكن قراءته؛ وكلمة '*روى" غير واضحة في الأصل . 
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وكذا (ا مع ل ون ') في سبب الخلاف في إسناد ما أرسله الأكثرء أو رفع ما 


وقفه الأكثرء تخيل الواقفون عن العمل به أن الانفراد بمثل هذا ريبة» وقال الجمهور: يمكن 
فى الانفراد لأحد الأسباب التو أحلناها على العادة» وهذا أيضا واضح . 


وأما مقصود الباب وهو انفراد الراوي بالزيادة فى حديث شاركه فى نقله من سواه من 
الرواة عن شيخه. فإن المانعين لقبول ذلك على الإطلاق قد رأوا هذا ريبة» واستبعدوا أن 
يضبط رجل واحد ما أغفل الجماعة. 


د أيضا 2 بريية عند الآخرين؛ لأن الأسياب اللي أحلناها على العادات ممكنة 


الزيادة ا أو عل عن ا ل إلى غير ذلك من وجوه 
الإمكانات. 


ويؤكد هذا أن الزيادة والانفراد مما لا يقتضي رد الشهادة. هذا والشهادة قد ورد فيها 
من التعبدات (ص 244) والتقييدات ما لم يرد في الأخبار» من مراعاة العدد والحرية إلى 
غير ذلك مما تقدم ذكره في موضعه. فإذا لم يقدح هذا في الشهادة مع كون (.. )22 فإن 
القوادح إليها أسرع منها في الأخبارء كبلك لتر ماران دانة ووق 2 اللحمكة ولم نورد 
هذا إيراد مستئل على الااستدلال به فيطالب فيه بشروط القياس » وينظر في قبوله هاهناء 
وإنما أردناه(”! إيضاحا لأحكام العادات» وأن هذا لا يعد في جملة الاسترابات في النقل» 
وأشار إلى أن من قبل القراءة الشاذة مع كون القرآن يلفى شائعا على العا[دة]» فأحرى أن 
يقبل الزيادة التي انفرد بها أحد رواة الأحاديث؛ وسنتكلم نحن على القراءة الشاذة. 

وهذا كله الذي أوردناه إنما يتحقق إذا كان بقية التلامذة غير قاطعين بكذب المنفرد» 
بأن يجوزوا ما أريناك تجويزه من ناحية العادة من غفلة منهمء أو انفراد هذا الواحد بمجلس 
دونهم. وأما لو حكى زيادة عن مجلس أضافه إلى حضورهم واستماعهم» وكذبوه على قطع 
في تلك الزيادة» فإن هذا يصير من أحكام التعارض وستتكلم عليه. 


وبالجملة فإن هذا يخرم الثقة على الجملة» والثقة هي المعتبر» وإذا تضح لك ما 
ذكرناه من النكتة التي يدور عليها الخلاف. علمت أن لا وجه لمذاهب المفصلين الذي 
م ل ا . على أن التشاغل بالكلام على زيادة 
لا تفيدء لا معنى له» وإنما يحسن التشاغل بالكلام على زيادة تفيد. 


(1) - بقدر كلمة غير واضحة. 
(3) كذا في الأصلء ولعله: أوردناه. 


321 


وكلالك :نا فرق (لأأبية الربادة نانيقة أن عو اكه لام له الأبددوإن كانكا الزيادة 
تنقض حكم. المزيد» وكان ذلك في مجلسين» نظرنا إلى التاريخ ونسخنا الأول بالآجرء وأما 
النسخ فيما يورد بمجلس واحد لم يستقر حكمهء فإنه لا يقع. 

وكذلك تفرقة من فرق بين أن تكون تلك الزيادة من الراوي نفسه الذي روى 
الحديث ناقصاء أو من غيره» وكان هذا اتهم الراوي لما اختلف خبره في نفسه» رواه مرة 
ناقصاء ومرة تاماء وهذا أيضا مما قد يظهر فيه العذر بأن يكون نسي الزيادة حين رواه 
ناقصاء ثم ذكرها فأكمل الحديث» ولا قدرة للمحصل في مثل هذا على أكثر من أن يعتبر 
خحصول الثقة أو انخرامهاء وسنستقصى وجوه الإمكانات في العادات. وقد قيل في الراوي 
نفسه: إنه لا ينبغى أن يروي التحديك ناقصا وهر اكز للزيافف لأجل أنها لا تفيد أكثر من 
التأكيد» لأن التواكيد في الشريعة تشعر بتأكيد الحكم وقوته على غيره؛ وهذا مما قد يحتاج 
فى(2). َ 

ومنهم من سامحه بإسقاط الزيادة إذا لم يكن فيها فائدة أكثر من التأكيد» وقد كنا 
تكلمنا على رواية بعض الحديث دون بعض» وإنما ذكرنا هذا هاهنا لتعلقه بقول هؤلاء: إن 
الراوي نفسه إذا زاد في الحديث بعد أن نقص لم يقبل ذلك منه بخلاف غيره» وربما احتاج 
الفقيه فيما ينظر فيه إلى مزج هذا الباب بباب الكلام في ترجيح أحد الخبرين على الآخرء 
وقد كنا قدمنا ذهاب بعض المحدثين إلى منع العمل برواية من لم يرو إلا حديثا أو حديثين. 

وذ تلت الاضولوة القائلزق تقول عبر هذا الحقل تعن الحدية لو عارضه مكثز 
من الحديث؛ هل يرجح خبر المكثر على خبر المقل لأجل إكثاره أم(*الا؟ وهذا يستقصى 
في كتاب الترجيحات إن شاء الله . 


فصل في نقل ما تعم البلوى به 
قد قررنا فيما سلف تقاسيم الأخبار وأنها منقسمة إلى ما يقطع بصدقه. اواج 
بكذبه» وإلى ما يتردد فيه بين أن يكون صدقا أو كذبا. 
فالذي يقطع بصدقه تارة يكون ذلك ضرورياء كمن أخبر عن المدركات على ما هي 
عليه» وتارة يكون استدلاليا كمن أخبر بأن الله إله واحدء وهذا القسم لا تعلق [له] بما نحن 
فيه . 


وأما عكسه وهو الكذب فيستفاد علمه من عكس ما قلناه ف فى الكتبرةالفيلاف نكي 
)1( كذا في الأصل . ولعله: ما فرق به. 
(2) يبدو أن الناسخ أسقط كلاما هناء ولعل الناقص كلمة "الترجيح"؛ كما يشير إليه السياق. 
)3( في الأصل : أكثريته؛ وصحح في الهامش . 
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الأخبار الصدقية في المدركات» والاستدلالية تكون كذباء كمن قال: العسل مرء والله ثاني 
اثنين - تعالى الله عن ذلك . 

وينفرد المقطوع على كذبه بطريق أخرى لا تتلقى من العكس» وهو أن يكون الخبر يرد 
أحادا وشذوذاء فيما نعلمه أنه من حقه أن يشيع ويذيع ويتواترء ويكثر له نقل الدول على 
الجملة. فإن ذلك مد(') موقوف الهمم على الحديث بهء وأن لا يفيد في دنيا ولا دينء 
وتارة يدعو استغرابه والتعجب منه إلى نقله كالزلازل والعجائب السماوية الخارقة للعادة» 
فإن هذا إن نقله الواحد خاصة قطع على كذبه؛ ومن ذلك معجزات الرسول فإن فيها هذا 
المعنى الداعي إلى الإشاعة» وهو الاستغراب والتعجب؛ ومنه ما يتعلق بأمر الدين والشرائع 
التي من شأن المتعبد نقل الخبر عنها والحديث بهاء وهكذا فرض الصلوات الخمس» وصوم 
رمضانء إلى غير ذلك من قواعد الإسلام؛ فإن شأنه أن يكثر وينقل (ص 245) تواتراء لأن 
العبادة جاءت به بأن يعلم فرضه ويتصدى27) من يأتي بعدنا لعلم ذلك والعمل بهء ولا 
يتوصل إلى علم ذلك من جهة مخبر واحد عن الرسول كَل ولهذا يقطع على كذب من 
قال: إن الله فرض صلاة سادسة. وصوم شهر آخرء فلو قيل خبر بهذا لقطعنا على كذبه. 
لأنه لو كان حقا لم ينفرد هذا بنقله وعلمه. وقد بسطنا جميع هذه الأنواع فيما تقدم من هذا 
الكتاب. وأعدنا منها هذه الدكت لحاجتنا إليها في التصوير() لما نحن فيه. 

فإذا تحققت أن من الأقسام ما يقطع بكذبه إذا جاء آحاداء وأردت أمثلة لهذا فمما يقع 
الإشكال فيه.» هل يلحق بهذه النقل عن الرسول يلي حكما من الأحكام. تعم البلوى به 
وتمس الناس حاجة إلى العلم بحكمه. ويتكرر عليهم ما يقتضي السؤال عن حكمه كمس 
الذكر. فإنه مما يتكرر ويكثر في جملة الناس» فإذا روى واحد أن النبي يَكةٍ أمر بالوضوء من 
مسةء ولم يسمع ذلك إلا من هذا الواحد لم يعمل به لكون انفراده بهذا ريبة لعموم حاجة 
الناس كلهم إلى معرفة حكم هذاء وكثرة نزوله بهمء فمن حقه أن يعلمه جميعهم أو 
أكثر هم , وينقلون!؟) ما سمعوا به؛ فإذا لم ينقلوا أو نقله واحد لا أكثر دونهم استريب خبره. 
ولم يصح العمل به. لا سيما إذا كان الراوي لنا امرأة بخبر مس الذكرء فإن الناقل عن 
النبي يَلةٍ بالوضوء منه بسرة» وهي امرأة لا حاجة لها في معرفة ذلك» ولا يصح أن يخص 
المرأة بذكر أحكام ذكور الرجال دون أن يعلم بذلك الرجال. 

وأمئلة هذا الباب التي تنخرط في هذا السلك تكثرء والتنبيه بهذا الحديث يرشدك إلى 
جميعهاء وفي مثل هذا اختلف الناس على قولين: 


(1) في الأصل : متن؛ وهو غير واضح. ولعله: من تشوف الهمم. 
(2) في الأصل : يتصدر. 

(3) في الأصل: الصوير. 

(4) كذا في الأصل. ولعله: ينقلوا. 
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فمنهم من قال: لا يقبل خبر واحد عن النبي كه فيما تعم البلوى به» ذهب إلى هذا 
الكرخي وغيره من متأخري أصحاب أبي حنيفة» وبه قال ابن خويز منداد من أصحابناء 
وأضاف هذا المذهب إلى مالك». واستنبط هذا المذهب لمالك 94© لما قيل له: إن قوما 
يقولون: إن التشهد فرض . فقال: أما كان أحد يعرف( التشهد؟ فأشار إلى أن الاتفراد بعلم 
هذا لا يصحء لأن من شانه أن يعرفه الجميع . وكذلك قصته مع أبي يوسف عن الآذان» فقال 
له مالك:.وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبا من فقيه يسأل عن الاذان» ثم قال له مالك: وكيف 
عندكم الاذان؟ فذكر مذهبهم فيه الذي ذكرناه في كتبنا الفقهيات» وهو مشهور في الكتب. 
فقال له مالك: من أين لكم هذا؟ فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه [أن] يؤذن لهم» 
فأذن لهم بما ذكرناه. فقال له مالك: ما أدري ما أذان يوم» وما صلاة يوم» هذا مؤذن 
0 وولده من بعده» يؤذنان في حياته وعند قبره» وبحضرة الخلفاء الراشدين من 

. فأشار مالك ئة [إلى] أن الأذان لما كان مما تعم البلوى به لم يقبل ذ فيه مثل الخبر الذي 
ا ا الل ا 
عن مالك . , 

ومثل هذا الاستنباط لا يصح التعويل عليه في إضافة مذهب إلى إمام وإسناده إليه» 
لأن مالكا عفا الله عنه لم يرد ما رواه أبو يوسف في الأذان بمجرد ما أشار إليه ابن خويز 
منداد من كون الأذان مما تعم البلوى به لكنه قابله بأخبار أخر أثبت منه وأظهر وأصح 
وأشهرء ولا ينكر أحد ويريد تقدمة خبر على خبر!2)» فلا يحسن أن يضاف إلى مالك أنه 
لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى لأجل هذا الذي نقله ابن خويز منداد عنه وتعلق به. 

وكذلك ما أورده في التشهد لم يذكر فيه أنه نقل خبر7")» وإنما نقل إليه ذهاب قوم 
إلى مذهب فأشار إلى إنكاره عليهم»: فيكون مذهبهم كالمبتدع الذي بخلاف ما عليه من 
تقدم. والنظر في هذا الاستدلال عليهم غير متعلق بما نحن فيه» ل 0000 
نبهناك عليه من كون ما تعلق به ابن خويز منداد غير صحيح . 

وذهب جماعة من الفقهاء والأصوليين إلى العمل بخبر الواحد فيما تعم البلوى بيه 
وهو الذي نصر القاضي أبو محمد عبد الوهاب من أصحابناء وقد قدمنا لك في صدر هذا 
الكتاب(*) نكتة إذا عرضت عليها هذه المذاهب بان لك وجه الحق فيها؛ وسبب اختلاف 
أهليهاء لأنا قدمنا أن الأخبار منها ما يقطع على كذبه؛ ولا شك أن ما كان هكذا.فإن ورود. 
التعبد به لا يحسن» كما أن ما قطع على صدقه يحسن ورود التعبد به» وكذلك ماظننا صدقه 


(1) كذا في الأصل؛ ولعله: لا يعرف 

(2) هذه العبارة غير واضحة تحتاج إلى تحرير. 

(3) كذا في الأصل؛ ولعله: خبرا. 

4( كتب على الهامش: «الإشارة بقوله : هذا الكتاب» يريد كتاب الأخبار؛» انظر محول ورقة 4 . 
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ولم يقطع بهء فإن التعبد به يحسن فتخيل قوم مسيس(') حاجة الجمهور إلى معرفة حكم 
يقتضي سؤالهم عنه. وإذا اقتضت الحاجة إليه سؤالهم عنه» فلابد أن يجيبهم الرسول كَل 
وإذا أجابهم وهم خلق عظيم فمن البعيد أن لا ينقل ذلك منهم إلا رجل واحد. 

ورأى الآخرون أن ذلك لا يستبعد (ص 246)» ومن الممكن أن يكتفوا بنقل الواحد 
منهم عن الإضافة في نقله» أو تحدث به حوادث تقطعهم عن النقل» والأسباب القاطعة 
عن النقل والأعذار في هذا لا تضبط ولا تحصرء وأقل ما فيه أنَا لا يمكننا القطع على كذب 
هذا العدل الناقل عن رسول الله يلْةِ مثل هذا الحكمء. كما نقطع على كذب المنفرد بنقل 
العجائب العامة وإذا لم نقطع على كذبه فلا مانع من العمل بحديثه. 

ويعتضد هؤلاء أيضا بأن القياس يعمل به فيما تعم به البلوى» وهو إنما يوجب الظن» 
فكذلك خبر الواحد يعمل به. وإن كان لا يوجب إلا ظنا هاهنا. وقد ينفصل الآخرون عنه 
وعن هذا الاستدلال بأن يقولوا: القياس هاهنا إذا كان مما يعم صار عموم الحاجة إليه 
كالمعارض لنقل هذا الواحد فاستريب. و لكن للاخرين أن يقولوا: لما حسن العمل بالقياس 
في مثل هذا أشعر ذلك أنه من المجتهدات المظنونات» وإذا ثبت أنه من المجتهدات 
المظنونات حسن استعمال الظن فيه. وهاهنا ينازعهم الآخرون فيمنعون من حصول الظن 
بهذا الخبرء لأجل ما قررناه من الاسترابة عندهم. ولا ملجأ للاخرين إلا إنكار الاسترابة» 
وإبداء المعاذير التي أشرنا إليها في انفراد هذا بهذا الخبر. 

وأشار أبو المعالي في الرد على من أنكر العمل بهذا إلى طريقة أخرى» 00 نظر 
إلى أصل علة مذهبهم فعكسها عليهم» لأنهم إنما عولوا على أن ما تعم البلوى به من حقه 
أن يستفيض حكمه وينتشر وينقل تواتراء و إذا تعلقنا بخبر واحد فيما تعم البلوى به. 
وأنكروا عليناء قيل لهم فعكس الحكم المروي يجب أن ينقل تواترا إن كان خبرنا() أيضاء 
فإذا لم ينقل أصلا عندكم ولم يستحل ألا ينقل ولا يستحيل أن ينقل الحكم الآخر آحاداء 
لأن قصارى ما فيه عدم التواتر سلمتم عدمه من أحد الطرفين» والطرف الآخر لم يروه إلا 
واحد فقبوله أقرب إلى ما تشيرون إليه من ردهء لأنا إن رددناه واستكذبناه صار ما تعم 
البلوى به غير منقول فيه حكم أصلاء وإذا صح ألا ينقل فيه حكم أصلاء ولم يستحل ذلك». 
فأحرى وأولى ألا يستحيل انفراد واحد بنقل فيه. ألا ترى أن مس الذكر مما تعم البلوى 
به» ونقل فيه حديث بسرة» وفيه الأمر بالوضوءء ومذهبهم ألا وضوء فيه» فيجب على 
اعتلالهم أن يكون إسقاط الوضوء منقولا تواتراء وقد علم أنه ينقل عن النبي ككيةِ إسقاط 
الوضوء منه نقلا متواترا من هذا الطرف الذي هم عليه» فما المانع أن ينقل أحاداء ولا ينقل 
تواترا من الطرف الآخر الذي نحن عليهء واعتلالهم بأن بسرة امرأة لا يحسن خصوصها بذكر 


(1) في الأصل: اسيس. ' 
(2) تحتاج العبارة إلى تحريرء ولعله: إن كان خبر احاد أيضا. 
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هذا دون الرجال. جوابه أنه من الممكن أن يكون المخاطب رجالا سمعت الخطابه لهم ثم 
افترقوا واندرسوا قبل النقل واخترموا دونه» أو لهم عذر مما تقدمت الإشارة إليه. 

ومما رد عليهم به القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن ما لا تعم البلوى به وهو مما 
ا ل ا ل وكون 
هذه الجماعة قاصرة عن الجماعة التي يه يشير إليها المخالف لا يمنع من طرد علتهم في كون 
هذه الجماعة الخاصة ينقل جميعها ما خصواء فإن صح انفراد واحد منهم بالنقل صح انفراد 
واحد بالنقل دون الجماعة الكبيرة. 

ومما رد عليهم به به أيضا أن (. تعم البلوى بحكمه»؛ وقد اختلفت فيه الصحابة 
المهاجرون والأنصار حتى استفتوا في 7 0 النبي كله وقبلوا خبرهن» فلو كان ما 

مع لكوي يه ايقل عستيو لاد تر بيقال اليه المسحاية رين خرف “انين إنواج 
النبي وَل . 

هذا .وقد قابل الأخروة بره "الخبر يتوريت الجدة وخير ابن 'موفى فى" الاسعدان لنا 
كان الآحاد نقلوا ما يعمء وتعن الذعااتهها نلك د :هد الكنات العلدر فق برد هذين 
الخبرين» فمن طالعه هنالك علم بطلان تعلقهم به» وقد نوقض المخالفون في هذا في 
مسائل تعم البلوى بهاء قبلوا فيها خبر واحدء ولا حاجة لإيرادهاء لأنها قد يتركون كونها 
تعم البلوى بها. ومن نظر في أحكام الفقه في الصلاة والرعاف في الصلاة» والقيء فيهاء 
وإيجاب الوضوء من ذلك» والأمر عن غسل7) منها أن يغسل» وإيجاب الوتر عند المخالف 
عمل من ذلك ما يجزيه في هذا الباب. وما يناقض به المخالف إذا علم مذهبه في هذه 
الفروعء وهذا نهاية ما يقال في هذا الباب. 


فصل في القراءة الشاذة 

اعلم أن هدا الباب نوع من المسألة التي فرغنا منها الآن. و أنّا نبني على ما نبهناك 
عليه من أن الأخبار منقسمة إلى ما يقطع على صدقه أو كذبه أو يشك فيه. وإن مما يقطع 
على كذبه مجيء الخبر أحادا ومن حقه أن ينقل تواتراء إما بسبب دنيا كما تقدم مثاله» أو 
بسبب تعجب واستغراب كما تقدم مثاله أيضاء والخلاف المشار إليه في القراءة الشباذة هل 
يعمل بها أم لا؟ مبني (ص 247) على هذا مع حصول الاتفاق على (...)7) ما في 
(2) في الأاصل أخبرها. 
(3) كذا في الأصل» والعبارة تحتاج إلى تحرير. 
(4) - بقدر سبع كلمات. 
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المصاحف الآن» إثباتها في المصحف و (ذ...) () أن الثقة بها والقطع (...)2) لا 
يوجب (...)0) كما تقدم بيانه . 


وأما العمل بها في الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام فهذا (...)7) أبو المعالي 
إلى الشافعي أنه ينكر العمل بالقراءة الشاذة» واستنبط ذلك له من (...0(©) بالله لا يجب 
تتابعه مع قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» © وأضاف إلى أبي (.. .)70 أنه 
يرى (. . .لى) (*) وجوب التتابع في صوم هذه الكفارة (فاد. . . .)(7) ما نسبه إلى الشافعي» 
ففيه نظرء وقد يرى الشافعي ترك التتابع (. . . خر) ') قابل به قراءة ابن مسعود وعارضها 
ورجحها عليهاء ولا ينكر أصولي الترجيح في مثل هذا عند تعارض الأدلة (...)117) 
ال ين في الرضعات المحرمات» ويقول: لا يحرم الرضيع إلا بخمس 
مصات فأكثر لا أقل منهاء وذلك أن عائشة فيهَط روت الحديث المشهور «أن المصات 
المحرّمات كن عشرا(”') فنسخن إلى خمس»24(2). فهذا الشافعي هاهنا قد [يمكن] أن يقال: 
إنما عول على قراءة شاذة (. . . )(15) نقل آحادا. 

وأما أبو حنيفة فكذلك يقول فيه أيضاء لأنه من الممكن أن يوجب التتابع في كفارة 
اليمين بدليل آخر ظهر ولم (...)(06) قراءة ابن مسعودء وقد ورد في القرآن اشتراط 
التتابع في صيام بعض الكفارات كالظهار والقتل و(...70) أطلقت. ويرد المطلق 
إلى المقيدء وقد تقدم كلامنا عليهء وبسطنا القول فيه (...)290. فبقي النظر هاهنا في 


(1) - بقدر ثلاثة كلمات 
(2) - بقدرخمس كلمات 
(3) - بقدر كلمة. 

(4) - بقدر ثماني كلمات 
)5( دقر منت كلينات 
(6) المائدة/ 89. 

(7) - بقدر كلمة 

(8) - بقدر ثلاث كلمات 
(9) - بقدر كلمتين. 

(10) - بقدر جزء كلمة 
(11) - بقدر كلمة 

(12) - بقدر كلمة 

(13) في الأصل: عشر. 
(14) أخرجه مالك» ومسلم في كتاب الرضاع. وأبو داودء والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه. 
(15) - بقدر كلمتين. 
(16) - بقدر حمس كلمات 
(17) - بقدر أربع كلمات 
(18) - بقدر كلمتين. 


2327 


اختلاف (...)017) في كفارة اليمين» وفي كفارة القتل والظهارء وتحقيق القول في 
وجوب (...)27) بابه الذي تقدم كلامنا فيه و (....ي) 7©) يعول عليها المحقظون في 
أن القراءة الشاذة لا يعمل بها (...)0) السلام وقطب الأحكامء ومفزع (...)0©) 
وزرهم. و آية رسولهم. ودليل صدق دينهم. ومعلوم قطعا أن ما اجتمعت فيه هذه 
الأسباب أن دواعي أهل الملة تتوافر على نقله وتلهج ألسنتهم بذكره» لا سيما القرآن وما 
هو عليه من البلاغة الخارقة للعادة المستحسنة عند أهل اللسان (60)..2) كان من شأنهم 
وعادتهم اللهجة بفقرة نادرة وبيت شعر رائق» حبا في البلاغة واستحسانا للبراعة» و لا 
بلاغة أعظم من بلاغة القران» فإن ثبت أن هذه الأسباب تدعو الجميع إلى7) النقل» فإنه 
إذا نقل الواحد دونهم علم أن نقله غير ثابت» ولا يحتج بما قدمناه من الاحاد الذي قررناه 


0 


وأشار أبو المعالي إلى التعويل على نكتة ثانية» وهو ما تقرر من إجماع الصحابة على 
مصحف عثمان وعمل الناس عليه وأنهم عولوا عليه ورضوه ونبذوا ما سواه ورفضوه؛ ' 
وعاق7*) عثمان فِفه ابن مسعود لما أبدى تعقبا(”) عليه في مصحفه. وحضص5'') الناس 
عليهء وهذا الإجماع يمنع الناس من التعلق بالقراءة الشاذة والعمل بها. وهذا الذي تمسك به 
أبو المعالي من هذا الإجماع إنما يكون له فيه حجة إذا سلم المخالفون في العمل بالقراءة 
الشاذة أن الإجماع قد تقرر من الصحابة على اطراح ما سوى مصحف عثمان نقلا وعملاء 
وأما إن قالوا: إنا إنما نسلم إجماعهم على اطراح ما سواه في ألا يقرأ في المحاريب57'), 
ولا يكتب في المصاحف» ولا يضاف ل اقرات: دون أن يسلم إجماعهم على منع تعليق 
الأحكام به فإنهم قشو 3 : )12) الاستدلال» وعرتاسيم تزايابث آخرء وهو 
البحث عن هذا الإجماع؟ هل يتضمن منع العمل بالقراءة الشاذة أم لا؟ وكل من يرى 
الإجماع يتضمن [العمل بها] يستلوح هذا من إضرابهم عما سوى مصحف عثمان ابن عفان 


(1) - بقدر كلمتين. 
(2) - بقدر خمس كلمات. 

(3) - بقدر كلمتين. 

4( بقدر ثلاث كلمات. 

5( - بقدر أربع كلمات. 

(6) - بقدر كلمة» ولعلها: فالعرب. 

(7) في الأصل: أهل . . 

(8) في البرهان: الل من خليفة. الله تعالى أدب بين؛ ج 1 ص 668. وعاق هناء لعلها: عاقب. 
)9 في الأصل : تعقب . 

(10) في الأصل: وحصر. 

ا المحارب. 

(12) - بقدر كلمة. 
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ورده؛ ونظر إمامهم في إخفاء(') ما سوى مصحفه واندراسه. وهذا يشير إلى أنهم لا يرون 
العمل به. وأشار أبو المعالي إلى اختصاص القطع على رد القراءات الشاذة» وأنه ينقل نقلا 
شاذا أو لفظا يضاف إلى القرآن. 

وأما اختلاف الإعراب والجاري من القراء فليس من هذاء لأن اختلاف الإعراب 
وضبط القراءات إنما اشتهرت به طائفة من المسلمين» وهم الذين تواتر عندهم. ومنهم من 
يؤخر التواتر» وقد أشرنا إلى أن اشتهار الخبرء واللهج بذكره إنما يكون بحسب السبب 
الداعي إليه؛ فإن كان السبب يعم الجميع نقله الجميع؛ وإن كان السبب يخص طائفة اختص 
بالنقل تلك الطائفة» والداعي إلى تداول القرآن [هو] كونه معجزات الرسول وأصل الد[ين] 
4015 هذا الست يع الجا لهم 

وأما التشاغل بضبط حركات (ص 248) الإعراب والنطق بها (والو. . .)(3) [طائآ]فة 
من المسلمين» وهم [النحاة]ء كما اشتغلت طائفة من المسلمين بعلم (...)!*) الذي نقله 
الجميع» وهكذا حركات الإعراب التي أشرنا إليها يختص بضبط (...)20)» وهكذا الحال 
في جميع العلوم والحرف والصنائع يختص بالبحث عنها (...)90©) من جهة العادة ولكن 
(...00) سائر الناس لاشتراكهم في السبب المقتضي لعلمه» وهو (التست. . . سموية) (8) 
وغيرها من الأدوية المسهلة؛ مما يسهل عليهم أيضا من جهة العادة» ولكن يختص بالعلم 
بذلك الأطباء (ومت...) 7') لاشتغالهم بعلم هذا الباب الذي هو معالهم!9/ الأبدان 
السقيمة» وحفظ الصحة على الأبدان الصحيحة. 

وأما الآخرون الذاهبون إلى العمل بالقراءة الشاذة» فإنهم يرون أن أقل مراتبها أن 
يكون كخبر واحد نقل لفظ النبي كه وقضيته في حكم من الأحكام مقبول» وقد نبهناك 
على الفرق» وبطلان هذا القياس» لأن الأصل الذي قاسوا عليه خبر مظنون(7') صدقه» وهذا 
الذي تنازعنا فيه بعد ذلك هو خبر معلوم بطلانه» وشتان بين ما يظن الصدق فيه وبين ما 


يعلم بطلانه. 


9 بقدر كلمة وجزء كلمة. 
0) كذا في الأصل» ولعله: معالجة. 
1) أي لأنه خير أحاد. 
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وأشار أبو المعالي إلى أنه لا مطمع لمن قال بأن أحد الرواة إذا انفرد بزيادة لا يقبل 
فيه فى أن [يعمل] بالقراءة الشاذة (. . )١().‏ كزيادة انفرد بها بعض الرواة» وقد ذكرنا فيما 
تقدم الخلاف في العمل بزيادة انفرد بها بعض الرواة» وذكرنا سبب (...)20) في ذلك» وإذا 
أنت تأملت سبب الخلاف (...)2(0) علمت أن هذا الذي أشار إليه أبو المعالي أنه من 
القائلين بمنع قبول الزيادة (. . . )!4) الرواة لا يمكنهم القول بالعمل بالقراءة الشاذة فيه نظرء 
إذا لم يسلم القوم كون هذه القراءة الشاذة مما يجب علم الجميع بها (...م) 7 إذا لم 
يسلموا ذلك صارت عندهم كحديث رواه واحدء ولم يسمعه سواه وانفرد الرواة(©) ببحديث 
لم يسمعه غيره يجب قبوله عند جمهور المحققين. واعتذر أبو المعالي عن ترك ضبط القول 
فيما يتعلق بأطراف الكلام في هذا الباب من أحكام نقل القرآن بأنه سيجمع فيه مجموعا 
يختص بهء وذكر أن القاضي ابن الطيب لم يشف الغليل في كتاب الانتصار لنقل القرآن9”) 
على أنه من أجل كتبه. وقد كنا نحن أملينا كتابا ترجمناه بقطع لسان النابح في المترجم 
بالواضح» وهو كتاب نقضنا فيه على رجل نصراني كان كتاب ألفه في الرد على المسلمين» 
وصرف همته فيه إلى الطعن في القرآن وما يتعلق به وبسطنا القول هناك في بعض أطراف ما 
يتعلق بما نحن فيه . 1 1 

وبالجملة فلا يحسن بالمؤلف استيعاب المسائل المتعلقة بالقرآن» فهذا القاضي ابن 
الطيب قد استوعب فيه ما يحسن إيراده في ذلك» ولكن أبا المعالي أبدا يرمز في مثل 
هذه المواضع إلى الكلام على مبادىء بعيدة» ويرى أن إيرادها وتدريج القارىء منها على ما 
تكلم عليه القاضي هو شفاء للغليل» وإبراء من داء الشكوك. ولكل اك طريقته في 
الالقي والمتيحانة يودب إلى أجمل الطرق يمه رتفيله. 7 


نجز كتاب الأخبار والحمد لله . 


بقدر كلمةءولعلها: الخلاف. 


بقدر كلمة. 
(6) كذا في الأصلء, ولعله: وانفراد الراوي. 
(7) في الأصل : القرءات» و عليه علامة شك. 
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كتاب الإجماع 


تصور(!) كتاب الإجماع بأربع مسائل : 

إحداها20) معنى هذه التسمية. 

- الثانية» إمكان وجود هذا المسمى أو استحالته. 

الثالثة نقل المذاهب فيه إذا كان ممكنا. 

فأما معنى هذه ال لتسمية فإنها تتردد بين معنيين: 

أحدهما: 0 والإمضاءء ومنه قولهم: أجمع رأي فلان على كذاء قال تعالى: 

ط مَأجعواأ ررك »00 . 

والمعنى ا يرجع إلى الإجماع7") والانضمام» فكأن الأمة إذا قالت بقول واحد في 
مسألة واحدة» فقد اجتمعت أقوالهاء وجرى إجماع أقوالها مجرى اجتماع الأجسام. وال 
كان الاجتماع لا يصح في الأقوال» لكن قد يتجوز بإطلاق ذلك فيها. 

ومن الناس من ذهب إلى إنكار إطلاق ذلك على معنى الاجتماع» ورأى قصر هذه 
اللفظة على معنى واحد وهو العزم والإمضاءء واستشهد بأن ما كان بمعنى العزيمة يكون من 
واحدء ألا تراهم يقولون: أجمعت الأمة على كذا بمعنى عزمت عليه» ولا يقولون في هذا: 
اجتمعت لأن الاجتماع لا يكون إلا بين اثنين» يدل هذا على أن الإجماع خلاف الاجتماع. 

وقد زعم أبو حامد الإسفراييني أن هذه اللفظة في الشرع بخلاف معناها في اللغة؛ فإن 
بنى على هذا المذهب» فكأنه يرى أن (...)0) الإشارة إلى الاجتماع على المذاهب» لا 
على العزم عليها() . 
)1( كذا في الأصل» ولعله: : يتصور. 
(2) في الأصل: أحدها. 
(3) يونس/71. 
)4( 2 ولعله: الاجتماع . 
(5) - 
)6( 


6 0 «انتهى ما وجد بقطعة عتيقة مخرمة على ما ترى»» ولم يظهر بقية الهامش في الصورة 
عندي . 
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أنهيت نسخ هذا الكتاب يوم الإثنين 2 من ذي الحجة 1420ه الموافق ل 7 فيفري 
0 على الساعة التاسعة إلا ربعا صباحاء بمنزلي بالعاشور ‏ الجزائر العاصمة . 

وقوبلت مع الأصل مع تخريج الآيات والأحاديث. وتم ذلك يوم الثلاثاء 9 ربيع 
الثاني 1421ه الموافق ل 11 جويلية لمم بمنزلي بالعاشور (الساعة الرابعة بعد الظهر) 
نسأل الله التوفيق في البدء والختام . 


الأستاذ الدكتور عمار الطالبي 
الأستاذ يجامعة الجزائر 
كلية العلوم الاجتماعية 
قسم الفلسفة 
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الملاحطق 


الملحتق الأول 


كتب العلامة الصدر المفسر العظيم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في 
الصفحة التاسعة من هذا المخطوط 


تعريفا به وبمؤلفه 

وهذا نصه: 

«هذا جزء من إملاء في أصول الفقه على طريقة البرهان لإمام الحرمين مع التنبيه على 
المهم من مسائله» تأليف الإمام الجليل فخر المغرب وفخر الإسلام أبي عبد الله محمد بن 
علي التميمي المازري (نسبة إلى مازر ‏ بفتح الزاي ‏ بلدة من صقلية)» المالكي المتوفى 
بالمهدية سنة (536ه)» ودفن برباط المنستير. وقد بلغ من التضلع في العلوم الشرعية 
والعربية رتبة الاجتهاد. 

أملى هذا الكتاب في أصول الفقه بطريقة علمية نظرية» وتحقيق جليل مع التنبيه على 
ما وقع لإمام الحرمين بالبرهان من كلام يجب تبيينه أو تزييفه» وقد أشار إلى هذا في مواضع 
من هذا الكتاب ومن كتبه» فمن ذلك قوله فى كتاب الأوامر ورقة ١134‏ من هذا السقر: 
«وهذا كتاب أمليناه على كتاب البرهان». 20 


ومن أدبه(2) أنه تابع فيه صنيع إمام الحرمين في البرهان» ولم يرد به الشرح للبرهان» 
فقد صرح بذلك في محول ورقة 712) فقال: «وقد نفى أبو المعالي عنه وعن غيره من 
المعتزلة في كتابه المترجم بالبرهان(*)». 

هذا وقد ذكر في هذا الكتاب أسماء بعض كتبه المشهورة بالنسبة له» فذكر في فصل 
تخصيص العموم كتابه " المعلم على صحيح مسلم" ورقة 58» وذكر في مسألة مصرف 
الصدقات من كتاب التأويل حوالة على شرحة للتلقين. انظر ورقة 88 من هذا الجزء إلى غير 
ذلك. 

(1) ص 70 من النسخة التي رقمتهاترقيما خاصا بي. 

(2) في الأصل: أدهء بسقط حرف الباء. 

(3) يقع في المخطوط ورقة 11 

(4) في الأصل : غير واضح.ء ولكن النص يوجد في ورقة 88. 
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١ 


وذكر أيضا أسماء مشايخه في مواضع متفرقةء مثل اللخمي» وذكر أنه لما [كان] يملي 
هذا الإملاء لم يكن لديه كتاب البرهان» فلذلك لم يتلزم ترتيب البرهان» انظر ورقة 34. 

وهذا الجزء بخط العدل المرحوم الشيخ محمد بن رمضان أحد تلامذة الشيخ إسماعيل 
التميمي؛ من أهل تونس من أهل القرن الثالث عشرء وكان له عناية بتقييد المهمات ونسخ 
الغريب وجمع الفهارس. نسخه من قطعة عتيقة مدونة بخط عتيق مترهلة» وقد يسرت 
المقادير أن صارت هذه القطعة إلى خزانتي مع هذا الجزءء وعليه فهارس كتبّها جدّي العلامة 
المنعم الوزير الجليل سيدي محمد العزيز بوعتورء وهي عدة ملازم بعضها متتابع» وبعضها 
منفصل. وقد تحرى ناسخ هذا الجزء نسخهاء وتوخى أن تكون كل ورقة من هذا الجزء 
تقابل ورقة من تلك القطعة لتيسير المراجعة». 
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اننا نما 605 ومن 


الملحق الثاني 
الفهرست الذي وضعه الشيخ محمد العزيز بوعتور 


الحمد لله 
تراجم القطعة المخطوطة 


من إملاء المازري على البرهان لإمام الحرمين رحمهما الله تعالى 


التراجم 


الحسن والقبح» وشكر المنعم؛ وحكم ما لا حكم لهء وفيه التصريح بأنه 
تقدم الكلام في الحسن والقبح. 

التكليف» ومنه تكليف ما لا يطاق 

المكلف 

فصل في خطاب الكفار بالفروع 

تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل وما صاغه القاضي من تحرير 
مذهبه في العقل 

الزة على الشوميطاتة روح سيفة وتنتيية الفبلائزف زعلذهما يونائي» 
فصل في حد العلم 

فصل في مبادىء العلوم, فيه التنويه بالقاضي أبي بكر بن الطيب رضي الله 
عنه 

فصل في مراتب العلوم 

فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا 

فصل في مجاري العقول» وفيه سبب تسمية أهل المنطق أدلتنا إقناعية» ردا 
على أبي المعالي» ويشتمل على نكت وخلاصة. 

وفيه ذكر مسألة الاسترسال التي قابل فيها إمام الحرمين باستحالة تعلق علم 
الله تعالى بما لا يتناهى 
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20 
21 
24 
24 
25 
26 
29 
32 


34 
34 
37 
36 


41 
42 
43 
44 
45 
45 
46 
47 
48 
48 
49 
49 
49 


فصل في مدارك العلوم الدينية 
القول في البيان 


. فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادىء اللغات. 


فصل في اختلاف الناس في إثبات اللغة بالقياس 

فصل في ألفاظ شرعية يظن أنها ليست لغوية 

فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض 

الحرف وفيه تحقيق عن ابن جني . 

كتاب الأوامر: في الورقة ما نصه: فإنا كنا قدمنا القول في هذا الكلام فيما 
سبق» وهذا كتاب أمليناه على كتاب البرهان فليتأمل» إن صحت الإشارة 
كان هذا كتاب البرهان» وإن كانت تحرفت عن (. . . ) فهذا غير البرهان. 
فصل في حقيقة الأمر 

فصل في صيغة الأمر 

فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار 

فصل في مطلق الأمرء هل يقتضي التراخي أو الفور فيه» ما نصه: «وقد 
كان دار بيني وبين الشيخ أبى الحسن اللخمي رحمه الله في هذا السؤال 
مقام طويل حين قراءة البخاري عليه» وذلك أني عرضت له بمذهب القاضي في 
إيجابه العزم. فاشتد إنكاره لذلك فاستبعده» إلى أن قال: وقد وقع لأبي 
المعالي في هذا الباب إغفال. يراجع كتاب العموم والخصوص 46. 
مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به. 

فصل في تضمن الأمر بالشيء النهي عن ضده. 

ورفة بيضاء 

فصل في النهي عما لا يمكن اجتنابه. 

فصل في تعلق الأمر والنهي بالفعل الواحد من وجهين مختلفين. 

فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية 

فصل فى حقيقة الندب 

فصل في حقيقة المحظور 

فصل في حقيقة المكروه 

فصل في حقيقة المباح 

كتاب العموم والخصوص ‏ الرد على الفلاسقة ومضايقة إمام الحرمين 
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54 
55 
59 


060 
602 
62 
0603 
603 
604 
604 
65 
66 
67 
68 
69 
609 
71 
72 
72 
74 


717 
0 


مف 
02 


03 
03 


604 


فصل في أنحاء الكلام على العموم وهي أوجه 

فصل في أقل الجمع 

فصل في اشتمال العموم على من تميز بخصيصة أشكل من أجلها تناول 
فصل في العموم إذا خرج عن سبب 

فصل في حقيقة الاستثناء 

فصل في حقيقة التخصيص 

فصل في التخصيص بالدليل العقلي 

فصل في العموم إذا خص 

فصل في تقسيم إفادة الألفاظ [هذا لم يدرجه الشيخ محمد العزيز] 

فصل في المجمل 

فصل في المحكم والمتشابه 

فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد 

فصل في حمل المطلق على المقيد 

فصل في مخالفة الراوي ما رواهء وفيه التصريح بكتاب المعلم 

فصل في تخصيص العموم بالعادة 

فصل في مفهوم الخطاب 

فصل فيما وقع فيه إشكال في مفهوم الخطاب 

فصل في حكم أفعال الرسول 2922 

فصل في تعارض الأحوال 

فصل في تقرير النبي عَليدْلدٌ على الفعل 

فصل في خطابنا بشرع من قبلناء وفيه أن أبا المعالي خالف المصنفين 
فألحق كتاب التأويلات. 

كتاب التأويلاات 

مسألة ذكر أبو المعالي طرق التأويل في مسألة النكاح بغير ولي تكفل 
المصنف بإيراد ما يتعلق بها هنا. 

مسألة في تأويل قول النبي ليد : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»؛ في هذه المسألة ذكر المعلم» وشرح التلقين. 
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05 
066 
06 
08 
لك 
059 


50 
011 


02 
513 
04 
04 


095 
06 
09 


107 
108 


114 
116 
117 
1138 


119 
120 
121 
122 


مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة 
مسألة في عتق الأقارب 

مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية 

مسألة في مصرف الصدقات 

مسألة جارية على أسلوب التي قبلها 

مسألة تأويلية في الكفارة الإطعامية» فيها الرد على أبي المعالي فيما نسبه 
للنذهب الحشي .من جوار إعطاة الكفارة لمسكين واحد. ١‏ 

مسألة تأويلية في خبر التصرية 

مسألة تأويلية في خيار المجلس» وتعرض لها في الشرح الذي يقال إنه 
شرح البرهان في محول بالأعداد المرقومة بقلم الرصاص . 

مسألة تأويلية في أحكام العرية 

مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية 

فصل يشمل على المعنى الكلي المحيط بتجميع ما تقدم في كتاب التأويل 
كتاب الأخبارء وفيه مباحث كلام النفس واختلاف أهل السنة والمعتزلة 
والفلاسفة 

فصل في تقسيم الأخبار على الجملة 

فصل في الخبر المتواتر 

فصل في تقسيم الأخبار من جهة متعلقاتهاء وفيه نقل عن أبي المعالي فيما 
يتعلق بكرامات الأولياء رضي الله تعالى عنهم 

فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الاحاد 

فصل فيما أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر التعديل والتجريح. 
وفيه مسائل (7) وفيه ضبط معنى الصحابي 

فصل في المراسيل 

فصل في تحمل الرواية وتلقيها 

فصل في الإجازة والمناولة 

فصل في تحقيق عبارة الصحابي رضي الله عنه: «سمعت» أو يقول: « 
السنة». 

فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه 

فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها 

فصل في جواز الاقتصار على بعض الحديث والاختلاف في ذلك 
فصل في أحكام الانفراد بالرواية 
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فصل فى القراءة الشاذة» فيه أن للقاضي ابن الطيب كتابا سماه الانتصار 


124 
لنقل القراءات» وأن أبا المعالي لم يره شافيا للغليل» وأن المصنف أملى 
كتابا ترجمه بقطع لسان النابح . 

125 كتاب الإجماع 


انتهت القطعة 


وفي صفحة 12 كتب أولها بخط الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ما نصه: 

«هذه قطعة من أمالي المازري على طريقة البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقه» 
أخرجها العالم الموثق الفقيه الشيخ محمد بن رمضان أحد تلامذة العلامة المفتي إسماعيل 
التميمي بخطه من أصل عتيق مخرم؛ وهاته البياضات هي أثر تخريم الأصل» وقد وقفت 


على الأصل». 
الطاهر بن عاشور 


إيضاح المحصول * 18 541 


الملحق الثالث 
نصوص للمازري في مؤلفات بعض الأصوليين 


نقل بعض الأصوليين» كشهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى 
المعروف بأبي شامة  599(‏ 665ه) في مصنفه "المحقق من علم الأصول فيما يتعلق 
بأفعال الرسول"7)» وكالشاطبي (ت790ه) في الموافقات نصوصاً من إملاء المازري على 
البرهان لإمام الحرمين وإن كانت قليلة» وكالزركشي (ت 794ه) في كتابه "البحر 
المحيط "(2) الذي نقل فيه نصوصا كثيرة» أغلبها موجود في إملاء المازري الذي وصلناء 
وبعضها مفقود نظرا لما أصاب المخطوط من خروم ونقص» وخاصة أوائل الإملاعء ولكن 
الزركشي لا يلتزم دائما النقل الحرفي للنص» وإنما يتصرف بالتلخيص أحياناء وبالإشارة 
إلى رأي المازري دون نقل نص رأيه أحيانا أخرى. وقد أفادتنا هذه النصوص» وخاصة التى 

أما أبو شامة فقد أشار إلى المازري عشر مرات» ونقل منه حوالى تسعة نصوص فى 
الصفحات التالية: 48 62. 67. 72, 84, 2174 2.175 191. 192. 

وذكر عنوان كتاب المازري غير كامل فقد سماه "المحصول" . ونقله للنصوص نقل 
حرفي تقريباء فقد التزم عدم التصرف فيهاء ولكننا لم نستفد منه في التحقيق» لأن النصوص 
التي أوردها موجودة فى المخطوط وواضحة. وإني شك الأستاذ عبد المجيد بيرم على 
تكرمه بالإشارة إلى هذا الكتاب وإعارته لى. 1 

ومن النصوص المفقودة من الأصل نصان: 

أحدهما: نقله الشاطبي لبيان رأي المازري في قطعية قواعد أصول الفقه أو ظنيتهاء 
عاشور أيضاء وهذا هو النص: 
(1) تحقيق أحمد الكويتي؛ ط1: مؤسسة قرطبة» عمان 1409ه ‏ 1989, وطبع مرة ثانية سئة 1410ه - 

.0 

(2) نشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ ط 2 - الكويت - 1413 ه- 1992م في ستة مجلدات. 
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قال المازري: «وعندي أن لا وجه للتحاشي عن عدّ هذا الفن من الأصولء» وإن كان 
ظنيا على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم. لأن تلك الظنيات قوانين كلية 
وضعت لا لأنفسهاء لكن ليعرض عليها أمر معين مما لا ينحصر. 


قال: ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدها من الأصولء لأن الأصول عنده ما يفضي 
إلى القطع. وأما القاضي فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه عنه) 
هذا ما قال» ('). 


ونقل الشاطبي نصا آخر للمازري» لكنه ليس من إملائه على البرهان» وإنما هو فتوى 
أفتى بها في عدم الخروج على المشهور من مذهب مالك» وأشار فيها إلى أحوال عصره27). 

أما الزركشي فقد أكثر من إيراد النصوص والإشارة إلى آراء الإمام المازري في 
المجلدات الأربعة الأولى من كتابه "البحر المحيط". ثم لا نجده يشير إليه في بقية 
الأجزاء. مما يدل على أن إملاء المازري لم يتم» ويمكن القول بأنه توفي قبل استكماله» 
كما ذكر السبكي7”) والمقري أنه لم يكمله أيضا. 


ومن النصوص التي نقلها الزركشي وهي مفقودة من المخطوط الذي اعتمدت عليه. 
هذا النص الذي يشير فيه إلى الحاجة المتعلقة بتحديد مفهوم أصول الفقه ومفاهيم الحدود 
عامة . 

قال المازري: «وإنما يحتاج إليه في التعليم للغيرء وأما الطالب لنفسه إذا لاح له 
حقيقة ما يطلب صح طلبه» وإن لم يحسن عبارة عنه صالحة للحد» فلا يكون هذا شرطا إلا 
في حق من أراد التعليم لا التعلم»*). 

ويبدو من النصين أنهما من أوائل الكتاب». وهو مخروم من أوله؛ مما يجعلنا نستعيد 
بعض هذا الضياع من مصادر أخرى نقلت عنه. وينبغي هاهنا أن نورد ما يشير إلى الصفحات 
التي وردت فيها النقول من الأجزاء المختلفة من البحر المحيط وما يوازيها من مخطوط 
الإملاء للمازري : 


(1) الشاطبي ‏ الموافقات ‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع ‏ الخبر 
- المملكة العربية السعودية ‏ 1417ه-(22-21/1). 

(2) المصدر نفسه (5/ 151)» وهذه الفتوى نقلها صاحب المعيار أيضا. 

(3) طبقات الشافعية (5/ 192), 

(4) البحر المحيط (1/ 28). 
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19 
20 


البحر المحيط 


أجزاء الكتاب وصفحاته 


الاسترسال في العلم الإلهي (1/ 68) 
أفعال العقلاء قبل الشرع (1/ 158 159) (171/1) 


فى الواجب (1/ 196) 


العزم على فعل الواجب (211/1) 

المحاورة بين المازري وشيخه اللخمي (211/1) 
وهذا النص نموذج لتصرف الزركشي في النص 
مع وعده في الكتاب بتحرير النقول (6/ 328) 


تحريم واحد لا بعينه 


الإباحة تكليف أم لا؟ (وفيه نقد لأبي المعالي) 


)278/1( 


المندوب مأمور به (1/ 287) 

مطلق الأمر لا يتناول المكروه (1/ 2(.)301/ 377) 
أمر المعدوم (381/1- 382) 

التكليف بالمحال (1/ 390 -391) 

(التكليف بما علم الله أنه لا يقع (1/ 392 394) 
خطاب الكفار بفروع الشريعة (1/ 394 397) 
تكليف الكفار بالنواهي (401/1) 

حصول الشرط الشرعي؛ هل هو شرط في التكليف؟ 


)413/1( 


التكليف هل يتوجه أثناء مباشرة الفعل أو قبله؟ 


)424 423 /1( 


الأسماء التي علمها الله لآدم (2/ 19) 


225 /2( 


أسماء الأعلام لا يجري فيها قياس (2/ 28) 


القياس في المجاز (2/ 30) 
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إملاء المازري على البرهان 
صفحات المخطوط 
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(اشتقاق الأفعال من المصادر (2/ 86) 57 

نقل الألفاظ من اللغة إلى الشرع (2/ 160) 54 
استعمال اللفظ مشتركا بين الحقيقة والمجاز. (141/2) ؟. 113 
نقل هذا الرأي من شرح التلقين للمازري 


الكلام في معنى "لا" (2/ 299) 65 

صيغة الأمر (2/ 355) 4 75 
ظاهر الأمر للوجوب (2/ 366. 367) 76-5 
التركيب بين اللغة والشرع (2/ 269) 75 

صيغة الأمر بعد الحظر تبقى على الوجوب . ١‏ 

نقل عن أبى حامد الإسفرايينى (2/ 378 - 382) 

الأمر الى عقو تي عزن يدي (418/2) 666 

النهى يقتضى الاستيعاب (2/ 431) 78 

اقتضاء التي الفساد (2/ 443 447) 

فريف التموم (6//3) 110 
القول النفسي هل يدخله العموم؟ (3/ 8) 1110 
العموم في الأفعال (3/ 8 - 9) 111 
الوقف في صيغة العموم  21/3(‏ 23) 0 114 


اللفظ المشترك بين الواحد وأقل الجمع مشترك 116 
اشتراكا متساويا (3/ 23) 

مذهب الصيرفي في العمل بالعام (3/ 44 46) 5 126 
تصرف الشارع في نحو المشركين والمؤمنين (3/ 90) 111 
اعتراض المازري على الجويني في الجمع المعرف 112 
تعريف الجنس وإفادته العموم (3/ 01) 

دافع الزركشي على الجويني في هذا النقد 

(العموم هل هو لفظي أو معنوي (العموم يتصور 1122-1 
بالألفاظ) (3/ 99) 

التكرة فى (سياق النفى إذا كانت جمعا (3/ 117) 113-72 
إفادة المصدر العموم (التكرار) (3/ 129) 0 
أقل الجمع : تناوله الواحد هل هو مجاز أم حقيقة؟ (3/ 139) 127 

دخول العبيد والإماء في الخطاب العام (3/ 182) 118 

قرائن صارفة للعموم عن عمومه (3/ 200) 7 21 122 
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الخطاب على واقعة معيئة (لسبب خاص) (3/ 213) 


العموم المؤكد ب "كل" (3/ 254) 


نقل من التعليقة للمازري في الاستثناء (3/ 280) 
الاستثناء من متصل أو منقطع؟ (3/ 280) 
استثناء الأكثر (3/ 290 - 291) 

الاستثناء من العدد (3/ 296 297) 


الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة (3/ 308 310) 


التخصيص بالصفة (341/3) 


تخصيص العموم بالعادة (3/ 394 395) 
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؟9 

127 5 
124 
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9 

139 
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تأويل أبي حنيفة لإطعام ستين مسكينا (3/ 447 448) 177 - 178 


دافع عن أبي حنيفة خلافا لأبي المعالي 

أصناف مصارف الزكاة الثمانية (3/ 452) 
دخول حرف النفي على الماهية (3/ 466) 
مراتب البيان وتعجبه من الغزالي في حضره البيان 
فى خمس مراتب (481/3) 

البيان بالفعل متختلف فيه 48:1/39) 

ما يحتاج إلى تأخير بيان (3/ 495) 

جواز تأخير بيان العموم (3/ 500) 

تأخير البيان (3/ 502) 

مفهوم الموافقة (4/ 9 - 10) 

مفهوم الخطاب (4/ 12 - 13) 

مفهوم المخالفة (4/ 14) 

مفهوم اللقب (4/ 25) 

مفهوم الصفة (4/ 32) 

مفهوم الغاية (4/ 47) 

الزيادة على النص (ليس الظاهشر نصا) (4/ 148) 
تعارض الفعلين (4/ 195 196) 

التقرير (عمومه في انتفاء الحرج) (4/ 201) 
شرط المقر بالفعل انقياده للشرع (4/ 204) 
إفادة خبر الواحد العلم (4/ 263) 
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45 
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144 

144 

145 

145 

146 

150 

129 

160 

160 
161-00 
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5 طريق إثبات العدالة (4/ 289 290) 219 
6 تقديم الأكثر من الجارحين أو المعدلين (4/ 298) 222 


7 عدالة الصحابة (4/ 300) 224 
8 عدم تساهل الراوي فيما يروي (4/ 309) 218 
9 التدليس (4/ 313) 2133 
0 القول: من السنة كذا (4/ 377) 2134 
1 علم الراوي بقراءة القارىء عليه (4/ 385) 2311-0 


2 التحقق بالسماع وجهل عين المسمّع (4/ 386) 231 
3 رأي المازري في التعويل على الخط (4/ 386 - 387) 231 232 
04 القراءة على الشيخ (مع نقده للمازري في النقل) (4/ 388) 9 - 230 


5 عرض المناولة (4/ 393) 2314 
6 الإجازة (4/ 232)399 232 
7 المرسل (مع نقد) (4/ 403) 225 
8 الإسناد عن رجل (مجهرل) (4/ 425) 214 


9 الفرق بين الرواية والشهادة وقصة القرافي في ذلك (4/ 426) 220 


ويمكن القول بعد مقارنة النصوص التي نقلها الزركشي بالنص الأصلي في المخطوط 
أن النصوص التي نقلها الزركشي تحتاج إلى تحقيق. وربما أمكن القول بأن في كتاب 
الزركشي عموما أخطاء كثيرة لابد من تلافيها بالرجوع إلى المؤلفات التي نقل منهاء مع 
التزامه بالتحري والتحرير فيما يرويه من مصادرهء ولكن تصرفه في النصوص وأخطاء النساخ 
أمر يدعو إلى مزيد من التحقيق والمقابلة مع هذه المصادر المتوفرة التي لم تأت عليها الأيام 
بالضياع؛ كما ضاعت عدة مصادر منقول منهاء ولم يعثر عليها لحد الآن. 
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الملحق الرابع 50 
ترجمة الأعلام الواردة في النص 

آدم 

أبو البشر عليه السلام 

إبراهيم 

أبو الأنبياء عليه السلام» جد العرب واليهود» عاش في القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
في العراق» وزار مصر وبيت المقدس» وبنى الكعبة هو وابنه إسماعيل» ويعتقد النصارى 
اند ورثته الروحيون. 

إبليس 

كائن شرير من الجن؛ عصا أمر ربه فكان من الغاوين المغوين. 

ابن أبي هريرة 

هو أبو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبو علي من كبار فقهاء الشافعية» وهو 
إمامهم في العراق على عهده. توفي سنة 354ه»ء تتلمذ على ابن سريج» وأبي إسحاق 
المروزي, له كتاب التعليق» وكتاب المسائل في الفقه. 

الإصابة (3/ 56)» الفهرست ص 302». طبقات الشافعية (3/ 256)» طبقات 
الأصوليين (1/ 193). 

ابن أم مكتوم 

هو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري». أسلم قبل الهجرة» هاجر إلى المدينة 
قبل الرسول ظَالِتِدِدُ ٠‏ نزل في حقه قرآن يتلى» وكان الرسول يستخلفه على المدينة إذا خرج 
للغزوء اختلف في تاريخ وفاته. 

الإصابة (4/ 284)»: تجريد أسماء الصحاية (1/ 330). 

ابن بكير 

هو يحبى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» سمع مالكا والليث» احتج به 
البخاري ومسلمء وهو مالكي المذهب» توفي 231ه. 


5348 


ابن الجبائي 

هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» متكلم معتزلي» له فرقة أخحذت 
بآرائه» توفي سنة 321ه.ء وهو من الطبقة التاسعة؛ له كتاب الاجتهاد. والجامع الصغير 
والكبير» والأبواب الصغير» والأبواب الكبيرء والمسائل العسكريات. 

الفهرست ص 247» وفيات الأعيان (2/ 355). 

ابن جني 

هو عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي» لغري نحوي صر في » أقام بيغداد وأخذ بها 

وفيات الأعيان (412/3).» شذرات الذهب (3/ 2)140» بغية الوعاة في طبقات النحاة 
(132/2). 

ابن حنبل 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» ولد في ربيع الأول سنة 
4هه. رحل إلى الشام والحجاز واليمن لطلب الحديث» أزهد وأورع أهل بغداد فى 
زمانه» صاحب المسند الكبير» وفاته سئة 241ه ببغداد» وقبره بها معروف» وقد ألفت فى 

سبل السلام شرح بلوغ المرام (12/1). 

أبو بكر بن الطيب (القاضي) 

هو محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى» أبو بكر القاضي» متكلم أشعري أصولي » 
انتهت إليه رئاسة المالكية في العراق. من أهم كتبه في الأصول: التقريب والإرشاد في 
أصول الفقهء توفي سنة 403ه. 

وفيات الأعيان (4/ 269).» المدارك (4/ 2585» الديباج ص 267»: شذرات الذهب 
(168/3). 

ابن خوات 

الذهبى ‏ المشتبه ص 186 . 

ايبن خويز منداد 

هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد أصولي متكلم فقيه. من مالكية 
العراق» له كتاب في أصول الفقه» وأحكام القرآن» وكتاب في الخلاف. 
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المدارك (4/ 606)., الديباج ص 268. شجرة النور ص 103. 
ابن الراوندي 


أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» متكلم معتزلي ١‏ ينتسب إلى 
الإلحاد». توفى سنة 300ه أو 301ه. 


شذرات الذهب (2/ 235)»؛ وفيات الأعيان (1/ 27) 

أبن الزبير 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي من الصحابة» توفي مقتولا سنة 73ه. 

الإصابة (311/2). 

ابن الربعرى 

هو عبد الله بن قيس بن عدي السهمي القرشي» أسلم بعد فتح مكة. 

الإصابة (2/ 300). 

أسامة بن زيد : 

هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي؛ حب رسول الله دلا » توفي سنة 54ه. 

٠ .)31 /1( الإصابة‎ 

ابن سريج 

هو أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي» فقيه الشافعية في زمانه» يلقب 
بالباز الأشهب. والطراز المذهب. تولى قضاء شيرازء صنف مؤلفات كثيرة لم يصلنا منها 
شيء» توفي سنة 306ه. 

طبقات الشافعية (21/3): تاريخ بغداد (4/ 287). 

ابن سيرين 

محمد بن سيرين بن أبي عمرة» أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك» من التابعين» 
روى عن أنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة» والشعبي» توفي سنة 110ه. 

ابن الجزري ‏ غاية النهاية (151/2)» الباجي - التعديل والتجريح (676/2) 
الدارقطني ‏ أسماء التابعين (2/ 314). 

ابن سينا 

فو الحني بعك الب سينا ا صاحب 

كتاب القوانين في الطب» والشفا في الفلسفة» توفي سنة 428ه. 

الوفيات (2/ 157). الأعلام (261/2). 
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ابن شعبان 

هو محمد بن القاسم بن شعبان» انتهت إليه رئاسة المالكية في مصرء من مؤلفاته 
الزاهي في الفقهء توفي سنة 355ه. 

المدارك 274. 275. شجرة النور ص 80. 

ابن شهاب 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» من شيوخ مالك» تابعي لقي جماعة من الصحابة وروى 
عنهم» توفي سلة 124ه. 

الباجي ‏ التعديل والتجريح (2/ 639)» ابن قتيبة ‏ المعارف ص 472. 

ابن عباس 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» توفي بالطائف سنة 68ه» وهو ابن 
عم النبي وَل أخرج له المحدثون في جوامعهم المعتمدة» روى عن النبي يليه وعن 
الصحابة» حبر الأمة وترجمان القرآن. 

الإصابة (2/ 330)» الباجي - التعديل والتجريج (2/ 804)» ابن قتيبة ‏ المعارف ص 
3. 

اين عمو 

عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن» شقيق حفصة أم المؤمنين؛ أسلم مع 
أبيه صغيرا بمكة» شهد بدرا وأحدا وكثيرا من المشاهدء توفي بمكة سنة 73ه» سمي 
حمامة المسجد لمواضبته على الصلاة فيه. 

الإصابة (2/ 347 - 350)» تهذيب الأسماء واللغات (1/ 278). 

ابن فورك 

هو محمد بن الحسن بن فوركء أبو بكر الأصبهاني» فقيه شافعي. أصولي متكلم. 
نحوي أديب» توفي سئة 406ه. 

وفيات الأعيان (4/ 272).: طبقات الشافعية (3/ 52): شذرات الذهب (181/3). 

ابن القاسم 

عبد الرحمن بن القاسمء تلميذ الإمام مالك؛ روى الموطأ عن مالك» توفي سنة 
1ه. كما روى عن الليث» وعنه أخذ سحنون وابن المواز» وخرج عنه البخاري . 

الديباج (1/ 465)» المدارك (3/ 244). 


الزهزه 


ابن قتيبة 


1 
0 


هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي» ذو حظ وافر من العربية وغريب المحديث » 
توفي سنة ة 276ه», وقيل 270ه ببغداد. 
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الفهرست ص 37 تأويل مشكل القرآن مقدمة المحقق. تهذيب الأسماء 
(281/2). 


ابن القصار 

هو علي بن أحمد أبو الحسن القصار البغدادي الشيرازي» تلميذ الأبهري» فقيه 
أصولي» قاضي بغداد؛ له كتاب مسائل الخلاف مهم» توفي سنة 398ه. 

شجرة النور ص 92» طبقات الفقهاء للشيرازي ص 168» الديباج (2/ 100). 

ابن كتير 

هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد» من القراء السبعة» تولئ القضاء بمكة 
المكرمة» وكان داريا أي عطاراء توفي سنة 180ه. 

وفيات الأعيان (1/ 250)» الأعلام (4/ 115). 

ابن الماجشون 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون بن الماجشون» مفتي 
أهل المدينة في زمانه» توفي سنة 213ه. 

المدارك (2/ 360)» الديباج (2/ 6)» وفيات الأعيان (2/ 340). 

ابن مجاهد 

هو أحمد بن موسى بن العباس التيمي» أبو بكر بن مجاهد من كبار القراءء بغدادي» 
من مؤلفاته كتاب القراءات الكبيرء وكتاب قراءة ابن كثير وقراءة نافع وغيرهاء توفي سنة 
4ه. 

الفهرست (31/1). الأعلام للزركلي (2617/1). 

ابن مسعود 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب صحابي» شهد المشاهد كلهاء كان 
قاضيا بالكوفة في عهد عمر بن الخطاب ##ه وفي أول خلافة عثمان» توفي بالمدينة سنة 
2ه. ٍ 

الإصابة (2/ 369)» ابن قتيبة - المعارف ص 249 الباجي - التعديل والتجريح 
(801/2)., الخزرجي - تخريج الدلالات ص 133. 
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ابن المسيب 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المدني» من كبار التابعين» أخرج 
وفيات الأعيان (262/2). شذرات الذهب (1/ 102)» الباجي - التجريح والتعديل 
(1081/3). 


ابن المعذّل 

هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكمء شيخ المالكية أبو العباس العبدي البصري» 
الأول + ور شيخ (سعافيل القامبي 0 ويلقب با لراهيه لتقيدة. وتقوا»» 

العبر (1/ 434)؛ شذرات الذهب (2/ 95)» الوافي بالوفيات (184/8). 

ابن المواد 


محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المشهور باين المواز» له كتاب " الموازية " من 
أمهات كتب المالكية» توفى سنة 269ه بدمشق. 


ابن فرحون ‏ الديباج (2/ 668» المدارك (3/ 72)؛ حسن المحاضرة (31/1). 

ابن وهب 

هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري ولاء المصريء. أبو محمدء من أصحاب 
مالك. توفي بمصر سنة 197ه. روى عنه سحئون» سماه الإمام مالك فقيه مصرء له رواية 
الموطأء والجامع الكبير من أهم مؤلفاته. 

الأعلام للزركلي (289/4)»: تذكرة الحفاظ للذهبي (279/1)» المدارك لعياض 
(3/ 128). 

الأبهري 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية في العراق» فقيه 
ورع ثقة» له آراء مستقلة في الأصول. أقام ببغداد وبها توفي سنة 395ه. 

الأعلام (7/ 98).» الديباج ص 255: شجرة النور الزكية ص 91. 

أبو إسحاق الإسفراييني 

هو إبراهيم بن محمد بن مهران, الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» أصولي شافعي 
ومتكلم وفقيه. له تعليقة في أصول الفقه وآراء مستقلة فيه. توفي سنة 418ه بنيسابور. 

أبو بردة 


هو هانىء بن بردة بن نيار الأنصاري. خال البراء بن عازب» شهد بدرا وما بعدهاء 
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وشهد حروب الإمام علي» توفي في أول خلافة معاوية. 

الإصابة (4/ 18)». تهذيب الأسماء واللغات (2/ 178). 

أبو بكر الصديق | 1 

هو أبو بكر بن عثمان أبو قحافة عامر أول الخلفاء الراشدين» توفي سنة 18هء. وهو 
غني عن التعريف . 

الإصابة (341/2) . 

أبو بكر 

لعله أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري» أديب ولغوي» من مؤلفاته شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» وغريب 
الحديث» توفي ببغداد سنة 328ه. 

وفيات الأعيان (1/ 503)» بغية الوعاة ص 91» تاريخ بغداد (181/3). 

أبو بكر الصيرفي ش 

هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي» إمام في الأصول والفقه. أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي» وهو شارح رسالته» توفي سنة 330ه. 

وفيات الأعيان (4/ 199)». شذرات الذهب (2/ 325)» طبقات الشافعية (2/ 1669). 

أبو بكرة 


نفيع بن مسروح وقيل بن الحارث بن كندة الثقفي» صحابي توفي بالبصرة سنة 1ه 
وقيل سنة 2 ذه. 


الاستيعاب (1/ 165). 

أبو التمام 

هو علي بن محمد بن أحمد البصريء» أبو تمام من أصحاب الأبهري المالكي» له آراء 
في الأصول مستقلة» له كتاب في أصول الفقهء وآخر في الخلاف. 

المدارك (4/ 605). 

أبو ثور 

هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي أحد المجتهدين» صاحب 
الإمام الشافعي». توفي سئة 240ه. 2 ١‏ 

تاريخ بغداد (6/ 2)65» تذكرة الحفاظ (512/2)» طبقات الشافعية للأسنوي 
(0/ 45).؛ وفيات الأعيان (1/ 226). 
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أبو جعفر الأبهري 

هو محمد بن عبد الله أبو جعفر الأبهري الصغيرء تمييزا له عن شيخه أبي بكر 
الأبهري» فقيه أصولي» توفي سنة 365ه. 

شجرة النور ص 96. 

أبو جهل 

هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» عدو لدود للإسلام» وكان يكنى 
بأبي الحكم. قتل في معركة بدر سنة 2ه» أجهز عليه عبد الله بن مسعود. 

الأعلام (5/ 87)» دائرة المعارف الإسلامية (1/ 332). 

أبو حامد الغزالي 

هو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي متكلم أشعريء ناقد للفلسفة اليونانية» أشهر 
كتبه في الأصول هو المستصفى الذي لخصه ابن رشد الحفيدء توفي سنة 505ه بطوس» 
وقبره معروف يها. 

أبو الحسن الباهلي 

هو أبو الحسن الباهلي البصري صاحب أبي الحسن الأشعري» كان إماميا ثم انتقل إلى 
الأشعرية» أستاذ الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك» توفي سنة 370ه. 

أبو الحسن بن الحداد 


أبو الحسن الحداد 

يذكر عنه المازري أنه أحد المدرسين لصناعة النحو بإقليمناء فهو معاصر لهء ولعله 
ابن الحداد المهدوي . 

المعلم بفوائد مسلم ‏ مقدمة التحقيق ص 28. 

أبو الحسن اللخمي 


هو علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني» إمام في الفقه المالكي. له اختيارات 
فقهية استقل بهاء أخذ عنه الإمام المازري وناقشه في شبابه. كما أخذ عنه أبو الفضل 
النحوي؛ له من المؤلفات كتاب التبصرة حاذى بها المدونة» توفي بصفاقص سنة 478ه. 

الديباج (2/ 104)؛ شجرة النور ص 117. 

أبو الحسن بن المنتاب 

هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن المفضل البغدادي» قاضي المدينة المنورة» 
روى عنه ابن القاسم والشافعي» ويبدو أنه من أهل القرن الثالث الهجري. 
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شجرة النور (1/ 77)» الديباج (461/1). 

أبو حنيفة 

هو النعمان بن ثابت الإمام المعروف بالرأي والإمامة في الفقه» توفي سنة 150ه 
ببغداد» وهو مؤسس المذهب الحنفي ومفتي الكوفة. 

الذهبي - مناقب أبي حنيفة وصاحبهء. ميزان الاعتدال (4/ 265)» تاريخ بغداد 
(13/ 323).» الكامل لابن عدي (7/ 2472). 


أبو داود 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني» محدث حافظ هو صاحب كتاب 
"السنئن" روى عنه الترمذي والنسائي» توفي بالبصرة سنة 275ه. 

الوفيات (2/ 404)., الآجري - سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود: السجستانى - 
مقدمة المحقق . 

أبو الزبير 

هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي» توفي سنة 128ه», ثقة ولكنه يدلس'. 

الخلاصة ص 358. 1 

هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري صحابىي» توفى سنة 74ه. 

الإصابة (2/ 35)» ابن قتيبة - المعارف ص 268» الباجي - التجريح.. والتعديل 
(1100/3). 

هو وهب بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير الأسدي» شهد بدراء قيل: إنه 
أول من بايع بيعة الرضوان» وتوفي ابنه سنة 32ه. 

الاستيعاب (2/ 658). 

أبو شمر 

هو أبر جر الحنفي المرجئى يقول بالإرجاء ونفى القدرء من الطبقة السادسة من 

مقالات الأماكية والملل والنحل للشهرستاني (1/ 145)» المنية والأمل في شرح 

كتاب الملل والنحل ص 33» البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 206 . 
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أبو العالية 

هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي» توفي سنة 90ه» وقيل سنة 93ه. 

الكاشف عن رجال الكتب الستة للذهبي (312/2). 

أبو العباس 

لعله أبو العباس عبد الله بن أحمد التونسي الأبياني» فقيه مالكي» توفي سنة 352ه. 

شجرة النور ص 85. 

أو أحمد أبو العباس بن محمد الطيالسي البغدادي المالكي. 

ترتيب المدارك ص 44» ترتيب المدارك (5/ 49) . 

أبو عبد الرحمن 

هو صاحب أبي الهذيل العلافء فيكون من أهل القرن الثالث الهجري» لم نجد له 
ترجمة. ذكره أبو الوليد الباجي أيضا في إحكام الفصول ص 245. 

أبو عبيدة 

هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري» كان ذا علم غزير بالغريب واللغة والنحو 
وأخبار العرب» توفي سنة 211هء وقيل سنة 209ه. 

وفيات الأعيان (5/ 235).» البغية (2/ 294). 

أبو الفرج 

عمر بن محمد الليثي البغدادي فقيه؛ تفقه بالقاضي إسماعيل» وأخذ عنه أبو بكر الأبهري» 
له من المؤلفات الحاوي في مذهب مالك. واللمع في أصول الفقه. توفي سنة 331ه. 

شجرة النور الزكية ص 79» الديباج (1/ 127). 

أبو عمرو 

هو أبو عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 

أبو القاسم عبد الجليل الصابوني 

لم أجد له ترجمة 

أبو لهب 

هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله كله وهو من أشد الناس 
عداوة للإسلام» قتل بعد بدر بأيام. ولم يشهدهاء توفي سنة 2 ه. 

الأعلام (4/ 12)» الروض الأنف (1/ 265). 
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. أبو محمد عبد الحميد 0 

هو عبد الحميد بن محمد القيروانى ي المشهور بابن الصائغ» : شيخ الإمام المازري» وله 
تعليق مهم على المدونة» ويعتمد المازري آراءه في الفقه ويشير إليه عدة مرات في شرح 
التلقين وغيره» توفى بسوسة سنة 486ه. 

فجرة النؤن هن 117 


أبو المعالى 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» له استقلال في الرأي وشخصية فذة 
يشهد له لذلك كتابة البرهان الذي هو أحد أركان أصول الفقهء توفي بيدابورينه 478 
ودفن بنيسابور 

وفيات الأعيان (2/ 342)؛: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 259) 

امرؤ القيس 

هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي. الشاعر الجاهلي المعروف» ويلقب بذي 
القروح. 

الشعر والشعراء  52/1(‏ 2.286 تهذيب الأسماء واللغات (1// 125)» المزهر 
(2/ 443). 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري» توفي بالكوفة سنة 44ه» صحابي 
ل ا ل وأسلمء قراءته للقرآن من أجمل 
أصوات القراءة 


الإصابة (2/ 22359 الخزرجي - تخريج الدلالات ص 87. 


أبو هريرة 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسيء» وقيل نسبه غير ذلك» روى الباجي أن اسمه كان 
عبد شمس وكنيته أبو الأسود. فسماه الرسول يك عبد الله » وكناه أبا هريرة » وهو من قبيلة 
دوس باليمن أسلم سنة سبع بخيبر» من أكثر الرواة رواأية للحديث» فقد روى 5574 حديثاء 
توفى سنة 8ذه. 1 ٠‏ 

الإصابة (2/ 403)» الباجي - التعديل والتجريح (2/ 1276): ابن حزم أسما 
الصحابة الرواة ص 270 . 


558 


أبو يوسف 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب من أصحاب أبي حنيفة» وهو مع محمد بن الحسن 
الشيباني الكوفي من أعظم تلاميذ أبي حنيفة النعمان» وهو أول من ألف في أصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة » توفي ببغداد سنة 182ه. أول من لقب بقاضي القضاة.» له كتاب الخراج. 

ابن قطلوبغا ‏ تاج التراجم ص 315. الأعلام للزركلي (3/ 116)» معجم المؤلفين 
لرضا كحالة (13/ 24). 

الأحنف 

هو الأحنف بن قيس بن معاوية» أبو يحيى السعدي المنقري التميمي» سيد تميم وأحد 
دهاتها وشجعانها وفصحائهاء يضرب به المثل في الحلم . 

ابن خلكان (2/ 599)., الأعلام (1/ 262). 

الأذري 

هو حسن بن جابر أبو عبد الله الأذري بسكون الذال أو فتحهاء أو الأذربي نسبة إلى 
أذربيجان» من مؤلفاته اللامع في أصول الفقه. ويذكر الشيخ الطاهر بن عاشور أن الأذري 
نسبة إلى قرية بالموصل أشار إليه أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي والزركشي» ويشير 
إليه الأخير بأنه الأزدي تارة» وأنه ابن حاتم أخرى. لم نجد له ترجمة وهو من معاصري أبي 
بكر الباقلاني ومن تلاميذه» وشرح كتابه "اللامع " عبد الجليل الربعي. 

الباجي - الإحكام ص 2.56 126» الزركشي - البحر المحيط (2/ 19. 2)25 
(12/4. 47 2.82 2)102» معجم البلدان لياقوت الحموي - مادة الأذري» كشف الظنون 
عن أسماء الكتب والفنون (2/ 1536)» القبس (2/ 593). (ليس هو الذي ترجم له محقق 
القبس لابن العربي» وظن أن صوابه الأزجي). 

إسحاق 

هو إسحاق بن إبراهيم الخليل 

الإسفراييني 

هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمدء إمام عاشي ألف كتابا في الأصول». توفي 
سنة 406ه. 

وفيات الأعيان (1/ 72)» شذرات الذهب (3/ 178). 

الإسكافي 


هو عبد الجبار بن علي بن محمدء أبو القاسم الإسفراييني» شيخ إمام الحرمين» توفي 
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طبقات الشافعية (5/ 99). 

إسماعيل 

هو إسماعيل بن إبراهيم الخليل 

إسماعيل بن إسحاق القاضي 

هو إسماعيل بن إسحاق القاضي أبو إسحاق» إمام حافظ اشتهر بالفضل» نشر مذهب 
الإمام مالك في العراق» له من المؤلفات كتاب الأصول» والمبسوط في الفقهء وأحكام 
القرآنء توفي سنة 284ه. 

المدارك (3/ 2)168 شسجرة النور ص 65. 

الأشعري 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري». مؤسس مذهب أهل السنة» له 
مقالاات الإسلاميين» واللمع» والأسماء والصفات» والرد على المجسمة» والإبانة» وإيضاح 
الأصول. توفي سنة 324ه. 

شجرة النور ص 79. شذرات الذهب (2/ 2)303 الفهرست ص 2257 وفيات 
الأعيان (1/ 464). 

هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» له مقالاات في الأصول» وهو 
تلميذ العللاف. 

تاريخ بغداد (1/ 42192 لسان العيزات 0)427:/39 نشأة الفكر الفلسفي (1/ 448). 

الأصمعي 


هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع» لغوي ورأوية “ثقة. له 
مؤلفات» توفى سنة 216ه. 


وفيات الأعيان (3/ 170)» بغية الوعاة (2/ 112). 

الأقرع بن حايس ْ 

هو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي» وقيل: اسمه فراس أما 
الأقرع فلقبه» شهد فتح مكة والطائف» وحنينا. ١‏ 

الإصابة (1/ 59)» الاستيعاب (1/ 103). 

أم سلمة 

هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» تزوجها الرسول يَكهِ في 
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السنة الرابعة للهجرة» ويبدو أنها آخر زوجات النبي وفاة» توفيت سنة 61ه على الأرجح. 

الإصابة (8/ 241)., الاستيعاب (4/ 454). 

أنيس الأسلمي 

هو رجل من قبيلة أسلمء يذكر ابن عبد البر أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي» وفي 
اسمه شك عند المحدثين . 

الإصابة (1/ 76)» شرح البخاري للقسطلاني (10/ 47). 

البخاري 

هو محمد إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري» صاحب الجامع الصحيح» من 


كبار المحدثين وأجلهم في البحث عن الأحاديث ونقدها ومعرفة بصحيحها من سقيمهاء 
توفى سنة 256ه. 


شذرات الذهب (134/2)» الفهرست ص 321. 

بروع بنت واشق 

هي بروع بنت واشق الكلابية أو الأشجعية الرواسية» صحابية» زوجة هلال بن مرة» 
وهي التي قضى لها رسول الله كك بمهر أمثالها إذ مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها 
صداقا. 

الإصابة (8/ 2)29, الاستيعاب ترجمة رقم 1795. 

يشئرة 

هي بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية» صحابية» جدة عبد الملك بن مروان» زوجة 
المغيرة بن العاص» راوية لعدة أحاديث. 

الإصابة (4/ 252)» الاستيعاب (4/ 249)» تهذيب الأسماء واللغات (332/2). 

بكر بن العلاء 

هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد أبو الفضل» من مالكية البصرة» له من 
المؤلفات أحكام القرآن» والرد على المزني» وأصول الفقهء توفي سنة 344ه بمصر. 

العبر (2/ 263)., الأعلام (2/ 69). 

بلال 

هو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله يده عذب في سبيل الإسلام بمكة» توفي 
سئة 20ه. 


الإصابة (1/ 165). 
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البلخي : الكعبي 

هو عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو القاسم الكعبي البلخي الخراساني» رئيس 
جماعة من المعتزلة (الكعبية)» توفي سنة 317هء له آراء ومقالات» وهو من معتزلة بغداد» 
له عيون المسائل » وكتاب في التفسير . 

وفيات الأعيان (3/ 45). 

الترمذي 

هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك التي البوغي 5 من كبار 
المحدثين» له جامعه الصحيحء والعلل» والشمائل» توفي سنة 279ه. سمع من البخاري» 
وكان ضريراء عرض كتابه الجامع على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. 

الصنعاني ‏ سبل السلام (1/ 13)» الأعلام (6/ 322). 

الجحاحظ 

هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو عثمان» له ذكاء وأدب» رامن فرقته 
الجاحظية» له البيان والتبيين» والبخلاء» والحيوان وغيرها من المؤلفات الجيدة» توفي 
بالبصرة سسنة 255ه. ٠‏ 

طبقات المعتزلة ص 73». شذرات الذهب (131/2)» وفيات الأعيان (140/3). 

الجبائي د 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام» من معتزلة البصرة» توفي سنة 303هب» ودفن 
بجبي التي ينسب إليهاء من مؤلفاته الأصول» شرح الحديثء الأسماء والصفات. 

المنية والأمل ص 45» سير أعلام النبلاء (14/ 183)» البداية والنهاية (11/ 125). 

جبير بن مطعم 

هو جبير بن مطعم بن عدي. توفي سنة 54هء وقيل سنة 58ه. 

شذرات الذهب (114/1). 

حاتم 

مرييجات ب جيه الس بيه المخرع يضرب به المثل في الجود» وهو أحد: الأجواد 
العرب الثلاثة بالإضافة إلى كعب بن أمامة» وهرم بن سنان. 7 

الشعر والشعراء ص 193» لسان العرب - مادة حتم (1/ 115). 

الحارث الأعور 


هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتيء أبو زهير الكوفي» في روايته 


5362 


للحديث ضعف. توفي في خلافة ابن الزبير. 

الكاشف (1/ 195). التقريب ص 146. 

الحارث المحاسبي 

هو الحارث بن أسد المحاسبي الصوفيء» أبو عبد الله البغدادي» صاحب الرعاية 
لحقوق الله وغيره من المؤلفات» توفى سنة 243ه. 

تاريخ بغداد (211/8). طبقات الشافعية (2/ 275)» حلية الأولياء (2»)73/10 
وفيات الأعيان (1/ 126). 

هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار الأنصاري» أبو سعيد ثقة فقيه من التابعين» وكان 
يكثر من الإرسال في الحديث» توفي سنة 110هء وهو إمام البصرة وشيخها. 

تهذيب التهذيب (2/ 263)., الخلاصة ص 77. 

الحكم بن أبي العاص 
2ه. 


الإصابة (1/ 345). 


الحليم 
هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الجرجانى من فقهاء الشافعية» 
وإمام أهل الحديث فيما وراء النهرء تولى القضاءء له من المؤلفات المنهج» وشعب 


طبقات الشافعية (2/ 235). 
الْخَضِر 
ويلطق أيضا الخضل قيل : أسمه أحمك» وقيل : بلياء» وكنيته أبو العباس » نسب إليه 
بعضهم النبوة. وأنكرها جماعة من الباحثين» وادعى بعضهم أنه ما يزال حياء وأنكر كثير 
الخليل بن أحمد 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمء أبو عبد الرحمن الفراهيدي. مخترع علم 
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العروض» وهو إمام النحو والأدب» توفي سنة 160ه وقيل 170ه» اشتهر بكتابه " العين" . 

وفيات الأعيان (2/ 244)» معجم الأدباء (11/ 72). 

داود 

هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري» مجتهد في الفقه» محدث» ولد 
بالكوفة سنة 202ه» ونشأ ببغداد» نفى القياس الشرعي» وأخذ بظواهر النصوصء له أتباع 
وهم الظاهرية» توفي ببغداد سنة 270ه», ألف في فضائل الشافعي كتابين» وكتاب الزهرة. 

رضا كحالةء معجم المؤلفين (4/ 139)»: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 
(8/ 369)» السبكى» طبقات الشافعية (2/ 48)» وفيات الأعيان (2/ 255). 

الدقاق 

هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق» أصولي وفقيه» شافعي توفي سنة 
2ه. 1 ش 

معجم المؤلفين (11/ 203) 

ذو اليدين 

اختلف فى اسمه»ء ذكر ابن قتيبة أنه عمير بن عبد عمرو من خزاعة» أما ابن حجر فقد 
سماه الخرباق السلمي من بني سليم» وهو.من الصحابة» وراوي حديث السهو في الصلاة. 

ابن قتيبة ‏ المعارف ص 322. الإصابة (1/ 422)» الاستيعاب (491/1). 
0 


رافع بن خديج 

.هو راقع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأنصاري الخزرجي» توفي سنة' 73ه. 
وقيل 74ه. ش ْ 

الإصابة (1/ 4)495 ابن قنيبة - المعارف ص 306 الباجي - التجريح والتعديل 
(575/2). 

ربيعة 


هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى المنكدر التميمي المدني» اشتهر بربيعة 
الرأي» وهو محدث فقيهء أحد شيوخ الإمام مالك» أخرج له الستة» توفي سئة 136ه 


الدارقطني ‏ أسماء التابعين (1/ 136)» ابن قتيبة المعارف ص 496», الباجي - 
التعديل والتجريح (2/ 573). ْ 

الزجاج 

اهو إبراهيم بن محمد السرّي بن سهل الزجاج» أبو إسحاق» صاحب كتاب معاني 
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القرآنء توفي سنة 310ه»ء وقيل 311ه. 

بغية الوعاة (411/1). 

زفر 

هو زفر بن الهذيل العنبري» من الفقهاء الأحناف», يعنى بالحديث والرأي» توفي سنة 
08ه. 

الوفيات (2/ 317). الأعلام (4/ 78). 

زيد بن ثابت 

هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني» من كبار الصحابة توفي سنة 
1ه وكان من كتاب الوحي» شهد بيعة الرضوان قرأ القرآن على رسول الله كَل وجمع 
القرآن مع آخرين في عهد أبي بكر الصديق» روى ما يقرب من 92 حديثا. 

الخلاصة ص 127.» الإصابة (561/1). 

سبيعة الأسلمية 

هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد ين خولة البدري» أخبرها الرسول كله 
أنها حلت بوضع حملها لما توفي زوجها في حجة الوداع. 

أسد الغابة (5/ 473) . 

سجئنون 

هو عبد السلام سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخي. صاحب المدونة التي هي من 
أمهات مصادر المالكية» تولى القضاءء توفي سنة 240ه بالقيروان. 

مخلوف شجرة النور ص 69. 

سراقة بن مالك 

هو سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي أبو سفيان» وهو الذي تعقب الرسول 
د حين هجرته فساخت به فرسهء توفي سنة 24ه. 

أسد الغابة (2/ 266)» الخلاصة ص 161. 

هو سعيد بن جبير بن هشام بن الحارث الأسدي الكوفي» من التابعين» فقيه ثقة أخرج 
له الشيخان» قتله الحجاج سنة 94ه. ْ 

ابن قتيبة - المعارف ص 445» الباجي - التجريح والتعديل (3/ 1075)» تقريب 
التهذيب ص 375. 
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سفيان الثوري ١‏ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري الكوفي» وهو إمام مجتهداًء توفي 
سنة 161ه. 5 

تهذيب التهذيب (11/4).؛ الخلاصة ص 145. 

سلمة بن صخر 

هو سلمة بن صخر بن سليمان الخزرجي من الصحابة الأنصار. 

الإصابة (2/ 66)» التهذيب (4/ 147). 

سهيل 

هو سهيل بن أبي صالح ذكوان المدني» أخرج له البخاري ومسلم وبقية الستة» توفي 
في خلافة المنصور. 

الخلاصة ص 158. 

سيبويه 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر البصري» توفي سنة 180ه».. وهو صاحب 
" الكتاب" في النحوء ومعنى سيبويه: رائحة التفاحة. 

بغية الوعاة (2/ 229). معجم الأدباء (15/ 114)» وفيات الأعيان (3/ 463). 

الشافعى 


هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي» الإمام المجتهند. أول 
من ألف في أصول الفقه دسا توفي سنة 204ه بالقاهرة» ألف في مناقبه الحافظ ابن 


حجر كتابه " الداسيسن بمعالي إدريس 
الخلاصة ص 326.» الأسنوي طبقات الشافعية (11/1)» البيهقى ‏ مناقب الشافعى . 
الشعبي 


هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي » أبو عمرو الكوفي» من التابعين» روى عن 
أبى هريرة وعائشة» وأخرج له الستةء توفى سنة 104ه. 


وفيات الأعيان (3/ 15)» شذرات الذهب (1/ 126).» الخلاصة 184. 
الشيرازي ١‏ ! 


هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن إسحاق جمال الدين» توفي سنة 476هد؛» من 
مؤلفاته "التنبيه " مخطوط بدار الكتاب المصرية (360. 848) 1141. 


البرهان - تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب (2/ 138). 
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الطبري 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري البغدادي» إمام في التفسير والحديث» 
وألف كتابه المشهور في التاريخ» وهو من المجتهدين» توفي سنة 310ه بطبرستان. 

وفيات الأعيان (4/ 191). ابن الأثير الجزري - غاية النهاية (2/ 108). 

الطحاري 

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصريء» أبو 
جعفر الطحاوي, إمام في الفقه الحنفي. من مؤلفاته معاني الاثارء توفي سنة 321ه. 

ابن قطلوبغا ‏ تاج التراجم ص 100 . 

عائشة (الصديقة) 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» توفيت بالمدينة سنة 58ه أو سنة 
7ه» هي البكر الوحيدة التي تزوجها الرسول كه روى عنها الصحابة والتابعون أحاديث 
كثيرة بلغ عددها (2210). 

الاستذكار (4/ 356)». الدمياطي ‏ نساء رسول الله يِه ص 45. 

عبد الجبار الهمذاني 

هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله. أبو الحسن 
الهمذاني الأسداباذي» قاضي القضاة اشتهر بكتابه " المغني" . 

طبقات الشافعية (5/ 97). ١‏ 

عبد الرحمن بن عوف 

هو عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو محمدء أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة أهل الشورى». هاجر الهجرتين». آخى الرسول يل بينه وبين سعد بن الربيع» 
شهد المشاهد كلهاء توفي سنة 33ه على الراجح . 

الإصابة (2/ 416)» تقريب التهذيب ص 594. الاستيعاب (2/ 393)» حلية الأولياء 
(1/ 97). 


عبد بن زمعة 
هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري» أخو سودة أم المؤمنين من أبيهاء من كبار 


الصحابة أسلم يوم الفتح. وقد أخطأ الأصوليون عامة في اسمه فكتبوه عبد الله بن زمعة 
وتتابعوا عليه . 


الإصابة (4/ 386)» أسد الغابة (3/ 515). 
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عبد شمس 

هو عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» الجد الأعلى للخليفة عثمان بن عفان. 

انظر ترجمة عثمان بن عفان. َك 

ابن قتيبة ‏ المعارف ص 191. الباجي ‏ التعديل والتجريح (3/ 944). 2 '' 

عبد الله بن سلام 

هو عبد الله بن سلام» أحد اليهود الذين أسلمواء توفي سنة 43ه. 

عبد الله (والد الرسول يَقِ) . 

هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو قثم الهاشمي 
القرشي» والد الرسول ليد » ويعرف بالذبيح» توفي حوالي 53 ق ه. 1 

الأعلام (4/ 100). 

عبد المطلب 

هو جد النبي يي لأبيه؛ واسمه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث 
قرشي عدناني من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: اسمه شيبة الحمد» وعبد 
المطلب لقبه؛ توفي ورسول الله يك ابن ثماني سنوات» وقيل ثلاث . ْ 

الأعلام (4/ 154). 


عبد مناف 


1 


هو الجد الخامس من أجداد محمد رسول الله يَلِةِ (محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 
بن هاشم بن عبد مناف)». وعبد مناف له خمسة من البنين منهم أبو عمرو ولم يعقب» 
والأربعة عقبواء وهاشم جد النبي يك وعبد شمس جد أعلى لعثمان بن عفان» ونوفل جد 
أعلى لجبير بن مطعم» والمطلب هو أخ لهؤلاء الثلاثة؛ فهو عبد مناف بن قصي بن طلاب» 
قرشي عدناني» ويسمى قمر البطحاء؛ وبنوه: المطلب. وهاشم» وعبد شمس» ونوفل» 
وأبو عبيد كما قلنا. 

الأعلام (4/ 166). 

عبد الوهاب (أبو محمد) 

هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون التغلبي البغدادي» 
فقيه شاعر أصولي صحب الأبهري. وتفقه على أبي الحسن القصارء وتأثر بأبي بكر 
الباقلاني» له التلقين» والمعونة» والإشراف على مسائل الخلاف» والإفادة في أصول الفقه» 
وهو أحد أئمة المالكية الكبار في العراق» وهو مجتهد في المذهب» توفي سنة 422ه 
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بالماهرة. ودفن بالقرافة الصغرى. 

ترتيب المدارك (198/3). تذكرة الحفاظ للذهبي (383/1). الديباج ص 
9. 

عثمان بن عفان 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة ثم المدينة» جمع القرآن الجمع النهائي. وأرسل بنسخ منه 
إلى الأقطارء وجهز جيش العسرة» قتل سنة 35ه,. وسنه ثمانون عاما. 

ابن قتيبة - المعارف ص 191. الباجي - التجريح والتعديل (3/ 944). الإصابة 
(462/2) 

هو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائى» والده حاتم مشهور بالجود. يضرب به المثل» 
أبو طريف كان نصرانيا فأسلم» توفي سنة 67ه. 

'أسد الغابة (3/ 392). 

عطاء 

هو عطاء بن رباح من التابعين» كان من كبار الفقهاء والزهاد. توفى سنة 5ه وله 
اجتهاد مستقل في الفقه. 

وفيات الأعيان (3/ 294)» شذرات الذهب (1/ 147). 

العلاف (أبو الهذيل) 
المعتزلة» وشيخ المعتزلة في زمانه» له آراء مستقلة انفرد بهاء توفي سنة 225هء وقيل: 
7ه. 

وفيات الأعيان (4/ 265)» الفرق بين الفرق ص 202. شذرات الذهب (2/ 85)» 
العبر (1/ 422), طبقات المعتزلة ص 44. 1 

علي بن أبي طالب 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم النبي كَل وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء» اسلم وهو صبيء وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام ربّت الرسول يليو تولى 
الخلافة سنة 35ه» وقتل بالكوفة سنة 40ه. 

الباجي ‏ التجريح والتعديل (3/ 2952» ابن قتيبة - المعارف ص 203 
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عمرو بن حزم | 

هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاريء» كان عاملا على نجران في عهد النبوة» وكتب له 
كتابا فيه الفرائض والزكاة والديات» رواه مالك في الموطأء توفي سنة 51ه. 

الإصابة (2/ 532)» الاستيعاب (2/ 517)» ابن هشام السيرة (2/ 66). 

عمر بن الخطاب 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفصء, الفاروق» ثاني الخلفاء 
الراشدين» عرف بالعدل والفقه في الدين» قتل شهيدا سنة 23ه. 

الإصابة (2/ 518)» الاستيعاب (2/ 458). 

عمرو سن عنيد 

هو عمرو بن عبيد بن باب التميمي ولاء» أبو عثمان البصري» أحد أثمة المعتزلة» 
توفي سنة 144هه. عرف بالورع. 

وفيات الأعيان (3/ 130). 

عيسى بن أبان 

هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» فقيه من فقهاء الحنفية» ألف كتاب "الجامع ' 
وكتاب "القياس "» تولى القضاءء وتوفي سنة 221ه. 

الفهرس ص 330» تاريخ بغداد (11/ 157). 

عيسى 

هو عيسى بن مريم عليه السلام» رفعه الله إليه وتوفاه في سن الكهولة (33)عاما 
تقريبا. 

غيلان 

هو غيلان بن سلمة الثقفي» شاعر جاهلي أسلمء لاح ا 0 
يختار أربعا منهن» توفي سنة 23ه. 

الأعلام (5/ 124). 0 

فاطة الزهراء 1 ْ 3 

هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله» زوجة علي بن أبي طالب» وأم الحسن والحسين» 
ولدت بمكة وهي أصغر بنات النبي يُلِِدِهِ التحقت بالرفيق الأعلى بعد وفاة والدها محمد يلك 
في الثالثا فن رمضان وستها تسعة وغشروة عاماء أخرج لها أصحات السنن. 
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الخلاصة ص 449 

فاطمة بنت قيس 

هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» من الصحابيات المهاجرات» وهي 
أخت الضحاك» ذات عقل وكمال» استشارت النبي يك فيمن خطبهاء فأشار عليها أن تتزوج 
أسامة بن زيدء اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر ل . توفيت في خلافة 
عثمان . 

الإصابة (4/ 384), سير أعلام النبلاء (2/ 319) 

فرعون 

يلقب ملك مصر قديما بفرعون عموماء وقد مات فرعون (معاصر موسى) غرقاء وقد 
وجدت جثته وتبين بخبرة الأطباء والخبراء أنها جئة ماتت غرقاء وهو ليس رمسيس الثاني 
الذي ثبت أنه مات قبل ذلك . 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 394. 

فريعة بنت مالك 

هي فريعة بنت مالك بن سنان». أخت أبي سعيد الخدري» من الصحابيات. 

الإصابة (4/ 564). 

الفضل بن العباس 

هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» من الصحابة» مات سنة 


3هه وقيل سنة 18ه في طاعون عمواس. وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وأخو 


الاستيعاب (3/ 8©» الخلاصة ص 309. 


فيروز الديلمي 

هو أبو الضحاك من الصحابة» وفد على النبي كَل وروى عنه أحاديث» توفى بصنعاء 
سئة 53ه. 

الأعلام (164/5). 

القاساني 


هو محمد بن إسحاق أبو بكر القاساني» كان على المذهب الظاهري» ثم خالفه وكتب 
" الرد على داود في إيطال القياس 0 وألف كتاب 0 إثيات القياس " ١‏ 


الفهرست ص 300. 
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قس بن ساعدة 

هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من خطباء العرب وحكمائها كان 
أسقف نجرانء أول من قال في كلامه: أما بعد: » توفي حوالي 23 ق ه. 

الأعلام (5/ 196). 
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القفال (أبو بكر) 

هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير» فقيه شافعي» محدث أصولي 
لغوي شاعر»ء من مؤلفاته: أصول الفقه. شرح الرسالة للإمام الشافعي» توفي سنة 365ه. 

طبقات الشافعية (2/ 0(176» وفيات الأعيان (4/ 200)» شذرات الذهب (51/3). 

الخرجي 

هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخيء» انتهت إليه رئاسة 
الأحناف ببغداد» من مؤلفاته "الجامع" و "المختصر". وألف كتابا في أصول الفقه أيضاء 
توفي سنة 34ه. ٠‏ 

شذرات الذهب (2// 358)» تاريخ بغداد (353/10)» الفهرست ص 293». تاج 
التراجم ص 39., الكامل (6/ 339). ْ 

كعب الأحبار 

من اليهود الذين أسلمواء توفي سنة 35ه. 

لبيد 

هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري» شاعر من أصحاب المعلقات» من 
المعمرين» توفي سنة 41ه. 

الشعر والشعراء (1/ 231)» الإصابة (3/ 325)» الأعلام (6/ 104). 

لوط عليه السلام 

هو ابن هاران أخي إبراهيم بن تارح» آمن بإبراهيم» رحل معه ثم فارقه وذهب إلى 
سدوم في بلاد الأردن» دعا قومه إلى ترك الرذائل فعصوه فأصابهم عذاب من عند الله . 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 349 

لوقا 

هو مؤلف الإنجيل الثالث. وأعمال الرسل». ودعا بقوة إلى أن تكون المسيحية 
عالمية» وهو صاحب بولس الرسول. 
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ماعز 

هو ماعز بن مالك الأسلمي, رجم في عهد النبوة معترفا بخطيئته مقرا بها» وحديثه 
أخر جه البخاري في الحدود. 

أسد الغابة (5/ 8)» الاستيعاب (3/ 438). 

مالك 

هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني» أبو عبد الله إمام دارا لهجرة» صاحب 
الموطأء أول مؤلف في الإسلام وصلناء وهو يأخذ في مذهبه بما جرى عليه العمل في 
المجتمع وخاصة عمل المجتمع المدني من عهد الصحابة والتابعين» توفي سنة 179ه. 

تذكرة الحفاظ (1/ 207)» سير أعلام النبلاء (8/ 44)» وفيات الأعيان (4/ 2»)135 
شذرات الذهب (1/ 289)» المدارك ج 1 و2 طبعة المغرب. 


- 


هو مؤلف الإنجيل الأول في النظام القانوني الكنسي ما بين  80(‏ 90) عاما بعد 
الميلاد. 

محمد بن الحسن 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله» من أصحاب أبي حنيفة» وهو 
الذي دون فقه أبي حنيفة في مؤلفاته» توفي سنة 189ه. 

وفيات الأعيان (4/ 185)» شذرات الذهب (321/1). 

محمد رسول الله ع 

غني عن التعريف 

ورد في صفحات كثيرة» ووردت الإشارة إليه بالرسول أو النبي حين الاستشهاد 
بالحديث (انظر فهرس الأحاديث) . 

محمد بن مسلمة 

هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي» من الصحابة» الدوسي الأنصاري 
أبو عبد الرحمن» فارس رسول الله يله شهد بدرا وغيرها من المشاهدء استخلف 
على المدينة في إحدى الغزوات» أخرج له أصحاب مدونات الحديث المعتمدة» توفي 
بالمدينة سنة 43ه» وهو غير محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام أحد فقهاء المدينة 
(ت206ه). 1 

الإصابة (3/ 343)» الديباج (2/ 156)» الخزرجي ‏ تخريج الدلالات ص 317. 
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هو مجرر بن الور بن حجوة الكناني القائف» وهو الذي قال: هذه انكام من 
تلك» لما نظر إلى أسامة بن زيد بن حارثة وأبيه زيد بن حارثة. 3 
أسد الغابة (4/ 303) 


المحاملي 
هو الحسين بن. إسماعيل بن محمد المحاملي الضبي أبو عبد الله» بغدادي» فقيه 
محدث» تولى قضاء الكوفة, له من الورابام الأجزاء المحامليات في الحديث » توفي سنة 
0ه. 


الأعلام (2/ 234)., تذكرة الحفاظ (3/ 42)» تاريخ بغداد (8/ 19). 

مرقص 

هو مؤلف الإنجيل الثاني تيعا للتقليد المسيحي» ومؤسس كنيسة الإسكندرية حوالي 
0 سنة بعد الميلاد 

المروزي 


هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي شيخ الشافعية ببغداد» له آراء مستقلة» توفي 
سنة 340ه. 


وفيات الأعيان (1/ 26)»: الفهرست ص 299» شذرات الذهب (2/ 355). 

مريم 

هي مريم بنت عمران والدة عيسى عليه السلام . 

المزني 

هو عبد الله بن مغفل بن نُهم المزني البصريء من الصحابة الذين أقاموا بالبصرة » روى 
أحاديث عن النبي يِه توفي بالبصرة في أواخر خلافة معاوية. 

الباجي ‏ التجريح والتعديل (2/ 802). 

ا" بن الحجاج القشيري أو الحسين» محدث حافظ رحالة في طلب الحديث» 
صاحب الجامع الصحيح الذي يفضله المغاربة على صحيح البخاري» توفي سنة 261ه 
بنصرآباد من أعمال نيسابور. 

سزكين ‏ تاريخ التراث العربي (1/ 263). 
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معاذ 

هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي» شهد بدرا وهو ابن 21 سنة 
والمشاهد كلهاء جمع القرآن في عهد رسول الله يكل توفي بالطاعون في الشام سنة 18ه. 

الإصابة (3/ 427). الخلاصة ص 379. 

معقل بن يسار 

هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني من الصحابة» شهد بيعة الرضوان» وأقام 
بالبصرة» توفي فيها حوالي 65ه. 

شك الغابة (4/ 398), الأعلام (271/7). 

ميل 

معن بن عيسى بن يحيى بن دينار» أبو يحيى المدني» روى عن مالك». توفي بالمديئة 
سنة 198ه», وثقه نقاد الرجال فى الحديث. 

طبقات ابن سعد (5/ 437)» العبر (1/ 327)» الديباج ص 347. 

المغامى 

هو يوسف بن يحيى بن يوسف الأندلسي أبو عمرو المغامي الأزدي» من نسل أبي 
هريرة من أهل 'مغام' بطليطلة» توفي بالقيروان سنة 288ه», من مؤلفاته فضائل مالك» 
فضائل عمر بن عبد العزيز» الرد على الشافعي . 

نفح الطيب (1/ 560). الديباج ص 356, الأعلام (6/ 554). 

المغيرة بن شعبة 

هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو محمد الثقفي الكوفي» شهد الحديبية» تولى 
العراق في عهد عمر بن الخطاب». توفي سنة 50ه. 

شذرات الذهب ص 56, الخلاصة ص 385. 

المقداد 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي. أبو عمر بن الأسود. صحابي» توفي سنة 
3ه. 

الخلاصة ص 397. 


هو موسى بن عمران من الرسل أولي العزم» من ذرية لاوي سبط يعقوب» ولد بمصر 
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وتربى في قصر فرعون في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» ولم يدخل أرض فلسطين. 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 366 

ميمونة 

هي ميمونة بنت الحارث بن حزم بن البجير العامرية الهلالية» وهي ببن أمهات 
المؤمنين» روت 46 حديثاء وقد وهبت نفسها للنبي ولو توفيت بسرف قرب:مكة سنة 
1هء أخرج لها الستة. 

الخلاصة ص 496». الدمياطي ‏ نساء الرسول يَلةِ ص 83 

نافع 

هو نافع أبو عبد الله العدوي مولاهم المدني الديلمي» مولى عبد الله بن عمرء من 
التابعين» سمع مولاه ابن عمر وأبا سعيد الخدري وعائشة» روى عنه مالك وغيره» توفي 
سنة 1317ه» / وقيل 120ه. 

العبر (1/ 147)» وفيات الأعيان (5/ 367)» الخلاصة ص 233 

انام , 

هو إبراهيم بن سيار بن هانىء النظام أبو إسحاق» متكلم معتزلي» ألف في الاعتزال 
عدة مؤلفاتء. استقل بآراء كلامية» له فرقة تحمل اسمه "النظامية" » له نثر جميل وشعر 
00 : 

8 بغداد (6/ 97)» القاضي عبد الجبار فرق وطبقات المعتزلة عن 59 الفهرست 
ص 205» معجم المؤلفين (1/ 37). 

النعمان بن بشير 

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري أبو عبد الله الخزرجي» وهو أول 
مولود في الإسلام للأنصار بعد الهجرة» تولى ولاية الكوفة وحمص في عهد معاوية» قتل 
لما ثار عليه أهل حمص سنة 64ه. 


الإصابة (3/ 2559» أسد الغابة (3/ 32)» الباجي - التعديل والتجريح (2/ 775). 

نوح عليه السلام 

هو ابن لامك من نسل شيث بن آدم أبي البشرء وهو أول الرسل بعد آدم كما ورد في 
حديث الشفاعة في صحيح مسلمء وقد طال عهده بين قومه فلم يستجيبوا له فأهلكوا 
بالطوفان. 1 

معجم الألفاظ القرآنية ص 392. 
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هاشم 

هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة؛ قرشي» واسمه عمرو وغلب عليه 
لقب هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه وقت المجاعة» توفي بغزة (فلسطين) نحو 102 
ىا ه. 

الأعلام (8/ 66). 

هلال بن أمية 

هو هلال بن أمية الأنصاري, أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وقد نزلت فيه 
آية اللعان [النور/ 6 - 19» وقيل: نزلت في عويمر العجلاني. 

الاستيعاب (604/3)» أسباب النزول للواحدي ص 181. تفسير الفخر الرازي 
(12/ 165). 

واصل بن عطاء 

هو واصل بن عطاء أو حذيفة» مؤسس الاعتزال» توفي سنة 181ه. 

وفيات الأعيان (5/ 60). 

يحبى بن أكثم 

هو يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي البغدادي» أبو محمد له معرفة 
بالفقه؛ فيه دعابة اخذ عنه الترمذي» توفي سنة 242ه أو 243ه, و تولى منصب قاضي 
القضاة. له مؤلفات منها " التنبيه " 

الوفيات (6/ 147)», سير أعلام النبلاء (12/ 25» العبر (1/ 439). 

يحيى بن سعيد 

هو يحبى ين سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري المدني» من التابعين» ثقة في 
الحديث؛ روى عن أنس بن مالك وغيره؛ وعنه مالك والليث» أخرج له أصحاب مدونات 
الحديث» توفي سنة 144ه. 

الدارقطني ‏ أسماء التابعين (2/ 2399» الباجي_التعديل والتعديل (3/ 1216). 

يعلى بن أمية 

هو يعلى بن أمية ويروى أن اسمه عبيد أو زيدء» من الصحابة» روى عن النبي مَل 
ثمانية وعشرين حديثا في إحصاء ابن حزم . 
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3 حزم أسماء الصحابة ص 281» الاستيعاب 1585.» الباجي - التعديل والتجريح 
(1245/3). 

يوحنا : 

هو الذي دعا إلى المسيحية ونشرها في آسيا الصغرى» وجعلته التقاليد المسيحية هو 
مؤلف الإنجيل الرابع . 

يوسف عليه السلام 

هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» قص الله تعالى قصته مع 
إخوته في سورة يوسف. عاش في القرن الثامن عشر قبل الميلاد في مصر. 

قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية ص 426. 

يونس عليه السلام 

هو يونس بن متى من المرسلين» واسمه يونان عند أهل الكتاب». وهو الذي قص 
القرآن قصة التقام الحوت إياه ونجاته» ويقال إنه أرسل إلى أهل نينوى . 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 598. 
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«إلئن أشركت. . . »* 

«إلا أعصي لك أمراً. . . » 

«لا إكراه في الدين. . . * 

«لا بيع فيه ولا خلة» ولا شفاعة. . 
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«#لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. . . »* 
«لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم. . . »* 


«لا تعتذروا اليوم #١‏ 
0 * 


«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. . . » 
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«لتبين للناس ما نزل إليهم. . . » 
#لعله يتذكر أو يخشى. . . » 


يؤمرون. . . » 


«لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. .  .‏ 


#لعلهم يحذرون. ..» 


«الفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 


أو ما ملكت أيمانهم. . . » 
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«ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. . 
«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . . » 


«لينذروا قومهم. .. » 


#لَئْن أشركت ليحبطن عملك. . . 4 


«ُ 


«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. . . * 


«ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. . . »* 
ما منعك أن تسجد إذ أمرتك . . . * 


«ما هذا بشراً. . . »* 


«إما هن أمهاتكم. . . »* 


لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. . . » 


#محمد رسول الله . . . # 
««مما أمسكن عليكم. . . »* 
#ممن ترضون من الشهداء. . 
#من أنصاري إلى الله. . . » 
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أطراف الآيات الصفحات 


#من إن تأمنه بديئار. . . » 169 

#إمن برد. . . »* 162 

#من بعد وصية يوصي بها أو دين. . . » 320 

#من جبال. . . » | 162 

##من سيئاتكم. . . »# 162 

لمن يرتدد منكم عن دينه. . . » 1 0114 

#من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. . . » لك 

#من يضلل الله فلا هادي له. . . » 173 

#منه آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشابهات. . . » 314 

#نشهد إنك لرسول الله؛ والله يعلم إنك لرسوله . . . » 151 

#هذان خصمان اختصموا في ربهم. . . »* 203 

#هل أتى على الإنسان حين من الدهر. . . »# 178 

#إهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. . . 4 513 

«إهل أدلكم على من يكفله. . . * 513 

#هل جزاء الإحسان. . . » 178 

#هل لك إلى أن تزكى. . . » 164 

#هل يعلمون إلا تأويله. . . » 3274 

وهل ينظرون إلا تأويله» يوم يأتي تأويله. . . » 314 

#وأشهدوا ذوي عدل منكم. . . »* 325 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. . . » 061 ٠‏ 

#وءاتوا حقه يوم حصاده. . . » 8 309 . 

#وأحل الله البيع وحرم الربا. . . » 9 310 311 
5 413, 

#وأحل لكم ما وراء ذلكم. . .» 320 

«وأرجلكم. . . » 9 390, 391 

#وأرسلناك إلى مائة ألف أو يزيدون. . . » 177 

#وأسرّوا قولكم, أو اجهروا به...» 111 

#وأشهدوا إذا تبايعتم. . . » 217 
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أطراف الآيات الصفحات 


«وأشهدوا ذوي عدل منكم. . . * 5 471 
#وأشهد وأقيموا الصلاة. . . »© 155 
«وألق عصاك . . . »* 513 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم. . . » 279 
#وأن ألق عصاك . . . »# 513 
#وأن تجمعوا بين الأختين. . . » 8 317 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. . . # 0409 
#وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. #0 0, 376 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. . . »# 1 142, 317 
«وأيديكم إلى المرافق. . .»> 223 
«وأيديكم منه. .. » 323 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . »* 204 
#وإذا بدلنا آية مكان آية» والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر. . . » 362 
«إوإذا حللتم فاصطادوا. . . * 5 284 
«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» فلا تعضلوهن. . . » 6 377 
«وإذا طلقتم النساء. . . * 377 
##وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. . . *# 61 

#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . . # 203 
#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوصة. . . * 3252 
#وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته. . . # 406 
#وادخلوا الباب سجداً»ء وقولوا حطة...» 172 
#إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. . . »# 512 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. . . »* 1 394 
#والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. . . » 338 
#والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن. . . * 1 317 
«والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. . . »* 317 
#والذين يكنزون الذهب والفضة. . . » 312 
««والراسخون في العلم يقولون آمنا به. . . » 1 315 


الكزه 


أطراف الآيسات 
#والسارق والسارقة. . . # 


#والسماء وما يناها. . . »* 

لإوالله بكل شيء عليم. . . » 

#إوالله ربنا ما كنا مشركين. . . » 

#والله ورسوله أحق أن يرضوه. . . » 

إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. . . » 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . . »# 
#وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . . © 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . . »* 


#وانشق القمر. . : » 

«#وثيابك فطهر. . . » 

#وحرام على قرية أهلكناها. . . » 

«#وحرم الربا. . . »> 

وحور عين. . . » 

#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» إذ نفشت فيه غنم 
القوم. . . »# 


#وربائبكم اللاتي في حجوركم. . . # 

لأوصلٌ عليهم إن صلواتك سكن لهم. . . » 

#الوصية للوالدين والأقربين. . . * 

#وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. . . »# 
#وعزروه» ونصروهء واتبعوا النور الذي أنزل معه. . . » 
#إوعصى آدم ربه فغوى. . . »# 

#وعلم آدم الأسماء كلها. . . * 

#وقهم السيئات. . . » 

#وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. . . »# 

#وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. . . » 

لإوكل شيء فعلوه في الزبر. . . » 
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أطراف الآيات الصفحات 


#ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. . . » 164 
«ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. . . * 448 
#إولا تحسبن الذين قتلوا قى سبيل الله أمواتاً. . . * 219 
طول تيلا نا فا طافة لذ اد 4 160 
««ولا تزر وازرة وزر أخرى. . . »# 0 459 
«ولا تطع منهم آثما أو كفورا. . . »* 7 227 
#ولا تظلمون فتيلا. . . » 330 
#ولا تقربوهن حتى يطهرن. . . »# 348,337 
«ولا تقف ما ليس لك به علم. . . »# 4048 
#ولا تقل لهما أف...» 3 306, 333 
335 
«إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم. . . »* 219 
#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. . . » 317 
#ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. . . # 376 
«ولا يحيطون بشيء من علمه. . . » 599 
«ولتعرفنهم في لحن القول. . . © 333 
«ولذي القربى. . . » 336 
ولعلا بعضهم على بعض . . . * 164 
#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان» وضياءء وذكراً للمتقين. ..  »#*‏ 171 
«ولله على الناس حج البيت. ..» 6, 284 
«ولم أكن بدعائك رب شقيا. . . # 8 169 
#ولو أعجبكم. . . » 161 
#وليس الذكر كالأنثى. . . » 311 
#ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. .. »* 3 454 
«إوما ءاتاكم الرسول فخذوه. . . »* 362 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. . . » 158 
#وما أرسلناك من قبلك من رسول ولا نبى» إلا إذا تمنى. . . »# 5 449 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. . .» 177 
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أطراف الآأيات 220 الصفحات 


#وما أمر فرعون برشيد. . . # ش 104 
#وما تفرق الذين أوتوا الكتاب . . . # 406 
#وما كان عطاء ربك محظورا. . . # ْ 213 
وما نهاكم عنه فانتهوا. . . # شْ 362 
«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. .. »* 374 
«إومن عنده علم الكتاب. . . » 372 
#ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. . . »# 6 350 ٠‏ 
#ومن قتل مؤمناً متعمداً. . * ٠‏ 337 
#ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً. . . »# 308 
#إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. . . # 4 325 
#إومن يرد فيه بإلحاد بظلم. . . » 167 
#ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. . . »# 324 
«إومنهم من إن تأمنه بدينار. . . # 168 
#ونصرناه من القوم. . . » 162 
##وهذا لسان عربي مبين. . . » 16958 
#وهو أهون عليه. . . »# 178 
#وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. . . # 177 
#وورثه أبواه فلأمه الثلث . . . # 3534 
«ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 

الأنعام. . . # 338 
«إويعلم الصابرين. . . »* 171 
#ويقولون حجراً محجورا. . . # 213 
#ويقولون هو أذن» قل أذن خير لكم. . . » 454 
#ويكفر عنكم من سيئاتكم. . . * 102 
«ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. . . » 51 
#وينزل من السماء من جبال فيها من برد. . . # 162 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ‏ 
الله ٠.‏ . . # : 256 


204 


أطراف الآيات الصفحات 


فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. . . » 1 452 
#يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. . . * 204 
«يا أيها الذين آمنوا. . . # 257 
«إيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. .. » 427 
#يرمون المحصنات . . . # 250 
#يسألونك عن الأتقال. . . »# 201 
#يسألونك كأنك حفي بها. . . » 315 
#يسألونك ماذا أحل لهم. . . » 061 
#يعلم الله المتسللين منكم لواذا. . . » 363 
#يقولون آمنا به كل من عند ربنا. . . » 316 
«يقرلون في أنفسهم. . . »* 131 
#يوصيكم الله في أولادكم. . . » 304 
##اليوم أكملت لكم دينكم. .. » 315 


595 


فهرس الأحاديث النبوية 


أطراف الأحاديثك 202 ش الصفحات 
«لله أرسلك إلينا؟ قال: نعم...» لكاةةةةةةكة>بحه4ه1809000322-2-2-83884أزن 
«أتى النبيّ كله بحجرين وروثة ليستنجي بهاء فرمى النبي يَكِِ الروئة» وقال: إنها 
رحين 1 ا ا ااا ا اا 0 
«أبأمر منك؟ . . .» سجن 4ك جارمن اخ انه دفي نوتبن يبب 204 
«أرخص في بيع العرية. . .» لوصا و و ناه سد جاتحاو و أرط وفك حرم د 2011407 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. . .» ور م و 1 ام 491 
«أعتق رقبة. . .6 ب جو ملظت رار اه وول ار اماف جاجحو ا ف ا و 313 
«الأعمال بالنيات. . .» ا ا 3007 
«أقضي بكتاب الله» فإن لم أجد فبسنة رسول الله. ..» أ ةا خف نر 4 3727 
«ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم. . . * ماح وجاطتس #بامواكيو امسم و 4 285523031 
«ألا أخبرتيها أني أقبل وأنا صاكم. . .» 010111 اا 
«أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون؟ . ..» ا ا رج وكيد الس اج 364 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . .» ادع ال سا عن :4134279 
«أمسك أربعاً وفارق سائرهن. . .» تنبت اجنو طم كارن مسعه و 4 303-275 
364 
«أن المصات المحرّمات كن عشرا فنسخن إلى خمس . . ٠.‏ لمتكم وطخ تيك سوال 527 
«أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. . .» مضت اا الو او مد لطر سيط ب ابر ري 3200 
«أن النبي يل انتهر هذا السائل. . .) د جح ا لواو اجا لموك مك بسك اقيق مض 206 
«أن النبي يك لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. "١.‏ ا ا ام سي 4971 
«أن النبي يك نهى عن نكاح المتعة. ..) اج ص بو واو ل لف فوسل وشيم ا التي 50517 


أطراف الأحاديث الصفحات 
«أن بالحجر ندبا. . ١‏ » 7ج ا شهرة سنب ول سقط ناض لوكا بل مود ويه وا 240 
«أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ..» اي عونو تي بعس 397-3967 
«أنه يكلِهِ أرخص في شراء العرية بخرصها تمرا إلى الجذاذ. ٠.١.‏ لقو وم قف 4087 
«أنه بل أمر بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة...» ا ا وي 2397 
«أنه يلي رجم ماعزاً ولم يجلده. . ٠١‏ كب انها ساسج لجن وو ولوأ لواش مو سي 5:17 
«أنه يك سر بقوله في أسامة وزيد: هذه الأقدام بعضها من بعض. . .2 و م ا 368 
«أنه كِهِ قصر في السفر. . .» اطخ وو ال الاك ام وقوه او اللا ا و م312 
«أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ..» 566351 
«أينقص الرطب إذا جف؟ . . .» مط نأ الف ساس قفي ةم 415-4101 
«أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعمء فقال: فلا إذن...' ا مم اي 289 
«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل..١»‏ ا ع ب 1905 5 
«إذا أصيب المعنى فلا بأس. . .» تنو لا انطو ل ارا ل م 54 
«إذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم فانتهوا. ١.‏ و م 4 .208 
«إذا التقى المسلمان بسيفهما. ..» م ا ل 2101 
«إذا بلغ الماء قلتين. ..» مكو نمس الودوات مانن اسه الاو نعو امم وو كا اكقد 
«إذا جاوز الختان الختان. . .») لب خا نط ف قرو لت لاطا ات 342 
(إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ..» جطع جأم و م أل اناي تماق مقن باحق اد مويه 310 
«إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون...' لو 51 
«إذا وقع الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع مرات. . لل .. 331290 
«إلا بحقها...») الي هوج نا اخ الفط نادف نواه لديا ب 2797 
«إلا كيلاً بكيل. . .» 20 
«إن النبي كَل حكم فيه بالغرة. . .) سو د الو شو وم با فوسف ل ل يت 40391 
«إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني. .. 1 ال رك مض 35957 
فرعا ساكس الماسيا 11111 00 
«إنما الولاء لمن أعتق. . .» حرط ويف لوحو الاك نون سداد وو 3481:3377 
«إنه رمى بالروثة» ثم قال: ابغ لي ثالثاً. . »١‏ سن امسن ماهد او اا اي 7ر5 
«إنه يك قضى في الأموال بالشاهد واليمين. ..» وا نك و ان ال أرق اس 276 
«إني إذا صائم...) اس ا بام ور ا امت ا ا 1 


أطراف الأحاديث 


«إتى لا قطن بل اسن ماوع وج كع م 


«اتقوا النارء ولو بشق تمرة...» اسن سجن و ل ا 
«اختر أربعاً. ... » بب-101 11 


«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسنها. . 
«الحلال بيّنء والحرام بِيّن» وبينهما أمور مشتبهات 1 
«خذوا عني مناسككم. ..» ل ا ا ا ا 


اخلق الله الماء طهوراً. . . ») الو ا اي نطو ا 1 


«ذكاة الجنين ذكاة أمه. . .» ا ل ل 
«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. . .» اح ا م 
«رآه على اللبنتين. . .» 0000 
«رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها. . . » 1 
«سلامه كَلِنةٍ من اثنتين. . . ») اا او وف لل 
اسن لكم معاذ سنة فاتبعوها...» عش تعس عر اج 
«سنوا بهم سئة أهل الكتاب . . . ») 9 ش12 
(الشفعة فيما لم يقسم ( امعد ذا نواد وام ود 
«الشهر هكذاء وهكذا وحبس في الثالثة لسبعة. ...2 . . . . 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ..» 0 
«صلاة النبي يَكِْدِ بالطائفتين. . .» 0000 ش51« 


الصفحات 
ف 7 قله وراك أذ أ م الم و لبو © :35:5 
لاذه جتن لوقي يإ و ادا 1811 
اخ ل 383 
سافن واو و 275 384 
لتك حر وتران اناي 405329 
406 
م منج الجا للد أل كنك 398 
و طبع امو ارو رن ايع ديرم 35061 
وه ااه مانو انون .3550-1349 
308 
ا 3 
معط لأ ووو نون كري .245 
الل مام ... 140, 360 
365 
مسقي اي 29012 
1 
مام خف امف با اويا ام :551:0 
دع عاد ميوت عقوا ووم ا انع 329 
ومع لمر ا 1 عا كر وان كنع 364 
الع واه ودود شق 272721 
زم لذ سس ا باب ل يل ا ل نر 355 
ا ا ل انق ا ا برد 3 36 
قف أ انيه و 4 لخ ب 45:6 
موده مود ماب حا 337 344 
23*09 
حو ب ابن ف وار لما ا 1137 
فح لاما ا مر وس حو موك لك 342 
0 ز ز ز [ز [ 1 1 ا 1 2001000 


أطراف الأحاديث الصفحات 


«صلوا كما رأيتمونى أصلى. . .» ل مجح م وان معاد اح أ سيكو .1 :359140 
اا 365 

«صل معنا...) ان اس مخ ورف مرو خخ حيو لط ل ل اشر ا و 1407 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي. .." مكل قاب أن 8ع مدنوس وما فاراي ناب سيك 5031 
«فأمره أن يصلي معه يومين. ..» اق تلان لاك و و الوم كل او وش 114713 
«فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. . .» مان جه امعان اسع ةو 35797 
لقان وطنها لها نوها ١‏ ؛ 0 ملي اشي لي د لما دة ة  4‏ 379 
«فرآه يتوضأ والماء ينبع بين أصابعه. . .» ا و 4211 
«فرب حامل فقه ليس بفقيه. . »٠‏ اام وان لوي نطو ا مع قود أل قلط مر فلار 51121 
«فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها...» ادقع شو عع 4 وم بي 309:7 
«في الرقة ربع العشر. ..» جك تمت ماده 1 التاحميواا الا تم واد بتر » 122 420:3 
افي سائمة الغنم الزكاة. . .» أن نماض ومن م اولاز كمي فقو اعد نو 2 135403347 

3 386 
في مائتي درهم خمسة دراهم. . ١٠١‏ ند بعر لدج مر اومان المحم وال وخا جا او بط ات 420 
«فيما سقت السماء العشر. ..») كاد الخو ا 0 ريط نانج مذ ويف ره عايدة 30.8386 

412 
«قبل شهادة الأعرابي في الهلال. . .2 ممح ع نت دن ابح ووو علو اجديول 4605 
«قضى بالشاهد واليمين. . .» محم عع لكايه جاه ووو تيه املكنييوها “507-276 
«قضى بالشفعة للجار. . .» امفكدك فرع سج و تضق نداش كوطا الما امي مات طركض جب 504 
«كان النبى تَلِِْ يقول آمين. . .» ححط اشيق ابخي سمل وا لب نج ققد واد كي 4837 
كان يسير العنق» فإذا وجد فرجة نص . . )».١‏ لوم و امت فطل لبح ب ا 30512 
«كل ذلك لم يكن...) تاس ف نمطا لوبقو با تسا لانو م نع ده عا سيت ا 7ر30 
«كل ممايليك...» باو با شامها وباج ع جد سكل لقح قن لاأتمعلم بتكي 2487 
«كل ميسر لما خلق له...» ع اسسأ كاد امسن سبل سيم اسح مخ وشم 672 
«لأزيدن على السبعين. ..» ف ل ا ل ا و اط و ا 34317 
«لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلىء شعراً. . .» م 341 
«لا أرى أحداً منكم يكذبني بعد موتي. . ١.‏ 0 
ولاشهوا الت لير له كلد يكيل : + م قن اا مه لاله الس مك 4135 413,412 


أطراف الأحاديث الصفحات 


الا تبيعوا الطعام بالطعام. ..» عم ني نو وار وحن ابم نج ل و 93281 
«لا تحرم المصة والمصتان...» احا بكي تخ شعو معدل ريق ال وأوتوق لماوع 3451 
«لا تصروا الإابل» ولا البقر...» فك نع سوا او و ا تاب كل لسرا مدو وت وت 402111 
«لا تقتلوا الرهبان. . .) دور فاق وريد رقع ا لد وا نطق و 6 م ااا را لاح شلا وف نوي 3037:2981 
ش 3219 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب...» الاوك الاح لم ود ا ا ل 3 3181 
«لا ربا إلا في النسيئة. ..» تاس لاقو لوا ارق كن لوا سمه جر ارح مك يد “490::247917 
«لا صلاة إلا بطهور..١)‏ ف فورظ اما موف لمارا ل ل ل الاك افا اساي وي 4 41941126 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب...» دع ذو ةلد أمظ ف شا ودام زا لاخ الممش ها امكو رم د 412 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.. .1 ذه عاد واه لسرا توكو ال ا مو 23 951-02 
«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ..» 03 ا 
«لا عمل إلا بنئية...) بخ مجح اوم ا مطشوو الل كس لبقتسنو 4122337 
«لا نكاح إلا بولي. . .» ع وام وو افق ااام ل الأب سد عد لو لم ا ار ام ا 1 4 378-233 
«لا نورث ما تركناه صدقة . . .» ات عم ف وك 8 © ومطا و امو امتد فور احج 3201 
«لا وصية لوارث...» الطيلا» وكو وطو ع قو وني تمع لكا فاق 1 مج وا وات وكا قرم ا 320 
«لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...) بحام ومح وو توتحا مو اا م 4137 
«لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله . . . » ذ 10 الا يواخ ال 1 407 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . .» ف اواتر وخ كا اباس وجا مرا ما اا لخ 1597 
اللا يمنعن أحدّكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. . .» جراد كبام امس وتوا ا 244 
«لغلنا أقحطناك. . . » 14 ف ان شرم اق اموا وم ونج و ا ا 3441 
«اللهم هذه قسمتي فيما أملك. . . » مع اه فيه اح تج كان ار و بك مخ ع 6587 
«لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي. 2١.‏ الجا لاسو انوا لعو أ 3711 
«الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك...» مود ا اه كاف بي جار كرا .-222:204 
«لولا أنى رأيت رسول الله يكل قبلك» ما قبلتك . . . ») المت ابس او 1 1 5064 
البس لي مما آقاء الله خليكم إلا الشمس:.:.» ا اناء 
«ما أطعم الله نبياً طعمة إلا جعلها لمن يقوم بالأمر بعده...» كك ا او 0 395 
ما حق الله على العباد» وما حق العبد على الله . . . » واد اد اماو ا ل م د 23591 
«ما قصرت ولا نسيت . . .) اع نان ام اجام ااا 1 ع ال ا ل ا م و 507 


أطراف الأحاديث 


«الماء من الماء. . .» وام لويف لحز لمع امراك لواو ل لوطو الاوك ل 
«المسافر وماله على قَلَّتِ إلا فى ما وقى الله. . .» 1000010 
فون تيرجا مدوم ل 0 
«من بدل دينه فاقتلوه. . .») 0 1 
«من قتل قتيلاً فله سلبه. . . » 0000000 0000000 


«من ملك ذا رحم محرم فهو حر...» وام ركد ام و ا ا 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ..» 5*9 
«من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب. ١٠.١.‏ اي ا 
«نادى منادي رسول الله كَلِ أن الخمر قد حرمت. . .» 110000 


«نادى منادي رسول الله بإكفاء القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر. ..» 


«نبدأ بما بدأ الله به. . .» اسوك د سوكس ابت واف لاخ خوك مو ا 
«نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها...» 000 
«نعم الرجل عبد الله . . ١‏ لعا عام وا ماد الس 244 ف مو 1 ا 1 1 
«نهى يل عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل. . .» 1 
«نهى عن المخابرة. . .») د لحف اد اااي لوج ب ا 
«نهى النبي كك عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخخالتها. ..4).. 
«نهى عن المزابنة» وأرخص في بيع العرية بخرصها. . .» ا 
«نهيه يِل عن استقبال القبلة واستدبارها. . .» ا ا ا 
«نهيه كَل عن الصلاة بعد العصر. . .» ا 00 
«هلا أخبرتيه أني أقبل. . .» ا ا ا ا ا 


«الولد للفراش. ..» اك اج عباتن ارين ارقو امتار بلا الا ا و رت 


«ولو خاتم من حديد. .4 قوق 4 ني و اقرع انمه جود كه وه بر تك 
«#يذاد قوم عن حوضه فيقول: أصحابي. . .) ا ل ا 


6001 


الصفحات 


ع و 351 


مق ا ا 1711 


فهرس الأشعار 


وإذا تكون كريهة أدعى لها 
ياليت زوجك قد غدا 
إذا أودعته صفص فا أو صريمة 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 
رب من أنضجت فغيظاً صصدره 


لا سيمايوم بدارة جلجل 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
أتوا ناري فقلت منون أنتم 


أقوم آل حصن أن نساء 
وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


قد تسى لي موت الم يطع 


كان أباها نهشل أو مجاشع 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجز عي 


الأمر له فرجه كحل العقال. 


كبير أناس في بجاد مرَّمَلٍ 


فعاو ود ود ود هد وود هد ود وقا .د 6د مه فاو زا مد م6 هم 


ثم ابعشوا حكماً بالحق قوالاً 


فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 
ظهراهما مشل ظهور الترسين 
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الصفحة 


257 
203 
176 
3520 
305 
221 
222 
165 
114 
2179 
175 
369 
205 
305 
256 
2048 
174 
256 
262 


الأيبِات 


أمرتك أمراً جازماً فعصيتنير 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله 
غدت من عليه بعد ما تم ضمتها 
فعلا فروع الأيقان وأطفلت 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 


0603 


الصفحة 


221 
165 
104 
311 
210 
221 


فهرس الأعلام 


0-8 


آدم عليه السلام: 149, 150, 152, 162, 
0 358, 359, 404. 

إبراهيم عليه السلام: 146, 190, 369, 
0 371, 372. 

إبليس: 179, 204, 296. 

ابن أبي هريرة (الحسين بن أبي هريرة): 
5. 

ابن أم مكتوم: 280. 

ابن بكير (يحيى بن عبد الله): 142, 202. 

ابن الجبائي (عبد السلام بن محمد): 32, 
3 79, 96. 100. 127, 130, 131, 
8 189, 196, 228, 229. 231, 
0 375. 

ابن جني (عثمان بن جني): 169, 179, 


. 4 

ابن حنبل: 443. 

ابن خوات (صالح بن خوات الصحابي): 
66-. 


7 79, 2ق8, 142, 151, 186. 202, 
5 222, 281, 284, 285,. 290, 
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08 346, 347, 360, 365, 
2 443, 444, 498, 501, 
5 511,507, 512, 524. 
ابن داود: 138, 285, 473. 


4 
,4 


ابن الراوندي (أحمد بن يحيى بن إسحاق) : 
5. 

ابن الزبعرى (عبد الله بن قيس): 279. 

ابن الزبير (عبد الله بن الزبير): 279, 491, 
350-. 

ابن سريج (أحمد بن عمر البغدادي): 338, 
061. 

ابن سيرين (محمد بن سيرين): 177. 

ابن سينا (الحسين بن عبد الله) : 123. 

ابن شعبان (محمد بن القاسم): 479. 

ابن شهاب (محمد بن مسلم): 485, 508. 

ابن الطيب (القاضى أبو بكر الباقلاني): 60, 
4 114, 125, 126, 134, 148, 
2 164, 204, 211, 212, 220, 
2 224 229, 234, 237, 242, 
0, 275, 280. 282. 302, 306, 
4 318, 338, 339, 343, 348, 
0 369, 379, 420, 439, 463, 
6 468 469, 474, 479, 481, 


7 490, 495, 497, 
5 530, 537 541. 
ابن عباس (عبد الله بن عباس): 248, 279, 
2 342, 344, 490, 491, 504. 


500 8 


ابن عمر (عبد الله بن عمر): 279, 320, 


,451 405 ,367 ,366 ,364 9 
,485 ,484 ,483 .459 457 6 
.500 1 

ابن فورك (محمد بن الحسن): 81, 97. 
9 212, 290, 282, 420, 421, 
5 466, 486. 


ابن القاسم (عبد الرحمن بن القاسم): 205, 
4 493, 500. 

ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): 390. 

ابن القصار (على بن أحمد البغدادي): 
1 202, 206, 404, 405. 

ابن كثير (عبد الله بن كثير الداري): 389. 

ابن الماجشون (عبد الملك بن عبد العزيز) : 
1 406. 

ابن مسعود (عبد الله بن مسعود): 282, 
9 517, 527. 528. 

ابن المسيب (سعيد بن المسيب): 378, 


.487 .486 5 

ابن المعذل (أحمد بن المعذل البصري): 
06. 

بن المنتاب أبو الحسن: 202, 284. 

ابن المواز: 312. 


الأبهري (أبو بكر): 58, 143, 202, 323, 
5. 


إيضاح المحصول * 20 
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أبو بردة (هانىء بن بردة الأنصاري): 305. 

أبو بكر الصديق: 279, 320, 451. 455, 
6 457, 458, 459., 475. 

أبو بكر محمد بن القاسمبن محمد 
الأنباري: 389. 

أبو بكرة (نفيع بن مسروح): 492. 

أبو التمام (علي بن محمد): 151. 

أبو ثور (إبراهيم بن خالد الكلبي): 290, 
2 380. 

أبو جعفر الأبهري: 202. 

أبو جهل: 69, 221. 

أبو الحسن بن الحداد: 161. 


أبو حنيفة: 77, 142, 143, 202, 206, 
1,. 216, 276, 281, 285, 288, 
31 292, 293, 323, 326, 327, 
8 329 331, 332, 339, 349, 
9 378,. 380, 382, 383, 384, 
5 386, 387, 394, 395, 396, 
7, 398, 399, 400. 401 402, 
3 404. 405. 406, 409. 410, 
1 412 413 437 462. 464 
6 496, 504, 511, 524, 527, 
46. 

أبو داود: 473. 


أبو الزبير (محمد بن مسلم): 517. 

أبو سعيد الخدري: 457. 

أبو سنان (هب بن محصن الأسدي): 451, 
58. 

أبو شمّر الحنفي المرجئي: 229, 230. 


أبو العالية (رفيع بن مهران): 394, 395. 
أبو العباس (عبد الله بن أحمد التونسى): 
5 508. ْ 

أبو عبد الرحمن صاحب الغلاف: 426. 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي): 341. 
أبو عمرو (ابن عبد مناف بن قصي): 2396 
أبو الفرج (عمر بن محمد الليثي): 142, 


02م 6 290. 406, 407, 486 | 


,.9 

أبو القاسم سليمان الأصولي: 356. 

أبو القاسم عبد الجليل الصابوني: 148. 

أبو لهب: 62. ش 

أبو محمد عبد الحميد: 356. 

أبو المعالي: 59, 60, 62, 63, 64., 65, 
6 67, 74, 75, 76, 77 79, 83 
4 85, 87, 88. 91 93., 95. 06, 


| 106 ,105 ,104 ,102 101 8 


,114 ,.113 .111 .109 .108 .,7 
,124 ,123 ,121 ,120 .,118 , 7 
137 ,135 134 ,132 .,. 1 8 
,161 .160 ,157 2.140 ,139 8 
176 172 165 ,164 ,.163 2 
,201 ,195 .,194 .193 ,180 9 
,212 ,211 ,210 ,207 ,203 »,2 
,220 ,219 ,216 ,215 ,214 3 
,227 ,226 .225 ,224 ,223 2 
,238 ,236 .235 ,231 ,.230 6 
,247 245 244 2243 242 9 
,271 270 ,268 .266 .,265 0 
,281 ,280 .276 ,275 ,274 3 
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2م 
1, 
02 
013 
327 
4 
352 
6366 
32 
355 
401 
41 
424 
435 
406 
46 
457 
1 , 
516 
235 
41خ 


03م 
2,02 
203 
314 
38 
345 
5 
367 
5 
36 
4002 
415 
46 
438 
407 
4/7 
48 
2, 
55 
537 


,4 
5 
306 
5 
9 
236 
6 
8 
38 
0307 
403 
0 
9 
402 
9 
8 
49 
3 
527 
338 


2,6 
67 
308 
09 
30 
37 
09 
239 
2 
38 
06 
41 
0 
0ه 
0 
1 
3 
06., 
58 
9 


.546 ,544 3 


257 
8 


009 


1 
37 
8 
1 
"0 
3 
,3 
7 
2 
431 
2 
73 
485 
9 
56 
,89 
,9 


أبو موسى الأشعري: 451, 457, 


.26 

أبو هريرة: 320, 329, 405, 472, 
1. 

أبو يوسف: 496, 524. 

الأحنف بن قيس: 455. 

الأذري (حسن بن جابر): 210, 


6 338, 492. 
أسامة بن زيد: 368, 490. 


,8 
,9 
30 
2 
9 
9 
34 
071 
4 
(0 
40 
3 
44 
465 
4714 
406 
200 
517 
0 
250 


48 


403 


,217 


إسحاق عليه السلام: 190. 
الإسفرايينى أبو إسحاق: 62, 63. 2,85 


,273 ,206 ,202 ,165 .164 2 
,420 .405 ,354 ,307 ,302 0 
.545 1 

الإسكافى (عبد الجبار بن على): 97, 
00. ْ 

إسماعيل بن إسحاق القاضى: 202,. 466, 
١ .73‏ 

إسماعيل عليه السلام: 190. 

الأشعري (أبو الحسن): 64, 65, 67., 85, 
7 100, 125, 127, 128, 148, 
5 189., 200, 201, 220, 250, 


.458 457 9 


الأصم أبو بكر: 314, 315. 

الأصمعي: 341. 

الأقرع بن الحابس: 206. 

أم سلمة: 5 363, 364, 455. 

مروؤ القيس: 248, 294, 305, 389, 
0 391. 


أنيس الأسلمى: 306. 
م لا اسم 
الباهلى: 126. 
البخاري: 344, 438, 440., 473. 482, 
3 502 511. 
بكر بن العلاء: 2 . 
بلال بن رباح: 438, 455. 


البلخى - الكعبى: 196, 197, 198, 422. 
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بن عبد مناف: 396. 
بروَع بنت واشق: 57 
الكت لد ام 


الترمذي (محمد بن عيسى) : 4 . 


اج ل 

الجاحظ (عمرو بن بحر أبو عثمان): 77. 

الجبائى (محمد بن عبد الوهاب): 85, 2,89 
46. 


جبير بن مطعم: 396. 


دح 
حاتم الطائي: 278, 456. 

الحارث الأعور: 490. 

لحسن البصري: 177 481. 

الحكم بن أبي العاص: 457. 

الحليمي (الحسين بن الحسن الجرجاني): 


0.. 
لخضر: 146. 


الخليل بن أحمد: 282, 283, 389, 
0 . 


الت | < لتم 


داود عليه السلام: 283, 358. 

داود الظاهري : 0 380, 503. 

الدقاق (محمد بن محمد بن جعفر): 290, 
08 346, 347. 531, 361, 352. 


لتك | لت 


ذو اليدين (الصحابي): 355, 357, 450, 
507. 


( صم 
ربيعة (ربيعة بن أبى عبد الرحمن): 507. 
عدزات 
الزجاج (إبراهيم بن أحمد السري): 151): 
8 341. 
زفر (زفر بن الهذيل العنبري): 381, 382. 
زيد بن ثابت: 281, 456. 
زيد بن حارثة: 369, 490. 


سداس ل 
سبيعة الأسلمية: 142. 
سحئون (عبد السلام بن سعيد التنوخي): 
4. 485. 486. 500. 
سراقة بن مالك: 206. 
سعيل بن جبير: 334. 
سفيان الثوري: 481. 
سلمة بن صخر: 290. 


سيبويه (عمر بن عثمان بن قنبر): 168, 
9 1, 183 186 273. 274, 
2 283, 286, 295. 390, 392, 
02 
هال 
الشافعى (محمد بن إدريس): 77, 137, 
8 41, 142 143. 167, 168 
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,206 ,202 ,200 ,186 ,171 0 
,281 ,276 ,275 ,226 ,.220 ,1 
,310 ,306 ,292 ,290 ,285 4 
,332 ,331 ,328 ,326 ,223 2 
,352 ,343 ,341 ,338 ,337 6 
,380 ,378 ,369 ,368 ,366 0 
,394 ,393 ,387 ,385 ,383 2 
,405 ,402 ,399 ,397 ,396 5 
,411 ,410 ,409 ,408 ,.407 6 
,460 ,454 .,438 ,437 ,424 5 
,468 ,467 ,465 .464 463 2 
,487 ,486 ,478 ,476 471 0 
,504 ,503 ,496 ,495 ,492 0 
,517 ,516 ,513 ,511 506 5 


8 7 543 548. 
السعبي (غامر بن شراخيل): :519, 
الشيرازي (إبراهيم بن علي بن يوسف): 
0. 
داص 
الصيرفى: 134, 136, 278, 299, 360, 
545 


نطت 


الطبري (محمد بن جرير): 389, 392. 
3 404, 409., إ 


اعت 


عائشة بنت أبى بكر الصديق:. 290, 320, 


4 451 457., 459. 527. 
عبد الجبار الهمذانى: 202, 203. 
عبد الرحمن كذ عر فم 1208527 
عبد الله بن سلام: 372. 
عبد الله بن عبد المطلب: 396. 


عبد المطلب بن هاشم: 396, 397. 

عبد الوهاب (القاضى): 134, 135, 2,143 
1 205, 208, 238, 285, 321, 
7 350, 417, 460, 463, 472, 
6. 488. 492, 496, 498, 503, 
6 509, 510, 511, 512, 514, 


.526 ,524 ,519 516 5 

عبد بن زمعة: 291, 292, 293, 

عبد شمس: 396. 

عثمان بن عفان: 281, 342, 344, 396, 
6 457, 458, 463., 464, 528 . 

عدي بن حاتم: 9. 

عطاء بن رباح: 485. 

العلاف أبو الهذيل: 188, 426., 427. 

على بن أبى طالب: 439, 456. 457, 
8 482 483. 

عمر بن الخطاب: 279,. 320, 321, 329, 
2 343 352, 364, 371, 450 
1 455, 456 457 458. 459 
7 483. 486, 492, 503 507. 

عمرو بن عبيد: 314, 315. 

عيسى بن أبان: 318, 403, 472, 487. 

عيسى عليه السلام: 369, 370, 371, 
6 440. 
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اغب 
الغزالى (أبو حامد): 138, 139. 
غيلاق بن ,ساليل القفى» 5. 
داقن 
فاطمة الزهراء: 304, 320. 
فاطمة بن قيس: 320, 321, 457. 
فرعون: 194, 283, 334. 
الفريعة بنت مالك: 456. 
الفضل بن العباس: 291. 
فيروز الديلمي: 384. 


0 
القاسانى (محمد بن إسحاق أبو بكر): 
8 449. 


قس بن ساعدة: 439. 
القفال أبو بكر: 97. 98. 290 . 


كانت 


الكرخي (عبيد الله بن الحسين): 302, 
24. 

كعب الأحبار: 372. 

الكعبي - البلخي: 196, 197, 198, 


22. 
تاللا 


لبيد بن ربيعة: 279, 391. 
اللخمى: 213, 214, 536. 
لوطع السلام: 370. 

لوقا (مؤلف الإنجيل الثالث): 370. 


عدم المقداد بن عمرو: 456. 
مالك بن أنس: 73, 77, 79, 80, 186, 
2 205, 206, 211, 222, 231, 
32 246, 281. 290, 292, 293, 
3 329, 331, 338,. 360, 365, 
7 378, 380, 382,. 383, 385, سن سد 
5 399, 402, 405. 408, 409, 
1 437 438, 442 444 455, 
0 464., 470, 471. 473. 477 


.434 426 .425 1 


نافع مولى ابن عمر: 484, 485, 500. 
النظام إبراهيم بن سيار: 116, 188, 424, 


443 2 

,491 ,486 ,485 ,484 ,482 1 

1 ,501 ,500 ,499 ,498 ,496 3 

5 508 511 512, 524, 543. 00 
منّى (مؤلف الإنجيل الأول): 870. ادها 
مجزز المدلجي: 368, 369. قارو عليه السلام+ 283 
المحاسبي: 84. هاشم بن عبد مناف: 396, 397. 
محمد بن مسلمة: 455 457. و 
مرقص (مؤلف الإنجيل الثاني): 370. واصل بن عطاء: 314. 


المروزي إبراهيم بن إسحاق: 405. 


مريم بنت عمران: 154. سي - 
المزني (صاحب الشافعي): 290. يحيى بن أكثم: 407, 408. 
مسلم بن الحجاج: 0, 32. يحيى بن سعيد: 501. 
معاذ بن جبل: 363, 364, 372. يعلى بن أمية: 342. 
معقل بن بسار: 377. يوحنا (مؤلف الإنجيل الرابع): 370. 
بع بن عيس 458 ش يوتش بن مقن “عليه السلام :177 358 
المغافي يوسف بن يحيى الأندلسي: 408. 4. 
المغيرة بن شعبة: 451, 455, 457. 458 
9. 
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فهرس المذاهب والفرق 


559 524 ,504 464 ,462 9 / 


أئمة الأشعرية: 250. 270, 282, 292. 


: أصحاب الإباحة: 61. 

أئمة ف : 

عمد الكديية 420 أصحاب الاصطلاح: 148. 

أئمة الدين: 250. ش 

.219 ,217 ,211 ين أصحاب التراخي:‎ ١ 
.310 : أئمة الشافعية: 226, 299. أصحاب الجنة‎ 

أئكمة الصحابة: 503. 


أصحاب الحديث: 292. 
أئمة الفقهاء والأصوليين: 468. أصحاب الخصوص والوقف: 385. 


الم الفقهاء: 388. أصحاب الشافعي: 143, 220, 284, 290, 

أئمة اللغة: 171, 183, 341, 390, 464. 0 407, 408/, 464, 465, 478, 

أكمة المتكلمين: 200, 208, 269. 271. 32 503 504 513, 

أئمة المحدثين: 293, 473. أصحاب الصحيح: 442. 

الأئمة المحققون: 494. الات :كمي 1 107 

أئمة المسلمين: 77, 483. امات الكدورن والطيون:010 

الأئمة الفكثرون من الرواية: 496. أصحاب المقالات: 421., 422. 

أئمة النحاة: 160, 161, 167. أصحابنا - الأشاعرة: 95 , 97, 99, 109, 

الأئمة من الأشعرية: 222. 0 126., 135. 142, 197. 202, 

الأئمة من المتكلمين: 269. 21. 

أبناء المهاجرين والأنصار: 483. أصحابنا - المالكية: 58 2 77 79, 97, 

,.186 ,170 .167 151 ,143 ,142 ١1| ,226 ,222 ,206 ,124 ,66 الأشعرية:‎ 
,.226 ,220 ,219 ,212 ,205 2 .292 ,282 ,270 ,250 8 


أصحاب أبى حنيفة: 142, 143, 285, ١|‏ 246, 281, 284, 285, 286, 290, 


2 


,407 ,406 404 346 338 2 ,405 404 ,403 ,386 ,399 3 
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.324.,305 [| ,470 .463 .454 ,453 .424 8 

8 479, 486, 503, 505, 519, | أهل الأعصار: 203, 491. 

4. أهل الإسلام: 120. 
أصحاب النار: 310. أهل الإلحاد والتعطيل: 91. 
أصحاب النبي كله : 482. أهل الاصطلاح: 419. 
أصحاب التنصب: 386. أهل الاعتزال: 357. 
أصحاب الوجوب: 203, 204 أهل البلد الواحد: 428. 

أصحاب الوقف: 218. أهل التأويل: 139. 
أصحاب مالك: 211,. 231, 338, 477, | أهل التراخي: 217. 

3. ش أهل التواتر: 433, 434, 437. 
أصحاب هذا العلم (الأصول): 158. أهل الجنة: 128, 129, 279, 289 . 
الأصولي: 116, 158, 246, 356, 367, | أهل الحجيج: 434. 

6 553. أهل الحق: 102. 1 


الأصوليون: 80, 138, 139, 147, 154, | أهل الخير: 177. 
7. 220,. 232, 233. 241, 242, | أهل الخير والرشاد: 177. 
269, 273, 287. 294, 295, 297, | أهل الديانات: 499. 
8. 305, 308, 309, 311, 312, |أهل الدين والدنيا: 469. 
2 323, 325, 328, 333, 234, | أهل الذكاء والتحصيل: 469. 
5 3337, 339, 347, 361, 415, | أهل الردة: 279. 
1 452., 456, 460: 461, 463. | أهل الرياسات الدنيوية: 370. 
8 475 481. 496, 500, 507, | أهل السنة: 226. 
1 518 522, 524 542, 548, | أهل الشرائع: 253. 


67 أهل الشرع: 156, 467. 
الأطباء: 83, 256, 261, 529, 571. أهل الصحيح: 279, 343, 440. 
أعجمى: 157. أهل الصغائر: 314. 
الأنصار: 3 526. أهل الظاهر: 211, 335, 336, 338, 
أهل أديان مختلفة: 428. ]| 494,352 504. 
أهل الكبائر: 314. أهل العراق: 360, 508. 
أهل الأخبار: 358. أهل العربية: 418. 


أهل الأصول: 125, 223, 269, 288, | أهسل العلم: 79. 
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أهل العلوم: 115. 

أهل الفور: 212. 

أهل القبلة: 463. 

أهل القرية: 146. 

أهل الكتاب: 81, 179, 456. 

أهل الكفر: 463. 

أهل الكمون والظهور: 86. 110. 

أهمل اللسان: 137, 158, 164, 200, 
6., 218, 232, 302, 343,. 349, 
8 405 528. 

أهل اللسانين: 158. 

أهل اللغات: 475, 514. 

أهل اللغة: 85, 156, 183, 332, 392, 
9. 

أهل المدينة: 329, 406. 

أهل المذهب: 78, 142, 234. 

أهل المصر: 436. 

أهل الملة: 370, 528. 

أهل المنطق: 107, 108, 117 221. 

أهل النار: 284. 

أهل النطق: 156. 

أهل النظر والاستدلال: 83. 

أهل الهوى: 463. 

أهل بدر: 427. 

أهل بغداد: 430. 

أهل بيعة الرضوان: 427, 482. 

أهل تواتر: 433. 

أهل دين واحد: 428. 

أهل ذلة وصغار: 428. 

أهل عصرنا: 486. 


أهل مصر وبغداد: 428. 

أهل هذه الصناعة (الكلام): 90. 
الإسلاميون: 84, 119, 267. 
إمام أئمة اللغة: 464. 

إمام أئمة المحدثين: 293. 
الإمام الأول - سيبويه: 402. 
إمام معصوم: 427. 

إمامهم > الأصوليين: 496. 
إمامهم - الشافعية: 171. 
الإمامية: 426, 427, 439. 


سس لأسا سنت 


البصريون: 161 171, 198. 

البغداديون: 198, 211, 470, 473., 492. 
بنو آدم: 260, 359, 404. 

بنو إسرائيل: 146, 206, 371, 437. 
بنو عبد المطلب: 396, 397. 

بنو هاشم: 396, 397. 


الك اد الت 
التميميون: 175. 
الجاهلية: 292, 358, 369, 397. 
سام | 
الجهمية: 102, 130. 
حدم ب 
الحجازيون: 175. 
الحنفى: 150, 376, 378. 


613 


دحك ود 
الخارجى : 5. 
4 . 


م 
رؤساء الدين: 468. 

در 
الزندقة: 125. 

سو افون حت 
السالمية: 110. 
لسفسطائية: 92, 110. 
السفسطة: 110. 
لسمنية: 421, 422. 


دكن ب- 
الشافعي (متبع الشافعي) : 2136. 
الشافعية: 2,171 226, 299, 338, 407, 
598. 


الشعراء: 250. 
سا ص ب 

9و9 167, 235, 240, 241, 275, 
1, 310, 330, 344, 345, 346, 
2 373, 386, 388, 415. 

صاحب المذهب: 76, 315. 

راجت الفط 251 

الصوفية: 251. 


614 


حاعنت 


العجم : 4 157, 158, 2.514 


العز ل 14 1151750 
2 153, 154, 155, 56 157 
8 159, 161, 165, 168, 171, 
2 183. 199, 200, 201, 220, 
3 232, 236, 240, 269, 276, 
7 281, 286, 298, 305, 312, 
7 332, 336, 343, 349, 389, 


0 2 400., 401, 510, 514. 
العربى: 146, 153), 343. 


علماء الأمة: 445. 
علماء الشرع: 415. 


علماء سائر البلاد: 299. 
علماء هذه الأمة: 152. 


العلماء: 125, 137, 138, 140, 152, 
3 157 170, 190, 210, 211, 
3 215, 233, 244, 245, 281, 
9, 301, 304, 320, 322, 336, 
8 345, 357, 378, 394, 400, 
4 408, 420. 435, 437, 438, 
5 446. 451 463 464, 467, 
8 473, 476, 477, 479, 494, 
9 501, 503, 504, 514, 519, 
20. 

حاف يت 

فقهاء الأمصار: 381, 382, 402, 411, 

.46 


الفقهاء: 61, 83, 148, 151, 154, 
0 172, 195, 196, 199, 
5 216, 219, 220, 222, 
8 229, 231, 241, 244, 
9 273, 281, 285, 302, 
1 318, 329, 355, 361, 
6 368, 373, 375, 376, 
9 411 415 427, 437, 
4 456., 461 463, 468, 
9 480, 481. 495, 498, 
1 524. 

الفقيه: 61, 141, 148, 153, 156, 
0 226, 230, 235, 236, 
0 313, 322, 345, 353, 
9 374, 376, 377 378 
4 415, 446 449. 668, 
3 522 541. 


الفلاسفة: 83, 94, 101, 119, 
0 251 270, 416. 
الفلسفة: 84, 123., 125, 250. 


اق 
القدرية: 124. 
لقدماء من الأئمة: 163. 
كات 
لكعبية: 422. 
الكوفيون: 162. 
حال تنك 
الآئمة المشاهير: 108. 


56 
02 
3م 
5, 
0 
65 
38 
9 
45 
2302 


9 
,8 
256 
8 
466 


,9 
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امات 
المالكي - مقلد الإمام مالك: 2,150 
7 376, 377 378 535. 


المالكية: 2,151 211, 212, 226, 
09. 

المتفلسفون: 119. 

المتكلمون: 3 83 84, 94 104, 
4 2.136 142. 151 158, 
6؛, 2,208 250, 251. /257, 
9 71, 285, 302, 306, 
6 513. 

المجوس: 456. 

المحدثون: 225, 226, 293, 450, 
06. 473. 484 490 496, 
8 499. 500 511, 519 
1 553. 


مذاهب أرباب اللأصول: 75. 
مذهب أهل الشرائع: 253. 


151 


0 


,98 
,0 
5 
49 


,,1 
47 
52 


25 
2067 
45 
478 


17 
260 
,,525 
,2 


العسلمحت نه :124205337 
0 131, 214., 216, 232, 
4 388, 392, 394, 395, 
8 437 462, 465 475, 
0 483, 529 530. 

المعتزلة: 58, 65, 67, 68, 73, 74, 2,75 
4 96, 97, 98, 108, 118 
2 143, 144, 145, 153, 
1 173, 188 189, 193, 
6 198, 202, 206, 221., 
9 238, 242, 250, 256, 


7 


370 ,369 ,357 ,308 ,304 2 


1 416, 461, 463, 482. 535, 
0. | 
المعتزلى: 67. 103, 105, 155, 194, 
0050 ش 
المغربيوة:211: 
المفتون: 230, 502. 
الملحدون: 125. 
المهاجرون: 483, 526. 
المهندسون: 117. 
كانت 


النحاة: 160, 161, 162, 163, 166, 


,285 ,282 .273 .195 ,71 7 
.529 ,392 ,.296 5 

النحويون: 389. 

النصارى: 370, 425, 426, 428, 440, 
3 480, 548. 
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النصرانية: 317. 


النظار: 76, 105, 147,. 203, 205, 380, 


9 538. 
من امم 
الهذليون: 341. 
خ تا 
الواقفية: 2200 201, 204, 205, 206, 
7 212, 218, 234, 269, 2277 
8 280. 300, 339,. 360, 365 
0 5. 
ساي مس 
اليهود: 425 426 48 9 43 
08. 
اليهولاية: 317 
الوؤتائي92-28: 


فهرس الكتب 


يات 
الأساليب للجويني: 348. 
الإنجيل: 314, 372. 
الانتصار لنقل القرآن للباقلاني: 439, 
0. 


سسم لسما ممم 


البخاري (صحيح): 213, 344, 438. 
3 480., 483, 502. 


البرهان للجوينى: 63. 96, 106, 191, 
2 535 536. 


3 


ل 06 


لتلخيص للجويني: 210. 

التلقين: 367, 376, 394, 398, 439, 
8 539. 

التمهيد للباقلاني: 99, 104, 107, 108. 

التوراة: 314, 372. 


“0 أ لكك 


ديوان أبي إسحاق الإسفراييني الكبير: 
2. 
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اصدا ل ممه 


الرسائل (المازري): 100. 
الرسالة للشافعى: 496, 511. 
5-0 
الزاهى لابن شعبان: 479. 
سس اسن م- 
سر الصناعة لابن جنى: 167. 
داش ل 


.545 ,539 508 ,439 8 


1 
غريب الحديث لابن قتيبة: 390. 
فق 


قطع لسان النابح في المترجم بالواضح : 
0. 


اكت 


كتاب ابن فورك فى أصول الفقه: 486:465. 


الكتب (دواوين الحديث الصحيحة): 506. 

كتب أخرى للجويني: 412. 

كتب أصول الديانات: 66, 69, 423. 

كتب أصول الفقه: 100. 

كتب الأحاديث: 459. 

كتب الأصول: 124, 220, 421. 

كتب الحديث: 473, 498. 

كتب الديانات: 160. 

الكتب السماوية: 372. 

الكتب السماوية السالفة: 314. 

الكني السهاوية اللميؤلة::372: 

كتب العلل والصفات: 199. 

كتب الفقه: 78, 219, 230, 231, 326, 
4 384, 398, 399, 409, 411, 
4 502. 

كتب الفقهاء: 281, 366, 480. 

الكتب الفقهيات (للمازري): 411. 

كتب الكلام: 61. 

كتب المالكية: 480. 

كتب المحدثين والفقهاء: 456. 


كتب النبى كلِ: 485. 

كتب النحاة: 285, 392. 

كتب النحو: 186. 

كتب علم الكلام: 77, 88, 100, 105, 108, 
8 120, 123, 130, 214, 221, 


9 256, 257, 367 435. 
كك سقدقة النحويى 4027 
كتبنا الفقهيات (المازري): 524. 
كتبنا الفقهية (المازري): 390, 392, 405. 
كتبه (ابن جني): 168. 
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كتبه (الباقلاني): 100, 104, 530. 

كتبه (العروض والقوافي): 388. 

كتبهم (أهل الحديث): 484, 496. 

كتبهم (أهل الصحيح): 482. 

كتبهم (أهل المنطق): 108. 

كتبهم (الحفاظ): 494. 

كتبهم (الفقهاء): 231, 357, 498.. 

كتبهم (الفلاسفة): 123, 262. 

كتبهم (المتكلمين): 314. 

كتبهم (النحاة): 295. 

كتبي المتعلقة بهذا الشأن (كتب المازري 
النحوية) : 4. 

سام 

المدونة: 63. 205, 338, 367,. 477, 

.480 9 


مسلم (صحيح) : 5 473. 482 502. 
مشكل الحديث لابن فورك: 420. 


المعلم بفوائد مسلم للمازري: 82, 155, 
8 262, 272, 292, 293, 317, 
8 329, 344, 369, 376, 380, 
7 437 456 486, 508 511, 
5 539. 

الموطأ للإمام مالك: 360, 364, 455, 
3 462 483. 484, 485, 491, 
2. 

دن ج- 

النظر الجلي والدقيق > ديوان الإسفراييني 

الكبير: 112. 


فهرس الأماكن والبلدان 


سيا مم 


بدر (غزوة): 141. 
البصرة: 181, 182, 183, 184. 
بغداد: 418, 428. 430, 436 442. 


ددت جد 
الجامع : 436. 

اع 
الحمام: 423, 424. 
حنين (غزوة): 141. 

حك كا 
ذات الرقاع (غزوة): 366. 

يد ” يما 


رتاج الكعبة: 394. 


العراق: 360, 508. 


عرفة - عرفات: 233, 434, 437. 
عداك جد 


الكعبة: 329, 394. 


الكوفة: 181, 183, 184. 


د 
المدينة: 182 329 406 437. 457 
8 


المروة: 1 . 
المزدلفة : 437. 
مصر: 168, 428. 


مكة: 421, 437, 2442 
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فهرس المصادر والمراجع 


© إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين.» لمحمد بن محمد بن 
الحسين الزبيدي » دار إحياء التراث» بيروت» (د.ت). ْ 

© إحكام الفصول في أحكام الأصول, لأبي الوليد الباجيى (ت474 ه)» تحقيق عبد 
الله الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» وتحقيق عبد المجيد تركي » دار الغرب الوسلامي ء 
بيروت» 1407ه- 1986م. 

© الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (ت456ه). تحقيق أخول: متنك شاكر» 
القاهرة (د.ت). 

© الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء» لإمام الحرمين الجويني 
(ت478ه).» تحقيق اسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» 1405ه. 

© أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء لأبي العباس المقري (ت1041).» اللجنة 
المشتركة لنشر التراث بين المغرب والإمارات العربية المتحدة (د.ت). 

© الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر (ت463ه)» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة للطباعة والنشرء 
دمشق ‏ بيروت» ودار الوعي حلب القاهرة» 4ه 1993م. 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الآثير الجزري» عز الدين بن أل افسوفق 
ابن محمد (ت620ه)2 دار الشعب القاهرة: 0م. 

© الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(مت2.)463 2 0 الإصابة» 3 مطبعة السعادة مصرء 08ه. 
ابن على (ت852ه). مطبعة البتعافة القاهرة, ل 

© الأعلام» لخير الدين الزركلي (ت1396ه). دار العلم للملايين» بيروت» 
4ه. 
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مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة ليدن 2ممم. 

© البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت794ه)» 
تحرير عبد القادر بن عبد الله العانى. ومراجعة عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ الكويت» 1410ه- 1989م. 

© البداية والنهاية في التاريخ» للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774ه)» 
مطبعة السعادة» القاهرة» 1351ه- 1932م. 

© البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(ت478ه).» تحقيق عبد العظيم الديب» الدوحة» قطرء 1399ه. 

© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لجلال الدين السيوطي» عيسى البابي 
الحلبى» مصر (د.ءت). 

© تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463ه)) 
مكتبة الخانجي» القاهرة 1349ه--1921م. 

© تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم علي 
مطبعة التوفيق» دمشق» 7ه. 

© تذكرة الحفاظ. للإمام أب عبد الله شمس الدين الذهبيء» (ت748ه).» وزارة 
المعارف بالهند 1374ه. 

© ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضي أبي 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي ١‏ لسبتي (ت 4ه). تحقيق أحمد بكير محمود» مكتبة 
الحياة» بيروت» ومكتبة الفكر بطرابلس الغرب. 1382ه- 1967م. 
الوهاب عبد اللطيف, دار الكتاب العربي» 1380ه - 1960م. 
(«ت741ه).» تحقيق محمد على فركوسء. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» 1410ههب. 

©6© التقريب والإرشاد " الصغير " 3 لأبي بكر الباقلاني (ت403ه). تحقيق عبد الحميد 
ابن علي بن أبي زنيد» مؤسسة الرسالة» بيروت 1418ه- 1998م. 

© التلقين» للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت422ه). وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» 3م. 
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© تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لأبي بكر بن الطيب الباقلاني (ت408ه), 
تحقيق عماد 0 أحمد حيدذر») مؤسسة 5 الكتب الثقافية » 2ه. 


(ت676ه). إدارة الطباعة المنيرية» ااه وت دروك . 1 : 

© تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت8852)» دار 
صادر» بيروواتك . 1 

© جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
الفرق (ت463ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 1398ه ‏ 1978م. ْ 

ل خحزانة الآدب ولب ألباب سان العرب» لعبيد القادر بن عمر البغدادي 
(ت1093ه)2 تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت 9ه 1969م. 

© خلاصة تهذيب الكمال ف أسنفاء الرجال» للحافظ صفى الدين أحمد بن عيبل أللّه 
الخزرجي (ت923ه), 0 الإسلامية» حلب» 1391ه-1971م. ٠"‏ 
(ت728ه). تحقيق محمد رشاد سالمه جامعة الإمام محمد بن سعود 0 
الرياض» 9ه - 1403ه. 

ىل الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن 3 بن 
فرحون (ت799ه). 

© الرسالة للومام محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه). تحقيق أحمد محمد شاكرء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1358ه. 

1 6© سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحَمد بن عئمان الذهبي (ت748ه) 2 

حقق بإشراف شعيب الأرناقؤوط» مو سسة ة الرسالة» بيروت ٠»‏ 1ه. 

© الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين (ت478ه).» تحقيق علي سامي النشارء 
وفيصل بدير عون» وسهير محمد مختار» منشأة المعارف الإسكندرية» 9م 

© شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن مخلوف, دار الكتاب العربي» ' 
بيروت» مصورة عن طبعة القاهرة 1349ه. 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن العماد (ت1089ه)0 مكتبة 
القدوسيء القاهرةء 1350ه. 0ن 
الحميد أبي زنيد» مكتبة العلوء 507 المديئة المورةة 0ه 
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© شرح اللمعء لاني إسحاق إبراهيم بن علي بن علي الشيرازي (ت476ه).» .تحقيق 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1407ه. 
الكليات الأزهرية» القاهرة» 1393ه. 

© الضروري من أصول الفقه» أو مختصر المستصفى للغزالي» لابن رشد الحفيد 
(«مت595ه)» تحقيق جمال الدين العلوي, دار الغرب الإسلامى» بيروت» 4مم. 

© طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي رت771ه). 
تحقيق عبد الفتاح الحلوى ومحمود الطناحي» عيسى البابي الحلبي» والقاهرة» 3ه 
4م. 

© طبقات المعتزلة؛ لأبي القاسم البلخي» والقاضي عبد الجبارء والحاكم الجشمي» 
تحقيق فؤاد السيد» الدار التونسية للنشر» 1392ه. 

© العبر فى خبر من غبرء لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت748ه)». تحقيق فوّاد السيد» وصلاح الدين المنجد» الكويت» 0مم. 

© قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين» لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب 
(ت954ه). دار ابن خزيمة» الرياض» (1413ه). 

© القواعد لأبى عبد الله محمد بن محمد المقري (ت758ه)» تحقيق أحمد بن عبد 
الله ابن حميدء مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة (د.ت). 

© الكامل في التاريخ » ا الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزرري 
(ت630ه).» دار صادر بيروت (د.ت). 

© كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لأبي بكر بن العربي» دراسة وتحقيق 
محمل .عبد اللّه ولد كريم» دار الغرب الإسلامى» بيروت » 2مم. 

© الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت463هت)» 
تحقيق أحمد عمر هاشمء دار الكتاب العربي» بيروت» 1406ه- 1986م. 

© اللباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت630ه).؛ دار صادر بيروت» (د.ت). 

© المحصول من علم الأصولء الى بكر ين الفريي (ت543ه). صورة في مكتبتي 
أخذت من صورة أخرى في مكتبة الشيخ الطاهر بن عاشور. المرسى» تونس. 
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0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لابيا أمحمد 
اليافعي (ت768ه).» مؤسسة الأعظميء» بيروت (د.ت). 


© المستصفى من علم الأصولء» لأبي حامد الغزالي (ت505ه)» المطبعة الأمبرية» 
مصرء 1322ه. 1 


© المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصري محمد بن علي بن' الطيب 
(مت436م). تحقيق محمد حميد الله» المطبعة الكاثوليكية » بيروت» 4م. 

© معجم المؤلفين» ٠»‏ لرضا كحالة, مؤسسة ة الرسالة بيروت» 4ه 1993م. 

© المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربى بيروت» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 5مم. 

© المعلم بفوائد مسلم 59 (ت536ه). تحقيق محمد الشاذلي النيفرء دار 

© 0 اق إلى بناء 0 على الأصول. للشريف أن عبد الله ا بن 
أحمد التلمساني رمت771ه). تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية بيرواتء 
3 ه. 


© المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 1 الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي 
(مت597ه). طبعة حيدرأباد الدكن» الهند. 08مم. 

© المنهاج في ترتيب الحجاج» ا الوليد الباجي (ت474ه)» تحقيق عبد المجيد 
تركي » دار كر 5 بيروت» 0 


ده 0 عبيدة مشهور بن حسن ب سلبان 0 7 عفان» الخبر - 
السعودية» 7ه 1997م. 


© مرطأ الإمام مالك. رواية يحيى بن يحبئ المصمودي. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 

© ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. لعلاء الدين شمس الدين أبِْي بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي (من أهل القرن السادس الهجري)» تحقيق عبد المالك 
السعدي» وزارة 0 ا (د.ت). 0 


718 القاهرة (د 0 


© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ليوسف بن تغري بردي الأتابكي 
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(ت874ه). دار الكتب المصرية» القاهرة» 1349ه. 

© نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأبي العباس القلقشندي (ت821ه)» 
تحقيق إبراهيم الأبياري» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة» 1959م. 

© الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي (ت764ه). تحقيق فرقة من 
المستشرقين» دار فرانز شتاير ‏ فيسبادن» ألمانياء 1405ه. 

© وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان». لابن خلكان, لأبي العباس أحمد بن محمد 
(ت681)» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1971م. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


قسم الدراسة 


الإمامان المازري والجويني وكتاب البرهان لذة لزى كو ين 1نم ال و جو قينا 


شخصية المازري 2111111011000 


المغاربة والجويني تيع بوكو يود كم وك لكي اناه ل كعم بعك فل اها جد وا واوا اكد روا اند الي 
اسل 010000 0 77 #*ظظ1ظ 


العلم عا لدو أت قروا مالا ولعيو انعد ل ابو ل ا و ا لو 


الأحوال 1101000000 111111 
- التأويل اتقو انرا وا ا سم جا مسو ا ا 0 
- تأثير القدرة الإنسانية 0 
التكليف بما لا يطاق ا 
- إعجاز القرآن ان اود ووه لاما ار ا 1 
وصف المخطوط ل ا ا ا ا 


إِيضَاحٌ المَحْصُولٍ يِنْ بُرْهَانِ الأصولٍ ذزز ز ز ز [ [ز[ز[ز[ذ[ [ز[ز [ [ [ [ 1[ 1 521111 


- 


فصل في التكليف ماو أ الوا موا ايع ا أل عو يق ناي هيه له :3 ف انلك مشامعة 34 لابه بق ركه > ا ها كط ها د 81 


ه فصل وري اوس وان انل تزكر لها البزية وكة واف ببح و اي لس ول ل موب ا ار 0 
ه فصل : أحكام المكلف ا اا ااا 
ه فصل: خطاب الكفار بالفروع انرق تسب ب و ل ا و و و ا 
فصل في تلخيص النقل لمذاهب الناس في العقل ا وي وس او م وا ا 
« فصل في الرد على السوفسطائية و 
ه فصل في حد العلم ب ل 


« فصل فيما يعلم عقّلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا 5 
« فصل في مجاري العقول مكو مووئه كن عمط حاموا لكايب رمحي اجو الل امشت لقع امت فيو ا 
ه فصل في مدارك العلوم الدينية ذه قاد عا ف اع انرئ وو لقره حو س1 
« القول في البيان 0000 212171707 
« فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادىء اللغات 00 
« فصل في اختلاف الئاس حى إقبات"اللة بالقياس لوضط و مال قو عار مر لوق 
ه فصل في ألفاظ شرعية ظن أنها ليست لغوية 211 
« فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض ا 
« حد الكلام وأقسامه مس لو اس مجنم الخاة و و عاج وا ابا اا ا 1 

و حرف "الباء" 0100000000 1 701( 


درك الوا" ا 01010110 ا 
فندوق “الفا 


«اأقاه ا .اق واوا هد فاع .دفاو .د ود و واوا وا وا و وا واوا ع اودارا ف وا ود فد .دا زد فد عدا مد مد مر م 06م 


حرف "لا" 
لحرت "لزه 
ه حرف "لولا" 
و حرف * من " 
هو حرف "عن" 
« حرف "إلى ' 


"بل " 
« حرفا "نعم" و"بلى" 
« لفظة "من" 


«و#حرف " إذا" 


© فصل في اختلاف النظار في حمل الأمر المطلق على التكرار 
فصل في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أو الفور 


© مسألة فى كون المندوب إليه مأمورا به 5 


« فصل في تضمين الأمر بالشيء النهي عن ضده 
« فصل في النهي عما يمكن اجتنابه 
« فصل في تعلق الأمر والنهي بالفعل الواحد من وجهين مختلفين 
© فصل في بيان مراد الشرع بصيغ نافية لذوات واقعة 
« فصل في حقيقة كل نوع من الأحكام الشرعية 

© الواجب 


#«اجطل ها عه مسال #اكه جا و هد وو جه عور لها كب هذ اعد ينها موق 16 كوو لوا فاو واه 


والقاعد واو وقا ها ود فد هد قاو ود .د ودود ند نا .د عار و 


502 2 2 2 2 2 


فق مه قاف و ودود ودود عدا رد ود ود فا وا و وده 


وى فا وى اهمد وا و مام 


قاع و هد و واوا ع وافاعهد . وا هاوه ه.ا ود ود ود وها .هعارد و واوا وا و واه. 


اف ل عل لبها و جو قرا ب اف حوك 9 ا قار يق 318 ج11 هه اشر موا أذ هد ملق" ياه ا ‏ ا او الا أدا_رةة < و فور لذ > كه مهاه دهي او ١‏ عن لي 


د سك اد حشر ف تبي مضو ف رطاخ ع جوز كحم را إفة وو فو أو ع مه أ ود وجو عابو هذ كه يا ها جه وو اه الو هل ا 7 ب 


8# اك او بتر يف 10 اف بم 0ق" ريق رول )لاز رقا فا فقن ا ادر قن (5ج هذ حا عي ل و أو" هد ارق عو" ار ل اد لوق ور و 


اا ار ررقت برايف مد ف لوز لها د ار لوو جود جو تيو أو جو 16# اق “.ها أو يسايه يواد بي مار هذ 6ك رق هد ا ع ع أ 


ل قل رق !عام 78د رامال أي مه غ388 لج ار عه ود ب اهنا هود يق جاب قد الاج يذ و جا و افد نف رك وا جز رد اي ين 


ون يا نا واس ااال ,لعفت أو 18 أيه و ور 7 36 يه عام وز كود كه اوا“ود هد اوكه بو و ع انود و" فر كه كو لوكو وان 


فج انق جه عو لوا رعو جود رسايو تق > مات ره ويه يمره جود عل 38# ابعال و ايع لضان ع 6 او لا هام الود يد 2 لز 


1 وا يو سني ص ل ما هد أيه جوت ملل يماي فر وار كه © ان تفن يعار جه رو “له عأ ةا ف" بل “ها اد بذ امك به بكو او 


ا رق لاد رفلح "وح :أو كا امود ترمو ديع" علد فا موي لف “با دونك" وق جو ابو عوك تفي و ا لي بج" جوزت و ةلله وان 


ل اذ وال افا لبق امام وك الوا :لا" ف ب ريف ا نهذ مه ال “ههلا الو بوكو“ ووو يد مقر جلف اقل لوا لو ا 2 


واأقافد هد وا .د .د وود ها وى 


٠‏ ماع وا ود ىداه ود ود مدا فا 


وأواع د .د واعدا.ه .د واو رام 


قاع قاع ود عد .د .د ودود و .د هد ور 


«إفاع وداوقاودا. د .ام رد و ٠.‏ 


ماع وا وعد فد عد واه ع6 


.اواو 6 م .د .د م م .د وام 


فأها. ا عد وام .د وا وام .د و 


قافاعد ا وه ودا فا ود .د .د و مد و 


« فصل في حقيقة الندب متش دن 4خ نم مك لمن بوط ولط ستو 240 

« فصل في حقيقة المحظور مجم وار للخو خا سو ناوه سيف 24393 

« فصل في حقيقة المكروه او جا م ل 1 و السك عر ا وعدن 243 

« فصل في حقيقة المباح متم حمسن اق الج امو ما موا ا ل 3 2 2452 
« فصل في مصارف صيغ الأوامر والنواهي 0 اتن 2467 
كتاب العموم والخصوص عو مح يج تخ امووان ا با ار لاو وض 25017 
ه فصل في أنحاء الكلام على العموم ناور أ الخال اشاس ف جف مده 261 
ه فصل في أقل الجمع ا لو سو رمه العف وه التس سي ادي 2807 
ه فصل في اشتمال العموم على من تميّز بخصيصة أشكل من أجلها تناول العموم له . 284 
« فصل في العموم إذا خرج على سبب ب ااي 2897 
« فصل في حقيقة الاستثناء الا او اوه لامر ا رار 2923 
ه فصل في حقيقة التخصيص اا ا وني ان خا تان ساق و 2977 
« فصل في البدار لاعتقاد العموم في الصيغة الواردة مي سني لك اط و ا لت 2990 
ه فصل في التخصيص بالدليل العقلي با امطتتايج ‏ ةا مارم مسج 1 301 
« فصل في العموم إذا خص لدي لاد ع ا تمعد مايا ا عم فنك وم 93011 
« فصل تقسيم إفادة الألفاظ الوق اللو مت ا عق وق الم جف عط مده كي و“ 3057 

ه فصل في الظاهر و ال ا ا ماف وى ع ل و تم 3067 

« فصل في المجمل ا وان ان الو عر ل 3007 

ه فصل في المحكم والمتشابه بذ أن نات افعة التي ا و و 301 
ه فصل في تخصيص العموم بأخبار الآحاد ا ا 3161 
فصل في تخصيص العموم بالقياس بن وجا اال ون قحو مقو وف 321 
ه فصل في حمل المطلق على المقيد م اس مافكاه معان دود 1 322 
« فصل في مخالفة الراوي ما رواه اس رف الو ا فساو ا 9328 
ه فصل في تخصيص العموم بالعادة عا ف اناا واس شار وأو ج عه م ده بيد 3317 
فصل في مفهوم الخطاب ا انف ب جا مانا با وج ال ف ا ل 93350 
فصل في إشكال و جا كه لاوا او واس ا 93487 
فصل في أحكام أفعال الرسول كه ارش ا لو قر لم ب ني اا 7 30 
فصل في تعارض الأحوال فس وم انق المحمه اواو سيكو صب بوي 3068 


الموضوع الصفحة 
فصل في تقرير النبي يَكِيِ على الفعل امج تمنو قن الم الوسو سه اا مو 568 
فصل في خطابنا بشرع من كان قبلنا دك اجن جاامنة ور ا انق مم ل 111 0 309 
كتاب التأويلات وترون لما او ولواب أو از اد ف يزه اج الو اط وي و جا وا 4 37 
« مسألة النكاح بغير ولي 1111[ 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ ز 1[ 1 ا ااا 
« مسألة في تأويل قول النبي كلهِ: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» .م 380 
© مسألة في تأويل الحديث الوارد فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة ا 38311 
« مسألة في عت الأقارب قا لبي بلقل وف لاح ع وس تام ل وو م ا 3 
مسألة تأويلية متعلقة بالصناعة النحوية كو او لقان اوأرو سحو نوج اود لك ل 3881 
« مسألة في مصرف الصدقات مكح مام بوره لباو لو فلو أ براق ع مال مج و م 35377 
ف فسالة جارية على تلوب هذه القن' قله م كنا و ا لوا ال ا 3940 
« مسألة تأويلية في الكفارة الإظفامة 1-6ززززد2د2د 0 7 399 
© مسألة تأويلية في خبر التصرية ال ا ل و ل لل ار 1ه 4027 
© مسألة تأويلية في خيار المجلس الث ا سد امو با با ره م ا ا 45 
© مسألة تأويلية في أحكام العرية ا 00 
© مسألة تأويلية في بعض المسائل الربوية محقم اوماق لحا لود مق #رل طيف وات م 4111 
« فصل يشتمل المعنى الكلي المحيط بجميع ما تقدم في كتاب التأويل ماو 41417 
كتاب الأخبار فك نت و انايو شين اجاج الو و وسو امك الخد لق موقو 
© فصل في تقسيم الأخبار على الجملة امكل لل و احا وو وكام ال لوو واف وج 1 411 
« فصل في الخبر المتواتر 015 0 00 
فصل في تقسيم الأخبار من جهة متعلقاتها مايه نسكن لج سخ الس و العو اا 4327 
« فصل في خبر الواحد 10102121111 00 
» فصل فيما يقبل أو يرد من أخبار الآحاد ة ة ز ز ز ز ز ز 000 0 
« فصل أدرجه أبو المعالي في صفة الرواية وذكر فيه التعديل والتجريح كه 46712 
« فصل في المراسيل 00 ا 70 
« فصل في تحمل الرواية وتلقيها 000000 200000071070 م ل قي ب 1 4937 
« فصل في الإجازة والمناولة اع 1ق يو وا ع و ال ف ري ا اه اروا ورق ةي 4985 


الموضوع الصفحة 


« فصل في تحقيق عبارة 4 عقو اق ان ا تومو انوج و لابق ما اد ال ارج امج ا 
« فصل في إنكار الشيخ ما روي عنه ا م 
« فصل في كيفية الرواية وتفصيلها وردها وقبولها ا 
ه فصل في جواز الاقتصار على نقل جزء من الحديث 000 
« فصل في أحكام الانفراد في الرواية ا ا ا ا ا 0 
« فصل في نقل ما تعم البلوى به ا 0 
ه فصل في القراءة الشاذة ان ا اله ل كي ا ا 1 


ه الملحق الأول: تعريف الشيخ ابن عاشور بالكتاب وبمؤلفه 500000 
« الملحق الثاني : الفهرست الذي وضعه الشيخ محمد العزيز بوعتور ا 
« الملحق الشالث: نصوص للمازري في مؤلفات بعض الأصوليين «الزركشي» 

والشاطبي» وابن أبي شامة» اق ار مسق لخاد امو با اموق لو ا 
ه الملحق الرابع : ترجمة الأعلام الواردة في نص المازري 121000 


الفهارس العامة 


« فهرس الآيات القرانية ا 


« فهرس الأحاديث النبوية ا ا 00 
© فهرس الأشعار 6 حا رو و1 يوا و ليل تو كو الزن يات ره رهز انو ها وذ حي نوق يو 4 وز لبقا لد ا ولد ال سا وبح > ا اال 27 يه حيهاء جم ايه بيده باد بذ 


« فهرس الأعلام ا ا ل : 


631 


اق 


5 ©0116 010712865 وع5 عل عأتططلطمم عصهل ععطعل1؟6 ع6ة3 ]3123مم2 أعع) .321 1لتاة'0 
ذة كتطناه؟ اللاعمصع[دع6 2 1142411 له ,801718341/18 ع1 25ةئآ .ع 1تاكهمء نام 37025 
وعطمه5ه1تطم دع 5عناواعه1 أء دعناوأدلاطمة قط كممتمامه دع1 عناولاليء اأرمدء 501 
66 ج [4241ك4! لف االشك!! 1ف ,رأققم ععاتاح '(1 .قصقتط لتاكتاط دعطمه5ه1الطم دعل اع و5ععرع 
و5 .1003516ةمدعم دقن ععتهءة]1] أتامع نكل غنامل عطوعة عتع10ه1تطام ع ع16هم دنا 
47 .انان هأع 021 غأدهد دعناوتمةدمء 5أء25ء/7 65 2تقامعه عل 22)1025 3 تلدعاد 5ع1 عناد 5ألاة 
ذ عموصط ! تاكتاط: 6كمعم 13 عل دوع كلاعه دعلصقعع دعل عطقنا عط ستمامعء أوء 18010/11142711 
مام أمعل1عع1'0 دصل ل1طة] ز0نامطة معتمتعل ع1 أوء [1ل424ل! راط .ع086م2 502 

ععمع20ع06 55 هه 3 


أمعتداكه ع1 2237565 205 اع 1الرعم عصتصصمء 066 أاكطمه غ66 3 848/82 801/1 عنآ 

كطء تفط 1ج'1 ع[ .عارعم 55 عل غأعنوة: 16 عع/ا 121616 5106121011م0 ع0 متامعتاهعط ععلاج 
عناقنو 1165طتام غصةا كأتى كتامقم عل 5عناعه2[1)ةء عل متامعتلوءط كصحل عع 6موء065 5225 
عنوغطاهتاطتط 12 ع0 عندوه1هادء ع1 عمقل 2عتانامن) ع1 عل غذمز 12 داء 1ه'1 .11065يم 
تن[ 12180 عدن 40180101 8207 مم1 رططط3 م7108 لاق4ارآ!'.آ عل عااعمضدمديعم 
ة كتماع؟ غده للشل[1'.آ ع0 5أمقلمععوعل0 5ع1 عنان عناع22)210 ,ع20156516010 55 ع10مع36 
اناعم 4018701019 811/7 1741217 عناعودء هعم عنآ .702/715 عل 221652216 عدوغطاه11اطأط 13 
2 210117 طاطم 2400118 هآ ظط 72017887 ورملهة 7484 طعاتعطنه نل 115 
ع1 عل قأصعم 122 ععاء1عمرع: مم2 5210181 عم عر عدت 11/1/15 لد[ 15111 0/27117'اآ 
ص1 نل6 عناءهء 3 ألادء5 2 أنان غع1أممء 26لا امعترعذناء 1أعوعع أوع011 ه'صد اع عع]1ناكدمء 
5أناك ع2 أء )غ0'12616 ملامعتادعط عع300 م600 همد 3 2616 15لاة عط عل .عناو1)1مه 
2107 ]16010158121 1 2765نا12 وعستماءعه ق3 5عنال 1]65نا2 1171ل د5ع1 ععلناه5ة: عل 16م 1]ء 
وعل و6 تناع 145 وصقل ممتنو)ك ع0 غعزطه 66 هه [نال ع28]لاناه أعء أء 11328122215 
أءه عل وعأممء 5ع1 202510165 نام ]هه أتلو اأء 424/1ل8 اك 5غ18مة كتاطع/ا 52102215 
8417 كآك4 دصدل 081 2471 4 عصصدمء دع 1طتصمم15ل معاط 21015 غمء6])31 1نان ع8 01712 
7 [48 1817 .083411174 81 14884041 كصدل 3081 لهف ,140811 ملف 
0.7) 74101/17414141 لذ كهدل 08411187 41 ,71084040 عاط كصول 


4/1/1 


وعل عتطمدععم !1ط 128 عتان أكصتة عدعل120 ع«تاعءوط ممه عل عاءاعا تله أصامل 390025 كتاهلظ 
مناه | )ذه5 ا'نان اء اته كماع عاأمعععة 8417 - وة]!]' ع1 121210 عذال .5ءةاله دعممهوموعم 
1 201115013 


اللخ #دمتدرة «رتأعددء1وع18 
1011 '0 16أضورء 17رلاآ 


[كزكله. 


611214 017 


5 12001كظ1 5 2ن أوء أللط'1(0010ا2 كتتاعطعوفطء عاناة 6الء65هم اكه أنان 101152286 

5 601116 026 1نان0 95 521022 065 5عناقو1ع 00010 طأق وعطعوءممة 165 تسعوم 

5 0016 21251 113015 دل أ 20122210106 عاءاءا بال 2هأممعطةبمصلمء 12 عل دعماع ماهم 

1111| 15 وؤع]1 )16815522 5عناو01 كنال مهام ترءدع5م دع م16غدعه0'6126 دماعة: 
501616 13 325ل 


عأاءهء 10206 2 أن (767-819 /1[05-204) [[2847© 47 سمدة'! عل عأنيد 15امر 

اك 84101 ل4801 (1) األعتطة (خقآ115541ل4) عاتم ورطغاقه دو توم فع هعلو 

21 1أنان 1171 01]886م1102 15م ع1 052ممتمء أتنو (338-403/950-1013) [[المآن11 840 

لذ 7/4 81140118 176[ ع1 أأمى 1 5هذد عستامكء15ل عناءه مهل 60186 616 

نآائا عل484ل12 باط الهم ع[ (2) «ععصقلتتع 15 اه امعصسعطءم:1ممهء عله :م1728 

0150101 11 110414141510[ را ع1'ذ[ «ه5 ععلكة (1025 -5/970 [359-4) 11043142111 
.(ع26ع1006م15ناز 1 عل دعم أعمهلام 5ع1 كتاوم ععصورة 61 19) 013 [لاراع 


5 قمعت ععك8ة وملاءع هعم 18 أستعغة 422411240211 صماءد عمتامءكتل عام 
كااطلفالرانا !48 ااتافاط ف 141 ملف للفاة! تعاناهزة'0 دهم لتماتوسلمعتحومء عآل .ومائنهن 
تالط4 201/11 علخ غاته1ا 508 عوك ( 1085 - 1028 / 478 - 419 ) 27101471171 41 
11171 0 ععلكة (450-505/1058-1111) 01142411 آهل 1401م 4801 كتتام 
1 1 12 41111 


5 أ2هائء165م دع عمط 1اماء15ل عناءه 6ع اناممءم 2 27413/8 801/8 ال نتاء اناق[ 
غ008 5293215 2205ع كستقائمعءء عل كممأمتمه دعل أممناوتاضه مه أء وم1لع؟؟تامم 10665 
0111م 12ع0 .عناو 1ل نعناز عامءة رمد عل 35 ع1 ,عطاغم ند[ [المطط لاطا عاك 
81 1126م 66 5م ه'« لم801 ع1 عناو أنه أده أناو 5م2155 65 عجن عجرا 
2000106 235 ]02 111 ع2 ادن 084711115 5غطة؟ و5 5ه[ 


علآ .ع0109/128 أعه 21(56هة أء 6العمتطرمه أمه د5عال] ل[همط كامة5397 165 1/315 

أء عاكأكتاز معاع010غط) غهه0دد لصقمع ع1 عناقو عنامة أوعا'م الو عزمة'1 م اعتصعدم 

0111/1528 50 عع30 (453-536/1061-1141) 141/11/01 علذف 1447411 41 «دأععل6 م 

0150101 طلم طالقه4 8001 اقلا .سال 8744801‏ للم 152248 كنامز 

8 عل 5ااعسعلههم؟ وع0 العصسنوعة "1 عل عصتصرهمد 12 عل امعسسوعدول جزواء8) 
.(ع110626م115نال 


5 201028أهعء165م 12 ع2076 2266ع5 وغ عناولاتىن عوتزلهسمة عمتكل أزعة'5 11 

1ناع "1 ع0 أععموع لسصقعع ع1 قتع اقم غ1 اهماع ته عنع1 عدم د16 طقتاوتقمدعء واأعصمدمديعم 
لتقت أوء 24/121 4ل! باط أطقاآ! ناكا .127041011 براظظ طتقصخ"! عل عمكممم 1 وعدي 
71 8 ع0 كتتامء 0ه عقادع؟ أمقط 06[3 أتداة'5 أنانو امعميعودز عل قارءط 1[ ود عتنامم 


6034 


